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( برياسة حضرة صاحب المزة عبد الفتاح السيد يك وحضور حضرات أصحاب المزة مد 


كامل الرشيدى بك وسيد مصطف بك وحن زك مد بك ومنصوز اسماعيل بك الستشاربن 


وحضور حضرة الأستاذ مد بركات رئيس النيابة ) 


١ 
19557 ؟ فبراير سنة‎ 
نقض وابرام . متى يصح الطءن فى الحكم بطريق‎ 
٠ النقض ؟ عند صيرورته نهائيا بالنسية لخصوم الدعوى جيعا‎ 
الطمن فيه بطريق النقض‎ ٠ حم غيابى بالنسبة لاحد المتهمين‎ 
بالنسبة له من المدعى بالق المدنى . لاتجوز . كون هذا‎ 
. لايؤثر‎ ٠ الحم صادرا لصلحته فى الدعوى المدثية‎ 
) اللادة ورم نمقيق‎ ( 
البدأ القانوتى‎ 
لمن بطر يق النقض لايجوز إلا إذا كان‎ 
الحم نهائيا لابالنسبة لمن يريد أن يطعن فيه‎ 
. ققط بل بالنسبة لكل الحصوم فى الدعوى‎ 


وإذن فاذا كان الحم قد صدر غيابيا بالنسبة 
لأحد التبمين فانه لكونه قابلا للطمن فيه منه 
بطر يق العارضة لايجوز للددعى بالمق المدنى أن 
يطعن فيه بطريق النقض . 
كون هذا الك صادراً لمصلحة هذا التهم فى 
الدعوى الدنية » لأن طرح الدعوى العمومية 
فى المارضة على بساط البحث قد يؤدى إلى 
ثبوت أنه لم يرتكب الواقمة المنائية السندة إليه 
وهذا يخبتى عليه بطري التبعية تغيير الأساس 
الذى بنى عليه القضاء فى الدعوى الدنية مما 


ولايؤثر فى ذلك 


)0 استنط قواعد هذه الاحكام حضرة الاستاذ مود عمر سكرتير محكمة النقض والابرام 
العزة ميد «صطفى بك وحكيل يحكمة النقض والابرام 


حشرة صاب 


. وراجما وأفرها 


١‏ العددان الأول والثاتى ‏ السنة الثالئة والعشرون 


تسكون معه هذه الدعوى غير صالمة الحم أمام 
محكة النقض طلم أن الواقعة الحنائية التى ههى 
أساس لا عند الطمن قابلة للبحث أمام محكمة 

الور 

د حيث ان الطعن المقدم من هذا الطاعن 
يتحصل ف أنه بعد الحسكم نهائيا فى الدعوى 
المددنية بردو بطلان الخخا لصة موضوعهذمالقضية 
أحالت المحكمة المدنية الأوراق الىالنياية العامة 
التى قامت بالتحقيق كك ندبت خبيرا لاجراء 
المضاهاة فانتبى الى القول بأنالامضاءالمطعون 
عليه من صنع الطاعن الاول لذلك اعتيرته 
فاعلا أصلياواتهمته بأ ندهو الذى زور الامضاء 
المنسوب صدوره من انج عليها وهو من جمته 
قدم المحكمة تقريرا من خبير'آخر قطع بأن 
الامضاء المذكور ليس له فلبذا رأت محكمة 
أول درجة تعيينثلاثة خبر اءلفحص الم ونبوع 
وجاء تقريرم لصالح الطاعن إذ انتهوا بأن 
الامضاء الطعون فيه لبس من صنعه و لابخطه 
وقد تمسك الطاعن ها جاء بتقارير الخبراء إلا 
أن محكمة أول درجة لم تشر مطلنا الى هذا 
الدفاعولم تتعرض طذهالتقارير بل تكلمتعن 
الطاعن الثاتىوانتبت الى أنه اشترك مع الطاعن 
الاول فى ارتكاب التزوير دون أن تذكر 
الاداة الي اعتمدت عليها فىنسبه التزوير اليه 
وقدكزر هذا الدفاع أمام حكمة ثانى درجة 
ولكنها هى الاخرى لم تبحئه وأيدت الحكع 
الابتدائى بأسيايه وهذا قصور يعيب الحم 
و ستوجب نقضه . 


ووحيث انه بالرجوع الى الم الابتدائي 


الذى أدان الطاعن وتأ يد يأسبا بداستئنا فيابا لحم 
الطعون فيه بين أن المحكمة لم تستند فى إدانة 
الطاعن الاول الى تقار ير الخبراء حتى يصح 
مطا لبتها بالتحدث عن دفاعه 1نف الذ كر وهى 
إذل تر الاخذ هذه التقارير وضربت صفحا 
عنها جميعا ورأت فى غيرها من عناصر التحقيق 
الاخرىماأ قنعها بأ نالطاعن قدضالع ف التذوير 
حتى على فرض الاخذ بالتقريرالذى قدمه فلا 
زقاية لمحكمة التقض عليبا فى ذلك مادامت قد 
أوضحت فى الحم الادلة التى أقنستها . 

« وحيث ان الحم المطعون فيه جاء واى 
التسبيب بالنسبة للطاعنموردا الادلة التى تؤدى 
الى أنه اشرك يطريق الاتفاق مع باق المتهمين 
فى ارتكاب جرمة التزوير المسندة اليهم واذن 
فادانته صحيحة لايؤثر فيها كون الدعوى قد 
أقيمت عليه باعتباره فاعلا أصليا لان عقوبة 
الشريك فى جر مةالزوير هى نفس عقوي ةالفاعل 
الاصل . 

« وحيث انه نما تقدم يتعين أرفض الطعن 
قوضوظ + 

« ومن حيث انه عن طعن المدعية بالحق 
المدلى فان الح المطعون فيه صدرغيا بيا با لنسبة 
للمطعون يده الاخير جمد امد يوسف فبواذن 
حم تابل للطعن فيه بطريق المعارضة ولا كان 
الطعن بطريق النقض لايجوز من الحصم إلا 
اذا حك نهائيا سواء بالنسبة له أو با لنسبة لغيره 
من باقى الحصوم فى الدعوى لذلك يتعين الحم 
بعدم جواز الطعن. با لنسبة للمطعون ضده 
المذكورولايؤثرفى ذلك كون الحم فى الدعوى 
المدئية صادرا لمصلحته/لان طرح الدعوى 
العمومية فى المعارضة على بساط الببحث قديؤدى 
الى أنه لم يرتكب الواقعة الجنائية المستدة اليه 


العددان الول والثانى - 


وهذا ينبني عليه بطريق التبعية تغيير الاساس 
الذى ينىعليه القضاءق الدعوىالمدنية مماتككون 
معه الدعوى العمومية غير صالحة للحكم أمام 
محكمة التقض طاما أن الواقعة الجنائية التىيعى 
أساس لها وقت الطعن قابلة للبحث أمام محكمة 
الموضوع . 

« وحيث أن الطعن با لنسبة لباقى المطعون 
ضدمم مقبول شكلا . 

« وحيث ان الوجه الثانى من وجهى الطعن 
يتحص ل إفى أن الدفاع عن المطعون ضدهما الاول 
والثاتى تقدم الى محكمة ثالى درجة بدفع هو 
عدم قبول الدعوى المدنية اللقاهة هن الطاعنة 
استنادا الى محضر صلحثم تنازل عن هذا الدفم 
إلا أنه تمسك به من جديد أهام محكمة ثالى 
درجة فردت الطاعنة علرهذا الدفم يأنالمطعون 
خيدهما سبق أن تنازلا عنه إلا أن المحكية 
الاستئنا فيةقا لت يأ نالتناز ل عن الدفع لايتناول 
موضوع محضر الصلح مع أن الدفع فى الواقع 
أساسه محضر الصلح ولاسبب له غيره والتنازل 
عن الدفم أمام محكمة أول درجة منعالمتنازل 
هن الرجوع اليهأمام محكمة ثانىدرجة وتقول 
الطاعنة أن فها فسرت به مححكمة الموضوع التنازل 
عن الدفع خطأ يعيب حكمما . 

« وحيث انه يبين من محاضر الجلسات 
والحكمين الا بتدائى : والاستئنانى المطعون 
فيه أن الدفاع عن المطعون ضده الاول كامل 
تمد عبيد دفع أدى ممحكمة أول درجة بجلسة 
ه يناي رأسنة بام#! بعدم قبول الدعوى المدنية 
المرفوعة من الطاعنة مستندا فى ذلك الى محضر 
صلح مؤرخ قى +١‏ مارس سنة هبو ١‏ وعلى أثر 
ماقام من الحلف بين الطر فين فى مد لول محضر 


السنة الثالثة والعشرون 3 
الصلح اذ كور وهل هو يشمل الخا لصة موضوع 
التزاع أملا : تنازل الدفاع عنهذ! الدفع بجلسة 
١‏ امايو سنةومه ١‏ فقضت الحكمة بالزام المطعون 
ضدم بأن يدفعوا للطاعنة مبلغ ستين جنيها على 
سبيل التعويض فاستأ نف امحكوم عليهم الحكي 
وقضت الحكمة الاستئنافية بالغاء الحم فيا 
قضى به من التعويض المدتى وبرفض طلب 
التعو يض إستنادا الى محضر الصلح آنف 
الذكر قائلة أنه يشمل المطالبة با لتعويض عن 
خا لممة موضوع الدعوىوالى أن تنازل المطعون 
ضدهما الارل والثانى عن الدفع لايتناول 
موضوع محضر الصلح فلهما أن يتمسكا به. 
«وحيث انه يتضح مما تقدم أن الدفع بعدم 
قبولالدعوى المدنية كاندفعا موضوعيا مؤسسا 
على محضر الصلح الحرر بين الطاعنة والمطعون 
ضده الثانى والمقدم من الدفاع عنه وقد انتهى 
الامر بينالطر فين بعد الجدلفىمد لوله با لتنازل 
عن هذا الدفم مما لامعني له سوى عدم التمسك 
بمحضر الصلح فى الدعوى الحالية مادام هذا 
المحضر سنده وميناه فليس للتنازل من معنى 
سوى أن من دفع بعدم قبول الدعوى الدنية 
قبل أن لايكون محضر الصلح فيصلاف التزاع 
فى هذه الدعوى ومى تقرر ذلك فلا يقبل منه 
أن يستشهد بهذا ا محضر أمام الحكمة الاستثنافية ٠‏ 
ووحيث انه لذلك تكون محكمة الموضوع 
قد أخطأت إذ أخذت يمحضر الصلح بعد أن 
تنازل من قدمه عنه ولذا يتعين تقض الحم 
المطعون فيه فى قضائه فى الدعوى المدنية . 
« وحيث انه لذلك وبناء على الوقائع الناجة 


. بالمكم المطعون فيهوالتى أدينمن أجلها للطعون 


ضدم نكون الطاعنة محقة فى طلب التعويض . 
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والحكمة تقضى لها مبلغ خمسةوأربعين جنا 
بصمفة تعيض . 

( طمن كامل مد عبيد وا خر ضد الثيابة وطمنالست 
محفوظه سليمان على مدعية بحق مدنى ضد كأمل همد عبيد 
وآخرين رقم 45وا سنة الاق ) 

7 
* فبراير سنة 1951 

. ادلاؤه بسر الخاص فى أقواله . 
تعويل المكمة علىهذه الشرادة , لامانع . مريض - ذكره 
نوع مرضه الذى كان يعالجه بتماطى ادر . الاعتاد على 
هذه العبادة فى أدانة المتهم ( صيدلى أو طبيب ) ٠‏ لامانع , 

البدأ القانوتى 


اثيات . شاهد 


لابوحد فى ' القانون ما عنع الشاهد من 
الادلاء يكل ماعنده ولو كان سمرا من أشرارة 
و إذن فلا تثريب على الحكمة إذا هى عولت 
فىإدانة التهم ‏ صيدليا كان أو طبييا ‏ على 
شبآدة مر يض بنوع مرضه الذى كان يتعاطى 
بسببه الخدر الذى وصفه له التهم . والقول بأن 
الشاهد بالنسبة لمرضه حكمه حك الطبيب بالذسبة 
لأمراض الغير نما هو قياس مع الفارق » فان 
علم الطبيب برض الغير إما يصله عن طر يق 
الينة بوصفه طبييا . 
لمر 
« حيث ان طعن الطاعن الاول يتحصل فى 
أنه ليسله توقبع على أبة تذ كرة طبية من التذا كر 
التى صر فت وان شهادة الشبود حاءت فى صا مه 
« وحيث ان ماجاء فى هذا الطعن متعلق 
بتقدبرأ قوالالشبودوظروف الدعوى والاأوراق 
القدمة فيبا وهوما يرجع الاهمر فيه لسلطان 
محكمة اموضوع وحدها وقد قالت كتها فيه 


وأيدت قضاءها بالادلة التى أوردتها فى الحم 
والتى تؤدئ إلى مارتبته عليها قلا يقبل الجدل 
بشأن هذا التقدير أماممحكة التقضولذا يكون 
هذا الطعنعلى غير أساسويتعين ر فض هموضوعا 

د وحيث ان الوجه الاول هن أوجه طعن 
الطاعن الثاتى أن الحكم المطعون فيه بنى على 
اجراء باطل ذلكلان محكمةالموضوع اعتمدت 
فى قضائها على شهادة المرضى الذين ذكروا 
أمراضهم فأباحوا بذلك أسرارجم مع أن القاثون 
لا يلزمهم بهذا كا هو الشأن بالنسبة للاطباء 
الحظور عليهم أن يووا با وصل اليهم مرف 
أمراض الناس ٠‏ 

« وحيث ان محكمة اموضوع عرضت لما 
أثاره الطاعن فى هذا الوجه فقالت « وحيث 
أنه يتلاحظ بادىء ذى بدء قبل التعرض لببحث 
موضوع افشاء سر المبنة أنه ثابت بالعذاكر 
الطبية موضوع هذه الهمة اسمالمريض وعنوانه 
ونوع المرض ومن ثم فالنيابة فىغنىعنسؤ ال 
المتهمين عن نوع المرض الذىمن أجلهحررت 
التذاكر يا أن أحدا من الشهود لم يعترض على 
الكشف عليه طبيا بل بالعكس فان مارى خورى 
قررت بالصحيفة رقم ٠١+‏ من التحقيقات 
« أتها مستعدة للكشف عليها بكل ممنونية » 
وهذا فضلا عن هذا الاجراء إنا قصد منه 
الوصول للحقيقة ولمصاحة المتهمين وحدثم وإذن 
فلا حق لهم فى الاعيراض على ماوقعم على بعض 
الشهود من كشف طى كاأنالقصد به مصلحتوم 

« وحيث ان الادة ٠٠م‏ عقويات جديد 
(التى تقا بلها المادة 17م عقوبات قد م تنص على 
أن كلا من الاطباء أو الجراحين أو الصيادلة 
أو القوايل أو غير مودعا اليه مقتضى صناعته 
أو وظيفته سرخصوصى امن عليه فأفشاه ىق 
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فى غير الاحوال التى يلزمه القاتون فيبا بتبليغ 
ذلك ذلك يعاقب بالحبس ... .الخ 

د وحيث انه ليس من غرض الشارع فى 
هذه المادة معاقبة كل من يفشىسرا ا تمن عليه 
لان كا نالسر بحسب الاص ل لازيد عن كونه 
واجبا أ خلاقيا مليهعليهقواعد الشرف والاخلاق 
العامة و ليس الغرض من العقاب الحا فظة على 
مصالح الافراد ققط و إما الغرض الحافظة 
على المصلحة العامة و يجب أنيكون الامرالذى 
حصل إفشائره نما يصح اعتياره سرا . 

«ووحيث انه من جبة أخرى فأداء الشهادة 
واجب مفروض على كل انسان خدمة للعدالة 
ومن متنع عن أداء الشبادة بغير عذر شرعى 
يعاقب قاثونا غير أنالمادة ١١‏ منقانون تحقيق 
الجنايات تنص على أنه « لا محم بعقو بة ما على 
الاشخاص الملزهين مقتضى المادة با «عقوبات 
قدم بكتّان الاسرار التى ال امنوا عليها بسبب 
صناعتهم ولا على الاشخاص المعفين من أداء 
الشبادة فى الاحوال المبينة فى المواد من ٠١١‏ 
إلى ٠٠‏ من قانون المرافعات -وحيث أن 
الشاهد متى وجبت اليه أسئلة فله أن يقرر إذا 
٠‏ كان يمكتهالاجايقعنها أم لا وأن يطلع الحكمة 
على الاسباب التىتدعوه إلى الامتناع وللمحكة 
الرأى الاعلى قى تقدير ما إذا كانت المعلوهمات 
التى يطلب منه بيانها تدخل فى أسرارالصناعات 
أو الوظائف التى أراد القانون حمايتها فاذا رأت 


أن لاسوغ لامتناعه ألزمته بأداء الشهادة 1 


« وحيث انه فى الاحوال التى أوجب 
القانون على الشاهد الاحتفاظ بالسر ومنعه يتاتا 
هن أداء الشبادة لايجوز أن يكره على الشهادة 
ولا أن يسمح له بها واذا قرض ومع مثل 
هذا الشاهد خلاه للقانون وجب أن تستبعد 
شهادته ولا يجحوز أن يكون عنصرا من عناصر 


اقتناع القاضي وحيث أن الفاثون لم بين معى 


سر وترك الامر لتقديرالقضاء فوج بأنيرجع 
فى ذلك الىالعرف وظر وف كل حادثةعلى تقرادها 
وحيث انه بالنسبة لظروف هذه الحادثةفقد 
جرى العرف على أن مرض الزهرى والسلهما 
المرضان اللذان يجب على الطبيب أن لا يفثى 
سرجما قد شهد بذلك الدكتوراحمد بك النقيب 
هدير مستشق فؤاد الاول وهو الشاهد الذى 
استشهد به المتهم الحا مس وقرر صراحة نهر ض 
البواسير لا يعتبر سرا خصوصا إذا كان المريض 
يهمن الرجال - وحيثانه لذلكيكون مأدفع به 
من شذوذ فى التحقيق وإفشاء للاسرارفى 
غير محله » 
« وحيث انه لا نثررب على الحكمة إذا 
عولت علىشهادة المرضىالمذ كورين إذ لا يوجد 
فى القاثون ما بمنم الشهدمن الادلاء يكل مايعر فه 
<تىلوكان ذلك م نأسرارهالخاصة به » والقول 
بأنهؤلاء الشهودبا لنسبة لأهر اضهمثم كالاطباء 
بالنسبة لاهراض الغير التى. تصل الى علمهم عن 
طريق صناعتهم ما هو قياس مع الفارق 
«وحيثان الطاعن ينعى على ام المطعون فيه 
فى باقى أوجه الطعن أن الحكمة لم تبين الواقعة 
بياناكافيا لانبالم تفرق بين التذاكر الطببة 
القانونية التى حررها الطاعن والتذاكر الصورية 
التي أعطيت بغيرحق وأن المحكمة أخطأت فى 
تطبيق القانونلانها رأتمسئولية الطاعنالجنائية 
متوافرة قى حالة ما إذا أعطى علاجا بناء على 
وصفالر يض أرضه دو نحاجة للكشف عليه 
أو إذا أعطى شبادة له أو إذا كرر له الدواء 
بدون إجراء كشف جديد وأن الحكمة قالت 
بأن الطاعن سم بأن التهم الاول (وهوالصيدل 
الذى حم عليه ) يعمل فى الظلام ف لسع 
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الخدرات وفمرت هذا القول يأنه هروب من 
المسئولية مع أنه لا يدل على اتفاقه مع العيدلى 
المذكور على صرف الخدر 

«وحيث ان حك محكمة أول درجةالؤيد 
لأسبابه بالحم المطعون فيه بعد أن بين وقائع 
الدعوىوظروفها وأشار إلىشبادة الشهود أورد 
أقوال إلطاعن وهى. وحيث أن المتهم الخامس 
( الطاعن ) قرر ف التحقيقات أنه بعد أنتعرف 
بالتهم الاول شجعه الاخير على تركيب هرهم 
يحوى . ؛ سنتجراما من الك وكابين لاجل علاج 
البواسير والتشقق والالتهابات فكان يكشف 
على المرضى وير سلهم للمتهم الاول لصرف الدواء 
هنه وأنهكان يحرر تذاكرطبية لمرثم بناء على 
طلب المتهمالاول بأسماء أشخاص ليها عليه 
ويسامها اليه فى مقابل عشرة قروش عن كل 
تذكرة وأنه عند ما كان يذهب للصيد لية فيخيره 
المتهم الاول أنه يوجد مرضى با لبواسير و يكتب 
أسماءم فى ورقة فيتقلها بالتذاكر وكان كلما 
سأل مريضا عن اسعه وعنوانه وأنه كشف على 
أغلب امرض وأما هن لم يكشف عليه فكان 
ذلك لثقته بالمتهم الاول أو اكتفاء يوصف 
اللريض طالنه . وأقر بأنه كش على امرأة 
وكتب التذكرة باسم عبده يوسف بناء عل طلبها 


وذلك ثلاث هرات وأنه كتب لسن بدوى” 


تذكرة قطرة تحخوى عخدرا وذلك بناء على رجاء 
امتهم الاول وأنه حرر تمانى تذاكر برو كد 
حمد وكانت مصابة بتشقق وأنه كتب باحدى 
تذاكرنها أنها مصابة بالبواسير كا سبى عليه أن 
يثبت بالتذ كرة اأتى باسم ياقوت حمد فرارجى 
عنوانه وقرر بالصحيفة رقم .ه أن المتهم الاول 
يعمل فالظلام ببيع الخدرات وأ نه اعتاد روية 
أشخاص كثيرين يدخلوت. ليلا الصيدلية 


السنة الثالثة والعشرون 


ومخرجون بغير أن يشتروا أدوية ٠‏ وأن المتهم 
الاول رجل خطر ويسمم الجهور وأنكر 
اشتراكه معه فى الاثجار » ثم قالت 

د وحيث ان التهمة قبل المتهم الخامس 
(الطاعن ) قائمة قبله من اقراره بالتحقيقات 
بالصحيفة رقم سم وما بعدها بأن المتهم الأول 
هو الذى شجعه على تحضير مرم حتوى. ؛ فى 
المائة من الكوكابين وأنه قبل ذلك وكان يحرر 
تذا كر طبية لمرضى لايعر فهم ولم يعرضوا عليه 
وذلك إجابة لطاب المتهم الأول وثقته فيه مقابل 
عشرة قروش عن كل تذحكرة: وثابت من 
التذا كر أن تسعا وثلائين منها اعسترف امتهم 
المذ كور يصدورها منه وهى فىتوار يخ متقارية 
وثيتهنشهادة الشهود السا لف الذ كر والكشف 
الطى أن بءض الاسمعاء المدونة »هذه التذا كر 
غير مرضى والبعض الآخر لاوجود له كما أن 
التذكرةالتى بأسم ياقوت محمد الفرارجى وجدت 
خالية من عنوانهوهناك تذا كر لشخص واحد 
حررها فى فرة قصيرة كا ثيتمن: تحليل بعض 
الادوية أنها خالية من المخدروعل التهمالمذ كور 
عا كان يفمله المتهم الاول ثابت من اقرارهبأنه 
اعتاد أن يرىق أشخاصا يدخلون صيد لية المنهم 
الاول ومخرجون من غير أن يشتروا أدوية 
وأن امتهم الاول نتجر فى انخدرات أمادعواه 
بأنه ماعم بذلك إلا بعد التتحقيق مع المتهم الاول 
فةير صصح لان التحقيق بدأ معه فى الوقت 
الذى بدأ فيه مع المتهم الاول واعتياده على 
رئية هن يدخل العصيد لية ليلا لايتأنى إلا اذا 
كأن قد للاحظ ذلك أ كثر من هرة ولا بد أن 
يكون قد عرف <الة المتهم الاو ل قبل اللتحقيق 
بزهن . يضاف الى ذلك اعثراف المتهم المذ كور 
أنه رشبت ببعض نذا كره اسم المريض على 
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حقيقته كا أنه مير بعض المرضضى ومحاولة 
الاتصال ببعض الشهود ليشهدوا لصالحه فقد 
شهد فهمى تمد شاهين أن ا متهم المذ كور طلب 
منه أن يقر رعندسؤ اله با لنيابة أنفصر ف التذكرة 
التى باسعه وعندمواجبة امتهم المذكوربهذاالشاهد 
قرر بالصحيفة ‏ بم أنه لايعرف هذا الشاهد 
و لكنه علم من المتهم الاول من ثلاثة أيام أن 
هذ االشاهد نكر معر فته فذهباليه دل نجارته 
وقابله وأفهمه أنه الطبيب 'الذى كشف عليه 
عند ما كان مريضا بالبواسير وطلب منه أن 
يذ كرعند سؤ اله أنه هو الذى حرر له التذكرة 
وهذا يقطع باشتراك المتيم الحامس مم المنهم 
الاول فيا نسسس اليه وساعده فىعمله هذا يتتحرير 
تذاكر طبية لغير مرخى ولمرضى لاوجود لحم 
أما اعتذار المتهم الذكور بأنه سهى عليه أن 
يثبت بالتذ كرة التى بام ياقوت حمد عنوانه 
وأنهكان حسن النية عند نحريره تذا كر انير 
عرضى ولمرضى لاوجود لهم لثفته بالمتهم الاول 
فعذر غير مقبول لالفته لما يتطلبه قانون 
المخدرات وخصوصا بعد أن ثبت مما تقدمأنه 
أساء استعمال حقه فى وصيف المخدرات وكان 
لايرمى من وراء وصفهااى علاج طى صحيح 
ل قصد من ذلك أن يسهل للمدهتين تعاطى 
المخدرمن المهم الاول. والقصدالجنائى مفتر ض 
وجودهضد المتهم الحا مس جرد اخلاله عا يوجبه 
قانون المخدرات وليس يشفع اعتذار يسهؤأو 
نسيان » وبين من ذلك أن الك بين الواقعة 
الببان الكافى واستخلص ادا نةالطاعن منالادلة 
التى أ وردها فى منطق سليم إذ أن الطاعن حرر 
تذا كر طبية باسماء مرضى لاوجودطهم وأخرى 
بابماء أشخاص غير مرضى و بعضها غيرقانوتى 
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وكآن ذلك بقصد الوصول الى صرف جواهر 
مخدرة الامر المعاقب عليه قانونا . أما ما كان 
فى الحم من تقدير الحكمة لاقوال الطاعن 
وتفسيرها على الوجهالذى رأته فهومن خصائص 
قاضى الموضوع ولاسلطان لحكمة النتقض عليه 
ف ذلك مادام هذا التغسي رتحتمله تلك الاقوال 
«دوحيث انه نما تقدم يكون طعن الطاعن الثاني 
أيضا على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
( طمن أديب ميشيل نجار وأخر ضد النيابة رقم مم 
سنة ولاق) 


3 
+ فبراير سنة 1947 
قصب . أذن دقع . متى يمد شيكا بالمنى المقصود فى 
المادة لع ؟ رللاة بورع ) 
المبدأ القانوقى 
إن إذن الدفع متى كآن مستوفيا لجميع 
الشروط الشكلية التى يتطلب الفانون توافرها 
فى الشنيك عمناه الصحيح بعد شيكا بالممنى 
القصود فى المادة 817 من قانون العقوبات ولو 
كان تاريخ إصداره قد آخر وأثبت فيه على 
غيرالواقع مادام هو بذانه , حسب الثابت فيه » 
مستسقا للأداء بمجرد الاطلاع » شأن النقود 
التى بوفى بها الناس ماعلييم » وليس فيه » 
حسب المدون به ؛ ما ينىء المطلع عليه بأنه فى 
حقيقته ليس إلا أداة انان . وإذن فاصدار 
مثل هذا الاذن من غير أن يكون ل رصيد قم 
معاقب عليه قانونا . 
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لجلسة أخرى لمماع الشهود فعاد المتهم يعترف 


الور 

د حيث ان الطاعن يتمسك فى طعنه بأن 
الواقعة التي أدين من أجلها لا يعاقب القانون 
عليها ذلك لأن ماوصفه الحكم بأنه شيك وادانه 
هن أجل إصداره إما كان سند استدانةلأجل 
فهو بذلك لم يكن شيكا بعناه القت المقعود 
فى المادة بحسم من انو نالعقوبات . 

د وحيث ان إذن الدفع متى كان مستوفيا 
ميع الشروط الشكية التى يتطلب الغانون 
توافرها فى الشيك يعد شيكا بامعنى اللقصود فى 
المادة بوب من قانون العقوبات ولوكان تاريخ 
إصداره قد أخر وأثيت فيه على غير الحقيقة 
مادام هو بذاته حسب الثابت فيه مستحقا 
للاداء جرد الاطلاع شأن التقود التى يوق 
بهاالناس ماعليهم وليس فيه ماينىء الطلع عليه 
بأنه فى حقيةته ليس إلا أداة اثهان . 

« وحيث ان الحم الا بتدائى الصادرغيا بيا 
بادانة الطاعن ذكر أن اللدعية بالحق المدلى 
رفعتالدعوى مياشرة للمحكة وطلبت محاكة 
المتهم بالمادتين #سسويوسجم عقو بات لانه أعطاها 
بسوه نية شيكا على بنك مصر بلغ ١١‏ جنهها 
لايقا بله رصيد قائم وقابل للسحب . 

و وحيث انه ثابت من ورقة الشيكالمقدمة 
أنه محر بتارييخ ٠١‏ ابريل سنة ١44٠‏ على بنك 
مصر لمر السيدة برلتق جرجس بلغ ١٠ج‏ 
من حساب المتهم مل حسن عطية رقم 1415م 
وموقع عليه بامضائه وظاهر من إفادة البنك 
المرقة به أنه قدم لادقع فى ١١‏ ابريل 154٠‏ 
فرد مؤشرا عليه بالرجوع للساحب . 

وححيث ان المتهم بدأ باتكار صدور 
الشيك منه وقررأنه مزور عليه فأجلت القضية 


يصحة الشيك و بصدوره منه وتمسسك بأن له 
رصسيدا فى البنك بق بقيمته فأجلت المحكمة 
القضية بناء على طلبه ليقدم ش-هادة من البنك 
برصيده فى يومى ٠١‏ و١١‏ ابريل غير أنه 
تخلف عن الحضور فى الجلسة التالية . 
«وحيثانه ظاهرمما تقدم أن التهمة المسندة 
إلى المتهم ثابتة عليه و بتعين معا قبته عليها بالمادتين 
مم و بهم عقوبات . وفى المعارضة قالت 
امحكمة فى قضائها « ان المتهم المعارض يدفم 
بعدم قيام الجرمة لأن الششيك موضوع التهمة 
لاتتوافر فيه شرائط الشيك القاثونية لانتار ييخ 
دفمه لايطابق تاريخ سحبه والشيك الذى 
يؤخر تاريخ دفعه ليس شيكا يحكم القانون 
وإما هو مجرد وعد بالدفع فلا يقع من أعطاه 
نحت طائلة العقاب إذا تبين عدم وجود رصيد 
يقابله . 
« وحيث ان تقديم الشيك أى ذكر تاريخ 
الاصدار على غير الحقيقة لاير فم عن الورقة 
صفة الشيك ويسرى على الساحب حْ المادة 
بسمم عقو بات متى ثبت سوء نيته و إنه سحبه 
دون أن يكون له مقابل فى تاريخ الاصدار 
الحقيقي فان تقديم تارريخ الشبيك واقعة لاتؤثر 
ف صحته حتى لوعلٍ المستفيد بأ نالساحب ليس 
له فى وقت إصدار الشيك مقابل وفاء لدى 
المسحوب عليه اعتمد فى قبول الشيك على قدرة 
الساحب فى إيحاد هذا المقابل فى اليوم المخدد 
للوفاء أى ف التار بيخ الثابت فى الشيك ذلك لان 
الشيك بطبيعته ورقة مستحقة الوفاءفى وق تاصداره 
الحقيق فهو أداة تقدية تغنى عن استعال النقود 
وليس أداة ائْان والواقع أن الساحب إذا 
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أراد أن يحعسل على ائيان من الستفيد ففى 
مقدوره أن حرر كمبيالة صريحة لا أن يلجأ 
إلى الششيك وهو إما يلجأ اليهفى الغا لبلا قتناص 
ثقة دائنه وايهامه بكفايته الما لية وأنه من الطبقة 
الاجتاعية التى تتعامل بالشيكات . 

د وحيث ان المتهم لايتازع فى أن الشيك 
الذى أعطاه لم يكن يقابله رصيد فى بنك مصر 
لا فى تاريخ اصداره الحقيقي ولا ف التاريخ الذى 
وضع عليه ( ٠١‏ ابريل سنة )١54٠‏ وقد تبين 
هذا الأمر الأخير فوق ذلك من خطاب بنك 
مصر للنيابة بتاريخ 08 يناير سنة ١441‏ إذحاء 
فيه أن امتهم لم يكن له أى مبلغ فى البنك في 
دوهي ٠١‏ و !١‏ ابريل سنة 194٠‏ وأن هذا 
هو سبب رفض الشيك المسحوب منه 

« وحيث انه يبن هن ذلك أن النهمة 
الموجهة إلى المتهمثابدة و أن الك الغيا فيا معارض 
فيه قد أصاب فى اداقه بشأنها ويتعين تأيده 
من هذه الوجهة هع تعديل العقوبة والاكتفاء 
بالغرامة نظرا ما تبين من أنالتهم دسددقيمة 
الشيك إلى الى عليب! وقد أثبت ذلك محاهيها 
بجلسة م اكتوير سنة .94؛ وقرر بأنها 
تناز لت عن دعوأها المدنية , 

« وحيث انه يعضح مما تقدم أن الحم 
المطعون فيه لم مخطىء فى شىء ما بدعيهالطاعن 
إذ مادام إذن الدفع الذى سحبه مستحق الاداء 
لدى الاطلاع على حسب ماهو ثابت به ذاته 
فان القانون يعاقب عليه إذا ماأصدر بغير أن 
يكون له رصيد قائم . 

« وحيث انه لذلك يكون د لطن على غنيي 
أساس متعينا رفضه:موضوعا . 


( طعن مد حسن عطيه ضد النيابة رقم إؤه سنةبرق ) 
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؟ قبرايرسنة ,وو 


١‏ تقض وايام . حم بدم اختماس عكة المت تقر 
النعرى . حم غير نه للخصومة . ان فيه طريق القن 
لايحوذ. | ( الأ ووم نحقق) 


للبدأ القانوتى 

الحم بعدم اختصاص محكة المنح بنظر 
الدعوى لأنها جناية سبق الحم على الهم 
مرات فىجرائم مماثلة لامجوز الطمن فيه بطريقى 
النقض لأنه غير منه للخصومة » إذ بناء عليه 


يقدم التهمبالطر يق القانونى للحا كته أمام الحكمة 


ذات الاختصاص » وقد يذتهى الأمر بزوال 
أوجه التفلم من ذلك الحم فيكون الطدن فيه 
قبل ذلك سابقا لأوانه أما ب#دصدور الحم من 
الحكمة الختصة فانهذا الم يكون هو وحده 
الذى يجوز الطمن فيه . 

اليكو 

د حيث ان واقعة الحال هى أن النيابة 
العمومية أقامت الدعوى عل الطاعن بأنه بدد 
فولا وأشياء. أخرى محجوزة قضائيا وسامة 
أليه على سبيل الوديعة بصفته حارسا:عليهاومالكا 
ا ومحكة أول درجة قضتغا بيامحبسهثلاثة 
شهور مع الشغل فاستأنفت اليابة هذا الحس. 


'ولدى المعارضة عدت النحكة العقوية فملتها 


المبس مع الشغل ادة *شة عشر بوماواستا نت 

النياية أيضا هذا الحم الصيادر فى المعارضية ” 9 

طلبت إلى الحمكة الاستنافية الحم بعدم 

اختصاص محكمة الجنح بنظر ا 
3 


1 العددان الاول والثآلى - 


بذلك غيابيا قى ؛ بونيه سنة 141 على أساس 
أن المتهم عائد فى حك المادة ١ه‏ من قانوتف 
العقويات فعارض امتهم وصدر الحكم المطعون 
فيه يتأييد | 
بونيه سنة 1441 فقرر المتهم بالطعن فيه بطريق 
التقض بتاريخ أول يوليه سنة 1541 وفى ١‏ 
هن الشهر الذكور قدم تقريرا بأسباب طعنه 
ينعي فيه على الحكم أنه أخطأ فى اعتباره 
الاختلاس المعاقب عليه بالمادة 49م عقوبات 
داخلا فى الجرائم المنصوص عليه فى المادة ١ه‏ 
من القاثون المذكور .. 
« وحيث ان الحكم المطعون فيهم تنته به 
الحصومة فى الدعوى إذابناء عليه سيقدم المتهم 
بالطريق القانوني لمحاكمته أمام الحكمة ذات 
الاختصاص فلا يجوز إذا الطعن فيه بطريق 
التفض والا برام إلا بعد أن تنتبى المحاكمة 
وعندئذ يكون الحم الصادر فى الدعوى هو 
وحده الذى يجوز الطعن فيه اما قبل ذلك شجميع 
الأحكام التى تصدر فيها غير قابلةالطعن لاحّال 
زوال أوجه التظم من الاخطاء التى تقع فيها 
بها يجرى أو مم بعدها فى الدعوى مام الحكمة 
د وحيث انه لذلك يكون الطعن سابقا 
لأوانه ويتعين الفضاء بعدم جوازه . 
( طمن نصيرمعوض مومى ضدالنيابةرقمهع؟سنةؤاق ) 


المعارض فيه وذلك فى ه٠٠‏ 


ن 
" فبراير سنة 1945 
ليس ٠‏ صدوز اذن يتفتيشمنزلالمتهم . مشاهدة رجال 
البوليسزوجته خارجة «ن احدى غرفه فىحالة اضطراب ومعبا 
ثى, بيدها تحاول اخفاؤه . حالة تليس . ضبط ما معبا من 
عخدر, صحيح . ( الادة م تحقيق ) 


السنة الثالثة والعشرون 

المبدأ القانوى 

إن مشاهدة الهمة فى حالةاضطراب وهى 
خارجة من إحدى غرف الأزل الذى تقم فيه 
مع زوجها النى صدر الإذن من النيابة بتفتيشه 
للبحث فيهعن مخدرات » ور و بةرجالالبوليس 
لما وقتئذ وهى نحم لشيئا فى ددها تحاولإخفاؤه 
ظنوه مخدراً ‏ كل ذلك يجعلبا ‏ بناء على الادة 
الثادنة من قانونل نحقيق الجتايات . فى حالة 
تلبس يجريمة الاحراز » فيكون ضبط رجال 
البوليس مافى يدها سميحا . 

9 

د حيث ان مبنى الوجبين الأول والثانى 
هن وجوه الطعن ان تفتيش الطاعنة وقع باطلا 
خخا لفته للقا نون إذ ان النيا بة لم تأذن إلا بتفتيش 
متزل زوجهازفلا يمكن أن ينصرف الاذن الى 
تفتيشها هى لما فى ذلك هن المساس بالهرية 
الشخصية التى كفلها القانون وجعل لها حرمة 
كحرمة المنازل ولم تكن الطاعنة فى حالة من 
حالات التلبس وقد أخذ الحم المطعون فيه 
برأى يتعارض مع المبادىء المقررة إذ ذهب الى 
انه فى الأحوال التى يجوز فيبا تفتيش الأزل 
يجوز تفتيش الأشخاض الموجودين به لأندقد 
انه كان في استطاعة من أجرى التفتيش أن 
يحتاط للامر ويستأذن النيابة فى تفتيش هؤلاء 
الأشخاص هذا فضلا عن أن تيرئة الزوج 
والجم بأدانة الزوجة فيه ما يناقض ماذهب 
اليه الحكر لانه مادامت العلة فى جواز تفتيش 
الاشخاص هى احتّال أن يكونوا قد أخنفوا 


العددان الاول والثاتى - 


شيئا لصاحب الأزل فكان يتعين الحكم على 
صاحب النزل أيضا ‏ وتقول الطاعنة انه 
لذلك يكون لحك المطعون فيه قد أخطأ فى 
تطبيق القانون ما ستوجب نقضه . 

د وحيث ان الواقعة كا أثبتها ١‏ 
المطعون فيه هى ( أن بوليس دمياط استأذن 
النياية فى تفتيش المتهم الثالى وآخر وتفتيش 
منزلما' يمنا عما عساه يوجد فى حيازته) من 
الخدرات فأذنت وترأسضا يط مباحثالمدينة 
القوة التى عبد اليها اداء تلك الأمورية . وللا 
اقتربوا من منزل امتهم الثاني رأوا زوجته 
المتبمة الاولى تطل من الباب ولم يكد بقع 
بصرها على رجالالمباحث حت سارعت إلىغلق 
اباب فبهها بعضهم الى وجوب الفتح فل ماقم 
وكان صوتها بعيدا مما يشير الى أنها قد ابجعدت 
عن الباب و لكنهاتلكأت قفتح البوليس الباب 
عنوة ورؤيت خارجة من احدى الغرف فحالة 
ارتباك وييدها شىء تحاول اخفاءه فم يرالقوم 
بدا هن عدم تمكينها منهذا الاخفاء - وطالب 
اليها أحدهم وهو الكونستابل أن ترءه مافى 
يدها فأبت فأمسك يدها منعا لما من القاء هذا 
الثىء ثم أخذه منها فذا به حق من الصفيح 
به من المواد ماأثبت التحليل الكياوى انه مخدر 

د وحيث ان مشاهدة الطاعنة وهى خارجة 
فى حالة ارتباك من إحدى غرف المنزل الذى 
تقم فيه مع زوجها والذى صدر الاذن من 
النيا بة بتفتيشه للبحث فيه عن مخدرات ورؤية 
رجال البو ليس لبا وقتكذ وهى حمل شيكا فى 
يدها ظنوه مخدرا تحاول اخفاءه كل ذلك يجعلما 
فحالة تلبس بجر مة الاحراز طبقا لنص المادة 
الثامنة من قانون “قي الجنايات . ومق كان 


السنة الثا لثة والعشرون ل 


الامر كذلك فان ضبط رجال البوليس ماكان 
فى ددها يعتبر صحييحا - وعلى ذلك يكون وجهها 
الطعن على غير أساس ولا يبتى بعد ذلك محل 
لبحث ماينعاه الطاعن على السكم من ناحية 
تأسيس_ه صحة التفتيش على ان الاذن هفتيش 
المنزل يتناول تفتيش كل من يكو نون به . 

د وحيث ان حاصل الوجه الثااك ان الحكم 
الا بتدائى م فصل فى موضوع التهمة بل 
اقتصر على الفه_ل ف الدفع الفرعى الخاص 
بييطلان التفتيش وقد قصر الحامى عن الطاعنة 
أمام المحكمة الاستثنافية دفاعه على التكلم فىهذا 
الدفم وبين لامحكمة ان الحكم الابتدائى لم 
بتناول البحث فى موضوع الدعوى ولكنها 
رغم ذلك لم تكتف بالفص ل فى الدفع بل تناولت 
الموضوع وفصلت فيه دون ان تطلب من الطاعنة 
ابداء دفاعها فيه فأخلت يحق دفاعبا الامر 
الموجب لنقض الحكم 

د« وحيث ان محكمة أولدرجة قدفصلت 
فىموضوع الدعوى وقضت فيه ببراءة الطاعنة 
بمد ان قضت ببطلان التفتيش وذلك لعدم 
وجود دليل آخر غير ماأسفر عنه التغتيش 
فليس صحيحا إذن ماتدعيه الطاعنة من أن 
المكر الابتدائى لم يفصل فى موضوع النهمة , 
ومن مفلاأساس خا تثيره الطاعنة بوجه الطعن 
لائها إذا كان لها وجه للتكلم فى الموضوع غير 
ما أ بدته وسكتت عنه فليس لبا أننلوم احكمة 
بدعوى أنها كان يتبغى عليها ان تنبهها للتكلم 
فى الوضوع . 

د وحيث انه لذلك يتعين رفض الطعن 
موضوعا . 

(طعنقبيمه السيد أ بوعماشه ضدالنيابة رقم[ه١سنة١ق)‏ 


العددان الأول والثاى 


1 
؟ قبراير سنة 1957 
اثبات , تفتيش ياطل . اعتاف المتهم بوجود الخدر 
المضبوط ممه . ص.دور الاعتراف عنه من تاقا, نفسه أمام 
الحكمة بالجلسة . أخذه بهذا الاعتراف . لاغبار فى ذلك ٠‏ 
المبدأ القانوتى- 
إن إعتراف انهم بوجود ادر معه ؛ متى 
كان قد صدر عنه من تلقاء نفسه بالجلسة أمام 
الحكمة أثناء الحاكة ول يكن لاجراءات 
التفتيش تئر فيه » فانه يكون صحيحاولاتثر يب 
على المحكمة فى أن تأخذ به ولو كان التفتيش 
ذاته باطلا . 
المي 
وحيث أن هبنى وجه الطعن أن الطاعن دقعم 
أمام محكمةا ولدرجة يبطلا نالتفتيش وما تبعه 
من إجراءات فقضى ابتدائيا ببراءته على هذا 
الاساس بيد أن المحكمة الاستئنافية قد أاغت 
هذا الحمكم اعمّادا على أن البطلان الذى لمق 
بالتفتيش قد صصحه اعتراف الطاعن بأنه أحرز 
الخدر وهذا خطأ فى الفانون لان اعتراف المتهم 
لا يصسحح إجراء تفتيش باطل_على أن الاعتراف 
المنسوب للطاعن لم ,يصدر منه وقد جاء بمعحضر 
الجلسة علرصورة لاتتفق معالمنطق إذ أزعبارته 
قد حشرت حشرا وهى لا تتفق مع أقوال 
الطاعن التى أ يداها بمحضر البوليس إذ أنمانسب 
اليه بمحضر الجلسةهو قوله أنالمادة ضبطت معه 
وأنه يتعاطى ادر مرضه ينما قال فى محضر 
البوليس أن المادة ضبطت معه حقيقة وأنه لم 
يكن يعرف أنها حشيش وأنها سامت اليه من 


- السنة الثالئة والمشرون 


| شخس ايوصلا لآخر ويل ذلك يكن المج 

المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون يما 

«وحيث انه يبينمن مراجعة محضر جلسة 
محكمةأول درجةأن الطاعنقرر العبارة الانية 
وهى «المادةضبطت معى وأ نا أتعاطاها أرضى» 
وقدجاء فى الك الا يتدائى ضمن وقائع الدعوى 
أن المتهم اعترف باحرازه الحشيش مما يؤيد 
ماجاء بمحضر الجلسة وعلى ذلك يكون ما يقوله 
الطاعن من أن الا عتراف أمام المحكمة لم ,يصدرمنه 
قولا لاد لي لعليهوم كان الام ر كذلك ‏ وكان 
هذا الاعتراف لصدوره من الطاعن أثناء الحا كة 
مستقلا عن إجراءات التفتيش وكأن صدوره 
من تلقاء نفس المتهم أمام الحكمة با لجلسة ‏ كان 
الحم المطعون فيه عل حق فى الاخذ به على 
اعتبار أنه ليس مترنيا على التفتيش وإذن فلا 
يجدى البخث فياقال به الحكم من انهذا الاعثراف 
يمح التفتيش الباطل . 

« وحيث انه لذلك يتعين رفض الطعرن 
موضوعا . 

( طين عمود ابراهيم ماجد ضد النيابة رقم ووز سنة 
؟اق) 
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و فبراير سنة 1945 
قرعة . وجه المعافاة . وجوبالتقدم به نجاس الاقتراع 
قبل اجرار الاقتراع . تخلف المتهم عن الفرز لانه معفى من 
الخدمة السكرية كم ان أصله مز المريان'. لامذر . معاقبته 
.عقتضى المادتين 1١9‏ ع 188 عن قانون القرعة . 
( للادتان و5١‏ ع ١88‏ من قانون القرعة العسكرية ) 
البدأ القانوتى 


إن الفوو 1 من صوص الوا اد المتعلةةبالمعافاة 


السدانالاول والثاتى - 


(خصوصا المادة 44) فى قانون القرعة العسكرية 
الصادر به الأمر الما الرقيم ؟ نوفيرسنة 9.01و 
أن نفر القرعة الذى يكون لديه وجه لللسافاة 
يجبعليه أنبتقدم به لجل سالاقتراع قبل إجراء 
الاقتراع و إلاسقط حقه فى المعافاة . فالى أن 
يفصل مجلس الاقتراع فى وجه الءافاة يكون تقر 
القرعة مازما كسائر أتفار القرعة بالمضوع لكل 
ما يفرضه عليه القانون من أوامر ونواه . وليس 
له ء ولو كانت معافاته مقطوعا بها » أن يعتمد 
من تلقاء نفسه على ذلك » و يخالف ما يفرضه 
القانون من واجبات . و إذنفاذا طلب شخص 
لافرز فتخلف ولم يتقدم لجلس الاقتراع بطب 
معافاته بناء على مالديه من الأسباب , ثم عند 
محا كته جنائيا عن نهمة تخلفه عن الفرز بضير 
عذر مقبول قدم شهادة دالة على أن أصله من 
العر بان فهو معفىمن الخدم ةالعسكرية » فذلك 
لا يعتبر عذرا شرعيا بالمءنى الوارد بالمادة 1 
يصاح سببا لبراءته من الجر يمة النصوص عليها 
فى المادتين ولا١‏ » 18*1١‏ من قانون القرعة . 

معيو 

«وحيث ان حاصل وجه الطعن أنهثابت من 
الشهادة الرسعيةالتى قدمت من الطاعنعندحا كته 
أن أصله من العربان من جهة الآباء فهو معنى 
من الخدمة العسكرية طبقا انص المادة ه؛ من 
قاتون القرعة العسكرية . وعلى ذلك فلا تنطبق 
عليه المادتان 1١‏ » .م١‏ من القانون امد كور 
إذْ أنالجزاء الذى نص عليه فيهما لا يوقع إلا 


السنة الثالثة والمشرون 5 


على كل شخص فرضت عليه الخدمة العسكرية 
يضاف الى ذلك أت التخلف عن الفرز الطي 
للاقتراع السكرى لا يكون مماقبا عليه الاإذا 
لم يكن المتخلفعذر شرعى وللطاعنهذا العذر 
لان الخدمة العسكرية غير مفروضة عليه وعلى 
ذلك يكون الحك المطعون فيه بتقضائه بادانة 
الطاعن قد أخطأ فى تطبيق القا نونتما ستوجب 


نقصة 56 

«وحيثان المفبومهن نصوصالواد الخاصة 
بالمعافاة فى قانون الفرعة العسكرية الصادر به 
الامر العالى الرقم 4 نوقير سنة 1.0 أن تفر 
القرعة الذى يوجد لديه وجه لما جب عليه أن 
يتقدم به لجلس الاقتراع قبل إجراء الاقتراع 
وإلاسقط حقه فامعافاة . ذإلى أن يفصل مجلس 
الاقراعفىوجه العافاة يكون نفر القرعة ملزما 
بالحضوع لكل ما يفرضه القانون من أوامر 
ونواه . وليس له ولوكانت معافانه لاشك فيها 
أن يعتمد من تلقاء نفسه على ذلك » ومخالف 
ما يفرضه عليه القانون من واجبات . يبد هذا 
معني ما نصت عليه الادة م4 من الفأنون إذ 
.جاء مها أن كلشيخص لهحقق المعافاة لاسباب 
كانت موجودة عنده وقت الاقتراع يفقد حقه 
فى هذه العافاة إذا تأخر بدون عذر مقبول 
عن تقدم طلبه بالمعافاة إلى مجلس الاقتراع قبل 
إجراء الاقتراع . والثابت من أوراق الدعوى 
أن.الطاعرن طلب للفرز فى سنة «و١‏ ولم 
يتقدم لجلس الاقتراع بطلب معافاته . وإنما 
قدمالشهادة التى بر تكن عليهاعند ححا كته جنائيا 
وقد لوحظ فى اعلان الطاعن بمعرفة المديرية 
التابع اليبا تنبيبه الى مايقضي به القاانون لاء فى 
هذا الاعلان ما يأنى بنصه . ه وانكان لديك 


- العددان الاول والثابى‎ 1١ 


وجه قانوى لمافاتك فعليك تقدم طلب المعافاة 
بالطريقة الفانونية وهذا لا منع من وجودك 
وم الفرز حت يم فرز بلدك وينتهى أمرك ». 

«وحيث انه لذلك يكون الح المطعون فيه 
بادانة الطاعن طبقا لنص المادتين ١16179‏ 
هن قانون القرعةالعسكرءة ‏ لم مخطىء فى تطبيق 
القا نون إذ كانالواجب على الطاعن أنلا .تتخلف 
عن الفرز الطى حتى يفصل الجلس فى وجه 
معافاته ولا تعتبر اعرا ببته عذرا شرعيا بالمعنى 
الوارديالمادة ؟١‏ يصلحسببا لاعفائه من العقاب 

« وحيث انه لذلك يتعين رفض الطعرن 
موضوعا . 

( طمن غبد الفضيل حسين حسن عبد الحى ضد النيابة 
رقم 4 ١ه‏ سنة ولاق ) 

/ 
وفبرارسنة م194 

قرعة . محاولة موظف تخليص نف القرعةم نالاقتراع أو 
من التجنيد . العقابعابها . معاقبة الافرادمقصورةعل التق 
بعد مرحلة الاتتراع . شيخ البلد . سكوته عدا عن التبليغ 
عن وجود نفر القرعة المطلوب للتجنيد ٠‏ عقابه ٠‏ 

[ المادتات 6181 1١4‏ من قانون القرعة المسكرية ] 

البدأ القاثوى 

إن الادة 1١‏ من قانون القرعة قد أفرغ 
نصها فى عبارة عامة تشمل تخليص أتفار القرعة 
إطلاقا سواء أ كان ذلك فى أثناء عملية الاقتراع 
أم بعدها وهم تحت الطلب للتجنيد أو للكشف 
الطى لتتجنيد . ولا برد على ذلك با جاء فىالادة 
الادة 114 الخاصة بالتستر على أتفار القرعة من 
صراحة نصهاى اقتضاء أن يكون التستر امعاقب 


السنة الثا لثة والعشرون 


عليه بها واقما على تفر القرعة للطلوب للتكشف 
الى لأجل التجنيد أو الذى نحت الطاب 
للتجنيد » فان الأشخاص الذين يعاقبون مقتضى 
هذا النص - وعم من غير الأوظفين المكلفين 
بتنفيذ قانون القرعة - ليس عليهم أى واجب 
خاص بعملية الاقتراع ٠.‏ وهذه هى علة اختلاف 
النصين حتى تكون معاقبة اموظفين مستحقةعن 
محاولة تخليص الانفارمن الاقتراع أومن التجنيد 
على السواء » ومعاقبة الأفراد مقصورة فط على 
التستر على الأقار بالطر يقة امبينة بالقازون بعد 
مرحلة الاقهراع . و إذن فان سكوت شيخ البلد 
عدا عن تبليخ جبة الاختصاص عن وجود نفر 
القرعة المطلوب التجنيد يستوجبء«اقبته مقتضى 
الادة 1١‏ سابقة الذكر, 

لوبو 

د حيث ان أوجه الطعن نتحصل فى أن 
الواقعة التي أثيتها الك المطعون فيه لايعاقب 
عليها القانون » وذلك لان الطاعنين وآخرين 
قدموا لامحا كة بتهمة التستر على نفر الفرعة 
وقد جاء بالك أن الطاعن الاول أشر على 
الاوراق بأن البحث جار عن النفر المذكور . 
وأنه قد أخذ تعبد على شيخ الحصة ( الطاعن 
الثاتى ) بذلكوأن تفر الفرعة عين مأذونا بعدمن 
وأنجماقد تعمدا عدم التبليغ بقصد لي ص ذلك 
النفر من ملزوميته بالخدمة : ويقول الطاعتان 
أن هذه الواقعة لاتتوافر فيها أركان الجرمة 
المنصوص عليها فى المادة ١‏ من قانونالقرعة 
الى أدينا يمقتضاها لامها ل+يتعمدا بها وقع منهما 


العددان الاول والثاني - السنة الثالئة والمشرون 6 


الوصول الىأحد الاغراض المذكورة با 
وبافتراض اعتبا رالواقعة تسترافانمعا ملةالطاعنين 
بالادة 4 ؟٠‏ منالقا نونالمذ كو رلانجوز . وذلك 
لات التستر يتطلب أيضا المساعدة عمدا على 
الا ختفاء ولايتطوى تمتها تجرد عدم التبليؤعن 
النفر بعد عودته من غيا به . و يضيف الطاعنان 
الى ذلك ان الحكم جاء قاصرا فى بيان ركن 
الا همال المتعمد الذى يتطلبه القانون . 

« ومن حيث ان الحكم الاهدائى المؤيد 
لاس يا به بالحكم المطعون فيه ادان الطاعنين 
يمفتضى المادة ١١١‏ من قانون الفرعة . وقال 
« أنالثابت من التحقيقات و محضر الجلسة ان» 
« المتهم الثانى ( الطاعن الاول ) كان يشغل 
« وظيفة نائب عمدة ف الفترة عن .ل" يونيه » 
د سنة يمه حتى "م يوليه سنة ٠م9١‏ وقد » 
د وردت اليه اقادة من ادارة القرعة بصفته » 
د المذكورة كلفته فيهابالبحث عن نف رالفرعة » 
« وذلك بتاريخ 1١‏ سيتمير سنة م١‏ وقد » 
د رد عليها « بأن البحث جار عن نفر القرعة» 
« وعند العثور عليه يضبطه وسبق أخذ تعبد» 
«على شيخ حصته ووالده بالببحث عنه » فعامه» 
د يأن تقرالقرعة مطلوب ضبطه وترحيله الى» 
د ادارةالقرعةثا بت هنهذه الافادة وكتابته » 
« عليبا » فاذاما أضيف الى ذلك أن تق رالفرعة » 
د تدين مأذونا بتاريخ ١؟‏ فبراير سنة وسمو١‏ » 
د أى فى الوقت الذى كان يباشر فيه هذا المتهم» 
د أعبال وظيفته نائب عمدة» ولم يقوياخطار» 
د ادارة الفرعة وضبط النفر المذكور كسابق » 
د تعبده مجرد تعيين قر القرعة فى وظيفة » 
0 الأذونية أو حق بعد تعيينه بأشهردل ذلك» 


كله على أنه تعمد عدم التبليخ بقصد تخليص» 


الف رالمذ كور من ملزوهيتهبالخدمة المسكريةج 
« بغير حق وعقابه ينطبق على المادة .1٠١‏ 6 
« وحيث أنه بالنسبة للمتهم الثالث ( الطاعن » 
« الثانى ) ققد اعترف بأنه شيخ حصة نفر » 
« الفرعة وانه وأنكان قد تعين شيا فى .سم 
د يوليه سنة ومو إلا أنه قد عل من إفادة» 
د القرعة التى أرسلت ابإدة البلابيش فى ١5‏ »> 
« سبتميرسنة مم14 بأن النفرالمذ كو رمطلوب» 
ذضبطه وقد ذكرنائب العمدة بأنه أخذ التعبد» 
« على الشيخ المذ كور بالبحثعنه وقدماد تفر» 
د القرعة لبلدته وتعين مأذو نا مها فى «فراير» 
د سنة وسوى فلأرك هذا الشبيخ ساكنا 6 
0 ولم يضبطه أو بلغ ادارة القرعة بوجوده » 
د حت تقدمت عريضة الشكوى فى مايوسنة » 
دومو١‏ وكل هذا قاطع فى أنه تعمد عدم » 
« التبلييغ بقصد تخليص الثفر المذكور من » 
«مازوميته بالخدمة العسكرية بغيرحق»وعقايه» 
« ينطبق على المادة 1١‏ من الجيش » 

7 ومن حيث ان المادة1 ١١‏ هن قانون الفرعة 
بنصباعل هع قبة كل هوظف من موظني الحكومة 
له شأن فى تنفيذ انون القرعة المسكرية أهمل 
عمدا فى تأدية واجباته الفروضة عليه فى الأهر 
العالى أوف تعليات قانونية صادرة لتتفيذ هذا 
الأمر العالى وقصد يذلك اسقاط اسم شخص 
هن كشوف الفرعة أومن الاقتراع بدون 'حق: 
أو تخليص أحد من الاشخاص هن ماز وهيته 
بالحدمة العسكرية بدون حق » . ينصها هذا لم 
تقصر العقاب ى الذين, يحاولون تخليص أنفار 
الفرعة هن الا أنرام بالخدمة قبل أن يطلبوا 
لأدائها فعلا » بل أفرغت فى عبارة ءامة تشمل 
تخليص أتقار القرعة » سواء أكان أثناء عملية 


1 العددان الأول والثاتى ‏ السنة الثالثة والعشرون 


الاقتراع أم بعدها وهم تحت الطلب للتجنيدأو 
للكشف الطب للتجنيد . ولا يرد على ذلك بما 
جاء فىالمادة؛؟ ١‏ الخاصة بالتسترعلى أ نفا رالقرعة 
فائها صريحة فى اقتضاء أن يكون التسثر واقعا 
على نفر القرعة المطلوب للكشف الطبي لأجل 
التجنيد أو تحت الطلب للتجنيدءوما ذلك إلالآن 
الأشخاص الذين عا قبون مقتضى هذا النص 
وهم من غير الموظفين المكلفين بتنفيذ قانون القرعة 
ليس عليهم أى واجب خاص بعملية الاقتراع 
وهذا هوعلة اختلاف النصين » حتى تكون 
معاقبة الموظفين عن محاولة تخليص الانفار من 
الاقتراع والتجنيد على السواء ومعاقبة الافراد 
مقصورة فقط على التستر على الانفار بالطريقة 
المبينة با لقاثون بعد مر حلةالاقتراع . أمامايدعيه 
الطاعنان من قصور فى الهكم فغير صميح لأن 
ادم قد أفاض ف بيان ماوقع منهما ودلل على 
أنهما اما تعمدا تخليص نفر القرعة من التجنيد 

« ومن حيث انه مت تقرر ذلك » وكانت 
الواقعة الثابعة بالجكم أن الطاعنين» بصفتهما من 
مشايخ البلد » سكتا عمدا عن تبليغ جهبة 
الاختصاص عن وجود نفر القرعة اللطلوب 
للتتجنيد فان مما قبتهما .#قتضى المادة ١١١‏ تكون 
صحبحة » ولذلك يتعين رفض الطعن 

( طون ممد يدوى عليوه وآخر ضد النيابة رقم مه 
منة بولاق) 

92 
و فبراير سئنة 135 

وصف التهمة . سلطة مكمة الموضوع فى تعديله 8 
حدها . عمدة . اتهامه بالاهمال فى واجبه يان قرر عمدا أن 
تقر القرعة متغيب عن بلده حالة كوته مقه| بها ٠‏ تبين الحكمة 
من التحقيق أن اهماله منحصر فى عدم التبليخغ عن عودة هذا 
النغر بد تغيبه . مساقبته على ذاك . لاخطاً 


[ اللادة بم تتكيل ] 


المبدأ القانوتى 

لحمكمة الموضوع ‏ إلىحين النطق بالحكم ‏ 
تعديل التهمة المرفوعة أمامها مادامت لا نوجه 
إلى امتهم أفعالالم يشملها التحقيق . فاذا كانت 
محكمة أول درجة قد أوردت فى حكمها ما شمله 
التحقيق » واستخاصت منه استخلاصا سائغاأن 
إهال المسدة المتهم لم يكن فى تقريره أن نفر 
القرعة متغيب عن البلد حالة كونه مقها بها 5 
هو نص التهمة المرفوعة بها الدعوى ‏ بل أنه 
لم يبلغ عنعودة هذا النفر بعد غيابه » ثم عاقبته 
على هذه التبمة الأخيرة » فانها لاتسكون قد 
أخطأت فى تطبيق القانون » ومع ذلك فتدكان 
للدفاع عن المتهم فى هذه المالة ‏ إذا كان قد 
رأى أن فى هذا التعذيل إجحافا به أن يتظام 
منه إلى الحكمة الاستثنافية . أما هو ولم يفمل 
فان ذلك يسقط حتّه فى إثارته بعد ذلك لدى 
محكمة النقض . 

امير 

«دحيث ان حاصل وجهى الطعن انالطاعن 
دقع التهمة أمام المحكمة الاسعئنا فية يأن مانسب 
أليه من الاهال المتعمد انما جدد فى وصف 
التهمة بأنه هوتقريره وقت اعلان نفرىالقرعة 
أنهما متغيبان عن البلدة وقدثيت صدقه فى هذا 
القول بدليل أن مجلس القرعة بعد أن أجرى 
التحقيقات اقتنع بأن التفرين كان متغيبين فعلا 
وقت اعلاهما فقرر قبول عذرهما فى التعخلف 
عن الفرز الطى وأباح لما دفع البدل التقدى 
ولا يكن تصور حالة اهمال عمد من موظف 


العددان الاول والثاني - 


السنة الثالئة والعشرون 1 


لمصبلحة تقر من أتفار القرعة بقصد تخليصدمن 
الخدمة العسكرية إلا من طريق الاتفاق بين 
الموظف والتفر فى قبول عذر التفرما ينفى 
قطما وجود نية التخلص عنده هو تفسه . وهذا 
يستقوع حما ننى تعمد الموظف تخليص النفر من 
الخدمة العسكرية . وقدكانهذا الدفاع جديرا 
بأن تعنى به المحكمة لأن من شأنه إذا تحقق 
عدم ادانة الطاعن . وف اغفاله اخلال بحق 
الدفاع يترتب عليه تمض الحكم يضاف إلى 
ذلك أن السك الاجدائى بي على أن التفرين 
كنا يتغيبان ثم يعوذان وان اهال الطاعن هو 
فى عدم الابلاغ عنهما عند حضورها للبادة . 
وهذا الذى ذهبت اليه المحكية اما هو مستمد 
هن وقائع لم توجه التهمة للطاعن مخصوصما إذ 
قد نسب اليه اهمال ايجابى بأن قرر فى أونات 
معينة هى أوتات الاعلان بأن النفرين كانا 
غائبين ولم ينسب له تفصير بشأن عدم تبليغه 
عنهما عندعودتهما . ولهذا يكونالحم قدقضى 
بادانة الطاعن عن واقعة غير الواقعة الني رفمت 
ها الدعوى . وفى هذا خطأ فىتطبيق القانون 
يستوجب تقض الم 

«وحيث انه يبينمن الاطلاعطل الا" وراق 
أن التيابة رفعت الدعوى العمومية على الطاعن 
لانه بصفته من الموظفين الذين هم شأن فى تنفيذ 
قانون القرعة ( شيخ بلد ) أمل عمدا فى تأدية 
واجباته المفروضة عليه بأن قر رأن تفرىالفرعة 
حسين وحسن أ بو بكر متغيبان عن البلدة حالة 
كوتهما يقمان بها . وكان يقصد من ذلك 
تخليصهها من الخدمة السكرية بدون حق ٠‏ 
ولا عرضت الدعوى على محكة أولدرجة رأت 
أن وقائعها التى دار التحقيق بشأنها تؤدى الى 


أنْ إهمال الطاعن انما كان فى عدم تيليغه عن 
النفر ين عند عودتهما بعد تغيبهما وقداستخلصت 
هن الا" دلة التىذ كرتهافى حكبا ثبوت هذهالتهمة 
على الطاعن وأ نهم يقصد بعدملتبلغ إلا تخليص 
التفرين هن الخدمة العسكرية ولما عرضت 
الدعوى على المحكة الاستئنافية قضت بأ بيد 


الم المستأ نف لاسبايه 
« وحيث ان لحكة الوضوع - إلى حين 
النطق بالحم ‏ تعديل التهمة المرفوعة أمامبا 


ماداءت لم توجه على المتهم أفعالا لم يشملها 
التحقيق . ولا كانت محكة أول درجة قد 
أوردت فى حكبا ما ثعله العحقيق وهو يؤدى 
الى ما استتخلصته منه لم يكن فيا ذهبت اليه من 
اعتبار أساس اهمال الطاعن منحصرا فى عدم 
التبليغ عن حضور تفرى الفرعة للبلدة بعد 
غيابهما لا فى تقريره أنهما غائبان عن البلدة 
حالة كونهما يقمان بها أى خطأ فى تطبيق 
القانون ‏ على أن هذا التعديل كان معروضا على 
احكة الاستئنافية فكان للدهاع عن الطاعن اذا 
ما رأى أن فى هذا التعديل إجحافا يحقوقه أن 
يعظل منه الى الحكة المذكورة . وما دام هولم 
يثر شيئا من ذلك كا هو ظاهر من هراجعة 
محضر الجلسة الاستئنا فية فليسله أن يثير هذا 
الام رلا" ولمرة أمام محكةالنتقض كأ نمبالتالى 
ليس له أن ينعى على الحكة عدم ردها على دفاعه 
المبين فىوجه الطعن لا “ن هذا الدفاع كان خاصا 
بالوصف القديم ولم تكن احكمة يحاجة للرد 
عليه بعد أن تغير وصفب التهمة على النحو 
السابق ببائه 

و وحيث انه أذلك يتعين رفض الطعن 
موضوطا . 

(طعن مد خليفه حسان ضد النياية رقممه-نة لااق) 

0 


1 'العدذان الأول والثاتى.- 


000 


9 فبرآبر سنةٍ 1549 


شبادة.. استهباد امتهم بشرود.تقى آمام عكمة الدرجة ‏ 
الاول. وجوبتعاعيم ٠‏ عدم مماعبيدون يبان أسباب فك . . 


اخلال يق الدفاع ٠‏ تكب للتهم هذا الطلب أمام الحكمة 
الاستثافية , اكتفار هذه الحكمة يتأيد المديم المستأتحون 
أن تعيد هى الانخرى الى طلبه . يب المحم ١‏ 


البيأ أ القاوق. 

على محكمة الدرجة الأو أن تسمع شهود 
أن الي نيطب النهيم سماعهمئم تقدر شهادتهم 
ترى » وإذاهى وجدت أن لا محل لسماع 


أوائك الشبود فيجبعلنها أن تبين سبب ذلك ” 


فى حكمبا وإلا فأنهأ تكون فد أخلت بحق 
التهم فى الدفاع . و إذن فاذا.كان الهم قدطلب 
شاع شبود فلم تجبه اللحسكمة إلى هذا الطاب > 
ول تبين السبب فى ذلك ء ثم كرر.طلبدهذا إلى 


الحسكية الاستثنافية فقضت هذه بتأييد الحم . 
| على هذا. الطلب: ‏ قد أخلت بحق الدفاع 


لأستأنف لأسبابه دون أن تشسير هى الأخزى 
بشىء إلى لبه فان جكمها يكون معيبا . 
٠ ..‏ «حيث ان الوجه الإول من وجهى الطعن 


وارجأت الحم إلى ثلاثة أسا بيع . ورخصت 
بتقديم هذ كرات فقدم الطاعن هذ كرة طاب 


قبها سعاع شاهد الرؤية الذى استشهد لي 


عليه وجاءت شبادته فى ممصلحة الطاعن و لكن 


المحكمة قضت بادا نتهدون”عاع الشاهدالد .كور :| : 


: فسكرر: الطاعن هذا الظلب "أفام: حكمة ثاتى 


الت الث لئة نو المشر ون 

درتجة قلرتجبه وأندت الحك لاسبابه .. ذلك 

| خلال حق الدقاع: بسب يعيب الحكو يوجب نقضه . 
ذونحيث ان للتهم فى شيل نف النهمة عنه 

أن يطلب" من المحكمة ماع شهود نق وعلى 

المحكمة أن تسمعهم ثم تقدر شهادتهم >ا ترى 


:| فاذا رأت أن لاغل لسماعبم فعليها أن تبين 


سبتٍ ذلك فىنحكمها حتى تتمكن مكمة النتقض 
من هراقبة صحة تطبيق القا نون اذا مارفع الأمر 
اليها . 

«دوحيث انه بالرجوع إلى أوراقالدعوى 
تبين أن الدقاع عن الطاعن طلب فى هذ كرته 


ا أمام محكمةأول درجة ماع شهادة الشاهدالنوه 


عنه: فى وجه الطعن فلم تجبه المحكمة إلى طلبه وم 
تبين السبب فى ذلك وقضت بادانته فاستأ نف 
الحكم وكررطلبه أماماللحكمة الاستئنا فية الفى 
قضت بتأ يبد الحكم المستأ نف لأسبابه ذونبأن 


| تجبيه الى طليه أو تبين سيب عدم اجابعه . 


«وحيث اننحكمة الموضوع ست يعدم اجابتها 
طلب الطاعن ماع شهود نتى له و باغفالها الرد 


اخلالا يميبالحكم و بوجب نقضه بدونحاجة 


] لبحث الوجه الآآخز . 


«وحيث انه مماتقدم يكون الطعن على أساس 


ا صحنح ويتعين قبوله موضوعا . 
يتلخص فى أن الحكمة الجزئية: نظرت الدعوى ] ' * 


( طمن عبد المال عمد امار ضد اليابة رقم ونيد 
سنة .تاق )* 


العددان الا ول-والثانى 5 


3١ 
1949 فيرايرسُنة‎ ١ 


أطعن ٠‏ حكم جنائى . الطمن قيه منؤط بالخصومأ نقسهم 
عذر قهرى ينع المتهم من الطن فى الميغاذ , امتداد المينادالى 
حين زوال“العذر ٠‏ محاسنبته على أسان أنه كان عليه أن يوكتل 
غيره فى الطين. لاتصح . استتاف , عدم قبوله شكلا ينا. 
0 - رغم مرنه - - بمكهتوكيل عام عن التقرير 
به فى لليماد . خطأ . 


للبدأ القانوق 
الطمن فى للواد الجنائية 200 
أقسم . فاذا كان الخص قد منغه عذر قورئ عن 
أن يطمن فى امَك فان ميعاد لطن بمتد' حتى 
ييزول العذر ء ولا ينصح فى هذه المالة: محاسبته 
على أساس أنه كأن عليه أن توكل غيره فى رفم 
الطمن . وإذن فاذا كان ,الظاهر من الك أنه 
لم يعتبر مرض امتهم عذرا كافيا لتأخزه عنرفع 
الاستئناف بناء على أنه كان ف استطاعته أن 
نوكل محاميا عنه لرفعه فىالميعاد » فانه يكوك 
قد أخطأ فى تأويلٌ القانون . 0 


الكو 


د حيث ان ملخص الوجبين الأولوالثانى أ: 
من أونجه الظعن هو أن شفكية أول درجة 1 


بعد أن ممعت المرافعة فى الدعوى أجلت“ الحم 


جلسة ؟ يزيل سنة ٠‏ 144 .فل يحضر الطاعنٍ 


جاسة النطق بالحم لمرضه وظل مريضا الى ه؟: 
مابى سنة 1442 وق 75 مانو أمكنة الوه 
لفل كعاب الححكمة والتقرير باستثناف المع 
وعند نظر الاستثئاف لم يتمكن من الحضور 
أرضه فنضى غيا بيا بعد قبولاشكلاء فعارض » 


السنة الثالثة والعشرون 15 


وقدم المسحكمة شهادة من الد كتور المعا لين تدل 
على أنه كان مريضا فى المذة اللقررة .لاستثنافة 


:الحم » ولكن الححكمة أيدت المدكم قائلة أنه مع 


قيام امرض كان يجب عليه أن..بوكل اميا 
عنه لعمل الاستئناف.. مع أن هذا القول غير 
سديد . لأن الطاعن ماكان فى مقدورهتوكيل 
محام و كان يج بعلى_الحكمة نحقيق دفاعه . وى 
إغفالها ذلك إخلال يحق الدفاع يعيب الحكم 
بها وجب نقضه . 1 
« وحيث انه بالرجوع الى أوراق الدعوى 
يبين ان الحكمة الاستثنافية قضت غيا بي بعدم 
قبول” استئناف الطاعن شكلد لتقد يمه بعد اليعاد 
فعارض فى الجكم الم ذ كور . . وقام تجلسة 
المعارضة شهادة من أحد الأطباء بأثة عت 


: مزيضا بالروماتزم الحاد المصحوب محمني من 


يوم /9ابريل سنة٠‏ 194 حت يوم 0+ ايو سئة/ 


٠‏ وقدعرض الح المطعون فيدلحل«الشهادة, 


ففال د انه على فرض صحة هذه الشهادة فان 
هذا النوع من المرض لا جنع لمنهم من أستصدار 


توكيل لاحد حضرات المخامين فى يعاد 


٠‏ |. الاستئئاف وعليه فبذا العذر غيرقائم» ثم قضت 


احكية بتأييد حكمها بعدم قبول الاستثئاف 


وحيث أن الطعن ق الأجكام الجائية 
منوط بالخصوم! تقسيع . فاذا يكن استطاعهم. 


: لعذر قهرىم القيام به يعتد ميعاد الطعن الى حين,ٍ. 


زوال العذر ولا يجوز الزامهم باستصدار توكيل 


لفيرهز لرفع الطمن باليابة عنهم 

3 د وحيث أنه ببين مما قدم ان الحكم 
الطعون فيه إِ لم يعبر مرض الطاعن عذرا فى . 
,التأخير عن رفم الاستئناف بناء على ماقاله م 


9 العددان الأول والثاتى - السنة الثالثة والمشرون 


انه كان فى استطاعته أن يوكل أحد المحامين | فردت المحكمة على ذلك بأن علاقة الفرابة بين 


لرفع الاستئناف فى الميعاد القانونى قد أخطأفى 
تأويل الفانون ولذا يتعين تفضه بغير حاجة 
لبحث وجه الطعن الآخر 
( طمن احمد حسين امام ضد النيابة رقمهه ستةؤاق) 
1١‏ 
1 فبرابر سنة 1541 
١‏ ائبات . مائمادى منالكتابة ٠‏ تقدير»موضوعى 
( الادة مم مدق ) 
؟ - سقوط الدعوى . جريمة خيانة الاماة . ميعاد 
سقوطها ٠‏ «تى بيذأ ؟ 
( اماد وبوم تحقيق ) 
المبادىء القانونية 
١‏ - إن تقدير اللائع الأدى اأذى يكنم 
التعبد له منن أذ سند كتابى على التعبد هو من 
الأمور للوضوعية التى يرجع الأمر فيها إلىقاضى 
الدعوى . 
؟ ‏ إن ميعادسقوط جر مقخيانة الأمانة 
لابيدأ من تاريخ إبداعالثىء الختاس بلمن 
تازيخ طلبه وظبور عبز اللودع للديه عن رده 007 
الدبو 
« حيث أن ممصل الوه الا ول هن أوججه 
الطعن أن الطاعنة دفعت بعدم جواز ائبات 
ايداع البرقعم موضوع الاتهام لدمها بشهادة 
الشبود لان قيمته ثر بو على العشرة الجنيبات » 
[1] الظاهر من الحكم أن الثى. موضوع الدعوى 
( برقع ) لم يدع تبديده فملا يل أن امتهم عند مطاليته برده 
امتنع متكرا تسلمه أما لو كان اليرقم قدحصل التصرف فيه 
من الممهم فانميماد سقوطالدعوى يكون هيوم حصول تبديده 


بالتصرف فيهء 


الطاعنة واللجنعليها تمنع أدييا من أخذ ايصال 
كتابى » ولكن فاتها أنه ثابت من التحقيقات 
وجود نزاع يينهما وأن هذا الازاع هو الذى 
دقع المجنى عليها للادماء باطلا بهذا الاتهام » 
وعلىذلك تكون المحكمة قد أخطأت فىرفض 
الدفع المشار اليه . 

ووحيث ان تقدير المائع الأدبى الذى كنع 
المتعهد له من أخذ سند كعابى على المتعبد هو 
من الأهور الموضوعية الى يرجع الامر فيها 
لسلطان محكمة الموضوع فلا تجوز إثارة الجدل 
بشأنه أمام حكمة النقض . 

ووحيث انه بالرجورع إلىالحكم المطعون 
فيه يبين أنه عرض ذا الدفع فقال د أنه على 
فرض أنالبر قع يز يدفي قيمته على عشرة جنيبات 
فان رابطة القرابة القريبة القا"مة بين المتبمة 
والمجنى عليها على مائبت من أن المتهمة 
هيابنة أخت المجنى عليها هذه القرابة بطبيعتها 
تعد من الموانع الادبية التى تمنع المجنى عليها من 
الاستحصال على كتابة ومن ثم يتعين رفض 
هذا الدقع » . وهذا القول من المحكمة خاص 
عسألة موضوعية لا يجوز عرضها على جحكمة 
التققض . 

« وحيث ان الوجه الثاني يتلخص فى أن 
الطاعنة دفعت سقوط الحق فى اقامة المدعوى 
العمومية لأن المجنى عليها قررت بالتسحقيق أنها 
أودعت البرقع لديها من خمس سنوات » واذن 
تسكون المحكمة قد اخطأت برفض هذا الدفم 
مادام قد مضي على الواقعة أ كثر من ثلاث 
سنوات . 

د وحيث ان الحكمة عرضيت لهذا الدقم 


العددان الاول والثاتى - 


بدأن ميعاد سقوط 
جر مة التبديد لاببدأ من نار يخ الابداع بل 
يبدأ من تاريخ طلب رد الاشياء المودعة وظبور 
عجن المودع لديه عنردها وهذا وذاك مض 
عليهما أ كثر من أربعة شهور #سبماتبين من 
التحقيقات التى بوشرت ومن ثم يكون الدفع فى 
غير محله ؛». وهذهالمحكمة تقر حكمة الوضوع 
على ماذهبت اليه فى هذا الصدد بشأن هبدأ 
سريان ميعاد سقوط جر مة التبديد . 

د وحيث انحاصل الوجه الثا لث أنه لادليل 
على تهمة التبديد المنسو بة للطاعنة وأنه لايصح 
الاخذ بأقوال أخت مجني عليها لان الجريمة 
ممسها وانهاهها للطاعنة دهاع عن تقسبا أدرء 
السثولية عنما . 

هد وحيث ان ماجاء فى هذا الوجه داع 
موضوعى لتعلقه بتقد.رشهادة الشبود وظروف 
الدعوى وهو نما برجع الامر فيه لسلطان 
محكمة الوضوع وقد تالت كلمتها فيه مؤيدة 
بالادلة الواردة بالحكم فلا ممل لاثارة الجدل 
بشأ نه أمام عتكمة النقض . 

«وحيث انه ل ماتقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
(طين زينب احمدالحجراتى ضدالنيابة رقم 357 سنة ١١‏ ق) 

نذا 


فبرابر سنة م194 


وقالت و . . . أنه من! 


-١‏ صدور إلائن به دون أن يكون له ميرر ٠‏ عدم 
تمسك امتهم يطلاته هذا السب اماع الحكمة ء 
اثارته امام محكمة التقض , متى تجوز ؟ 

بو ب اذن . صدوره بنا, عليطلب مساعد الجكيدار. 
استخلاص المحكمة انه ليلاحظ فيه ان يكون تتفيذة 
بواسطتههواو بواسطةغيره بالتعيين ٠‏ تتفيذه ‏ بواسطة 
لى مأعور آآخر . صحته ٠‏ 

م # صحة التقتيش . ارتتكان الحكمة الى اقوال من 
باشره , لا شائية فيه ٠.‏ 


السنة ألثا ثئة والعشرون ل 
اليادتىء القانونية 

١‏ إذا كان التهم لم يتمسك أثناء 
محا كته ببطلان إذن التفتيش لعدم وجود مبرر 
له من تحقيقات أو قرائن فليس له أن يثير ذلك 
لأول مرة أمام محسكمة التقض مادام المكم 
ذاته ليس فيه ما يشير من قريب أو من بعيد 
إلى صحة ما يثيره . 

* - إذا كانت الحكمة قد استظورت 
فى منطق سايم أن إذن التفتيش و إن كان قد 
صدر بناء على طلب مساعد المسكلدار إلا أنه لم 
يلاحظ فيه أن يكون تنفيذه بواسطته هو 
شخصيا أو بواسطه أى مأمور آخرمعين يالذات 
فان مباشرة التفتيش بواسطة أى مأمور من 
الضبطية القضائية يكون حيحا . 

م إذا نبين أنالتفتيش قد وقع سميحا 
فان ماع الحكمة لمن قام بهو باشره » وارتكانها 
فى حكمها على أقواله » لا تكون فيه شائبة على 
الإطلاق . 

امير 

د حيث ان الطاعن ينعي بوجوه الطعن 
المقدمة منه على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ إذ 
أدانه استنادا الى ما تمحصل عن التفتيش الذى 


أجرى بمنزله . لان هذا التغتيش باطل : أولا- 


لكون الاذن الصادر به لم يبن على قيقات أو 


قرائن 5 يوجب الهأ نون بل أنالنيابةأصدرته 


اعتادا على جرد تحريات قال أحد المخيرين أنه 
قام بها » وثانيا- لكونهصدر بناءعلى طلب ساعد 


بف العددان الاول والثاتى ‏ السنة الثالثة وااعشرون 


الحكمدار ولم ينص فيه على أحد غيره ليتولى 
تنفيذه مما كان يقتضى أن لا يعبد بذلك إلا اليه 
وحده الامر الذى لم يلاحظ ف الدعوى . 
وفضلا عن ذلك فان الحكمة سمعت أقوال 
الكونستا بل الذى أجرى التفتيش وارتكنت 
عليها فى الحكم وذلك ما كان يجائز لها ما دام 
التفتيش وقع باطلا ما نقدم 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه ادان. 
الطاعن فى جرمة احراز الخدر . واعتمد فى 
ذلك على ما قاله من ضبط المادة الخدرة ممه فى 
يديه أثناء التفتيش الذى أجرى بناء على اذن 
من النيابة العمومية . م :ا نالدفاع لم يعمس كلدى 
امحكمة الاستعنافية الا ببطلان التفتيش على 
أساس أنه لم ينفذ بعر فة من طلب الاذن به.ء» 
فعرض الحكم الى ذلك بقوله « أنه وان كان 
صصميحا أن الاذن با لتغتيش يصدر لامأ موريه 
شخصيا ولا يحق له أن يتخل عن ه-ذا الحق 
لغيره الا اذا كان الامر قد أجاز لمذلك - وان 
كان هذا صحيحا الا أنه يحب الرجوع الى 
الآمر لمعرفة ان كان صادرا لمساعد السكمدار 
الذى طلبمشخصيا أوللبوليس الذى مثلهاللوظظف 
الكبير وف الواقع فأن مساعد الحكمدار عند 
ما طلب هن التابة التصريح بتفتيش العهمين ل 
يطلب أن يكون أمر التفتيش صادراً له شخصيا 
ولا. تسمح ظروف العمل فى عاصمة كبيرة 
مترامية الاطرافكالفاهرة أن يتولى حكمدار 
البوليس فيا أو مساعده شخصيا تنفيذ الاوامر 
الصادرة بالتفتيش وقد تكون بالمئات هذا عدا 
الاجراءات الأخرى الماثلة التى يعبد مها الى 
البوليس وهىلا تفل أهعمية عن أوامر التفتيش 
ان م يكن أكثر أهمية -. لمذا يفض منطق 


الحوادث بأن المساعد حيما أبدى طلبه لايرى 
الى أن يؤذن يا لتفتيش شخصيا وأن النيابة اذ 
أحأبت الطلب وصرحت با لتفعيش لا تقصد الى, 
أنيقوم بهذا الاجراء الطالب شخصيا ذلك أن 
الطالب أما يطلب الاذن بصفته ممثلا لهيئة 
البوليسعادة والآعرإذ يجيبه المطلبه لا يقصد 
الا أن يكون الإمر من يتولاء مر رجال 
البوابس وف هذه الحدود ينبغى تفسير كلا 
الطلب والامر ومن ثم يكون قيام الكونستابل 


| رشاد افندى بالتفتيش صحيحا ولاغبار عليه 


قانونا ويتعين لذلك رفض الدفع » » . 
دوحيث انه لا حل لكل مايثيره الطاعن 
بوجوه الطعن ٠‏ وذلك أولا ‏ لان الدفاع عنه 
لم يتمسك أمام المحكمة ببطلان اذن التفتيش 
على أساس أنه صدر دون أنيكون له هبرر من 
تحقيقات وقرائن فليس له اذن أن يشير ذلك 
لاول هرة لدىحكمة التقض والا برام مادام 
الحكم فىذاته ليس فيه مايثير من قريب أو بعيد 
الى عدم وجود مبررات قانونية لصدور الاذن 
بالتفتيش كابزعوالطاعن . وثانيا ‏ لأنالمحكمة 
قد استظبرت فى منطق سلم ان اذن التفتيش 
وان كان قدصدر بناء على طلبٍمساعد الحكمدار 
الا أنه لم يلاحظ فيه أن يكون تنفيذه بمعرفة 
من طلبه شخصيا أو معرفة أى مأمور آخْر 
معين بالذات » ومتى كان الامر كذلك فان 
هباشرة التفتيش بعر فة أى مأمور من الضبطية 
القضائية يكون صبحيحا يا قالالحكم . وثالنا ‏ 
لان التفتيش مادام قد وقع صبحيحا كا تقدم فان 


:انع المحكمة لمن قام به و باشره وارتكانها فى 


.حكمبا على أقواله لاشائبة فيه خلافا لمايدعيه 
الطاعن . 


العددان الاول والثاني َ 


« وحيث انه لذلك. يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا : 
) طمن ابرالعلا |مدحمد ضد النيابة رقم 348 سنةدق) 
ل 
"افبراير سنة 154١9‏ 


عود ٠‏ متهم بسرةة حك عليه أكثر من مرة فى سرقات 
ونصب آخرها بالاشقال الشاقة , عائد فى حم اماذة رمع - 
المحم عليه بارساله اليمحلخاص. . صحته . تاريخ المكعليه 
بالاشفال الهاقة ٠٠لا‏ يهم عيدا كان أو قرييا م 


[ الملدنان وه و رمع ] 
لمبدأ القانونى 

متىكان قد سبق الحسك على امتهم بسرقة 
بأ كثر من عقوبة مقيسدة للحرية فى سرقات 
ونصب » وكانث آخرها بالأشغال الثشاقة » فانه 
يكون عائدا فى حك المادة. ١ه‏ منقانون العقوبات 
وبكون الك بارساله إلى الحل الخاص ليسجن 
فيه حتى يأمر وزير المدل بالافراج عنه طبقا 
اللمادة ؟ه من القانون المذّكور صحيحا . وذلك 
مبما كان تاريخ الح عليه بالأشغال الشاقة » 
لأن سبق توقيم هذه المقوبة عليه يجعله عائدا 
عبما طال أمدّ الك عليه بها . 

الكر ا 

د حيث ان الطاعن يقول فى طعنه أنه من 
عشرين عاما لم يصدر عليه أى حم من أجل 
سرقة وأن معظم سوابقه سببها المشاجرات . 
وان التهمة الى ادين فيها ملققة عليه والحم 
عليه مرت أجلها غير سديد 


.. .ه بوحيث.ان الدعوى العمومية رفت على. 


السنة الثالثة والعشرون 0 

الطاعن بأ نه دس رق اللةووانورالغاز الموصوفين 
بالمحضر لعبد القادر على . عبد الرحمن من “دكانه 
بواسطة الكسر من الخارج حالة كونه مائدا 
ومجرما اعتاد الاجرام إذسبق اك عليه مس 
عقوبات مقيدة للحرية فى غرتاتو نصب احداها 
بالاشغال الشاقة لمدة ستتين فى 9؟ | كتورسنة 
197 لتعب» والحكة بعدأن سمعت الدعوى 
ادانته فى هذه الجر مة وسردت أدلةالثبوتالتى 
اعتمدت عليها'قى قضائها ثم عقبت على ذلك 
يقولها إن امتهما نكر التهمة وقالأنها تهمةملفقة 
للاسباب ات ذكرها واتى تتلخص فى أن انام 
استتصحبه إلى الجبل قريبا من المعسكر الا نجازى 
بحجة أنه يرد له مبلغ المسين قرشا الى دفعباله 


وهناكحضر احفر اءوأ أفواالقبض عليه واتهموه 


بالسرقة ٠‏ : 
د وحيث انه تما تقدم جميعه تكون التهمة 
المسندة إلى المتهم ثابعة قبله هن شبادة كل هن 
محمود أبوالفتوح وعبد العليم السيدشاهين وسالم 
امام شاهين وعبد اللقصود محمد عبد الرحمن 
وعبد القادر على عيد الرحمن والعسكرى سيد 
براهم على النا يق شه رحبا والدالة على انه ضبط 
فى الطريق اللؤدى الى دكان الجن عليه ومعه 
الو انور واللة وانه حأول اهرب ما ناداه خفير 
المعسكر مود أ الفتوح على 

د وحيث ان امتهم عائد إذ سبق الحم عليه 
حمس عقوباتمقيدة الحرية فسرقات ونصب 
أحداها بالأشغال الشاقة لمدة سنتين فى 86 
اكتور سنة ١409‏ لنصب وقد إعترف بها 
بالجلسة فترى الحكة تطبيق المواد و4 - 1و1ه 
وبه من قانون التقوبات واعتباره جرم اعتاد 
الاجرام - 
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د وحيث انه متى كأن قد سبق الحم على 
الطاعن بأكثر من عقوبة مقيدة للحرية فى 
سرقات ونصب و كانت آخرهابالاًشغالالشاقة 
لمدة سنتين كما قال الحم فانه يكونعائدا فى حكم 
المادة ١ه‏ من قانون العقوبات » ويكون الحم 
بارساله إلى امحل الخاص ليسجن فيه حتى يأمر 
وزير العدل بالافراج عنه طبقا للمادة ؟ومن 
القاافون المذ كور صحيحا من الو ججهة الفا نو نية وذلك 
عض النظر عن تاريخ الحكم عليه بالاشغال 
الشاقة » لأن سبق تو قيع هذهالعقويةعل ‏ الطاعن 
يجعله عائدا ههما طال أمد الحكم عليه بها . أما 
مايقول به من تلفيق التهمة عليه فانه جدل فى 
موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها ثما 
لايقبل الخو ض فيه أمام حك ةالنتقض والابرام 
لاختصاص محكمة الوضوع وحدها به ٠‏ 

د وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 

8 أساس متعينا رفضه موضوعا 

( طمن ابراهيم جمد عبده الشبير بالفلاح ضد النبابة 

رقم .«لاسنة ولاق) 
ه١1‏ 
فبراير سئة 1941 

استثناف : 

١‏ ب أثره. طرح وقائع الدعوى جيعها على محكمة 
الدرجة الثانية . سلطة عكمة الدرجة الثانية فى تبين واقمة 
الدعوى وق الفصل فيها على وفق ما تراه ٠‏ رقم الدعوى على 
متهم لتبديده عقد بيع , القعضا. ابتدائيا بيرارته بنا. علوانف. 
هذا العقد المودع ل يكن عقد بيموآمما كانعقد تمبرع والزامه 
مع ذلك بتعويض + قضا: محكمة الدرجة الثانية عليه بالتمويض 
على أساس أن المقد بيع وأنه بده . لاخطأً فى ذلك ولوكان 
الذى استائف هر اتيم وحدم . 

1 المادة عمد تحقيق ] 
اوم . وجود خطأ فى “أسبايه . قضاؤه يطلبات 


أحد الخصوم ,مطالبة هذا الخصم باستتافه, لاتصح : استثناقة 
بعل لعدم المصلحة 


السنة الثا لثة والعشروث 

البادىء القانونية 

١‏ - يترتب على الاستئناف امرفوع من أحد 
الحصوم طرح جميع الوقاثع امرفوعة بها الدعوى 
وال سبق عرضه على محسكمة الدرجة الأو 
على محكمة الدرجة الثانية لتكون نحل تقديرها 
عند نظر الاستئتاق , والمحكمة الاستئنافية 
و إنكانت مرتبطة بالوقائع التى أوردتها محكة 
أول درجة إلا أن لها » إذا مارأت أن هذه 
المحكمة أخطأت أو استبدلت بواقعة الدعوى 
واقمة أخرى » أن ترجع الأمور إلى نصابها » 
وتفصل فى الوضوع الذى رفمت به الدعوى . 
وليس فيا تجر يهمن ذلك تسوى لمركز الستأنف 
مادام منطوق الحم لم سه بما يضره . وإذن 
على التهم بأنه بدد 
عقد بيع كأنمودعاعنده إضرارا بالمشترى فصت 
المحسكمة الابتدائية ببراءته بناء على ما استخلصته 
من أن المقد الودع لم يكن عقد بيع بل هو 
عقد تبرع منه ومن إخونهرجعوا عنه» وقضت 
مع ذلك بالزامه بآن يدفم للمدعى بالق المدنى 
مبلغا على سبيل التعو يضء ثم جاءت الحكية 
الاستئنافيةنفالفت حك ةالدرجةالأولى واعتبرت 
أن المقد بيع وأن التهم اختلسه » وقضت 
بالتعو يض على هذا الأساس . عع أن ا 35 
الابتدائى لم يحكن قد استؤنف سني 
وحده » فانها لااتكون قد أخطأت فى ذلك . 
إذ الواقعة التى جعلتها أساسا المكمها هى ذات 


فاذا كانت الدعوى مرفوعة 


العددان الأول والثاق 5ك ألمننة الثالثهُ والعشرون نا 


الواقمة التى كانت الدعوى مرقوعة بها » لأن 
استئناف أحد. الخصوم يطرج موضوع الدعوى 
من جديد على الححكمة الاستثنافية 

» - لاتصح مطالبة الخصم باستئناف 
الحم بسبب وجود خطأ فى أسبابه متى كان 
الحم قد قضى له بكل طلياته » فان استئُنافه 
فى هذه الحلة لابكون مقبولا منه لمدم المصلحة 


امبر 

د حيث ان الطعن مبنى على .أن المحكمة 
الاستئنافية قد اخطأت فى تطبيق القانون إذ 
حكمت بالزام الطاعن بالتعو يض الذى قضت 
يه بناء على ثبوت التهمة لاسباب جديدة ذ كرما 
تنتقض الاسياب التى استندت اليبا محكمة أول 
درجة فى الفضاء ببراءة الطاعن ٠‏ وفى شرح 
هذا الحطأ يقول الطاعن : أولا ‏ أن الحم 
الابعدائى أصيح نبائيا وحائزا لفوة الثىء 
المحكوم به بالنسبة لما قضى به من برااته 
لان النيابة لم تستأنفه وكذلك المدعية بالحق 
المدنى واتما استأتقه الطاعن وحسده 
وكارت استئنافه مقصورا على الدعوى المدنية 
والاسباب التىيذكرته! محكمة أو لدرجة بشأنها 
فلذلك يكون تعرض الحكمة الاستثنافية لهذا 
الحمكم من ججبة الفضاء بالبراءة قد جاء فى غير 
حدود ولايتها الفضائية » أماالقول بأنامحكمة 
الاستثنافية لم تتعرض لمنطوق الحكم القاضى 
بالبراءة وانما تعرضيت لأسبابه فقطوهى لانخوز 
قوةالثىء المقضى فيهفهو تخريج لايقبلهالقانون 
لآن الحكمة فى الواقع قد الفت حك البراءة مع 
أنه لاحق لا فى تأنم المتهم الذى جاءها بريئا 


بمقتضى حك أصبحنبائيا ولأ نالاسباب الرتيطة 
بالمنطوق ارتباطا وثيقا حيث لاتقوم له قائمة 
إلا بها تكون معه وحدة لاتعجزأ وتحوز معه 
قوة الثىء امحكوم به » وليس أ كثر التصاتا 
بمنطوق الحكم الابتدائى ماماء بأحد الاسباب 
الواردة به من انه قد استبان للمحكمة رن 
جموع ماتقدم انه لم يكن هنالكعقد بيعوصادرمن 
المورث لامجنى عليها و بالتالى لم يكن هذا العقد 
محل الوديعة بالايصال الأخوذ من المتهم ومن 
لم تفتنى جر مةالاختلاس ويتعين براءتهما أسند 
اليه  »‏ اذا ماتفضت المحكمة الاستئنافية هذا 
السبب بقوخاأن هذا المقدموجود وانالطاعن 
اختلسه واذن فهو مجرم تحكون قد خالفت 
الا نون » إذ الييمنة المخولة لها على أسباب الحكم 
المستأ نف قاصرة على تصسحيح الخ طأ الذى تفع فيه 
محكمة أول درجةق الوقائع أوف الفانون بشرط 
أنلايكون هذا التصحيح مناقضا ولا معارضا 
لا قض به محكمة أول درجة وأصبح تمائيا . 
وثانيا- اناستئناف الطاعن هو وحدهالذىكان 
منظورا أمام امحكمة الاستكنا فية فلا يصح أن 
يضار باستئنافه مهما تضمن ‏ الحكم المستأ نف 
من خطأ فى الوقائع أو فى تطبيق الفانون » إذ 
الأصل أن الاستئتاف يقتصر أثر, هعلى الخصم 
الذى رفعه فلا يتعداه الى غيره ومادام الطاعن 
قد بنى أستثنافه على ان محكمة أول درجة قد 
قضت لمدعية بالحق المدنى بالتعويض على 
أساس مد نى وعلى سيب غير لمر فوعة به الدعوى 
فا كان يصح لاسحكمة الاستثنافية أن تؤيد 
الحكم القاضى با لتعويض بناء على سيب جديد 
هو بوت النهمة على الطاعن هم انه مجاءها بريثا 
متها ومع أن أحدا لم يطرح هذا السيب الجد يد 
عليها بالطريق القاثوتى إذ النيابة والمدعية بالحق 
0 


لمانا 


المدلى ل تستأ تها الحم القاضى ببراءته من التهمةالى 
كانت هوجبة اليه أصلا . وثالثا ‏ أن المحكمة 
الاستثنا فية أ خلت محق الد فاع لحنت موضوع 
التهمة وثبوتها مما كان مرفوعا أمام محكمة أول 
درجة دو نأن تلفت نظر الطاعن إلى التكر فى ذلك 
معأ نهد فح بعدم جوازسماع المراقعة. قهذا الشأن 
مستندا إلىأن <_> البراءة أصبع تهائيا © ومع 
أن دفاعه أمامباكان خاصا مسائل تانونية » ؟1 
أن ا نحكمة اللذكورة استندت فى ثبوت التهمة على 
الطاعن الى ورقةالوديعة وعقدالفسمة المقدمينق 
الدعوى وم تأخذ بشهادة الشهود الذين #ععتهم 
ممكمةأ ولدرجةبالقول أنهما كان يجوز لامحكمة 
المشاراليها أن تسمعهم معأن هذا جائز لبيان 
حقيقة عقد مدت أ لبس ثُوبا ججنائيا الأهر انا لف 
للا "داب والنظام العام » ولما كا نالطاعن قدأ ورد 
هذا الداع فىمذ كرت حكمةأ ولدرجةوأشارت 
اليه ا مج السادر راك يتيده المحكمة 
الاستئنا فية على دفاعه هذا وعلى أ سباب الحم 
الابتدائى قصور ١‏ فى أسباب لمكم المطعو نفيه . 
ورابعا- أنالحكم [الاستئنافى هأ بيده الحكم 
الاجتدائى الذى قضى للمدعية امد نية بصغة +تدعيها 
أماممحكمة أولدرجة يكون قدقضى ما لم يطلبه 
الا .خصام »هذا فضلاعن أنه اعتبرالمدعيةالمذكورة 
وصية على من يدعى عقل وقضى له بالتعوريض مع 
أ ندمات من زمن طو يل ويرثهأ عم مدو منهمالطاعن 
وقد اعت فت بذلك كله المدعية بهذ كرتها أمام احكمة 
الاستثنا فية » فيكو نهذ ا خطأ خرف صففة| ١‏ 
المحكوم لدبعي ب الحكم الطعون فيه أيضا , 

« وحيث انه يترتب على الاستئتاف المرفوع 
من أ حد الحصوم فى الموادالجنائية أن بطر حعلى 
متحكمة ؛ الى درجة جميع الوقائع المر فوعة بها الدعوق 
والق سبق عر ضماعلى محكمة الدرجة الا ولى لتكون 


العددان الاول والثاتى س السنة الثالثة والعشرونث 


هوضع تقديرها. والحكمة الاستئنا فيةو إن كانث 
مقيدة بعلك الوقائع إلا انها ليست مقيدة عا تقوله 
محكمة أو ل درجةقصددها ؛ فلها إذاما رأ تأن 
حكمة أول درجة أخطأت واستبدلت بواقعة 
الدعوى واقعة أخرى أ نترجع الأمور إلى نصا بها 
وتفص لف الموضوع المرفوعة بهالدعوى أصلاء 
إذ ليس فيا جر يه المحكمة الاستثنا فية من ذلك 
تسوىء اركز المستأ نف مادام منطوق الحكم 
اللسعاً نفلم بمسه ها يضره . 

«وحيث انه لاتصح مطا لبةالحصم باستئناف 
الحكم بسبب وجودخطأ فى أسبا به إذا كان قد 
حكيله بك ل طلباته » لاناستئنافه فى هذه احالة 
لا يقبلمنه لا نعدام المصلحة , 

د وحيث ان واقعة الدعوى ‏ حسما جاء 
بالحكمين الاجدائى والإستثنافى - تتحصل فى أن 
واطفه ابراهيم سليان المدعية بالحق المدتى قدمت 
بلاغا للنيابة اْبمت فيهالطاعن يتيديد عقد بيع 
صادر امن المرحوم السيدسليان عن ؟قفوعط 
كانتسلمته للطاعن عل سبيل الوديعة وأخذت فى 
نظير ذلك إ,صالا محررافى١!‏ كتو برسنة »مه ؟ 
لاثيات واقعة الاستلامالمذكورة و بعد التحقيق 
رفعت النيا بِةالعمومية الدعوىعل الطاعن و اتهمته 
بقبديد عقداببيع المذكور الذىسل اليه علىسبيل 
الوديعة وطلبتعقا بهبالمادة.>.ه؟ هن قانون العقو بات 
القديم يا ادعت واطقهالمشار اليياضده مدنيا يمبلخ 
6١‏ جنيها على سبيل التعويض عن تلك الجر بمة 


:| وقدكانت!جابة الطاعن عل ذلك أنالعقدالحرر 


عنه الا يصا ل المشاراليهإ ماهوعقد تترع حر, إرمخاله 
نيا بةعنه وعن باق اخوتهالاربعة بغدانين وثثلائة 
قراريط لصا ابن أخيه التو المرزوق له من 
زوجته المدعية باحق المدتى . و بعدأن أوضحت 
محكمةأوأ لكدرجة تاريخ الايصال ا لذ كوروتو قبع 


العددان الاول والثانى السنة الثالثة والعشرون 


الطاع ن عليه بامضائه و إقرارهقيه بأنه استم من 
واطفه سليان على سبيل الوديعةعقد بيع صادرمن 
والده بيع ؟فوعوط مقا بل يمن قدره اج 
قيل أنه مقابل المبلغ الذى كانمودا من الرحوم 
زو جهاباسمأوا لادهعلى عقل وأ خونه تمالنزامالطاعن 
برد هذ| العقدعند الطلب و تعهده بدفع امن المشار 
اليه انم يقم يذّلك مقا لت ا نالطاعن أ صر عندمواجبته 
بهذا الا.صالعل أنه حرر بعدوقاةوالدهمنهومن 
اخوته عنعقدتبرعصادر لابن واطفهالذكورة 
وأندرجععن هذا التبرع يأ صرعل أنه ل يصدرمن 
والده عفد بيع يما أشارت اليه امرأة أخيه 
واستخلصت الحكمةهن عبارةهذا الايصالوما 
اقتنعت يدعن حقيقةالتارييخ الذى اعتبرته محررا 
فيه ومن شهادة كاتبه وكذلكالشاهد عليهوعمدة. 
بلدةالطر فين ومماورد بعقد التبرع الذى قد مه الطاعن 
- استتخلصت الحكمةمن كللك ذأ نه لميكن هناك 
عقد بيع صادر من المورث و بالتالىل يكن هذا العقد 
محل عقد الوديعةبالا يصال المأخوذعل الطاعن وأ نه 
لذلك تنتتى جر مة الاختلاس المفسو بداليه و بتعين 
براءته منها » ثم تناو لت الك_كمة الدعوى الدنية 
فقالت بأنكون العقدالمودعأدىالطاعن هوعقد 
تبرع و ليس عد بع لاتحولدو نأحقية واطفة 
بصفتهاوصية على أ ولادها القصر للتعويض المتفق 
عليه يينباو بين الطاعن يسبب رجوعه وأخوتهعن 
عقد التبرع وقضت ببراءة الطاعنتما أ سند اليه 
وبالزامه ,أن يد فم لواطفه بصمفتها وصيةعلى أولادها 
القصر وذكرت أسعاءهم مبلغ ١6١‏ ج علىسبيل 
التعو ريض مع المصاريفالمد نيةو. . قرش مقايل 
اتعاب الحاماة . فاستا نف الطاعن هذا الحكم. 
وجاءت الحكمة الاستثنا فية وذكرت فى الحكم 
الطعون فيه واقعةالدعوى وأقوالواطفهوالطاغن 
عالا مخرج عما أتبحتهحكمة أولدرجة » وبعد 


لاا 


أنعرضت الى العقدالذى قد مهالطاعن وقارنت بين 
مأو ردبه وماجاءبالا.يصا ل الذى استتدت اليدواطفه 
قا تأ ندمن غير المعقول أن يكون العقدالذىتقدم 
بهالطاعهوالعقد الذىاف من عليه إلا إذا سقط 
سند الامانة هن الدعوى وهو الاسا سالذىتامت 
عليه والذى م يوجدق الفضيةمايدعوا اليعدم الاخذ 
بنصه أ والسماح بمماع شهادة الشهودلا ثباتعكس 
ماوردبه كا فعات حكمة أو لدرجة » متكت 
عن الشكولك الى أ ثارتهاحكةأ ولدرجةعن تاريخ 
السند المذكور وردتعلماوأ كدتحعة دعوى 
واطفه بأنالعقد موضوع الامانة هوبالوصيف 
الوارد بستدها و ليسهوالعقد المقدم من الطاعن 
والذى اصطنعه إدرء الّبمة وللتخلص من الدعوى 
المدنية » ودللت على ذل ككلهبالادلة التى استقتها 
هن وقائع الدعوى ء و بعد ذلك نحد ثتعن الدعوى 
المدنية وأثبتت أنواطفه قد طا لبت بالتعويض 
على أساس أنالطاعن يدد عقد البيع الذى اتمنته 
عليهفن حقب|مواصاة مطا لبتهعلىهذ| الاسا سأمام 
الحكمة الاستئنا فيةبالتعو يض الذى طلبته و قضى 
لها به ابتدائيا و لكن على أساس أنه الو المقدر 
لذ هالا طيانباتفاق كل من واطفهوالطاعن و ليس 
للاسباب التى استندت اليبا محكمة أول درجة 

د وحيثانه يبينهن هذا الذىأثبته الحم 
المطعون فيه أن الحكمة الاستئنافية إذ خالفت 
محكمةأولدرجة واعمرت أن العقد موضوع 
الدعوى إما هو عقدبيع لاتبرع » و إذ قضت 


. بالتعو يض على هذا الاساسق حين أن الطاعهى 


الذى استأ نف وحده الحكم الادائى إذ فعات 
المحكمة ذلك م مخطىء فى قيء لان الواقعة الى 
جعلتبا أساسا لحكمبا هى ذات الواقعة الىكانت 
مر فوعة بها الدعوى ؛ولاناستكتاف أحد الحصوم ٠‏ 
يطرح موضوع الدعوى منجديد على الحكمة 
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الاستئنافية كا تقدم القول . وكذلك ممجحف 
المحكمة حق دؤاعالطاعن مادامت لم ترج عن 
الواقعةالمرفوعة مها الدعوى . على أن الثابت من 
محاضر -جلسا ت نحا كمة الاستثنا فية انالحاضر 
عن واطفه تنا ول موضوع الدعوى فىمر | فعته على 
اعتبا أن العقدالمودعكانعقد بيع كاتناولهالحاى 
عنالطاعن . وفها أوضحه الحكرم المطعون فيه 
با لصيفة المتقد مة الر دالكافى على دفاع الطاعن وعلى 
الاسباب التى عوات عليها محكمة أول درجة 
واتخذتها أساسا لحكمها . أما ماأثاره: الطاعن 
بوجدالطعن خاصا با لمكي لواطفدا برهم سلبان 
يصفتها وصيةع ىأ ولا دها القصرومنهوعةل الذى 
تومن قبل فلال له . لا “نه ب خذ من مرافعة 
الحاضر عنها أمام محكمة أول درجة أنه طاب 
الحكم لها بصفتها وصية على أولادها القصرعل 
اعتبار أنعقد البيع صا درلا ولادها يأ نالطاءن 
لايضارمن لحك لمقل - بفرض حصو لوفاته 
قبل الحكم لا نكل من يدعى أ ن له حقا فى البمخ 
الحكوم نه لابد أن يثبت أنه وارث ولايتقافى 
أكزمن نصببهالشرعى . 
« وحيث انه ا تقدم يتعين رفض الطعن 
موضوعا . 
( طعن الشربنى السيد سلبان ضد واطفة ابراهيم 
بصفتيا مدعة بحق هدنى رقم و.ل سنة إ١اق‏ ) 
15 
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اجرارات ٠‏ النسسك ببطلاتها ٠‏ تأسيس البعطلات علرسيب 
غيد متعاق بالمنمسك به . لايقيل منه - متهم . وجود صلة 
يينه وبين أحد اعمنا. الميثة التى نظرت الدعوى ٠‏ تمسك متهم 
اخر معه ببطلان انحا كمة لهذا السبب ٠‏ لايقيل . 
ليدأ القانوق 
لايقبل من امتهم أن يتمسك ببطلان 


إجراءات الحا كة إذا كان سبب البطلان غير 
متعلق به هو بل بغيره من المتبمين » و إذن فاذا 
كان لأحد أعضاء هيئة الحكمة صلة قرابة بمتهم 
فلا يجو ز متهم آخرأن يطمن ببطلان اجراءات 
الحا كية بناء على أن هذا العضو ل يعملمةتضى 
الفقرة الاخيرة من المادة "٠‏ مرافعات فيخبر 
زميليه بغرفة المشورة بهذه الصلةكى نحم بازوم 
أو عدم ازوم امتناعه عن نظر الدعوى 


الميو 

م حيث ان الطعن مبنى على أن احد أعضاء 
الميثة التى نظرت الدعوى له صلة قرابة متهم 
آخر فيها يسمى محمد توفيق حموده . فكان من 
الواجب على العضو الم ذكورطبقا للفقرة الإأخيرة 
من المادة و.سم مرافعات ان مخبر زميليه بغرفة 
المشورة مبذه الصلة كى نحم بلزوم امتناعه عن 
نظر الدعوى من عدمه . و عاانه لميفعل فتكون 
اجراءات الحا كمة قد وقعت باطلة . و يكون 
الحم المطعون فيه الذى صدر بناء عليها باطلا 

هد وحيث ان الطاعن لاصفة له فى التمسك 
ببطلان اجراءاتالحا كمة واكم الصادر بناء 
عليها مادام سيب الرد الذى أسس عليه الدقم 
بالبطلان لم يكن متعلقا به بل هو خاص متهم 
آخر. 

د وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
موضوءعا . 

( طعن عمد سراج الدين سراج ضد النيابة رقم .0 
اسلة بإلاق) 


العددان الاول والثابى - 


لا 
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قوة الثى. الحكوم فيه . مما كمة شخص عن فعلجناق 
وقع منه.متى لا يجوز بحا كمته مرة أخرى عن هذا الفعل 
ذاته ٠‏ شرطه ٠‏ أن تتكون للمحكمة الاولى سلطة فى الفصلق 
هذا الفمل يجمبع أوصافه وعلى الاخص الوصف الاعد . 
يماس عسكرى . حكمه فى دعوى على أساس الوصف الذى 
يتفق م القوانين السكرية . جواز عحاكة المنهم امام الحا كر 
العادية عرى الوصف الاسد الذى تحمله الواقعة موضو ع 
انحا كمة . 

المبدأ القانوتى 

إنه وإن كان لاجو زبحاكمة الشخصغير 
مرة عن فمل وقعمنه إلا أنهيشترط لمدم محا كبته 
مرة مانية أن تكون اللحكمة الأولى تملك الفصل 
فىهذا الفعل مجميع أوصافه الختلفة وعلى الأخص. 
وصف الجر عة الاأشد . فاذا كانت الحسكمة 
الأولى لاتملك قانونا تعديل الوصف المرفوع به 
الدعوىأمامها » وكانهذا الوصف مقررالاجربعة 
الاأخف » فان الحك الصادر منها على هذا 
الأساس لايمنع من إعادة محاكة امتهم عن 


الجر يمة الأشد . ولما كانت الجالش المسكرية | , 


ليست إلا محام استثنائية مقيدة بطبيعة وظيفتها 
بأن تفصل ف الدعاوىالمرفوعة أمأمبا على أساس 
أوصاف مدينة » ولا تملك - كا تملك الحا كم 
المادية ‏ تعديل تلك الاأوصاف » فانه اذاحكم 
مجلس عسكرى فى دعوى على أساس الوصف 
الذى يتفق مع القوانين المسكرية » وكانت 


الواقمة تتحمل أن توصف بوصف جرعة أشد» 


السنة الثالثة والعشرون إلى 
فانه هذه الحالة تحجوزحا كةالمتهم أمام الحاكم 
العادية عن الجر يمة الأشد . 

الور 


د حيث ان مبنى الطعن أن محا كمة التهم 
عسكريا عنجر بمة يعاقب عليها بمقتضى القانون 
العام لاتمنع قانو نا من إعادة مسجاكمته عنهاأمام 
المحاكم الاعتيادية وهذا هو مافات قاضى الاحالة 
ملاحظته حين اصدار القرار المطعون فيه بأن 
لاوجه لاقامة الدعوى قبل المتهم لسبق حا كمته 
أمام مجلس عسكرى . فيكون هذاالقرار قد بنى 
على خطأ فى تأويل القانون وذلك يستوجب 

د ومن حيث انهكازلاجوزقانونا ما كمة 
الشخص أ كثر هنهرة عن فعل جناثى و قع منه 
إلاانه يشترط لذلك ان يكون الفعل واحداق 
المحا كمتين وان ملك المحكمة الأو لىالفصل فيه 
جميع أوصافه الختلفة وعلى الاخص وصف 
الجربمة الاشد فاذا كانت المحكمة الأولى 
لاتملك تعد يل الوصف المر فوع يه الدعوى أ مامها 
وكان هذا الوصف مقررا للجرمة الاخف فان 
الك الصادر. منهاعلى هذ |الاساس لا بمنع من اعادة 
حا كمة امتهم عن الجر مة الأشد . 

«ومنحيث انالجا لس العسكرية ليست إلا 
محا استثنائية مقيدة بحسب طبيعة وظيفتما بأن 
تفصلق الدعاوى المرفوعة أمامها على أساس 
أوصاف معينة ولا ماك كاه والشا نبالنسية لاسحا 3 
العاديةتعد يل تلك الاوصاف فاذاهى حكمت فى 
دعوى على أساس الوصف الذى يتفق م القوانين 
العسكرية وكانت الواقعة تعحمل أن توصف 
بوصصف جر مةأأشدحازيحا كمة المتهم أمام انحا م 
العاذية عن الجر مة الاشد , 
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دو حيث انه يبين هن مرا جعة أورا قالدعوى 
واجراءات المحا كم ةالعسكريةالمضمومة لهاأن 
امتهم وهو جندى ضرب زميلا له ققدم مجلس 
عسكرىه ركزى محا كمتدعن الخا لنةالآئية :- 
وهى انه أ تى فعلامضر ابحسن الانتظاموبالضبط 
والر بطالعسكرى وذلك يأ نهلماكان معينا حارسا 
على غرفة الحرس مستشئى الدمرداش ضرب 
العسكرى السيدالسيدعد شلي هن تفس كتبيته 
بد بشك البندقيةعلى جبهته فأ حدث به الاصابات 
المدونة بالتقرير والقترتبعليها حصول عاهة 
مستد»ةله. فقضى عليه ا جلس فىهذهالتهمة يجلده 
مجلدة وسجنهمع الاشغال الشاقة مدة>ويوما 
و ظاهر من هذا انالمتهملم بحا عن احداث العاهة 
ذا باعتبارهاجناية لماعقو بتخاصة بهامقررة فى 
قانونالعقوباتوا مماحو كرعن عن لفتعسكر بحت 
"لاتختلف العقوبة المقررة لما ياختلاف الا فعال 
المكونة لهاو إذافان امك الصادر, من هذا المجلس 
لاحول دو نحا كمة المتهم أمام انام العاد يعن 
جناي ةالعاهةالتى تكو نت من الفعل الذى وقع منه 
مادامت عقو بةهذالجناية أشدمن عقو بةالجريمة 

الت حو م عنها عسكريا 
« وحيث|نهاذلك يكونالامرالمطعون فيهقد 
أخطأ فى ماذهب اليه فيتعين نتقضه واعادة القضية 
إلمقاضى الاحالة للتصرف فيها على الاساس المتقدم 
( طعن النيابة ضد مود جمد عبد الكريم رقم 341 


سنة لاق ) 


/1 
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استتناف.حق منوط يشخص التهم.قيام عذر عند المتيم 
منعه من التقرير بالاستتناف فىاميماد المحدد. محاسبته علىاساس 
اندكان عليه أن يوكل غيره للتقرير بالاستتناف ف الميعاد . 
لايح . تقريره بالاستتتاف على اثر زوال العذر ار 
قبول الاستثناف,توكيله محاميا ليقرر عنه بالاستثئاف . تأخر 
أنحاى فى التقرير به الى مابعد فوات المماد ٠‏ عدم تقريره 
ببالاستثناف عقب التوكيل مباشرة اذا كان التوكيل قد حصل 
بمد انقضاء الميعاد , قبول الاسكتاف فى الحالتين مادام عذر 


امتهم قاتما . 


( المادتان بوبرطاو ولاك تحقيق ) 

المبدأ القانونى 

إن القانون لميوجب على التهم أن يوكل 
عنه محاميا أو غيره فى استئناف المسكم الصادر 
عليه » بل إنه أعطى حق الاستئناف للتهم 
لدستعمله بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إذا شاء 
ولهذا فانه إذا أثبت أنه لم يستطع لعسذر مقيول 
الذهاب إلى قل الكتاب ليقرر فيه بالاستثناف 
فلا تصح محاسبته على أساس أنه كان يبخى 
عليه قبل فوات اليعاد أن يوكل من يعهد إليه 
بالاستئناف نياية عنه » بل يتمين فى هذه الحالة 
مادام العذر الذى استحال ممه الذهاب إلى 
قلم السكتاب قأنها ‏ قبول الاستئناف منه متى 
كان قد حصل على إثر زوال العذر مباشرة . 
وإذن فاذا ما اعترى المتهم عذر منعه عن 
الذهاب الى قلم الكتاب ليقرر بالاستئناف » 
فوكل عنه محاميا فى ذلك » فان تأخر الحامى 
عن التقر يربالاستئناف إلى مابعد فوات الميماد » 
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أو عدم تغريره به عقب توكيله مباشرة إذا كان 
الليعاد قدا نقضى قبل ذلك » لايصح اعتبار أيهما 
"كأنه حاصل من الموكل » وذلك مادام عذر 
الموكل قأنما بالقمل » إذ القرض من التوكيل 
إعما هو جرد التقرير بالاستثناف نيابة عن 
الموكل » ولذلك لاايصح أن يكون له أثر فيا 
للموكل من المق فى امتداد ميعاد الاستئناف 
بالنسبة له حتى زول عذره . 


مير 

« حيث ان حاصل وجوه الطعن أنالمحكمة 
الاستئنافية إذ قضت بعدم قبول الاستئناف 
المر فوع من الطاعن شكلا قد خالفت الفانون 
وذلك لآأنه كان مريضا ول يستطع الانتقال من 
بلده للتقرير بالاستئناف فى قل كتاب الحكمة 
وأن عذره هذا قد ثبت لدى المحكمة بالشهادة 
الطبية التي قدمت اليبا ولكنها رفضته مقولة أن 
المرض لم يكن من شأنه أن يضعف إدراك 
المريض ويجعله فىحالة غيبويةوأ نه حرر بالفمل 
توكيلا لحاميه فى يوم ؛ فبراير سنة41؟1 ومع 
ذلك هالاستئناف لم محصل إلا فىيوم ١١‏ منذ لك 
الشبر وكان الواجب حصوله فى اليوم التدالى 
للتوكيل على الاكثر مع أنه ليس فى القانون 
ما يوجب أن يكون الاستئناف فى اليوم التالى 
لعحربر التوكيل ومع أن الظاعن كا لم يستطع 
لمرضه أن يذهب لقلالكتاب ليقرر بالاستئناف 
لم يستطع أنيوصل التوكيل الذى حرر وصدق 
عليه فى بلدته الي امحامى الموكل يمحل عمله فى 
الوقت المتاسب 


الطاعن استأنف الحم المسادر عليه ابتدائيا 
بالعقوبة وا حكمة الاستئناافية قضت بعدم قبول 
استثناافه شكلا وقالت ف ذلك « أنه قضىغيا بيا 
يجاسة 7 اكتو بر سنة. ١4‏ حبس المتهم ثلاثة 
شهور شغل وكفالة..ه قرش وعارض المتهم فى 
هذا الحم الغيالى » وبجلسة المعارضة حك باعتبار 
المعارض ةك أ تالمتكن والمصاريف وذاك بتاريخ 
م0 ينابر سنة 1481 ولم يستأ نف المتهم إلا فى 
؟١‏ فرار!44١‏ فيكون الاستئناف مر فوعا بعد 
اليعاد وحيث ان النيابة طلبت عدم قبول 
الاستشناف شكلا لرفعه يعد الميعاد فبتعين تأييد 
طلبها » ٠‏ وق المعارضة تمسك بأنه كان مريضا 
وبأنفالفضية شهادة عرضه تثبث عدم إمكانه 
أن يتحرك فحكمت المحكمةف المعارضة ر فضها 
وذكرت « أنحكر اعبار العارضةكأنها تكن 
صدر بتاريخ سم ينار سنة1 144 ولم يستأ نف 
امتهم هذا الحكسوى ف يوم؟١‏ قبرابرسنة1 14 
فيكون استثنافه غير مقبوك شكلا لتقد مة بعد 
اليعاد القانونى ‏ وحيث ان عذر اللرض الذى 
أبداه التهوتراه الحكمة غير مقبول أ يضا إذ كان 
فى مقدوره أن يست نف فى الميعاد بمقتضى ت وكيل 16 
فعل أخير ا لأنمرضه لم يكن من شأ نهد أن يضعف 
إدراكه أويجعله فى حالة غيبوبة وأكثرمن هذا 
فانالتوكيل وانعملفيوم ؛ قبراير سنة ١41١‏ 
إلا أنالتقريربالاسسناف ثم قيوم؟1 قراب 
سنة 1441 أى بعد أمانية أيام وكان الواجب 
حصوله فى اليومالتالى لتاريخ تحريرهذا التوكيل 
على الا كثر » 

« وحيث ان القانون لم يوجب فى استئناف 
امتهم للحم الصادر عليه أن يكون ذلك بواسطة 
مامأو وكيل آخريلأ نهأعطى هذا الحق المتهم 


د وحيث ان واتمة الال قى الدعوى أن [ يستعمله بنفسه وإن شاء فبواسطة وكيل عنه 


يننا 


ولذلك لايصح محاسبة المتبالذى يثبت أنعذرا 
مقبولا لم يمكنه منالذهاب إلى قل الكتاب ليقرر 
فيه بالاستئناف لا يصبح محاسبته على أساس أنه 
كان يفبغى عليه قبل فوات الميعاد أن يوكل من 
يعهد اليه بالاستئناف نيابة عنه ما دام ذلك لميكن 
واجباعليه مقتضى أى نص بالقانون ويتعين فى 
هذه الحالة ما دامالمذرالذى استحال معه الذهاب 
إلى قلرالكتاب قأما قبول الاستعناف من امتهم 
يشرط أن يكون قد صل على أثر زوال العذر 
مياشرة . 

د وحيث اله إذا اعتري المتهمعذر منعهمن 
الذهاب بنفسه إلى قل الكتاب ليقرر باستئئاف 
الحكالصادر بادانته فوكل اهيا ليطعن يالنياية 
عنه فلا ييرتب على ذلك اعتبار تأخير الحامى فى 
رفم الاستئناف حتى فوات هيعاده أو مضى مدة 
غير قصيرة على الت وكيل كأ نه حاصمل من ه وكله 
بلاعذر إذاكان عذرا وكللا زال قأما بالفعل 
لأن الوكيل لم يقصد به إلا مجرد التقرير 
بالاستشناف با لنيابة عن الموكل ول يكن الغرض 
منه تفصير المدة المقررة له لير فع استثنافه فيا 
ممتدة حتى يزول عنه عذره 

« وحيث انه متى تقرر ذلك يكون الحم 
المطعون فيه قد أخطأ فى قضائه بعدم قبول 
استئناف الطاعن شكلا ذلك لانه إن صحَ أن 
ا محسكوم عليه كان مر يضا لا يستطيع أن يذهب 
بنفسه إلى قلم الكتاب ليقرر بالاستئناف 
فان ميعاد الاستئناف عتد با لنسبة له حتى يز ول 
العذر » ولا يجوز أن يمعج عليه بأنه كان فى 
مقدوره أن يوكل من يرفع الاستئئاف عنه فى 
الميعاد القانوتى أو أن من ؤكل ايستأنف عته 
أثناء مرضهلم يقرر بالاستئنافف الوقتالمناسب 


العددان الاول والثانىن ‏ السنة الثالثة والعشرون 


أ ووحيث اله لذلك يتين قبول الطعن 
ونقض الحكم المطعون فيه 
( طمن حسينعيد ارح حمادىضد النيابقرقم/الاسنة اق) 
194 
”7 فيرابر سنة 141417 
نقض وابرام , تقديم اسباب الطعن بالنقض . ميعاده , 
المعول علية فى حساب اليماد . تاريخ وصول الاسباب الى 
قلم كتاب المحسكمة التى اصدرت الحم اوالى قلم كتاب محكمة 
النقض . تاريخ تسليمها الىالير يداوالى|يةجبةاخرى. لاعير قبه. 
( للادة كوو تحتيق ) 
الميدأ القانوتى 
إن المعول عليه فى حساب ميمأد تقديم 
أسباب النقض هو تاريخ وصول هذه الاسباب 
بالفمل إلى قلمكتاب الحكمة التى أصدرت الحم 
أو إلى قلمكتاب محكة النقض ولاعبرة بتار بخ 
تسل تلك الاسباب إلى مصلحة البريد أو إلى 
أية جبة أخرى لتتولى توصيلها إلى قلم الكتاب . 
اوبره 
0 من حيث | نالمحكوم عليه وان قرر بالطعن 
5 الحكم إلاانه ل يقدم تقريرا باسباب طعنه فى 
الميعاد التقا نونى إذ الثابت ان الحكم المطعون فيه 
صدرق ؟ سبتميرسنة 1 ١45‏ وانتقريرالاسياب 
+يصل إلى قل كتاب؟ةالنتقض هن مصلحة البرريد 
إلافى؛ باسبتميرسنة ١‏ 144 ومن ميتعين القضاء 
بعدم قبولاشكلالا “نامعو لعليههو تاربخ وصول 
هذه الاسباب بالفعل الى قل كتاب المحكمة التى 
أصدرت لمكم أوالىق مكتاب محكمة التقض 
وف الميعادالقانونى لاتاريختسليمم! الى مصلحة 
البريد أو أى جبة أخرى لتتولى توصيلها لقم 
الكتاب . 


(طعن حسن عبدالجواد عثيان ضد الياءه رقم بوملسنه نورق ) 


المددان الا ول والثانى - 


3" 
7« مارس سنة 19145 


السنة الثالثة والعشرون سم 
اليو 


د حيث ان الوجه الاول من أوجه الطعن 


تعوض . تنامن . اعتدا. جلةاشخاص علانجعله ٠‏ | الثلاثة يتلخص فى أن حامى الطاغنين أشار فى 


توافق خواطرهم على الاعتدا, وتنفيذه منهم على مرأى من 
بعضهم البعشءوفاته.عدم استطاعة الحكمة تميين من احدت 
الشربة التنشا اللوت عنبا.مسثوليتهمجيعا من الوجرة المدئية 
عن الوقاة . 
المبدأ القانوقى 
إذا كان الشابت بالمكم أن المتبمين 
وفريقهما حضروا معا حل الحادثة وكان كل 
واحد منهم عاقدا النية على الاعتداء على فريق 
الجنى عليه يسبب مضار بة سابقة وقدت بين 
بعض أفراد الفريقين » وتنفيذا لهذا النرض 
ضرب كل من المتهمين بحضور الآخر وعلى 
مرأى منه الجنى عليه المذ كور تأحدثا به 
الاصابات التى أدى بعضها إلى وفانه » فان كلا 
منهما يكون مسئولا قانونا عن تعوريض الضرر 
الناشىء عن الضرب الذى أحدثه هو والذى 
أحدثه زميله بالجنى عليه وعن تنيجته الاحمالية 
وهى الوفاة . وذلك على أساس أن ارتكاب 
كل منبهما فملته إنا كان بناء على وجود زميله 
معه وهذا الظرف من شأنه أن يشجم كلا منهما 
على الاعتداء الذى كاذا متوافقين عليه . وإذن 
فالقضاءعليهما متضامنين بالتعو يض لمدعى بالحق 
المدتى عن وفاة الجنى عايه لامخالفة فيه للقانون » 
لأن كلا منهما يعتبر مسؤلا من الوجبة المدنيةعن 
الوفاة ولو أن الحكمة لم تستطع تعيين من متهما 
الذى أحدث الاصابة التى نشأ الموت عنها . 


مرافعته الى كذب بعض شهود الاثيات واستند 
فى ذلك إلى أن المشاجرة بدأت بين اثنين منهم 
هن جبة وشخصين آخرين من جبة أخرى ثم 
وصل خبر الحادثة لأهل الفريقين لحضر الاهالي 
من الجا نبين ووقعت الواقعة وحصل الاعتداء 
على امجنى عليه زكى حماد وقد ظلت جثته فى مكان 
الحادثة حتى رآها رئيس النقطة ثم تقلها رجال 
الاسعاف مما يدل على أن أقوالشبود الاثيات 
من أن الحادثتين'الأولى والثانية وقعتانى مكان 
واحد لايتفق مع الواقع ٠‏ لذلك طلب(الدفاع عن 
الطاعنينإتحقيق هذا الأمر بس الر ئيس التفطة 
عن المكان الذى كانت. الجثة به وقث حضوره 
خصوصا بعد أن قرر/الشهود أنها لم تتقل من٠‏ 
مكانه! . إذ لو صح ذلك لكانله تأ ثيرفى تقدير 
الحكة لأقوال الشبود . ويقول الطاعن انى 
اغفال امحكمة إحابة هذا الطلب اخلالا يق 
الدفاع يتعين معه تقض الهم . 

« وحيث'انهابالرجو ع الى الحم المطعون 
فيه يبين أن محكمة الجنايات قد اطمأنت الى 
شبادة الشبود الذبن “ععتهم وصد قتهم فهاقر روه 
هنأ نهم حضروا الواقعتين ورأوا الطاعنينحينا 
اعتد يابالضرب'على امجن عليه فأ حدثابه الاصابات 
لمبيئة بالتقريرالطى الشرعى . وبا ات تقدير 
شهادتهم' وكفايتها هو من شأن حكمة الوضوع 
وحدها رفلاحر جعليها إذا هى نمب طلب تحقيق 
ماأشار .اليه الطاعن بوجدالطعن ‏ مادامتهى 
ل ترضرورةلذلك ‏ ومادام الطاعنانمن جبتها 
لم يتبعا ماقضى به قانون تشكيل مما كم الجتايات 

(20 


000 العددان الاوك :والثاتى ‏ السنة الثالثة والعثشرون. 


بشأن وجوب اعلان الشهود قبل الجلسة 
د وحيث ان الوجه الثانى مبنى على وجود 
قصور ق تسبيب الحم المطعون فيه وذلكأولا- 
لأن ا محكمة تصور ت أن التعدى على زى ادوقع 
فى زمنمعاصر لحصول التعدى علىعامر وصادق 
هع أنهما وقعا فى زمنين مخطفين وأنها لو تنبت 
إلى الحقيقة لتغير رأنها فى الدعوى ‏ وثانيا - 
أن احكمة أغفاتالر د على داع الطاعنينبالنسبة 
لما شهد به مد أ بو الفتوح من أت الطاعن 
الأول م يكن يحمل عصا حيما توجه لفض 
المشاجرة بأهرالعمدة 
د« وحيث انه غير صحيمح مايقوله الطاعنان 
هن أن احكمة تصورت أن التعدى على زى 
حمادوقع فوقت معاصر لحصول التعدىعلىعاهر 
وصادق لانه بالرجوع إلى الحم المطعون فيه 
بين أن المحكمة أوضحت فى الحكم أن الواقعة 
٠‏ الثانية م تحصل إلا بعد وقوع الحادثة الاولى 
ووصول خبرها إلى أهل قرية فريق الطاعنين 
الذين حضر و اغاضبين إلى لباو أنهعندوصوه هم 
اليها تصدى لم الحنى عليه زكى حماد يريد منع 
المشاجر فضربه الطاعنان ‏ أما ما يعترضا ن بههمن 
أن الحكمة ترد على دفاعهما المؤسس عل ىأ قوال 
مند أ بو الفتوح فان الحكمة غير ملزمة بأن ترد 
على كل جدزئية من دزئيات الدقاع مادامت قد 
أوضحت فى الحم الادلة اللفبولة التى أقتعتها 
بارتكابٍ الطاعنين للجرمة التىعا قبتهما م نأجلها 
ويكون فى قضائهابادانتهما الرد الضمى على أنها 
لم ثرا فيا استندا اليه ما بغير وجهة نظرها تحو 
النتبيجة التى انعبت اليها . 
<٠‏ .وحيث .ان الوجه الثااث يتلخص فى أن 
احكمة قضت بالتعو يض للمدعين بالحق المدنى 
على أساس أن:الطاعتين مسعولان عن الجناية 
مع أنها لم تعاقبهما "إلاعن الضرب الذى احتاج 


لعلاج قدرته بأكثر من عشرين يوما باعتيار نه 
القدر المتيقنقى حقهما و+تبينالعلة فىأ نها حكمت 
بالتعويض على تلك الصورة اذلك تكون قد 
أخطأت فى تطبيق القافون 

« وحيث ان الك المطعون فيه ذكر فى 
صدد ببان وقائع الدعوى مايأتى : 

« وحيث انه تبين للمحكمة من التحقيق 
الذى تم فى هذه الدعوى بالبوليس والنيابة 
زمن شبادة الشهود الذين سمعوا بالجلسة أن 
أبا الفتوح تمد شاهين هن ناحية كفر تفرة أجر 
فدانا إلى تمد امعاعيل من كفر الشييخ طعيمة 
فزرعهذرة م لكنهم يدفعله الايجار حق نضجت 
وفى يوم >نوفيرسنة ومو ١‏ الموافق؛ارمضان 
سنة موبم؟ توجه أولاد المستأجر وعم أبوالعلا 
وحمود ويوسف الى الغيط المذ كور لقطم الذرة 
وتقلبا, فاععرضهم صادق عامر عيد الدايم خفير 
المؤجر وانضم اليه أبو عامر السيد عبد الدايم 
وقام التزاع هن أجل ذلك ودار الضرب ينهم 
فأصيب كل من أفىالفتوح'ممداسعاعيل وأخيه 
مود وتمد امعاعيل من ناحية وأصيب من 
الفريق الآخرصادق عام رعبدالدايم وأ بوعامر 
عبدالدا مو صل خبر هذا الشجارالى بعض الناس 
من أهل هذه القرية الذين ساءثم أن يقعاعتداء 
على ألى الفتوح امعاعيل وأنخيه ممود قساروا 
غاضبين الى محل الحادثة وكانهن بينهم الشر بيق 
الجوهرى الصنافيرى وكيل شيخ الحخفراء وهو 
ابن خالة أبو الفتوح تمد اسماعيل واخوته من 
ناحية وابن أخوالعمدة هن ناحية أخرىوكان 
من بينهم مد أبو سيد أجد اسماعيل وهو من 
أقاريهم أيضا فلما أن وصلوا الى محل الخادئة 
تصدى لم زى ابراهم اد خال صادق عاهر 
عبد الدايم بريد من الشر فضر به كلمن الشر بين 


العددان الاول والثانى - 


الجوهرىالصنا فيرى وعمدأً بوسيد مد اسعاعيل 
بالعصا فأحدما بدعدة اصابات منها اثنتانبرأسه 
أفضتا الىوفاته بالمستشنى فى اليوم التالىدون أن 
يستطيع الافضاء بشيء تماجرىله كا اعتدى 
آخر عل ىكاهلة زكى ماد بنته بضرية على رأسها 
عند ما حاولت القبض على محمد أبو سيد أحمد 
اسجماعيل » 

« ونحيث انه يفضح مما تقدم أن الطاعنين 
وفريتهما حضروا معا لحل الحادثة وكان 
كل واحد منهم عاقد النية على الاعتداء على 
: فريق الجنى عليه زى حماد سبب المضارية 
السابقة التى وقعت بين بعض أفراد الفريقين 
وتنفيذا لهذا الغرض ضرب كل من الطاغنين 
الجن عليه المذكور بحضور الآخر وعلىهرأى 
منه فأحدثا به الاصابات التى أدى بعضبا إلى 
وفاته . ومن تميكو نكل منهما مسئولا قانونا 
عن تعو يض الضرر الناثثىء عن الضرب الذى 
أحدثه هو والذى أحدثه زهيله بللجى علي وعن 
نتيجته الاحتّالية وهى الوفاة لأن ارتكاب كل 


منهما فعلته فى الظروف التقدمة لم يكن إلا بناء . 


على وجود زميلهمعه وتوافقخاطريهما على فكرة 
واحدة مما شجعه على الاعتداء وتكونالحكمة 
إِذ قضمت بالتضامن بينهما عن التعويضن الذى 
قدرته للمدعين بالحق المدنى عن وذاة الجن عليه 
لم مخطىء فىشىء لأن كلا منهما يعتبر مسثولا 
هدنيا عن الوفاة ولو أن المحكمةم تستطع تحديد 
أمهما أحدث الاصابة التي نشأ اللوت عنها 

د وحيث انه بما تقدم يتعين ر فض الطعن 
موضوعا 

( طمن الشر بنى الجوهرى الصنافيرى وآخر ضدالتياية 
وأخرين مدعين بحق مداق رقم 180 سنه ١1‏ ق ) 


السنة الثالئة والعشرون إنكنا 


لض 


> مأرس سنة 1948417 


ضرب أقضى الى موت . سستولية امهم عن التتائج 
الحتملة لفملته . وفة الى عايه سبب الاصابات النى 
أحدثها + المنهم ٠.‏ وجود عوامل أخرى ساعدت على الوقاة . 
مسثولية المنهم زاللاقيص ساوع سسر) 


البدأ القانوتى 

يجت - فى جريمة الشرب - أن يحمل 
المتهم السئولية عن كل ما كان فى مقدوره » أو 
ما يكون من واجبه ٠‏ أن يتوقم حصوله من 
النتائج . فاذا كانت فملة الهم عى العامل 
الأول ف إحداث النيجة اتى وقمت وم تكن 
لتقم لولا تلك الفملة فانه يسأل عنهسا ولوكانت 
هناك عوامل أخرى ساعدت عليهاكضعف 
صحة الجنى عليه أو وجود أمْراض به أو إثماله 
فى العلاج متى كان يسيرا ٠.‏ وإذن فاذا كانت 
الوأقمة هى أن التهم أحدث بالجنى عليه 
جروحا تخببته وبمواضع أخرى من 'جسمه » 
وظير أثناء علاجه بامستشنى تسوس فى عظام 
الجدارية والصدغية المنى فاستؤصل بعضها » 
ثم حصل له تجمع صديدى بأعلى الرأس فمملت 
له فتحة» و بعد أن مكث بالمستشفى 154 نوما 
خرج منه ليتولاه طبيب خاص » ثم توى بفد 
خروجه بأم »وجنت وله نيج الامخصاص .. 
اعفن الناشىء عن الجروح و إنكان قد ساعد 
غلى حدونها تركه بدون عسلاج مدة أسنبوع 


| وحالة قلبه والرئتين والتحبد والطحال » فانٍ 


أن العددان الأول والثاتى - السنة الثالثة والعشرون 


المحكمة لانسكون قد أخطأت إذا هى حملت 
امتهم المذكولية عن وقاته . 
لوي 

د حيث انحاصل أوجدالطءن الستةالأولى 
أناصابة الجبى عليه كانت سيطةإذ تقرر 
لعلاجبا أقلمن عشرين يوما فلم تسكن لتفاهتها 
تؤدى إلى الوفة التى تسببت فى الحقيقة عن 
كثرة أعراض الجن عليه ولم تساعد الاصابة 
على احادثها إلا با اقرن بها من إهال فاحش 
من جعانب الجن عليه لا يمكن أن يعسدر عن 
رجل عادى . وذلك أنه لما عولم بالستشق 
وأوقفت أمر اضدعند حدها و تحسن جر حه بعد 
1١+‏ نوما من تاريخ الاصابة أذزركتف لدطبيب 
المستشنى بإلحروج ليعالم عند طبيب خاص فل 
يذهب إلى -طبيب قط و +يعالم أمراضه الخطيرة 
بأى علاج ميعن يجرحه الظاهر فل يغيرالضاد 
و بعد نصارقذراوم ريفعل ماتفر ضه عليه الضر ورة 
هن تنظيف ججرحه ٠‏ أما التكروز الذى حصل 
يعظام الرأس أثناء وجوده بالستشق فلم يؤد 
إلا لاستقصال العظام المصابة وتخلفعنه عاهة 
مستديمة تعرض حياة الجنى عليه للخطرو لكنها 
لا تؤدى حما إلى الوفاة . وقدجاء بتقر برالصيفة 
التشريحية أن الوفاة كانت سبب الامتصاص 
العفن النامىء عن الجروح وقد ساعدطل الوفاة 
ترك المصاب بدو نعلاج هدة أسبوع وحالة القاب 
والرئتين والكبد والطحال . ويظهرمنذلك أن 
الوفاة تكن بسبب الجروحف حدةاتها و إنما 
كأن سببهاما كانبانجنى عليه من أ مراض استعصى 
علاجها وه ىأمراض تؤدى إلى الوقاة حها . 
.وساعد علىذلك أيضا اهمال الجنى عليه علاج 
جر وحه فلابمكن أن يسا ل الطاعنعنوظاة: الجني 


عليه لأنها لا ننعج هباشرة هن فعله . و إذا مح 
أنالمتهم يوا خذ ,ماوقم من الجن عليه من إهمال 
بسيط ف علاج نفسه فليس من المعقول أن يتحمل 
نتيجةالاهمال الجسم أوالمتعمد . ويقولالطاعن 
أنه لذلك يكون الحكم المطعونفيه قد أخطأ فى 
تطبيق القانون با دوجب نقضه . 

« وحيث انه فى جرمة الضرب يحب أن 
يتحمل التهم كل ماكان فى استطاعته أو من 
واجبه أنيتوقع حصوله من النتائمج » فاذا كان 
فعله هو العامل الأول فى إحداث النتيجة التى 
وقعتيحيثلولاه لما كانت » فانه يسألعتهاولو ٠‏ 
كانتهناكعو اهل أخر ىساعدت عليها كضعف 
صفة الجن عليه أو وجودأمراض به أوإهالق 
العلاج إهبالا سيرا. 

د وحيث انالثات منالحكالطعون فيه 
أن الطاعن أحسدث بالجنى عليه جروسا رضية 
بالجبهة والجدارى الأمن وسحجات رضي ةيابهام 
اليد المنى وسحجا مصحو يا بكدم با لساعد الايسر 
وكدما منتصف الذراع الامن وظهر أثناء 
علاجه بالمستشئى تسويس فى عظام الجدارية 
والصدغية المنى واستؤصل همنها مامساحته 
٠‏ فى ؟1 ستتيمترا تقريبا . تمحصل له تيجمع 
صديدى؟ بأعلى الرأس فعملت له فتحة و بعد أن 
مكث بالمستشق +15 نوما خرج فى. «سبتمير 
سنة 144٠‏ لعناية طبيب خاص ثم توفى فى ه 
أكتوبر سنة ٠‏ 144 ببادته وكانت وؤانه نتيجة 
الامتصاص إلعفن الناثىء عن الجروح وقد 
ساعد على حد وها تركالمصاب بدو نعلاج مدة 
أسبوع وحالة القلب والرتين والكبدوالطحال 

ووحيث| نةيبين ما تقدم أن احكة اسيخلصت 
استخلاصا سائنا منوقائع الدعوى أن إصايات 
المجني عليه التي أ حد ثها يهءالطاعن هي السب الرئيسي 


العددان الاول واثاني - 


للوفاة وأنالاهراض التىكانت بالحنى عليه و اهاله 
فى العلا جإعقب خروجه من المستشق لم نكن 
إلا عوامل ثانوبة ساعدت على إحداث الوفاة ٠‏ 
ومتى كان الامر كذلك وكان الطاعن مسئولا 
عن وفاة الى عليه مادامت الاصابات الى 
أحدثها به هىالسببالرئيسى فى وفاته يا تقدم 
فلا تقبل منه المجادلةالتي يثيرها فى أوجه الطعن : 

د وحيث ان مبنى الوجه السا بع أن الطاعن 
أذكرتهمة الضرب وقالانالضار بين لاسن عليه 
لم يكونوا سوى أولاد أخيه فلم تعن احكة با أرد 


على هذا الدفاع وتحقيفه وهذا يعيب حكها ' 


ووجب نقضه لانه فضلا عمافيه من الا خلال 
يحق الدفاع فانه يجمل الحكم قاصرا لاسباب 

د وحيث ان فى قضاء المحكة بادانة الطاعن 
للادلة التى أوردتها فى حكبا الرد الكافى يأنما 
لم تأخل بدفاعه الوارد فى وجدالطعن خلافا 
للا نزعمه . 

( طمن ابراهيم عوض اتهالعوضى ضد النيابة وأاخرين 
مدعين عق مدق رقم 155 سنة /إلاق ] 

رذن 
به مارس سنة 19147 

استثثاف ق المواد الجنائية . حق متوط بشخص الخصم . 
وحكيل عام , تقريره بالاستثناف نياية عن امتهم بناء على 
توكيسسل ييح له ذلك ٠‏ رفضه يمقولة أنه رفع من غير ذى 
صنة , لايجوز . 

( مواد ه/؟ ‏ ولا؟ نحقيق والمادة لز من:قانوت. 
الحاماة رقم مم18 لسنة ومو ) 1 

المبدأ القانوتى 

الاستئتاف فى المواد الجنائية حق منوط 


بشخص الخصر يستعمله بنفسه أو بواسطة أى 


السنة الثالئة. والعشرون 042 


الغرض إذا شاء . أما ماجاء بالمادة 4منقانون 
الحاماة د هم لسنة4م14 من أن حق الحضور 
عن الخصوم أمام الحاع مقصور على لامينومن 
تأذن لمم الحكمة من بعض الأقارب فانهلايقصد 
به إلا الحضور للمرافعة و إبداءالطلبات بالجلسة . 
وأما ماجاء بها بمد ذلك من أنه لإيجوز تقديم 
صحف الاستثناف إلا إذا كانموقماعايبامن أحد 
الحامين فانه خاص بالاستئناف فى الواد الدنية 
فقط . إذ هذا الاستثناف هو الذى يوحب 
القانون أن يكون بصحف مشتملة على أسباب 
وبيانات لابضطلع بها سوى الحامين . بخلاف 
الاستئناف فى الواد الجنائية فان القانون 
لايوجب أكثر من التقرير به فى قلم الكناب . 
وإذن فاذا قرر وكيل محام باستثناف الحم 
الصادر ضد امتهم بناء على توكيل يبيح له ذلك 
فقضت الحكية بعدم قبول الاستئناف شكلا 
بمقولة إنه رفع من غير ذى صفة فامها تكون 
قد أخطأت . 

المعو 

«وحبث انالطعن مبن على أن الحكة الاستئنا فية 
أخطأت ف تطبيقالقانون لامهالمتفيل الاستئناف 
المرفوع فى اليعاد القانوق من شخص أباح له 
الطاعن ذلك بتوكيل عنه » وعلات ذلك بأنه 
جب أن تتوافر شروط خاصة فى هذا الوكيل 
حتى مكنه أن يباشر التقرير بالاستثناف نياية 
عن الطاعن فاشترطت أنيكون هذا الوكيل من 
طائفة امحاهين أو من أقإرب الطاعنالمنصوص 


شخص آخر ‏ محاميا أوغير محام ‏ يوكله هذا | علييم.فى قانون اللحاماة رقم و8١‏ لسنة .وسره 


ممم 


و إلا كان مله باطلا وغير مقبولتانونا » مع أن 
القاعدة العامة هى | ياحة.القيام عن الاصيل يأى 


عمل جائز قانونا وغير مطلوب من الشخص القيام. 


به بذاته . وما أن التقرير بالاستئناف فى المواد 
الجنائية عمل جائز بل هو من الحقوق الذولة 
للمتهم فله أن يقوم نه بنفسه أو بواسطة أى 
وكيل مختاره » إذ المادة +؟ هن قا نون الحاهاة 
السا لف الذكر لاتمتع هباشيرة التقرير بالاسباب 
هن غير المتهم مادام بيده ىكيل منه بيسح له 
ذلك فلهذا تكون المحكة الاستئنا فيةقدأخطأت 
فى تطبيق القانون ويجب اذلك تقض الهم 
المطعون فيه .. 
« وحنثانهبالرجوع إلىالك المطعون فيه 
يتضح أن المحكة الاستئناافية بعد أن أثيتت أن 
الاستئناف المقدم فى الدعوى رفع ف الميعاد من 
شخص غير الطاغن بصفته و كيلا عنهبت و كيل 
رقم 1وه سنة41؟ ١‏ تصديقات نحكة فوه وأنه 
أيه فيهرفع الاستئناف فى الا حكام الى تصدر 
ضد الطاعن بعدأن أثبتتذلك رأ تأنالمادةع, 
هن قانونالحاماة نحرم على غير الحا مين مباشرة أى 
عمل من الاعمال القضائي ةأمام انحا سواء أ كان 
هذا العمل متعلقا بالحضور والمرافعة عن أحد 
المتقاضين أم متعلقا برفع الاستئناف » وأوجبت 
بناء علرذلك أنتتوافرشرو ط خاصة فى الوكيل 
الذى يمكنه أن يباشر التقر ير بالاستئناف نيا بةعن 
الطاعن بأن يكونهن بين الل مين وأتارب الطاعن 
المنصوص عليهم فى قانون المحاماةو إلا كان عمل 
الو كيل ياطلا , ثمانتهت من ذلك الى لحي بعدم 
قبول الاستئناف شكلالر فعه من غير ذى صفة . 
« وحيثان الاستثناف فالمواد الجنائية هو 
حق منوط بشخض الخصم إستعمله بنفسهأو 
بواسطة أى شخ صآخ رنوكله عنه لهذ الغرض 


العددان الاول والثانى - 


السنة الثالثة والعشرون 


إذا شاء . أما ماجاء بالمادة 4؟هنقانون الخاماة 
رقم و١‏ لسنقوسمو١‏ من أنهلا يجوز أن حضر 
أمام انحا "كعن الحصوم سوىامحاهين أو الاتارب 
تخاص فقطبالمرافعةوابداء الطلبات بالجلسات 
أمام امحاكم . وأما الحظرالوارد بالمادة المذكورة 
الخاص بوجوب التوقيع هن مام على صف 
الاستئناف فلايسرى إلا على الاستئناف ف المواد 
اللدنية لانهاهى وحدها التى يوجب الفانون فيها 
أنيكون الاستئناف بصحف مشتملة على أسباب 
ويانات أخرى يقتضى أن لايضطلع بها سوى 
المحامين أما الموادالجنائية فلا يشترط القانون في 
الاستثتاف الذى''يرفع فيها أكثر من أن يقرر 
الحصم ذلك فىقلم الكتاب . لذلك نكون امحكمة 
الاستثنافية قد أخطأت فى قضائها بعدم قبول 
الاستئناف شكلاار فعههن غير ذىصفة » مادامت 
هى قدأ ثبت فى الحأ نهرفع فى الميعاد القا نونى هن 
و كيل عنالطاعن يمقتضى توكيل ثابت يله 
ذلك . ومن ثم يتعين تقض الحكم المطعون فيه 
وقبول الاستئناف شكلا وإحالة الفضية إلى 
امحكمة الاستئنا فية للفمل فى موضوع الاستئناف 

| طعن عمد مصطفى الغايش ضد النيابة رقم غ4ه سنة 
دق ] 

إرذنا 
مارس سنة 1941 

تلبس . أجولة أرز مزسلة بطريقالسكة الحديد , علم 
نابط البوليسمن التحريات انما قد دس فيبابخدر,استصداره 
هومباشرة من غير واسيطة النيابة أمرام نالقاضى بضبطباو تفتيش 
من يتسكمها . رقيته امتهم ينسلمها فالحطة ٠‏ وضع المتهم اياها 
علىعريةوسيرها أمامبا . فراره عند شروع ضابط البوليسق 
ضيطه وتركه العربة مما عليها ٠‏ مقادم أنه تركا له وعمل 
على قطع كل علاقة له بها ٠‏ تفتيش العرية . .ليس فيه اتتهالك 
لحرءة الملك . بطلان اذن التفتيش . لا مصلحة [ه فى التمسك 
به ٠‏ قراره يسح تفتيش العربة بدون أى اذن , تفتيفه بعد 
تفتيش العرية والشرر على الخدر ,.لاشائية فيه . حالةتلبس 

( المواد لوق و١1‏ ي١1‏ مم١‏ تحقيق ) 


العددانالاول الثاني - السنة الثااثةروالمشرون لاس 


للبدأ القانوقي 

إِذا كانت واقعة الدعوى أنضابط البولس 
علم من نحرياته أن أجولة من الأرز مرسلة بطر 2 
السكة الحديد قد دس فيبا حدر فاستصدر هو 
مباشرة من غير وأسطة النيابة أمرا من القاضى 
بضبطها وبتفتيش من يتساهها » ولا ذهب إلى 
الحطه رأى القهم يسم الأجولة ثم وضعها على 
عربة وساز أمامباء ولما شرع فى ضبطه لأ إلى 
الفرار» فان فرار التهم وتركه المربة بماعليهاق 
الشارعالعمومى مفاده أنه تركها لزجال البوليس 
وتنصل منها وجمل على قطم كل علاقة له بها . 
ولذلك لايقبل منه إذام قنشوا هذه العربة .أن 
يدعى بأن حرمة ملكه قد انتبكت كيا أنه 
لامصلحة له فى أن يتمسك ببطلان التفتيش 
لحصوله بناء على إذن باطل » لأنه. بفراره قد 
أوجد حالة جديدة تبيح التفتيش بدون أى 
إذن . ثم إن تفتيشه هذا لاشائبة فيه أيضا 
مادام قد حصل بعد تفتيش العربة والعثور على 
الخدر فى أحد الأجولة التى كانت محملة عليها 
فان ذلك يجمل من الواقمة حالة تلبس تبيح 


تقتشه 


امير . 

د حيث أن ملخص الاوجدالثلاثة الاولل 
هو أن الطاعن لم يكن فحالة من حالا تالتلبس 
الواردة بالمادة.م من تانون نحفيق الجنايات التى 
تجيز لجال الضبطية الفضائية القبض على التهم 


وتفتيشه إذ لجيره أحد بحر ز أ وبشترى أو يدبع 
المأدة الخدرة ولوأ نحالةأشولة الارزاتى وجدت 
بها الادة وهى فى محطة سوهاج كانت تنىء 
بذاته! عن حالة العلبس لفتشها. الضا بط بلا اذن 


ولكنهكان فى حالةشكمن أمرها ولذ |استصدر 


أهرالقاضى الجزئى بالتغتيش وقد قضت حكمة 
ثالى درجة ببطلان هذا الاذن فيكون مايتر تن 
عليدمن قبض وتفتيش ناطلا كذلك ولا مكن 
اغتبار هذا الاذن الباطل واقعة مستقلة جما 
تلاها من اجراءات ؟ ارتأت محكمة ؛الىدرجة 
القى فرقت خطأ بين تفتيش المقامب وتفتيش 
الطاعن وأخازت التفتيش الاول قولا بأنها لم 
تكن فحيازة الطاعن لفراره مع أن محاولة 
الفرار لاتفقده حيازة الاشولة ولافارق مطلنا 
بين تفتيش الشخص وتفتيش مافى حوزته | 
ويضيف الطاعن الى ذلك أنه بفرض مبحة 
تفتيش المقائت فان القبض عليه وقع باطلالانه 
حصل قبل تفتيش الأشولة ومعرفة ما بها ء 
ويتهى الى الفول بأ نالقبض والتفتيش م حصل 
إلابناء على اذن باطل فيكونان باطلين 
« وحيث انه بالرجوع للحك المطعون فيسه 

يتضح أنه بعد أن أوردت الحكمة وقائع الدعوى 
ودللت على بطلان الاذن بالتفتيش الصادر من 
القاضى الجزئى بناء على طلب البوليس هباشرة 
يدون واسطة النياية عرض تالى ضبط أشولة 
الارز امحملة على العربة وتفتيشبا وضبط الطاعن 
وتفتيشه فقالت : 

« وحيث انه وان كان الضا بط أراد يادىء 
الامرأن يستند قى الضبط والغتيش الىالاذن 
الذى أصدره القاضي إلا أن ماوقع فعلا هوأن 
الضابط اسبتوقف العربة التي تحمل الاجولة بناء 


1 العدذان الأول والثانى ‏ السنة-الثالثة واأعشرونُ 


على التحريات الخاصة التى وصلتاليه . ولاشك | لتخلى المتهم عن حيازة العربة ما عليها وهو قى 


أن له الحق المطلق فى استيقاف العرية سواء 
أكان لمتابعة التحرى عن المعلومات التى- وصلت 
اليهأملاىسببآخرمما يدخل فىسلطة الضبطية 
القضائية كبحث الرخصة مثلا أو التحقق من 
ارتكاب جرمة أياكان نوعها . والذىتلاحظه 
الحكمة أن العرية با عليها كانت ف حيازة امتهم 


من وق تتحميلها لاجولة عليها يوقت استيقا فها ' 


إلا أنالتهم لما أدرك أن البوليس قد استوقف 
العر بة تمبيدا لضبط ماعليها لجأ الى الفرار فبو 
مهذا التصرف الذى لا يلجأ اليه الا الشخص 
المرتاب قد تخلى تعن حيازةالعر بة وماعليباومن 
ثم أصبح للضا بط ا مق المطلق فضبطها وتفتيش 
مأبها ‏ خصوصا بعد ماعلم من تحر ياته التى اشتمات 
على معلومات دقيقة محدودة ان بداخ ل الاجولة 
مواد مخدرة وهو فى هذا الاجراء انما يعمل 
فى نحدود سلطته القانونية يصفته من مأمورى 
الضبطية القضائية و ليس هناك من ضرورة 
نحتم على مثل هؤلاء أن حمصلوا على اذن من 
لنيا بةالعامة الا فى حالة التفتيش الذىيقع فى منرزل 
أو على شخص من الاشخاص . أما التفتيش 
الذى يقومون به فى سبيل البحث عن مرتكي 
الجرائم وجمع الاستدلالات الوصلة للحقيقة 
ولايقتض اجراؤه التعرض خرية الافراد أو 
لحرمة المساكن انه ليس محظورا عليبّم وهم 
أن يباشروه من تلقاء أنفسهم و يغير ترخيص 
من النيابة وحيث انه مع اهدار الاذن الصادر 
هن القاضى واعتباره كأن لم يكن لاحل أطلاتا 
للقول بأن الاجراءات التى اتخذها الضنابط قد 
بنيت على ذلك الاذن ولا القول بأن الضايط 
ليس له حق الضبط والتفتيش وحده لانه كا 
تقدم له هذا الحق قى مثل هذه المالة بالذات 


هذا الاجراء اما يعمل ف دائرة الحق الذى 
يخولهالقاون كا االتفتيش الذىوقع على شخص 
المتهم يمد العثور على قطمتى الافيون الكبير تين 
داخل جوال الارز حصل فى حدود القانون 
أيضا لان المتهم أصبح بعد ذلك فى حالة تلبس 
وهيتجيز التفتيش يغيراذنمن السلطات الختصة 

« وحيث انه يستخلص من الوقائع التي 
سردتها الحفكمة فى ديباجة هذه الاسباب أن 
المتهم. استلم الرسالة على مرأى ونحت مراقبة 
الضابط حمدشفيقافندى ومن كان معد منرحال 
البوليس الملح حمد حسن الإرموى واد حمد 
حسين وقرر ثلانتهم انهم ظلوا يراقبون هذه 
الحالة حتى وضع المتمم الاجولة على العربة 
بواسطة العريجية الذين احضرمم ولما بدأت 
فى السير سار أمامما الى أن شرع فى الضبط 
فلجأ الى الفرار حيث ضيطه اجد حمد حسين 
على أثر ذلك . كذلك قرر هؤلاء القلائة 
بأن قطعتى الافيون الكبيرتين وجدتا ياحسد 
الاجولة من الرسالة يا وجد يجيب صديريه 
قطعة أفيون أخرى صغيرة . 

2 وحيث ان ما ذهب اليه الحم تبر برا 
للتفتيش الذدى أ جر !هأ حدرجا لالضبطيةالفضائية 
فى عربة التقل التى كانت حملة بالاشولة والتى 
تركها الطاعن وولى الادبار عند مارأىرجال 
البو ليس ق الشارع العمومى قادمين تحو ها ماذهب 
أليه الج من ذلك صحيح لان فر ارالطاعن وت ركه 
العر بةيماعليهافىالشارع العمومى ارجا ل البوليس 
معناه كا قالت المحكمة أنهتنصل منها وعمل على 


. قطع كلعلاقة له بها ممالا مم قله معه أن يعمسك 


بانتهاك حرهة ملكرأو الاعتداء على حر يتهمن 
جزاء التفتيش الذى أجراه رجالالبوليس وكان ” 


العددان الاول والثاتى ‏ السنة الثالثة والعشرون لق 


من الواجب عليهم اجرائره لتعرف حقيقةالثىء 
الذىتركه صاحبدلهم و ليس للطاعن أن يتمسك 
ببطلان التفتيش على أساس أنه إما حصل يناء 
على إذن ياطل صادر من القاضىلانههو بفراره 
قد أوججد حالة جديدة تبيح التفتيش بدون 
أى اذن . 

« وحيث ازالتفتيش الذى وقع علىالطاعن 
لاشائية فيه لان الحم قد أثيث أنه لم محصل 
إلا بعد تفتيش العربة والعثور على الخدر قأحد 
الاشولة التى كانت تملة عليبا مما يمعل الواقعة 
حالة تلبس تبيح تفتيشه , 

د وحيث ان الوجه الرابع يتلخص فى أن 
النيابة كانت تعتمد فى صحة إذ نالقاضي با لتفتيش 
على قاعدة من »لك الأكثر لك الأقل وقدم 
الدفاع مذكرة بعد تأجيل القضية للحكم بعدم 
الأخذ ببذه القاعدةو لكن النيابة قدمتهذ كرة 
أخرى بردها لاسحكمة دون إعلائما الطاعن 
وسامت فا بعدم الاخذ بهذه الفاعدة إلا أتها 
أت برأ جديد أجازت بدصحة التفتيش لانه 
وقع على عر بة بالطريق العام وعلى الرغم من 
خطأً هذا الرأى فقد أخذت به حكمة الدرجة 
الثانية دو نأن تفتتح ياب المرافعة للره عليهدوق 
هذا التصرف اخلال يحق الدفاع لان امتهم 
آخر من يتكل 

د وحيث انه على فرض أنمذكرة النيابة 
التى قدمت للرد على مذ كرة الطاعن لم تعلن إلى 
هذا الأخير فان المسألة ألتى أثارها الطاعن ىق 
وجه الطعن من عدم جواز التفتيش قانونا فى 
الحالة المنوه عنها هي من المسائل القانونية التي 
يمح لحكمة الموضموع أن تثيرهامن تلقاء تفسها 
ولو م تطلب النيابةوليس للمتهم أنيتظلم من ذلك 


إذ اللفروض فيه أنه لا يجبل الفانون و إذاكان | "كتاب المحكمة ليقرر فيه بالاستئناف فلا قصح 


الحكم قد أخطأ فى تأويل القانون فان له أن 
يطعن فيه بطريق النقض كا طعن فعلا بدعوى 
وقوع خطأ لم تقره عليه هذه الحكمة كا هو 
موضح فى ارد على الأوجه السابقة . 

« وحيث ان ماجاء فى الوجه الحامس 
والاخير هومن المسائلاللوضوعية لتعلقهبتقدير 
وزن الارز ومطا بقته للوارد فى:موليسة الشحن 
وبالثمن المتحصل مته وبانكار الطاعن علاقته 
للشوال الذى وجد به الأ فيون لاحّال استبدال 
بعض الرسائل يغيرها أثناء الشحن وكل ذلك 
ما يرجع الأمر فيه لسلطان محكمة الموضوع 
وقد قال تكلمتها فيه مؤيدة بالادلة التى أو ردتها 
فلامجوزاثارةالجدل بشأ نه أمام محكمةالتقض , 

«وحيث انه لما تقدم بتعين رفض الطعن 
موضوعا . 

( طعن مود مد حسن العريان ضد النيابة رقم 15م 
سئة بولاق) 

34> 
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استثثاف . التقرير + ٠‏ حق المتهم يستمفله بنفه , 
توكيله غيره فى التقرير به . متروك لمهيئته . طرو, عذر 
قبرى على امتهم منمه من التقرير به فى الميماد ٠.‏ محامبته عن 
الميعاد من يوم صدور الحم , لاتصح , 

[( المواد بد - ورد تحقيق ) 

البدأ القانوى 

إن القانون إذ خول المتهم أن يستأنف 
المحم الذى نصدرضده فانه اما خوله هذا الحق 
ليستعمل هو بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إذا 
شاء. واذنَ فاذا طرأ على المتهم عذر قهرى منعه 
من الذهاب بنفسه فى الميعاد التائوتى الى قل 


إلى 


1 العددان الاول والثاتى ‏ السنة الثالثة والعشرون 


محاسبته عن الميعاد محسوبا من نوم صدور الحم 
على أساس أنه كان من المتمين عليه فى هذه 
الحلة أن يوكل عنه من يختاره ليذهب الى قل 
الكتاب بالنيابة عنه . وذلك لأن التوكيل أمر 
اختيارى لايضح أن يازم به أحدء فاذا لم يشأ 
المتهمأنيوكل غيره فلا يصح أنيرتب علىذلك 
أى جراء تضاربه مصلحته . واذن فن لطأ أن 
تقضى المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا 
بمقولة ان امتهم وان كان مريضا لابقوى على 
الذعاب بنفسه الى قلم الكتاب الا أنه كانعليه 
أن يكل غيره فى التقرير بالاستئناف . 


لمكو 

« حيث ان الطاعن ينعي على المج 
المطعون فيه أنه أخطأ إذ قضى بعدم قبول 
الاستثناف المرفوع منه شكلا رغم اثباته أنه 
كانمريضا يستحيل عليه الذهاب الىقم كعاب 
امحكمة ليفرر بالاستثناف ف الميعاد محسوبا من 
اوم صذورا لحم الابتدائى الصادرضده . أما 
ماقالته المحكمة من أنالمر ض يكن ليبر رتأخير 
الاستكناف لان المريض كان يستطيع معه أن 
بو كل من يطعن فى الحم عنه قغير سد يد و لاسندله 
فى القانون , 

«وحيث انه حك على الطاعن با لعقو بةا بعدائيا 
فاستأ نف الحكم ومحكمة ثالى درجة قضت بعدم 
قبولاستئنافه شكلا وقالت فى ذلك « انالتهم 
قدم شهادة مرضية يبرر مها استئنافه بعد الميعاد 
ولاتعول احكمة عليها لانه كان فى استطاعته 
الاستعناف بتوكيل خصوصا » وان المرض 
اذ كور بالشهادة الطبية ليس هن شأ نه أن منع 


لمهم من الاستئناف با لتوكيل » وحيث أن حكم 
المعارضة المستأ نف صدر فى باو مأيوسنة ١94٠‏ 
وليستاأ نقه المتهم إلافى يوم 4 يو ليوستة ١4.‏ 
أى بعدالميعاد القانوتى فيتعين الكم بعدم قبول 
الاستئناف شكلا . 

«وحيث انالقا نون إذأجازفالموادالجنائية 
للمتهم أن يستأ نف الك الصادر عليه فانه إأما 
أعطى هذا الحق للمتهم يستعمله يتفسه وإن شاء 
فبواسطة وكيل عنه واذن فاذا طرأ على امتهم 
عذر قبرى منعه من الذهاب بنفسه فى الميعاد 
القانوتى لقم كتابا محكمة ليقرر فيه بالاستئناف 
فان ذلك يكنى ف عدم عا سبتهعلى ميعادالاستئناف 
محسويا منيوم صدور المكم ولايصح مطا لبته 
على أساس أنه كان متعيتا عليه فى هذه ا خالة أن 
يوكلعنه من ختاره ليذهب لقلم الكعاب با لنيابة 
عنه وذلك لانالتوكيل حق اختيارىله لاريصح 
أن يلزم ياستعماله و إذا لم يستعمله لامحوز أن 
يرتب على ذلك أى جزاء هن شأنه أن تضار 
به مصلحته . 

« وحيث انهمتى تقرر ذلك يكون الحم 
المطعون فيه قد أخطأ إذ قال أنهكان يحب على 
الطاعن وهو هريض لايقوى على الذهاب بنفسه 
الى قم الكتاب أن يوكل غيره فى استئئاف 
الحم عنه ومادام قد رتب علىذلك قضاءه بعدم 
قبول الاستئناف شكلا فانه يتعين قبول الطعن 
وتفض الحكم اللطمون فيه و إحالة القضية الى 
امجكمة الابعدائية للحكم فيب|جددا . 


( طعن رذق احمد رزق ضد النيابة رقم 74م سئة 8١اق)‏ 


العددان الاول والثانى - 


ا 
٠‏ مارس سنة 1941 
قذف وسب بالكتاية . العلانية فى هذه الجرعة ؟ 
كيف تتحقق؟ توزيع الكتابة بغي تمييذعلى عدد من 
الناى . قصد الاذاعة . صورة واقبة . مذحكرة 
فى دعوى تحوى قذفا وسيا . 
استنباط العلانية من وقائع الدعوى . سلطة محكمة 
الموضوع فى ذلك . مى تتدخل عحكمة النقض ؟ 
( اتاد هودع ع رورع) 
سب. وقذف فى مذحكرة مقدمة في دعوى . مناط 
المسئولية عنه . كوته يستلزمه الدفاع أولا. وجوب 
بحث ذاك وبياتترق الحكم , 
( اماه ومع مدوم ) 

حم . تسييه . رفض الدعوى المدنية المقامة من 
المدعى على الممبم لتكافؤهما فى القذف تعسلم 
يان ماوقع من المدعى من عسدوان وظروقه . 
قصور مبطل ٠.‏ 

المبادىء القائونية 

١‏ - العلائية فى جريتى القذف والسب 
المنصوص عليهما فى المادة ١1/١‏ من قانون 
العقوبات يشترط لها توافر عنص رين : توزيع 
الكتابة المتضمنة اعبارات القذف والسب على 
عدد من الناس بغير عييز » وائتواء المتهم إذاعة 
ماهو مكتوب . ولا يجب أن يكون التوزيع 
بالغا حدا معينا » بل يكنى أن يكون المسكتوب 
قد وصل إلى عدد من الناس » ولو كان قليلا » 
سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة 
منه أم بوصول عدة صور مادام ذلك لم يكن 
إلا بفعل المتهم أ كان نتيجة حتمية لعل لأيتصور 
أنه كان يحيهلها . فاذا كانت الحكمة قد أثبتت 
فى حكمها بالادانةأن امذكرةالتى بحام من أجلبا 


السنة الثالثة والعشرون 1 


ا المتهم ( وهو محام ) لماحوته من عبارات القذف 
والسب قد كتبت بالآلة الكاتبة من ثلاث نسح 
بقيت إحداها بدوسيه الحامى عن المتبم وسلمت 
الثانية لحامى المدعين بالِّالمدتى وقدمت الثالثة 
ميئة الحكمة لتودع ملف القضية » فهذا د على 
أن المذكرة قد اطلم عليها الحامى عن المقذوف 
فى حقه وهيئة اللحكمة وكاتب الجلسة أيضا بحم 
وظيفته . والمتهم بوصفه حاميا ‏ كا ذكر الحم 
لم يكن يحل نداول اذ كرة بين الموظفين الختصين 
بالحسكم ةكنتيجة حتمية للايداع الذى يستدعى 
بالضرورة اطلاعهم عليها ٠‏ وبهذا كله تتوافر 
العلانية فى جر يمتى القذف والسب كا عرفها 
القانون لتداول المذكرة بين محامى المقذوف ى 
حقه وهيئة الحكمة وغيرم من تقتضى طبيمةعمليم 
أن يطلموا عليبا » ولثبوت قصد الاذاعة لدى 
المتم ووقوع الاذاعة بفعله . 

؟ ‏ إنه وإن كان لمحكة الموضوع أن 
تقدر وقائم دعوى القذف والسب ا مطروحة عليها 
وتتعرف توافر العلانية فيها أوعدم توافرها إلا 
أنها إذا استنتجت ننيجة من مقدمات لاتؤدى 
إلى مااثتبت اليه كان للحكمة النقض أن تراجمها 
فى ذلك . 

م # إِذا كان ماوقم من المتهم من قذف 
أو سب قد استلزمه حقه ف الدفاع أمام الحنكية 
عند نظر الدعوى فانه لأيكون مسولا عنه طبنًا 
للمادة 4 من قانون العقوبات . أما إذا كان 


3 العدد انالاول والثاتى ‏ السنة الثالثة والعشرون 


قد خرج فى ذلك عماتقتضيه المقام فانه يكون قد 
يجاوز حقه وتجب مساءلته مديناعماوقع منه . 
واذلك فانه يجب على الحكمة فى هذا النوع 
من القذف أنتعرض فى حكمها لبحثه من هذه 
الناحية وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور ‏ 

غ - إذا كانت المحكمةقدرفضتدعوى 
التعويض المرفوعة من المدعى باللاق المدنى على 
المتهم بمقولةنكافئماق السيئات قائلة إن المتهم لم 
يقدم المذكرة المحتوية لاقذف إلا بعد أناستفزه 
المذعى » و إنه لم يورد عبارات القذف والسب 
فيبا إلا رداعلى مأبدأه به من عدؤان ولو أن بعض 
هذا العدوان ليس معاصرا لتلك المذّكرة » وذلك 
دون أن تبين ماهية هذا العدوان ولاظروفه » 
فانهانكون قدقصرت فى إيراد الأسباب التىأقامت 
عليها حكمبا . إذ هذا القصور لايستطاع ممه 
مراقبتها فى استخلاص انتفاء مسثولية المتبمهل 
كأن من عناصر واقعية تؤدى اليه أو لا + 

مويو 

« حيث انه نما تنعاه النيابة والمدعيان 
بالحق المدنى على الحم المطمون فيه هوأ نه أخطأ 
فى تطبيق القا نون فيا يتعلق بتوزيع المذكرة . 
وذلك لان المحكمة الاستئنا فية عند اتتحدثعن 
توافر العلانية قالت أنه من الوقائع المسل بها بين 
الطر فين وتناولها وصف الانهام أن المذ كرة 
التىثعلت عيارات القذف والسب مكتو بة بالآلة 
الكائبة هن صور ثلاث بقيت احداها بدوسيه 
المنهم وأخرى سامت الى محاعى المدعبين بالحق 
المدنى والثالثة أودعت يلف الدعوى اتعر ض على 


القضاة . وعلى ذلكيكون طريق العلانية الذى 
استند اليه الاتهام وهو تبادل المذ كرة معمحاى 
المدعيين بالحق المدتى وتقديم نسخة واحدة منها 
لبيئة الحكمة . ثم قالت ان الوقائع المعروضة فى 
الدعوى تدل على أنالتوزيع قدحصر بين فراد 
معينينير بطهم رابطة مشتر كة هىرابطةالفضية 
ولم يقم امتهم بالتوزيع على أناس غير معينين وغير 
معروفين له ا نتطلب المادة ١9/١‏ من قانون 
العقوبات التى تنص على أنالكتاية تعتيرعلانية 
إذا وزعت بغير ييز على عدد من الناس فاذا ماتم 
التوزيم بين فراد معينينتر بطم روا بط مشتركة 
ينهم بطر يقة خصوصية فلا يعتير توزيعا بدون 
ييز ولا توزيعا على عدد وفير ‏ ك أنه لم 
يبت أن امتهم قصد الاذاعة أو أن الاذاعة 
مت فعلا بين أناس غير معينين وغير معرو فين 
لانه لوكان قد رى الى ذلك لطبع هذ كرته 
ووزعبا على عدد وفير من الناس الغير المعرو فين 
له -- وقد رتبت المحكمة على ماقالت به من عدم 
تواف رالعلانية انعدامجر يم الفذف والسبعلنا 
الموجبتين الى المنهم ‏ مع أن الثابت هو أن 
المذ كرة موضوع الاتهام كتبت بالآلة الكاتبة من 
ثلاث نسخ ومن الطبيعى أن يطلع علما الكاتب 
ها جا اطلم عليها كانب عانى المدعين بالحق 
المدلى الذى تسامها و كذلك كاتب الجلسة الذى 
تسامها لايداعها بالدوسية كا يطلع عليها الفضاة 
ورؤساء الاقلام عند تسوية الرسوم لمعرفة 
ماعساه أن يكون فيها هن الطليات . و يطلععليها 
فى النباية كاتب الدفترخانة الذى يراجع أوراق 
الدعوى ورقة ورقةقبل حفظها . وأنه إذالوحظ 
فوق ذلك أن المتهم كان محاهيا لقلم قضايا دا ئرة 
المدعيين باحق المدلى و يعلم أثر مثل هذمالمذكرة 
وذبوع ماورد فيها بين موظق هذه الدائرة كا 


العددان الاول والثاتى - 


أنه بصفته اميا يتوقع طبعا التحقيق معه سواء 
أكان تأديبيا أمجنائيا بشأنها وقدأحيل فعلاعلى 
مجلس التأديب المكون من مستشارى الحكة 
امختلطة وأنه لا بدفى هذا التحقيق من نسخ هذه 
المذ كرة وعرضها عليهم وقد أصر عند ماحضر 
أمام النياية على هذا القذف بالصورة الواردة 
بالتحقيق مما يجعله مسكولا عن هذا النشر لانه 
نتييجة حتمية لعمله إذا وحظ كل ذلك وجب 
القول بتوافر ركن العلانية . ولذلك نكون” 
احكمة قسد أخطأت فى قو لها بعدم حصول 
التوزيعم وعدم توافر ر كن العلانية ويجب اذلك 
نقض الحم المطعون فيه ومعاقبة المتهم . 

« وحيث ان المدعيين'بالحق المدى يتعيان 
على الحكم الطعون فيه أيضا أنه أخطأ فى 
تطبيق القانون بالنسبة للدعوى المدنية وذلك 
أولا-لأن الممحكمة الاسئئنا فية بنت رفض 
الدعوى المدنية على أن هناك تكافؤا فىالسيئات 
لأن المتهم لم بورد عبارات الفذف والسب فى 
مذكرته إلاردا على مابدأ به اللدعيان بالمق 
المدلى' المتيم هن عدوان يرجع عبده إلى سنين 
سابقة مع أنهالم تذكرموضوع هذا المدوان 
الذى بدأ به اللدعيات بالحق المدلىكا أنها لم 
تبين ما كان منه معاصرا للأزاع الأخير حتى 
تتمكن حكمة النقض هن مراقبة صحة تطبيق 
القائون ٠‏ لذلك يكون فى إغفال الحكمة بيان 
ماتقدم مابعيب الحك ويستوجب نقضه ‏ 
وثانيا ‏ لأأنه لاجل أن تطبق المحكمة قواعد 
المسكولية المدئية وتقدر التعويض محسب 
:ما ارتكبه كل من المدعبين باحق المدتى والمتهم 
تم إجراء المقاصة بينهم يجب أن يكون كل 
من الاعسداءين مطروحا على الحكمة من 
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ءلك كل منهما أن يطلب المقاصة فى التعويض- 
ومادامت الدعوى العمومية إترقع إلاعلى امتهم 
وحده كا أنه م برفع للسحكمة أمر تعويض 
الضرر الذى لخفه من فعل المدعيين فلا يصح 
الحم برفض التعويض الذى طلبه المدعيان 
بالحق المدنى على أساس أن عبارات القذف 
والسب الواردة فى مذكرة المتهم لم تكن إلاردا 
على ما بدآه به ويكون الحم المطعون فيه لذلك 
قد جاء نا لفا للقانئون وجب قضه , 

«ووحيث! نهبالرجوع إلىالممك المطءون فيه 
يبين أن احكمة الاستئنافية ‏ بعدأن أوردت 
بحكمباما تضمنته مذ كرةالمنهم منعياراتالفذف 
والسب واعترافه بصدورهذه المذكرة من مكتبه 
و بتوقيعهطل الاصل المقدم للمحكمةذكرت أولا- 
- أنالنياية رفعت الدعوى العموميةعليه واتهمته 
وأولا قذفعلنا فى حق مبشيل لطفالدبكع " 
«وحبيب لطف الله يك بأن نسب إليهما فى» 
ومذكرة علنية تبودلت بينه وبين مصاميهما» 
«وع رضت عل هيئة ا محكمة فى الفضية ا مد نبقرقم » 
هبام سنة 4ه قضمائية بمحكمة مصر المختلطة» 
«وأهورا لوصبحت لاوجبتعقايهما واحتقارها» 
وعندأهل وطنهمابأن جاه ذكرته أنبمازورا» 
وفى محررات وغسيرذ لك من الأمورالمما/ة» 
«الواردة بالمذكرة.ثانيا ‏ سب علنا الجىعليهما» 
«بأن تسب اليهما أنهما ولدان غير شرعيين» 
«لابيهما وذلك بنفس المذكرة المبينة بالتهمة» 
والسابقة التى ثبت تباد لما بين االحصوم و اطلاع» 
وهيثةالمحكةعليها ‏ وثانيا ‏ أنالمجى عليبما» 
«تدخلا فى الدعوى وطلبا أن يقضى لما قبله بلغ » 
0ه جنيدعل سبيل التعويض ثم أْضحت» 
وما دقع به المتهم الدعويين العموهية والمدنية» 
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« الموجبةاليه والتعويض المطلوبمنه وماردبه» 
«المدعيان بالحقالمدنىعليه» بعد أن أوردت كل 
هذا نحدئتعنركن العلانية فقاات «ووخيث» 
د انه يتعين البحث بادىء ذى بدء فى ركن > 
العلانية . وحيث أنه عن الوقائع المسلم بها » 
« من الطرفين التى تنا ولما وصف الاتهام » 
« أنالمذكرةالتىثعلت عبارات القذفوالسب » 
د مكتوبة على الآلة الكاتبة من صور ثلاث » 
د صورة يقيت بدوسيه المتهم وصورةسلمت »> 
« الى محاهى المدعيين بالحق المدنى وصورة » 
«أودعت جلف الدعوى لتعر ض على حضرات» 
«القضاة وعلى ذلك يكون طريقالعلانية الذى» 
«استئد اليه الاتهام هوتبادل المذكرة مع محامى » 
«المدعيين بالحق المدتى و تقدم نسخة واحدة» 
« منها لبيئة المحكمة . وحيثازعبارة التبادل » 
«دوان كانت+متردفى النصوص القانونيةالخاصة »> 
دب لعلانية إلا أ نعهن الممكن اد خا لها تحت عبارتى » 
« التوزيع والعرض » وبعد أن استعرضت 
المحكمة النصوص القانونية الخاصة ببيان طرق 
العلانية فى المادة م4١‏ عنقاتون العقوبات القديم 
والتعديل الذى طرأ عليها فيسنة ١9١‏ وابقاء 
ألنص الاخير فىقانون العقوبات الجديد فىالمادة 
١/١‏ قالت د وحيث انالوقائع اللعروضة فىهذه» 
« الدعوى تدل على أن التوزيع قد حصر » 
0 بين أ فراد معينين تربطهم رابطة مشركة » 
« هى رابطة القضية ولم يقم المتهم بالتوزيع » 
«عل أ ناس غير معينين وغير معر و فينله كا أنه» 
«لم يثبت انالمتهم قد قصد الاذاعة لانه وكان» 
«رمى إلى ذلك لطبع مذ كرته ووزعها على > 
« عدد وقير هن الناس الغيرالمعروفينله » و بعد 
أننقت الحكمة توافر العلانية بطريق العرض 


العددان الاول والثانى - 


السنة الثالئة والعشرون 


انتهت الى القول بأن ركن العلانية غيرمتوافر 
فم هومنسوب إلى المتهم من قذف وسب وأنه 
لم يقصد إلى الاذاعة بأى حال . وأنه مق 
انعدمت العلانية انعدمت جر مة القذف باعتبار 
أالقذف الغير العلنى إذا وقع بالكتابةما هو 
المال فى هذه الدعوى لاعقاب عليه ثم تكلمت بعد 
ذلكعن جر بمة السب الغير العلى والدعوىالمدنية 
فقا لت« وحيث! نهفه| ختص بعبارات السب الذى» 
« ثبت مم تقدم أ نه كان سباغير على فانه يعتير خا لفة» 
« منطبقة على الفقرة الأولى من المادة .وم التى» 
«اشترطتوجوب العقاب أن يكون الجانىهو» 
« الذى ا بتدرالمجى عليه با لسب فاذا كان المجنى» 
« عليه“هو البادىء بالاعتداء وكان الاستفراز » 
«من حانبه فلاعقاب ولاشترطفهذا الاعفاء» 
دمن العقاب أن بكون السب صادرا عقب » 
«الاستفزاز مباشرة . وحيث ان الثابت من» 
د الاطلاع على الصورة الرسعية من حكوع 
دمحكمة مصر الختلطة المؤرخ فى ه مايوسنة » 
«دوسره ١‏ أن المتهم قبل تقدمه تإك المذكرة قد » 
«استفز من المدعيين بالحق المدنى فاضطر إلى» 
«إبراد العبارات الواردة مذ كرته وقد الع» 
«قرأر مجلس التأدي ب إلى ذلك بأن ذكر بعد» 
«ماقرر أنه هن اختتصاص محكمة الموضوع » 
«الفصل فيا اذا كأنالمتهم قدجاوز-ق الدفاع» 
«الشروع أوردأن الألفاظ موضوع التهمة» 
«ذ كرها التهم فى رابع مذكرة مقدمة منه» 
«دأى أنه لجرودا بالسب أو القذف فى مذ كرتم 
«الأولى واتما أورده فى الرابعة منها ماايدل» 
«على أنه كان ردا على ماصدز من المدعيين» 
«بالجق المدني ,مذ كرتهم السابقة يمذكرة و با » 
«أنه تبين للسحكمة مما سبق ذكره أن المتهم» 


العددانالاول والثاتى - 


«لم يورد عبارات القذف والسب فى مذكرته» 
«إلا ردا على مايدأ به المدعيان بالق المدنى» 
دمن عدو أنيرجع عبدهالى ستينسا بقة وأنه» 
«دوان ايك بعضه معاصر | لام ذكرة موضوع» 
«الاتهام الا هادا باعليه حت تقد.مهذهالمذكر 3 
دولاشك أن ذلك يكون محل تقدير عند نظر» 
«دعوىالتعويض وعلىذلك يكونهناك تكافق» 
دف السيئات لاترى المحكمة ممه غلا الحكم» 
دبا لتعويض» . 
«وحيث ان العلانية فى جرعق القذف 
والسب با لكتابة المنصوص عليهما فى المادة 
١١‏ من قانونالعقو بات تتحقق بتوافر عنصرين 
الأول - أن توزع الكتابة بغير تمييز على عدد 
هن الناس ء والثانى ‏ أن يكون امتهم قدانتوى 
اذاعة ماهو مكتوب هذا ولايشترط أن يكون 
التوزيع بالفاّحدا معينا بل يكنى لتوافره أن 
يكون المكتوب قد وصل وو لعدد قليل من 
الافراد سواء أتم ذلك عن طريق تداول نسخة 
واحدةأمعدةصورمنه,مادامذلك قدثم بفعل امتهم 
أو كان نتبجة حتمية أعمله حيث لايتصور أنه 
كان يجهلبا ‏ 

«وحيث ان الواقعة التى أثبتها الحكّالمطعون 
فيسه بالصفة, المتقدمة من أن الذكرة التى حوت 
عبارات القذف والسب كعبت بالآآلة الكاتبة من 
ثلاث نسسخ بقبيت نمسخة بدوسيه الحاهى عن المتهم 
و سامت الثانية محامى المدعيينبالحقالمدنى وقدمت 
ألثا لئة لميئةاحكمة لتودع علفالفضية تدلع أن 
المذكر المشا رالما قد اطلع عليباا حامىعن المدعيين 
باحق المدتى وهيئة ا محكمة المكونة من ثلاثة قضاة 
وكذلككاتب الجلس ةيح وظيفته . هذا فضلا 
عنأنالمتهم بصفته حماميا ماكان يجول تدا وها بين 
الموظفين المخعصين بالحكة كنتيجة حتمية للايداع 
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الذىيستدعى بالضرورة اطلاعبم عليها - وهذا 
كلهتتوافربه العلانية فج ربت القذف والسب كا 
عر فهاالقافون وذلك لتداول المذكرة بين محامى 
المدعيين باحق المد لى وهيئة ا حكمة وآخربنغيرمم 
ثم يقتضى طبيعة عملهم أن يطامواعليها » ولثبوت 
قصدالاذاعة لدى المتهم ووقوع الاذاعة بفعله 
بالصورةالمتفدمةوهن ثم نكون امحكمة الاستئنا فية 
قد أخطأت إذاستخلصت هن الوقائع التى ذكرتها 
أنركن العلانية غير متوافر فماهو منسوب لمتهم 
من قذفوسب وانهميقصد إلى الاذاعة بأى حال 
وهىوا ان كان هاحق تقدبر الو قائع المطر و حةعلما 
واستنباط توافر العلانية أوانتغفائها منها إلا أن 
تقديرها ف ذلك خاضع لرقابة محكمة التقض إذا 
م أخطأت واستنتجت نتيجة من مقدمات لا تؤدى 
إلى ماانعيت اليه 
د وحيث أن المحكية الاستكئنا فية من جهة 
أخرى نعر ضف حكمها لبحثماإذا كانماوقع 
هن المتهم فى حق المدعبين باحق المدلى من قذف وسب 
علنا بالصفة المبينة بالمذكرة المشا ر اليه قداستلزمه 
الدفاع عن حقوقه أماما حكمة عند نظر الدعوى 
أو ليستلز مدقاتهما إذا كانامن مستلز مات الدفاع 
فلا يكون امتهم مسثولاطبقا للمادة .م من قأنون 
العقويات و إذاكان فيهماتجاوز مق دفاعه بطريق 
اللغالاة أو الحروج عما يققضيه المقام فيكون 
مسئو لامدنيا 
وو حيث انه فوقماتقدم فان الحكمة الاستثنا فية 
رفضت الدعوى المدنية المقامةمن المدعيين بالحق 
المد على المتهم لو بنت ذلك على ُن هناك تكافؤا فى 
المسيثات باعتبا رأ نالمدعيين قد استفزا المتهم قبل 
أن يقدم المذكرة وأنه لميورد عبارات القذف 
والسب فيا إلا ردا على مابدآه به من عدوان 
يرجع عبد هالى سنين سايقة وان لم يكن بعضه 
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معاصراللمذكرةالمشا الهاو لكن ا حكمة اتبين 
ماهية هذا العدوان وظرو فه حتىكان يتسنى من 
الاطلاععليه تقدير. ما تيادله الطر فانم نعبارات 
القذف والسب وأا كانت أقذع فى خدش 
الناموس وأشد فى الاهانة . ولذلك فلانستطيع 
محكمة التقض أن تراقب مااذا كانت الحكمة 
الاستئنافية قداستخلصت انتفاء مسئو لية المتهم 
عن تعويض الضررالذى حق بالمدعيين من وقائع 
تبررذلك أو أنها )أ خطأت فياوصلت اليهمن ر فض 
الدعوى ادنية 

د وحيثانالحكمةالاستئنا فيةباغفالما يبان 
كل ماسيق ذكره تكون قد قصرت فى ايراد 
الاسباب التى أقامتعليهاقضاءها سواء أ كان 
ذلك بالنسبة للدعوى الجنائية أم الدعوى المدنية 
مأ يعيب الحم بها ستوجب نقضه دون حاجة 
لبحت باقى أوجه الطعن 

( طعن النابة وآخرين مدعيين بحق مدنى ضد ميشيل 
كافورى رقم ١.ه‏ سنة لإلاق ) 
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قرعة , جريمة الاهال عن التبليغ المنصوص عليها فى 
المادة. ١‏ من قانون القرعة المسكرية . استمرار قيام! وعدم 
انقطاعها الا عند لوغ نفر القرعة سن السابءة والمشرين , 
غير صحيح على الاطلاق ٠‏ الاستمرار ينقطع بأى بيب من 
الاسباب التى يرتفع معها واجب التبايغ . موت نف رالقرعة . 
تقدمه الى مجلس القرعة قبل باوغ هذه السن , 

( المادة 19 من قانون القرعه المسكربة ) 

المبدأ القاثوتى 

إن القول بأن جر يمسة الاممال ف التبليخ 
للنصوص عليها فى المادة 1١١‏ من قانون القرعة 
العسكرية تستمر قائمة ولا تنقطع إلا عند باو 
ثفر القرعه سن السابعة والعشرين لبس صحيحا 
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على إطلاقه » فان الاستمرار فيها ينقطع بأى 
سبب من الأسب باب التى يرتفع معها واجب 
التبليخ عمن هو مكلف به كوت ثفر القرعة أو 
تقدمه إلى مجلس القرعة قبل ياوغه هذه السن 
إذ فى هذءالأحوال وأمثاللها يسقط واجبالتبليخ 


بسقوط موجبه . 


لوكو 
د حيث ان أوجه الطعن تتلخص فى أن 
الطاعن دفع التهمة بسقوط الدعوى العمومية 
بمضىالمدة لأ نالبلاغ عن الجرريمة قدم من يجبو ل 
فى مايو سنة 4م9ة؟ وحتق معرفة السلطة 
الادار يةثم أرسلت التحقيقات للنيا بة فيسنة ١4٠‏ 
فرفعت الدعوى . ولكن الحكمة رفضت هذا 
الدقع قائلة ان جر مة الاهمال ف التبليغ عن نفر 
القرعة هستمرة مادام الاهمال فى التبليغ الذي 
هوأساسالجرعة مستمراً ويبتى ذلك الى الوقت 
الذى يصلخ فيه نف رالقرعة للخدمة العسكرية . 
ويقول الطاعن أن تمر القرعة وهوعطا الكر.م 
ممد أبو ب الذىادين بدعوى الاهمال فالتبليغ 
عنه قد فرزم ابريل سنة م١‏ واتضح عدم 
لياقته . فمن هذا التاريخ تبدأ هدة سقوط 
الدعوى العموهية وقد مضى أكثر من ثلاث 
سنوات على ذلك التاريخ مين رفع الدعوىالعمومية 
وهن ثم نكون ا محكمة قد أخطأت فى تطبيق 
القانون , 
«وحيث انالك المطعون فيه قضى بر فض 
الدفع بسقوط الدعوى العمومية استنادا إلى ا نالجر يمة 
تبقى مستمرةقانو نا إلى أن يبلغ تف رالفرعةالسا بعة 
والعشرين من عمره » وان تقر القرعة عطا 
الكريم عمد لم يبلغها إلا فى سنة م١‏ » ومن 


العددان الاول والثاتي - 


هذا التارعز اليسنة 1٠‏ التى ر فمت فيا الدعوى 
على الطاعن لم تمض المدة القانونية المسقطة لها : 

د وحيث ان ماورد بالحمم من أن جرعة 
الاهمالالمنصوص عليها فالمادة ١١‏ هنقانون 
القرعةالعسكر ية نستمرقائمة إلى أن يباغ تق رالقرعة 
سن الس بعة والعشر بن ليس مميحاع.ى اطلاقه لأن 
هذ الاستمرار ينقطع حما بأى سب ب آخر ير تفع 
معه واجب التبليغ عن المكااف به يا إذا مات نفر 
القرعة أو تقدم بأى شكل الى مجلس الفرعة 
قبل بلوغه هذهالسن » اذ لا يتصور فى مثل هذه 
الأحوال استمرار واجب التبليغ . 

«ووحيث ان الثابت فى أوراق الدعوى ان 
عطا الكريم حمدأ يوب الذىادين الطاعن سبب 
اهماله فى التبليغ عنه تقدم للفرز قى م ابريل 
سنة م1 ووجد غير لائق للخدمة العسكرية 
ولم تتعرض الحكمة فىردها على الدفع بالسقوط 
إلى محث هذا الامرما أنبالمنتحدث عن استمرار 
الجر مة بالنسبة لتفرىالقرعة الآخر ين واغفالها 
ذلك ثما يعيب الحك ويوجب نقضه . 

«وحيث انه ثما تقدم يكو نالطعن على أساس 
صحيمح ورتعين قبوله موضوعا . 

( طمن على اعاسميل طه ضدالنيابة رقم وه سنة 8لا ) 
ف 
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تزوير . القصمدد الجنائى . متى يعتير متوافرا ٠‏ تخيير 
الحقيقة عن تصصد للاحتجاج بها على اعتبار أنبا صحيحة ٠‏ 
عدم بوت علم المتهم بير الحقيقة . مجرد اهاله فى تحرى 
الحقيقة . لايتحق به هعذا الركن . مثال ٠‏ شيخ بلد ٠‏ 
شبادة وفاة ٠‏ 

المبدأ القانرنى 

يبب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة 
التو ير أن يكون امتهم قل قمرد تغيير المقيقة 


( الادة رورع عدوم ) 
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فى الورقة للزورة للاحتجاج بها على اعتبار أنها 
سميحة . فاذا كان عل التيم بتخيير المتيقة مركن 
ثابتا بالفعل فان مجرد إجماله فى محر يها ء مهما 
كانت درجقهء لايتحقق به هذا الركن . 
و إذن فاذا كانت الواقمة الثابتة بالمكم هىأن 
شيخ البلد الذى وقم على الشهادة الحررة عن 
تار يخ وفاة ليس هو شيخ حصةالتوفى ولاقريبا 
له وأنه وقع على الشهادة الذكورة لثقته شيخ 
الحصة وأخيه الوقمين عليها قبله فلاتصح إدائته 
فى جر يمة التزو ير على أساس جرد القول بأنهم 
يمن بتعرف تاريخ الوفاة والتحرى عن حقيقته 
مع مأكان لديه من الوسائل التىتوصلهإلى ذلك 
وأن هذا منه اهمال متعمد يجمل التزوير داخلا 
فى قصده الاحمال . 

اليو 

« حيث ان أوجه الطعن نتلخص فى أن 
الطاعن دقع أمام الحكة الاستئنا فية بأ نه يكن 


. شيخ حصة المتوفى الذى تحررت الشهادةالمزورة 


عن تار يخ وفانه ولاقريباله وأنه وقع على الشهادة 
الذكورة لثقته بشيخ حصة المتوق وأخبهالؤقم 
علمها وكان ذلك بسلامة نية هنه وننى بذلك 
توافر القصد الجنائى عنده و لكن المحكة رغم 
ذلك قعبت بادا نته دون أنترد على هذا الدفاع 
الجوهرى وف اغفالهاالردعلى هذا الدفاع اخلال 
عمق الدفاع يعيب الحم , 

د وحيث انه بالرجوع إلى عضر جلسة 
الحا كة الاستئنا فية يبين أ نالطاعن نمسك بدفاعة 
لمبين بوجه الطمن وقد قضى الحم المطعون فيه 

0) 
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بادائته وال للتد ليل عليها أن الحك المستأنف 
فى محله هن حيث الثبوت ولما تبين لبذه المحكة 
أنعى مزه المتوني هوخ للمتهم الاولولايجبل 
حال نار يخ وقانه خصوصا وأن امتهم اللاول 
شيخ بلد و مكنته الاطلاع على الدقائر ال رمعية 
التىتوصل إلىمعر فهحقيقة تار يخ الوفاة . وقد 
جاء بأقوال عبد الحافظ علىحمزه ابن أخيه أ نهم 
غيروا تار بخ الوقاة وجعاوه قبل سنة حق 
يتفادوا الاجراءات الرسعية التى تتطابها مصلحة 
المساحة عند تتسجيل مثل هذا العقد . ولا شك 
أن هذا العمل من صميم أعمال المنهمين بمقتضى 
القرارات واللوائح والمنشورات الادارية فكل 
تغيير فى الحقيقة بقع فها هو وير فى حقيقة 
معتاه لانهذه الشبادة تعد إلا لاثبات حصول 
الوفاة قىهذا التار بيخ بتقصدالتيسير على الناس» . 
وبين من هذا الذى ذ كره الحكم أن اللحكة 
تعرضت لاثبا تالقصد الجنائى لدى متهم آخر 
ولكنما لم تتصد لاثبات هذا الركن الهام ى 
جرامة التزوير بالنسبة للطاعن . 

. «وحيث انهبالرجوع أيضاالى حي محكمة 
أول درجة الذىأبده الحم المطعون فيه يبين أنه 
باءى أسبابه أن الطاعنوقع على الشهادة المزورة 
يدون أنيعنى بتعرف تار بخ الوفاةودو نالتحرى 
عن حقيقةذلك التار ييخهع ماكان لديه من الوسائل 
التى توصلهالى معر فةئار يخ الو فاة ال حقيق ووصف 
الحم ذلك بأنه اهمال متعمد يجعل التزو بر 
داخلا قى قصد الطاعن الاحتّالى . 

«وحيث ان ركن العمد فيجر مة الزوير 
يجب لتوافره أن يثبت أن اأتهم يعم بأنه بغير 
الحقيقة فى الورقة المزورة للاحتجاج بها على 
اعتبار أنها صحيحة . أما جرد الاهمال ههما 


كانت درجه قى تحرى الحقيقة فلا يؤدى إلى 
تحقق هذا الر كن مادام عل المتهم لم يكن ثابنا 
بالفعل . 

«وحيثانالحكم إذ أدانالطاعن واكتى 
فى ذلك ماله من أنه أهمل متعمدا يكون قد 
أخطأ منا يعيب الحكم و وجب نقضه . 

د وحيث انه ئما تقدم يكون الطعن على 
أساس صحيح و يتعين قبوله موضوطا ٠‏ 
[طعن على أحمد زيدان ضد الياية رقم .هو سنة إاق] 

ليلذ 
7 مارس سنة 191417 

سرقة بظروف . ظرف حمل الملاح . مجرد له ٠‏ 
كدفايته لتغليظ العقاب , علة ذاك . حمل السلاح سيب 
لا اتمال له بالجريمة . لايم 

( المادة عبووع سس حلم ) 
المبدأ القانوى 

إذا كان الحم قد أثبت أن التهم وزميلاله 
قد ارتئكيا جر يمة السرقة ليلاوانه كان حينذاك 
يحمل سلاحا ناريا فذلك تتوافر به جميع المناصر 
القانونية لناية السرقة المعاقب عليهابالمادة 15* 
من قانون المقوبات . ولايهم أن يكون حمل 
امتهم السلاح راحما إلى سبب لااتصاللهبا لجر بعة 
كان يكون من مقتضيات عله الرسمى أ نيحمل 
السلاح وقت قيامه به . ذلك لأن الملة التىمن 
أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان 
مرتكبها يحم لسلاحا إعا هىمجرد حمل السلاح 
- ظاهرا كان أو بأ وقت مقارفة الجر مة . 


إذ هذا من شأنه أن يلق الرعب ف تفوس الى 


العددان الول والثاتى - 


عليهم إذا ماوقع بصرجم عليه » وأن بهد لخامله 
فضلاعن السرقة التى قصد إلى ارتكاءها سبيل 
الاعتداء به على كل من يحاول ضبطهأواميلولة 
يبنه وبين تنفيذ مقصده ؛ وهذا يستوى فيه أن 
يحكون السلاح قد اوحظ فى جله ارتكاب 
السرقة أولم يلاحظ فيه ارتكاب أية جرعة . 


المي 

د حيث ان الطاعن يتمسك بوجوه الطعن 
المقدمةمته بأن الواقعة الثابتة باحك المطعون فيه 
وأدين من أجلها يمقتضى المادة 11م من قانون 
العقوبات لايعا ق بالق نو نعليها لأ نالسلاح الذى 
كانمعه اتماحجزد يح عمل الرسمى بصفته خفيرا 
نظاميا و لأنقولالحكة بتعددالفاعلين قوامهمجرد 
الظن والتخمين وأ قوالالشهود فىصدده متناقضة 
وفضلاعن ذلك فان الطاعن د فم اأتهمة بأنه رأى 
أشخاصاجتمعين بحالةمريبة فناداهم ولا يجيبوه 
أ راداعتق الم فا كانمنهم إلا أن امهموه بالسرقة 
باطلاو وضعوا جا نباهن الفول فىحجره ولكن 
المحكة لمت ردعلاهذا فأ خلت بحق الدفاع 

«وحيث انالك المطعون فيه أدانالطاعنق 
جنا ية السر قةوذكر فى ذلك «انعيد ال رحمن حسن 
سام ( الطاعن ) مع آخرسجهولف ليلة ه ففراير 
سنة 1441 بمحطة التلالكبيرسرق كيسامماوءا 
بالفول مبين القدر والقيمةبالمحضر وذلكحالة كون 
المتهم حمل سلاحا ناريا ( بندقية أميرية ) وقد 
مبتث هذهالوقائع من شهادة عتثر السيد العيسوى 
مساعد الكسارى الذى شبد بالتحقيقات والجلشة 
أنه كان مكفاهو والكسارى دز ئعمّا نأ فندى 
عرافقة قطار بضاعةمن الزتازيق الى الاسماعيلية 
ولماوصاوا إلى محطة التلالكبير أوقف سيرهذا 
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القطارحتى بحضر السا ئق المكلف بقيادته منها و مكثا 
ينتظرانه إلى الساعة التاسعة مساء تقريبا وكان 
قطار البضماعة على خطالتخز نحو الحطة وانه . 
تفقدالطرود المشحونة باحدى العربات فوجدها 
تنقص زكيبة فأ بلغ ذلك لزميله حمد زى عمّان 
وهذاأ بلغها لناظر ا محطةرضوانطل رضوان! فندى 
الذىأ مرباحضار القطار لرصيف الحطة لضبط 
عددالطرود المشحونة بجلكالعرية فاماتبينله هذا 
النتقص ذهب مع الكسارى والشيال ثابت عد 
شعبان وانه يعدذلك”عع صوت صفارة واستغائه 
ووجدهم قدأحضرواللتهم وشهد بأنه وجدأثر 
فول مبعث عل الارض يجوارالعربةالىكان شحونا 
فههاالفولالمسروق . ومن شهادة عد زكي عمان 
أخندى ورضوانعلرضوان أفندى وثابت جمد 
شعبان الذءن شهدواف التحقيقات وف الجلسة بأن 
الشاهدالسابق أبلغهم يحصو ل السرقة فاستحضر 
الناظرالقطار إلى لمحطة وتنين لدصحة قولالشاهد 
المذكور فذهب ثلاثتهم إلىالمكان الذى كانت به 
العرية لكى ببحثوا فيه عن آثار الجريمة وعند 
اقترابهم منهشاهدو اأشباحا علضوء القمر فكلف 
الأولانمنهمالثا لثبالتقدم منها لضبط من يمكن 
ضبطه من هذه الاشباح لاحتّال أت يكون 
السارق منهاو فعلاجرىثا بتعدشعبان تحوهذه 
الاشباح فلماشعر وايدهر بواو لكنه تعق بأ حذهم 
و يمكن من ضبطه واحضارهملكان ا حادنة وبحجره 
كية من الفول المسروق وجهمييزه فاذا هو المتهم 
عبد الرحمن حسن سال خفير العزبةالقريبة من مكان 
الحادنة وكان حمل بندقيته الاهير بةوسامه للناظر 
والكمسارى ثم أخذودجيعا بمساعدة العسكرى 
عبد السلام صيام وآخ رين ثمن حضروا على الصياح 
إلى الحطةؤأ بلغوا الخادثةؤمن شبادةهذا الأخير 
الذى قر رف التجقيقاتأنهذهب لكان الماديةعلى 
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صموت الصفارة والعبيا ح فوجد ا متهم مقبوضا عليه 
بمعرفة الشهود السابقين ويحجرهكيةمن الفول . 
وكذلك من شبادةالسيد عبد الوهاب وممدأ فندى 
رأفتوداهشهرمى الذين شبدوا ف التحقيقات 
بشمبط المتهوبا لصورة المتقدمة ‏ ومن المعاينة التى 
أجرتها النيابة وتبين هنها وجود أثر الفول على 
الارض بمكان الحادية وممتد منه إلى المزارع 
الموجودة بالجمة البحرية هن الخط الحديدى 
المخصص المعسكروهذه المزارع تتصل ,مزرعة 
أشجارمو اسم تابمة لعزبة زك الطاهرالق مخفرها 
المنهم وان المحقق قدتقبع هذا الاثر إلى' مسافة 
خمسين مثرا فعثرعكز كيبة بها كية م2 الفول 
المسروق حوالى نصفها إذتبين أننوعه من فوح 
الفول الذىضبط مع المتهم . وحيث ان المتهم لما 
سكل عن النهمة قر رأ ندكان مر بد ركه فسمع أ صواتا 
على السك الحديد فنادىعلهها ونوجه تحوها فوجد 
الشيال المدعو داهمش وعنالك آخرين يجمعون 
فولا من الارض و عرضوا عليه شراءكية هنه 
فأفهمهم أنه سيبلغ. عنهم فأمسكوه وتعدوا عليه 
واتهموه بالسرقة وأخذوه للمسحطة وانه أثناء 
مقا وهتهلم كسرت بندقيتهوقرر فى هوضع آخر 
أنه كان برق د ركد ق الساعة 'ما نية ونصف مساء 
غضر اليه داهتش وآخرون من عمال السكره 
الحديدية وادعوا عليه با لسرقة وكانوا يريدون 
نحميلهكية من الفول فرفض فأ حضروا زكيبة 
ووضعوا فيها الفول وانه لمحض رحد من أهل 
العزية عندذلك وما ستل أمام النيابة رجع إلى 
روايته الاولى علىأنه +يبين سببا ىا يدعيه من 
اتهامه بالسرقة كذيا بل قرر أنه لاضغينة بينه 
وبين أحد منشهود الاثبات وقد أ نكر التهمة 
أمام الحمكة 


«ووحيثانهازاءماتقدم من شهادةشبودالاثبات 
الدالةعلى حدوث السرقة بالفعل ليلا من احدى 
عر با تالسكد الحد يد وضيط المتهم عقب ذلك يقليل 
حمل قى حجره جا نبامن الفول امسر وق ا حمل 
يند قيته| لا مير بة وعدم وجودباعث حمل مؤلاء 
الشبو دعل اتبامه كذ يا ومن اضطرابه فى أقواله 
وعدم تعليله وجوده بمحل ا حادنة ( وهو يبعدعن 
محل عمله) تعليلامقبو لاترى الحكمة عدمالتعويل 
على ا نكارالمتهم ولا يغير من هذه المقيقة ماجاء على 
لسان الشبودمن بعض الخلافات ف الاقوال من 
حيثعددالأشباحالتى رأ وها قبلضبط المتهم أو 
مكا نالفبض عليه إذأنها ليست جوهربة و بناءعلى 
ذلك تكون التهمة المسندة إلى المتهم ثابعة ثبوتا 
كافيا خصوصا وانهم أجمعوا على أن الاشباح 
التى رأوها كانت أكثرمن واحد وبذلك نحقق 
الركن المطلوب لأمادة بم من قانون العقو بات 
أماركتها الاول وهوحصول السرقة ليلا فلا 
خلاف فيه كا ان ااتهم معيرف بأ نهكان حمل بند قيته 
وقت ضبطه وانهخرج بهامن العزبة ممايستدل 
مندعلى أنه ا تكب السرقةوهوبحملها وعليهيتعين 
عقاب المتهم بالمادة المذكورة » 

ووحيث انه لاوجه لحكل مايتمسك به 
الظاعن فى طمنه فالحكم المطعون فيه قد أنبت 
عليه بالأدلة التى أو ردها أنه هو وزميلله ارتكيا 
جرعة السرقة ليلا وكان حينذاك حمل معه 
سلاحاناريا ومهذا الذىأثيته الحكم تتوافرجميع 
العناصر ألقا نونية لجنا يةالسرقة الما قب عليه بالمادة 
+" هن قانو نالعقوبات ولا بو ثرفى ذلك أن يكون 
حمل امتهم للسالاحراجعاالىسبببرىءلااتصالله 
بالجريمة كممله الرسعى الذى يقتضى منه أن 
يكون حا ملاسلاحا وقت قيامه به أن العلةالتى من 
أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان 
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مر تكيها حمل سلاحا انما هى يجرد لو السلاح 
ظاهرا كان أومخبا ‏ وقت مقار فته الجرمة 
فان ذلك من شأنه أن يلقى الرعب فى تفوس 
الى علي وعخيغهم إذا ماوق بصرهم عليه 
و عبد للجانى فضلا عن السرقة الى قصد إلى 
إلى ارتكابهاسبيل الاعتداءبه على كلمن يحاول 
ضبطهأ و ا ميلولة ينهو بين تنفيذ مقصمدهمايستوى 
فيه أن يكون السلاح ملحوظا فى مله ارتكاب 
السرقة أوغير ملحوظ فيه ارتكاب أيتجرعة . 
أما مايتعاه الطاعن على الحم بصدد ماأثبته من 
أنه لم يركب السرقة وحده بل كان همهآخر 
فلا يقبل منه » إذ مادامت ا حكمة قداستخلمت 
هذا الذى قالت به من الأدلة الأ وردتها والق 
من شأ نها أنتؤدى إلى مارتبته عليبا فأنيجادلة 
الطاعن لا يكون لهامن حل سوى فتحباب المنا قشة 
فى 'موضوع الدعوى وتقدير أدلة التبوت فيها 
ممالاشأ ن لحكمة النقض به لتعلقهبمحكمة الموضوع 
وحدها . وأما عن الدقاع الذىتمسك بهالطاعن 
فان الحكمة قد عنيت به خلاة لما يدعيه وردت 
عليه رداصميتحا مستندة إلى وتائع الدعوى وأدلتها 
بأنها لاتأخذ به ولاتعول عليه . 
«وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوط . 
( طعن عبد الرحمن حسن-المضد النيابة رقمامة سنة 8١ق)‏ 
1 
ا مارس عدنة 19141 
١‏ سس موازين ومقاييس ومكابيل . الآالات للزورة ٠‏ 
العقاب على وجودها . شرطه . لييانات الواجب 
ذكرها فى الح الذى يعاقب على هذه الجريمة ٠‏ 
( المادة ١+‏ من القانون رقم .م لسنة .155 ) 
٠.‏ ج# سس تبي بالاحكام - دفم جوهرى . وجوب الرد عليه 
بما يننده . مثال فى جريمة ضبط ميزان مزور ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - إنالادة “1 من القاثون رقم السنة 
9"؟! إذ نصت عيل عقاب كل من وجد عنده 
موازين أو متاييس أو مكاييلمزورةأرغيرذلك 
من الآلات غير الضبوطة التى تكون معدةللوزن 
أو القياس أوالكيل مم علنه بذلك قد اشترطت 
فى عبارةصر بحةألابكون هناك «مبرر مشروع» 
لحيازة التهم لما وجد لديه . وإذن قلايكنى لصسحة 
الادانة بناء على هذه المادة أن يكون الحم قد 
بين أن ماوجد لدى المتهم من الموازين لم يكن 
مضبوطا وأنه كان يم بذلك ؛ بل يجب أن بيين 
أيضا أن حيازة المتهم الموازين التى يمام أمها غير 
مضبوطة لم بحكن لا عنده من 'مسوغ مقبول 
و إذاكان هذا البيان لازما لصحة الادانة يصفة 
عامة كا هو مقتضى النص . فانه يكون ألزم 
إذا كان امتهم قد نمسك أمام الحكمة بأنه تاجر 
حدايد قديمة وأن مأوجد لديه من المواز ين غير 
المضبوطة إما كان على سبيل بيعه حدايد مع 
الحدائد الأخرى الموجودة بمحل تجارته » وأنه لم 
يكن بحررّها لاستخدامها مواز بن فى التعامل 

؟ - يجب أن يكوتف رد الحم على 


| مايتسك به المتيم من دفوع مفندا لها . فاذا 


كان اللهم قد تمك أمام المحمكمة بأن الميزان 
الذى امهم بوحوده «زورا عنده كان مضبوطا 
ومعايرا من قبل » وأن عدم الضبطالذى يؤاخذ 
عليه اتما كان تنيجة خلل اعترى الميزانة إسبب 


6 


وهو ثقيل الوزن كبير الحجم . من محل 
وجوده إلى الخارج بواسطة مفقش الموازين أثناء 
التحقيق » فانه يجب على الحكمة أن تمرض ى 
ردها على هذا الدفع لعملية نقل الميزان فى ذانها 
هل الخال قد نتج عنبها أم هو كان موجودا 
من قبل . 


اليو 

« حيث ان حاصل وجوه الطعن أن الواقعة 
م أثيتها الحكمالمطعون فيه لاعقاب عليها لان 
«الطولوناته» لا ينص القانون على فروقات بشأنها 
ولانها معايرة ومدموغة فلو صح أنها وجدت 
غير مضبوطة فلاعقاب » مادام الطاعن قد تقذ 
مايقضى به القا نون ومادامالمشرع لممحدد م وأعيد 
تجحرى فيهاالمعايرة بطرق التكرار . ولا نالسنج 
كانت معروضة ف المحل للبيع بصفتها حديدا 
قدا وذلك هبرر مشروع هذا و لقد قصر 
الحم فى ارد على الدذاع قصورا يعيبه بها يوجب 
نقضه ذلك لان الطاعن تمسك بأن عجل المنزان 
:هو لسحبه فى محله فقط لا فى الشارع وطاب 
نحقبق ذلك ولكن الحكمة لم ترد عليه ردا 
صحيحا بل خلطت بين ضبط الميزان والسنج 
فاستنئجت من تزع حلقةاحدى السنج والظروف 
العامة وعظم الخجز عم الطاعن يعدم ضبط 
الموازين » مع أنه لا دخل للسنج فى الوزن 1 
تقدم . أما الظروف العامة فبى عبارة قاصرة 
غامضة » وفوق ذلك كله فان واقعة المزان 
تكون مجرد عا ثفة لا جنحة لانه تانونى فلا 
تصح مصادرته . 

د وخث ان لجوج العرومية رفت عي 
الطاعن ,يقتضى المواد ١و‏ ؛ و8١‏ و4١هن‏ 
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القانون رقم .م أسنة وغرة ) أنه , 1 «أحرز 
ميزانا غير قانونى وسنجهامزورة وغير مضبوطة 
مع عامه بذلك »> . ومحكمة أول درجة أداتتة 
ووقعتعليه العقو بة المقررةبامادة ٠‏ المذ كورة 
وقالت فى ذلك  .‏ « أنهقدوضح من الاطلاع 
على محضر ضبط الواقعة أنه فى يوم ١16‏ يناير 
سنة 1441 توجه مفتش الموازين والمكابيل 
الى متجر المتهم لتفتيشه وهناك وجد ميزان 
طبلية وسنجتين وتبين من معايرتها أنها غير 
مضبوطة وغير قانونية اذ وجد عجزا فى بعضها 
وزيادة فى البعض الآخر . وحيث أنالمتهم دفم 
التتهمة بأن المزان كان سلما ومضبوطا وأن مفتش 
للوازين يقب أن ينقل الميزانطرعر بة تقل لدوصيله 
الى مكتب الموازين بل قام بستحيه 0 
هذا الفمل أ حدث خللا فيبا وهذا القول لا يثبت 

العجز نش من سحب المزان مادام تله 0 
وضْعت لاستعمالها فىجر المزانعند الضرورة . 
وحيث أنه ينضح عماتقدمأنالتبمةثا بتوعقاب 


المتهم ينطبق على المواد المطلوية » . والحكمة 
الاستئنا فية قضت هأ بيد هذا الحمكر لاسيايه 
وأضافت اليبا دأن ركن العلل لدى المتهم متوفر 


من ظروف الدعوى ومن كبر الفروق التى 
وجدت بالموازين المضبوطة ومن تزع -حلقة 
أحد الموازين وهو عمل مادى يبدو لكل من 
يشاهد. » , 

«وحيث ان المادة م١‏ من القانون رقم ."م 
أسنة و14 اذ نصت علىعقاب كل من وجدعنده 
موازين أو مقاييس أو مكاييل مزورة أوغير 
ذلك من الأآلات غير المضبوطة التى تكون معدة 
للوزن أوالقياس أوالكيل مع عامه بذلك » قد 
اشثرطت فى عبارة صر يحه أن لا يكون هناك 
«هبرر مشروع»خيازةالمتهم لما وجد لديه . واذن 
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فلايكني لصصحة الادانة بناء على هذه المادة أن 
يبين الحكم أنماضبط عند المتهم هن المواز ينم 
يكن مضبوطا وأنه كان بعلم بذلك بل يفبغى أن 
يبينأيضا أنحيازة المتهم للمواز ين الى يعم بأنها 
غير مضبوطة لم يكن لبامن مسوغ مقبول وإذا 
كانهذا البيان لازما لصبحة الاذانة بصفةعامة 
كاهو مقتضى النص فانه يكون الزم إذاماتمسك 
المتهم أمام الحكمة يأنه تاجر حدايد قدمه » 
وان ماوجد لديه من المواز ين غير المضبوطةإنما 
كانمعدا لانيباع كحد يدهع المدائد الاخرى 
الموجودة محل نجارته » وأنه لم يكن بحوزها 
لاستخدامها فى التعامل كموازين ومتي تقرر 
ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ أدان الطاعن 
عن السنج دون أن يرد على دفاعه الذى تمسك 
به » ومن غير أن يبين أنه لبيكن هناك مايسوغ 
وجود تلك السنج لديه يكون قد أخطأ خطأ 
يعيبه مما يستوجب نقضه . كذلك بالنسبة 
للميزان فانالحكم قدأخطأ خطأ يعيبه أيضا » 
ذلك أن الطاعن تمسك أمام الحكمة بأنالازان 
كان مضبوطا ومعايرا من.قبل وانغدم ضبطه 
إنما كان نتيجة خال اعتراه بسبب تقله وهى 
ثقيل الوزن كبير الحجم من محل وجوده إلى 
الخارج عر فة مفتش الموازين أثناء التحقيق . 
وانحكمة إذ ردت على هذا الداع لم تفنده ما 
ينفيه فب لمتعر ض فيا قالته إلى عملية تقل الميزان 
فى ذاتها هل نعج عنها خلل فيه بالفعل أو لا . 

« و حيث انه ما تقدم يتعين قبول الطعن و نفض 
الحمكم المطعون فيه . 


[طمن رزيقه سويلم سو يلم ضد النيابة رقم مو سنة إاق] 


* 
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تزوير ٠‏ عقد يع مرور ٠‏ تقديمه للنسجيل .. استعيال 
٠‏ وجوب المقاب عليه , 

البدأ القانونى 

إن فى تقدم عمد البيع الزور للتسجيل 
استعمالا له , لأن النسجيل تتحقق بهالاستفادة 
من العقد بنقل الملكية وإشبار البيع ونقل 
التكليف إلى الشترى . 

امبر 

«دحيث انأ وجهالطعن تتلخص أولا_قى أنه 
يجب قانونا لصحة للحم بالعقاب على الاشترالك 
فى جرعة ما أن يبين الحم طريقة الاشتراك 
والعناصر الت استخلص منها وجوده . وبالرجوع 
إلى الحم الطعون فيه يتضح أنه أيد الحم 
الابتدائى لأسبا به هم أنهذهالأسباب م تتناول 
إلا حث واقعة عدم انتقال والد الطاعنة إلى 
محكمة شبينالكوم وعدم توقيعه على العقد المطعون 
فيه والموقع عليه من شخص غيره وم نبين امحكمة 
العناصر الت استخلصت منها حصول الاشتراك 
بالمساعدة فىجرمة المزوير'المدعى بوقوعها والتى 
عوقبتالطاعنةمن أجلبا. وثانيا ‏ فى أن المحكمة 
اعترت أن جربمة استعمالٍالاوراق المزورة 
ثا بتةضدالطاعنة من تقد بمها العقدالمقول بره برها 
للتسجيل معأ التسجيل ليس من وسائل ايجاد 
الحقوق ولكنه هن طرق تقريرها ولذلك فان 
تقديم الورقة المزورة للتسجيل لا يكون الركن 
العادى لجرمة الاستعمال ويقول الطاعن أنه 
من كل ذلك يكون الحم المطعون فيه معيبا 
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« وحيث انه بالنسبة للشطر الأول هن | هذا الاتفاق والمساعدة هن وقائع الدعوى 


أوجه الطعن فا ندبالرجوع الى لحك الا بتدائى 
الذى ادان الطاعنةوتا يداستثنا فيا لاسبا يهبالحم 
المطعون فيه يبين أن حكمة أولدرجة ‏ بعد 
أنأ وردت شبادة الشبود وأوجددةع المحكوم 
عليهم وتفت واقعة ذهاب البائع الى الحكمة 
وتوقيعه علىعقد البيع النسوب صدوره منهالى 
الطاعنة ‏ استخلصت من ذلك كله أنالتهمة 
الموجبة من النيابة العمومية إلى الطاعنة وباق 
احكوم عليهم ثابتة قبلبم وادانتهم من أجلبا . 
وما أن هذه التهمة تتغسمن أن الطاعنة وباق 
الشركاء اشتركوا بطر يق الاتفاق والمساعدةمع 
موظف عمومى حسن النية فى تزوير محضر 
تصديق على عقد بيع منوب صدوره الى 
ابراهم ابراههم علام وتزوير فى دفتر اثبات 
التمديقات والختص بتحريرها ذلك الموظف 
بمقتضى وظيفته يجعلهم واقعة مزورة فى صورة 
واقعة صبحيحة مع عامهم :نزو برها » وذلكبان 
اتفق المتبمون على أن يتقدم أولم باسم البائح 
ابراهم ابراهم سيد احج دعلام منتحلاشخصبيته 
فأثبت الموظف بحسن نية هذه الواقمة على أنها 
صرحيحة وأيده المتبمونالثا نية والثالك والرايع 
فى هذا الادعاء» ووقعوا على محضر التصديق 
ودفتر التصديقات يما يفيد ذ لك ونمت الجريمة 
بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة لذلك يكون 
“فيا أورده الحم بالممفة المتقدمة وفى اعتّاده 
وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى العمومية 
البيان الكافى لعناصر الاشتراك فى الجريمة وهى 
الاتفاق والمساعدة اللذان باشرتها الطاعنة فى 
ارتكاب جرمة. التزوير التى عاقبتها الحكمة 
عليها . وحكمة الموضوعاذ استخلصت حصول 


- 


وظرو فبا وملا بساتما المبينة بالحكم لارقابة لحكمة 
النقض عليها » لأن ذلك «دخل فدائرة الوقائع 
التى من نحقها وحدها تقديرها . 

د وحيث انه بالنسبة الشطر الثانى من 
وجه الطعن فانه فضلا عن انعدام مصلحةالطاعنة 
فى اثارة ماجاء به » إذ المحكمة قد أثبتت عليها 
الاشتر اك بالاتفاق والمساعدة فىارتكاب جريمة 
التزوير وأوقعت عليها عقوبة واحدة تدخل 
فى نطاق المادة القانونية المنطبقة على الجرعة 
المذ كورة فان تقد مها عقد البيع المزو رللتسجيل 
يعد استمالا له معاقبا عليه قانونا لآن الطاعنة 
انما كانت تقصد مر جراء هذا اتسجيل 
الاستفادة منه بنقل الملكية واشهار الببع الصادر 
لها وتقل الفكليف باسمها . 

« وحيث انه ما تقدم يتعين رفض الطعن 
موضوعا . 
( طمن عمد يرسف مد وآخرين ضد النيابة وآخرين مدعين 


بحق مدنى رقم ووو سنة الاق ) 


نض 
؟ مارس سنة 19517 

١‏ ب غيانة أمانة ٠.‏ عصل فى شركة ٠‏ تصرفه فى مرا 
حصله على سيل الوكالة . تمسكه بأنه لم يتصرف 
فيه الا بنا. على ماجرى به العرف فى علاقته هر 
وزملائه بالشركة . صحة هذا الدقم . تجريرء 
سندات بالمبلغ لاشركة بعد تصرفه فيه . يحمد عمولة 
له تكفى لوفا. ما احتجزه ٠‏ امتتاعسه عن الدفم 
المقامة ..لا اخثلاس . 
مقاصة . دينان أحدهما غيرخال من النزاع . اقرار 
المقامة . لايموز . الحم بالدين الالى من 
النزاع. مم حقظ -ق طالب المقاصة فى المطالبة 


1 


العددان الأول والثاني ع السنة الثالئة والعشرون /أة 


الميادىء القانونية 

١‏ - إذا كانت النهمة الوجبة إلى الهم 
هى أنه اختلس مباخ كذا قيمة الإيصال السام 
إليه لتحصيله على سبيل الوكالة لشركة ما إضراراً 
بها ؛ فتمسك امتهم أثناء الحااكة بأنه يتصرف 
فى هذا البلغ إلا بناء على ماجرى به العرف فى 
علاقاته هو وزملائه بالشركة من أنهم فى أثناء 
شهور الصيف حيث يكون العمل قليلا يحتجزون 
ما يحصاونه على أن يدقموا قيمته ما يستحق لمم 
من عمولة بعد ذلك ف الشهور الباقية من السنة» 
وأنهم بحر السندات الاذنية لاشركة إلا بناء 
على طلب باشكاتبها لغياب مديرهاء وأنه قد 
تمجمدله فعلاعت دحاول مواعيدالوفاء عمولة تتكفى 
لوفاء ما سبق أناحتجزه » وأنهلذلك امتفمعن 
الدفع للنقاصة »ثم ثبت أن دفاع المتهم فى صدد 
العرف الجارى يح ؛ فان احتجازه لنفسه 
المباخ الذى حصله يكون قد تم برضاء الشركة 
فلايصح إعتبارهاختلاسا . وتحربرالمتهم السندات 
بالمبلغ المذكور لايؤدى إلى إدانته مادام تصرفه 
فيه كان قبل بحر برها . 

؟ - لاعهوز للمحكة إذا كان أحدالدينين 
غير خال من النزاع أن تقر وقوع المقاصة مادام 
هذا الدين لم يصف . ولا أن تحكم بالدينالخالى 
من النزاع وتحفظ الحق لطالب المقاصة فى رقم 


دعوى عا يكون له على خصمه . 


اير 

ه حيث أن حاصل أوجه الطعن أن المعاملة 
بين الطاعنين و بين الشركة المدعية بالق امددتى كانت 
معاملةنجارية حكمها العرف والقانون وقدجرت 
العادة ينهما و بين الشركة على, تأجيسل سداد 
ماحصلانه فشهور الصيفحيث يقل العمل إلى 
أن يقبضاما يحصلانه هوم العمل ففيخصم من 
مو لنهمامايكون قدنجمدعليهما فى شهورالصيف ٠‏ 
و إذا كانالاقرارالذىحررهالطاعن الأول على 
تفسه عا لنا هذه العادة ؤانه قدعدل عنه يكتابة 
سند ات نحت الاذن فأ صبحت العلاقة بين الطر فين 
علاقة تعا قدي ةلا بغير من صبفته| هذه حصو ل خلاف 
يينهماعلى الحساب . ومن ملاتكو نهنا كجرعة 
ويكونالحم المطعون فيه يقضائه بادانة الطاعنين 
قد أ خطأ فى تطبيق القانون بها يستوجب نقضه . 

«وحيثانهيبينمن مراجعة أوراق الدعوى 
أن النيابة العموميه| تهمت الطاعنين'بأنهما اختلسا 
لام جنيها و . سه ملماقيمة الايصا لات المسامةاليهما 
لتحصيلها على سبيل الوكلة لشركة بونيون 
جنيف اضرارا بها وقددفع الطاعنان أمام الحكمة 
بأنهما ماتصرفا فالمبلغالذى اتهما باختلاسه إلا 
بناء علىالعرف المتبع فعلاقتهمامع الشر كه من 
أنهمافىأ ثناء شهور الصميف حيث يكون العمل قليلا 
يحتجز انما محصلانهطلى أن يد فعا قيمته ثما ييستتحق 
لمما منعمولاف الشبور الباقيةمنالسنة . وأنهنا 
لميحررا السندات الاذنيةإلا تلبية لطلبياشكااب 
الشركة لغيابمديرها . وأنهقد تجمدلما فعلا 
عند حاول مواعيدالسدادعمولة تكولوفاء ماسيق 
أن احتجزاه فاهتنعاعن السداد للمقاصة . 

د وحيث ان الحكم الابتدائى الذىأ خذ 
يأسيايه الحم المطعون فيه قدسم اداع 

4) 


مه 


الطاعنين فى صمددماجرى عليه العرف ىأ ثناءشهور 
الصيف حت أنه انتهى إلى القول بأن الشركة 
أقرت ذلك . 
«وحيث انهم تقر رذلك فان تصر ف الطاعنان 
ف المبلغ موضوع الدعوى قدثم برضاء امجن عليها 
بناء علىماجرىعليه العرف .ومن ثملامحكن 
اعتباره اختلاسا اضرارا بها ويكوت الحكم 
المطعون فيه إذقضى بالاداانة على ساس ثوفر 
الاختلاس قدأ خطأ فى تطبيق القا نون ما يستوجب 
نقفضه ء والحمكر ببراءة الطاعنين ما نسب اليهما 
- أماما قاله الحكر م نأ نتحريرالسندات الاذنية 
.يعت رعد و لاعن العرف فا نهلايقٌ دى إلى مارتبهعليه 
هن إدانة الطاعنين مادامتصرفهما فى المبلغ كان 
قبل حر يرهذه السندات . 
دو حيث| نهبالنسبةللدعوىالمد نية فانمؤٌ دى 
ما يأخذه الطاعنان فى أوجه الطمن على ا لمكم 
المطعون فيه أن المحكم ةلم نج رالمقاصبة بين مااستتحقاه 
من عمولة وبين قيمة السندات الاذ نية الحررةعليهما. 
و هذا الذى يعتمدا عليه لا ,ساس لدلان الدين الى 
قالافىد فاعهما بانهما سعحقانه لدى الش ركةغير خال 
من التزاع» كابستفاد من ا حك ومن أسبا ب الطعن 
ممالا يتحم مع على ا ححكمة أن تقر و قوعالمقاصة 
بل ها أن تحك بالدين المالى من التزاع و تحفظ لمق 
لطالبالمقاصةفر فع دعوى ايكون لدعلى خصمه 
ومن م تسكون احكم ةلم نخطيء فىثىء فماقضت 
به فى الدعوى المدنية . ولما كان القضاء بنقض 
١‏ لمكم فى الدعوى العمومية للاسبابالسا بقذكرها 
لا يتعارض هع قيام الحم ف الدعوى المدنية فلا 
.يكون لهذا التقض تأثير على الك المذ كور : 
[طمن البرت روزانس وخر ضد النيابةوأخرى مدعية 
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ألسنة النا لثد والمشرون 


[ذنا 
"٠‏ مارس سنة 19857 

١‏ اجرارات . واقمة لم يسبق عرضها على محكمة 
الدرجة الاولى . محاكمة المنهم عنها أمام محكمة 
الدزجةالثانية ماشرة . لا يحوز ولويقبولالتهم . 
تعلق ذلك بالنظام العام . مثال . رقع الدعوىعن 
جرعة اشتراك فى تزوير ٠‏ انقضا الدعوى بمنى 
المدة . تعديل التهمة الى اشتراك فى جريمةاستمال 
الورقة المرورة ٠‏ لا يجوز . 

ب« مسئولية مدنية . نقض الحم فيا قضى به جنائيا , 
منى لا يكون له تاثير فها قعنى به من التمويض 5 
عدم مسارلته جنائيا . لا تعارض مع مسارلته مدنيا 

( الادة زور مدق ) 
المبادىء القانونية 

١‏ - إذا كانت الجر عة التى رفمت بها 

الدعوى على امتهم هى اشتراكه ف التزوير فلا جوز 
المحكمة الاستئنافية ‏ إذا رأت أن الدعوى 
العمومية فيا يتعاق بهذه الجربعة قداتقضت عضى 
الدة ‏ أن تمدل التهمة فتعتير المتهم شريكا فى 
جرعة استعمال الورقة المزورة » ذلك لأنه بض 
النظر عن أنالاستمال يعقبر من النتائج المحتملة 
للتزوير أو لا يمتير فان واقعة الاستعمال ذاتها 
والاشتراك فيه » لكونها لم ترفع بها الدعوى 
على امتهم » لا يجوز أنتوجه إليه محكمة الدرجة 
لثانية أية همة على أساسها ولو بناء على قبوله » 
فان ذلك يكون معناه إجازة مما كة المتهم أمام 
المحكية الاستٌنافية مباشرة عن واقمة لم يسبق 
عرضها على محكمة الدرجة الأولى . وهذا اتملقه 
بالنظام القضائى ودرجاته » يمد مخالفا للا حكام 


العددان الاول والثابى - 


المتعلقة بالنظام العام ولا يصححه قبول التهم له 

؟ - إِذا كانت الحكمة قد عاقبت المتهم 
على اعقبار أنه اشير فى جربمة استعمال الورقة 
المزورة وألزمته بالتعو يض الذى طلبه المدعىمنه 
ومن الفاعل الأصلى الذى توف بالتضامن بينهما 
فنقض الهم بالنسبة للمساكة الجنائية لايستتيع 
حما نقضه فى الدعوى الدنية . ونقضه من هذه 
الناحية لايكون إلا بناء على أسباب خاصة بها . 
وذلك لأن التعو يض كان مر بادىء الأمر 
مطلو با من الحسكوم عليهما به بالقضامن يينهما 
على أساس أن نزو يرالورقة واستعمالهامن الأعمال 
الضارة التى تستوجب بمقتضى أحسكام القانون 
المدنى التعو يض عبى كلمن سامفيهابأيةطريقة 
من الطرق مهما كانت أحكام المسثولية ااجنائية 
القررة فى قانون المقوبات . فامتهم فى هذه 
الحالة يعتبر من الوجبهالد نية مسولا عن تعويض 
الضرر الناثىء عر الاستعمال مسئوليته عن 
الضرر النائىء عن التزو ير الذى لولاه للحصل 
الاستعمال » وعدم مساءلته جنائيا عن الاستمال 
لا يتعارض مع إلزامهبالتعو يضعنه » ولايقتضى 
فى حد ذاته نقض الح القاضي به. 

١ 

0 ينعى فيا ينعاه على الم 
المطمون فيه أنه أخطأ خطأ عيبه مايستوجب 
قضه . ذلك لأن الجرعة الحتملة لاتقع إلافى 
صورتين ليست منهماصو رةالقضيةإذ الاستمال 
فيها لم ينتج عن فعل الطاعن وم يقع فى نفس 
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الوقت الذى حصل فيه الروير فلا يمكن مطلنا 
أن يسأل عنه الشريك فى اللرُوير » وفضلاعن 
ذلك ون الجريمة التى تتكون منه. تنكون قد 
سقطت على كل حال لأنه مضي بين التزوير 
والاستعال أ كثر من ثلاث سنوات . 

« وحيث ان الدعوى العمومية رفمت على 
سيد امد كحيلة والطاعن بأن الأول زو رسندا 
جبلغ سم جنيها لصالحه ضيد جنينه سيد امد 
بوسف يأ ناصطنع هذا السند و وقع عليه يتمها 
الذى كانت ركه معه واستعمل هذه الورقة 
المزورة بأن قدهها فى الفضية اللانية ١٠664‏ 
سنة منة 1 والثانى اشترك مع الاول فى تزور 
هذه الورقة بطربتىالاتفاق والساعدة بأنوقم 
عليها بامضائه كشاهد . وقد أدعت جنينه 
سيد احمد بوسف مدنيا بمبلغ ٠١‏ جنيهات قبل 
التهمين وفىأثناء سيرالدعوى توف الاولو<؟ 
بسقوط الدعوى بالنسبة له ومحكمة أولدرجة 
أدانت الطاعن ف التهمة الرفوعة بها الدعوى 
وألزمتهبالتعو يض للمدعية . والمحكةالاستئنا فية 
قضت بتأبيد هذا الحم من جبة العقوية. 
والتعويض وقالت « وحيث انالك امستأنف 
بالنسبة لثبوت تهمة النزو بر نى محله للاسباب التى 
وردت به . وحيث ان الحاضر مع المتهم دقعم 
يسقوط الحق فى إتامة الدعوى العمومية بمضى 
المدة و وجبته ذلك أنالسندالمطعون فيه حمل 
تاريخ وم ديسميرسنة 1474 ول يسا لف العحقيق 
الذىأجرته النيابة لاول هرة وهو أولإجراء 
قاطع لأمدة بالنسبةله إلافى ه مايو سنة ب#ة١‏ . 
وحيث انه و إن كان السند المطعون فيه حمل 
قار ييخ 9 ديسمير سنة 197 إلاأنه قدحصل 
خلاف بشأن حقيقة التاريخ الذي كتب فيه 


5 العددان الاول والثانى - 


السنة الث لثة والعشرون 


هذا السند . وحيث انه يكاد يكون من المسلم به | تاصرا على التزوير إلا أن جرعة الاستمال قد 


أن خم المحجنى عليه كان فى حوزة سيد امد كحيله 
الدائن فى هذا السند إذ كان هو القائم بادارة 
أموال الحنى عليبا وزوجبا أئناء وجود هذا 
الاخير بأ<د الامانات تنفيذا لمكم صادر ضيده 
بالاشغال الشاقة جنا ية قعل وأ ن سيد امد كحيله 
قدانهز فرصة وجود الحم بين يديه وارتكب 
هذه الجريمة . وحيث انهثابت من أقوال المجنى 
عليها أنها استردت ختمها من سيد امد كحيلة بعد 
خروج زوجبامن اللمان بثلاثةأيام . وحيثان 
زوجهاخر جباقرارهفىسنة . م١‏ هجر بة ولا يوجد 
بين الاوراق مايدل على خطأ فى هذا التاريخ 
أى منعشرسنوات تقريبا . وحيثانهبغرض 
أن الزوير قدحصل فىسنة .و١‏ فان المدة التى 
مضت بين هذا التاريخ و بين أول إجراء من 
إجراءات التحقيق معالمتهم تكون قد تجاوزت 
الثلاثسنوات_وعليه يتعين قبول الدفع . وحيث 
أن امتهم شمريك فىتهمة التزوير بطريق المساعدة 
حيث وقع على السند المطعون فيه فز ة_تزويره 5 
وحيث انه وان كانت جرمة استعال الاوراق 
المزورة معالعم بمزويرها قائمة بذائها ومنفصلة 
ماما عن جريمة التزو ير إلا أنه من المسلم به أن 
الغرض الاسامى هن ارتكاب جريمة الروير 
هواستعال الورقة المزورة والاانتفت علةالزوير . 
ومن غير المعفول أنشخصا يزور سندا علىآخر 
حبا فى اللزوير أوخدمةللفن . وحيث انالادة مع 
من قانون العقو بات القديم نصت على أنمن اشترك 
فى جر مة فعليه عقو بتها ولو كانت غير التى تعمد 
ارتكابها متى كانت الجرممة التى وقعت بالفمل 
نتييجة محتملة للتحريض أوالاتفاق أوالمساعدة 


وقعت محتملة للجر مة الراحلة التى اشترك فيها 
وعليه فقد أصبح مسئولا عنها . وحيث ان 
المحكمة قد لفتت نظرالمتهم والحاعىعنه الىهذا 
الوصف الجديد وطلبت اليهما أنيكوندفاعهما 
منصبا على هذه الجريمة الجديدة قفعلا ولم يبد ' 
منهما أى اعتراض علىذ اك . وحيث!نالحكمة 
+نضغ للمتهم وقائع جديدةغير ماجاءفى الاوراق. 
وحيث انجرعة الاستعمال قد تمت بر فع الدعوى 
المدنية رقم 1644 سنة مس١‏ مدتى'ميت مر 
المنضمة ضد الجنى عليهبا وتقديم السند المزور 
كستند فيها . وحيث ان هدة سقوط الدءوى 
العمومية الناشئة من هذه الجر يمة لاتبدأ الا فى 
يوم التنازل عن السك بالورقة المزورة أو من 
يوم الحكم نهائيا با لتزوير وقد صدر هذا الحكم 
ابتدائيا فى ١١‏ نوشير سنة س١‏ وانتهائيا فى 
٠6‏ اكتوبر سنة د19 وعليهيتعين عقابالمتهم 
عن هذهالجريمةعملابالمواد ٠؛‏ فقرةثا أثةواغ 
و4 وم ١‏ من قانونالعقو با تالقدم. وحيثان 
العقو بةالتى قضت بها محكة الدرجة الأولى تتناسب 
مع مهمة الاستعمال وركذا امال با لنسبةللتعو يض 
المدنى المفضى به ومن ثم فقد حق تأبيد هذا 
الجزاء. » ومن أجل هذا حكمت الحكمة 
حضوريا ‏ أولا- بقبولالدفم وسقوط الحق 
فى إقامة دعوى النزوير للضي المدةالقانونيةوثانيا - 
باعتبار ماوقع من امتهم اشتراكا فى استعمال 
ورقة مزورة هع عله بترويرها طبقا للمواد 
ون وم ١‏ من قانونالعقو باتو تأ بيد 
العقو بة والتعويض مم إلزام المتهم بالمصاريف 
المدنية الاستكنا فية . » 

« وحيث انه لما كانت الدعوىالعمومية 


التيحصلت . وحيثانه وانكان اشتراك المتهم | لم ترفع على الطاعن إلا عن جريمة الاشتراك 
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فى التزوير فقط » فان امحكمة الاستئنافية ان 
عد أت التهمة با لنسيذله فجعلتها - بعد أنرأت 
أن الدعوى العمومية فم|مختص بجريمة وير 
قد انقضت إمفى الدة ‏ اشترا كا فى جريمة 
استعمال الورقة المزورة تنكون قد أخطأأتخطاً 
ينا . لأنه بغض النظر عن كون استعال الورقة 
الزورة بعتبر با لنسبة لتو يرها من النتائج الحتملة 
كاقا تا مكمة أو لاتير , فانواقعةالاستمال 
ذائها أوالا شتراك فيه م تر فع بها الدعوىالعمومية 
على الطاعن فاكان يجوز بحال أن توجدالي د أمام 
حكمة الدرجة الثا نية أية تهمة على أساس تلك 
الواقعة التى منطلب عا كمتة من أجلها » ولوكان 
هذا بناء على رضاء منه كا قال المكم ٠‏ أن 
ذلك معناه إجازة حاكمة المتهم أمام الحكمة 
الاستثنا فية هباشرة عن واقعة م يسبق عرضها 
على محكمة أول درجة » وهذا اتعلقه بالنظام 
العام القضا ى ودرجاته يعدا لف للاحكام امتعلقة 
بالنظام العام ٠‏ فلا يصححه قبول المتهم له أو 


سكو نه عنه . 
« وحيث انه هق تقر رذلك يتمين قبول الطعن 


ونقض الحكرم المطعون فيه فواقض به منمعاقبة 
الطاعن على اعتبار أن ماوقع منه يعد اشتراكا 
فى جرمة استعال الورقة المزورة . 

« وحيث أن نض الحكم للاسباب المتقدمة 
لانأثيرله فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية . 
لأن الطاعن لم يضمن طعنه أسبايا خاصة بهاء 
ولا نالتعو يض كان من يادىء الأمر مطلوبامن 
الطاعن والتهم'الذى توفى يا لتضاهن بينهما على 
أساس تزوير الورقة واستعالها على اعتبار أن 
ذلك هن الأعمال الضارة التى توجب التعويض 
بمقتضى أحكام القانون المدنى على كل من سائم 
فيها بأية طريقة من الطرق مهما حكانت 


أحكام المسئولية الجنائية المقررة فى قانون 
العقويات . فالطاعن بناء على ذلك يعتبر من 
الوجبة الم نية ا 6 
عن الاستعال مسئوليته عن الضرر الناثىء 
التزو ير الذى لولاه ل احصل الاستمال » 0 
مساءلة الطاعن جنائيا عن الاستما للا يتعارض 
عع الزامه بالتعويض عنه ولايقتض فى حدذاته 
نقض الحم القاضى به 

( طمن أبراهي أحد عقل ضد النيابة وأخرى مدعية حمق 
مدنى رقم ممه سنة ولاق ) 

از 
٠ل‏ مار س سنة 18817 


آثبات . دقع المتهم ببطلانالتفتيش الذى أسفرعن وجود 
الخدرلديه . قبوله ٠‏ وجوب!ستبباداتفتيش كدليل فالدعوى . 
اداتته على أساى وجود الخدر عنده , لا تصح . تقريرااتهم 
بان المادة الحدرة ضبطت بين طياث فراشه . ليس اعترانا 


يوخ يهاء. 
المبدأ القانوق 
متى قبلت الحكمة ادقع ببطلان التنتيش الذى 
أسفر عن وجود الخدر فلايصح منها أن تدبن 
المتهم على أساس وجود الخدر عنده بيجب أن 
يكون اقتناعها بالادانة مبنيا على أدلة أخرى 
كافية . فاذا كانت الحكمة قد قضت يبطلان 
التفتيش واستبعدت ما أسفر عنه كدليل اثبات 
الدعوى ومع ذلك أدانت المتهم بناء علىيما قالته 
من أنه قد قرر فى جميع ادوار الدعوى هو 
وز وجته أن المادة التريحا كم عن احرازها قد 
ضبطت بين طيات فراشه » وأنه قد ثبت من 


التحليسل أنها حششيش » قان حكمها يكو 


- العددان الاول والثاتى - 


ميا » لأن هذا القول من المتهموز وجه لايد 
اعترافا واعا هو مجرد تقر بر للتفتيش الباطل 


ولا نتعج عنه 


امور 

« حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه أن امحكمة الاستثنافية بعد ان 
قضت يبطلان التفتيش الذى أجراه معاون 
البوليس تنفيذا لاذن النيابة الباطل كان يجب 
علا أن لا تقم وزنا لما حواه محضره بل 
ولا لمحضرالنيابة نفسه فتستبعد هانسب هن 
الاقوال الى الطاعن والى زوجته ىكلهما 
وتقضى بالبراءة » ولسكنها بدلا من ذلك أدانت 
الطاعن واستندت الى القول بانه أقر فى جميع 
أدوارالدعوى بالجرمة والى أنفى أ قوال زوجة 
الطاعن وحدها من أن الحشيش ضبط بين 
طيات فراشه ما يكنى لاثباتركن الخيازة » 
مع أن مانسبته المحكمة الى الطاعن وزوجته 
بفر ض صدوره منهما يجب اعتباره كأن صل 
لان ما يصدق على رجل البوليس وهو يعمل 
عفرده مقتتحما منازل الناس بغير إذن من السلطة 
الختصة يجب أن يصدق على عضو النياية الذى 
يأذن بالتغتيش فى غير الاحواك التى يحوز فها 
التفتيش قانونا » ومع أنالاعتراف بالحيازة الذى 
أسنده المي المطعون فيه الى راف الطعن وزوجته 
لم محصل قط لأن أقوال الأول ,أمام البوليس 
لامرك عالا للشك فى أنه لم يحرز الادة الخدرة 
على الاطلاق وأنها إتما دست اله دسااما هو 
وزوجته لم يقررا أمام النيابة أْهما أو احدهما 
قد أحرز الخدر ولم يصدر أى اعتراف من 
الطاعن أمامالفضاءحت تقول المحسكمة الاستئتا فية 
أنه اعترف فى جمبيع أدوار الدعوى » ومن ثم 


السنة الثائثة والعشرون 
يكون ما استند اليه الحم المطعون فيه ل يصلح 


أساسا لادانة الطاعن و يحب لذلك نقضه 
والقضاء بيراءته . ١‏ 

دوحيث انه بعد استبعاد الدليل الناشّىءءن 
ضبط الخدر سبب بطلان التغتيش فى مزل 
المتهم بالا حراز لانجوز ادانته عن هذا الا<راز 
الابناء على دليل مستقل يؤدى وحده الى هذه 
النقيجة . 

«وحيث انه بالرجوع إلى الم المطءون 

فيه يبين أن المحكمة الاستثنافية بعد ان قبات 
الدفع المقدم من الطاعن: يبطلان التفتيش الذى 
أجراه معاو نالبوليس بناء على إذن باطل صادر 
من النيا بة واستبعدت التفتيش كد ليل ائبات فى 
الدعوى بعد هذا أدانت الطاعن واستندتفى 
ذلك إلى الأسباب الآتية :د هن حيث أن المتهم 
(الطاعن) يق رف جميع أدوارالدعوى وم نأقوال 
زوجته أن الحشيش قد ضبط بينطيات فراشه 
وى أقوال الزوجة وحدها مايك لا ثباتركن 
الحبازة وحيث أن تقرير المعمل الكياوى جاء 
و اضحاف أنالمادة المضبوطة عبارةعن حشيش . 
وحيث أنالقول بالتلفيقخال منشبهة الد ليل» . 
وبالرجوع إلىمحاضر جلسات المحاكة والحكم 
الابتدائى يبين أن المتهم وزوجته أقرا بضبط 
المادةالمخدرة بالمتزل بمعر فة البوليس إلا أ نبماقالا 
بأنها دست عليهما من شخص عيناه . 

«وحيث انهذ|القو للا يعداعير افا من الطاعن 
بارتكاب الجرمة المسندة اليه » لان مأصدر منه 
أومن زوجته بالصفة المتقدمة لميكن الاتقريرا 
لما نتج عن التفتيش الباطل وعن ضبط الخدر 
عنزهما وقد أنكرا حيازته وادعيا أنه دس 


عيينا. 


العددان الاول والثاتى ‏ السنة الثالثة والعشرون 0 


«وحيث ا نأقوال الطاعن وزوجتههي الدليل 
الوحيد الذى ببى عليها لحم بالادانة » و بسقوط 
هذا الدليل تكون الواقعة المسندة الى الطاعن 
لادليل عل نسيتها أليه» ولذا تعين تقض الحم 
اللطعو ن فيه و براءةالطاعن من التهمة الموجبة اليه 
دون حاجة لبحث باق أوجه الطعن , 
(طعن اسماعيل مد على ضد النيابة رقم 19و سنة و١‏ ق) 
نان 
٠‏ مارس سنة 1951457 

ممارضة . ميعادها.اعلان اكوم عليه الح التيابى 
الصادر ضده بماخص على النموذج المعروف ٠‏ قرينة فاطمةعلى 
عليه بصدور هذا الحكم ٠.‏ المعارضة فيه بعد الميماد لاعتقاد 
المعارض خطاً ان الاعلان كان عنحكم آخر . لا تقبل . 

(الادة عور تحقيق ) 

المبدأ القانوتق 

انه لما كان نص المادة م١‏ من قانون 
تحقيق الجنايات صر بحا فى أن الممارضة بجبأن 
تحصل فى ظرف الثلائة الأيام التالية لاعلان 
الحكوم عليه بالحك الغيانى الصادر ضده وى أن 
هذا الاعلان يصح أن يكون بملخس على 
النموذج الذى يقره وزير العدل » فان العارضة 
التى ترقم بعد هذا الميعاد لاتكون مقبولة أبدا 
ولو تبين أن المعارض اعتقد خطأ أن إعلانه 
باحك الغيالى الذى يعارض فيه خاص بك1 خر 
لم ير أن يعارض فيه أو سبق له أن عارض فيه 
وذلك لأن القانون قد جعل من إعلان 

ا 

الحكوم عليه بالمتم الغياى بالكيفية التى قررها 
قرينة قاطمة على علمه بصدور الح الغيالى ذاته 
الذى أعان به . 


المي 

« حيثانالحمم المطعون فيه إذ قضى بعدم 
قبول المعارضة المر فوعة من الطاعن شكلاقد أخطأً 
لانه لم يردعلى ما ذهبت اليهحكة الدرجة الأولى 
من أن إجزاءات الاعلانف الدعوى وقعتباطلة 
ولانه لم يرد على دفاعالطاعن بأن إعلان الح 
الغا لى اليه كانعبارةعن تموذج مقتضب وغامض 
وأنهاذلك كانمعذورا إذ قدر بأنهذا الاعلان 
إما هوعن المكم الآخر الذى سبق لهأن عارض 
فيه . 

«دوحيث|انواقعةالحال ف الدعوى أن حكمة 
أول درجة حكمت على الطاعن غيابيا . ولدى 
المعارضة طلبت النيا ب ةالحم بعدم قبولما شكلالر فعبا 
بعداميعاد . وامحكمة تأ خذ بذاك وأ صدرت حم 
مهيديا ياحالة الدعوى إلى اللتحقيق وقالت فى ذلك 
لمك أ نالنيا بقدفعت بعدم قبو ل المعارضةشكلا 
لتقديمها بعد الميم دقائلة أنالحكم الغيابى أعلن فى 
م فبراير سنة 145٠‏ لشخص المحكوم عليه ول 
يعار ض إلا فىية مايوسنة. و١‏ أى بعدالميعاد » 

«وحيثازالتهم رد علرذلك بقوله أنه أعلن 
بالحكمالغيا بى لشخصه حقافى ب فير يرسنة . ؤ. ١‏ 
و للكن نا كانت هناك قضية تبديدماثلة مرة 145 
سنة وم | (وس القضيةالمضمومة) خلا ف الفضية 
المنظورة الآن (وهىكرة/ا؟ ؛سنة وب )١‏ حك 
فيها بشهرينأيضا وكانقد عأرض فمها يجاريخ 15 
ديسمير سنة 188. ونحدد لنظرالمعارضية جاسة 
ه مار سسنة 44٠‏ اعتقد بحسن نيةأنالاعلان 
الواردله فيس فبرابرسنة 1٠‏ كا ذكر أيضاهى 
عن نفس الفضيةالتي سبق أنعار ض فيها وحددت 
لاجلسة ومارسسنة. 154 و كذلك لميفكر ينانا 
فىأن يعارض عند ورود الاعلان له ارتكانا على 
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معارضبته السا بقة وأخيرا اتضح أنهناك قضية 
أخرى وهى مرة/؟ سنةوم» ١‏ (المنظورة الآن) 
و يكن قدأعلن شخصيا جار ييخ الجلسة فلم يكن 
له عل بهذه القضية ولميصله إعلان ما وأخيرا 
لما عل يحقيقة الموضوع عارض واستأنف - 
وحيث ان المحسكمة عراجسها اعلان طاب 
الحضمور للقضيةالمنظورة وجدت أنالتهم أعلن ىق 
مواجهة شيخ البلدة لغيابه . 

« وحيث ان حكمةالشا رع ف اعتباره الاعلان 
جميحا إذا كان مخاطبا مسع شيخ البلدة هو أنه 
مفروض بن شيخ البلدة له اتصالوثيق بأهل 
بلدتهوأ نهسيوصل الاعلان حا إلصاحبه 

«دوحيث انهذا الغرض الفا نوتى قابل للد ليل 
العكبى فى بعض الاحوال إذا أ ثبت صا حب الشأن 
أنهناك وفائعمادية حاات دون وصول الاعلان 
اليه كغيا به ملاع بلد تدغيا با مستم راف الف ةالتى 
أعلن فيها فىرشخص شخ البلدة وهذا ماساررتعليه 
الا . 


«وحيثانه لاتزاعفى أنه إذا أثيت المتهمأن 
لا على لهبالقضيةبره وسنة8 ١‏ بعانا ولا يتاريخ 
الجاسةالاو الى لعدم وصو ل الاعلاناليه فهذايفيده 
فى موضوعالمعارضة احا ليةالمر فوعةعن الك الذى 
صدرفيهاغيا بيادو نعامهوتصبح إجراءات إعلان 
الحكم الغيابىباطلة حتى ولوكا نت لشخصهلانالمبنى 
على الباطل باطل ولا يمكن أن تبدأ مواعيدالمعارضة 
إلامن تاريبخ صير ورةجميع الاجراءاتم نأ وها 
إلى آخرها ديحة» و بعد نسمعتشهودالطاعن 
قضت بقبول المعارضة شكلا بناء على ما ذكرته 
هن ا نه سبق أ نأ حالت الحكة الفضية على التحقيق فيا 
مختص بد فع النيا به بعدم قبو ل المعارضية شكلاار فعها 
بعدالميعادو ذلك ليثبت امتهم أنهم يصله الاعلان 
بتا ريخ الجلسة الى صدرفيها الح الغيا بىو أنه كان 


العددان الأول والثافى ‏ السنة الثالثة والعشرون 


غائيا عن البلدة بصفة مستمرة فى فثّرة الاعلان 
وانه أخطأ فى فم الاعلان الذى تسلمه وقد 
أجازت الحكمة ماع الشبود فى هذا الصدد 
للاسباب الواردة بالحكم العّبيدى الصادر في هذه 
الدعوى بتاريخ +#ابريلسنة 1541 

« وحيث ان الحكمة "ععت شهادة عدول 
فىهذاالصدد فأجمعواعلى أنالمعارض كان قد ترح 
الى بورسعيد' فى أواخر سنقمم؟١‏ وظل بها الى 
اكتوبر سنة .144 مما يقطع بأن الاعلان فى 
مواجبة شيخ البادة الخاص بتحديد جلسة فى 
الفضية نمرة لاوةسنة .وسم؟١‏ لم يصله يتاتا وأن 
شيخ البلدة ركنه على الرف مماأدى حقاالىو قوع 
المعارض فى خلط جعله يعتقد عن طيب -خاطر 
أن الاعلان لشخصه بالحم الغيابى عن قضي ةلم 
يكن قد علم بها من قبل بتانا هو عن قضية أخرى 
(وف ممرة 145 سنة ومو ) كان قد عارض فيها 
وحددت لما جلسة ه مارس سنة 194٠‏ » 
فاستأ تفتالنياية هذا الحكم. وامحكمة الاستئنا فية 
قضت ف الاستثناف بالغاء الح المستأنف وعدم 
قبولالعارضة شكلا وقالت فىذلك «أنالحكم 
الغيالى الممادر ضد المتهم تاريخ ٠١‏ أغسطس 
سنة وسو أعلن اليه شخصيا فى ”# فبراير 
سنة ٠‏ 194 فلم يعارض المتهم فيه الا فى 4 مابى 
سنة 144٠‏ و بذلك يكوري ميعاد المعارضة 
والاستئنافقد اتقضيا . وحيث أن القول بأن 
المتهم ظن بأن هذا الحكم هو عن قضية أخرى 
سبق أن عارض فيها لا يعتبر عذرا مقبولا يبرد 
تأخيره ف المعارضة ما دامالاعلان كان لشخصه 
وما ذهب اليه الحكمالمسستأ نف من إحالة الدعوى 
الى التتحقيق اجراء غير منتح وغير جائز و يتعين 
إذن الحم بعدم قبول استعناف المتهم وبالغاء 
الحم القاضى بقبول المعارضة شكلا > 


العدداق الاول واثانق . - السنة الثالية والعثر وو 


ا وحيث انه لا كان نص اللادة سس من 
قانون ##قيق الجنايات صريحا فى أن المعارضة 
يجب أن تكون فى ظرف الثلاثة الايام النالية 
لاعلانالحكىء معليهبالحكم الغيا يالصادرضدهوق 
أن هذا الاعلان يصحأن يكون بملخص على 
النموذج الذىيقره وزير العدل لما كانذلك 
فآن المعارضة التى ترفع بعد هذا الميعاد لانكون 
مقبولة أبدا » ولوتبين أن ااعارض اعتغد خطأ 
أن اعلانهبا سكم الغيا بىاللعارض فيه خاص بحكم 
آخرم يرأنيعارض :فيه أو سبقتدالمعارضة فيه 
وذلك لان القانون جعل من اعلان الحكوم عليه 
بالمحكم الغيالى على الصورة التى قررها قرينة 
قاطعةعلى علمه بصدو ر الحكمالغيابى ذاته الذى 
أعلرن به . 

5 و انهمتى كانهذامقررا فان الحكم 
المطعو ن فيه إذقضى با لغاءالحكم الا بتدائى'و بعدم 
قبول عذر الطا عنعن عدمرفع امعارضية ف الميعاد 
القانونى يكو نقد أصاب الحقيقة ولم محظىء فى 
شبىء ما ينعاه الطاعن عليه مستندا إلى مأماء فى 


الحكم الابتدائى بناء على خطأ المحكمة فى فهم 


القانون وتأويل نصوصه 
0 وحيث! نهلذ لك يكون الطعن على غير ساس 
متعينا رفضه موضوعا . 
(طعن جمد عمد عل الحوارى ضد النيابة رقمووة منة ١‏ ق) 
هو 
"٠‏ مارس سنة 1949 
حكم . اليانات الجوهرية الواجب ذكرها فيه : اسم 
امتهم - تاريخ صدور الحكم -. المثية الثى اضدرته - التومقالى. 
عوقب المتهم ءن اجلها ٠‏ خلو الحكم من هذه البيانا , 
بطل له . حكم ا-تتتاق , اخذه باسياب حك ابتدائى غير 
معتمل على تلك البيانات ٠‏ بطلائه 
( لاه وود تحقيق) 
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للبدأ القازوتى 

من البيانات الى يب أن يشغمل غليها 
الحم امم التي الحسكرم عليه تاريخ لذن 
صدر فيه الحم والحيئة التى أصدرته والهمة 
التى عوقب المتهم من أجلبا » وخاو الحم من 
هذه البيانات الجوهر بة يمل كانه لا:وجودله : 
فلمم الاستثتاى الذى يأخط بأمنباب م 
ابتدائى غير مشتمل على تلك البيانات يكون 
باطلا لاستناده إلى أسباب 0 لأ وجزة 
لدقانوة . : 


٠ ' فر‎ 

د حيث ان ما ينغاه. الطاعن على الحكم 
المطعون فيه انه خلا من الأسبابالتى أدا نالطاعن 
بموجبها لأنه أيد الحكم الاجدائئ لأسباب مع أن 
هذا الحم لاوجود له » إذ كل مااستبان من 
علف الدعوى هوائهتحرر على ظلهر عضر الجلسة 
نحت عنوان الحكرم عبارات ل ترد با [البيانات 
الجوهريةالواجب اثيائها فى إلاحكام كالتاريخ 
الذىصدرفيهو هيثة لحك ةالتى أ صدرثهوا اسم المتهم 
الذىخوم ووصف التهمة الىأدين من اكد 
ومن ثم فآن المسكر الطعون فيه إذ أغفل يبان 
الامبباب الت استند اليهافى مها قب ةالطاعن واستنذفى 
قضمائه إلى أسباب الحكر الا بجدائي الذي لاوجود 
لدقانونا . يكون هذا لحك باطلا بطلانا اجوهري 
مسيتوجبا لنقضه . 

د وحيث انهبالرجوع الى الحكر الابتدائى 
الذى أ خذياسا به حك المطعون فيه يبين انه يذ كر 
بداسم المتهم الحكوم عليه و كذلك التار ْ الى 
صدر فيه وهيئة الحكةالتى أصدرته والتهمة إلى 

له 


لك المنمان الاوك والثالى د 


في عليدمن جاب . 
9 وحيث ان الحكى أأواد الجنائية يحب 
أن تمل علي ييا نات جوهربةعنبا أسم هن صدر 
الحم غليه والتاريخ الذى صدز فيه » واطيئة 
الت ننه » والتهمة التى عوقبن المتهسم من 
جلها . فاذا ماخلا لحك من جميع هذه البيانات 
فلا يمد حك المع القاتوتى ولا نصح الاحالة 
عليه ..ومن ثم بن المبكر المطعون فيه إذ 
أغفلذ كر الاسباب الى بنى عليه قضاءه واكتى 
بالاخذ باسباب الحكم الأول المتقدمالذكز يعتير 
كأنهميبين أسبابا لقضائه فينجب نقضه واخالة 
الدعوى الى محكمة الاستئنا فية للحكم فيها من 
جديد » وذلك دو نالبحثفبائي أوجهالطعن » 
خاو الحكم المطعون فيهمن الاسبابالتى تصلح 
أن تَكؤن أساسا للزذ على هذه الأوجه 
(طمن عبد لأمظيم' رمضان جاد ضذ النيابة رقم١١١٠سنةواق)‏ 
- : 
»“#مارس نسنة 19410 

“نقض وابرام .-٠يماد'‏ التقرير :الطبن وتقديم. أسبا 
مدة:تحرنيز المكم ومراجعته والتوقيع. علبه . المدة الغممة 
اصاحب لمأن .للاطلاع على الم وتقديم الاسياب الحصول 
غل هبلة . مناه ٠‏ شبادة دالة على أن الحم كأن عتما فى 
الوم :الذئ ذهب فيه الطاعن الى قلم التكتاب ٠‏ لتحضير أؤجه 
طبته:. طللبه مبلة 'إستنادا الى. أن المدة الياقة لم تسكن لتقسم 
: أوجه الطعن بوأنه كان يقرده. علن القلم قبل ذلك وم 


3 و ا 

00 0 

' إثالاذة 1 منقانون تي الجنايات حددت 
يعاد التق بر بالطين_ وتقسديم ‏ أسبانه بانية 


1 كيل » رأوجيت فى لوقت تفسيه على 


صدوره . ومفاد ذلك أنالثانية الأيام المذ 


الحصول على شهادة 


السنة الثا ثثة وَالَعثْرونْ 


ا 


أورة 
إما أعطيت لرئيسالجلسة لمراجمة الحك والتوقيع 
عليه ؛ وأن المشرة الأيام الباقية هى التىةكون 
لصاحب الثأن ليعد فيها أسباب طعنه ويقوم 
بتقدعها بعد أن أصبح فى مكنته الاطلاع على 
الجسم . فاذا تقسدم صاحب الشأن إلى قلم 
الكتاب بعد نهاية المانية الأيام ولإيجد الحم 
مودنا ملق اموق لدبب ما كان من عقه 
مثبتة هذه الواقمة » وكانله 
استنادا إلى هذه الشهادة ‏ حسها استقر عليه 
قضاء محكمة النقض ‏ أن يحصل على ميعاد 
حديد لتقدم ماقد يكون لديه من ,أسباب لطعنه 
أما إذا وجد الحسكم مختوما ومودعاملف الدعوى 
فانهيجب عليه أنيقدم مايرى تقديعه من أسباب 
بالطمن بعد إطلاعه على الحكم » ولايصح له فى 
هذه المالة أن ,طالب بمدة ليقدم فيبا أوجهالطعن 
بذعوى أن الحم إعا م فى الواقع بمداتقضاء 


ميماد الثانية الأيام » وأنه لم يتيسر له تمضير 


الاسباب فى المدة الباقية . ذلك لأنه هو الذى 
قدر كفاية المدة الباقية . مبتدئة من وقتذهابه 
لقلم الكتاب لتحضير أسباب الطعن ول يكن 
لمدم تم الحم قبل ذلك الوقت أى تأثير . 
فاذا كان هو قد أساء التقدير وأهمل ف الذهاب 
قل إلكتاب ف الوقت المناسب فلا يلومن إلا 


أنفسه . وإذن فاذا كانت الشبادة التى ستند 


إليها الطاعن فى طمنه صريحة فى أن كم كان 


العددان الأول والثااى - السنة الثالثة والعشرون , 3 


مختوما فى اليوم النى ذهب فيه إلى قل الكتاب 
فلا بصح اعطاؤه مبلة ولا يشفع له فى إعطاء البلة 
أن للدة الباقيةله لم تسكن لتتسم لتحضير أوجه 
الطمن أو أنه كان يقردد على قلم الكتاب قبل 
اليوم الذى حصل فيه على الشهادة وإيكن الحم 
قد اخ . 
الور 
د حيثان الحم الطعون فيه صدر بتاريخ 
/ا؟ يناير سنة 1940 » فقرر الطاعن الطعن فيه 
بطريق التق ضفى4١‏ فبرابرسنة؟44؟١‏ وقدم فى 
ذاتاليوم سبياواحدا لطعنههوعدم خمالحمى 
الميعاد وطلب بناء على ذلك ميعادا جديدا لتقديم 
ما لديه م نأسباب الطعن وقدم شبادة من: قل 
الكتاب تضمنت «أنالمم فىالقضيةوم١١‏ 
جح استئئاف مصر سنة] 16 الهم فيه| امعاعيل 
عوض عطاوالمسئول عن حقوق مد نية فيها الشيخ 
عد فم على عطا خم اليوم واثيانا أذلك نحرت هذه 
الشبادة وقيدت بدفير الصور بنمرة ونع سنة 
4و١‏ - تحريرافى ؟١‏ فبرايرسنة 1149 .» 
د وحيث ان المادة ١م‏ من قانون نحقيق 
الجنايات حددت ميعاد التقرير بالطعن وتقديم 
أسيابه به بانية عشر نوما كاملة » وأوجبتفالوقت 
نفسه على قل الكتا ب أن يسطى صاحب الشأن يناء 
على طلبه صورة الح فى ظرف أمانية أيام من 
تاريخ صدوره . ومفاد ذلك أنلرئيس الجلسة 
مراجعة الحكم والتو قيع عليه فظر ف العا نية الايام 
المذ كورة » ولصاحب الشأن - وقد أصبح ىق 
مكنته بعد ذلك الاطلاع على الحكم ‏ 
أسباب طعنه ويقوم بتقدد مها فى العشرة الايام 
الباقية من الميعاد . فاذا تقدمإلى قل الكمتاب بعد 
نهاية الها نية الايامولم جد الحك مودعاملف الدعوى 


7 
أن يعد 


لسبب ما كان من حقه الحصو ل على شبادة مثبتة 
لهذه الواقعة » وكان له استناد! إلى هذه الشبادة 
حسيا استقرغليه قضاء حك ةالنقض - أن بحصل 
على هيعاد جديد لتقديم مايكون لديه من أسبات 
لطعنه ‏ أماإذا وجدالحكمختوما ومودعا يملف 
الدعوى فا نه يجب عليه أن يقدم ما برى تقدرمه من 
أسباب الطعن بعد اطلاعه على الحنكم ولايصح 
لدفيهذه الحالة أن يطالب بمدة ليقدم فيها أوجه 
الطعن بدعوى أن الحكم إنماختم فى الوا قم بعد 
انقضاعميعاد القانية الايام وأنه +يتيسر لتحضير 
الاسباب فىالمدة الباقية » ذلك لأنههوالذىقدر 
كفاءةهذهالمدة هبتد ئة من وقت ذهايه لل الكتاب 
اتحضير أسباب الطعن فل يكن لعدم ختم تم الحكم 
قبل ذلك الوقت أى تأثير » يم 
أساء التقدير وأهمل فى الذهاب لقل الكتاب فى 
الوقت المتاسب فلايلومن إلا نفسه . 

وحيثان الشهادة التى يستند اليهاالطاعن 
فى طعنه صريحة فى أن الحكم كان مختوما فى 
اليوم الذى ذهب فيه لقم الكتاب لمناسبه نحضير 
أوجه طعنه . وم كأن الامر كذلك فانهكان 
من الواجب عليه أن يطلع على | لحكم و يمد أ سباب 
الطعن و يدهها فى المدة الباقيةلهمن الها نية عشر 
وما امحددة فىالقانون » أماو أنه يفعل واكتق 
بأخذ شهادة بأ نالحكم ختم بعدمانية أيام وطلب 
بناء علىذ لك مبأة جديدة فآن هذا لا يتنبل منه ولا 
يشفوه قولهأن المدة إلباقية إتتسع له و أندكان 
يتردك على قل الكتاب قبل اليومالذى حصل فيه 
على الشهادةومبيكن الحكم قدخم». وذلك للاسباب 
المتقدمة . 

و وحيث أنه لا تقدم يكون. الطعن علىغير 
أساس و بتعين رفضه موضوعا . 

(طعن مد فهيم على عطا يصفئه ضدتمود أحد برعي مدع 
بحق مدنى رقم 1١14‏ سلة 1لق)* , 


العددان الا ول والثانى 
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٠‏ ١س‏ وكالة . حضور الحانى مع موكه ولو كن من 
لايخوله اكثر من المدافية عنه . 
تحام. طلبه عن «ركلته وهى أمه صرف مبلغ اودع 
منها على ذمة رسو المزاد . استكاج الحكمة من 
ذلكان الوالدة تعتير متنازلة عن حم مرمى المزاد. 
غير ليم ( المادة بوره مدنى ) 
مزاد. وسو المزاد.زيادة المشر.اثرهاء زوال جيم 
الا ثار المترتية .على رسو المزاد , الزامى عليه 
المزاد الاول . ادعاؤه ملكية المقار . لامحوزء 
( الموادززه و عله رعم؟ و ك9 لإؤه دمذه 
مر أفات والمادة جياه مدني ) 


٠ أقربائه‎ 


البادى» القانونية 

٠‏ ١س‏ إن حضور الحاتى بالجلسة معموكله 
ولو كان من أقربائه لايخوله أ كثر من إبداء 
الدفاع عنه فى الدعوى . و إذن فاذا استخلصت 
محكة لأوضوغ من علاقة الامى عوكلته » وهو 
1 ابنها » ومن كونه تقدم بصفته وكيلا عنها بطلب 
- صرف امالغ التىأودعت منهاعلى ذمة رسو اللزاد 
: أنهذا الجامى وكي لعن والدتهقطلب الصرى» 
.وأنها بذاك تعتبر متتازلة عن حم رسو المزاد 
فانها تسكون قد استخلصت ذلك من وقائع 

> لاتتمحة. ١‏ : 
؟ ‏ يقرت غلى جرد زيادة المشر بعد 
رسو الزاد زوال جميع الآثار المترتبة على زسو 


- السنة الثالثة والمشرون 


ّ 


سس 


المزاد و إعادة المالة إلىما كانتعليه قبل ذلك» 


وبالتالى لا يكون لمن رسا عليه المزاد أن يدعى 
ملسكية العقار الذى كان قد رسا مزاده عليه )١(‏ 

امور 

د هن حيث انأوجه الطعن تتحصل فى أن 
الحم المطعون فيه . أولا- خال فأ حكاء الو كالة 
وقواعد الاثبات إذ استمد من يحرد حضور 
احامىمع الطاعنة يجلسات البيع ومن كونه ابنها 
ومن إمساكها عن رفع دعواها مدة من الزمن 
وكالة عنها فى صرف المبلغ المودع منها على ذمة 
رسو المزاد واستنتج من الطلب اللقدم من هذا 
انحامى لصر فهتنازلماعن حم رسو المزاد ثانيا ‏ 
شابه قصور ف التسبيب لأ نهم ,تحدث ما أشارت 


() سبق أن قررت محكمة النقض فى حكم صدر فالقضية 
رقم ١١‏ سنة م القضائية يحلسة م يونيه سنةمو١‏ ( التى كانت 
متمقدةبرياسة سعادة عبدالرحمن أبراهيمسرداحمد باشاوحضور 
<ضرات مراد وهبه بك وحامد فهءى بك وعيد الفتاح |أسيد 
بك وأمين أنيس باثا ) ان حكم رسو المزاد ينقل المانكية 
الى من رما عليه الزاد ولكنه ينقلبا مملقة على شرط فاخ 
وشرط الفسخ لايتحقق عجردالتةرير بزيادة المشر وأا يتحقق 
بصدور حكم مرمى المزاد الثأتى فجرد التقرير بزيادة المشر 
لايترتب عليه رجرع العقار الى ملك الدين ع بل يستير من 
رسا عليه الازاد الاول مالكا الى أن يصدرحكم عرمى المزاد 
على غيره » وكل تصرف بحصل من المدين فى ذلك المقار 
يعتيد صادرا مر غير مالك لخروج العقار من ملكه كم 
مرمى الأمزاد الاول . وهذه !لقاعدة منشورة في الجز. الاول 
من هذه الجموعة بصفحة 114 , ونخالفتها للقاعده التى قررتها 
الحكمة فى هذا الحسكم رأينا اماما لاقائده أن تنشر هناأسباب 


- الجكم الذى قررها وهاض ج 


العددان الاول والثاتى ‏ السنة اثثالثة والعشرون 59 


إ ليه الطاعنة فى صحيفة الاستئناف من الاخطاء 
لقانونية التي وقعفيها الحم الابتدائى والقومن 
بينباسكوته عما كان المقام يقتضي الكلام فيه وهو 
التحدث عن أر زيادة العشرق حك رسوالمزاد. 
«وحيث انه ع نالشطر الأول من الطمنان 
٠‏ محكة الموضوع استتخلصت تنازل الطاعنة عن حم 
رسى المزاد الصادرلمامن وقائع لاتنعجه » إذمجرد 
كون الحامى ابنها وكونه حضر معبا يجلسات 
المزايدة لاريمكن أن تستمد منه وكالته عنها فى 
صرف مبلغ الأمانة الودع منها مخزانة الحكمة 
على ذمة رسو المراد عليها » لأن حضور امحامى 
مع هو كله بالجلسة ول وكانقريبا له لامخوله| كثر 
من | بداء الدفاع عنه فيها ومتى تبين ذلككان لاحل 
للاحتتجاج على الطاعنة بطل ب الصرف1 نف الذكر 
وسقطتبعا لهذا مارتبه علي الحم من التنازل عن 
حم رسو المزاد. 1 
«ومن حيث انهعن الشطر الثاني منالطعن 
فانه لما كان بسع المقارجبرا عن مالكه بطزيق 
اللزاد قديكون من شأ نه ألايصل القن فيه إلى 
مايوازى قيمتها حقيقية فقد أجازالشارع مراعاة 
لمماحة المدين والدائفيين على السواء إعادة 
الاجراءات بعسد البييع الاول بناء على زيادة 
العشر فأباح بالمادة م/اه هنقانونالمرافعات لكل 
إنسنان فىهدة عشرة أيام من يوم رسوالمزاد أن 
يقرر فى قل الكتاب أنه يقبل الشراءبزيادة العشر 
على أصل الثمن الذى رسا به المزاد الاول » 
ورتب على ذلك أن تعاد إجراءات المزايدة مرة 
أخرى .على أساس أن الثمن لايقل عن الثمن 
الاول زائدا العشر . ولد اختلفت وجبات 
النظر فى الاث رالذى يترتب على زيادة العشرهل 
آثار البيع الاول تق حتى انتم إجراءات البيع 
الثالى ويرسو المزاد من جديد غلى غير المشترى 


الأول » باعتبار أن هناك مزادين منفصلين كلا 
منهما عن الآخر وان جرد التفرير بالزيادة 
لايمكن أن يكون له وحده أثر فى رسو المزاد 
الاول وانهذا الاثرلايكون إلابصدورحم 
آخر برسو المزاد » أم أن مجرد التقرير بزيادة 
العشر كاف لازالة أثر المزاد الاول على اعتبار 
أن اللزايد انما هو طالب شراء شأنه فى ذلك 
شأن صاحب عطاء جديد مخلى بعطائه سبيل 
الذى تقدمه على النحو المقرر فى المادة باه 
هن قانون المرافعات » وأن جميع الاجراءات 
المقررة للببع تكون فى جموعبا وحدة غير تابلة " 
للتجزئة يتساوى فيها زيادةالعشر بعد رسو المزاد 
الاول والزيادة التى تحصل قبل ذلك . 

«ومن حيث ا نهذ |النظر الثاتى هوالواجب العمل 
به » فانالمادتين.مهوامه مى قا نونالمرافمات 
تفيد نصوصهما أن مقررالزيادة مر تبط بعطائه 
من وقت تقزيره بها اذ أوجيت عليه اعلان 
أصحابالشأن فاليبعق مدة معيئة و إلاقامقم 
الكتاب. بهذا الاعلان ما أوجبت فى كلت 
اما لتين اشهال الاعلان على يا ناليوم الذى عينه 
القاضى للمزايدة علىهذهالزيادة » ومؤدىذلك 
أن البببع يتقرر عندئذ لمن قرر زيادة العشر ان 
لميتقدم غيره لامزايدة عليه وقد سارالفضاء 
الفر نس على هذا الرأى اعمادا على نفس العلة 
المتقدم ذكرهاالمستفادة من -المادنين 4 لاو ءالا 
م نقانونالمرا فعات (الفر نسى) ولايعترض على 
ماتقدم يما نصت عليه الأدة/امره من قانون المرا فعمات 


:من أن حكم البيع يكون حجة لامشترى بملكية 


المبيع فان المستفاد من نض هذه المادة والمادة 
هه التالية لما أن حكوامزا ادالذى يسم للمشترى 
بعد قيامه بشروط الببع كاملة ويكون حجة له 
يعلكية البيع وسندا للمدين ومن ستيجق حقوقه 


17 العددان الاول والثانى ‏ السنة الثالثة والعشرون 


للحعمول على الثمن إنما هو حك البي التبائى 
أى الحكم الاول بعد انقضاء عشرة أيام دون 
حصولمزايدة جدددةأ وحكمرسوالمزاد الثابى 
عند حصول تلك الزيادة إذ حكمرسوامزادبهذا 
الوصفهووحدهالذى يستلزمالوفاء بكلشروط 
البيع » وأهههاو فاء الثمنكاملاء أماقبلذلك أى 
ق قر ةالعشرة الأيام » فالقاتون لم يحم إلا دقع 
جزء من الثم نعندرسوامزاد المادةلاوهمرافعات 
وبذايكون مصير حكم المزاد الأول معلقا على 
حصول أو عدم حصول المزايدة 8 

« ومن حيث انه متى تقرر هذا فانه يترتب 
على مجرد زيادة العشر زوال جميعالآثار المترتبة 
على رسواازاد الاول واعادةالخالةالي ماكانت 
عليدقبل ذلك » وبانالى لا يكون ان رساعليه اللزاد 
الاول أن يدعى أىحق فى ملكية العقار الذى 
رسا مزاده عليه . 

0 ومن حيث انه لذلك لا يكون للطاعنة وقد 
حصلت زيادة العشر أن نستند الى حكم رسق 


المزار الصادر لها قبل ذلك فىملكيتم! للمنزلين | 


موضوعالازاع و يكون الحكم المطعون فيه إذن 
قد أصابف النتيجة الى انتهى اليبا » وإن كان 
قد أخطأ فى الاسباب التى أوردها تدعما لهذه 
النتيجة وما دام الحكم سلما متفقامع القا نون فى 
منطوقه فلاي ترف سلامته وقوع خطأ فى أسيابه 
وأذا بتعين رفض الطمن موضوعا 

|[ طمن للسيدة فاطمة امد جمد بركات وحضر عنها 
الاستاذ مد حسن ضد مصطفى احمد الل عن تقسة وبصفته 
وآخرين وحضرعن الاول الامتاذ عبدلقه فتكرى خطيل وعن 
الثالثك عثر الاستاذ عد السلام زق بك وعن 'وزارة 
الاوقاف الاستاذ ممرد السيد عقل رقراءم عئة 11اق 
رئاسة وعضوية حضرات أصحاب المزة عبد الفتاح السيدبك 
وعلى حيدر حجازى بك وحمد زكى على بلكوتمد كامل مرمءى 
بك وهتصور أماعيل بك مستدارين وحضور حضرة صاحب 
المزه اسكتدر حنا دميان بك رئيس التيابة بالاستثئاف ]ر 


ليك 
م ينابر سنة 194415 

ائيات ٠‏ اتفاق يرمى الى غرض معين . محقق الغرض 
قتازع المتعاقدين على الاتفاق فاته من حيث وجوده . العبرة 
فى تقدير قيمه التواع مرح جبة الائيات بقيمة الغرضالذى 
تحقق . ورقة يانصيب ( المواساة ) . الجائزه هى موضوع 
التماقد وهى المناط فى الاثبات . "من الورقة ذاتها. لاعيرةبه, 
صاحب الحق ف المطالة بالجائزة من يده الورقة الراجمة 

( اللاة ورم مدني ) 


البدأ القانونى 

إذا كان المتعاقدون قد رموا باتفاقهم إلى 
غرض ممين » وكان هذا الغرض قد تحةق لم 
بالفمل » ثم تنازعوا بعد ذلك على الاتفاق ذاته 
من حيث وجوده » فان العبرة فى تقدير قيمة 
التزاعفى صدد تطبيق قواعدالاثبات تكون بقيمة 
ذلك الغرض واوكانتقيمة ماساهم فيه المتعاقدون 
جديعهم ثما يجو ز الاثبات فيه بالبينة . ولا كان 
الغرض من أو راق النصيب التىتصدرهااطجعيات 
الخيرية طبقا للقانون رقم ٠١‏ لسنة 15٠8‏ هو 
استفادة هذه الجعيات بجزء من المبالغ التى ممم 
لانفاقه فى الوجوهالنافمة » مفو ز بعض مشترى 
تلك الأوراق بالجوائز المسماة فيها كان كل 
من يشترى ورقة مساهافى الأعمال الميرية وفى 
الجوائز التى تر بحبا الأوراق المسحوبة بنسبة 
مادفمه من كن » و بهذا تمتبر الجائزة مساهمة 
من صاحب الورقة ببعضمادفعه ومن المشقر ين 
ببعض ما دفعوه وثم جيعا راضون من بادىء 
الامر بأن يجملوا هذه المساهمة عرضة لاتضحية 


العددان الاو ل والثاني - 


مقابل الأمل فى الر بح . وهذا يقرتب عليه أن 
الورقة الرايحةبمجرد اعلان تنيجةالسحب تنقاب 
صكا بالجائزة التى ريحتها» ويكون من حق 
حاملها أن يطالب بالجائرة نقودا كانت أو عينا 
معينة . واذن فالجائزة فى الواقم هى موضوع التعاقد 
والغرض املخوظ فيه عند مشكرى الورقة وعند 
الميئة التتى أصدرت ورق النصيب على السواء . 
أما الورقة الرايحة فى سند الجائزة ومظبرها 
الوحيد فلاتكو ن الجائزة مسمتحقة إلامها والقيمة 
المدفوعة نا هالابكونطاعندئذ وجود إذهى قد 
صارت مستولكه فى الجوائز وفىالأغراض النى 
من أجلها أصدرت أوراق النصيب . ولماكانت 
أوراق النصيبغيرا أسمية فان الورقة الرايحةنكون 
سندا امل بالجائزة » وإذ كانتالعبرةفىملكية 
السندات التى من هذا النوع هى بالحيازة فان 
صاحب المق فى الطالبة بالجائزة هو من تكون 
بيدهالورقة الرابحة . فاذا ماادعىغيره استحقاق 
الجائزة كلها أو بعضهافانه » فغير حالتى السرقة 
والضياع ؛ يتعين اعتبار القيمةالطاوبة لابالنسبة 
للمحكمة امختصة فقط بل بالنسبة لقواعدالاثبات 
أأيضا بحيث إذا كانت قيمة المدعى به تزيد على 
ألف قرش كان الاثيات بالكتابة عملا بالمادة 
م من القانون المدنى . 

لمر 

« حيث ان أوجه الطعن تتحصل فها يألى 
أولا ‏ اخطأ الحم المطعون فيه فى تطبيق الادة 


السنة الثالئة والعشرون #1 


8 هن القا نون امد نىياعتباره ان كسب العمارة 
م يكن من الملحقات المقدرة وقتالتعاقد معأن 
المرجع فى إلائيات يب أن يكون للنتيجة الى 
رتب قضاء على هدلول الشهادة حسما رهى 
ليه الحصم الذى يطلب الائيات بالبينة على أنه 
بغر ض أنالعملية كانت هن الملحقات غير المقدرة 
فأنذلك يتقتضى تانونا وجوب الائيات,ا لكا بة : 
ثانيا ‏ أخطأ الحكم فى تكييض عملي ةاليانصيب 
والمشاركة فى ووقة كا اخطأ فهاقرره من أن 
العبرة فى تفسدير القيمة هى بالورقة دون الربح 
التتظر وفى أنامشاركة انما كانت على الورقة 
مع مخالفة ذلك للقانون ولنظام اليانصيب 
و للمستندات الدالة على أن امعية ومشترى الورق 
يعلمون أن المشاركة انما كانت علي الكسب . 

دوحيث ان ماتجب ملاحظته أولا أنه إذا 
رهى المتعاقدون فى اتفاق الى غر ض معين تحقق 
فيا بعدثم تنا زعواف الا تماق ذانهمن حيث وجوده 
كانت العبرة فى تقدير موضوع النزاع لتطبيق 
قواعد الاثبات بقيمة ذلك الغرض الذى نحفق 
واوادعى اللحصم أن قيمة ماساجم به المتعاقدون 
جميعافىسييل ذلك هومن النصاب الجائز اثباته 
بالبينة , 

«وحيثان المستفادمن أوراق الدعوى أن 
ما رمت اليه جمعية المواساة في اصدارها ورق 
النصيب الذى كانت منه الورقةالتى ربحت العمارة 
هو على منوال ماترىاليه الجهات الخيرية بوجه 
عام من اصدارها أوراق النصيب طبقا لثقانون 
رقم ١١‏ أسنة ١4٠5‏ وهو يشحصر فى غرضين 
أو لما استفادة هذه الجهات منجزء من امب لغ 
التتجمعة لانفاقها فى وجه نافعة :ونا نيهما فوز 
بعض مشترى هذه الاوراق بااجوائز المدونة 


ا العددان الأول والثاتى ‏ السنة التالثة والعشرون 


بها حثا لحم على شراء هذه الاوراق وتشجيعا 
هم على اقتنائيا بثمن بمخس بأمل الفوز باحدى 
الجوائز ومؤدى هذه العملية أن كل مشتر لورقة 
أو أكثر سام يجزء ضثيل بنسبة ما اشتراهفى 
الاعمال امير ية ليعجبات المرخص لما ياصدار 
ورق النصيب كا يسام فى الجوائز التى تربحها 
الارقام الحسو بة ومهذا الوضع تكون الجائزة 
عبارة عن مساهمة من صا حب الورقة نفسه ببعض 
مادفعه هنا لشر ائبا و بعض ماد فعه غيرهمن الذين 
اقتنواورقالتصيبوارتضوامن بادىءالامرأن 
مجعاوا هذه المساهمةعر ض ةللتضحية مقا بل مالديهم 
من أمل الر بح وتكون النتيجة فىذلكأ نالورقة 
الراحة تستحيل : مجرد اعلان نتيجة السحب 
الى صك بالجائزة المخصصة لدرجة سحبها 
ويكون منحق حامل الورقة مطا لبة الجبة التى 
أصدرت ور قالنصيب بعلكالجائزة قودا كانت 
أوعينا معينة . 

« وحيث انهبناءعلى ماتقدمتكون الجائزة 
هى ف الواقع موضوع التعاقدوالغرض ال مقصود 
منه سواء بين مشترى الورقة واليئة التى أصدرت 
ورق النصيب أوبينه وبين هن يدعى مشا ر كته 
فيها أما ورقة النصيب الرانحةفهبى سندالجائزة 
ومظهرها الوحيد ولا تكون الجائرة مستحقة 
بدون وجودها وأماقيمة الورقة المدقوعة فلا 
وجود لبا فى ذاتها إذا أصبحت مستهلكة فى 
الجوائز وف الاغراض التى من أجلها أصدرت 
أوراق النصيب . : 

ولما كانت أوراق النصيب غير امعية فهى 
لاتعدو ان تكون سندا لكامله يقيمة الجائزة 
المربوحة واذ كانتالعيرة فىملكية هذا الضرب 
من السندات بحيازتها فان صا حب الحق ف المطا لبة 


بالجائزة هو هن تكون بيده نلك الورقة الراحة 
اذا ما ادعى أحد استحقاق الجائزة كلها أو 
بعضها بعد السحب فى غير حالتى السر قةوالضياع 
تعين مراعاة أحكام القانون تبعا للقيمة المطاوبة 
لا بالنسبة السحكمة الختصة فحسب بل بالنسبة 
لقواعد الائبات أيضا بحيث اذا كانت قيمة 
المدعى به متجاوزة ألف قرش كان الائبات 
بالكتاية أمرا لا منا ص منه عملا بالمادة 16+ 
من القانون المدتى 

«وحيث انعلا توضح تكون حكة الموضوع 
بقضائها باحالة الدعوى إلى التحقيق بناء على تقدير 
قيمةالورقة الراحة بئمنشرائها لا بقيمةالجائزة 
المكسوبة قدأخطأت فىتكييف وقائع الدعوى 
وف تطبيق الفا نونعلى التكييف الصحيح لهاولذا 

|[ طعر حلى عبد الشافى الطوخى افتدى وآخرين 
وحضر عنهم الاستاذان احد جيب الملالى بك وزكى عريبى 


ضد احد مد اسماعيل الطوخى اندي رقم وم سنة الاق 
بالميئة السابقة :] 


و 
8 يناير سنة 194145 

اتزوير ٠‏ طلب الحكم برد وبطلان ورقة . الحكم بالرد 
أو يصحة الورقة هرس غير اجرا. تحقيق , جوازه ٠‏ وجوب 
اقامة الحكم على أسباب تؤدى اليه . دائن . مدين . سند دين 
فيه تير عليه توقيمان . 

( المواد ع و عقك و مونو مراقءات ) 

البدأ القانوتى 

إنه وإن كان لحكمة الموضورع أن حك 
برد و بطلان الورقة التى طلب الم بردها 
و بطلانهالما تراه من حالتها » أوأن تقضى بصمحة 
الورقة التى طمن فيها بالتزوير سواء أأجرت 


العددان الاول والثانى ‏ 


فى ذلك تحفيقا أم لم تجر متى كانت قد تبينت 
حة تلك الورقة » إلا أنه يبب لصحة المكم 
فى الحالتين أن تكون الأشبابالتى بنتهالحكة 
عليها مؤدية إلى ما قضت به وإذن فاذا كانت 
المحكة قد استندت فى قضائها بصحة السند 
المطمون فيه بالتزوير إلى ما قررته الدائنة م نأن 
التغيير الذى شوهد فيه سببه أن المدين اقترض 
منبا مائة جنيه بعد الأنين الت ى كا ناقترضها منها 
فأجرى ذلك التغيرليكون السند جوع الدبنين » 
و إلى ماذ كرته تمز يزا لذلك من وجود توقيعين 
للندين على السند أحدهما فى مكان توقيع الدين 
والآخر فى مكان توقيع الضامن مما أدخل فى 
فهمبا أنالتوقيع الثالى إعا حصل مناسبة اقَتراض 
الائة الجنيه » وأنالدائنة لبساطتهاولئقتها بالمدين 
لملاقة القرابة الوثيقة بنها وبينه إذ هو زوج 
أختها اكتفت بذلك ولم تطلب منه حر يرسند 
آخر» فان هذا الذى اعتمدت عليه المحكمة 
لا يؤدى إلى النتيجة التىأقامبهاعليه إذان جرد 
وجودإمضاءين للمدين على السنذ دون بيان أية 
رابطةمادية بينالتوقيع بأحدهما والتخيير الذىوقم 
فيه لايمكن أن يستخلص منه أن هذا التوقيع 
كان إقرارا لذلك التغيير 6 أن رابطة القرابةى 
حد ذاتها لايمكن أن يستخلص منها أنه قاد 
١‏ كتى عند الاستدانة الثانية بالتغيير فى السند 
بعد تحريره مأ دامت العاملة بين الطرفين كانت 


السنة الثالثة والعشرون 0 
بالكتابة . وإذن نهذا الحم يعتبر قاصر 
الأسباب متعينا نقضه . , 


اليو 

« من حيث ان الطعن يتحصلف أن الم 
المطعون فيه مشوب بالبطلان وذلك لأن محكة 
الاستئناف أئبت ف حكمبها وقائع لا دليل 
عليها وأقامت الحم على أسباب يستحيل عقلا 
قبونها فقد سلمت بأن واقعة تصليح السند 
المطعون فيه قد نمت طبقا لرواية اللطعون ضدها 
تم عززتها بقوها بأن للمدين توقيعين على ذلك 
السندتما يستفاد منه أنه وقعأ ولاعند ما استدان 
هبلغ الائتى جنيه تم وقع توقيعا ثا نياعندما استدان 
املثثة الاخرىمع أن أحدا لم يقل بأن التوقيعين 
قد حصلا فى وقت واحد و بذلك قضت بالغاء 
حك الحكمة الا بتدا ثية القاضى برو ير ذلك السند 
بناء على و قائع واستنماجا ت لاسند لما فىمستندات 
الدعوى ولا يتبلها العقل 

د وهن حيث ان الحكمة الابتدائية 1-1 
حكدت بتزؤي رالسند أسست قضاءها عل مايأتى : 
«دحيث أنه من المسلم به من الطر فين أن بالسئد 
المؤرخ ١٠١‏ من يوليو سنة >م؟! الذى تتمسك 
به اللدعى عليها والذى طعن فيه المدعىبالترّوير 
تغييرا فى رقم اثنين من الارقام الندية فأصبيح 
رقم “او تغييرا فى لفظ (عشرون) العربى المقابل 
له بأن أصبح رثلائون) وحيث أنالغيير اشار 
اليه ظاهر للعين الجردة وأصبحت قيمة السند 
يكقتضاه .٠س‏ تيه بدلا من ٠١١‏ جنيه . وحيث 
أن احكمةأمام هذا التغييرالظاهر فى أرقام السند 
وألفاظه وعدم تقديم تعليل له من المدعى عليها 
لاترتاح الى الم .بصحة السند المشار اليه فها 
مختصبالزيادة الى طر أت على قيمته وه الخاصة 

الل 


5 العددانالاول وألثاتى السنة الثالثة والعشرون 


بمبلغ لمائة جحنية ويتعين الحم برده و يطلانه» 

« ومن حيث ان ممكمة الاستئناف بعدأن 
استعرضت ما عات به المطعون ضدها ما وجد 
بالسند من تصليح ومؤداه أن مورث الطاعن 
بعد أن اقترض منها مائتى جنيه اقترض منها 
مائة أخرى وأجرى ذلك التصليح قالت : 
وحيث ان ما يعزز تعليل المستأ فة ( المطعون 
ضدها) لصحة ذلك التصليح نوقيع المورث على 
السند همرة أخرى إذ توجد امضاء 4 فى محل 
توقيع المدين واهضاء له مرة أخرى فى محل 
توقيع الضامن و يظبر منذلك أن التوقيسعالثانى 
قد حصل عند اقتراض الائة جنيه الاخرى 
ولبساطة المسيتأ نفةوعلاقتها بالورثإذهو زوج 
أختها وثقتها به لهذه العلاقة اكتفت بما رأى 
ولم تطلب منه تحرير سندآخر أو اضافةمستقلة 
على السند ع 

د وحيث ان لحكمة الموضوع الحق فى أن 
محم برد أو يطلان أية ورقة طلب منها الحم 
بردها أو بطلانها متى رأت واقعيا أنها مزورة 
كا لها أن تقضى بصحة أية ورقة طعن عليها 
سواء أأجرت ف ذلك محقيقا أم لا متى نبت 
لديها واقعيا صحة تلك الورقة ولا معقب علمها 
فى ذلك إما يشترط لصحة حكمها فى كلقا 
الحالتين أت يبى على أسباب تنتج منطقيا 
ما ذهبت اليه . 

د وهن حيث ان محكمةالاستئناف استندت 
فى قضائها بصحة السند. المطعون فيه بالتزو ير 
آخذةف ذلك بروابةالمطعونضدها إلى أن للمدين 
توقيعين على السند و بأنها تق ةبالمدين لصلةالقرابة 
التى تربطهما مع أن هذا الذى ذكرته الحكمة 
لاينتج النتيجةالتى وصلت الها إذ مجرد وجود 
:امضائين لامدينعلىالسند دون بيان أية رابطة 


مادية بينالنوقيع بأ حدههاوالتصليخ لابكن 
أن يستخلص منه عقلا ان التوقيع باحدهما كان 
اقرارا لهذا التصحيح أما رابطة القرابة فى حد 
ذاتها فلايمكن كذلكان يستخلص منها وحدها 
حصولالتصحيح ف السند بعد نحريره سبب 
الاستدانة الثاانية مادامت المعامزة بين الطر فين 
كانت بالكتابة ولاكانتأسبابالحكم لاتؤدى 
ال ىالنتيجة اتىانتهي اليا فيعتبر الحم غير مسبب 
ومنتباطلاو اذا يتمين تقض الك المطعون فيه 
وإحالة الدعوى الى محكمة استثناف مصر للحم فيها 
مجددا من دائرة أأخرى 

[ طعن الاج يومى منصور عن نفسه ويصفته و حضر 
عنه الاستاذ عيدالخيد خليل درع ضد السيدهنظيمة خليلمطاوع 
وحضر عنها الاستاذ راغب اسكندر بك رقميم ستة ١لاق‏ 
بالميئة السابقة ] 

٠ 
1945 ينابر سنة‎ 6 
مشارطة . -لطة عكمة الموضوع فى تأويلها . مثال,‎ 

عقد تخارج من جدة لاحفادها مقايلعوض قيضت منعهم . 
اعتباره هبة لم يقب عنها عوض , استظباره من ظروف 
الدعوى وملابسائه! . لاشآن ل كمة اللقض , 


للبدأ القانوئ 

إذا كانت الحكمة قد استخلمث مما 
أوردته فى حكمها من القرائن التى استنبطتها من 
الوقائع الثابتة فى الدعوى أن عقد التخارج 
الصادرمن الجدة لأحفادها المذكورفيهأن التتخارج 
كان مقابل عوض قبضته من عمل يكن 
فى حقيقته إلاهبة لم يقبض عنها أى عوض 
مؤ يدة ذلك بخلوالمقد المذ كور من العزام الاحفاد 
بوفاء ذلك العوض إلى عمهم الذى لم يكن له 
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شأن فى هذا المقد فذلك مما يدخل فى حدود 
سلطتها ولا معقب لحكمة النقض عليها فيهمادام 
محصيلها إياه من الواقع سائغا إذ قاضى الدعوى 
من حقه أن بنؤول المشارطاتبما يكون متفقامع 
ما قصده المتعاقدون من تنفيذ ألفاظها وعباراتها 
و إذن فقد كان المحكمة وقدبينت أنالتصرف 
لم يكن إلا هبة أن تستظهر القصود من الاقرار 
بابض مقابل التخارجمسيرشدة بظروف الدعوى 
وملابسانها و با فيها من قرائن ولولم يكن هناك 
دليل كتابى 5 


الور 

د حيثارتف الطاعن يبنى طعنه على ثلائة 
أسباب (الاول) قصورق التسبيب باغفال احكة 
الاستئنافية الرد على ما دقع به الطاعن من خطأ 
الحكم الابتدانى ف القول بأن عقد التخارج 
الصادر فم من ثوفير سنة ١4007‏ ان هو إلا 
عقد صورى ينطوى فى حقيقته على هبة » وق 
استناده فيا ذهب اليه الى القرائن حالة كون 
هذه الصورية لا يصح أن تثيت فىوجهالطاعن 
بغير دليل كتالى باعتباره طرها فى عفدالتخارج 
الصادر فى صورة اشتراط لمصاحة الغي ركان هى 
فيه المشترط و والدته ( المتخارجة) المتعهدة 
والمطعون ضدثم المنتفعين وثم وان لم يكونوا 
ممثلين فى العقد الا أنهم قبلوه فيعتبرون طرفافيه 
والصورية بين المتعاقدين لاتثبت إلا بالكتاية 
(الثاتى ) خطأ فى تطبيق القانون باجازة ائبات 
صورية ماورد فى اقرار اللتخارجمن أنالطاعن 
هو الذى دفم مقابله وقدره 40.٠.‏ جنيه ل 
اثبات ذلك بالقرائن حالة كون القواعد القانونية 


للاثبات تقتضى عن المطعون ضدثم دليلا كتابيا 
علىالصورية ابى يدعونها (اثالك ) اغفال الحم 
المطعون فيه الرد على ما دقع به الطاعن أمام 
محكمة الاستئناف من أنه مع التسلم جدلا بأنه 
لم يدفم مقابل التخارج فان والدته المتخارجة 
تكونقد أرادت باقرارهاقبضه إياممن يدالطاعن 
ان تتبرع له بمقدار ذلك المقابل ونجعل له حق 
الاستيلاء عليه من اللطعون ضدم . 

تلك فى الاسياب الى يبنى علمها الطاعن 
طعنة . 

د وحيث انه بالرجوع الى أسباب الحكم 
المطعون فيه وأسباب الحكم الا بتدائى التى أخذ 
بها يبين انمحكة الاستئ:اف قد اعتهرتالتصرف 
الصادر من الجدةلاحفادها هبةمستورة'فى صورة 
مخارج بعوض مقبوض وانذ اك العوض اذ كور 
ف عقد التخارج ليس عوضا حقيقيا بل نص عليه 
فيه لستر الحبة الصادرة فى عقد غير رسمى . ول 
تر محكمة الاستئناف محلا للتعرض لا أثاره 
الطاعن من وجوددفاع بعد انقررت انتصرف 
الجدة كان هبة مباشرة لاحفادها دون تدخل 

« وحيث انه متى كأن الطاعن أجنبيا عن 
عقدالتخارج وقدخلا العقد المذ كور من اشتراط 
الجدة على أحفادها إيفاء مبلغ الاربعة الآلاف 
نيه إلطاعن- هتى كان الامر كذلك فانهيكون 
هن حق قضاة الموضوع وفى حدود مبلطتهم 
التقديرية ان يكشفوا عن للقصود من اقرارالجدة 
بقبض مةنابل للتخارج مسترشدين بظروف 
الدعوى وملا بساتها وها فيها من قرائن بغيرحاجة 
الىد ليل كتانى وثم فيا يفعلون يستعملون حقوم 
فتفسير ا مشارطات وتكيفرا بما يتفق وما قصده 


ايكيا 


العاقدون بصرف النظرعن ألفاظها وتراكييها ! 
ولا معقب لمحكمة التقض علهم فى هذا ما دام 
تحصيلم لهم لواقم م ماخ عقل . 

« وحيث أن ما ساقته حكمة الموضوخ من 
قرائن مستخلصة من الوقائع الثا بعد فى الدعوى 
يؤدى ف منطق سليم مقبول الى ما استظهرته من 
انعقد التخارج لم يكن إلاهبة مستورةمن الجدة 
لاحقادها , 

« وحيث انه مت كانت محكمة الموضوع قد 
كيفت العقد تتكييفا صميحا على تلك الصورة فلا 
تنكون يحاجة الى الرد على ما دفم به الطاعن من 
افتراض صدورهبة اليه من جانب والدته بلغ 
٠.٠‏ جنيه أر بعة آلاف جنيه التى أقرت بقبضه 
منهلا ن فما قررته تلك المحكمة ما يفيدقطما بطلان 
هذا الدقع 

«وحيث انهلا تقدم تكون جميع أسباب هذا 
الطعن أسبابا مردودة ويتعين رفضه موضوعا 

( طمن عيد العليم بان بك وحضر عنه الاستاذان 
أجد 'يجيب اللالى بك وزىعربى ضدالديدة اتعام عبد المادى 
عبد الرحيم يصفتها وآخر وحضر عن اثانى الاستاذ 
عبد الرحمن الرافعى بك رقم م؟ سنة 1١‏ قى بالحيثة السا بقة 
عدا حضرة صاحب العزة ابراهيم جلال بك رئيس النياية 
بدلا من صاحب العزة اسكندر حنا دميان بك ) 


1١ 
19145 ذم ينابر سنة‎ 
اثيات . سلطة المحمكمة فى تقدير الا"دلة . استنادها‎ 


إلى مكاتبات مقدمة اليها ومبينة فى مذكرات ال#صوم عدم 
ايراد تصوصها فى الحم . لابييه ٠‏ : 


للبدأ القانوق 
إذا كانت محكمة الموضوع قد أثبتت 
البناء اللتنازع على ملكيته هو للمورث وأن | 
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المدعى لم يتم عبمة الاشراف عليه إلا بصفته 
وكيلا مدلاة على هذه الو كالة الفملية تدليلاسائغا 
مستخاصامن ظروف الدعوى والمكاتبات المرسلة 
من المدعى إلى صاحب اليناء ومن المستندات 
الأخرى فان الجدل فى ذلك لا يقبل لتعاقه بما 
للحكمة السلطة المطلقة ف الفصل فيه ولابعيب 
الحك أنه لم يذاكر نصوص المكاتبات القى 
استنداليها مادام ت هذه المكاتبات كان تمقدمة 
للمحكمة ومبينة فى مذ كرات الخصوم مما يكفى 
معه تجرد الاشارة اليها . 


الور 

« من حيث ان الطاعن ينعى على لحك 
المطعون فيه انه أخطأ خطأ يعيبه با وجب 
نتقضه لانه . أولا ‏ اعتبر العقد المؤرخ امن 
يوليو سنة. + ١هبة‏ صريحة رغم مد لول الفاظه 
القابت هنها أن قيمة الردم و بناء السياج قد 
دفعت . وفى هذا ما لفة لقانون العقد ولقواعد 
الاثباتئولا نصت عليه المادة م١‏ من القانون 
المدنى . ثانا اعتمد فى قضائه بالنسبة لبا نى 
المأزل على أساس أن الطاعن كان وكيلا عن 
أخيه مع ان تلك الوكالة كانت مقصورة على 
الاعما لالقضائية . ثالنا ارئكن على الحطابات 
المقدمة ل ستبخلاص ان البناء اتفق عليه من مال 
الموكل منغيران يذ كر مانحويههذهالحطابات . 
رابعا ‏ رفض تمحقيق دفاع الطاعن بأنها كتسب 
الملكية بوضع اليد المدة الطويلة أخذا بأ لفاظ 
العقد وتارحه » مع ان الواقع ان الاتفاق على قطعة 
© | الارضتم قبل اك نيع 
اليد مس ذلك التاريخ , خامسا ب استتتج 4ك 
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الحطابات المقدمة ومن الانذار المؤرخ فى .م | 


من د .يسمبر سنة سمو الصادر منالطاعن أنه 
قد ع_دل عن العقد موضوع التزاع » مع ان 
الالفاظ التى أولها الحم لا تؤدى الى ماذهب 
اليه . تلك هى أوجه الطعن 

« ومن حيث ان الحم المطعون فيه » بعد 
أن عرض لتفسير العقد المتنازع عليه بين الطر فين 
ورأى انه يتضمنهبة من مورث المطعون ضيدهها 
الى الطاعن » أخذا فى ذلك بوجبة نظر المحكة 
الابتدائية » قال ان المستأ نف (الطاعن) نفسه لم 
يتمسك لا فى حياة أخيه أرما نيوس افنندى 
هبتخا ثيل ولا بعد وفاته بنفاذالعقدالمؤرخ فى 
من يو ليو سنة.؟١‏ كا هو ثابت م نالحطابات 
المرسلة منه لأخيه والمنوه عنها تفصيلا بلحم 
المستأ نف ولا فى الانذار امعلن بناء على طليدقى 
,عن مارس سنة1»00 لمورثالمستأ نف عليهما 
ممايدل على عدول الطر فين عن التمسك بعقد 
الحبة » وقد أظهر المستأ نف نيته فى هذاالعدول 
بالانذار المعلنهنه ومن و لده فى١؟‏ من ديسمير 
سنة م١‏ للمستأ نف عليهما فائهما لم يتمسكا 
فيه بالعقد المذكور بل بالتملك نوضعاليد» وهذا 
وذاك مايقطع بألعدول عنالتمسك بعقدا,من 
يوليو سنة 0و١‏ وما حاء فيه من هية . 

د ومن حيث انه يؤخذ من ذلكأن محكمة 
الموضوع رأت أن الطاعن تنازل عن التبسك 
بالعقد موضوعالازاع وسل بأنالأرضالذ كورة 
به داخلة ملك أخيه مورث المطعونضدضما» 
ثم عززت المحكمة ذلك ا استخلصته استخلاصا 
سا ئغامن الحطابات المرسلة هن الطاعن لأخيهمن 


قيام الطاعن بادارة شئون أخيه وانفاقه على البناء 


من مال أخيه بصفته و كيلا عنه . 


« ومن حيث أن لاحاجة مع ماتقدم إلى 
البحث ف تفسير العقد و فيا أثارهالطاعن من جدل 
فى هذا الصدد عإذان هذا البحث لايجدى فى 
الدعوى مادامت حكمة الموضوع رأت أنالمفد 
أصبح عديمالا'ئر بعدالتنازل عنهومادام فىهذا 
وحده مايكنى اتبرير وجبة نظرها . 

د ومن حيث انهماداهت محكمة|اوضوع قد 
أثبتت ان البناء كان من مال مورث المطعون 
ضدهما وان الطاعن لم يهم بمهمة الاشراف على 
البناء إلا بصفته و كيلا عن أخيه » واستدات 
على هذه الوكالة الفعلية استدلالا ممقولا 
ومستخلصا من الحطابات المرسإة من الطاعن 
الى أخيه ومن المستنداتالاخرىالمقدمةلائيات 
أن البناء كان من مال المورث الخاص وكذلك 
هن ظروف الدعوى» و إذ كانهذ|الاستدلال 
لاغبار عليه فيكون الجدل فيه مناقشة فيا بنت 
فيه محكمة اللوضوع فى حدود سلطتها اللطلفة . 
أماما ينماه الطاعن من عدم ذك راحم عبارات 
الحطابات التى استنذ اليها فلا يقبل منه » لان 
الخطابات كانت مقدمة السحكمة ووردت فى 
مذكرات الحصوم وأشارت امحكمة اليها والى 
تواريخا بما يغنى عن إيراد نصوصها فى الحم 
و يسبل الرجوع اليها ٠‏ 

«ومن حيث ان مايتعاه الطاعن على الحم 
هن أنه رفض إحابة طلبه تحقيق دفاعه بأنه 
١‏ كتسب الملكية بوضع اليد فى غير محله » فقد 
رد الحم علىهذا الطلب ,أنه بصفته وكيلا عن 
أخيه لاسبيل له لا كتساب الملكية مهما طال 
الزمن » وقول الحم هذا سليم وخال من 
شائبة الخطأ . 

« ومن حيث انه لاتقدم يكون الطعن برمته 


74 


على غير أساس و يتمين رفضه موضوعا ٠‏ 

( طمن عبد الملاك ميخائيل وحضر عنه الا-تاذ حنا 
عرقس ضد تاجح ارمانزوس ٠يخائيل‏ وأخرى وحضر عنهما 
الاستاذ عبر عمر رقمنام -نة ١ق‏ بالميئة السابقة عداحضرة 
الاستاد مد بركات رئيس التياية بدلا من حضرة صاحب 

العزة ابراهيم جلال بك ) 

1 
9 ينابر سنة 1١985‏ 

١‏ سا اثيات . دعوى شفمة . دفعالمدعوعليه الدعوى يعدم 
الجواز . استناده فى ذلك الى أوراق قد مها وطلبه 
التحقيق على الطيمة لنت «ر سمة دقعه . عدم 
كفاية الاوراق فى نظرالحكمة . اغفالطفبالتحقيق 
لايصمى وجوب التجدث عنه 

؟ سس قسمة , عدم تسجيل المقد . لا .عنم غير المتقاسمين 
من للتمسك >صول القسمة واستقلال أحد الشركا, 
يحز, من العقار وققدانهتبعا لذلك حق طلب الشغعة. 

المبادىء القانونية 

١‏ - إذا كان المدعى عليه فى دعوى 
الشفمة قددفع بعدمالجوار لأنالمدعى قداختص 
بعوحب قسمة أجريت يزه معين من العقار 
جاور ول يمد ملكه جاورا للعقار الشفوع فيه 
واستند فى ذلك إلىأوراق قدمها وطلب التحقيق 
على الطبيءة للتثبت من ذلك ورأت الحكمة أن 
الأوراق القدمة ليس فيها مايقنع بأن المدعى قد 
خرج من الشيوع فانه يكون ازاما علييا أن 
تعرض لا طلبه اللدعى عليه من التحقيق وتقول 
"كلتها فيه مادام هو قد اتخذه وسيلة لاثبات 
دعواه فحالة عدم اقتناع الحكمة يكفاية ماقدمه 
من أسانيد فاذا هى لم تفعل ول يكن فباعرضت 
له فى حكمها من البحث ما يفيد الرد صراحة أو 


العددان الاول والثانى - 


السنة ألثا لثة والعشرون 


ضمنا على ه_ذا الطلب الذى هو مستقل عن 
الأسانيد الأخرى وله دلالةخاصة مادية لهاأئرها 
فى مصير الدعرى فان حكمبا يكون باطلا ولا 
يصلح ردا على هذا الطلبقول الم أن الدعى 
عليه لم يقدم عقد القسمة أو صورة مفه مادام 
الثابت أن المقد لم يكن لدبه لأنه لم يكن طرفا 
فيه وما دام العقد لم يكن قد سجل حتى كان 
عكن الحصول على صورة منه . 
؟ - إن عدم تسجيلعقد القسمة لاعنع 
غير التقاسمين من التمسك يحصول القسمة 
وخروج أحد الشركاء عتتضاها من الشووع 
واستقلاله يجزء من العقار وذتدانه تبعا لذلك 
حق طلب الشفعة وذلك لأن التسجيل هناإنما 
شرع لفائدة الخير صونا لمقوقهم قصدم حصوله 
لايصح أن يءود بضرر عليهم ولا بنفع على من 
يميه . 
امور 
دمن حيث ان مما يعاه الطاعن على الحم 


المطعون فيهأ نه . أولا ‏ أخطأ فىتطبيق قواعد 
الائيات» إذ طالبه بتقديم عق دالقسمة كديل 


لاثبات حصوطا مع أنه لم يكن طرفا فيها وهم 
أن له اثبات حصوها مجميع الطرق القانونية 
ثانيا , - بنىعلى مجرداستنتاج لاحقيقةله » فقد 
قدم الطاعن مستندات نثبت بصو رةقاطعة حصو ل 
القسمة بين المطعون ضده وأخوته © تثبت 
وضع يد كل منهم على حصة مفرزة وأنه أقيمت 
أسوار وحدود للفصل بين كل حصة وأخرى 
وان حصة المطعون ضده أصبحت غير مجاورة 


العددان الاول والثابى - 


للدتزل المشفوع فيه » ومع ذلك يقول الحكم 
ان الأمر لابعدو مجرد التفكير فى القسمة وى 
هذا إغفال لصريح نص الأوراق تقلت به 
امحكمة الدعوى عن حققيقتها وخالفت مستنداتها 
ثالثا ‏ قصر فى ببان الأسباب لأن الحكمة 
أجملت فيه عناصرالدعوى فجاءت مبهمة محيث 
لايعلم منها حقيقة الواقع » بل أنها سنت اتبا 
لاتعرف تلك الحقيقة : ومع ذلك فانها رفضت 
نحقيق دفاع جوهرى كان يؤدى إلى ظبور 
الحقيقة » فهى ل+تجب طلب التتحقيق على الطبيعة 
التى تثبت ماديتها حصول القسمة وسعاع شهادة 
المبندس الخبير الذى تؤلاها ومفتش المعارف 
الذى عاين الأزل مع تطبيق الرسم الكروكي 
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دوهن حيث ان الطاعن استند لدى محكمة 
الوضوع لاثبات حصول القسمة بين الطعون 
ضده وأخوته وان الطعون ضده قد اختص 
بنصيب مفرزغير مجاور للعقار الشفوع فيه الى 
ما اتخذهالشركاء فى سهيل تنفيذ القسمة بواسطة | 
الحبير والى الطلب الذى قدمه المطعون ضيده 
الىمجاس مديرية اانو فية يعرض فيه عليه ايجار 
منزله الذى وقع في نصيبه والى التتحقيق على 
الطبيعةلاثيات حصول هذه الفسمة فلم ترا حكمة 
فى الأوراق المتعلقة بالفسمة أ كثر من دلالتها 
على مشر وع لم .م » وم تستدل هن محضر 
الا نتقال الي مجلس المديرية على ما إذاكان طلب 
الطاعن إيجار متزله خاصة بالمتزل المشترك جميعه 
أميجزء منه » ووقفت عند هذا الحد ومتراتخاذ 
اجراءات نحفيق آخر. 

«دومن حيث انه لمأكانت محكمة الوضوع 
لم يتوافر لها من الأوراق الخاصة بالقسمة ومن 
محضر الا نتقال الاقتناع بخروج المطعون ضده 


السنة الثالثة والمشرون 


س الشيوع ققد كان لزاما عليها أن تعرض للطلب 
الخاص بالتحقيق على الطببعة وتقول كلمتها 
قيه مادام الطاعن قد امْحْذْ من طريق المعاينة 
وسيلة لاثيات دعواه فىحالة عدم اقتناع الحكة 
بكفاية ماقدمه من أسا نيد » ومادام لم يكن فما 
عرضت له من البحث مايفيد الرد صراحة أو 
ضمنا على هذا الطلب لاستقلاله عنه ولدلالة 
الادية الخاصة وأثره لو صح في سير الدوى . 
ولايكق للرد على ماطلبه الطاعن قول الم انه 
م يقدم عقدالقسمة أو صورة رسعية منه »'لأن 
الطاعن لم يكن طرفا فى هذا العقد حتى يكون 
ملزما بتقدعديا ان عدم التسجيل حول دون 
حصوله على صورة رععية منه , وأماقول الحم 
ان اللملسكية قبل تسجيل عقدالقسمة تبتىشائعة 
بين الشركاء فردود بأن عدم التسجيل المع : 
الغير من السك بحصولالقسمة فعلا وخروج 
أحد الثركاءمن الششيوع واستفلاله يجزءءن 
العقار و فقدا نه تبعالذلكما للمالك على الشي وح هن 
حق طلب الشفعة بنء على الجوار أن التسجيل 
انما شرع هنا لفائدة الغير صو نالحقوقه فعدم 
حصوله ليس من شأ نه أن يجاب منفعة لمن | يقم 
به » وهن ثم لاينبى عليهالاضرار بالغير واستبقاء 
حق زال يمجرد حصول القسمة . 

دوهن حيث ان فى عدم رد محكمة الموضوع 
على طلب التحقيق على الطببعة م يحمل الحسكم 
مشوبا بقصر فى التسديب ويوجب نقضه . 

( طبرن متول مصطفى الزيات افندى وحضر عنه 

الامتاذ أحمد نجي ب الملالى بك ضد امدعرت مصطفى أقندي 


وحضر عنه الاستاذ تمد صيرى أبر علم رقم 4م ستة 11 اق 
بالهيئة السابقة ) 


ذبن 


0 العددان الاول واآلثاتى - 


ارق 
ؤ ينابر سنة 198497 

1س ائيات . تقرير خبير فى دعوى الزوير . أطراحه ٠‏ 
لاتثريب على المحكمة فى ذلك . بنا. حكمها على 
ما اقتتعت هى به من ظروف الدعوى وملايساتها . 
تفنيد رأى الخبير بأسباب صرعة . لاوجب . 

»و س دعوى انكار الخطوط , دعوى التوير . المادة »م 
مرافنات . لامجال لتطبيقها فى دعوى الزوير ٠.‏ 
المقصود من هذه المادة . الاثيات فى دعوى 
التزوير . حصوله يجميع العلرق . حق خصممدعى 
التزوير فائباتعدمصحة الدعوى يجميع الطرق ٠‏ 

التحقرق فى دعوى التزوير . تناوله وقائع أخرى 
غير الكتابة أو التوقيع . اعناد المحكمة عليها ‏ 
لاخالفة فيه للقانون ٠‏ 
( المواد لور عمؤد لوا حقيق ) 
المبادىء القانونية 
١‏ - إذا تنمت محكمة الموضوع مما 
استبانته من التحقيقات ومااستظررتهمن القرائن 
وممايكشف لها من ظروف الدعوى التىاستعرضتها 
فى حكمها بأن الامضاء المطمون فيبا بالتزوير 
سميحة فلا يصح أن يعاب عليها أنهالم تأخذ 
برأى أهل الخبرة الخالف لما انتبت إليه إذ هذا 
الرأى لابعدو أن يكون عتصرا من عناص 
الاثبات التى تقدم لتكون الحكمة منها رأيها فى 
الدعوى فاذا هى ل تطمئن ليه كان لمان تطرحه 
كأى دليل آخر ولا يكون واجبا عليها قانونا 
أن تفنده بأسباب صر يحة فان بيائها للاأسباب 
القى تعت.د عليها يفنى . 
* - إن المادة »لاب من قانون المرافمات 
خاصة بتحقيق الخطوط ولا مجال لتطبيقها فى 


السنة الثالئة والعشر ون 


دعوى التزوير والمقصود منها هو احترام القاعدة 
العامة فى الاثبات بعدم تمكين من يتمسك 
بورقة أنكرها خصمه من أن يثيث بالبينة فى 
غير الأحوال التى يجوز فيبا ذللكقانونا الالتزام 
المدون بها ولذلك جاء نصها مقصورا على أن 
البينة لا تسمع إلا عند إئبات واقصة السكتاية 
أو التوقيع دون الالتزام ذاته بمخلاف الال فى 
دعوى التز وير فان الأمر فيها إذا ما قبلت أدلة 
التزوير يكون متعلقا جريمة أوغش مما جوز 
قانونا إثباته مجميع الطرق ومنها قرائئن الأحوال 
كمدم قيام الدينالذى حررت عنه الورقةوذلك 
يستتبع أن يكون لصم مدعى التزو ير الحق فى 
أن يبت مجميع الطرق أيضًا عدم صحةالدعوى 
عملا بالمادة 14١‏ مرافعات . وإذن فاذا كان 
التحقيق فى دعوى التزو بر قد تناول غيرالكتابة 
أو التوقيع وقائم أخرى واعتمدت عليها اللحكمة 
فلا تثريب عليها فى ذلك . 
اموه 

« هن حيث أن الطاعن يبنى طعنه على 
أسباب خمسة ( الاول) ان الحم المطءون فيه 
جاء غير مسبب لا نه إذ قضى بصحة السند المطعون 
فيه رغما ما أثبته الحبير ان المندوبان من قبل الحكة 
الابتدائية من أن الامضاء المنسوب للطاعن هو 
إمضاء مقلد إذ قضى بذلك لم يناقش ما قرره 
الخبيران المذكوران وم يقم الدليل على فساد 
رأهما (الثانى) ان الحكم المطعون فيه قد ينى على 
عخالفته للقسانون وخطأ فى تطبيقه لانه ببى على 
التحقيقات التي أجرتها الحكمة الا بعدائية تنفيذا 


. العددان الأول والثانى 
لبح التمبيدى الصادرمنها خلاةالا حكام الفاتون | 


إذ كلف الطاعن ائبات واقعةسلبية وهى عدم حبة 
الامضاء المنسوب اليه وفضلاعن هذا فان تك 
التتحقيقات التى أ خذ بها لم المطعون فيه قدخر جت 
عن الطز يق الذىرسعهالقانونفى المادة. /ا؟ من 
قانون المرافعاتاتىتوجب أن يكون التحقيق فى 
حالة! تكارامحتم أوا الامضباءمتصباعلى التوقيع قفط 
و قدكا نالتحقيق ا لذى أجرته احكمة الا بتدائية 
دائرا حولو: قائع أآخر ىلاعلاقةلها بالتوقيع فى 
ذاتّه(الثااك)انالحكم المطعون في هأ ثبث أن عمد 
حجا ب أ حدشهودالسند قدوقع عليه مع انه لوصح 
م|استقتجه ا لك المطعون فيه من أ قوالهذ|الشاهد 
انها لا نكون منتجة فى الد عوى إذانهكان من السبل 
على المطعون ضيدثم أن يستعماوا لجا نبيم هذ |الشاهد 
الذى كانت له مصلجة فى الشهادة لم باعتباره 
شريكا فالتزوير ومعذلك فان عبارة الشاهد 
المذكور فى التحقيق تشع بعدم صبخة السند” 5 
قررت ذلك يحق المحكمة الابتدائية (الرابع) 
اعتمد اهم المطعون فيه على ثروت وضع يد مورث 
المطعون فيدثم وثمهن بعده على 7١‏ قير اطا ماك 
الطاعن فى مقا بل فائدةعبلخ الدين هع أنهذاالدليل 
فضلاعن كونه خا لفا لم للادة ٠//؟‏ من قانون 
المرافعات فا نواقعة قعة وضع اليدفىذ انما غير فبتحة 
(الخامس) استندالحكم المطعون فيه الى واقعة 
ائبات السند المطعون فيه فى محضر حصر بركية 
مورث المطعون ضدمالموقع عليه منالشيخ على 
مد أخى الطاعن ورتب عليراعل الطاعنم نأخية 
الم كور بوجود السند اللطمون فيه واسكنتجت 
الحكمة من سكوت الظاعن عن الظعن فيه من عله به 
أن يكون سند ححيحاً وهذ!:الذى ذهناليه الحكم 
المطعون فيه أقرب الى الخيال من الحقيقة لانه 
لا يتفق هع الحياة العملية المعروفة فى البلاد . 


- المنة الثالثة والعشزون 4 
:: تلك هئ الاسبات ان مدعلها الا 
طعنة . 
عن السبب الول 


« وحيث ازت ات محكمة !| :الاستئئاف بنت: 
اقتناعها 'بصحةالسنند على نا استخلضعه من 
التحقيقات وأقوال الشبود وظروف: .الدعوق: 
انتهت من :استع راضها ذل ككله إلى“القول:يانها 
«نلاتزى الاخذ بماجاء يتف ريرك الخبيرين من 


. أرث الافضاء المننيوب' النسعأ نف عليه علن- 


السند المطعون فيه مقلد ذلك لناقاةهذ,النتيجة ا 
ثبت هن التحقيق والفرائنالسالف ذكرها من 


٠‏ جهة وم اجا بعق ررب رحضرةالطبيب :الشر عي هن أنه 


(رجخكثر اأنالافضاء مقلد وان كان 'يؤجد 


١‏ ها كثيرمنالتشابه ينو بين الامضاءالمسجنح) 


ما يشغر بأنه لم نيجز مبتقليدالامضاءوترىامحكة 
الاخذ ع ثيت من التحقيقات والقرائنلا دأو 
بالثقة والاطمئنان » و يبن منهذا الذئ ذكزه 


الحكم أن محكمة الموضصوع إذ اقتنمت بصحة 


الاامقباء مما استخلصته من التعمفيقات وظروف 
الدعوئ كان لها بناء على اقنناعها هذا أنلانا خذ 
برأى أهل الخبرة امناقض ذلك فى تقار يرع إِذْ 
هذا الرأى ليس إلا عنشرا من عناص التدليل 
للمحكمة أن لاتمول عليه إذا +نطمئناليه دون 
أنتكونمازمة باب رأذأسْباب صرب لهذأ الغدير 
فان ف الأسباب الى ذ كرتا ندعيا لرأيها ما يفني 
غن ذلك 3 2 00 
عن السبب الثانى . ٠‏ 
٠.‏ ذ.ونحيث انه لاواجهالطاعن فى أنحيأخل 
على قضاة الموضوخ خكليفه اثبات مأ:يذعيه هن 
تز وين الافضاء :بعد أن اخما رائفسه طزيق الظنن 
بالتروبر و أقام نفسهمدعيا بهو ليس:فها كلف يدم 
ائيات عدم صعة :الاأفضباء واقمةسلبية يستحيل 
000 


ك4 


عليه إثباتها بلجي واقعة الزوبرالتى ادعاها فكان 
هو الملزم قانونا باثياتما . 

وحيث انه لا محل أيضالان ينعى الطاعن 
على الحم مخاافة المادة .بربمرافعات إذ هذهالمادة 
خاصة بتحقيق اللخطوط ولا مجال لتطبيقبا فى 
دعوى النزويرلانالقصود منها هواحترامالقاعدة 
العامة فى الاثبات. بعدم مكين من يتمسك «ورقة 
أ نكرها خصمهمن انيثيتبالبينة الا لتزام المدون 
ها فغير ما سوغه القانون خاء النص مقعدوراعلى 
إئيات واقمة الكتابةأو التوقيع دون الا لنزامذانه 
بحلاف دعوى التزوير فان الاهر فيها بعد قبول 
أدلةالتزوير يكو نمتعلقا بغش أوجر مة نما موز 
اثبانه قا نونا جميع الطرقومنها القرائن المببتمدة 
هن علبم ثبوتالدين الاصلى و يستتبع لك أن يكون 
للعخصم اثبات, عدم صحة الدعوى بنفس الطرق عملا 
بالمادة مرو مرا فعاتو بناءعلى ماذ كر فا نه بغر ض 
التسليم بصجةما يقوله الطاعن من أن التحقيق فى 
صدد ننىما ادعاه من تزوير ف السند موضوع 
التراع. تداول وقائع أخرى غير الكتابة أو 
التوقبع ذاته فليس ف .ذاك ما يخالف القانون 
فىشيء مأ. 

« وحيث ان ماإيقوله الطاعن بشأن مخا لفة 
ماجاء فى التحقيقات لما قالهاالحكم أن الطاعن لم 
يقدم صورةرثعية للاستد لال-هاعلل صبحةمأيدعيه 

عن الاسباب الثالك والرابع والخامس 

د« وحيث ان مايتعاه الطاعن على الكم 
المطعون فيه فى هذه الاسباب لايعدو أنيكون 
مناقشة موضوعية فى تقد ير المحكة لإد ليل الذى 
استندت اليه وهذه المناقشة لا نصح اثارتها أهام 
محكة النتقعض والابرام:مادامتمحكة الموضوع 
قد إستخلصت تقديرها من أوراق الدعوى 
وروقائعها استخلاصا مقبولا عفلا.. 


العددان الماول والثانى السنة الثالثة والعثرون 


« وحيث انه لاتقدم يكون ماينعاه الطاعن 
على الحكم فى غير محله ولذا يتعين رفض هذا 
الطمن موضوط . 

( طمن الفيخ هام ممد احمد لو وحضر عنه الاسمتاذ 
أبادير حكيم بلشضد وسيلة عمد منصور وأ خرين وحضرعهم 
الاستاذ شاكر الشماع رقم ٠ع‏ سنة 1١‏ ق بالبيئة السابقة ) 
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ارتفاق . حق- المرور المنصوص عنه فى المادة 8غ من 
القانون المدنى . لا تفريق فى < كم هذه المادة بين الارض 
الزراعية وأرض البنا. . المادة الخامة بق المجرى ٠‏ فى 
اماد عو. (المادنان مم و مع مدتى ) 

البدأ القانوى 

إنالمادة بم من القانونالمدنى خاصة يحق 
الجرى أما حو المرور هى الادة 48 وهذه المادة 
لاتفرق فى حكمها بين الأراضى الزراعية 
والأراضى غير الزراعية بل #ذول بصفة عامة 
صاحب الأرض التى لا اتصال لها بالطر بق العام 
حق الحصول على مسلك فى أرض الغير لوصول 
منه إلى تلك: الطريق . فتى كان الثابت أن 
أرض المدعى لا سبيل لاوصولمنها إلى الطريق 
العام إلا بالمرور على أرض الدعى عليه فضت 
له المحكمة بالمسلك اللازم لذلك فلا غبار عليها 
ولوكانت أرضهزراعية لا أرض بناء . 

لماو 
« هن حيث أن الطاعنين يعيبون على الحم 

المطعون فيه أنه أولا ‏ أخطأ إذ طبق المادة 
“4 من الفانون المدنى على أرض التراع مع أن 
الثابت من أوراق الدعوى ومن نفس الحم 
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أن الأرض زراعية وليست أرض ناء . 
والنص الذى ينطبق هو امادة بم من القانون 
اللدتى . ثانيا ‏ أخطأ كذلكإذ قضى باعطاء 
المطعونضدهم المساك المطلوب مع أنه ثابت من 
الأوراق والحكم أن لارضهم ممرا قديما . 
وإذن فلا محل لتطبيق المادتين سسرومع من 
القانون المدنى . ثالنا ‏ شابه قصور لان محكة 
الاستئناف عند ما أصدرت حكمها التمبيدى 
باعادة المأ مورية للخبير حددت هذه المأمورية 
فكلفته معاينة الارض المملوكة للمطعون ضبدهم 
وبيان ما إذا كانت زراعية أو معدة للبناء وما 
إذا كانت توجد مها مبان قاأمة بالفعل أو لاتوجد 
وم يقم الحبير مباشرة هذا الجزء من المأمورية 
وقد طلب الطاعنون إعادة المأمورية| ليهو لكن 
امحكمة لم يجب هذا الطاب وم ترد عليه وكل 
ماقاله المكم هو أ نه ارتكن على مرسوم م١‏ من 
مايى سنةم17 | المعدل لحدود بندر جرجا وهذا 
المرسوم لايتنافى هع ماطلب من الخبير أن بوضحه 
وخصوصا أنه جاءفى نفس الحكم أن الارض 
لازالت تستغل استغلالا زراعيا '. وعلى هذا 
فسكوت الحم عن تقصير الخبير فى أداءماكلف 
به يجعل الحكم قاصرا و يجعل الاجراءات التى 
بنى عليها باطلقرابعا ‏ تناقض فى أسبايه إذ أنه 
بعد أن سل بأن الارض مازالت زراعية جاء 
فطبق نص المادة بغ من القانون المدنى وهو 
الخاص بأرض البناء , 
تلك هي أوجه الطعن , 

« ومن حيث ان المادة سم من القانون 
المدنى التي يشير إليبا الطاعنون لا علاقة لما 
يعوضو ع الدعوى لاتها خاصة بحق المجرى » 
فلامحل لان ينعي على الحكم بأنه أخطأ إذلم 


.يطبق هذه المادة . 

» وهن حيث أن المادة المتعلفة حق المرور‎ ١ 
وهى المادة #ة من القانون المدنى لاتفرق بين‎ 
الاراضى الزراعية وغير الزراعية » بل مخول‎ 
بصفة عامة صاحب الارض التى لا اتصال لما‎ 
بالطريق العام.حق الحصول على مسلك فى أرض‎ 
الغير الوصول منه إلى ذلك الطريق » وهتى كان‎ 
الامر كذلك » وكن الثابث فى الحكم أن‎ 
أرض الطعون فيدم لاسبيل لها للاتصال‎ 
بالطريق العام إلا باللرور على أرض الطاعنين‎ 
وأن الطريق المحكوم به هو المسلك اللازم‎ 
للوصول. إلى الطريق العام » قلا محل خا يثيره‎ 
الطاعنون بالوجهين الاول والرابع . أما الجادلة‎ 
الى يبدونها بالوجه الثانى حول كفاية الطريق‎ 
الواقع على حافة المسقاة فلا تقبل منهم بعد ان‎ 
أثبت الحكم أن حافة المسقاة لا تصلح بحال‎ 
لان تكون طريقا . وأما ماتتمسكون يهف الوجه‎ 
الثالك خاصا بتقصير الخمير فى مأهوريته فانه‎ 
بصرف النظر عن أنمم لم يقيموا عليه أى دليل‎ 
فى طعنهم. فالبحث فيه غير مجد فى الدعوى بعد‎ 
أن تبين أن المادة م4 تنطبق على الأراضي‎ 
. الزراعية كا تنطبق على غيرها‎ 

« ومن حيث انه لما تقدم يكون الظعن برهته 
على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن فابز امكتدر مثرق أفندى وآخرين وحضر 
عنهمالاستاذ فيليب بشاره ضد الثم اسماعيل نصر عبدالرؤف 
وآخرت رقم جع سنة 11 ق بالهيئة السابقة  )‏ . 
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1 
6 فيراير سنة 4و 

اق الث الحكوم في . حم مر التكمة تللق 
دعوى نطالية يقيمة شيكات . بناؤء على أن العلاقةبين المدعى 
( الدائن ) والمذعى عليه ( المدبن ) كانت مبائرة 'وأن غيرها 

. بم اشتوك فيبا كان اشتراكا صوريا لغرضمعين .' المدين 
لإ مثل هؤلا. المفتركين ‏ حق الدائن ى بحاسبتهم عما يكون 
له من دق قبلهم فى هذه المماملة ٠.‏ لا يجوز لهم التحدى ضده 
بذلك الجكم رالمواد ملع ٠١‏ إءط از مدني رو جارى) 

المبدأ القانؤتى 

07 . إذا. كان الحم الصادر من الحبكمة 

. الخقاطة فى دعوى مطالبة بقيمة شيكات قدبى 

+ عل تصفية الحساب بين طرفيها على أساس أن 
العملانة هما كانت فى الواقع مباشرة » وأن 
اشتراك من اشتركوا قبها لم يكن إلا صور يالماق 
1 حلقة اتصال وهمية بين مدعى الدبن والذينسترا 
إفوائد فاحشة » فانإلدين لا يصح اعتباره ممثلا 
لمؤلاء الذين شبخرم الدائن ولا يكون لهم إذا 
٠‏ ها طبهم الدائن مق له قبلهم أنيتحدوه بالمواد 

»مءلاء ١1١١‏ ؟١١‏ نن القانون المدتى وبحم 
من القانون التجارى على زعم أنهم يستفيدون 

قانونامن الحم الذى صدر فى مواجية المدبن 
ف لدعو لأنهم كنا عثلين بة فا . 

ا 

د حيث ان هذا الطعن قد بنى على أسباب 
ثلاثة (الأول) وجود تناقض معيب فى ا-1؟ 
اللطعون فيه فبيها هو يغرر أن جك محكمة 
الاستئئاف الختلطة اعتبر الشيكات المتبادلة بين 
حل كأو رو والمطعون ضده كانت لستر قروض. 


ربو ية انعقدت مباشرة بينهما ‏ بيها يقرر ذلك 
ِأَحْذَ رواية المطعون ضده فيقول أن الدعوى 
قائمة على سب بخاص بالطاعنين فىحين أنهذه 
الرواية هى تفسها الى كان يدٍفع بباالمطعونضده 
أمام الحكمة امختلطة ولم تأخذ بها » وفضلاعن 
هذا فآن الم المطعون فيه أهمل ذكر الأسباب 
التى قامت لد يه و استتخلص منها اختلاف موضوعى 
الاز اع أمامالقضائين المختلط و الاهلى (الثاتى ) 
أن المع المطعون فيه أخطأقانونا فعدم الاخذ 
بالمادة/هم؟ من القا نو نالتعجارىالتى نجعل الطاعنين 
ومحل كأورو مدينين بالتضامن وبالمواد م١٠‏ 
و١٠1و19١هن‏ القانونالمدلى التى تجمل المدينين 
المتضامنين' وكلاء عن بعضهم البعض ( الثالث ) 
استند الحم المطعون فيه استنادا خاطمًا الى حكم 
محكمة النقض الصادر فى5 من يونيوسنة ١4 ٠.‏ 
الذى فصل فى أمر الوكالة بين الكفلاء المتضامنين 
ولم يفصل' قمر الوكالة بين المد ينين المتضما منين مم 
وجود فوارق بين الحا لتين وا حالة الثانيةهى التى 
تنطبق على هذه الدعوى ولم يتعرض لا حم 
التقض المذ كور . 

. تلكهى الاسباب التي بىعليها هذا الطعن . 
« وحيث ان الحكم المطعون فيه قد الحص 
الاسباب التى بنيت عليها الدعوى المختلطة التى 
كانالتزاع فيبادائرا بين المطعون ضده وتفليسة 
محل كاورو والتى حك فيها استثنافيا فى ١؟‏ من 


ابريلسنةمم؟١‏ كا لخص الاسباب التى بنيت 


عليها الدعوى الها لية وخلصمن هذا البيان إلى 
القولباختلاق السبب والاشخا ص فى! لدعو بين 
« وحيث ان مأ برزهالحكالمطعون فيه هو 
أن حكر حكة الاستئتاف المختلطة قد بني على 
تصفية الحساب بين تفليسة نابوليون كاورو 
وا محل المطعونضده ع أساس مارأنه الحكة من 


العددان الاؤلةوالثاني ‏ 


.أن العلاقة المالية التى تدخل فيا الطاعنان 
وشريكاهما عبد العزيز وعطيه :عبد الجيد موسى 
كانت ف الواقع ونفس الامرعلاقة هباشرة يينهها 
ولم يكن تدخل الطاعتين وزميليهما فى تظهير 
الشيكات الخاصة ببذه امعاملة الاندخلا صوريا 
امصلحة المطعونضده لسترالفوائد الربوية من 
طريق خلق حلقةاتصالوهميةبين مح لكاورو 
والمطعون فبده . 

د وحيث انه اذا كان الطاعنان مسخرين 
هن قبل المطعون ضده كا يقول حكم محكمة 
الاستئناف المختلطة فانهما يكونان معه طرظا 
واحداف المعاملة مع خصمه كاورو ولايكون من | 
المعقول والحالة هذه أن يعتيرا اتمثلين فى الدعوى 
المختلطة ببذا الخصم واذا كان لامر كذلك فلا 
غمل قطعافى الدعوى اا ليةللتحدىبالمواد/م١هن‏ 

الفا نون التجارى و١ ١١١١‏ و١1‏ من القا نو نالمدى 
. «وحيث انه متى كان الطاعنان قد اعمره] 
حم ممحكمة الاستئناف المختلطة مسخر بن من 
قبل المطعون ضده وعاملين لمصلحته كا ذكر 
فيكون من حقه تانونا أنيحاسبهما على «انشأ عن 
الاعمال التى قاما مها الحسا يه . 

د وحيث انه يبين مماتقدم أن ماذهب آليه 
لمتكم المطعون فيه في تتيجته الخنامية من ابختلاف 
السبب والخصوم بين هذه الدعوى والدعوى 
المختلطة قد بنى على أسا سسلمو يكون هذاا لخم 
إن قضى برفض الد فع بعدم جواز نظر الدعوي 
قدجاءخاليإمما ينعاه عليه الطاعنانمن عيوبولذا 
يتعين رفض هذا الطعن موضوط. 
(طين انطو جورج حوى وآخر وحضر عنهما 
الاستلذ مود فبمى جتديه بك ضد انحل التجارى ( اسطفان 
مغزبى وأولانه ) رقم «؟:سنة 0١‏ قرئاسة وعضويةحضرات 
أصحاب المزة عبد الفتاح السيد يك رئيس احكمة وعلى جيدد 
حجازى يك وشمد كامل الرشيدى بك ومحد ذى على بك 
وعد كأمل مرنى يك مستهارين وُضور جضضترة صاحب 
العزة أسكدتدر حمتا دميان بك رئيس النيابة ). 
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شخص من. صاحبته .. تتوقيعه به على أوراق استدانة باعتبارها 
عنامنة له بالتعنامن بيب قتليم . تتاقض المبم فى هذا 
السبب ء وكالة اتيان ء دلالة أسبابة على أنه يفرق من 
حيث الاثر ف قيمة لتوقيع بين تسليم الخثم على سبل الوكالة 
ونتليمه على سيل الوديعة . عدم تعرضه لوقف الدائرن. 


من التوقيع ٠.‏ قصور ٠.‏ 


البدأ القانوتى 

إذا'كان المكم الابتدائى قد قفى بتزوير 
الأوراق موضوع الدعوىبناء على أن الم الوق 
به عليها لم يسل.من صاجبته إلى من وقع به إلا 
لاستماله لمصلحتها فى قبض معاشها وتأجئرمتزها 
وتحصيل أجرنه فوقع به على سنادات دين عليه 
باعتبارها ضامنة له بالتضامن »نم جاء الحتكم 
الأستثيا فأيدهذا الح آخذا بأسبابه ومضينا 
إليها أن 7 تسل اللنم إنها كان على سبيل الوديمة 
باعتبار متسامه متوليا أمور صاحبته وأن اثمانها 
إياه عليه لا يفيد وكالته فى استمالهدون ترخيص 
متها وكان المكان كلاما يمرضا للبحث فى 
موقف الدائن من هذا التوقيم وف ملابسات 
هذا الموقف مع ماقد يكون له من أممية فى 
المنزاع بل اقتصرا على سسبب تسل الل للمدين 


“قان الك الاستثناق ممتناقضه فى نذا السبب 


ومع ماتدل عليه أسبأبه من أنه يفرق فى تسايم 
لخم بين الوديمة والوكالة من حيث الألرفاقيبة . 


.| .التوقيع ومع عدم. تفرضه.لموقف الدائن من 
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ذلك التوقيع يكون مشو با بالقصور متعينائقضه 
اليو 

د حيث ان ثما اشتمل عليه الطعن أن الحكم 
المطعون فيه بنى على أ سباب متناقضة ققد بياء فى 
الحسكم الابعدائى المؤيد لأسبابه بالحكم الماعون 
فيه أن امس من المطعون يدها إلى ز ى فهمى 
على سبيل الو كالة وهو ماذ كر تهالمطعون ضدها فى 
عريضة دعواها وبمسك به الطاعن هرتيا عليسه 
صحة التوقبع فجاء الهكم الاستكنانى ائلا أن 
تسليم المتم لم .يكن على سبيل الوكالة بل على سبول 
الوديسة فنتقض بذّلك ماجاء فى أسباب ١‏ 
الابتدائي مع أخذه بها كا اشتمل الطعن على أن 
الحم أخظأ فى تطبيقالقانون وذلك لأنهإذا 
بأ قوال المطمونضدها هآن تسلم الحتم لزكى فهمى 
إما كانعل سبي الو كالة لاستعاله فىرشثونها ولا 
. محل معهذا للقول بتزوير الاوراقالموقععلمهامن 
زكى فهمى بالختم المذ كور إذ فى هذا التسليم 
تخويل عام له بالتوقيع به ومن العدل أن لايضار 
الغير الذىلاذب له وأنيكون اللوم فى ذلك على 
المطعون يدها وقد وضعت ثقتها غير محلبا وي 
وشأنها مع من سامته ختمها 

« وحيث ان مأحثت فيه امحكة الابتدا ثيهو 
معرفة ما إذا كان التوقييم حصل بعل المطعون 
ضدها ورضائها أم لا وانتمت إلى الاقتناع بها 
بأنى : أولا- أن المطعون ضدها سامت ختمها 
إلى زكى فهمى هدين الطاعن لاستعلله لمصلحتها 
ف قبض معاتهها وتأجر متزنها وتحصيل ايجاره 
ثانيا أن زكى قهمى تفاديامن الكو ياششهار ا فلاسه 
وقع يتم المطعون ضدها على الاوراق المطعون 
فيه باعتبارها ضامنة له بالتضامن ‏ ثالنا ‏ أن 


التوقيع على الاوراق الذكورة مزور لحصوله. 


بدون عم المطعونضدها وأنه يجب لذلك اعتبار 
تلك الأوراق باطلة فيا يتعلق بالضمان المنسوب 
للسلعون ضدها تم جاء الحك الاستعنانى آخذا 
بأسباب لمكم الابتدائى مضيفا المها قوله وحيث 
أنااستأ نف يزعم أ نو جود الحم يد زكى افندى 
فهمى يتضمن تو كيلا له من السستأ نف عليها فى 
التو قيمع به على الاوراقالمطعون فيها منع من قبول 
الطعن فبها بالتزوبر ‏ وحيث ان الثابت من 
التحقيقات الادارية المنضمة ومن التحقيق الذى 
أمرت به المحمكمة أنوجود الحتم مع زكى افندى 
إنما كان على سبيل الوديعة باعتباره متوليا أهور 
المستأ نف علمها شأنافى ذلكشأن غيرههن أوراقها 
وائيانه على لتم لايفيد وكالة له في استعاله دون 
تصريع منها . وخلص الحك مما ذكر إلىتاييد 
الحكم الابتدائى » 

« وحيث انه يبين مما تقدم أن الحمكمين 
الايتدائى والاستئنانى جاءا متناقضى الاسباب 
فى با نالغرض هن وجود الحم ادى زكى فبمى 
اذ ينها برى الحمكر الا بتدائى أنتسلم الحتم كان 
لتنفيذ عقد الوكالة يقول امك الاستكنافى الميد 
له لأسيا يه أن التسللم انما كان على سبيل الوديعة 
لا للاستعال وأن الوكالة لا وجود لها وفضلا 
عن هذا التناقض وما فيه من الدلالة على أن1 
المطعون فيه يغرق بينالوكالة والوديعة فىتسلم 
الخت.من حيث الاثر فىقيمة التوقيع رغم أ خذه 
بهما معا فان كلا الحكمين لم يعرضا للبحث فى 
موقف الطاعن من التوقيع يخم المطعون ضدها 
على أوراق الاستدانة يصفتها ضما منةمتضامنة وى 
علابسات هذا لوقف وما عمى أن يكون لهذا 
كله من التأنير فى قيمة هذا التوقيع بل جاء 


البحث فيهما مقصورا علىعلة تسلم البختم للدين 


العددان الاول والثاتى 
الطاعن مع ماتضمنته أسباب الحكي المطعون فيه 
من التناقض فى هذا الصدد . 

2 وحيث انفها اشتمل عليه الحكم المطعون 
فيه من التناقض وف نجنبه النظر فىعلاقةالطاعن 
بالتوقييع يخم المطعون ضدها مع ماقد يكون له 
من أهمية فى مصير التزاع فى هذا كله مايجمل 
الحكم.مشوبا بقصور يعجز محكمة النقض عن 
هر اقبة تطبيق القاثون . ولذا يعين نقضه دون 
حاجة لبحث باق أوجه الطعن .' 

ر طمن الحواجه ايلى حمباى وحضر عنه الاستاذان 
جمد حسن وزكي فليمون ضد السيده هائم تادرس وحضر عنما 
الاستاذ فيبايب بغاره رقم١م‏ سنة ١١‏ ق بالبيئة السابقة ) 
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دعوى '. شكلا ٠‏ تمده المدعى عليهم ٠.‏ جميمم ف صيفة 
واحدة وتوجيه طلبات مختلقة اليهم ٠‏ جوازه , الخاط فيه 
تحقق الصلحة فى توجيه الخصومة على هذه الصورة . تقدير 


ذلك . موضوعى ٠‏ مثال ٠‏ 


( اماه يم مرافيات ) , 

المبدأ القانوق 

إن الجسع بين مدعى عليهم متعددين 5 
صحيفة دعوى واحدة إذا كان سالغا. عند وجود 
رابطة بينهم تبرر توجيه طلبات ممختلفة الييم فى 
الدعوى فامناط فى ذلك ةق المصلحة فىتوجيه 
الحصومة على هذه الصورة . وتقدير ذلك 
من ساطة قاذى الموضوع وفقا لما يراه منظروف 
الدعوى وإِذن فاذا كانت محكمة الموضوع فد 
رأت أن لارابطة بين المذعى عليهم تسوغ 
اختصامهم محتممين فى دعوى واحابة إذ أمهم 
و إن كان كل متهم مشتريا إلا أنالصفقاتكانت 


السنة الثالثة والعشرون فد 
مستقلة كل واحدة عن الاخرى والأشياء المبيعة 
واقما كل منها فى جهة غير الأخرى ثم أشارت 
إلى انتفاء الفائدة من هذا الفم و إلى احتال 
حصول ضرر منه فان هذا التقدير الذى تسوغه 
ظروف الدعوى لا يكون لحكمة النتقض تعقيب 
علييبة. : 

امكو 

«حيثان وجدالطعن يمحصل فى أنالمم 
المطعون فيه خالك القانون بقضائه بعدم قبول 
الدعوى شكلا لتعدد المدعى علمهم فى الدعوى 
ووجوبر فع دعوى مستقلة كل منهاعن إلاخرى 
وف ببان ذلك يقول الطاعن أنه ملك العقارات محل 
التزاع وانابنه المطعون ضده الأول اعتدى على 
هذا املك فباعه بغيرحق إلى باني المطعون ضدثم 
ولسكن محكة الموضوع نظرت الىالدعوى من 
وجبة نظر المطعون ضدم وداعم م انه كان 
يتعين علبها النظر المها من وجبة نظ الطاعن لاله 
صاحب الحق فى تكييفبا أماسبب الدعوى من 
ناحيته فبود فع الغعنب واستر جداع ملكو المغصوب 
وأما الرابطة بين ابنه وباق المطعون ضدهم فهى 
أن حصول التعدى على ملكه من الابن الذى 
صدرت منه التصرؤات ينشيء ببنه والمشرين منه 
علاقة تسوغ رفع الدعوى عليهم جميعا و خلص 
الطاعن من هذا كله الى أن فما قضرت به محكة 
الموضوع على خلاف هذ هالقاعدة خظأ يعيب حكها 
بها وجب نقضه , 

«وحيث ان امع فى صيخيفةواحدة بين مدعى 
عليهم متعددين ان كانسائغا على أساس جود 
رابطة يينهم تسوغ توجيه طلبات مختلفة الييوق 
دعوى واحدة إلا أن المناط فى “ذلك هو نحقق 


خا 

ا مصلحةفى توجيه احصوهةعلى هذه الصورة وتقدير 
ذلك كله من.خصائص تاضى الموضوع تيعا لما 
براه من ظر وف الدعوى . 

دوحث انالحك الابتدائى المؤيد لاسيابه 
بالحكي المطعون فيه قال فى صدد ألرد علىماتمسك 
به الطاعن-من وجود“رايطة + بن المطعون ضده 
الاول والمشترين منه مايأ : 

« ومنحيث | نهعن الدفع الاول قان الدعى 
ل بين كيفية هذا التواطؤ لم يقدم أ ىد ليل عليه 
غير أنممظوالمدعيعليهم قدهوا المقود الصادرة 
اليهم وقد تبين من الاطلاععليها انها صادرة فى 
تواريخ مختلفة ومقادير متباينة و بين أشخاص 
لاعلاقة لهم يبعض نذكر على سبيل الثال . 
() عقد بيع صادر إلى الملدعى عليه الهادىعشر 
الدكتوزع زيزابراهيم عن سو وطوه ف بناحية 
الوليديه مركز زأسيوط مسجل فى ؛ أغسطس 
سنةولم» ١‏ (حافظة مرة *دوسيه) . (؟) عقدبيعم 
صادر الى المدعى عليه الرايع عشر.عمان صالح 
عن ؟١‏ و0 ط بلوليديه هر كز اسيوط مسجل 
فى با يناير سنةم١‏ (حافظة مرة ١١‏ دوسيه) 
(م) عقد بيع صادر. الى الشبيخ عيد العال همام 
المدعى علي هالخا مس عش ر عن ١‏ س و«وط بناحية: 
مجدم م ركز متفاوط مسجل فى ١لبء‏ إ-النة 1 
(حافظة : عرة لادوسيه) : . 

.< ومن حيث ان الحكمة ترى أن الدع 
أرادتوفير المضصاريف فر فع قضيتهعلى جميع المدعى 
عليهم بدعوىواحدة مع أنه من الميادىء المفررة 


نون أنيكون فى البدعوى الواحدةرابطة قانونية أ 


بين جميع الخصوم سواءكانوا مدعين أو مدعى 
عليهم وزالرايطة الفا نونية هى الى تجعل كل اجراء 
يحصيل ف |لدعوى | نتيجة با لننسبة لمم .ومن حيت 


. العدذان.الا”ول والثالى ل السنة الثالئة والمشرون 


انه فى هذهالدعوى لاارتباط بينالمدعى عليهواذ 
أن كل تصرف حصل لاحد المدعي عليهم علي 
حدة:دون دخل للا 'خرة لسير فى الدعوىضد 
المدعى عليهم بهذ! الشكلغير قانوىوهضر يمصلحة 
اللدعئنوالمدعى عليه على السواءاذيجوز أن يحصل 

طمن بالتزوير فىعقد مغأحد المدعىعليهم وتعين 
المحكمة ,خبيرا . وقد تحيل الحكمة الدعوى الى 


التحقيق بشأن عقد. آخر مع مدعى عليهثان وقد 


توجه العين بالنسبة لدعى غليهئالث وقد توقف 
الدعوى بالنسبة لمدعى عليه رابع تو فيتعطل 
الفضل ف الدعوى و يتعلق مصيرها بالنسية لاحد 


: المدعى عليهم على مصير الفصل فيها با لنسبة 


لآخر وهكذا 

«وحيث انه يبينما ذكر أن حكمةالموضورع 
رأت أن لارابطة بين المطعون ضدهم المشيرين 
تسوغ ضمهم جميعا قى خصومة واحدة وان 


: صفقاتهم كانت مستقلة كلا منها عن اللاخرى 


وان مااشتروه واقع فىجهات متعددة كا أشارث 
الى نتماءالفائدة من هذ االضمو الىاحمال حصول 
ضرر منه واذاكأنهذاالتقدير قدجاءستخلصا 
انتتخلاصا سائغا من أؤراق الدعوى وظروفها 
فلا معقب لحكمة النتقض عليه ولذا يتعين رفض 


: الطعن موضوط . 


( طمن ابراه بم عثعان. الملالى بك وحضر عنه الاستاذ 


١‏ ابا يت بك ند عمد ابراهيم الاق وأخرين وحضر عن 


الخامس عشر الاستاذ أبادير حكيم بك رقم وم سنة لاق 
بالييثة السابقة ) 
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حك . تسبيبه . السبب الذى ينى عليه المحم يجب أن 


يكون مؤديا اليه ٠‏ بنا, الجسم على بجرد الاحتالواتعمين . 
لا.يصح . مثال فى دعرى تزوير . ١‏ 
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المبدأ القاتوتى 

إن الحكم لايستقم إلا إذا كانت أسبابه 
النى بنى عليها مؤدية اليه . و إذن فاذا فضت 
المحكمة برفض دعوى التزوير بناء على أن 
بعدمة الكنم الوق به على السند ولو أنه لاتشبه 
بصعة الختم الحالى للمدعى إلا أنها قد تكون نم 
آلخره إذ يت أنه كان 4 حم سابق عل الم 
الحالى وختم آخر لاحق له لم هد إلى بصممته فان 
هذا السبب لا يصلحلأن يحم ل عليه ذلك الحم 
إذ الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين 
ولا يصح أن تبتى على جرد الاحمال والتخمين . 

اموي 

د من حيث ان ما تنعاه الطاعنة على الم 
المطعون فيه أنه خلط بين دليل التزوير المحسكوم 
قبوله وهوأن الحم الموقم بوعل السند ليس عتم 
الطاعنة و بين قرينة ساقتها الطاعنة تأ بيدا لهذا 
الدليل وهى إنها ما كانت تستعمل سوى خم 
واحد هو الموقع يدعلى الاوراق التي تمت عليبا 
المضاهاة أمام محكية أول درجة وقد أديهذا 
الحلط إلى أن محكة الاستئناف عندماثيتها أن 
للطاعنة خما آآخر وقعتبه على عريضة لمصلحة 
السجون لم تقتصرعلى اسقاط القرينة وحدها.بل 
أسقطت دليل التزوير نفسه وحكمت برفض 
دعوى التزوير هم عدم قيام التلازم بين الدليل 
المذ كور وبين هذه القرينة وذلك لان المتاط فى 
ضحة السند أوتزويره لا يتوقضعلى أن للطاعنة 
خا واحدا أو أكثر بل يتوقف على أن تكون 
البصمة الموقع بها علىااسند مأ خوذة لهم للطاعنة 
سواء كان هاختم واحد أمأ كثر . وا أنالحكم 


المطمون فيدعل الرغم هن ثيوت نا ثفة بصمة الهم 
الموقع به على السند المطعون فيه مميع البصماتالتى 
أجرى الخبير المضاهاة عليهايا أثبت ذلك الحكم 
المطعون فيه وبلرغم من أن شهود المطعون 
ضدم لم يشهدوا يتوقيع الطاعنة على السند 
المطعون فيه قد حكمت بصحة السند لاحمال 
أن تكون البصمة الموقع بها عليه هى بصمة 
متم الطاعنة خاء حكمبا المبنى على مجرد الاحمال 
« ومن حيث انه بيين من الحم اللطعون 
فيهأن محكمة الاستكتاف اذ قضت بصحة السند 
وبرفض دعوى الروير لم تؤسس قضاءها على 
دليل مسستخلص هن أقوال الشبود أو ظروف 
الدعوى وملابساتها بأن الطاعنة هى التى وقعت 
مختمها على ذلك السند بل على مجرد احتّال أن 
تكون بصمة الحم الموقع به على هذا المسند.هى 
بصمة لأحد أختامها ولو أنها لاتشبه احدى 
بصمات أختام المضاهاة . 

د وهن حيث ان بناء الح المطعون فيه على 
مجرد الاحّال ليس الا تقديرا يكننفه الشك 
والتزدد فى الجزم بصحة السند ومثل ذا 
القد ليل لا يؤدى الى النقيجة التى خلصاليها الحم 
ولا يحقق-الغرض النشود فى المادة ٠١,‏ من 
قانون اأرافعات . 

د ومن حيث انه لما ذ كر يكون الحم 
المطعون فيه قد جاء مشوبا بالبطلان ولذا يتعين 

(طين السيدء ميروك عمد مود وحضر عنبا الاسثاذ 
أعد فم ابراهيم يك ضد صالح عبدالوهاب أفتدى عن 
نفسه وبصفة وحضر عنهم الاستاة | ب اهيمر ياضرقم م4 سنة 
لق بالهيئة السابقة ) 0 


0 
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5.5 
"٠‏ نوفمبر سنة 191417 
٠.‏ حجر حت يد الغير . التزام شخصى . حق الملزم 
1 فى التمسك يكافة دفوع المدين 
سس حك التعريض . 
١‏ الاصلى 
م ل اختصاص محكمة نزع 'الملنكية بالحكم موضوط ٠.‏ 
مناطه , غلهور الحق ٠.‏ : 


دين جديد . اختلاقه من الدين 


المبادىء القانونية 
١‏ - للمحكوم عليه بالالزام الشخصى 
( لمدم التقرير بما فى الذمة غشا وتدليسا ) 
التمسك بالدفوع التى يتمسك بها اللدينالأصل 
؟ - الحم بتمويض يزيد عن دين 
الحجوز عليه يخلق ( ينشى») دينا جديدا على 
الحجوز ليها شخصيا يختلف عن دين الحاجزة 
:الأصلى ولا يجوز عندئذ التمسك فيه بدفوع 
الدبن.الأصلى : 
اسم د تختص محكمة نزع للشكية بالفصل 
فى المنسازعات الموضوعية المتعلقة بأصل الدين 
ومقسداره إذا كان المق ظاهرا كما إذًا كان 
التفيذ حاصلا يمع مشمول بالغاذ وحم بالنائه 
فى الاستئناف أو بعقد رمعى قضى باليايطلانه 
لكر 
«دحيث أنه عن الوشيوع قد قفد بين هذه 
المحسكة من الاطلاع على أوراق القضية وما 


1 ريك 
عا أسرءمه 


تقدم فيهاهن مستندات ومن مرافعاتالطر فين 
أن الحك المستأ نف فى محله للاسباب التى بنى 
عليها وتأخذ بها هذه المحكة وتضيف اليها ردا 
على ماجاء بعر يضة الاستئئاف ومذ كرةالمستأ نفة 
ب أولا ‏ ان كون الحكم الجارى التنفيذ به 
صادرا من المحكمة الأهلية بالزام المستأنف 
عليبا شخصيا بالدين الحجوز من أجله لدم 
تقريرها با في ذمتهاغشا منها وتدليسا ‏ وكون 
حم النفقة خلانا لذلك صادرا من امحسكمة 
الشرعية ‏ كل ذلك لا يتنانى مع ما أخذت به 
محكمة أول درجة من أن للسحكومعليه بالالزام 
الشخصى السك بالدفوع التى يتمسك بها المدين 
الأصل اذ الؤاقم أن حكم الالزام الشخصى 
لا ينشىء دنينا جديدا للدائن الحاجز ولا يسوغ 
له اقتضاء دينه مرتين. أحدهها من المدين 
والاخرىهن امحجوزلديه بلهو يمثابة اجراء 
من اجراءات تنفيذ الحكم الأصلى أجاز الشرع 
للمحكمة متخو يله للحاجز نحت يد ااغير ليكون 
له الحق.ق اقتضاء دينه الثابت بالسند الأصل 
من المحجوز لديه ولو كان ما نحت يده للمدين 
أقل من ذلك الدين على أن بحل امحجوز لديه 
عل الدائن يقدر ما يسدده له ويرجع به على 
المدين وهذا عقابا للسجوز لديدعلى ماوق منه من 


: الغش والتدليس ووجه العقوبة على مثل هذا 


الحجوز لديهأن يدفع كامل الدين الحجوز من 
أجله ولولم يكن فى ذمته للمدين سوى بعضه 
ويكون معرضا لعدم تمكنه من الحصول عليه 
هن المدين ‏ مانيا ‏ أن اخالةالعروضة فى هذه 
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الدعوى وهى الزام الحجوز لديا بدين الماجز 
مختلف عما اذا كانت المستأتفة قد حك لما 
بتعويض أيا كان سببه زيادة عن مقدار دينها 
وعندئذ فقط يكون ذلك الحكم منشئا لددين 
جد يد على الحجوز لدمها شخصيا ختلف عن دين 
الحاجزة الأصلى ولا يجوز لما التمسك فيه 
بد فو عالمدين الأأصلى _ثالنا- أنه ولوأ نمحكمة 
'زع الللكية غير مختصة بالفصل فى المنازمات 
اموضوعيةاللتعاقة بأصل الدين ومقداره إلا أن 
هذا الحكم مقصورعلى حالة ما اذا كان التزاع 
فى ذلك جديا وحقيقيا يقتضى البت.فيه الرجوع 
الى محكمة الموضو ع أما اذا كان المق ظاهرا 
ما اذاكان التنفيذ:حاصلايكم مشمول بالتفاذ 
وحكوبالغائه فى الاستكناف أوكان حاصلا بعقد 
رسعى قضى بائيا يعزو يره أو بطلانه لأى سبب 
من أسباب البطلانفلا معنى للحكم بنع الملكية 
والخالة المعروضة فى هذه الفضيةمن هذا الفبيل 
طالما أن دين المستأتفة التى تريد تزع اللكية 
من أجله قد زال بالحكم النهائئى الصادر يبن 
الحسكمة امختصة بالفصنل فى أمره (راجع أ بوهيف 
بك . طرق التنفيذ والتحفظ ص 0١‏ 'فقرة 
لاسا ) رابعا أنه لاغل ل تعمسك به الممستأ نفة 
من أن الحكم الذى تنفذ.به وهو حكم الالزام 
الشخصيهو حكم نهائى لامجوزابطالهأ والمناقثة 
فيه بدعوى أصلية أو بدفع فى دعوي وهذا 
لماتغخدم ذكرههن أن هذا الحم اما صدر 
بناء على حكم التفقة الجارى التنفيذ الحصول 
عليها ذلك .الحم الذى حم من الجبة الختصة 
بالغائه ولأن هذا الالغاء يقرتب عليه حت الغاء 
جميع اجراءات الننفيذ والأحكام المرتبة غليه 
(المرجع المذكور طبعة ثانية ص وم فقرة .م 
وهامشها ) . 


د وحيث انه لا تقدم يتعين تأييد الحم 
الستأتق . 

( اسثثئاف الست تعيمة حسن ابراهيم وحضر عنها 
الاستاذ فبعى صديق ند الست فييمة امام أحمد وآخر وحضر 
عنهما الاستاذ عبد المنعم أبو زيد رقم ١غ‏ سئة ,وه ق رئاسة 
وعضوية حضرأت أضحاب العزة طاهر تمد بك وعبداللمليف 
عمد بك وحسن نجيب بك مستشارين ) 0 
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1 إبريل سنة 1845 
١‏ ل حقوق الارتفاق . المقررة بالمقود لجة ما . وان 
كانت نقيد جيم المشترين الا أنها فى مصلحة اجيم 
لس اهال بعض أهل الجية مراعاة تلك القيود ومعنى المدة 
المسقطة لها . لا سقط حق من ملك باح ترام 
شروط عقده مادام حقه قائما , 


.م س ارتكاب الجار الملاصق لبعض الخالفات جريا وراء 


أهال بعض سكان الحى يدفع بجاره للاعتقاد باتضمامه 
الى من خرجوا على القبود 

ع ازالة الجار للمخالفتين فيا بعد يخير الحقوق التى تر تبت 
لجاره من اعتبار حق الارتفاق قد زال. 
المبادىء القانونية ' 

١‏ - إن القيود الى تشترط على المشكرين 
فى منطقة معينة مر حيث المساحة النى تبنى 
والسافات الت نترك والارتفاع الذى لابصح 
يجاو زه الخ تعتبر حقوق ارتفاق متبادلة بين 
جميع المشترين ما دامت معاومة لمم جميما - 
وهذه القيود أو حقوق الارتفاق الواردة فيعقود 
مشهورة بالمحرفة النى لانزاع فيها و بالتسجيلك.ا 
تسرى على السلف أى الأصيل فى التماقدتسرى . 
على املف . وهى فق المقيقة فى مصلحة الجيع 
إذ لاشك فى أن من يشترى فى مثل هذهامنطفة 
لابقبل أن يقيد تنسه وبحد من حوية الماك 
الللقة أصملا ويضحي الانتفاع يبعض ملك 


5 العددان الاول والثاتى - 


وغير ذلك إلا لأنجيرانهمقيدون مثله فيتمتعون 
جميعا فى مقابل ذلك بالحواء والشمس وبعد 
المسافات وحسن المنظروجمال الح وتظام مبانيه 
وشروط هذه العقود وانكانت فىظاهرها قيودا 
للجميع إلا أنها فى مصلحة اجيم كما تقدم يقبلها 
المشر ون راضين تار ين بلراغبين فيباساعين 
إلييا وأذلك وجب اعتبارها فى الوقت تفسه 
حقوقا للجميع . 

+ - وإذا أهمل عدد كبير من سكان 
الى أو أغلب سكانه مراعاة تلك القيود أو 
الحقوق أو أهماوا المطالبة نها واحتراتها ومضت 
على ذلك المدة المسقطة لا بكرتب على ذلك أن 
يحرر الجيع أو يحرم منها سواء ففنذللك من راعاها 
واحترمها ومن أهماها ولميمترمهاإذ لا تأثير لتنازل 
شخص عن حقه على حق غيره ولذلك يجب 
احسترام حقو قكل مشر احترم شروط عقده 
أو قيوده ما دامت له مصلحة فى المطالبة باحترام 
تلك الحقوق ولم يسقط حقه بمفى المدة وخاصة 
إذا كإنجاراملاصقا لمن يطالبه باحترام حقوقهلأن 
ضر راغالفة فى هذهالالة يكو ن مباشراوحتقا . 

“م - ولكن إذا كانهذا الجار الملاصق 
بعد أن أهمل عدد كبير من سكان الى أو 
أغلبٍ سكانه مراعاة تلك الحقوق أو القيود على 
اختلاف أنواعها قد ارتكب هو تخالفتين فان 
جاره يعذر إذا اعتقد أن الجار الخحالف قدانضم 
إلى من سبقوه فى اهمال تلك المقوق المتبادلة 
والتنازلعنها فبنى بده وارتسكب مخالقة أيضاولو 


السنة الثالئة والعشرون 


من تجلسن را لأ الميرة بوقوع الخالفات لا بنوعها. 

- و إزالة ذلك الجار للمخالفتيناللتين 
وقمتا منه فيا بعد لايفيده بعد أن ترتب لجاره 
حق اعتبار أن حقوق الارتفاق قد زالت وببى 
مازله فملا . 
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د حيث ان هذه المحكمة تفر محكة أول 
درجة على أنالقيود المذكورة فى عقد كل مشتر 
تعتير حقوق ارتفاق للباقين إذ لا نزاع فى علم 
المشترين بأنها واردة فى عقودهم جميعا وف عامهم 
يفائدتها لم جميعا والغرض منها ولاشك فى أن 
هن يشترىفى مثلهذه المناطق والاحياء لايقبل 
أن يقيد نفسهو بحد من حرية امالك المطلقة أصلا 
و يضحى الا نتفاع يبعض ملك وغيرذلكإلالان 
جير انه مقيدورث مثله فيتمتعونجميمافى مقا بل 
ذلك بالهواء والشمس و بعد المسافات وحسن 
المنظر وجمالاحى ونظام مبانيه . وشر وطهذه 
العقودو إن كانت فى ظاهرها قيودا للجميع إلا أنها 
فى الحقيقة فى مصلحة اللميع كا تقسدم يقبلما 
المشرون راضين مختارين بل راغبين فيها ساعين 
اليها ولذلك وجب اعتبارهافىالوقت فسهحقوا 
للجميع أيضا . وخلاصة ذلك أن القيود الى 
تشترط على المشترين فى (منطقة) معينةمن حيث 
المساحة التى تبنى والمسافاتالى تثرك والارتفاع 
الذى لا يصح نجاوزه الخ . تعتير.حقوق ارتفاق 
متبادلة بين جميع المشترين مادامت معلومة لهمجميعا 
ومشترطة عليهم جميعا وهذه القيود أو حقوق 
الارتفاقهذه الواردةفىعفودمشتهرة بالمعر فةالتى 
التىلانزاع فيها وبالتسجيل كاتسرى على السلف 
أى الأصيل فالتعاق د كذ لك تسرىعلى الحلف 
خصوصا أنهقدذكرق الادة ١١‏ من العقد الذى 


العددان الاول والثاتى - 


السنة الثاالئة والعشرون سٍ. 


باعت بدالشركة للمرحوم بطرسباشا فالى الذى | احترم شروط عقده أو قيوده أو بعبارة أخرى 


باع ورثته لكل منطرف لزاع أنهذه الشروط 
تعتير أأساسية ولولاها لا رضيت الشركة بالييع 
وا الحق فى حالة الخائفة فى أن تلزم المشترى 
وخلفائه باحترامها بكل دقة وإلاكان الجزاء 
الهدم حالا بد ون تعو يض ومن ضمن تلك الشر وط 
أنه يجب أن تسكو نالبانى بعيدة عن الجارسة 
أمتار وأ نلاتر تفع أ كثر من 0 متراوأنلابرتفع 
السور عن مثرين اللواد س ه »+ :م وجايت 
هذه الشروط الثلاثة فى كلا عقدى المستأ نف 
والستأ نف عليه فى مواد ٠‏ » 6097م ثم جاء فى 
الادة ١‏ رأن هذا الببع متوقفعلى مراعاة المواد 
السابقة وللبائمين أن يجروا المشترى على هدم 
لمباتى مالا بلا تعويض إذا هوأخل بالشروط 
« وإذاكانت أحكامانها م وآراء الكتابقد 
اختلفت فىهذا الموضموع فاندظاهر من استقراء 
ذلك كله أن الرأى الذى رجح أخيرا فى محكة 
النتفض ومحكمة الاستئناف المختلطةهواعتبار مثل 
تلك الشروط حقوق ارتفاق متبادلة ‏ أنظر 
مقال الد كتعو رمد كامل مرسى بك فىمهلةالقانون 
والاقتصاد السنة التأسعة ص اسم بعووسو» 
«وحيثان امحكمة وإن كانتتقر محكمة 
أولدرجة على ماتقدم لا تستطيع أن تقرها 
إقرارا مطلقاعي أنه إذا كان كثير ونمن أهل 
الحى أو أغب سكانه قد أضلوا مراعاة تلك 
الفيود أو الحقوق أو أهملوا المطالبة باحترامها 
ومضت على ذلك المدة المسقطة للحقوق حرر 
ابيع أوحرم انيع منباسواء فىذ كم نراعاها 
واحترهها ومن أهمليا ولم يحترمها مادام لوسقط 
حق المطا لب ولايصحالقول مطلقا بعتأ ثير تنازل 
شخص عن حقهعل حق غيره ( حق وأو كآن بين 
الشخصين تضامن - انظرالمادتين 1١‏ وداه 


احترم حقوقغيره مادامت لهمصلحةف المطالبة 
باحترام تلك الحقوق ولم سقط حقه وخصضوصا 
إذا ما كانجارا ملاصقا لمن يطا لبدباحترام حقوقه 
لان ضرر اخائفة يكون فى هذه الحالة هباشمرا 
ومحققا . 

« وحيث انه وان كان لاتزاع فى أنف 
المستأ نف عليهجار مباشر للمستا نف وانه قد خالف 
شر وط عقده و بنىهن جاره المستأ نف عل مسافة 
أربعة أمتار بدل خخسة إلا أنه قد حصل تزاع 
فيا إذا كان اللستأ نف أيضا قد خالف شروط 
عقده أم لا بأن ارتفع يعبانيه أكثر من نه مثرا 
وبالسور أ كر هن مقربن 

« وحيثان الحكمةترىأ نهفى حالةحصول 
هذهانخا ف يكون المستأ نف قد انضم إلىغيرءمن 
قطان الحى فيعدم مراعاة شروط عقودثم وى 
تحرير باق الشترينمنها كا سيلى وخصوصا أنه 
بى منرله قبل أن يدى المستأ نف عليه منزله واذلك 
ند بت المحكمة خبير ححكة أ ولدرجة لمعر فة ماإذا 
كانت هناك مخا لفات وقعت منه أم لا وإذا 
كانتهناكخا لفات عليه بيانها تفصيلا ‏ وحدد 
الخبير نوم 107 نوليه سنة 1141 للعمل فى محل 
الزاع ينا عل تلغراف ورد له من الست نف عليه 
جاء فيه ( سعادة توفيق باشا دوس جار الآن 
هدم البناء الحجرى المكون للجزء السفلى من 
السور لتخفيض مستوى ارتفاعه أر بعين سنق 
بقصد تخبير ممالم الخال التى اند بسك يحكمة 
الاستكناف لا ثباتها فترجو الا نتقال حالا لاجراء 
اللازم) ثم حدد الخبير بوم أول أغسطس للعمل 
فى مكتبه بناء على خطاب جاءه من المستأ نف قال 
قي هأنالمستأ نض عليه احتجعليه تلغرافيا بما يأتى 


مدنى ) ولذإكيجب احترام حقوق كل متعاقد [. (اليوم رأينام نجرون تغبير معالم سور مزلم 
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وارتفاعه حتىلا مسكنوا الحبير هن القيام يتتفيذ 
مأمور يتدطبقا لحك محكة الاستئئاف ثم تبعو إن 
باطلا بعد ذلك بأنة لجحصل تغيير بالسور مطلقا 
وطلبنا من البوليس اثبات الخالة . فعلى هذا العمل 
الذىلا يتف مع احترام الأحكام و وجوب تنفيذها 
نحتج) فرد عليه أى أنالستأ نفرد على تلغراف 
المستأ نف عليه هذا بخطاب موص عليه قال فيه 
مايأتى ( وصان تلغراف سعادتم وأتأسفٍ] تع 
أخطأتم فهم الباعث لى على إجراء الاصلاحات 
القى أجريها الآن قى سور مبّْلى وستغبموتنف 
حقيقتها فى حينه فترو نأ ننى قت بها إجا بةارغيتم 
وتنفيذا للقاثون ولو اننى لم أكن ملزما باجرائها 
للاسباب التوستعر فونها وتأكدوا اننى ان أدع 
باطلا ينل محصل تغيير ف السور مطلقا كانفضلم 
وذكرتم فى تلغرافكم فاطمثنوا بأننا أن تقرر. 
سو: ى الحقيقة) أمجاءبعد ذلكفى خطاب المستاأ نف 
للتخبير ( بوبما أننىمعترف باجراء التصليحات. 
الواردة بتلغر افه بسور مازلىإذ أن ارتفاعالسسور 
ف الوق تال حالى كان . ٠س‏ و؟ متر وذلك لاننا 
ا بنينا لممزلم يكن الشار ع مرصوظا وكانعاليا 
عما هو عليه الآآن <والىأر بعينسنتيمترا قطعت 
منه لما رصفه التنظم ولا كان عقد البييع الصادر 
الينا من و رثة المرحوم بطرس ياشا غالى كالعقد 
الصادر اسعادة الياسباشا عوض ينص على أن 
يكون ارتفاع السور هترين فط فاننى أجريت 
هدمالسور و بنائه من جديد بازالة العشر بن سفق 
الزيادة بحيث نصبحمترين تنفيذا لشرط العقد . 
وعلى ذلك فاننى أرى بأنه لاضرورة لانتقالكم 
باكر لاثبات الحالة مادهت معترقا باجراء هذه 
التصليجاتولانه يوبجد لدى عذر قبرى حول 
دون إمكاني الحضور ف اميعاك الحدد وعلى ذلك 


لسااسسمص سس 


العددان الاول والثابى - 


السنة الثالثة والعشرون 


يمكتكر نحد يد ميعاد لتنفيذ ماجاءيالممكم المييدى 
وذلك بعد أربعة أسا يع هن تارمخه - 1١‏ يوليه 
سنة 19441 وفى أول أغسطس بعد أن اطلع 
امخحبير فى مكتبه على العقود الى قدهها له نائب , 
المستأ نف وطلب تقديمترجمةعقد الشركة المر حوم 
بطرس باشا غالى يوم .< اغسطس - حدد يوم 
٠‏ اغسطس سنة ١441‏ للانتقال محل التزاع 
ولعذر طارىء حدد يوم م؟ منه وفىهذا اليوم 
كانالسور قد انتهى أهره . وقال/استأ نف للخبير 
انه قد هدم السور وأعاده من جدايد بارتفاع 
موس و ١‏ هتر وانهوعلى فرض وجود مخا لفة 
ققد أزالها ثم أجل الجبير العمل ليوم » سبتمير 
ثمليوم ٠١‏ منه حيثقاس السور فوجدهبارتفاع 
ماسو امتر هن الجبةالبحر ةو .حم سو١متر‏ 
فى الوسط و ١وس‏ و ١‏ متر ف المنطقة الثالثة 
وذلك من الرصيف . وقال المستأنف ضده ان 
ارتفاع السور قبل ذاك كان ه46 سن و؟ معر . 
ثم قاس البير ار تفاع مباتىمنز ل المستأ نف وكان 
قد وصله تلغراف من الستأ نف ضده فى .م 
اغسطس هذا نصه (شاهد نا ليومعلرسطح متزل 
سعادة تو فيقياشا دوس مواد بناء وأ نقاض م 
شاهد نا أمامالمنزل من الجبة القبليةالشر قيةكيات 
منالطوب الاخمر ثما يدل على أنتعديلا صل 
من أعل البناء هن بدذس تعد يل السور فنخط ركم 
بذلك أيضا ) قاس الحبير ارتفاع مباتى منزل 
المستأ نف فوجد أنارتفاع المبانى م١‏ مترا من 
ظبر السفل إلى ار تفاع بادىءالكو بستة زائدا 


هوس و . برامق زائدا .م1 س اوه كو بستة 


البرامقزائد! .مهو سو١‏ متر لنهاية بر سل الخدم 
الجمو عمس و ١٠‏ متر وأجرىمقاسالمراية 
الغر بيةمد خلالمنزل فوجدها بارتفاع ١>«سو.‏ 


العددان الاول والثالى - 


هن ظهر الكو بستةبطول //س و غ هتر ووجد 
ارتفاعالبرجولة عامؤدا مساجا بارتفاع بابس 
و ١٠متر‏ من ظهر الكو بستةوفوقه خش ببارتفاع 
هه س و ٠‏ وذكر الخبير أن وكي لالمستأ نف 
ضمده قرر انه كانيوجد .دروةفوق بير سل الخدم 
وغر ف الغسيل و طلب اليه مقاسها فاتضح أنهناك 
أتربة ظاهرة بالطبيعة فدل على .أن هناك مباني 
استؤصات ولايمكن تعيين مقدار ارتفاعها لانها 
بحسب وصفها قائمة بنفسها ولا يمكن تعيين 
الارتفاع الذى كانت عليه أصلا لدم اوجرد 
طرف رباط قال وكيل الستأنف عليه يوجد 
طوب يمجوار هذا الموقع مخلف من عملية ازالة 
هذه الدروة وصحسب كيته يعتقد أن هذا يبني 
دروة بارتفاع لايقل عن .٠ه‏ ستعيمترا ووقف 
الجبير عند ذلك ولم يقدر ذلك الطوب وم يبين 
رأيه فى هذه النطقة . 

ووحيث انه ظاهرمن ذلك أنه فيما بتعلق 
بالسور قد كان مر تفعا عن الرصيف ٠,١‏ س و« 
متر على قول المستأ نف أى زائدا +١‏ س عن 
الحد الأقصى و . «سوجهتر على قولالمستأ نف 
ضده أى زائدا 4٠‏ س وقد رأى المستأ نف أن 
لايعا ين احبير السور قبل هدمه أو أثناءتعديله 
وقال ان مصاحة التنظيم خفضت الشارع نحو 
٠‏ س :بعد أن بنى ثم قال بعد هذا هباشرة فى 
'خطا به للخبير ولما كان عقد البيع الصادر الينا 
هن ورثةالمرحوم بط رس باشاغالى كالعقدالصادر 
لسعادة الياس باشا عوض ينص على ان يكون 
ارتفاع السور مترين فقط فاننى أجريت هدم 
السور ويناءه من جديد بإزالة العثرين ست 
.الزيادة. مخيث يصيسح هتر ين تنفيذا لشرط العقد 
واذا كان الشارع قد خفضه التنظم نحو .؛ سن 


السبنة الثالئة والعشرون م4 


بعد أن بنى لم يكن فى حاجة للتخفيض الذى 
اجراه من تفسة اذ يكون عند ما بنى قد جعل 
ارتفاع السو رأقل من مترين نحو .م س و١‏ 
متر با انه كان بعد اتخفاض الشارع على قوله 
ل وامترثم ان التنظم اذا كان قد اجرق 
هذا التخفيض فى: شارع كبذا يظبر اثر ذلك 
فى اوراقه وم يقدم اللستأنف مايدل على ثىء 
من هذا ولا يمكن ان تجرى معنلحة التنظيم 
اتخفاضا مثل هذا ( او | كثر من. نصيف هتر 
او .اس كا قال المستأ نيف بعد كا سيل) وى 
شارع كبذا اعتباطا دون رسوم ومقاسات 
وتفديراتال . وفضلا عن ذلك فان بناء سور 
يرتفع عن الارض نحو .٠مس‏ و ١‏ متر يحتاج 
عادة لاساس عمقه .: او .ه ستتى ققط فلو 
خفض سطح الشارع .4 سنق لا قام هذا 
السور (على غير اساس او اساس عمقه عشرة 
ستتى ) وإذا خفض أ كثر من .وأو ء/اسلق 
لما قام مطلقا أما فيا يتعلق بارتفاع مبتى الل 
فقد وجده الحبير .م سوه! متر حلاف الجزء 
الذى أزيلمن فوق بثر سل الخدم وأود الفسيل 
وقد قدره المستأ نف ضيده بنصف مثر و ير 
اجبير تقديره هم أن وكيل المستأ نف مده لنت 
نظره إلى الطوب التخلف من هدم هذا الجزء 
و يقل وكيل المستأنف شيكا و ]ما تمك 
المستأ نف بعدذلك فى مذكرته الاخيرة بأن هذه 
العملية كانت لتقوية السقف ضدالغارات الجوية 
وتمسكالمستأ نب أيضابأن بثر سل الخدم وأود 
الغسيل ملحقات لايلحقها قيد العلويان لايكون 
أكثر من 1١‏ مترا ولكن جاء بإلادة اثامنة من 
كل من عقدى الست نف والمستأ نف عليه أنه 
لايحون أنتتجاوز امباني فى ارتفاعبا مسة عشر 
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عترا وذك ركلمة المباتى إطلاقا دون تخصيص 
يدل على أن أى جزء من المباتى لا يصح أن 
يتجاوز فى ارتفاعه خمسة عشر مترا وما يقطع 
فى ذلك ماجاه فى العقد الأصلى الصادر من 
الشركة للمرحوم بطرس باشا غالى وهو ياللغة 
الفر نسية فى امادة الثامنة أيضا . - 

قممد مترتتعل عم ومأغء نكمم عمتاعس 8ق 


اماعط ععدمدمع0 عأعرعاعوم عمسعسم 
. كمتاغم 15 عل 


قال المستأ نف أ يضا أن العبرة بمقاس الار تفاع 
ليس من أرض لمباتى و إما من أرض الشارع 
وحديقة امازل منخفضة عن أرضالشارع بنحو 
٠م‏ سذتيمترا ويذلك يكون ارتفاع المباني ٠١‏ 
مترا ماما إذا اعتبر الارتفاع .ساس و١‏ مر 
زائد .ه س التى قيل أنها استؤصلت من فوق 
بكر سل الخدم وأود الغسيل .وق بعضبا أى 
بعض أرضية الحديقة الا تخفاض أقل من 
ذلك وقدكان يمكن ان تكون الحديقة مر تفعة 
عن ارض الشارع ومع :ذلك فلا يمكن ان 
يترتب على ذلك زيادة الارتفاع 'المسموح به 
فى البناء بل إن المعول عليه فى ذاك إنما هو 
مستوى ارض الشارع ولا شك فى ذلك 
و قولالمستأ نف هذا كله يخا لف مايفهم مباشرة 
هن الشرط وهو ان المبانى اع م 
عن سطح الارض الى تقوم عليها ١‏ كثر من 
٠6‏ مثرا ثم قال المستأ نف بعد ذلك والعسبرة 
يمستو الششارع وقت البناء وقد خفض التنظيم 
الشارع ما يزيد قليلا عن نصف متر غير ان 
المستأنف عليه قد اعترف فى إحدى مذ كراته 
:امام الحكمة الا بتدائيةوهى المقدمةبرقم 14 ىق 
ملف الدعوى با يستنتج هنه ان الشارع خفض 
١لا‏ سلتي واستند الستأنف فى الفول بهذا 
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الاعتراف على عبارة جاءت فى مذ كرة المدعى 
عليه نصها كا يأتى . (رأى سعادة المدعى (أى 
المستأنف ) وقت ان كان وزيرا أن يكلف 
البوليس باخطارى ددم الارض ملكى لأن 
الأعشاب تحمل الناموس ولان « الناموس يضر 
براحته وبالرغم من كون هذا الطلب كان من 
المستحيل تنفيذه علىقانو نا مادامت القعلمةمسورة 
وموجودة بالخحالة التى اشتريتها بها فل أتردد 
مراعاة لراحتى أن اردم تلك القطعة التى كانت 
متخفضية عن سطح الشارع ,عا يقرب هن مترين 
فكلفتنى مبلغا لايق لعن ٠‏ .> جنيه ‏ اما سعادة 
المدعى قبنى منزله ولم يلاحظ مأكان يعود عليه 
من الفائدة إذا ردم ارضه كا فعل المدعى عليه 
ولذلك بقيت الجنينة منخفضة عن سطح الشارع 
ومنزل الدعى عليه بما يغرب من متر ونصف 
إلى مترين و بعمله هذا وفر على نفسه 
فاذني اذا كان منزله أو جنينته تشبه مقبرة أو 
غير مقبرةالخ ) ثمقال المستأنف واذا وجدنا أن 
مستوى حد يقتنا الحا لى ينتخفض عن أر ض الشارع 
يما لايزيد عن ١٠م‏ سن كان الفرق كا قيل 
لايقل عن سبعين سنتيمترا ‏ ولكن عبارة 
المستأ نف عليه المذكورة لايح أن نعتبر ها 
اعتراه بأن الشارع اتخفض ٠‏ باسنتيمترا لانها 
قيلت فى مجال الجدل لانى ال اقرار قصد 
به اللقر الزام نفسه بما أقر به . هذا فضلا 
عن سبق القول بأنالانحفا ض كان أزيد قليلا 
عن .٠ه‏ سنق أو كان .4 ستتيمترا . وسواء 
كان اتخفاض الشارع .7 سنقيمرا أو أزيد 
قليلا من .ه سنتيمترا أو نحو 4٠‏ سنتيمترا 
فا تقدم القول لم يتقدم أى دليل عليه , 
ومصلحةالتنظم لاتجرىاتتفاصا كبذافشارع 
كبذ ااعتياطادو نرسومومقاساتو: تقديراتالخ. 
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«ووحيث انمحصل ذلك كله أن المستأ نف 
قدخالف شرط ارتفاع مبانى منزله وشرطارتفاع 
السور أيضا يصح أن يستنمج من كل ذلك أنه 
ارتفع ببعض ميا نى ا انزل نحو . مسنتيمتراوبالسور 
نحو > سئتيمترا أو «استتيمترا على الأقل . 

« وحيث انه عن بمسك ال مستا نف هذ كرته 
الاخيرة أيضا بأنالمستأ نفضده ارتكيٍ مثل 
هاتين النخالفتين وزاد عنه إذ أنه ارتفع بالسور 
48 سنتى عن الممرين كا أنه ارتفم عبن المزل 
قليلا عن ١١‏ مثرا وهبنى سل الهدم كثيرا عن 
٠٠‏ مثرا فان عخالفة الممستأ نف قبل أن يبنى 
(المستاً نف عليه) بعدا خا لفات العد مدةالتى حصلت 
بالحى من أغلب سكانه كما جاء في الدكم الا بجدائى 
ومنهم هن خا لف الشروط جميعها فبنى على أرضه 
لامنزلا للسكن' بل عمارة للاستغلال على جميع 
مساحة الارض وعلى حدود الشارع بدون أن 
يرك أى فراغ بينه و بين أرض! جاره وعلى 
ارتفاع بزيديعن ٠6‏ مثرا وجعل فى عمارته 
د كاكين ومخاز نلاغر اض تجارءةو مضت عل ذلك 
المدةالفا نونية أو رفعت دعاوى من البعض لاحترام 
الشروط رفضتها الخاكم الختلطة لاعتبارها تلك 
الشروط حقوق ارتفاق متبادة كل ذلك يجعل 
المستأ نف عليه معذورا إذا اعتقد أن المستأ نف 
قد انضم الى من سبقوه فى اهال تلك الحقوق 
المتبادلة والتنازل عنها فبنى من أرض جاره على 
مسافة أر بعة أهتار يدل خمسة والعبرة بوقرع 
اغا لفات لا بنوعها خصوصا وقد سبق ذلك 
وقوع غالفات أشد كثيرا من أغلب سكان 
الى . 1 

«وحيث انه عنمسك المستأ نف بأنه أزال 
الخ لفتين اللتين وقعتا منه فأن هذا لا يفيده 


كذلكو بعد أنترتب لامستا نض عليه حق اعتبار 
أن حقوق الارتفاق قد زالت و بنى منزله فعلا . 

«وحيث انه فوق ذلك أن المستأ نف عند 
مابنى مازله قبل المستأنف عليه ترلك من أرضه 
٠‏ س و "اي مرا ببنه و بين أرض المستأ نف 
عليه أى أن الفراغ بين التَرلين أصبح بعد يناء 
النستأ نف عليه .ب سو" مرا بدلاعن .ماس 
و0" مرا اضر رضئيل فيا يتعلق بحسن النظر 
قفط ولا تأثير على الغرضين الجوهر يين وهما 
التمتع بالهواء والشمس . وإذا قال الستأنف 
نفسه فى مذ كرته أمام حكمة أ ول درجة أنهذه 
الخالفة لا تضره إذ يستوى أده أن تزيد هذه 
المسافة أو تنقص مثرا واما حق ارتفاقه نوع 
مس أنواع املك الطلق فله مطاق الحرية فى 
التمسك يحقه سواء عادت عليه من ذلك فائدة 
أملا. ويصح الرد على هذا الفول ينظرءة سوء 
استعمال الحق وان الضرر الضثيل لا يكون 
الجزاء عليه احداث ضرر بليغ واتما ييكون 
الجزاء الحم بتعو يض إذا وجد محقا فيه على 
أنه قد يصح القول بأن الضرر يكون أظهر فيا 
بعد إذا أراد الستأنف أو خلفائره أن يحدثوا 
هبان على مسافة شمسة أمتار ققط من المستأ نف 
عليه فتصبح المسافة بين الطر فين نسعة أهتار 
وكان يجب أن تكون عشرة ولكن هذا بعيد 
بل نادر أن بقع منه والنادر لاحكم لدوذ لكلأن 
«نزل المستأ نف عليه يقع فى الجبة البحربة من 
منزل المستأ نف هذا فضلاً عن أن ذلك الضرر 
يس بالضرر امحسوس جدا . وعلى أى حال ققد 
تقدمالقول بأنالمستأ نف عليهقد ترتبلدقب ل أن 
يبتى منزله حق اعتبار أن حقوق الارتفاق قد 
زالت بينه و بين جاره المستأ نف وغيرهولا يمكن 
أن يعيد هذه الحقوق الى أصلبا, فعل المستأ نف 
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وحده .بعد كلذلك . فلاحل للنظر.فىتعويض 
ضرر ضغئيل أوغير ضثيل بعيد الاحمال أو نادر 


[ استتناف صاحب اللعادة توفيق دوس باشا وحضر معه 
الاستاذ أحمد رشدى ند صاحب السعادة الياس عوض ياثا 
وحضر معه الامتاذ اليد سليم رقم ..ى سنة 01 ق رئاسة 


الوقوع و يتعين إذا رفض الاستثناف وتأحيك | وعدرية رات محاب المزة تمد زغاولبك وكيل المحسكمة 


الحم المستانف . 


| وآجمد نهأت بك وعمد المفتى الجزايرلى يك مستشارين ] 


81 
ا ا - 


١ه‏ 
محكة أسيوط الابتدائية الأهلية 
هم فيراير سنة 1951 
استثئاف حك تمريدى . جوازه . قبوله صراحة , 
عدم جواز 
المبدأ القانونى 
اعلان أحد طرف الخصومة لشهوده أمام 
محكمة أول درجة تفاذا لحكمبا التمبيدى . 
وسكوته: فى بعض جلسات التعحقي ق عن الاعتراض 
على الك الذ كور أو عن الاحتفاظ يحقه فى 
استثنافه لاسقط حقه فى ذلك . و إغا سقط 
حته فى استئناف الحم التمبيدى بقبولةصراحة 
الى ١‏ 
« حيث ان وقائع الدعوى تتلخص فى أن 
الممنتأ نف عليه اللاول أقام الدعوى رقم 4944 
اسنة بارعا ١‏ ألى نيج ضد المسستاً نف والستا نف 
عليهالثانى يطلب فيها الحم بتثبيت ملكيته إلى .س 
و ١ط‏ من الاطيان و ٠+ذراعامنالعقار‏ و كف 
منازغةالمدعى عليهما لدفىهذ ين القدرين.وارتكن 
علىعقد ببع عر تارمحه .م اغسطسسنة 19 
يتضمن ببع المستأ نف عليهالثانى له ١١‏ ط شائعة 
فى > س وأو بف مبينة القطع والحدود والمعالم 


بالعقدالمذ كور وحصةقدرها ستونذراعا فىثلاثة 
منازل مقا بل هبلغ ١١ ٠‏ جنيها مصريا . وقد حكم 
يصحةهذ | العقد فى م «مارس سنة ١9.‏ مقتضى 
الحكرقم »,1 سنةء س4 ١‏ السيدةالمسجل بممحكة 
ألى تيج الشرعية فى ٠‏ اغسطس سنة .نموا 
وقد نازعهالمستا نف مر تكنا علىعقد يبع تاريخه 
أول دسمير سنة ١44‏ ومصدق عليه أمامقلم 
كتا ب محكة أي تبج الاهلية في م منه ومسجل 
فى ههنهصادراليه من نفس البائع عن ١4‏ سو ١‏ اط 
هن الاطيان و.حصة قدرها ثلاثون ذراعا فى أحد 
امنازل مقابل مبلغهم جنيها مصريا ذكر بالعقد 
انه دفع وقت تحريره وتمسك المستأ نف بأ سبقية 
تسجيل عقده هذا . فطعن ااستأ نف عليه الاول 
بصورية هذا العقد وطلب الاحالة الي التحقيق 
لاثباتهذه الصورية با لبيئة فأجا بتدمحكمة أول 
درجة الى ماطلب وأ صدرت فى بر بل سنة. 194 
الحم التبيدىالمستأ نف باحالةالدعوى الى التتحقيق 
ليثبت المستأ نف عليه الاول أن عقد المستأ نف 
صورق لاوجود له . وصرحت للمستا نف 
والمستأ نف عليه الثانىبالننى وحددت للتحقيق جلسة 
٠؟‏ مايو سنة 194٠‏ فاستا نف المستأ نف هذا 
الحم بعريضة أعلنت فى ٠١‏ يوليوسنة ١4٠+‏ 


.طلب فيها الغاء السك التهيدى آنف الذكر 


ورفض دعوى المستأ نف عليه الاول فما زاد 
عن ٠م‏ خراط . 2 
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« وحيث انالمستاً نطعليه الا ولدفم لعلدم 
قبول الاستئناف بدعوى أن اللستأ نفرضى به 
دلالةباعلانشهوده أمام محكمة أولدرجةالجلسة 
١‏ مايوسنةء 196 الحددة للتتحقيق دون حفظ 
حقه فى الاستئناف وارتكن على ماهوثات 
.بمحاضر جلسات حكمة أول درجة الالية لمدور 
الحم العبيدى . 

د وحيث انه بالرجو ع إلى ملف الدعوى 
الجزئية وحاضر جلساها . تبين أناللستأ نففى 
١١‏ مايو سنة +154 أعلن شهودهباالحضور لجلسة 
٠؟‏ مايو سنة 144٠‏ لمماع شهادتهم . وفى تلك 
الجاسة حضر شهوده وحضر معه اثنان من 
حضرات امحامين و لكنهما م يتعرضا للحم 
المييدى بالقبول ولا بالاعتراض . وطلاب 
المستأ نف عليه الاول التأجيل لاعلان شمهوده 
فتأجلت القضية لجلسة وسبتمير سنة.144 لهذا 
الغرض . وتذبه على هود المستأ نف أما ماحصل 
فق الجلسات النا لي فلا تأ ثير لمعلى مركزالستا نف 
لانه كان قد استأنف الحكم فعلا . فلا محل 
أتبين نيته بعد أن وضحت 

« وحيث انه يتعين البحث هنا فما إذا كان 
جرد إعلان الشهود تقاذا الحم التبيدى يعتير 
قبولا ضمنيا له أم لا 

«وحيث انالمادة ‏ وم مرزافعات نصت 
على أنالاحكام الّبيدية واجبة النفاذ فورا وأو 
كانت مستا قفة . وعليه يكو ن اعلا نالشهود واجبا 
على الحصوم ولوكان فى نيتهم استثناف الحكم 
البيدى . إذ قد تستعمل محكمة أول درجة 
حقبا انوت الول مقتضي المادة آنفة الذكر 
وتسير فى تنفيذ حكمها القببدى رغم استئنافه . 
ذاذا لم يكن المستاً نف قد أعلن شهوده قدتر فض 
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التأجيل لاعلائهم فيضار بذاك . و بناءعل ذلك 
لايكون إعلان الشهود د ليلا ضمنياعلى الرضاء. 
بالحكم المهيدى . 

« وحيث ان سكوت وكيل الستأ نفيجاسة 
٠‏ مايو سنة. 144 عن الاعتراض على الحم 
العييدى أو الاحتفاظ صراحة بحق م وكلبما 
فى استئنا فه لا سقط حو المستأ نف فق الاستئئاف 
طاما انه لمبرض يه صراحة . ذلك لأن المادة - 
وج مر افعات نصت على أ نالا حكام المهيدية 
يجوز استثناقها فى امال يا يجوز استئنا فها عند 
استئناف الحكم فى أصل الدعوى بدون أن 
يعرتب على التأخير فى ذلك سقوط حق طااب 
الاستثناف . ولو سبق تنفيف تلك الاحكام برضا ئه 
3 نصت المادة + جم على أنالحكم الصادر فى 
أصل الدعوى بيترتب عليه حبّا استئناف جميع 
الاحكام البيدية التىسبق صدورها فى الدعوق 
مالم تقرر امحكمة أن طا لبالاستكئاف قبل تلك 
الاحكام قبولاصر محاوقدجاء نص هاتينالمادتين 
متمشيا هع قواعد التشر يع مامة النى تفضى بأن 
التتازل عن الحقوق يجب أن يكون صربا . 
لا أنيؤخذ بطريقالظن أو الاستئتاجالضمنى 
هن السكوت . 

« وحيث انهلا تقدم يكون الدفع فى غير 
محله.. ويتعين رفضه وقول الاستئناف 

« وحيت انه وان كآن المستأنف قد طالب 
فى مذكرته تحديد جلسة لنظر موضوع:الحكم 
التبيدى المستأ نف إلا أنه تكلم عن الموضوع 


.فى مذكرته ما فيه الكقاية :ان المستأ نف 


عليه الاول طلب رفض الاستثثافه وتأييد 
الحكم المستأ نف . وعليه ترى الحكمة الفصل 
فى موضوغ الاستكناف 


0 
«وحيث انالحكمالمستا نف فى محلة لاسيابه 
الى تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأ بيده 
( قضية مد ممد منصور ضد حسن أحمد قنديل وخر 
رقم ١00‏ سنة 14٠‏ س رئاسة وعضوية حضرات القضاة حمد 
ابت ثروت بك رئيس اللحكمة وعارف مد وعبداقه خضر ) 
ىه 
محكة مصر الابتدائية الأهاية 
4٠‏ يونيه اسنة 19.8137 
معارضة المدعى بالحق المدنىي . عدم جوازها . حدود ذلك 
الميدأ القانونى 
. لاتقبل العارضة المرفوعة من المدعى بالحق 
الدنى فى مواد الجنح شأنها شأن المعارضة التى 
ترفع منه فى مواد الخالفات والمنصوص صراحة 
على عدم قبوطا مقتضى المادة سم( ج ‏ ذلك 
لأن المادة ١+‏ أحالت إحالة مطلقة على المادة 
1# . والقول بغير ذلك فيه مخصيص لنص 
المادة 17 ج بدون مخصص . ولامحل للقياس 
على قانون بحفيق الجنايات الفرنمى لإختلاف 
النصوص . 
امير 
وما ان المادة سجر من قانون تحقيق 
الجنايات نصتعلى عدم قبو لالمعارضة هن المدعى 
بالحقوق المد نية فىمواد. المخا أفات 
دوعا ان الادة سكو من نفس القانون نصت 
على قبول المعارضة فى مواد الجنتح حسب ماهو 
هقررفالمادة مسا لفة الذ كر 
05 ويما ان الفقه والقضاء فىمصر اختلف 
فما إذا كان نص هذه المادة الاخيرة يقتضى عدم 
قبول المعارضة الم فوعة من المدعي باحق المدتي 


العددان الاول والثاتىي السنة الثالثة والعشرون 


فى مواد الجتح كي نصت المادة مم1 صراحة 
على عدم قبولها فى مواد المخالفات ( يراجم 
جرامولانفشر حتانون تحقيق الجنايات جز. عثان 
بندياه> وحك محكمة السيدة زيب قى!١١‏ مايو 


سنة 148 المنشور بامجموعة الرسعية السنة 9« 


رقم وم ص 140 ) أم أن المادة م١‏ إتمانجيل 
على المادتسم١‏ فمايتعلق بالاجراءات ققط كميعاد 
المعارضة وطريقة إعلان الحم الغيالى والتقرير 
بالعارضة فيه و إعلا نالمعارضة إلىالمدعىبالتقوق 
المد ئية وميعا دهذ|الاعلانواعتبار المعارضة كأن 
ل+نكن إذالجحضراعارض - و لكنها لاتحيل 
اليبافما تختص بحظر قبول المعارضة من المدعى 
المدنى ( يراجع أصول قانون تحقيق الجنايات 
للدحكتور القللى نحت عنوان « حالة الطعن فى 
الاحكام هن المدعى المدلى وحدودص ١0‏ ل 
وحم محكة الجيزة فى 14 نوفير سنة 1914 
النشور بالمجموعة الرعية برقم >؛ ص 6ه السنة 
المنممة للعشرين ) 

« ويا ان هذه المحكة ترى ترجييح الرأى 
الاول للاسبا بالا نية : 

١‏ - لان نص المادة مد ج ييل إلى المادة 
ع١‏ إحالةعامةغير مقيدة بشرط أو مقصورةعلى 
حالة دو نأ خرىةالقول بأنهذه الاحالة | تمايجب 
قصرها على الاجراءات دون حقالمعارضة فيه 
مخصيص للنص بلا مخصص فلو أنا اشر ع أراد 
قصر الاحالة على الاجراءات لنص على ذلك 
صراحة 

؟ ‏ لان الحكةالتى من أجلها حظرالمشررع 
على المدعى باحق المد لى المعا رضةفى الم الصادرق 
غيبته هواد المخا لفات ‏ وهى عدم ترك المتهم 
والمسئولعن الحقوق المد نية تحت رم ةمدع مدى 
هبمل يقم الدعوى المد نية ضدهما أ وضدأ حدهما 


العددان الاول والثاتي- 


تم لابمتم ,عباشرتها أوموالاة الحضور فها فاذا 
ماقضى فيهاغيا بيا فغير مصلحته يبا حلدالمعارضة 
فى هذا الحم و إرهاق المتهم أو المسول مدنيا 
باجراءات متكررة نجرذ اهماله وترالخيه ‏ هذه 
الحكة نفسها متوافرة فى مواد الجنح ‏ بل ربا 
كانت أو بالمراعاة فىهواد الجنجمنبا فىهواد 
اممخاثفات لانها فى الحالة الاولى تبيبح المدعى 
المدنى المهمل المتراخى اق عند نظر المعارضةفى 
إقامة الدلول على جرمة أشدخطورة على حرية 
المتهم بل وشرفه أحيانا مرك تهمة المخالفة 


البسيطة . 
م لان روح التشر يعاتالحديثةتميلدائ) 
إلى تبسيط الاجراءات ماأمكن 


لان القول ,أ نالاصل فىالمقوق ومنها 
ح<ق المعارضة ‏ الاباحة ‏ وأنالحرمان استثناء 
من الاصمل - قلا يكو ن الح رما ن إلا بخص صر بسح 
فعند السكوت عن النص الصر يبح يجب الا باحة ‏ 
هذا القول مردود بأن النص الصريح موجود 
فى المادة مم١‏ ج و بالتالى يكون متوافرا فى 
م١‏ التى أعالت أليها إحالةعامة لاقيد فيها ولا 
قصر . وما كان فىاستطاعةالمشرع إذا ماقصد 
الاحالة على الحظر الوارد بالمادة م١‏ أن يقول 
أكثرمما قال إذ قال « تقبل الممارضة على حب 
ماهو مقرر فىالمادتسمىا» و معنى هذا أنالمعارضة 
من المدعى المدنى لا تكون مقبولةفى مواد االجنح 
كا هى غير مقيولة فى مواد المخاافات . ويكون 
من لغو القولو نافله ‏ بعدذلك ‏ أن يطاب 
من ااشر ع أن يكرر عبارة ولا تقبل المعارضة 
من المدعى بالحقوق المدنية » الواردة بالمادة 
عماج أو أن يقول « ما فىذلكالمظرالوارد 
بالمادة ماج بشأن حق المدعي المدلى فى 


السسنة الثالثة والمشرون ٠‏ 
| المعارضة » 

دوم ان قياس هر كز المدعى بالحق المدلى 
فى الدعوى على مركز كل من المتهم والمسثول 
عن التقوق المدنية المباح له المعارضة بلا قيد أو 
شرطفىهواد اننا لفات الجن مما مادام الحم 
قد صدر فى غيبته ‏ قياس مم الفارق لان هناك 
فاركا بين من يقم الدعوى المدنية ومن تقام عليه 
فمن يقم الدعوى مفروض عليه الاهيام 
عوالاتهاوا الحضور فيهاوعدمارهاق خصمهالذى 
جذبه إلى المقاضاة برك م ركزه معلا أ كثر 
نما جب نكاية بدمثلا - يناه أقيمت عليه الدعوى 
لايد له فى إتامتها فافتراض الكيد والنكاية 
مخصمه وارهاقه غير متوافر فيه .هذا من جهة- 
ومن جبة أخرى فأ نه بالنسبةللمتهملا يجوز إباحة 
معارضيتهفى الدعوى الجنائية وحظرهاف الدءوى 
للدنية لا نكليهما هر تبط بالآخر ارتباطاً وثيقا 
ولانه ليس من مصلحة العدالة و الاحترام الواجب 
للاكام أن يتعارض الك الصادر فى الدعوى 
الجنائيةمع المحم الصادرف الدعوىالمدنية على قدر 
الامكان فقد يلغي الهس الصادرف الدعوى الجنائية 
و بيرأ المنهوو بيقى ف الوقت نفسهالحكر الصادر 
فى غيبتهفى الدعوى المدنية قام) ومناقضا للحكم 
الجنائى . . 
هذا وقدحاء تإجراءات المرافعات فى الدعاوى 
المددنية أمام الحام المدنية مزة ل ركز المدعىعليه 
للاسباب المتقدمة على مر كز المدعى . إذ فضلا 
عن حق كل هنهما فى طلب الحكم فى غيب-ة 
خصمه قد أعطى المدعيعليه حق طلبإ يطال 
المرافعة فى الدعوى فى أى جلسة لاحضر فيا 
المدعى جزاء له على إهاله . أماحق المدعى فى 
العارضة فى الحكم الصادر فى غيبته وفى غسير 


1 
مصلحته فيختلف عن مر كز المدعى المداتى ‏ 
لأأنه ليست هناك دعو جنائية هر تبطةبالدعوى 
المدنية فلاخوف منتناقض الاحكام فههما ومع 
هذا فأن روح التشريع الجنائى نفسه ترى إلى 
مجازاة الطرف الذى همل الحضورقى الدعوى 
فقسد فرضت جزاء على المتهم الذى يعارض ثم 
لايحضر بأولى جلسات المعارضة وهوأن يحم 
باعتبار معارضبته كأن لم تكن . وعليه فلاتكون 
- مجافاة لروح هذا التشريع عند النص على 
جزاءالمدعى باحق المد نى الذى يطا لب بتعو يضات 
على اعتبار أن الجرمة قد مسسته بالضر ثم هو 
جمل الحضور فى الدعوى لاول مرة . 
« وما ان شراح تانون #قيق الجنايات 
المصرى الذيرن أخذوا بالرأى الفائل مجواز 
معارضة المداعى بالحق المدنى فى مواد الجنح إنما 
صكانوا متأثرين بالرأى الغالب بين شراح 
القاتون الفر نبى أمثال جارو (يراجع جزء أول 
فقرة ١97‏ وجزء ه ص وم بند 15146) 
وغيره ممن أشار اليهم الاستاذ القللى فى هامش 
ص م١‏ وفى الفضاء الفر نسى مع أن القياس 
قياس مع الفارق وذلك لاختلاف النصوص 
اختلافا بينا بين القانون الفرنمى والقسانون 
المصرى من أهل ومختلط فا مادة ١6١‏ فرنسى 
المقابلة للمادة جم( أهلي ووم؟ مختلط تنص 
على عدم قبول معارضة المدعى المدنى فى مواد 
الخالفات م نصت نظيرتاها صراحة على ذلك, 
بل قصرت نصوصها على الاجراءات التي تيع 
فى المعارضة . والمادتان بإلم؟ و1668 فرنمى 
المقابلتان للمادة سو أهل واذا مخلطلم 
تتعرضا المعارضة اللدعى' بالق المدتى بشىء ول 


العددان الا" ول والثاتى ‏ السنة الثالثة والعشرون 


تحيلا إلى مادة أخرى 5 أحالت نظير تاها إلى 
المادة سم أهل ووما مختاط مع ملاحظة ان 
المادة ١.‏ مختلط ما أحالت إلى المادة مس من نفس 
القا نون كانت صر بحةفى أ نهذهالا حالةهىبا لنسبة 
للمواعيد با المادة م١١‏ أهلى أحالت إلى 
المادة سم( فيا يتعلق بقبول المعارضة لافيا يتعلق 
باللواعيد ققط (تراجع نصوص المواد المذ كورة) 
دو با ان محكمة الججيزةحين أحالتفى حكمها 
الصادر بتاريخ م١‏ نوشير سنةم141 والمنوه عنه 
آنفا الى حكمى محكمة التقض الصادر أوههما 
فىأول مايوسنة بوم والمنشور بمجلة القضاء 
بالسنة الرايعة صم غصم والصادر ثا نييما فى١١‏ 
ابريل سنة +110 والمنشور بمجلةالحقوقيالسنة 
السابعة عشر ص ١4+‏ قد فاتها أن هذدين 
الحكمين قد صدرا تحت أواء قانون نحقيق 
الجنايات القدم الصادر به الأمر العالى المؤرخ 
فى مم1 نوقير سنة مم1 وتطبيقا للمادة 16 
منه وقبل صدور تانون تحقيق الجنايات الجديد 
(القانون رقم 4 سنة ١1.4‏ الصصادر به الأأعر 
العالى ارخ فى ؛١‏ نوفير سنة 11.4) الجارى 
العمل به والذى #تلف نصالمادة ١‏ منه عن 
نص المادة ١6‏ قدمة ‏ كا لاحظ ذلك ممق 
الاستاذ جرانمولان - إذ أنه بد أن كانت 
انادة وها ج القديمة تنص على قبول المعارضة 
« بالكيفية وفى المواعيد المقررة بالمادة .م١‏ 
د ونصها القرفى همعد مهأ غتومممه".1 » 
قتماعل عه و5عتصرد] مع[ وموك عبععم 
180٠0‏ ٠غيد؟!‏ عتمعمم 


أى أنها حيل الى المادة .م١‏ اج فيا يتعلق 
بكيفية التقرير بالمعارضة ومواعيد هذا المتقربر 
أصبحت المادة ٠١‏ ج جديدة تنص على قبول 


العددان الأول والثانى - السنة الثالثة والعشرون 


المعارضة «على حسيماهو مقر ف الادة سو 
ونصبها القرضى . همع ممتانومممه *.آ > 
5ع لتعوعىم عدوأ للمم وع1 ومهل عنتمم 
« . 183 د ثلاث أي أنها أصبحت تحيل إلى 
المادة سم( ج فى جميع شر وطها وأحواها إحالة 
مطلقة ومن بينهذه الشروط والاحوال شرط 
عدم قبول معارضة المدعى باحق المدتى فلو أن 
المشرع كأن يريد بقاءالحظر مقصورا على طريقة 
المعارضة ومواعيدها لماكان يعمد إلى تغيير هذا 
النص المحدد المخصص بنص مطلق لا تمخصيص 
فيه . 

« و اانه بالرجوع ال ىجموعة محاض رجلسات 
مجلس شورى القوانين تبين أن الجلس اللذ كور 
عندمانظر مشروع قانون نحقيق الجنايات الجديد 
مجاسة 18 نوشير سنة ١1.‏ لم يتناقش فى هذا 
الشأنلا ندقرر ياتفاق الآراء إبقاءللادة وهواج 
قديمة على أصلها كا رأت الاجنة التى حكان 
هنوطا مها وضع المشر وعالجديد (نراجع ص م١‏ 
من المجموعة المذ كورة ) فاما راجعت وزارة 
العدل «الحقانية» المشروع رأت أن يستعاض 
عن عبارة «بالكيفية وف المواعيد المفررةبالمادة 
... » بعبارة « على حسب ماهو مقررفى 


المادة . .. » تراجغ ص رهم من المجموعة ' 


المذ كورة ) وبالرجوع الى تعليقات الوزارة 
المذكورة على قانون تحقيق الجنايات تبين أنها لم 
تتعرض - مع الأسضى- الىأى تعليق على المادة 
قدمة أوسم؟ جديدة (تراجع ص بم) 
وكل ما تعرضت له بشأن المادة .سو قد بمة فى 


ذل 


هذا الصدد هو أن ششروط المعارضة أصبحت 
واحدة فى المشروع الجديد فى جميع درجات 
انحاكم (ص وام) فبل هذا ينصرف إلى أنبا 
أصبحث واحدة فى محاى الخالفات والجنج 
أيضا أم أنها أصبحت واحدة فقط فى محاكم 
أوك درجة وثاتى درجة ‏ هذه سألة 
حل نظر. 

« وما انه لكل ماتقدم ترى احكمة الاخل 
بالرأى القائل بعدم قبول معارضة المدعي بالحق 
المدبى فى مواد الجنح "ا هى غير مقبولة فى 
مواد اغا لفات , 

دوا ان الاجراءات أمام الحا كم الجنائية 
هى من النظام العام فيتعين الحم بعدم قبول 


'المعارضة المر فوعة من المدعية بالحق المدنى وأو 


لم يطليها امتهم . أما الدفع الذى دقع به الدفاع 
عن المتهم بعدم قبول المعارضة شكلا لتقد. مما 
بعد الميعاد فعلى غير أساس لان المدعية بالق 
المدتى أعلنت بالحكم فى به يونيه سنة 4؟1 . , 
وتبين أن آخر ميعاد للمعارضة وهويوم ١١‏ 
منه يوافق بومالعطلة الاسبوعية (المعة) فيمتد 
الميعاد إلى اليوم التالى ( يوم ١‏ منه) وهو 
الذى قررت فيه بالممارضة نعلا 0 * 

(فضية الثيابة وأخرى مدعية بحق مدتى ضد عيد العزين 
قاسم أفندى رقم 111 سنة 1948 اس رياسسة وعطوية 
حضرات القضاة عارف مد وعط الله مد امباعيل بك 
ومود محمد مجاهد وحضور. حضرة الاستاذ بحيى سيو 
وكيل البابة) 
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العددان الاول والثاتى - السنة الثالثة والعشرون 


مه 
محكمة استئناف مصر الأهلية 
الدائرة التحارية 
0 يونيه سنة 1981 


١س‏ نفاذ . وجوبه , مسائل تجارية 

٠‏ كفالة . اعفا, منها . وجوبه فى الاحوال المبيئة فى 
المادةوممرافعات . اتفاقالمدنى والتجارى هذا 

م اللتزام . اعتراف به . وجوب النغاذ بلا كفالة 


المبادىء القانونية 

١‏ س الأحكام الابتدائية فى الواد التجار ية 
واجبة النفاذ المؤقت قانونا ولا يشترط ذ كرذلك 
فى منطوق الحم ( الادة ٠و"‏ مرافمات ) 

؟ س مجرد طلب الاعفاء من تقديمالكفالة 
فى القضايا التجارية لايوجب على الحكمة الحم 
بالاعفاء إلا إذا كانت الخالةمن الأحوالالأد بع 
المنصوص عنها فىالمادة 1.وم مرافعاتاى لافرق 
فى ذلك أن نكون القضية مدنية أو تجارية 

سم المالة الأولى التى يجب فيها شمول 
اشم بالنفاذ بلا كفالة الواردة بالمادة اهم 
مرافغات ههى دأن يكون المحكوم عليه معترفا 
بالحكوم به » وقول النسخة العر بية «بالمحسكوم 
به » تعبير يؤدى إلى ضر ورة أن يكون الحكوم 
عليه معترفا بكل ما قضت به الحكمة اعترافا 
تاما من مقتضاه بقاؤه فى ذمته غير أنه بالرجوع 


إل الأصل الفرنمى ذه العبارة ند أن الشارع 

يقول دممغدعتاطه'1 نصممءة: 2> أى أنه 

يكفى أن يكون الحكومعليه قد اعترف بالالتزام 

فى حد ذاته فتى انصب النزاع على قيام الالتزام 

أى وجوده أو ححته فلا محل للاعفاء من الكفالة 
امور 

ه حيث انه لاخلاف بين الحصمين فى أن 
موضورع الدعوى تجارى ولذلك يكون الحم 
الابتدائى مشمولا بالنفاذقاثونا ولومع حصول 
المعارضة أوالاستئناف « المادة. وم » مرافمات 
واو لم ينص الحكم على النفاذ المؤقت والشرط 
الوحيد هو تقديم الكفالة . 

د وحيث أنه بالنسبة لتقديم الكفالة فقد 
ذكرت المادة ووس مرافعات . الا حوال الى 
تعافى فيبا الحكمة الحكوم له من تقديمها وهى 
تقول 

« تعاقى اللحكية المحكوم لهمن تقدم الكفالة 
انطلبذ لكوكانتالمادةتجارية وأماإذاكانت 
المادة مدنية فتحكم بالتنفيذ المؤقت بغير كفالة 
إذا كان المحكوم عليه معتر فا بالحكوم به ... » 

ولغهم هذه المادة يجب الرجو ع إلى أصلبا 
الفر نسي الالى 
ع1 علداءععصصمء عمفغهدم مكل 
12 عق علمفصعل 12 عدو رلممسطلئ 
بممأاسدء 12 عل وععفمعموتل رعاغعوم 
ع ممملعه 11 ,عاتدك عمفقهم ممع 
متلق ركصذك عئأه5 ]ممم مملغنء معرع ”1 


تلمصمعع؟ 2 عفممحلممء علغعدم 15 أو 
د... ممعغدوتاطه '1 


العددان الاول والثابى - 


بقوة القاتون طبقا للادة .وم مرافعات فيقتصر 
الامر على ثىء واحد وهواعفاء الحكوم له من 
الكفالة أما اذا كانت المادة مدنية دعت الخالة 
طبعا الى تدخل المحكمة حتى تأمر يالنفاذ 
المعجل إذ هو ليس من مستلزماتالموضوعات 
المدنية ثم بعد ذلك تعقى امحكمة من الكفالة 
ويكون طلب الاعفاء فى المواد التجارية 
وطلب كل من التفاذ والاعفاء من الكفالة 
ف المواد الدنية معلقا على طلب المحكوم له 
أو بعبارة أخرى تدل المادة .وم مرافعاتعلى 
أن الحالات التى يجب الحكم فيهابا لنفاذ بلا كفالة 
رغم المعارضة أو الاستئناف هى فى الدعاوى 
المدنية نفس الاحوال التى يعفى فيها طا لب تنفيذ 
السك التجارى من الكفا لة . 

« وحيث لذلك يكون هن الحطأ البين أن 
يقال أن مجرد طلب الاعفاء من الكفالة فى 
القضايا التجاربة وجب على الحكمة الحم 
الأول أنيطلب ذلك امحكوم له . والثاني أن 
تكون الحالة هى من الأحوال الاربع الواردة 
بالمادة وم مرافعات . 

د وحيث ا نالحالة الا ولىالتى يجب على الكمة 
الحم فيها بالتفاذ بلا كفا لةوالواردة ينص المادة 
وم « هىأن يكون الحكوم عليه معترفا بلحكوم 
به وقولالنسخة العربية « الحكوم به » تعبير 


يؤدى الى ضرورة أن يكون المحكوم عليهمعترفا . 


بكل ماقضت به المحكة اعترافا تاما من مقتضاه 
بقاؤه فى ذمته غير أنه بالرجو ع إلى الاصل 
الفر نسى هذه العبارة نجد أن للشارع يقول 
« ... رهمغهعنتاطه *1 تامومعع: 2 ... » 


أى أنه يكفي أن يكون امحكوم عليه قد 


السنة ألثالثة والعشرون 5 
اعترف بالا لتزامفى حد ذاته و بعبارة أخرى متى 
انصب التزاع على وجود الالتزام أو صحته فلا 
محل للاعفاءمن الكفا لحك محكمة الاستئناف 
الختلطة الصادرفى ١‏ ووونيهسنة416١‏ والمنشور 
يحجلة التتشر يع والفضماءاختلطةالسنة؛ ص١‏ 0535 
«وحيث ان المستأ نففى هذه الدعوى يتازع 
فى وجود الالتزام ذاته فيتعين تأييد الحم 
المستأ نف بالنسبة للنفاذ الم قت و | لغائه بالنسبة 
للكقالة . 
(ا-كثتاف المعلم ود ممد أبوالمطاوحضيرعنهالاستاذشكرى 
دمترى ضد أبراهيم أفندىالسيسى وحضر عنه الاستاذ خليل 
مود رقم14! سنة وه ق رئاسة وعضوية حشرات أصحاب 
العزة محمود قؤاد بك ومحمدصادق فهمىيك و أحدتجيبريم 
بك مستشار ين) 
61 
محكمة اسكندربة التحارية الجزئية 
إن إبر يل سمنة 147 
غرامة جنائية.غرامية مدنية . يحددها غرض الشارع . 
غرامة اهشرائب والرسوممزيج من الفرامتين ٠‏ الغ امةاجمركية 


مز يج غالبيتها مدنية . تقدير أقيمة الدعوى فى اللببان افركية . 
حسب التضمينات . 


البادىء القاثونية 

١‏ - ااغرامة قد تكونجنائية علمعمة 
علههقم أو مدنية ع1ناك علمعمج وقد 
تصعب التفرقة بينهما أحيانا ‏ والهيئة التىتقفى 
بغرامة ليست هى التى تعين صفتها ‏ فقد تصدر 
عقو يات بالغرامة من الحا كم للدنية أوالهيئات 
الادارية ذات الاختصاص القضائى وغرض 
الشارع هو الذى محدد نوعها فلا تعتبر حنائية 

04 


14 


إلاإن كان الفمل داخلا بطبينته و بتوع المقوبة 
اللقررة له تحت الأحكام القررة لاصالح العام 
؟ س الغرامات التعلقة بالضرائب والرسوم 
معلمعدة؟ وعلمعهد هى مزيج من الغرامة 
والتضمينات فبى ليست محجرد تضمينات مدنية 
بلهى فوق ذلك جزاءات لها خصائص العقو بات 
ب ثار الجدل حول طبيمة الفرامات 
القى توقع من السلطات الجركية ‏ فقال الفقه 
بأنها توقع على مرتحكب الخالفة :عثابة عقوبة 
واعتبرها القضاء تعو يضات مدنية يقضد بها 
تعو يض الضرر الحاصل لمصلحة الجارك بسبب 
حرمانها من استيفاء الغرامات اخولة لما قانونا 
4 - ولو أن الغزامات فىممنى لانحةالجارك 
مجم بين صفتى العقو بات والتعو يضات فهى 
مز بج منهما ‏ إلا أن الصفة المدنية هى الغالبة 
ه - تقدر قيمة النزاع عند نظر امعارضات 
فى قرارات اللجان الجركية بمقدار التضمينات 
الدنية القضى بها فالدعوى مقدرة القيمة 
لمر 
« حيث انه من بين اللجان الادارية ذات 
الاختصاص القضائى الاستثنائى اللجارل 
لمر كية التى تقضى فى مواد التهريب بالغرامة 


والمصادرة وترفع المعارضة فى أحكامها إلى 

«وحيث ازمدار البحثك فى الدعوى الحا لية 
هو ما إذا كانت الغرامات التى توقعبا مصلحة 
اجمارك تعتبر من حيث طبيعتها نعو يضاتمدنية 


العددان الاول والثاتى ‏ السنة ألثالثةوالعشروئ 


عات« علمعديج يقصد بها تعويض الضرر 
ا خاصللمصاحة امار بسيب حر ما نها من استيفاء 
الضرائب الخولةلها قانونا أم هىغر امات جنائية 
عادهنم علمعصة توقع على مرتكب الا لفة 
مثابة عقوبة حبس عنها ان لم يدفع الغرامة 
اللقضى بها . 

« وحيث انه للتفرقة بين الغراهة المدنية 
عاتباك علمعصصح والغرامةالجنائيةع0مع مج 
علدهكم يتعين الرجورع لغرض الشارع أن 
كان الفعل داخلا بطبيعته و ينو عالعقوبة نحت 
الاحكام المقررة للمصلحة العامة عد جرعة 
جنائية ( جارسون نبذة 1١‏ نحت شرح المادة ه 
عقوبات والموسوعات الجنائية جزء أول 
ص عمم) وقد تصعب التفر قةبينهما أحيانا . 

«وحيث اناليئة التى تقضى بغر اهة ماليست 
هى الى تمين طبيعتها ققد تصدر عقوباتبالغرامة 
من المحام المدنية أو من هيئات ادارية ذات 
الاختصاص الفضائى ( جارسون « المرجع 
السابق » نبذة ٠‏ وما بعدها ) 

« وحيث ان الغراهات المتعلقة بالضرائب 
والر سوم 85215 1060065ج ومن بينها 
الغرامات التى توقع من السلطات اجم ركية تضار بت 
أقوال الباحثين وأحكام المحم فيها . 

د وحيث انه قد ثارالجدل حول طببعة 
الغرامات اجمركية وف المسألة مذهبين اثنين 
يتنازعان الفقه والقضاء فيرى أصماب الرأى 
الاول وحم معظم الفقباء أن الغرامة ام ركية 
لها فى الواقع صفة العقوبة أى أنهها توقع على 
مر تكب الخالفة بمشابة عقو بة يحبس عنها من 
لايد فعبا ( دالوز العمل < ععموتاه2] »> نبذة 
م ومابعدها) ويرى أصحاب المذهب الثاتى 
وعليه اجمساع القضاء أن الغرامة المركية الى 


العددان الاول والثاتى ‏ السنة الثالثة والمشرون 


/ا1 


تقض بها لجان المارك على من خالف لوائمحها / اختتصاص المحكمة التجارية التابعة للما دائرة 


هى تعو يضات هدنية تفتضيهاهنها نظي حرماتها 
من استيفاء الضرائب الخولة لها قانونا ‏ وهذا 
الرأى الاخير هو ماقالت بدمحكة التقض الفر نسية 
واستق عليه قضائؤها (دالوز «امرجع السايق» 
نبذة لأسنو ومابعدها ) وأخذت به محكمة 
النتقض المصرية فى حكم لما ( المجموعة الرمعية 
السنةالرابعة عشررقم4م؟١)‏ جاء فيها ئالغرامات 
المنصوص عنبا يقانون المارك هىعلى الارجح 
تعويضات يقصد يها تعويض الضرر لمصلحة 
المسارك وليس عقوي بالعنى الراد من قانون 
العقوبات ( راجع أيضا استئناف مختلط + مابو 
سنة وسره البلتان مج جرمم) 

« وحيث ان الغرامات فى معنى لائحة 
المارك مجمع بين صف العقوبات والتعويضات 
فبى مزيج منهما ولوأن الصمغة المد نيةهى الغا لبة 
فلائحة المارك ظاهر منها الرجو ع لآ ثارالغرامة 
الجنائية آنا و لتتائمج التضمينات المد نيةآ نا آخر 
فالغر ام ة الني نصت عليها هى من الغر امات النسبية 
التى تفدر بنسبة ها كانححق للحكومة أن تحصله فلا 
تقاس بنسبة الضرر وتتفذ بالا كراه البدتىوهى 
غرامة واحدة يلزم بها كثيرون بالتضامن فلا 
تتعدد ‏ بتعددهثم ويلزم بها امالك واوأنه ليس 
فاغلا أوشريكا والصلح فيها جائز رغووجوب 
القضاء أصلا بالمصادرة و يقضى دعويض ان 

د وحيث ان المصادرة لها حح الغرامة 
( جارسون شرح المادة ١١‏ عقوبات نبذة 
ادلرسرا) 

00 وحيث ان ما حدا بالشارع إلى جعل 
المعارضة فى قرارات الاجان المركية من 


امرك الدعى عليه فى امعارضة هواعتبارالغرامة 
والمصادرة فى معنى اللائحة ام ركية تعو يضات 
مدنية إذ لو لم نكن الصفة الدنية هى الغالبة 
لاختصت انحا كم الجنائية بنظر المعارضات 
« وحيث ان هقتضى ماتقدم أن تقدرقيمة " 
التزاع بالتضمينات المدنية اللقضى بها 
عقم 5أهم20,عم6اديرة معأصمعمم من مماعه 
عدم غمعصع لد فمة ععمعلتممكتمسز 12 
عنمن 12 عل عتمقافممء ععمعلدممكتمتاز 
قدم نوع ”م علمعسة '1 ممع دق عل 
تمل عاك : عاتل غمعمعممممم عماعم عمد 
معدم عمنا عصدمدم عنم 06 أعمم مغ 
13[ غمدلاأهد ,كمامد نكل ن© .علتوك 
د عللء رعتقسة ومنتمممعء عل عاننصسم؟ 
ممأغدعدم 6 عمل ممعععومه ع1 غقاسام 
1 . عماعم عمل تساءه عدو علتميوك 
عنامم أقمتة غتدعده عاأتاك ممأغوعدمقر 
ذة ؤدندة عنتلن زؤيم ع1[ ,ممأل رعوسة 
دالور نبنة .كمد عزئؤكدل4ماة"1 ذ 6ع غ80 *[ 
د قعمدده(1 ,علهمه هم 
د وحيث ان القول باعتبار الغرامة عقوبة 
جنائية تعلق بشرف اللحمكوم عليه ( اللحاماة 
السنة السابعة رقم ه.ه ص م . والمجموعة 
الرمعيةرقم ٠٠١‏ ص ).٠١4‏ وتبعا لذلك لا مثلها : 
فى قبمته الحقيقية ماهو همقدر لما من القيمة 
فتعتبر الدعوى مجهولة القيمة تختص بنظرها 
الحكمة الكليةهذا القوللا تخد بههذه المحكمة 
لاتباعها ما استقر عليه قضاء التقض ألفرنبى 
من اعتبار الغراهة تع و يضاهد نا الخزينة سبب 
حرمان الجارك من استيفاء الضرائب' وليست 
عقوية بالعني المراد من قانون العقوبات ٠‏ 
2 وحيث انه مادامت قيمة الأزاع فى تصاب, 


14 
' احمحكمة الجزئية فبى مختصة بنظر الأزاع 
والفصل فيه 


( قضية ؤم محمد صالح وحضر عنسه الاءئاذ محمد 
عبد االطيف ضد حغيرة مدير مصلحة الجارك رقم ١58‏ 
سنة 1947 رئاسة حضرة القاضى على أي النيط ) 
وه 
محكمة مصر التجارية الجزئية 
١‏ ينابر سنة 1١948‏ 
قضاء يجارى . اختصاصه . متاطه . طبيعة العمل 
لاصفة الخصوم 
م ل عكمة تجارية . اختصاصها .مل تجارى وبين غير 
تعار 
م ل صملة ابيع . تجارية بالقسبة للبائع 
المبادىء القانونية 
١‏ - لايتأثر اخخصاص القضاء النجارى 
بصفة االحصوم فى الدعاوى الطروحة أمامه و إنما 
هو مرتبط كل الارتباط بصفة الأعمال التى كانت 
موضوع تلك الدعاوى 
؟ # تصبح الحا كم التجار بة مخقصة بنظر 
الدعوى متى كانت الأعمال موضو تلك الدعوى 
مما يمكن اعتيارها أعمالا تجار ية طبقا لنص المادة 
» تجارى حتى ولو كان طرف الحصومة فيها غير 
تلبرين 
م - لاتكون الحاكم التجاربة مختصة 
بنظر الدعوى متى كانت تلك الدعوى متعلقة 
بأعمال غير تجار بة حتى ولو كان طرفا إالحصومة 
فيها تاجر بن 


4 تمتير عملية البيع وحدهاعملا تجاريا 


بالنسبة للبائع طبقا السادة + تجارى بشرط أن 


العددان الاول والثاتى - السنة الثالثة والمشرون 


يكون البائع قد سبق أن اشقرى البيعمن الغير 
بنية المضار بة 

الاو 

دحيث أن المدعى رفع هذه الدعوى وقال فى 
عر يضتها أنه مقتضى عقدمار يه +] كتو برسنة 
441ل اشترى من المدعى عليه ٠٠م‏ شجرة 
جازوار ينا مشترى المدعى عليه من دائرة حسن 
بأشا خيرى بسعر قدره ١٠6١‏ جنيها وأنه دقع 
جميع الثمن و لكن المدعى عليه لم يسلبه سوى 
.م شجرة فقط . ثم طلب الم له على المدعى 
عليه ببلغ ٠١‏ جنها مناه ج من المشرين 
شجرة التى متسل اليه ومبلغ ٠١‏ جنيهات بصفة 
تعو يض نواقم ٠ه‏ قرشا عن كلشجرة ‏ وقد 
استند المدعى فى اثيات دعواه إلى العقدالؤرخ 
أ كتوبر سنة 1441 والوقع عليه نالمدعى 
عليه كا قدم عقد بيع دام ة حسن باشا خيرى 
الؤرخ ١9‏ فبراءر سنة 1951 . 

« وحيثان المدعى عليه قد دفع فرعيا بعدم 
اختصاص المحكة التجارية بنظرالدعوى على 
زعمأ نه (أى المدعى عليه ) ليس يتاجر_تمدفع 
موضوعيا بعد أن قررت الحكمة ضم الدفم 
للموضورع بأنه سل للمدعى !ل «سشجرةجميعرا 
وطلب الاحالة إلى التحقيق لاثبات ذلكبا لبينة 
« وحيث انه فمايتعلق بالدفع بعدم الاختصاص 
فان المحكمة ترى أن اختصاص القضاءالتجارى 
لاعلاقة له بصفة الحصوم فى الدعوى المنظورة 
أمامه وإما هو مرتبط كل الارتياط بصفة 
الأعمال التى كانت موضو ع الدعوى - فاذا 
كانت هذه الاعمال تعتبر أعمالا نيجارية طبقا 
لنص المادة الثانية من القانون العجارى كانت 
أنحا كم التجارية هى الختصة بنظر الدعوى ولو 


العددانالاول والثاتى - 


كانطرها الحصومة فيهاغير تاجرين ونخرج 
الدعوى من اختصاص الحا 3 التجارية مق 
كانت الاعال المتعلقة مها هذه الدعوى أعمالا 
هدنية حتى ولوكان طرفا الحصومة فيهاتاجربن 

«وحيث انه بالرجوع إلى التزاع موضوع 
الدعوى الما لية يقبينأ ندمتعلق بعملية بيع المدعى 
عليه للمدعى أشجار اسبق أناشتر اهاالمدعىعليه 
هن دائرة حسن خيرى باشا 

«وحيثا نهو إن كان تالمادةالثا نية من القانون 
التجارى عند “تعدادها للاعمال التجارية قد 
ذكرت من بينها عملية ششراء الغلال أو غيرها 
من أنواع الأ كولات والبضائع وهى تعنى 
المنقولات الحسية والحقوق المعنوية إذا كان 
الشراء بقصد الببع ثم هىلم تذكر شيئاعن عملية 
البيع وحدها وهل هي تعتبرعملا تجاريا بالنسبة 
للبائع أم لا 

وو حيثان الحكمةترى لرابطة التلازم التام 
بين البيع والشراء أن عملية البيع تعتبر عملا 
تجاريا طبقا للمادة الثانية المشار اليها بشرط أن 
يكون البيسع مسبوقا بشراء وبشرط أن يكون 
ذلك جميعه بقصد المضاربة . 

« وحيث | نه تبين للمحكمة من الاطلاععلى 


السنةالنا لئة والعشر ون 53 


العقد المؤرخ + أ كستوبر سنة 34 والموقم 
عليه من المدعى عليه أن المدعى عليه قدباع هذه 
الاشجار المدعى وذكر فى هذا العقد أن هذه 
الاشجار هى التى سبق أن اشتراها المدعىعليه 
هن دائرة حسنخيرى باشا ومعنى هذا اعتراف 
الدعى عليه بان عملية الببع الحالية مسبوقة 
بعملية شرائه لها ص دائرة حسن خيرى باشا 

وحيث أن نيةالمضار بةثابتة من الظطروف 
الللابسة ومن أن المدعى عليه قد باع ماسبق 
أن اشتراه ومن نه ماكان يقصد بذلك إلاعاولة 
الكسب والمضاربة 

د وحيث انه لكل ماسبق ترى الحكمة أن 
التزاع الحالى متعلق بعمل نجارى طيقا. لامادة 
9 جارى ولذلك فبوداخل فى اختصاص 
هذه الحكمة التجارية ويحكون الدفع يعدم 
الا ختصاص فى غير عله وبتعين ر فضه 

«وحيث انه فيا يتعلق ,بموضو عالدعوىفان 
احكمة رغبة هنها فى تبين الحقبقة ترى ضر ورة 
اجابة طلب المدعى عليه وإحالة الدعوى الى 
التحقيق لاثبات و نفى ما ندون منطوقهذاالحكم 

( قضية امعلم محمد قطب ضدعبد للصادق أمين رقم 8.8 
سنة م«4و1 رئاسة حضرة القاضى فؤادخير الدين ) * 


10 العدد انالاول والثانى ‏ السنة الثالئة والعشرون 


١‏ 5 0 ا 
كا عرس رجت سل 8 


كه 
محكمة مصر الابتدائية الأهلية 
قضاء الأمو ر المستعجلة 
© إير يلسنة ؟ؤوا 
حجز صورى . دعونى صحة الحجز المرفوعة قبل دعرى 
الالغا, . حق الحاجز .اختصاص القضاء المستعجل عتدالٍطلان. 
الجوهرى . عدم قيد الدعوى . لاماتم من قيامها 


المبادىء القاثونية 
-١‏ إذاكان الع فى طلب الغاء الحجز 
المرفوع أمام التضاء المستعجل ذا أثر على 
الحاجز ف دعواء المرفوعة بطلب حمة لحر فانه 
لااختصاص ذا القضاء باحك بالالغاء إلا إذا 
كان مبنياعل بطلانجوهرى امدم التزام الحاجز 
الأوضاع الشكلية المقررة [احجن 
* - إن عدم قيد الدعؤى المرفوعة من 
الحاجز لاعنع من قيامها وحفظها لمق رافمها فى 
بقاء الحجز قتما إلى أن يقضى بالغائه إذا ما كان 
قد رضهها فى ميعاد الثانية الأيام طبقا للمادة 
ا مرافمات 
الكو 
«هن حيث ان طلب الغ -اء الحجز الوقم, عن 
المدعى عليه الأول على قيمةالكفالة المودعة من 
اللدعى عليه الثانى وهو مدين المدعية هبنى على 
الادماء بصوريةذلك! لحجز وقداستندتالمدعية 
في هذا الادعاء إلى أن دعوى صحة المجز لم 


يقيدها الحاجز قى الجاسة التيحددت لنظرها . 

د وحيث انه تبين مما أبدته نفس المدعية أن 
دعوى صحة الحجز رفت قبل رفع دعواها 
أمامهذا القضاء بطلب إلغائه وهىتقوم فى هذا 
الطلبباستعمال <ق مدينها فاذا كان الح فيه 
ذا أثر علىحق الحاجز ففدعواءالمرفوعة يطلب 

صحة الحجز فلااختصاص لقضاءالاً مورالمستعجلة 

بالغاءالحجز إلااذا كانمبنياعلى بطلان جوهرى 
لعدم | لنزامه الأوضاع الشكلية اللقررة له و حا 
أنالمدعية تذك رأن الدعوىالمر فوعة من الاجر 
م تفيد ولكن هذا لا بمنع من قيامها وحفظها 
لحق رافعها فى بقاء الحجز قائما إلى أن يقضى 
بالغائه إذا ماكان قد رفعها فى ميعاد القانية أيام 
طبقا للمادة وغ مرافعات ولم تقدم المدعية 
وجبها آخرللبطلانسوى ماتقول بههن صورية 
الحجز ودعوى صحته وهذا سبب موضوعى 
لا ريصح الاستناد ‏ ليه أمام الفضاءالمستعجل ومن 
تم كان أساس البطلان المرتكن إليه خاليا من 
وجه الاستعجال ولذا فيتعين الحم يعدم 
الاختصاص روج ذلك عن وظيفة قاضى 
الأمور المستعجلة طبقا للمادة .م من قانون 
المرافعات. 

«وحيثان المصار يف يتعين الزام المدعية مما 
إذ خسرت دعواها وذلك عملا بللادة م1 من 
قانون المرافعات. 

( قشية لاست ثريا عحدود مد على عبد الوهاب سالج 
وأخريرن دقم ه118 سنه 148 ررياسة حضرة القاضى 
محيى محمد مسعود ) 


العددانالاول والثاتى - السبنةالثالئة والمشرون 


/اه 
محكية مصر الابتدائية الأهلية 

قضاء الأمور المستمجلة 

م دسمير سنة 14149 
حراسة ٠‏ وقف . عدمجوازهاأصلا . ليدم الافتيات 
على اختصاص انمكمة الشرعية ٠‏ جوازها لحفظ الوتف 
الشاغر أو اذا استودف الوقف لاخطر يفعل الناظر ولاتعدام 
هذا الاجرا. فى الكمة الشرعية . عدم النوسمفى هذا الحق 
والاستغنا, عنه بتعرين ناظر مؤقت (المادة م8 ترتيب عام 

شرعية ) انتها. الحراسه بتعيين الناظر لزوال مقتضاها م 


الميادىءالقانونية 

١‏ الحراسة على الو قف هى اجراء شاذلا 
تنطوى عليه من غل ليد الناظر أوامتولى شثثون 
الوقن المنوط به ادارته من الجبة الشرعية الختصة 
وهذا الاجراء فيه افتيات ظاهر على اختصاص 
تلك المميثات الخدصة أصلا بتولية النظار وعزهم 
ولكن مسوغها أنها اجراء تحفظى مؤقت حافظ 
الصا الوقف ومستحقيهإذاما بات الوقف شاغرا 
أو كان الناظر يسير فى إدارته على وجه مىء 
تستهدف معه مصالح الوقف ومستحقيه للخطر 
والأذى مادام نظام المراسة غيرموجود ف الام 
الشرعية حتى يكن اللحوء إليه لاتقاء هذا الحطر 

+ - مادام تدخل الحا الأغلية فىمثل 
هذه الحالة هواستثناء مقصود به دفم ضرر واقم 
أو متوقع فانه يجب عدم التوسع فيه وأن تقدر 
الضرورة بقسدر الظرف المبرر لما فلا تفرض 
الحراسة حيما يكون الأمر فى غنى غنبا باجراء 
مما للها اتضذته اللحكمة الشرعية الختصة كتحيين 


1 
ناظر مؤقت طبقا للهادة 4 هم من لاثحة ترقيب 
اجا 1 الشرعية كا أنه يب الحك بانتهاء 
الحراسة القى فرضتها الاك الأحلية إذا نمتعيين 
الناظرمن الحرة الشرعية الختمة لزوال متقتاضاها 
ولعدم تعطيل حك الحكمةالشرعية صاحية الولاية 

أصلا فى هذا التزاع . 
022 

دمن حيث أن وقائع هذهالدعوى على ماي خذ 
من مط لمة أوراقها ودفاع طرفى الحصومة فيها 
تتلخص فى أن وقنى الأمير مصطق جور يجى 
ميرزا وكرعته الست برابيه نمانون كان متنظرا 
عليهمامود افندى فرغل وياقوت افندى السيد. 
ولفيام تزاع بينها ولأمورنسبت إليهما من 
المستحقين فان طائفة من هؤلاء المستحقين:قد 
رفعوا دعوى أمام الحكة الشرعية يعزل ذينك 
الناظرين فرأت المحكمة الشرعيسة ابجداء ضم 
أحد اللسعحقين وهوجا ل الدىن افندى مصطق 
فرغل للدعى فى هذه الدعوى ‏ ناظر ثقة 
مع الناظرين السا بفين إلى أن يفصل فى دعوق 
العزل نبا ئياعلى أنلا يكون لأ حدمحق الاتفراد 
إلا"أن الحلاف ظل مسعمرا بين النظار الثلاثة 
الأمر"الذى دعا أحد المستدقين وهو على مد 
هيرزا لأن يفزع إلى القضاء الله_تعجل فرفع 
الدعوىالمستعجلة رقم ولاوسنة 41 مستعجل 
مصرط ليا العمل على تلافي ذلك التراع المستحكم 
بين النظار وصصون حقوق المسعحقين بوضع 
أعيان الوقف نحت الحراسة القضائية الى أن 
يقمل فى دعوى العزل تهائرا - ويعسد أن 
استعرضت هذه أمحكمة أوجه التزاع وأن 
مارمت اليه لحكمة الشرعية بضم ناظر ثقة الى 


4# العددان الأول والثاى 5 
الناظرين السايفين كحل مؤقت لاصلاح شئون 


الوقف الى أن فصل فى ,دعووى العزل ل يتتحفق 
لا نعدام انجا نسة وانفراط الشمل وعدم التعاون 
على مافيه خير الوقف استساغت هذه المحكمة 
لزومالحراسة وارتأت ندب أجني للقيام بأ عبا ئها 
وحكمت بنامة وزارة الاوقاف حارسا حق 
يستقرالنظزنهائيا بالطريق الشرعى ‏ ثم حدث 
أن اعتذرت وزارة الاوقاف من قبول' الحراسة 
فأعيد عرض الامر على القضاء المستعجل فى 
القضية رقم سنة 1441 فقضت المحكمة 
بتدب محمد افندى فضيل الخبير حارسا بدلا 
منها_-واستمرت القضميةالشرعية تأخل أدوارها 
الى أن قضى نهائيا بتاريخ'.> يونيه سنه ١940‏ 
بعزل الناظرين الاصليين وها مود افندى 
فرغل وياقوت افنسدى السيد ثم' نظرت 
الحكمة الشرعية فى أهر المرشحين للنظر على 
الوقف وقضت ابتدائيا بتاريخ 5؟ نوفير سنة 
44 باقامة المدعى ناظرا منفردا فر فم هذى 
الدعوى ضد المارس طاليا الحم بانتباء 
الحراسة وتسلم أعيانها وكافة ما يتعلق مما من 
أوراق وتقود وغيرها حتى يتمكن من تنفيك 
حم المحكمة الشرعية 

«وحيث ان كلا من حمود فرغل وعلى هيرزا 
وحسن مصطف فرغل وحسين مصطق فرغل. 
وأحمد حنني فرغل والست عزيزه عبدالله مناع 
عن نفسما و يصفتها وصية وعبد اميد عل مير زا 
وةطمة على حسن طلبوا قبوهم خصوما ثلثا 
ف الدعوى باعتبارهم من المستحقين فى هذا الوقف 
وم ينازع اللدعى فى صفتهم وه نثم يتعين قبوهم 
خصوما ثلثا فى الدعوى 

« وحيث إن الجارس محمد أفندى فاضل قد 


السنة الثالئة والعشرون 
دفع بلسان الحاضر عنه أصليا بعدم قبول 
الدعوى لعدم اختصامالمنستحقين فيها وو احتياطيا 
فانه قرر بعدم ممسكه بالحراسة وبأنه على 
استعداد لتنفيذ ها تأمر به المحكمة ' 

« وحيث انهعن الدفع فانهفضلاعن أرن 
ناظرالوقنهو وحدهصا حب الصفة ف التحدث 
عن الوقف باعتبارمممثلا للوقف وبجميع مستحقيه 
فان هذا الدفمقد أصبح لاع لله بعدأنتدخل 
المستحقون خصوما فى الدعوى وهن ثم بتعين 
الحكم بر فضه 

«وحيث ان الحصومالثث وهم المستحقون 
قددفعوا بعدم قبول الدعوىفى موضوعبا لرفعما 
قبل الاواناذ ان حك الحر اسةموقوتبا فصل 
النهائى من الجبةالشرعية فى أمر التنظرعلى الوقفين 
وقالوايأن الحكمالذى أقم به المدعى ناظرا إن 
هو إلاحكم ابتدائى 
تحدد لنظره يوم ؟يناير سنة 194 

دوحيث انالحراسة على الوقف هى اجراء 
شاذ نا تنطوىعليه من غل ليد الناظ رأ وامتولى 
شئون الوقف المنوط به إدارته هن الجبة 
الشرعيسة الختصة وفهها إفتيات ظاهر على 
إختصاص تلك الميئات المختصة أصلا بدولية 
ا ولكن مسوغها أنها إجراء 

قت حافظ لصاح الوقف ومستحقيه 

ات الوقف شاغراً أو كان الناظر سير 
في إدازته على وجه مىء تستهدف معه مصاع 
الوقف ومستحقيبه لاخطر والأذى اللذين 
لادان عرور الوقت وهضى الزهن فيسو خخ 
عندئذ اللجوء أقضاء الأمور المستعجلة لندب 
حارسن: أمين برعاها ويتولى زمامها: إلى أرنف 


وقد رفعوا عنه استكنانا 


العددان الأول والثانى السنةٌ الثالئة والعشوون 


١ 


يفعبل من الجبة الختصة في الحفوق القامة ضد 
التاظر مادام هذا النظام ( وهو نظام الحراسة) 
غير هوجود ف لمحا كم الشرعية حتى يمكن 
الالتجاء اليه لاثقاء هذه المالة ‏ وما دام 
تدخل المجام الا هلية فى مثل هذه الجالة مو 
إستتساء مقصود به دف ضر واقع أومتوقع 
فانه يجب عدم التوسع فى هذا الاستثناء وأن 
تقدر الضرورة بقدر الظرف اليرر لها - فلا 
تفرض الحراسة حينا يكون الا مر فى غنى 
عنها باجراء بمائل للها إتخذته الحكمة الشرعيبة 
الختصة لتعمين ناظر مؤقت طبقا للبادة ووس 
هن لاحة رتيب المحكمة الشرعية - ا أنه 
يجب الحم بانتهاء الهراسة التى فرضتها اجام 
الأهليسة إذا تم تعبين الناظر من الجبة الشر عية 
المختصة لزوال ممتضى الجراسة وعدم تمعليل 
حك امحكمة الشرعية صاحبة الولاية أصلا فى 
هذا التزاع 
دوهن حيثان 0-5 الحراسة الا'ول إن 
هو إلا إجراء نمفظى مؤقت قضيت به ظروف 
التزاع الذى كان قائما بين نظار الوقف منجبة 
وينم وين اللستحقين من جه ةأخرى وقد 
انتهى أمر هذا التزاع باحك نبائياً بعزل 
الناظر بن السا بقين و باقامة المدعى ناظراً متفرداً 
على أعيان الوقفين ‏ وهذا الحكر وإ كأن 
ابتدائياً إلا أنه واجب التغاذ قانوناً طبقاً 
. لاحكام المواد ببنم و مهم و .وم من لائحة 
ترتيب الحا الشرعية ‏ ومن ثم يكون هذا 
الاجراء التحفظى قد أضحىغير لازم و يصبح 
من حق الحكمة العدول عن حكمها السابق 
المصول التغيير فى المركز القباتوبى الخصوم 
ولامكان تفاذ حّ الحكمة الشرعية الخدصة 


أصلا بالولاية على أعيان الوقف . 
< وحيث انه متى تفرر هذا يتعين إخانة 


الدعى إلى طليانه , 


< وجيث انه فيانختص بالمصساريف 'يجهين 
إرجاء الفهيل فهيا إل أن يقي من اطيئة 
الإسنئيا فية الشرعية في أمر النظر علي الوق 
وبين نائياً بن المتسبب فى هذا النزاع 
« وحيث ان النفاذ واجب الكل ما تفضى نه 
هذه الحكمة طيقاً للمادة موم برافعات ‏ 7 
[ قضية جمال الدين أفندى مصطفى فرغل يصؤْقته وجير 
عنه الاستاذ صمويل واصف ضد عمد بك فاضل وآخرين 
رقم م.م سنة م1 رئامة حطيرة القاضى جمد زكىشرف) 


مه 
محكمة مصصر الابتداثية الأهلية 
قضاء الأمور الستمجلة 
“18 ينابر سنة 1848 
ائياث جاة ل ملكية أدبية ‏ صاحب جريدة 
تخصجه با يمره . فتكرة الرواية لإإعلكبا أحد , الترجمة 
لايضيع معبا حق المنثى, . تأليف.ممناه. ابتكار . آمالتحسين 
فليس تأليفا , تمثيل رواية سينائية اختلف فيها الحوار 
والتصميم البناقي , عدم اعتباره اهتدا, علىرحق فسكرة روآية , 
لان الحادث والفكرة ليمت ملكالاحد خصوصا عند اغتلاف 
الحوار . اثبات حالة قصد عمل مقارنة دعوى غير منتجة . 


عدم قبرلها 

الميادىء القانونية 

١‏ س مخصيص صاحب الجر يدة أو الجلة 
السيارة بعبا يكت في جريدته 


؟.# الترجمة لا تند لجق الفثيىء الأصيل 
في مليكية ما كتب 
م ل حادث الرواية وعقدسبيا ونوضوعبا 
ليست موك لأحد 
)00 


١4 

ع - الشكيوجر فى حدود انون لدم 

امكان قيد ملكية الافكار لأحد الاما تجاوز 
منها الآدأب أو النظام العام أو القانون 

ه - للمؤلف حماية حق اللكية الأدبية 
التى له على تأليفه وممتى التأليف هو الابتكار 
بأساوب شاص و بيان مصقول أماتحسين الفكرة 
وصقلالرأى فلس تأليقاً ب ولا ينصب التأليف 
على جرد فكرة 

> ب الفكرة فى الرواية فى عالم الآراء 
حرة ولبس لؤلف قصة ثيلية أوغير مثيلية أن 
يدعى أن موضوع القصة حق خالص له أدلكل | 
مؤلف أن يتناول الفكرة والوضوع بشرط أن 
لاب_تمير من المؤلف عبارات الحوار والتصميم 
البنائى المادى للقصة .وغسير ذلك من العناصص 
والشكل الماذى الذى ألبست فيه الرواية أوالقصة 
منا يعد ابتكارا | يسبقه فيه أحد ' 

07 - ولايد عقيل رواية سينهائية ممتلف 
فيها الموار والشتكل والتصميم البناى اعتداء على 
حت رواية لم تكن ممدة من الأصل للتمثقيل 
السيزاق .7 1 

م ل ولس للدير تيائرو اختص محق 
ثيل ان مسرحية ولامؤلف تلك الرواية أن 
يمارض كلام! أواحدها فى إخراج قم متك 
من الرواية الذ كورة وبالتالى ليس واف قصة 
عادية أن يعارض فى إخراجفيم سينائى عن 
موضوع ما كنب لأنالحادث والفكرة والموضوع 


'العددان الأول والثا 5 5 


ألسنة الثالثة والمشروث 
والعقدة لدست ملكا لأحد أماالموار والأساوب 
فيطبيءتهما مختلفان 

ه - دعوى إثبات الخالة لعمل المقارنة 
بين فيلم سيئاى وبين موضوع قصة مكتوبة هى 
دعوى غيرجدية أو منتجة وغيرميسور أومستتطاع 
فيها إجراء المقارنة أو المضاهاة عمليا الأمر الذى 
يتعين ممه قبول الدفع بعدم قبول الدعوى لهذا 
السبب لعدم توافر المصاحة ولعدم ثبوت الصفة 
فيا يدعى به عن ملكية موضوع القصة 

امير 
دحيث ان المدعى ر فع دعواه يمقولة أن المدعى 

أنمأء شر كد لصمناعة السيغا باسم. شركة أفلام 
2 عنها ىا اعلن1 اندر اماما 
«خفاياالد نيا وأخرجت هذهالرواية السيائية 
واشد ماكانت دهشته عند مشاهدة الشريط 
السيهائى لا أن رأى موضوعالرواية وفكرتها 
وعقدها هوموضوع قصة سبق أن أ لفها بعنوان 
«سرأم» ونشرت فى مجلة شهرزاد بالعدد .يم 
فى ١/‏ مارس سنة م1 بعد تحوير واضبافة 
تفاصيل اسعلز مها طول الفيلم الا أنهذاالعحوير 
وتلك التفاءصيل لم تغير من حيث أن الفكرة 
واللحادث وما يسمى فى لغة الفن بعقدة الرواية 
وظريقةِ حلها فى كل من روابة ايلم وقصة 
الطاب تتفق اتفاقا ناما وتتلخص الفكرة والعقدة 
ف .أن فتى وفتاة تحابا واتفقا على الزواج وما 
كادهدًا الزواجيتم حتىقامت عقب ةأمام الزواج 
إذ ظهر أتهما اخوان فافترقا ثم ظهر بعد ذلك 
أنهمالم يكونا أخوين وانتهىالامر بزواجهما 
- وبما أن المدعى عليه قد اعتدى على فكرة 


أدبية بملكبا الطالب واستغلها لتفسه وجعلها 


العددان الاول والثاتى ‏ السنة الثالثة والعشرون 


موضو عرواية فى شر يطسيئائى يعر ضحسابه 
لماص فيحق اذن مطالبة المدعى عليه بتعو يض 
توى المدعى أن يطا لب به فى دعوى موضوعية 
ويما أن الأمر يقتضى اثبات حالة موضوع 
الرواية السنهائية وفكرنها وعقدتها فلهذا رفع 
الدعوى الحالية الستعجلة بطلب ندب خبير 
سيؤائى ل حضور الفيلم وتلخيص موضصوؤعه 
ومقار نته بالقعمة لقأ لفها المدعى وتقذيم تق ربره 
بذلك بها يتضمن تقدير التعويض عن أجرة 
الفكرة والعتقدة وعما فاته من الكسب الادلى 
لعدم وضع اسمد فى الشريط السينائى على أنه 
المؤلف وواضع الفكرة . 
«وحيث انالمدعى عليدد فع الدعوى بعدمقبوها 
لاستتحالة المقارنة بين أفكار الناس ولعدم 
إمكان المضاهاة بين عملين مختلفين أحدها 
تأليف فى فيل سيهائى يستمر عرض اثلاث 
ساعات وثانيها تأ ليف لقصة قصيرة لاتتجاوز 
قرا تهابضع دنائقهذا فضلا عن أن الدعوى 
قد قصد بها التشهير شيخ شيو خخ الادب بعدأن 
قطع هنزهرةعمرهالار يعينعاما فى عمله مؤلفاً 
اروايات مسرحية واستساغ المهور من تأثيرها 
أثرا حسناً بعيد المدىولم ينل أحد مندومن فنه 
بالانتقاد غير المشروع سوى المدعى وهو فتى 
نشأ حديئا فى أحضان ما زعمه من تأليف فى 
جلة لم يقرأها ولم يطلع عليها المدعى عليه 
حى الآن. 5 
« وحيث انه يجب أن يلاحظ بادىء ذى 
بدىء أن مجلة شهرزاد التي نشرت ا قصة 
المدعى بعنوان ( سرأم) والمزعوم أنها من قلمه 
ص لم؟ العدد بام من السئة با قى ١٠7‏ مارس 
سنة وسرو| هي مجلة لصاحبها امتياز خاص به 
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ومن المعاوم تخصيص صاحب الجريدة أوالجلة 
السيارة ا يكتب قبل النشر وان حق الكاتب 
ينتقل للجريدة أولا ثم للجمهوز ثانيا - بعذ 
اقتضاء الكاتب الأجرعما._كتب واجراء النشر 
مانا وان الجرائد وانجلات ليست من !لأ صل 
أسفارا معدة للنأ ليف لافتراض ذيوعها وملكية 
ها بها للجمهور وتداولما بين أفراد.الناس وم 
تكن المواضيع التى تككتب ما ولم يقصد منها 
تأليفا ‏ الا جرد افكار وآراء غير مل وكةلاحد 
بقصد التهذ يب و إلالوكان الأمى غير ذلك لصار 
الادب عقيا والعمم سقيا والفكر البشرى محدودا 
وان تلك الفصص القصيرة التى يزعم بض 
الكتاب أنها من' عملهم إما ان تكون معربة 
فيعرب الكائب بوضوح عن قصده بأنها من 
روائع أدب أجنى وعندئد فليس لامترجم من 
حق ف الماسكية أ كثر من القارىءالمقتبس وذلك 
لأنالتعبير الحاصل من مق لضبالترجمةغيرمبدل أو 
معدل لق المنثىء الأصلٍ فى ملكية ماكتبق 
كتتاب مخصص للتاأ ليف من الأصل (ترا أججع الحاماة 
السسئة 1 العدد الرابع الحم رقي 5 برص 1/١‏ 
والمرجعالمشاراليه يمجلة الوزالاسبوعية حكمةالبسين 
أسنة بسر ١‏ ص 11؟) وأمأأن تلك اللفصص القصميرة 
قد زعم عنها بأنها من نفثا تأ قلام كاتبيها فكتبوا 
عن أ فكاروحوادث و أقاصيص ومواضيع وعقد 
فى الحياة قد يحدث تصورهاوافتراضها كلبوم 
بينمختلف الببثات وفقا لنباين أمزجة الشعوب 
المخطفة وطيقا لتبدلالنحل والأحوال الما ينة بين 
أفر ادشعب واحد وسواء أكانْ موضوغالقصة 
تافهاسقيا أ و كانت فكرتها مبدأ ساهياجليلافان 
حادثالر وابة تمعبمع معن حر طليق والفكرة 
فيها بباحة ليست ملوركة لاحد وماقيلعهبأنه 


ذلا 


غقده القصة وحلها الوصول إلى خاتها قيس 
إلا فرعافن أصل وجزء أعن كل الحاذث وفكرته 
و ئيس ممتو ععلى أحدخلق فكرة أو تضوير 
خادث أو تعمم موضوغ أوانقاء مندأ أورأق 
ولو تشائيت ممنيعاً بطر يق المفجادفةأوالاقتياضس 
أنو القياس: يم أ فنككار القائلين اسن فين إذماترلك 
الاول للآخر شيا من حجهود العف الغو الفكر 
ومن الغلوم أنالناس عن ميدأ انلق قد 1 نام 
الله عقلامن نعمه وهبما كان ا:ختلاف مستوق 
التغتكدير فان الادلاء بالفمكرة ليس إلا 'مرة نذا 
الجنهود ولذلك قيل أن التفكير خر فى حندود 
القاتون عدم إمنكان قيد ملكية الافككار لخد 
دون العخر بقيد أوحف هذه الملكية بحد اله 
انجاوز هنها الآدابأ و النظام العام أو القاثو 
قعندئلٍ مكن الحدمنها فليس بمستساغ إذنالفول 
أن شخصا امعولى على فكرة آعخر عند بخث 


فطاق الملكية الأدبية لان مامنع الاستيلاءعليه ١‏ 
فقط ووجس خمايته هو ظريقة البيان و الانشاء ا 


(تراجهم المحاماة السنةهص . 


د وخيث انه سل بين الطرفين أق طريقة . 


املحوار:والامثناء بين الروابتين عنغلفة 


فاوخيث ان الذى يو يد وجبةالنظرالسالف أ 


ذكرها أن أقصوصة الدعى بعد أن كعب عنها 


أنها هن قامه وبعد أن نشرها فى عؤلة هر زاد | 


ونبقد أن ذيلها باهضاء تمد عبدالقادر المازتى قد 
ذكر فى آخرثها الغبارة الآانية (حاشية للأند ممنها 


رنوى لىهذه القصة صديقضخ الجسم يدعىى ١‏ 


الدرسةغل إلى آخخر ماداء من العباراتتبا لصمحيفة 
م) 'ووقع على | لحاشيه بامتضاء مد ثم علقت اتخجلة 


باقتقاد غىتقعنة المدعى وسنواءا كان قب الخائرية " 


غو الدعي فصه أو شخقص آنخر دع مد أن 


العددان الاول والثاتى سل المسنة الثالئة والعشرون 


ذلك دليل واضخ والمفهوم منه بداهة على أن 
موضى غالقصة ليس من عمله تحقيقا للببدأ السالف 
بيانه بأن الفكرة عند المؤ لف ليست ملكا 
له تخاصة .. 

د وحيث ان من الحق ومن المبادىء المقررة 
قانونا ان للمؤلف على مؤ لفاته حق ملكية أدبية 
لاايشاركه فها أحد غيره وان لم يتخذ إسما أو 
لقبا على مو لفه وهذا الحق مول لدالا لتجاء إلى 
الحا كم متم غيره هنا نتحال هذا الاسم ولو كان 
التقليد فى التأ ليف غير منطبق مام الا نطباق بل 
يكف أن يتوافر وجود شبه من شأنه أن بجر 
المهور إلى خط القيز بين المو لفن( امحاماة السنة 
القسمالثاتىالعدد بم حك رقم؛ .م ص بجره) 
أ نه من العدل أن يج لمق لف ممرة كددوتا ليفه 
وابتكاره خحتى يعوض مانهله هن قوة عقله و بدنه 
وماصر فه هن مال ولكن يجب لذلك أولا أن 
يبادر الم لف إلى احتكار تأ ليفه وتسجيله وأن 
يدبتحه هدة من الزن لآجل أن يعود ذلكبا افا ئدة 
على المجتمع لان صون حقوق الملكية الادبية 
والتأليف يؤدى إلى الابتكار وخدمة | 
وتسهيل الاستنباط ( المحاماة السنة ١6‏ العدد 
العاشر الفسم الثالحيص وم حك رقمو مم واليلتان 
اتختلط السنة مم ص *4) إلا أن مقام حماية 
الملكية:الادبية وصون حقها متعاق بييان عمنى 
آلتأ ليف وقيل فى ذلك أنه نهو ابتكارمالم يوجد 
من قبل باسلوب حاص و يبان مصقول. أماتحشين 
الفكرة:وصقل الرأى واقتباسالميادىءوتوارد 
الخواظر فتكلا لاتمد تأ ليغا أوابتكارا (فىهذا 
المعنى اليلتان الختلط المننة ١ه‏ ص١‏ ) كاقيل 
أن تحق التألليف وعماية عدق الم لف ينضب ققنط 
على الانساء ممنءزوومتهمه 1 والشكل . 


العددان الاول والثاني ‏ السنة الثالئة والمشرون 


عتمرهة 11 وغير ذلكمن أو ضاع المؤلفالمادية 

قىكتايه كالتبويب والتزتيب وتصمم الميكل 
البنائى او لفه فكلها ملك خاص له ولا ينصب 
العا ليف على جردفكرة نأو رأى أوموضوع 
مما يطرأ للجميع ولاعلى نظريا تأ ومبادىءعامة 
لاخباملك للناس والكافة (امحا مأةالسنة*ص/ا..ة) 

«وحيت أن من بين الو لفاتتوجد الروايات 
والقيص . وحمايتها أمر مسلم به قانوناً أيضاً 
إما يشترط الا بتكا رم نأ ساوب وقريمةااؤ لف 
و بشرط الا حتكار و قصد التخصيص للذيوع 
والانتشار بين الجمهور فاذا بان أن الؤلف لم 
يتمسك يحق النشر لنفسه بل تركذلكالناشرق 
جر يدةأ ومجلة بعداقتضاءالاج رأ و بعدالنش رجا نا 
فلي س له من.حق ف الملكية (ثرا ابجع امحاماة السنة نا 
ص /91 حك رقولاة؟) . 

« وحيث ان الفكرة فى عالم الآراء حرة 
وليس لاحد أن يستأئر ملكيتها والوضوع 
الذى بير زيه امو لفهذه الفكرةويجاوهاو يصقلبا 
للقراء فبومالا ممكن أن يكون محلا للملكية الادبية' 
و بوجه التخصيص ليس و لفقصة تمثيلية أو 
غير مثيلية ان يدعى أن موضوع القصة حق 
خالص له إذ لكل مؤلف ان يتبادل الفكرة 
والموضوع بشرط انلا .ستعير من المو لف السابق 
عبارات الوا ارءدع10دذ1والتصمي البنائى المادى 
للقصة وغير ذلكمن العناصر والشكلالمادىالذى 
البست فيه الرواية او القصة مما يعد ايتكارالم 
يسبقه فيه احد ومما يعد ملكية خاصة له 
(امح ما ةالسنةه ص بو حكم رقو” ه)وبالتالى 
لايعد "مثيل رواية سينائية مختلف فيها الحوار 
والشكل والتصمم البنائى اعتداء علرحقرواية 
ل تسكن معدة من الاصل للتنثيل السينائي أو 
غير السيزائي بل قيل أيضاً أن اخراج فيل ناطق 
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لا يمكن. اعتباره من قبيل التمثيل المسرحى 
علد معط لان للاخراج السيتائى . كيتونة 
خاصة ونظاما مستقلا» وعلىذلك فليس 1-دير 
تياترو اختص يحق "مثيل رواية هسرحية 
ولامؤ لف تلك الرواية من باب أولى أن يعارض 
كلاها أو أحدهما فى إخراج فيلم متكلم من 
الرواية المذ كورة وبالتالى لي أو لف قصة 
عاديةلم تق لف على سبيل التمثيل ان يعارض فى 
اخراج فيلم سينائى عن موضو ع ما كتب لان 
الحادثوالفكرة والموضوع والعقدة ليست ملكا" 
لاحد اما الحوار والاسلوب فبطبيعتهما +تلفان 
(ف هذا المعنى امحاماة السنقسٍى العددالرا د بع الحم 
صلا والمرجع الذى اشير اليه فى علة 
(الوزالاسبوعية محكمة السين المد نيةستة #مو؛ 
ص ١ل؟)‏ . 

«وحيثانهلا ورد يانهفلا محل لان يدعى 

المدعي انه اختص لنفسه يفكرة او موضورع 
او عقدة الحادث ما ذكره بقصة فضلاءرن 
الدليل الفائم فى نفس المجلة بأنموضوعالقصبة 
ليس هن افكاره . وهم تسليمه بأن الانشاء 
والحوارف الفيل السيهائى مختلفعيا اكتبه يأساوبه 
فأن دعوى اثبات الهالة بعدئذ نكون غي رمهدية 
او منتجة وغير ميسور اومستطاع فبها أجراء 
المقار نةاو المضاهاة عملا الا مر الذىيتعين قبول 
الدقع بعدم قبول الدعوى اعدم توافر المصملحة 
ولعدم ثبوت الصفة فيا بيدعيه المدعى عن ملكية 
موضوع القصة للبيان وا حاشية ا مكتو بة عجلة 
شهر زاد تفسبا عن أن موضوع القعبة كان 
محروظ قبل كتابته والزام رافعها بالمصاريف 
عملا بالمادة 1 مرافعات 

( قضية الاستاذ د هيد لقادر المازتى بصفته وحضر عنه 
الاستاذ يوسف حلنى ضد الادتاذ ابراهنم بلمرمز ىعن نفسه 
وبصفته رقم بوده سنة 196 رئاسةحضرة القاضي عبد العزير 
سلبان ) 


1١14 


السنة الثالثة والعشرون ‏ - العددان الاول والثاتى 


لفكلا 


653 
محكمة بنى مزار الزئية 
9 سلتمبر سنة 191817 
مل الاقامة . تعدده ٠‏ جوازه فى القانون المصرى 
البدأ القاثوتى 
إن القسانون المصرى يتسع لأن يكون 
للشخص أ كثر من ل إقامة واححد شأنه فى 
ذلك شأن القانون الألانى خلافا للقانون الفرنبى 
الذى يجعل للشخص محل إقامة واحد 
الور 
« هن حيث ان المعارض دقع الدعوى 
بادىء ذى بدىء بعدم اختصاص هذه الحكة 
بنظرها بقوله انه يقيم بالقاهرةباعير اف المعارض 
ضده الأول قد كان طالبا بكلية الحقوق وانه 
لا انتهى من دراسته ىهذا العاماستمر بالقاهرة 
اننظارا للالتحاق بوظيفة قضائية . 
« وهن حيث أن المعارض فده رد على 
هذا الدفع بأن المعارض من بنى مزار أصلا 
ومضاحه كلها م ركزه فيها وانه سيق انرقم 
الدعو بين المد نيتسين المنضمتين رقمي 749١9‏ » 
9 »سنة مم9 بنى مزار على آخرين أمام هذه 
المحكمة وان اقامته فى الفاهرة مؤ قتة . 
د وهن حيث انه يتعين للفصل فى هذا 
الدفم الرجوع لأحكام القانون والشراح فى 
الأمر لتستبين وجه المقبقة فيه ققد عرف 


!| المشرع المصرى محل الاقامة فى المادةسمر افمات 
بأل ركز الشرعى للنسوب للانسان الذى تقوم 
فيه باستبقاء ماله و إيفاء ماعليه و يعتير وجوده 
فيه على الدوام ولوم يكن حاضرا فيه فى بعض 
الأحيان أو أغلبها وانه لايجبل ما حصل فيه 
ما يتعلق بنفسه وعرفته المادة ١‏ من لائحة 
ترتيب المحاكم الشرعية بأنه اليلد الذى يقطنه 
الشخص على وجه يعتبر مقها فيه عادة وعر فه 
القانون المدنى الفر نسى فى الادة ٠ ١١‏ منهمايا فى : 
به كتدعصةء1 أنامءغ عل عاأوعحممل ع1[ 
غوء واثعك غزمعكة قعد عل عولعيعيك '[ 


أومأعمليم ههة 2 11 ده معئا تتره 
: فمعصعوو اطع 


وجاء فىكتاب أصول القوانين للدكتور 
عد كامل مرسى بك وسيدمصطق بك ص40 ة 
بد رسع بأن القانون الالمابى عرف محل الاقامة 
فى المادة با مدتى عا يفيد انه هوا لحل الذىيقم 
فيهالشخص عادة واذا تر كه ننه ير كه بصفة 
مؤقتة بقصد ان يعود اليه أو يعنى آخر 
انه مل الاقامة الدائم وان صفة الدوام هذدقد 
تنطبق على أكثر من محل واحد ٠‏ 

« ومن حيث انه ستعخلص من مقارنة النصين 
الفر نمى والالمانى ان أوطما يرى أن عل الاقامة 
ع1أوعصدهل ع1 هوال الذى يكون نيهم ركز 
الاعمال الاصلى الشخص ومفبوم هذا القول 
صراحة انه لايمكن ان يكون للانسان سوى 
محل إقامة واحد خلافا للقانون الالماتى الذى 
بريد تعدد محل الاقامة تبعا لملاسات صاحبه 


العددان الأول والثانى 
وأما القانون المصرى فالاهر فيه على خلاف 
قبننا دى البعض ان المصرى مععمنرع2 ع1 
شأنه شأن الفر نسى ليس له إلا محل إقامةواحد 
والعرةفى الاول يمحل السكن وف الثاتى يمحل 
العمل ( يراجع فى هذا المعنى مقدمة القاثون 
الطبعة الثانية لاد صفوت بك ص 7# ) 
ويرى فريق آخر أن محل الاقامة في الفانون 
المصرى مكر: أن يتعدد شأنه فى ذلك شأن 
القانون الالماتى ( تماجع فى هذا المعنى!"كتاب 
شرح القانون المدالى للمرحوم مد فتحى'زغلول 
باشا طبعة سنة ١418‏ تحت عنوان ف الموطن 
العام ص 74 وكتاب أصولالفوا نينللد كتور 
حمد كامل هرسي بك وسيد مصطق بك طبعة 
سنةم0 ١‏ وترى الحكمةان المشرع راعى مامحل 
الاقامة من الاهمية والحطر سواء فى القاثون 
الحاص أم ف القاثون العام فعنى بتعر يفه والنص 
عليه ووضعله ضوابط معينة روعى فى حكمنها 
ان بعلم الانسان مابحرى فى محل إقامته خاصا 
به وانه على غير جبل بتاك الامور ويبنى على 
ذلك ان كل محل تتوفر فيسه هذه الشروط 
يعتبر قانونا معلا للاقامة ووجبة النظر هذه 
تتفق تماها مع المشرع المصرى ولا يأباها النص 
الصريح نحل الاقامة فى المادةم مرافعات بل, 


انه يدل عليها حيث يقول (وانه لابجل 


ماحصل فيهم) يتعلق بنفسه ) . 

د وحيث انه متى استبان ذلك وأجرى 
تطبيقه على الدعوى ا حا لية كان المعارّض أكثر 
هن محل إقامة واحد وكانت بنى مزار وفى 
موطنه الاصلى وفيها أهله وعشير تدز وأملاكه 
التى يديرها و يؤجرها بدليسل دعوى الايجار 
هذه وله فيها وكيل يباشر شثونه باعترافه فى 


- السنةالثالقة والمشّرون 0 ١14‏ 


فذكرته الاخيرة . محل اقامة قانونى له وان 
القاهرة كذلك وقد كان يقم بهافترة غير قصيرة 
هن السنةبداعى الدرس والتليذة ‏ محل اقامة 
قانولى آخر لهوهذ ا هوالتفسير الذىيطا بقروح 
العد الة فى الدعوى بعد ان تتقل نظرها بين'حكمق 
بنى مزار والسيدة زينب الجزئيعين باتفاق 
الحصوم . 
« ومن حيث أن لكل ماتقدم يتعين رفض 
الدفم الفرعى بعدم الاختصاص واختصاص 
المحكمة بنظر الدعوي . 
< ومن حيث انمعن الوضوع ٠...‏ | 
[ قضيةمعارعنة عمد اقندى عبد المنمم أبو الليل وحضر 
عنه الاستاذ بدروس اسطفان ضد أحمد حدن قتم البباب 
وخر رقم 1494 منة 141 رائاسة حضرة القاضى عباس 
حلم سلطان ) . : 
٠.‏ 6 
محقمة منوهاج الجزئية الأهلية 
أول نوفيرسنة ١940‏ 
ائيات بالشبادة. لتخالس من سند كثابى أفل من عشرة 
جنببات . عدم جوازه , قرينة قانونية على الوفا. ٠‏ مدة. 
السقوط . عدم ١‏ كنالها . يمدمتتكوينها 
المبادىء القانونية 
١‏ - الانجوز شهادة الشهود فى إثيات 
التخالص مندين ولوأنه يقل عن عشرة جنيهات 
متى كان هذا الدين ثابتا بالسكتابة 
؟ - ولو أن للادة (518/ +ع مدى) 
لم ينص فيها على مانص فى الادة 141 مر 
القازون الفرنسى المقابلة لها على أنه لاقب الدليل 
بالشبادة ضد ما ورد بالعقد أولاثبات شىء ميرد 
بالمقد أو لاثبات ماادعى يحصوله قبل المقد أو 


و 


بعده حتى ولو كانت قيمة المقد أقل من ١6١‏ 
فرنكا إلا أن الواجب الأخذ بهذا البدأ الى 
قرزه القانون الفرنسى لأنه مادام أن الماقدين 
قد تراضيا عند نشوء العلاقة بينبماوهى مديونية 
أحدهها للا خر على أن تخضم تلك الديونية ولو 
أمهاأقل منعشرة جنيبات للكتابة سواءلامباتها 
فى ذمة للدعى عليه أو لاثبات براءة ذمقه منها 
فانهما بذلك يكونان قد اتنا مقدما على الدول 
عن البينة وعدم اللجوء إليها فى كل ماله مساس 
بهذا الدين وأمهما لن يرتضيا بعد ذلك ععرلن 
السكتابة بديلا 

#د مادام ان القانون قد نص عل مدة 
معيئة كقر ينةقانونية ولهعع1 موأغمصده ممم 
على سوط المق ف المطالبة فى الدين فليس للافراد 
أن يتخذوا من مدة أخرى قر يبة من المدة التى 
نص عليها القانون قر ينة على حصول الوفاء مهما 
كانت تلاك المدة قريبة من المدة التى حددها 
القانون حتى واولم يكن بينهما إلا أيام معدودات 

لكر 

د هن حيث ان المدعى عليهم دفعوادعوى 
المدعى بأن ذمتهم بريئة من هذا الدين إذ أنهم 
دفعوه مقتضى مخالصة فقدت منهم وانهم 
يستشهدون على ذلك بشهادة الشهؤد ودللوا على 
ذلك يأن سكوت المدعى عن المطا لبة بدينه طيلة 
ثلاثة عشر عاما قرنينة على الوقاء وأن مبلغالدين 
أقل من عشرة جنيهات الامر الذى باح فيه 
الاثبات,البينة 


العددان الاول والثاتى ‏ البسنة الثالثة والعرون 


د وحيثاته يتعينالبحث فوا اذا كان جائزا 
قى هذه المالة إثبات الوقاء بالبينة لان اميلغ 
المطالب به أقل من عشرة جنيبات 

« وحيث انهلا جوز شهادةالشهود فيإثيات 
التعخا لص من دين ولوانه يقلعن عشرةجنيبات 
متى كان هذا الدين ثايتا بالكتابة 

د وجيثانه ولوانالمادة (516- ٠8؟)‏ 
مدق ينص فيها على مايص فى اماد ( 18+1١‏ ) 
من القانون الفر نسى المقايلة لها على أنه لا يقبل 
الدليل بالشهادة ضد ماورد بالعقد أو لاثيات 
ثىء ل برد بالعقد أو لاثبات ما ادعى بحصوله 
قبل العقد أو بعد العقد حتى ولوكانت قيمةالعقد 
أقل من ١٠١١‏ فرنكا الا ان الواجب الاخذ 
هذا اابدأ الذى قرره القانون الفرنى ( دى 
هلس ف باب الاثبات بالبينة بد مم) . لانه 
مادام أن العاقدين قد تراضيا عند نشوءالعلاقة 
الفا نونية بينهما وهى مديونية أحدهها للا آخر 
على أن تخضع تلك المديونية ‏ ولوأنها أقل هن 
عشرة جنيبات للكتابة سواء لائباتها فى ذمة 
المدعى علهم أو لاثيات براءة ذمته منها وانهما 
بذلك يكونان قد اتفقا مقدما على المدول عن 
البينة وعدم الاجوء اليها ى كل مالهمساس بهذا 
الدين وأ نهما ان برتضيا بعد ذلك عن الكت بة 
بديلا ه راجع تعليقاتداللوز على المادة ١41١‏ 
دم ؟7١‏ وعزيز باشا كجيل في كعابة إثبات 
الحفوق المدنية ص ,رم حيث قال أن الشاررع 
رجح الكتابة علىشهادة الشهودفلا بيصح لاحد 
أن ينى بواسطتهم ماتدون حكتابة حتى فى 
الاحوال التى يقبل فيها الائبات بالشهود ‏ 
وراجع مستر هلتن .ج أول ص و.غ اذ 
يقول هم أنالشارع المصرى لم ينص علي القاعدة 


العددانالاول والثاتى - 


الفر نسية لان الاهرظاهر وقارن جموعةالتشر يع 
والفضاء والمختلط السنة الرابعة رقم .م السنة 
14 ص١١ ١‏ والسنة.؟ ص>) 

د وحيث ان مادال به الدع عليهم من أن 
سكوت المدعى عن المطا لبة بدينه مدى ثلاثة 
عشر عاما قرينة على الوفاء جيز سماع الشبود 
هردود بأنه مادام القانون قد نص على مدة 
معينةٍ كقر ينةقانونية ع[هعء! ممنامممه وعمم 
على سقوط ا مق ق المطا لية بالدين فليس للافراد 
أن يتخذوا من مدة أخرى قريبة من المدةالتى 
نص عليها الفانون قرينة علىحصول الوفاءمهما 
كانت تلك المدة قريبة هن المدة التى حددها 
القانونحتى واو لم يكن بينهما إلا أيام معدودات 5 

« ومن حيث انه لما تقدم ولو أن الدين 
المطالب به أقل من عشرة جنيبات لاجوز 
إثبات التعخا لض منه بشهادةالشهود 

« ومن حيث ان المدعى عليهم من جبة أخرى 
م يذكروا أن ققد المخا لصة التى زعموها كان 
بحادث قبرى ولذلكلاترىالمحكة جا بةالمدعى 
عليهم الى ماطلبوه هن احالة الدعوىالى التحقيق 
لائبات التخا لص بشهادة الشبود 

«دومن حيث. ان ذمةالمدعى عليهم مشغولة 
بامبلغ المطالب' به يموجب السند الحرر > 
| كتو بر سنة +14 والموقع عليه بأختامهم 

( قضية امد افندى مد قاسم وحضرعنه الاستاذ عيد الجيد 
مازن ضد عبدالمجيد حمد قريطم وآخرين وحضر عنهمالاستاذ 
عراد ساويرس رئاسة حضرة القاضى عمد احسان) 
5١‏ 
محكمة عابدين الجزئية 
1 <إسمير سنة 194419 


شركة ٠‏ حق القضار الجنائى فى معرفة.جديتئبامن عدمه. 
اعتبارها احتيالية . وجوب العقوبة 


السنة الثا لثة والعثرون 

المبدأالقانوتى 

إن الذى استقر عليه العلم والقضاء ففرا 
أن الشركات الاحتيالية تمتير شركات وبيةمريبة 
< 5عأاع6م05اى داه يع لاع 506165 » 
لأنها ليست جدية وأن ماقام به مؤسسها 
وشركاؤمم متوفر فيبه أركان جريعة النصب 
المعاقب عليسه قانونا وأن للسحا م الجنائية حق 
التقدير فى معرفة ما إذا كانت الشركة ذات" 
صبغة جدية من عدمه 

ليو 

د حيثان وقائع الدعوى كا هى ثابتةمن 
التتحقيقات التى بوشرت فيها . ومن المستندات 
المقدمة لهذه المحكمة وما قررهوشهد به المدعى 
بالحق المدنى . تتلخص ف اله بتاريخ م١‏ يناير 
سنة 641 جضرالمتهم الثالث . حنا عبده . بصفته 
مندوبا لبنكِ ندا وحلفون وشر كاهم لمدينة المنيا 
وتقدم للا" نبا جر جس البركة مطرانالاقباط * 
الكانوليك بتك المدينة (المدعى ). وعر ض عليه 
أن ببتاع بطر يق التقسيط عد . وسهما من أسهم 
شركة مص لاقل والملاجة سعر ١١‏ جنيها للسهم 
الواحد عل ان يدفع مقدما جزءا م نالثمن والباى 
على أقساط شهرية وفعلا دفع الجن عليه لذلك 
المنندوب بصفته مبلغ وم جنيه! مقدما . وتحرر 
عقدالاتفاق الا بتدائى تاريخ ١‏ ينابرسنة ١4,ه‏ 
و بدلا من ائباتهذا الميلغ المد فوع مقدمااثبتق 
العقدا نه مبلغ . ٠5م‏ وب#؟ اج بلا مبرر. والباقى 
يد فع على أ قساط شه رب “متوالية عددها وب قسطا 
قيبة كل منها مبلغ 6٠‏ قرشا أى أن مدة انتهاء 
العقد هي نحو ١4‏ سنة وثلاثة شهور وأمم ماحاء 
بشروط ذلك التعاقد هى ها يأتى : 

لذ 


يفنا 


)١‏ انه لايكون نبائيا إلا بعد التصديقعليه 
من البائعين . الحواجات ندا وحلفون وش ركام 

؟) "أن الاسهم المبيعة ليست ف حيازة هؤلاء 
البائعين وقت نحرير العقد . 

م) ان الاقساط الشهرية تدقع بمر كز البتك 

4) فى حالة تأخير قسطين من تلك" الإقساط 
تستحق الاقساط الباقية فورا وفائدتما ياعتبار 
.. / . سنويامن تاريخ الاستحقاق حتى السداد. 
وللبئك فىهذه الحالة حق الجيار فىاعتبار العقد 
لاغيا أ وخصم - شرط جزائى ‏ الفرق بين المْن 
المتعاقد عليه و بينسعر الاسهم بورصةالاوراق 
الما لية فى يوم الفسخ من المبلغ المدفوع والباقى 
يودع لساب المشترى مخزينة البنك وعلى ذهته 
بدون فائدة وإذا تقص يتعبد المشترى بسداد 
الفرق ٠‏ 

ه) لهذا الاخير الحق فى استلام الاسهم 
مشتراه كل عشرةأسهم دفعة ٠‏ وذلكعندقيامه 
يسداد متهاو دقع الفرق بينسمرالنقدوالتقسيط 
عن الاسهم جميعهاحسب سعر بورصة الاوراق 
المالية يوم التسلم وبشرط استمراره فى سداد 
الاقساط فى مواعيد استحقاقها ٠‏ و يتاريخ ٠.‏ 
ينا برسنة 1 184 تسل للمجنى عليه جوا ب التصديق 
مؤيداً لا تقدم من اتفاق وشروط . وتقيد هذا 
العقد بحساب رقم مه .هخم و يعد ثلاث ةأياممن 
ذلك التاريخ .أى فى سم يتابر سنة 14١‏ اتفق 
المتهم الثالث بصفته أيضاً مع المدعى على مشترى 
٠‏ أربعين سهما من أسهم نفس الشركة . 
لتقل والملاحة . « بنفس الهن » وقرر المدعى 
بأنم دقع إمقدما مبلغ هم جنيها أثيت فى العقد 
الابتدائى أنه. ٠‏ جنيه و بنفس الشر وطالسا بقة 
ولكنعل 1 قسطا شهرياً . وتصدق على هذا 


العدد ان الاو ل والثاتى - السنة الثالثة والعشرون 


العقد يمقتضى خطاب تصديق البنك المؤرخ ٠٠‏ 
ينابر سنة 1441 . وتقيدهذ! الحسابنحترقم 
30 وأخيره المتهع الثالك أن هذهالصفقة 
ألثا نية إنما هى لتسبيل الصفقة الاولى . وبعد 
«ومين من ذلكالتار يخ تقدم له المتهم الذحكور 
أيضا وجعله بوقع على عقدابتدائى ثا لك مقدار 
٠‏ سهم هن نفس النوع ‏ نقل وملاحة ‏ 
ولكن بثمن أقل من الصفقتين السا بقتين بشمن 
اجمالى قدره ١/0‏ ؛ جنيها وأ ثيتبالعقد أن المبلغ 
المدفوع مقدما هو وهب جنيبامع أن المدفورع 
فعلا هو هه جنيها والفرق ترك سماحا ‏ أى 
تنازلا من البنك ‏ و بنفس الشروط السابقة 
ماعدا القسط الشهرى الواجب دفعه فقد جعل 
٠‏ قرش بدلا من .0+ قرشاوفاليوءالتالى 
وصله جواب تصديق البنك المؤرخ 4؟ ينابر 
سنة 1441 وقيد حسابه نحت رقم +5 وم 
وبتاريخ ه فبراير سنة 9أأى بعد مرور 
أسبوع واحد حضر له نفس المتهوالثالت أرضاً 
وأخره بأن أعماله مع البنك تقتضى التوسع 
والتوحيد و أن لدى البنكصفقه عمادها . ٠مسهم‏ 
من نفس النوع ‏ نقل وملاحة ‏ و بشمن قدره 
٠١‏ جو ٠‏ همأى أقل من الثمن السا بق فى الصفقة 
الثالثة بنحو الربع من الجنيه فى السهمالواحدس 
و يكن لذلك أن يدفع مبلغ .5 جنيها فيكون 
معتبرا أنه قام بسداد ثلث الثمن هذه الصفقة 
الراابعة الكبيرةاتى بلغ مجموع قيمتها ٠‏ ٠؟ه‏ جنيها 
فاتقاد المجنى عليه وتحررالعقدالا بتدائى المؤرخ 
ه فبراير سنة ١‏ 44 بينهما فعلاوا ثبت فيه ان المبلغ 
الدفوع مقدما هو #م١ ١‏ جنيهاو. .٠و‏ ملم مم 
ان الذئ دفع فعلا هو ٠5.‏ جنيها وترك الباقي 
“احا هن البنك والباق يدفع على اقساطشورية 
متوالية عددها 9١؛‏ قسطا قيمة كل واحدمنها 


العددان الاول والثابى ‏ 


ها جنيبا مع باقي الشروط السا بقة على أن | 
للمشترى الحق فى استلام مائة سهم كلما يقوم 
بسد ادقيمتها . و بعد ثلاثة ايام وصل لهخطاب 
تصديق البنك المؤرخ م فبراير سنة 194١‏ 
وتقيد حسابه نحت رقم م>.ويم . وافهمه 
امتهم انه اصبح له فى هذه الحالة استلام . ٠6‏ 
سهما جملة أل..ه سهم البيعة و بعد مرور 
اثنى عشر يوما من ذلك تقدم اليهللمرةالخامسة 
وافهمه بأنه لسبولة الحصول على |(.وم سهما 
البإقية يجب عمل اتفاق خامس بالنسبة اليه 
وفعلا تحرر هذا الاتفاق الحامس الاهدائى 
تاريخ .؟ فيراير سنة 1441 عن |(.معسهما 
هن نفس النوع بشمن اجمالى قدره هلاجم جنيها 
بنفس السعر السابق وباقساط شبرية عددها 
م١‏ قسطا قيمة كل »نها ٠١‏ جنيها و بموجب 
نفس الشر وط السابقة الاخرى عدا أن المجنى 
عليه دفع مقدما من أمنها مبلغة ١‏ جنيها و . .ه 
ملم غير أنه أثيت أن المد فوعق العقد هو ١...‏ 
جنيه وبعد يومين أرسل له جواب تصديق 
البنك عنهذ,الصفقة الحامسةالمؤرخ/5 فبراير 
سنة 144 و تقيدهذا الحسابنحترقمه». 0م 
«ومن حيث ان النى عليه يقرر أيضا' أن 
متهم الثالت أ فهمه أنجميع هذه الحشابات الحمس 
متد اخ و معحدة أخير | مقتضى صفقة]! . . وسهم 
هن شركة مصرللتقل والملاحة ‏ العقد الرايع ‏ 
وأن له الحق فىاستلام نصغ القدر مت تلك 
الاسهم ‏ أى 6هء سهما ‏ كا أفييه بأنت 
اميا لغ التى قام بسدادها عوجب ايصالات ستفلة 
خارجة عما دفع منه بعقود البيع - إذ أن المججى 
عليسه كان يدفع للمتهم الشالث بالغ مخطفة 
وبايصالات مقدما باعتبار أنها أقساط شهرية 


السنة الثالثة والعشرون 
للعقود الحمسة الاولى المبينة آنا _كان ذلك 
المتهم يفهمه أن تلك البالغ جميعم! ستسوى وتخصم 
هن قيمة العقدالرابع وأخير هيعدذلك بأنلاأن 
يذهب لمصر لمة| بلة مدب البنك واستلام ذلك 
القدر ( أى .ه؟ سهها ) وفى مصرحضر لدأ يضا 
المتهم القالث ‏ وكان قد لمق به تى القطار 
وتقا بل معه في البط ركخا نةفىيوم١‏ 17-9 94 
وتظاهر بسوء الحظ وانه يرغي فى ترك البنك 
لان هذا البنك يصر على ضرورة سداد قيمة 
الاسهم الباقية أ.يضا وتقا بل المجنى عليه مع التهم 
الاول ‏ لاول هر فى البنك فنصحه بأن 
يقئرض باق المبلغ ويسدد من ذلك القدر الباق 
وهنا تقا بل معه يعدذلك المتهم الث أ وأخيرهبأن 
لديه طريقة مثئل أخرى تساعده على ذلك السداد 
وي أن يعقد صفقتين أخريين - الاولى بشراء 
عدد. ٠‏ وسهم عن أسهم شركة السكر والتكرير 
المصرية ( أسهما ممتازة ) والثانية بشراء عدد 
٠‏ ولا سهما من أسهم شر كد مصر لتجار توحلج 
الاقطان . على أن يدفم مقدما مبلغ ٠ه‏ فليم 
و 0م جنيبا فى العملية الأولى ومبلغ ٠‏ هبمليا 
وروم جنيها فىالثانية ويترك ا#سماحا وتنازلامن 
البنك مبلغ كبير فى الصفقتين معا . وويجرة قلم 
أفبمهالحساب الآتى : أنجموع ما اعتير دفعه 
مقدما ‏ ف الظاهر ‏ بالعقود الحمسة الأولى 
الخاصة بأسهم شر كة مصر للتقل والملاحة هى 
.نه ملم و7645 جنيها - وأن جمو ع ما 
سيثبتد فعدق العقدين الاخير ين انمزمع تحر يرهما 
هومبلغ ٠٠‏ جنيبا عن أو لبما وهلاه اجنيها 
عن ثانيهما. أى مبلغ +700 جنيبا.. و باضا فة 
هذ ين المبلغين يكون مجموعبما. .ه مليوو1ه 
جنيباو باضافة المبالغ الممددة بمو. جب ايصالات 


ريف 


1 


. مستقإة ومعترف بها وهى مرفقة بعقودها - 

ومقدار قيمتها .٠‏ ملم و .م جنيها يكون 
مجموع ذلك كله نهائيا .0ه جنيها ‏ وهذا 
الرقم هو نفس رقم قيمة | ..ه سهم من أسهم 
شركة مصر لتقل والملاحة ‏ موضوع الصفقة 
الرابعة عقد ه فرايرسنة 441 وعلى هذا يكون 
للسجني عليه كل المق فى استلام هذه الحمسمائة 
سهم الاخيرة فوراً من غير قيد ولا شرط 

« ومن حيث ان هذا الاخير يقرر أنهانقاد 
مدفوطا بريق هذا الامل فى ريح يكاد يكون 
محققا أمام عينيه وقبل عن فوره اجراء هاتين 
الضففتين . ويتاريخ ؛؟ فبرابر سة كو أى 
فى يوم واحد ‏ تحرر عقداهما الابتدائيانف 
الاخيران ‏ الاول عن ٠و‏ سهم من أسهم 
ششركة السكر والثاتى عن .وى سهماأ من أسهم 
شركة مصرلتجارة وحلييج الاقطانأثبتت في 
كل منهما الييانات السالفة ‏ وتسلم جوانى 
التصديق عن العقدين المذكورين أحدهما مؤرخ 
ومافبراير سنة ١و‏ . أى فى اليوم التالى من 
تاريخ العقد الابتدائى . والثانى فى يوم مبمنه 
معأ نهما قد تحررا فى يوم واحد ‏ نحت رقمى 
حساب م١‏ هم و كوم ١‏ 

د وهن حيث ان النجنى عليه يقول انه | بتداء 
من ذلك التار بخ يعتقد انه مالك لحمسمائة سوم 
من أسبوشركة مصر لتقل والملاحة تمنبا .6ه 
حنيها - موضوع اللقد الرابع الرقم ه فبراير 
سنة 441 . مع كوته لم يدفع من قيمتمابالمقود 
والايصالات حتى تار يخ م؟ قبراءرسنة 4ه 
سوى مبلغ مس8 جنيها و.ه؟ مليما ‏ وأذله 
الحق فياستلامها . وتبيا لذاك 

فاتصل تليفونيابادارةالبنك فأ جا بهالمتهم الااول 


العسد ان الاول والثاتى - السنة الثالثة والعشرون 


بأن الاسهم فى حيازته وطلب منه الحضور 
فتوجه اليه مستصحبا معه ‏ الاستاذأ ميل سى 
أفندى المحامى ‏ شاهد الاثيات الثانى فوعدها 
بالمقا بل وم .1 مارسسنة١ ١54‏ .وفىذلكاليوم 
عادا اليه فاخبرهما ( امتهم الأول ) أن الأسهم 
هوجودة بالاسكندرية وأ ندباقياً عليها مبلغ 7٠. ٠‏ 
جنيه و..ه مليم يصفة رصيد وتسوية سبب 
خلاف فى نوع الاسهم . واتفق الثلاث على أن 
يقدم المجنى عليه طلبا للمتهم الاول بالغاء جميع 
النقودو ادماج حسامابالعقدا لخاصبا! . .وسهم 
تقل وملاحة ‏ المؤرخ هفبراءرسنة١‏ 14 الذى 
يظل قائما . ويسم امتهم الأول تلك الاسهم 
للسجن عليه نظير مبلغ |! . ٠7.‏ جنبها وعلى أن يترك 
له بصفة سماح أيضا ‏ مبلغه و جنيهاو ٠٠‏ ملم 
وحرر الاستاذ أميل يسى ذلك الطلب المؤرخ6١‏ 
مارس سنة ١‏ 114 باملاء المتهم الاول المذكور 
ذكر فيه صراحة بالغاء الحسابين الاخيرين 
( أسهوالسكر وحلجالا قطان) واضافةرصيدها 
إلى حساب رقوس>. هدم (وهو الخاصيا!..ه 
سوم نقل وملاحة الذى تقدم ذكره ) وقدوقم 
جني عليه على هذا الطلب ٠‏ واستلمهالمتهم وسلمهما 
هن جانبه يدا بيد وفى نفس الوقت خطاب هار 
أيضايمى م ١41‏ والموقع عليه منه وفيه 
يقول بانه رداً على الحطاب السابق يفيد أنه 
لايوافق على اجراءتلكالعملية إلا بعدسدادهبلغ 
٠‏ ٠ماجنيه‏ و..ه مليم فرق سعر وعليهاضطر 
المجنى عليه إلى جمم هذا المبلغ من ججهات شق 
عدا القدر الذى ترك له بطريق الا قتراض من 
أخيه اندراو سير كد فندى شاهد الاثيات 
الثالك الذى جاء خصيصا من بلدته ( طبطا ) 
وحضر إحدى تلك المقابلات ‏ أو بطريق 
الاستدانة من الغير ‏ وسامه على دفعات بعضها 


العددان الاول والثاتى - 


للمتهم الاول بموجب إيصالات عليه والبعض 
الاآخر لاخيه فليكس ندا (المتهم الثانى) موجب 
ايصالات أخرىموقععليها هنهوأ قر فيها كتابة 
بائها من ضمن الحساب الثابت مخطاب البنك 
المؤرخ 18 مارس سنة41 5 ولا توجهالمجنى 
عليه بعد ذلك لاستلام أسهمه ‏ قي ل اهبانالمدر 
( أى للتهم الاول) غائب - وبقار يخ »بوتيو 
سنة 41 ؟ طلب ااتهمالاول من الشاهد الثانى 
مقا بلته . وهناك كشف له عن حقيقة الامر. 
وأن الاسهم غير موجودة فىحبازته وأنالمجنى 
عليه لم يدقع من قيمة كل سهم سوى هبلغ جنيه 
واحد. 

« ومن حيث أن بان جموع تلك المبا لغ المسددة 
من المجنى عليه لساب تلك العملياتالسبعسواء 
بالعقود اخاصة بكل منها أمبايصالا تمستفلة 
وسواء تلك التى تسامت للمتهم الأول أوالثاتى 
أوالثاك متحدين أممنفردين ‏ هو الآنى : 

(أولا) مبلغ 9 جنيها و .وا مليا المبالق 
ا مد فوعة فعلا بموجب عقود البيع لامتهم الثال 

(ثا نيا) مبلغ ٠‏ جنيهاو. ٠‏ هملمالمبا لغالمد فوعة 
فعلا بموجب ايصالات فى حساب الصيفقات 
انلحم للمتهم الاول 

(نا لا ) ؟4 > جنيهاالمبا لغالمد فوعة فعلا مو جب 
اييصالات في .حساب الصفقتين الاخيرتين للمتهم 
الثانتى 

(رابعا) مبلغ . .؟ جنيه المبا لغ [المد فوعة فعلا 
,وجب ايصالات أخرى موقم عليبا من المتهم 
الثاقى / 

(خامسما) مبلغ هع جنيها و ..ه ملم المبالغ 
المدفوعة فعلا بموجب ايصالين مؤرخين ١4‏ 
ووامانوسنة 14١‏ للمتهم الاول 


السنة الثالثة والعشر ون ما 
اججلة ,غ7 جنيه و . ه/إملياأ لفان وأر بعمائة 
وائنين وأر بعين جنيها وسبعمائة وجمسين ملها 
< ومن حيث ان المجنى عليه قرر أيضا .فى 
دفاعهبان المتهمين الثاتى والئاك طليا هته سداد 
مبلغ ؟ جنيها و . ومليم من ذلك ميلغ ع0 
جنيها رسم تقل الاسبهم من مالك الاسهم الى أسمه 
والباق وقد ره ١‏ جتيباو «ه «ملواضر يب ةأرباح 


. (ستخقة صلحة الضرائب) (كا أوهماه) فدفع 


لمما المبلفين و لكن بدون ايصالات كتابية . 
« ومن حيث ان جميع البالغ السابقة فيا 
عدا المبلغين الأخيرين . اعترفالمتهمون صراحة 
فى التحقيفات وأمام الحكة أنم استولوا عليها 
بموجب العقود السبعة والا يصمالات المرقفة 
والمتعلقة بها . كا أقر امتهم الأول فىتمقيقات 
النيابة العامة التى باشرتها فى يوم ٠١‏ يوليو سنة 
١‏ ( محضر التحقيق ص هموما يدها )انه 
استولى شخصيا من مال الجنى عليسه على مب 
٠ل‏ جتبه وان امتهم الشالي وهو أخوه 
يشاركه فى أعماله وانه بعث به يوما مع المتهم 
الثا لك المجنى عليه وقبضا منه مبلغ ؟4؛ جنيها 
خلاف القيد بالايصالات الاخرى . وأنالمتهم 
الثااك مندوب وعصيل لديه وقدخصصههو أ يضا 
من أموال الني عليه . بصفةعموة . هبلغ ه/ب 
جنيها تقريبا ولكن الثابترغم ذلك الحطاب 
المرسل من المنهم المج عليه بتاربخ 6 ديسمير 
سنة 441 أى بعد انتهاء التتحقيق و قيد القضية 
ورفع الدعوىالعمومية قبل المتبمين . أن قيمة 
المسدد فعلا من الجنى عليه فى حساباته الخمسة 
هولخ 786 جنيها وأمن جموغ الاسهم 
4 خنيهأ حت اقفالك البورصة نات 


4١ - 1+ .‏ وان الثمن المتعاقد عليه بالنمبة 


.لنإك الاسهم هو ٠١49+‏ جنيها فيتكون المجنى 


585 العددان الاول والثانى - 


عليه مدينا للبنك فى الباقى وقدره بجام جنيها 
( وهذا الحطاب موقم عليه من المتهم الاول 
ومؤدع ,ملف الدعوى ) . 

« ومن حيث ان ماقرره انجى عليه فجميع 
' أقواله التى أدلى بهاأمام حضرة المحقق أوأمام 
الحكة على الوجهالمبين يمحاضر الجلسة . بالنسبة 
.م من عمليات الشراء ودفع تقود فيها مقدما 


أو يقتضى إيصالات متنا ليتصادرة من المتهمين ٠‏ 


بميعا كل ذلك لأيد مرن واقع تلك العقود 
: والايصالات المتتالية والقى ثم الاتقاق عليبا 
فرتم ججامةالبالخ الواردة مها - فىغضون نحو 
شهرين وبضعة أيام - - من 1١‏ ينا يرسنة19141 
حق 4م فير أيرسنة' 44 - ومن اقرارالتهمين 
واعتؤافهم بها اعترافا صريحا ‏ ا ان كيفية 
وظزوف محريرها تدل على تداخلها بعضها 
بعضا. وتر كزها أخيرا فى العقد الرابع الخاص 
بشراء مقدار ال..ه سهم من أسبم شركة 
مصر للنقل والملاحة. والغاء ماسبق وما لحق 
ذلك العقد . يو يدهذا ماشهد يه كل من شاهدى 
الاثبات الثاتى والثاك . و كذا الحطابالحرر 
“مع فة الشاهد الثاتى ‏ والمؤرخ م١‏ مارسنسنة 
41 والمعترف به هنالمتهمين الاول والثانى 
وماأقر بهالمتهم الاول اقرارا تاما فى خطابه 
المرسل منه للمجنى عليه بتاريخ ١9‏ ما بو سنة 
41 والذى فيه يعترف بانه وصله منهمبلغ ...هم 
.وده جمن أصل المباغ المطلوب و انهسييجرى 
تنفيذ طلبه المبين مخطايه للبنكالمؤرخ6مارس 
سنة 141 
:ومن حيث انه متي تبين ذلك فيتعين 
البحمث”الآن عما إذا كان ماحدث من المتبمين 
متفقا معقرنازالاتهام ومكونا لجر م ةالنصبالتى 


السنة الثالثة والعشرون 


نص عليهاقانون العقوبات فىالمادة نمم عقويات 

د ومن حيث ان المادة المذكورة نصتعلى 
عقاب كل من توصل إلى الاستيلاءعلى نقود أو 
مستندات أو أى متاع منقوا إل و كان ذلك بالا حتيال 
لسلب ثروة الغير باستعمال طرق احتيا لية من 
شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب » أوواقعة 
هزورة . أو احداث الأمل بحصولربحوهى 
وإما بالتصرف ق مال ثابت أو متقول مماوك 
للغير واما باتحان اسم 


كاذب أوصفة غير 


« وهن حيث ان المشرع لم يرد ان يعرف 
الطرق الاحتيالية لاستحالة الاحاطة بجميع 
أساليب الغش والخداع التى تصلح لأن تكون 
أساسا جر مة النصب فكل ضرب هن ضروب 
الغش لا يكون من نوعهااشترطهالقانون وذكر 
على سبيل الحصر بالمادة مم عقويات امايكون 
من قبيلالغش المدنى ( 1ذ0ه 1201 ) - ولكن 
هذا الفش أو الكذب يبلغ مبلغالطر ق الاحتيا لية 
ويعاقب عليه القانون إذا اصطحب باعمال 
خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحته 
و يكون من شأنها توليد هذا الاعتقاد قى نفس 
الى عليه ثم التأثير عليه ثم الايقاع فى حبائل 
الجانى . 

« ومن حيث ان النيابة العموهية اتهمت 
المتهمين الثلاثة لأنهم فى الزمان والمكان المبينين 
بصحيفة الاتهام توصلوا إلى الاستيلاء علىمبلغ 
4٠‏ جنيها من الانبا جرجس البرك ة(اجنى 
عليه ) باستعالمم طرق احتيا لية من شأ نها إيهامه 
بوجود مشروع كاذب واحدائهم الامل إديه 
محصول ربح وهى بأن انشأ المتهم الاول 
بتكا واتخذ له جميم المظاهر الشكية للعأثير فى 


العددان الاول والثاتى - السنةالثالثة والعشرون ‏ 


الجهور على الثقة به مع عدم وجود رأس مال له 
واستعان باخيه المتهمالنا تىوامتهوالثا لث بصفتهما 
مندو بين وبمحصلين على تأ بيدمزاعمه فادخل الثلاثة 
فى روع الجوعليه أنهم يبيعونهأسهما ليستق 
حوزتهم فرضوا لها أسعارا تزيد عما هو مقرر 
لمثلها فى سوق الاوراق المالية لخرروا عقودا 
أثبتوا فيبا خلاف الواقع موهمين إياهأنالفرق 
هو ريح حالة كون ذلك الربح خياليا . 

« وهن حيثانالمتهمين يدفعون هذا الاهام 
بان العمليات التى تم التعاقد عليبا !نما وقمت 
صحيحة وفى حدود الفانون . وأن الاتفاق 
الحخاصل فيبا - وهوقانونالمتعاقدين- لامس 
لاهن أو النظام العام وأن القضاء استفر على 
صبحة مثل تلك العقود و فضلا عن ذ لك فا نللبنك 
الذىبرأسه و يديره المتهم الاول بمعاونة امتتهمين 
الث تىوالثا اك.. كيانا قانونيا ‏ إذتأسس مقتضى 
القانون بعقد تسجل بالمحكمة امختلطة ف نايز 
سنة0 ١‏ براس مال ذ كر فى العقد ‏ وان له 
دفاتر منظمة لاشبهة فما تقيد فيها . وقد صدقت 
على ذاك محكة جنايات الزقازيق فى الفضية رقم 
؛ ههيا سنة هبه عند ماقبضت عليهواقامت 
الدعوى العموهيةعليه من تلقاء نفسها - كا ثبت 
ذلك من التتحقيقا ت التي قامتهها ألنيا بةسنة سمي ١‏ 
عن قضايا وبلاغات عديدة بلغت تمو ٠5.‏ 
شكو ىك اعبر اف بذ لك المتهم الاول فى محقيقات 
النيايةص 4١‏ بناء على الكتابا لد ورىالصادر 
هن سعادة الثائي العام يجمع الشكاوى الممائئة 
وتحقفها . وانتبت تلك التحقيقاتجميعها بالحفظ 
إداريا فى شهر يونيو سنة بم (براجع حا فظة 
المستندات المقدمةؤمن المتهمين لجلسة ١م‏ د.سمير 
سنة 197) وقدقررا مهمون .على لسانالدفاع 


يفن 


عنهم ‏ بأن بنك ندا وحلفون انحل 16:4 يونيو 
سنة انرو ١‏ وخرج هنه بعض الشر كاءو بقى 
امتهم الاول (زكي ندا) وانضماليه آخرثم امل 
بعد ذاك فى سم مايو سنة ومو ١‏ وزخرج ذلك 
الشريك و بتى المتهم الاول ايضا وانضم أليه 
آخر يدعى فيكتور امياس بعقد نرر وتسجل 
يمحكمة مصر التلطة ذكر فيه انأقيمة حصة 
الشريك الجديد (الموصى) هى . ٠”.‏ جنيه وان 
هدة الشركة خمس سنوات . ثم انحات هذه 
الشركة لثالثهرة بتاريخ وس مار سسنة1 ١14‏ 
واصبح المتهم الاول المسئولعنباواتخذ لداسما 
جديدا هو البنك الاقتصادى التجارى وذلك 
وجب عقد موثق امام قلم كتاب محكة مصر 
الختلطة بتاريخ ٠١‏ ابريل سنة ١41‏ 

دوهن حيث انانشاء البنك وماطرأ عليدمن 
تغيير فى ادارته و تصفيته مم إعادة انثائه 
هرات عديدة كل هذا ثابت هن الشهادات 
الرسيمة المقدهة من المتبمين والمستخرجةهن قلم 
كتاب الحكمةالذى و قعت امامههذهالا جراءات 
كا هو ثابت ايضا من النشرة الفضائية الوازدة 
بعدد جر يدة الحاكك المختلطة الصادر بتار يخ لاوم 
يونيو سنة 1978( حافظة مستندات المتبمين) 

دوهن حيثان المأهم الاول اعترف ايضاقى , 
تحقيقات النيا بة (ص ١‏ وما بعدها) انه يمتاك نحو 
.وب سند! بنك عقارى (أصدارسنة 14٠١#‏ وسنة 
9 )هرهونة لدى احدى البنوك ولا متاك 
غرها ومن انقود يلك حوالى الال جنيه 
مودعة ببنك مصر حتى أول ناير سنة 1441 
و بعد ذلك التاريخ كانالمبلغ المودع قد بلغ حوالى 
. . 16 جنيه منذ استلامه تقود الجنى عليه ("كذا 
تحفيقات التيابة صحيفة ذم ) وان وقت التعاقد 


4 


العددان الإول والثاتى ‏ السنة الثالثةوالعشرون 


مع للجني عليه ل .يكن يمتلك كمية الاسه الى | الاقساط الشهرية التفق عليها .موجب عقود 


تعاقد عليها معه ‏ ويم تكن فى حازته يوما مابعد 
ذلك حتى الآن ‏ وانه قام باجر اءعملية التصفية مع 
المجنى عليه طبتا لللخطا بين المتباد لين فى يوم م١‏ 
مارس سنة 1 ١4‏ فكها نت نقيجتها | نهاذاد فع المجتى 
عليه مبلغ. ٠‏ لاجنية و.ء وملم يصبح لاله ولإعليه 
(ممضر التحقيقص 14 ) ثم تبين 4 ان المجنى 
عليه لايزال مدينا له ب رغي سداد هذا المبلغ 
الاخير (. ٠بوجنيه‏ و . . ومليم) بلغ ٠‏ اجنيها 
طرسل له اخطارا بذ لك مؤرخا ١م‏ مايو سنة 
4 وان ما ائبت فى جميع عقود شراء 
الاسهم اخاصة بالمجنى عليه من مبا لؤد فعت مقدما 
ىكل عقد متها خلاف الواقع على الوجه الذى 
ذكرالمجنى عليه لاحكمةله ولكنهصحيح 
ولا خسارة على البنك فيه مادام ان هذا السماح 
المتروك هو دائما أقل من قيمة الفرق بين سعر 
الاسهم الحالى وسعرها المتفق عليه تقسيطا 
( صحينة ب هن يضر التحقيق » وأن هذه 
الطبرييقة الى يتعامل مها مع عملائه هى طريقة 
مشر وعةأجازها القانون وأ قرها الفضاء« عضر 
التحقيق ص 8 »6 

« ومن حيث أن ماقرره المتهم الاول بان 
نغيفية جمباب المجنى عليه كانت نقيجتهاان يقوم 
سد ا ميلم لمر ءملاج قطا لبه بسداده 
بموجب خطابه المؤرخ م١‏ مارس سئة 4141 
وقيام هذا الاخير سداده ( باعتراف امتهم ) 
بتنافي.مع الحطاب المرسل منه تاريخ ١عمابو‏ 
سنة 141 حيث يقول فيه بانه مدين للبنك فى 
عبلغ بام جنيه! ‏ وهذا كله يتعارض مع اقراره 
بأنالاسهم المبيعة ليست فى حيازته وم يمتلكها 


البيغ بلقام بسداد ما يقرب هن ريع قيمتها جميعها 
بفرض عدم تداخلها واستقلال كل منها عن 
الاخرى ٠‏ 

« ومن حيث ان المتهم الثاتى - وهو أخ 
امتهم الاول - أقر كذلك يأنه توجه مم امتهم 
الاك للمجني عليه فى مصر واستم منه بلغ 
ال؟؛؛ جنيها .كما ذهب اليه بعد ذلك فى مقر 
المطرانية مدينة المنيا واستلمهنه هبلغ . . #جنيه 
وذلك ,موجب إيصالات موقع عليها منه . 

د ومن حيث ان المتهم الثالك أقر يدوره 
باجراء كافة الصفقات السبع متتالية . منكرا 
اندماجها بعضها فى بعض ‏ ولكنه اعتزف 
باستلام جميع المبا لغ التى ذكرها المجنى عليه فى 
شهادته . عد هبلغ !له ر.؟: جنيها السا بق ذكره 
والخاص دسم تقل الاسهم وضريبة الار باح 
كا اعترف أ يضما باثبات المبالغ المدفوعة مقدما 
فى كل عقد على خلاف الواقع - وترك الفرق 
بصفة سماح » وذلك رغبةمنه فى ترغيب الجى 
عليه واقباله على الشراء » وهو غير مسئول عن 
ذلك كله مادام البنك يعتمد له هذا الاجراء 
الشاذ ( محضر التحقيق ص ؤه وما بعدها) 

« وهن حيث ان المحكمة ترى فى كل 
عاأجراه المتهمون الثلاثة من أعمال توصلوا 
با إلى الاستيلاء من المجنى عليه على مب لغ من 
التقود بلغت . 5+6 جنيهاالفين وسمّائة وخمسين 
جنيها كا هو ثابت من الحطاب اللمؤرخ 5+ 
ديسمير سنة 1441 الموقععليه منالمتهم الااول 
ومرسل منه للمجنى عليه بعد اجراء التحقيق 
ورفع الدعوى العموهية - ترى المحكمة فى كل 


يوه! كا أن المجني عليهقل قم يسداد ليس فققط | تلك الاعمال ‏ انها ليست من أعمال المصارف 


العددانالاول واثانى - 


السنةالثا لثة والعشرون اخل 


والمنشئات الماليةالمنظمة البريئة بل مي من قبيل | وهواءيد انعقاد مجلس الادارة وانعقآده فملا 


الاسا ليب والتدا بير الا حما ليةالتى يتخذها الجإبى 
بقصد الغش و الخد اع نح ث سر نشاء بنك غير جدى 
لتأثيرعلى من بدفعهم سوء الحظ الى الوقوع فى 
حبائله وممعادة من طبقة العامة والسذ جالبسطاء 
الذين فىحاجة قصوى الى حابة القاثون . 

« ومن حيث أنه لايكنى القول الصادر من 
الدفاععن المهمين . بان بنك زكى نذا وشر كاه 
هو مؤسسة انشئت وفقا للقانون وأن ماتبرمه 
من عقود مع عملامها ىق حدود القاثون وان 
تلك الاتفاقات ‏ مهما كانت شروطها ‏ فلا 
مخل بالامن أو النظام العام لان الاتفاق قائون 
امتعا قدين_مهاقيل فىهذ االصددؤانهنا دمع هذا 
طرق احتتيا ليغير سا فرة للاستيلاء على رو ةالغير 
كشفامرها أخيرا وعر فتبالنصب والاحتيال 
بطري ق الشركة المالية لح وأمعدوه»وظنمآ » 
د عغعموم51 غإفكه5 12 فلا عمد 
الجانى ققط الي مجرد ارتكاب الكذب أو 
الغش الذى قل إستوجب مسئولية مدنية 1(01 » 
افده ولا يقوم ايضا على مجرد الاعلان أو 
النشر بطريق الصحف وغيرها عن تأسيس 
شركة معينة ؤلكن لاوجود لما فى الواقم 
و بذلك يستولى على مال الغير وفى هذه الحالة 
يكون العقاب واجبا طبقا لنص المادة سم 
عقوباتو لكن هذ«الطريقة الاخيرة اصبحت 
الآ فى نظر أ صحاب الاموال قدجة العبد وغير 
جائزة فى نظرحم وازاء هذا يعمد الى الى 
احكام تدا بيره الاحتيا لية باعمال خارجية لما 
كيان مادى صعييحةومشر وعةفى ظاهرها مستكلة 
لكافة الشروط التى يتطلبها القانون فيقوم 
بتأسيس شركة فعلا ويسجل العقد و يعلن 
بطريق النشر عن الاشتراك أو شراء الاسهم 


حيث توزع بعض الارباح ممنادطليونط ) 
(5ع0مع110ل دعل وعندما إتجمع امال 
الذى يستولى عليه الجرمون وش ركاقثم على حين 
غأة مختفون تاركين مكان الشركة خاليا الا 
هن بعض سقط المتاع والاوراق المهملة التى 
« وص حيث ان الذى استقر عليه العلر 
والقضاء فى فر نسا أن مثل تلك الش ركات تعتدز 
شر كات وهمية هريبة وع«الك]! 5006165> 
< قعاععمكناد نولامما ليست جديةعم 15115) 
(5ع5تاء56:1 5م غممد وأ أت ماقام نه 
مؤْسسوها وشر كاؤهم متوفر فيه اركان جريمة 
التصب المعااقب عليه قانونا(المادة ه. منقانون 
العقوبات الفر نسى) وأن لامحام الجنائية حق 
التقدير فى معرفة ماإذا كانت الشركة ذات 
صبغة جدية من عدمه 
تعمدمتاء هعم 04 غمه معمى85 دعر 
ع غموةفي هع ومعلمطافم . ذبنو[ 
ذلأ زمعلهك تعسصضممى دذ ناه و [طمكتية / 
وغاتلقصصم! دوع[ معننامة غمغدمتام سمععج 
معط ععل عالمذقمذ مه ومعادوة1 
هه ركم نزه[مصع "4 أعمممدمعم هنا عمج 
كع متهصتة مدعت معءؤمعط قعل تعسرممم 
هه ب«بعلتاطة؟ كأغيفكمز 065 عدم ده 
ع5 مع 5هلمعلأل دعل عسطتئولل 
دعا عدم ؤذيع7 [قأتمدء ندل غموايعة 
5ع غمعمهتندهغ06 115 كتنام ,وكمددومم36 
5كتاءغعع ملل 5تتلمعغئيم دعه اع روقمه] 
غمعددتهموم15ل 06 
,معدمع أطناة 
عأمعنومىةظ8 '! عل عصجه؟ علنعه زه 
أكقنة ؤقع عاك بعنمعمم و5دام 12 غء 


[2  طوموسع‎ 


علآء زوعدتعوععومةل ونام 5ع عمتا 
سد ع0م010:م عأماء26 عمن ععمم 


00 


لكل 
رمع أءمهمة قمع أمود06 عل عدناف رتل6 
عاتمستععح ,ركسع طاهددم ععل غمع ممع توعل أتو 
تامهم غمع جامد لمعمم غء رمعملتت 5ع1 
كتناآم 12 رعمع عدص عغقهم 12 رعمستعار 
كسام 12 1أ5دناة كتقط ,عتمددمعيعكما 
' ع6 امع صستءغصدعما 

وأعمهء عع م00 عستممتط 1 وعآ 
مع ء6ممم2 عتمم 5غمعغعم صم غممه 
نده كؤقع رومافء50 وعه عل غتنط عل أ5 


بعسعامع ممم 


عقأ_مع نامع عمنأدن أمدعداء06 مآ 
غتدسدثم علأء 'سو عه روموففصستط غتمة 
2068 هنا عصحمم عدن عمُمذهههما غان 
رع أمعسومععي ."1 عل ممتغوئؤمممعم عل 
5ع غملمم ,كتهارمد عم عغغممج هنا 
رععمعئؤمصيمف دد عل وعنتمتا 

ممعية0 رفامممة لهمم عله0 ) 
السمةة - و5 518 .يدعم 405 .د 
1 (254 ععدم 5 .آم 


د ومن حيث ان الحكة ترى ان فها 
اجراه اهمون من طرق مع الجن عليه هومن 
قبيل التدابير والاساليب الاحتيالية المكونة 
لاركان جر عةالنصب بانشائهم مؤسسة أو بنما 
صوريا وليس دذات صمبغة جدية واستعانوا به 
لتأيد مزاعمهم للتأثير على الجنى عليه المذ كور 
والتغرير به مع توليد الاعتقاد فى نفسه ببصدق 


العدد انالاول والثانى ‏ السنة الثالثة والعشرون 


اغمالهم وتوصاوا بذلك الى ايقاعه فى حباكلوم 
واشتولوا على تقوده واقتسموها فا بيهم . 

« ومن حيث انهلما تقدم يتعين الحكم على 
المتهمين طبقأ لنص المادة »سم من قانون 
العقوبات وترى المحكة فى تقديرها اخذم 
بالشدة والقضاءعلمهم بالجزاء الرادع . 

« ومنحيث انه بالنسبة لطلب التعو يض 
المطلوب وقدره 6.١‏ م و5615 ج فأن حق 
المدعى بالحق المدنى فى تعويض لما لقه من 
ضرر ‏ 'ابت قبل الأهمين هتضامنين وفنا 
لنص كل هن المادتين ١16و ١١١‏ هن 
القانونالمدنى . . الا ان الثابت من جهةاخرى 
أن مقدار المب لغ الت دفعت فعلا فى عقود الشراء 
السبعة وجميم الايصالات الرفقة بها والموقم 
عليها من المتبمين الثلائة هو .وبا مما ي 744 
جنيها فط ولكن امتهم الاولاعترف فى خطابه 
المرسل هنه جاريخ 7٠١‏ ديسمير سنة 941 أن 
المبلغ المدفوع من الجنى عليه هى مبلغ 6.كم 
جنيها سب وهذا مايتعين الحكوبه على المنهمين 

( قضية النذابة وآخر مدع بحق مدق ضد زق ندا مدير 
بنكالاقتصاد التجارى واخرين رقم حهع؟ سنة 41 رئاسة 
حضرة القاضى جمد صدق) 


العددان الاول والثالى - السنة الثالثة والعشرون لفل 
حق محصيل الرسم وى 
مق ينأ كد و كيف يسقط 
١‏ 


أصول البستور وقانون المارك 


تقررت الحقوق الدستورية فى مصر للفرد والجماعات من عبد تشكيل الا كم الاهلية فى اسنة 

كما - وإن لم يعدر الدستور إلا فى شنة م150 , 1 
. أخذ الشارع المصرى ‏ عن الشارع الفرنسى ب جميع القوانين بأصولها - وفروعها . +يعدل فيها 
إلا اثثىء القليل فيا لايتصل بالأصول الكلية . . وكانت تلك القوانين ‏ قد قامت على أصول 
دستورم ‏ فجاءت القواين المصرية ‏ هبنية على تلك الأسس . ددون أن يكون فى مصر دستور 
موضوع علىحسب الأحكام المعروفة التى تقررها الدساتيرعند الأم. ١‏ , 

لذلك ‏ تقرر فى قانون تحقيق الجنايات . أن حرية الفرد.مكفولة ‏ وأنحرمة المنازل .مقدسة 
- وأنالأسرار الداخلية ناس ف جميعأ عمالهم- وأحواهم - لايجوز لاح دن يتطلع ليبا أويرغب 
فى اكتشافبا ‏ فلا تضبط الرسائل والمكانيب ولا الدقاتر إلا فى الحدود التى يعينها الفانون ‏ 
ولايجموزللمحققين- ولالرجال الضبطيةالفضائية أن يتعرضوا للافراد_بأى نوع من أنواعالتعرض 
مهما كانخفيفاً ب بل لايجوز للم أن يسألوا سؤالا بيطا أى فرد عن أى أهر إلا الحدود 
اللرسومة ‏ فيالقانون . وتعين ارجال الغنبطية الفضائية ‏ ورجال الجارك معدودون هنهم أن 
لامحققوا او يؤدون أمعل من أعمال التحقيق إلا فى حالة التلبس وما ألحق به بالنص ‏ . 

و إذا شت التدقيق التاريخي ‏ ذان هذه الخفوق الدستورية قد تفررت ‏ فى :علاقات التجار 
مع مصلحةالجارك ‏ قبل أن تصدر قوانين محالم الاهلية ‏ من عبد قدهم ‏ بل وقبل أن يصدر 
قانون الحم المختلطة أيضاً .لأن التجارة . أت فى هصر ‏ واستمر تإلى عبد قريب - فيد 
الاجانب ‏ وكانتالدؤلحريصة على الااحتفاظ بحر يات أفرادها # حرصماعليها ىداخل يلادمم 
فاقعضت.. هن الدولة العلية:- أن تعقد المعاهدات ‏ المقررة لقوق التجار .. والتى نحصدد سلطة 
رجال المارك .. وحدودها ‏ واضطر تالدولةالعلية ‏ حماية للتتجارة ‏ وهى هنعناصرجياة الهم 


ينيل المسنة الثالثة والعشرّون- - العددان الاول والثانى 


اضطرت أن تضع تشريعاً للجمارك ‏ يتفق هع تقرير تلك الحقوق الدستورية ‏ وعنتاز وحده فى 
ذلك العهد القديم باحترام تلك الحقوق .. على خلاف جميع القوانين الاخرى ‏ يدون أستثناء انها 
كانت تضع الفرد نحت ر<ة السلطة التنفيذية . تتصرف فى حياته . وشرفه - كيم أرادت . 
لسنا فى حاجة ‏ وتحن قى مقام قضائى محدود أن نستعرض المعاهداتالقدمة العبد ‏ ومظاهر 
التشريع العمانى . عن اجْمارك ‏ و تقارن بين نصوصه . و نصوص التشريع ا الى و نكتنى فى حدود 
البحث بمواجبة التشريع المصرى . لتحديد الأصل الذى عينه وأ كدمق نصوصه . 
م يكن فى مقدو رالشارع - أن مرج التتجار من حمايته التى كفلها للناس جميعاً ‏ وجعل مها 
حقوقهموحرياتهم ‏ ومنازهم - وأسرارهم فى هأهن دائم ‏ وهم طائفة تعمل لحياة الجماعة..لا جوز 
أن بحرهوا من تلك الحقوق . 

لكن المصلحة العامة فى تحصيل الرسوم ‏ تقتضى أن يضع كل مابمكن من الانظمة والطرق 
الموصلةللتحصيل مع رعاية تلك الحقوق الاساسية . لحياة الجماعة , 

لتحقيق هاتينالغابتين ‏ ضمان التحصيل ومنع التبريب . من ناحية ‏ لم كفالة الحقوق ودفم 
طغيا نالسلطة من" ناحية أخرى .. اتْحذْ الشارع الاجراءات الآنية : 

١(‏ ) أنشأ لدخول السفن الفجارية يما فيها من البضائع أمكنة معينة علرسواحل البلاد -. يقيم 
فيها الأمو رونبالتحصيل ‏ فلا تدخل سقينة إلا من هذا اللكان ولاتدخل بضاعة .. بدون أن 
تدفع الرسمالمقرر . 

() أنشأملحة لحفارة السواحل هبما انسعت .. لعل تاجراً حدث نفسه بادخال ‏ بضاعة 
فى مركب صغير ‏ أو بأية طريقة مكن للمحما لين أن يتصوروها . 

() أعطى لرجال التحصيل عند النزاع فى قيمة الرسوم ‏ أو عند الأزاع فى نوع البضائع 
سلطة التقزير تهائيا بالزام التاجر بدفع القيمة التى يقدروتها ‏ ولايجوز له أن يتظل أو ير فعدعوى 
لجبة القضاء . 

(؛) وأخيراً ‏ وهنا نجد الحروج عن حدود التشريع العادى ٠‏ فرض عقوبة التهريب - 
فضا جعلها . أ كير هولا من عقوبات الجنايات .على جميع أ نواعها ‏ فان شرط العقو بة ‏ أن تقع 
الجرعة فعلا أو أن يشرع المتهم فى ارتكابها ‏ أما القصد الجرد مهما ثبت وتأصكد فانه 
لاعقوبة عليه 

أما فى وقائع ‏ التوريب -فان القصد وحده و بدون أىعمل آخر غير التصميم على التوريب ٠‏ 
يجعل العقوية واجبة 

وحتى لايفتح الشارع باباً . مبهما -للتظنن فى تقرير القصد تراه قد اهتم يبيان الاعمالالتى قد 
تدل على استنتاج هذا القصد ‏ بحيث لاجوز لرجال التحصيل -أن يتتخذوا من غير الوقائعالتىعينها 
هد فوعين بالغيرة الباطلة أو بغواية الطمع ‏ أو بغرور السلطة ‏ توقيع العقوية عبثا بحرية التااجر- 
(مادة مم) . 
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وبعد أن أقامهذه الحصون ‏ وتجاوزالحدود المقررة - لتوقيع العقو باتعامة ققررهاعلى مجرد 
الفكر ب يستنتجه من باب الظن والا<يّال - وقف بعد هذا - أمام المقوق الدستورية - موقن 
الاحترام النام ‏ فحذ رمأ مو ريه . تحذي رمتكرراً ‏ متواياً -قى كل نص -أنلاحق طم تحصيل 
الرسم إلا ف المنطقة المركية وداخل حدودها المعينة ‏ فاذا مادخلت البضائع الدينة -فقددخلت 
فىحاية الدستور لايسأل أحددمن محملها - هل دقعم عنها الرسم أوم يدفم . 
ولقد كان الشارع ق ذلك حكيا -لأنه- إذا من تاجر ‏ بعد تلك الاحتياطات فى الموانىء 
وعلى السواحل ‏ و بعد أن أخضع التاجر فى التفدير إلىسلطة المحصلين- مهما ظلمت ‏ و بعدأن 
جعل قو مسير الحمكومة قاضياً لاتنظرالسلطة الفضائية فى أوامره بأية حجة كانت .بعد أن فعل 
هذاكله ‏ كان من المعقول أنجميع الرسوم ستحصل - وأنمالايدفع بسبب التهريب_ لا بدأن 
يكون -كية ههمإتجداً ‏ يدخل ف الندرة الشاذة - والتشريع لا حيط بالنادر_ولايوجد تشريعفى 
الحياة الاجماعية يأخل ىأحكامه ‏ نوادر الوقائم - ومن أمثالالحكمة أن عن بريد أن 
حيط بكلثىء ء لايدرك شيقاً : 
أمام هذه الوقائع البالغة ‏ فى الندرة فن الجلى وكانهذا لايغيبٍ على شارع -ان تقرير الحق 
للمطالبة بالرسوم بعد أنتتجاوز البضائع المنطقة الم ركية وتتداوها الايدى ‏ إم يكون تق ربراً 
لنظام التعجسس - والتفتيش القديم ‏ والوشايات وتقري آلا بواب لامجا -من بابالظنون - و نشمراً 
للفزع بين التجار » بل بين الناس جميعاً » وخروجاً :بم عنحدود الحياة الاجتماعية» فيصيحونقى 
سخطر » دائع» جر وهينهن كل كفا لتدستوربة- يستوى فى ذلك من هرب حفيقة : ومنل هرب 
لانلاسلطة أن نةولدام) » قد حاءتتى الاخبار السرية : التى لايعرف أحد مصدرها » وللتفتيش 
أن يدعى أنه عل » ولابيين كيفعل » وفى هذا رجوع بالناس إلى الحضوع لشهوة الموظفين » 
وما أر يقت الدماء» ولاقامت الدساتير إلالمنع اذلال الانسان » للشبوة 
بناءعلى هذه الموازنة » لم يكنلاشار عأن يتردد »فىتقديس الحقوقالدستورية » وإنضحى» 
إن كانت هنا تضحية » بذلك الرسم الضئيل الذى يجوز أن يقال » قولا رين فوع الود 
وهى آمةء أنهلم يدفم ! 1 
إن القاضى الذى يفم أن التشريع لايد أن يحيط بكل نادرة » إنما يشذ عن معاتى : : التشريع 
وأسسها » بل يتجاهل قواعد الحياة الاجماعية وأصولا ؛ فان الحياةتردد بين مصاح . مختلفة» 
وبحث فى اشكالات معقدة » وتقدير أوجوه الضرر : وأ خذ بالاخف » وتضحية لبعض الصبالح 
الفرعية » ح رصعل ماهو أغلى وأ من ٠‏ : 
قيل لنا مرة وإذا ‏ كان هذاحتقا فأية سلطة إذن تكون مختصةبمحا كمة المهربين لذبن 
يتمكنق ن دمن إدخال البضائج الاجنبية إلى القطر يشتى الوسائل دون دفع رسوم المارك » 
د ثم ألانكون النتبجة أن تضيع على الحزانة العامة الفناطير من الاموال» 


كنيل العددان الاول والثابى ‏ السنة الثا لثةوالعشرون 

هنتذا"الاههام بتلك «القناطير من الاموال » إ'ما هوأثر هبا لغة الوهم إذاتمكن» ولا ندرى 
حقيقة .كيف يكون لهذا الوهم أن يتجمم ى فس صاحبه » كأن المواتىء قد أ بطلت ».و كأن 
البضائع: قد ضرخ لبا بالدخؤل من أية جهة » وكأن رجال امرك » قدوقفوا عاجزينعن أية 
مزاقبة.: أو كأنهمتوافقوا جميماً » على الاهمال من ناحية : وعلى «ساعدة الموربين من أخرى 
فضاعت يذلك «القناطير. من الاموال 0 

٠ :‏ «تصفتح الجداول العشرية لامحام امختلطة » والتجارة هناك » تجد وقائع التوريب- فى العشر 
ستوات الاخيزة بين واقعتين » وثلامة » وعندذلك نجد أنتلك « القناطير من الأأموال» .. لاتزيد 
عن بعض القزوش سنوياً . وهى لاتقابل تقرير نظام التجسس والفزع . 

فلنا ممق أن ترد هذه الصرخة باجماع التشريغ فى «كان ‏ فاذاكان هذا الجز ع على « قناطير 
الاهوال» أوكانت هذه الغيرة على اللفضيلة د يطلب عقو بة المور بين إذا كأن هذا مما ستوقف 
اللشترع حقاك فكيف ضل عنه المشرعون ف البلادالاخرى- جميعها ‏ و كيضضلعنه امشرع 
الفر نمى وهو آستاذنا فى التشريع وقد أخذنا عنه ‏ جميعالقوانين بلااستثناء ! 

٠:‏ ثم لماذا لايفزاع الضهير أمام قاعدة سقوط الاق مضى المدة و ليس التمسك بها إلاخروجاعن 
واخبانة الفضيلة و إلاضياعا لحق جزاء على امهال المدين امهالا قد يكون مرجعه المساعدة 
وعدم الارهاق . 

.إن من يطبقون الفا نو نعليهمواجبات ‏ لاينفع فيها القزرع ولاسبيل لآدائها إلا بغهمالنصوص 
و إدراك نحكنتها ..وتنفيذها ما وضعت والا ققد خا نوا واجبهم وهم يظنون هذهاهيا نةفخراً 
-..: بعد هذا فلتقرأ النصوص : : 
1 
نصوص قانون الخارك 

لريرات الضرورة الاجماعية النى بيناها كانت مائلة أمامالشارع . وهو يع نصوص القائون 
ام ري - سثوقفه عند كل كاهة يكتبها ‏ يقرر فيها سلطة لأمورى التحصيل ‏ كأنه ي#وقم 
متهم إماضم العادة ‏ وامالسوء الغهم ‏ واما لغرور الطمع ‏ أن يتجاوزوا حد سلطتهم ‏ فأخذ 
ييكرر- ويعيق - وتحذر - ويضع العناوين القى تلفت النظر- ويضع الخرائط - كأنه محدثهم 

ناساتهم وكأ رم هم 505 ملكيم - واطواجز اأتى تنتهى عندها سلطتهم - مما عثل حيرة 
ظاهرة ‏ وخوظ من الطغيان ‏ يكاد أن يكون «قدرا أمام عينيه ‏ 1 !1 1 

تؤكد هذه النصوض صراحة - أن حق محصيل الرسوم متبط بشرطين : 
الاوا ل - أن يححكون المحصيل فى الدائرة المركية فقط - أما ذما وراء هذه المدود فليس 
للخزانة أى حق فى تحضيل رسوم 1 
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الثاتى ‏ ان لجالج يق 5 بل ريك اسل ب للبضاعة أيهم 55 
حدود دارم أماإذا م بروا شنا بلي الجردة نه لابجب على الناجر ثر ب و ليس لزان 
أى حق قبله. 

وإليك التفصيل : 

: المادة ؟ 

هذه هادة واحدة - نجد فيبا الا لفاظ تتوافق لائيات اتلك الحقيقة ‏ 0 

تأولا - قبل أن يكتب الشارع نص المادة - وهو سول الفيم - تراه يسيق الننص.مهاتين 
الكلمتين عنواناً - وما كانت الحاجة تمس إليه . 

لكن الشار رع بعلم إلى من يكتبة ٠‏ ويعلم شدة المبلطة التى يقررها 5 
قضائى - وعن كل معنى من هعالى الانصاف اليسيط - ويعل أنه مضطر آسفاً إلى تقرير هذه 
السلطة الحارجة عن النظام اضطراراً - فيشعر ف نفسسه يحاجة إلى التكرار - والاعأدة - والزيد 
با لاضرورة له .. لمله يكبح الشبوة بقدر مايستطيع -1] * 

إذن - يضع للمادة عنوانا خاصاً ‏ مبذه الاثفاظ 

دحدود دائرة المراقية» 0 

تحدد هذه الكلمات ٠‏ الظاهرة ‏ أن وظيفة البرك كلها لانوجد إلآداخل هذه الحدود !! 

كيف يفول من يقرأ هذه الكلمات ‏ ان مرناقبة رجال الجمسازك 'لتخصيل الرنسوم لاحد 

هاكاءت 

وثانياً - تقول المادة ‏ على افتراض أن البضاعة قد خرجت : 

تخزين ونقل البضائ ل ان قطنت خط ارك يكوفا مت مراقة جا فرك ل تسا 
كيلومتر » (أنى ألنى مثر). من الحدود البرية ومن ساحل البحر 

ا عر ا أنْحق التحصيل رتب هذه الحدود ألمينة : 

إلى هنا - قد | نعبت المادة- عند كل مشرع يضع نظاما -!آ! 

0 مضطرب . #اقدمنا ‏ فى واجباً . أنيعد نصاً آخر فالاذة بذاتها ٠‏ إيضع 
النتيجة التىبريدها . مرة 5 أخرىو ليلفتكلشخص إلى قصده حقلايدعى ااه اتعتذر: به قكتب 

د وفيا وراء هذه المدود - يجوز - تقل البضائع بجخرية » 

رابع لاتقف امادة عند هذا بل أرادت أنتعين الجالة الوحيدة اجون لجل اك 
أن بخرج من ححدود مبجنه -افقالت -.: : 

« غير أنالبضائع المبرية ارده عل المكية شيط لان 
دائرة المراقبقا» .. : 

إذن لاحق الجمرك ‏ ققطلب الرسم - - لور اداج الافنيته لطر جيه 11 
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وهذا الغنبط الوحيد مشروط .فيه أن المطاردة ‏ قد بدأت فعلا ‏ ولكن -فى « حدود 
دائرة المراقية » لاخارجاً عنها - وهذا ظاهر 

() لان اللادة حددت أولا دائرة المراقبة ‏ والمطاردة تنفيذ للمراقبة بل أشد مظورلها - 
وتاعدة الحر ية تحميهم من كل عبث .. فلا يمكن أن تبدأ المطاردة ‏ خارج الحدود المعينة .. 

() لان المادة » صر حتء محذرة » بأن الناس لا رقابة عليهم فماوراء هذه الحدود » وقاعدة 
الحرية تحميهم من كل عبث » فلا يمكن أنتبدأ المطاردة.» خارج الحدود المعينة . 

(م) لانهذه الفقرة الاخيرة - وضعت ‏ صراحة أزالمطاردة بدأت قبل قطع حدودالدائرة 
وحرصت أن لايضع أثر المراقبة ‏ الطاردة ‏ وقد بدأت فىحدودها المشروعة ‏ جرد تمكن 
الحارب ‏ بالبضاعة ‏ تحت نظر - الموظف المخقص من قطع الحط المرسوم : 

وخانسا نصت هذه المادة أأيضا ‏ فىفقرتها الثالثة مما يأتى : 

ويجوز أيضا أن تضبط فى جميع جبات الفطر المصرى البضائع الممنوعة أوالحتدكر بيعها - 
- للحكومة ‏ وكذا الدخان والتنباك متى كان تدا لبما بوجه مخالف للقانون ‏ ْ 

وهذا تأ كيد لما تقدم قاطع فى أن حق التحصميل داخل البلد : - لابعصل إلا مبذه البضائع 
العينة أما فيا عداها فلا يوجد حق ولا رسم . ولاسلطة ‏ تبحث أو تسأل 
57 دهم صبراحة النص - فاليك ماجاء في المعاهدات متعلقا به : 


نص العاهدة الفر نسية 


هذه المعاهدة ‏ مؤرخة فى 5 - 19.7011 وقدصدرت لائحة المارك الى تطبق مادتها 
الثا نية يعدها سبع سنوات ‏ فتقات حكمها حر فيا وهى منشورة فى قوانين الجمارك التى طبعتما 
مصلحة المارك سنة با ١9‏ بالفر نسية فى صفحة ١4‏ - 

نص المادة ٠.‏ متها كأ يأتى : 

« إذاقامت شبهة النهر يب . أن عمال الجمرك المصرى يجوز لهم الدخول وضبط كل 

د مركب حمولتها أقل من ٠٠.‏ طن على حدود عشرة كيلو مترات من الميناء المصرى - 

وفوق هذا فيجوز لهم الضيط - فيا وراء هذه المسافة » إذا ابتدأت الطاردة داخل هذه 
الحجود واسمرت بدون اقطاع .000000060000 

ولسنا فى حاجة لان تقول » ان كل ما ثبت : فى مماهدة واحدة » !نها. هو مقرر يحم 
المعاهدات, الصريحة » لجميع الام بدون استثناعئ» كأنه 'مكتوب بالضبطيقى مغاهدة » خاصة 


بان شصر » وكل أمة متفردةء وهو بذاته التشريع لمر كى ف حق التجار المصربين » لانالصرى 
والاجنى فىهذا الموضوع متساويان ‏ 
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لذلك نرى أن اشتراط بدء المطاردة » داخل الدائرة الجمركية حيث لانجوز بعدها » مقرر 
بالنص فى جيع المعاهدات فتجده 

و-ق معاهدة انكثرا وم 1١١‏ كهدما مادة ١١‏ 

ع و السايئىدمد.كمد «١‏ الى 

سد ١ج‏ بلجيكا -؛؟ 143١-5‏ اذ 

«١ 4‏ اطاليات5 _-ع-؟ومذ ‏ « ا م 

هه « الانيابوظ1-لت ؟عقهطا ١ه‏ امم 

جد النص فىهذه المعاهدات جميعها باللغة الفرنسية يا يأتى » بالحرف . 
66 2 عالتصوعتامم هل ذه ععموئؤزل عثلعه عل ذلعل تنه أكلدد عماغ وعدوط 

ععقصمائ! عتكق عل ممنزدء من كمهل عم معسسم 

ونجد الترجمة العربية فججموعة قوانين المارك المطبوعة بالنص الآلى : 

د اذا ابتدأت مطاردتها فى نقطة لاتبعد عن عشرة كيلو مترات» ( صفحةسم١‏ ) 

وتجد كلم » موغمنصمعغه: عمددء الواردتين » ف المعاهدة الافرنسية » حل محلهما 
فى نص المعاهدة الثانية من اللائئحة كلمتا عنم وعنامع؛ وفدلولهما واحد : 

اذن يجب أن تبدأ المطاردة » داخل الدائرة اج ركية » وجب فوق هذا ء» بنص الاده ؟ 
وبنص العاهدة الفر نسية » أن تستمر البضائع » نحت نظر » المطاردين الى الحظة ضبطها 

ومن البدمهى أن القول بأن حق تحصيل امرك حق مستقل باق لا سقط حتى بعد خروج 
البضاعة من الجمرك و بعددخو لها ,الدينة بمدد لا يدريها أحد فلوزارة أن تطالب بالرسوم يعد 
ستوات ء اما هدم هذه النصوص جميعها » سواء فى قانون الجارك أو ف المعاهدات 

هذا كله فيا مختص بالادة » » وحدها . 

النش ريم الافر نسى : 

يقول أضيحاب البنديكت » تحت كلمة و جمرك » تفسيرا للمطاردة » فى صفحة ١44‏ 
فقرة ولا ما يأتى : ش 0001 

د يجوز اعمال الجمرك ضبط البضائع . داخل المدينة . بشرط أن يكونوا رأوها . فى خط. 
الجمرك وطاردوها . بدون انقظاع . و بدون أى فاصل من الزممن »6 

وفى ققرة الالال . 

دوحم بأنه يجوز الضبط داخل امتازل » إذا بدأت مطاردة البضاعة ؛ عند الدخوا ل عقوم 
تنقطع المطاردة إلا بفعل اهرب و تشرط أن يكون ادخال البضاعة في المتزل ظاهر أنه حديث 
بأدلته للادية » . 
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ييل العددان الاول والثاتى ‏ ألسنة الثالئة والعشرون 


وى ضفحة 40١‏ » ففرة 7415 : 
«دعوى مصلحة المارك : لاتقبل فى غير الزمان والمكان المحدد لتحصيل امرك . 
« فيجب اثبات أنواقعة الجنحة حصلت فدائرة المرك » أوخارج الدائرة وداخل المدينة » 
ولكن يشترط » فى هذه الخالة أن يكون عمال المرك » رأوا البضاعة بأعينهم »ثم طاردوها » 
من خط المرك إلى المكان الذى ضبطت فيه» 
دتقض ه مابوسنة 5م١1‏ 
« تقض ؟1 أغسطس وهم١‏ 
«نقض 5؟ فبراير سنة با4م1 : 
وإذن» خق الرسم » و إلزام التاجر بالدفع » وكل عمل من أعمال موظف امرك ء وأوها 
ضبط البضاعة غينا أو وضبطها معنويا» » أو «ضبطها حكا» » بضبط الاوراق التىتدل عليها » 
كل هذا لاوجود له إلا فى<دود ذلك المكان المعين . 
المادة 17م 
تتفق هذه المادة أيضا مع المادة + » وتفيد التأكيد بأن حق التحصيل لا وجود له إلا فى 
حدود المراقبة المركية » وأنالمطاردة لابد أنتبتدىء فى حدودها » وقدبينا حكها استطراداً» 
فما تقد قلا عن المعاهدات فلا حاجة لتتكرارها 8 
غير أننا نلفت النظر إلى الفقرة الحامسة منها وهذا نصها : 


دفاذا,وجدوا بضائع ممنوع توريدها ‏ . . ... . و يحررون محضراء جب أن يذكر فيه 
أن السفينة وجدت داخل خط الملاحظة 6 
ثم جد فى الفقرة التي بعدها . 


واذا طارد عمال المارك .. ومجوزاستمرارالمطاردة وضبطالسفينة فماوراءعشرة كياومترات » 

وبما يحب ملاحظته » بياناء لاهمية هذا الشرط فى التشريع » أن القانون الفرنسى » جعل 
التهريب جنحة » خاضعة لاختصاص الفضاء العام » ومع ذلك نراه لايقيل الجنحة » ولا سمح 
للقاض » أن يسمع التهمة » الا فى حكم هذا الشرط » فلابد أن تسكون الواقمة » حاصلة فى 
حدود دائرة امرك : ولابد أن يكون التبريب . هشهودا ء ولا بد من وجود ممضر يدل عليه» 
ولابد من أن تبدأ المطاردة » داخل الحدود : 

المادة اج 

. - هذانصها : 

« فى حالة ؤجود شبهة » احتيال : يجوز للسستخدمين » الكشف والتفتيش ‏ داخل ااسااكن 
وانخازن » ضمن حدود دائرة المراقبة. 
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بناء على هذا فلا تجد نصا ء إلا ويفيد كأ قلنا حتى لاييرح هن ذهن أحد » أن استحقاق 
الرنسوم » وحق المطالبة مها »كل هذا معلق على شرط » وجود البضاعة فى حدود امرك » وعلى 
شرط . أن برى الموظفون واقعة النهريب بأعينهم » وعلى شرط » المطاردة » في حدود الدائرة 
ام ركية » وعلىشرط استمرارها بدون أنقطاع » حتى تضبط » » أو » يفرصاحبها من المطاردين . 


هل يجوز تعديل الرسوم 
بححة الحطأ أو الغ 


أقات مصلحة امار ك'فى هذه السنوات الأخيرة » ثورة عامة د التجار فى القاهرة وى 
الاسكندرية . وفىغيرها . ندعى فيها » أنها قد اكتشفت فى تفديراتها لرسوم امرك التى قدرتها 
هى وقبضتها » ودخلت البضائع الدن » اكتشفت بطر قسرية أنها أخطأتف ذلك التقدير القديم 
وأن الخطأ سببه فمل صدرمن التجار بأن قدموا فواتير مزورة . وأن هذا اللزوير قدتوافر فيه 
أركان العقوبة الجنائية » فبى تطلب تفتيش محلاتهم بالجلة » لضبط البضائع » أو الدفائرء أو 
الفواتير » والتحقيق فى هذا الزوير. 

امحذفى هذا السبيلاجراء! اجماليا . لايعر فه القانون ولاعبد للقضاء مثله » فقدمت المصلحة» 
بلاغا واحدا باتهامخمسسة وعشرين تاجراً . وطلبت تفتيش -لاتهم وضبط دفاترجم » وذلك 
اعتّادا على ماعامته من الأخبار السرية : عن تلك الوقائع القديمة . 

ومعقرابة الواقعة » بل مع استحالتها » لأنه من الحال أن تصل أخبارسرية فى شأن بضائع 
دفعت الرسوم عنها » واستهلكت » وهضى على هذا سنوات » إلااذا سلم بأن لامصلحة طرتا من 
طرق السحر تدرك بها الغيب بل تدرك بها أنها قد أخطأت فها مضى من الزمن 

غير أن هذا الطلب الذى نراه غريباً كان مقدما من جبة حكومية » ولاينتظر من المكومة 
أن تر فض طلب المكومة » فصد رأ مرالنيابتين » الختلطة والاهلية » بالتفتيش والضبط » جزافا» 
ذاذا بالعجار مماجمون فى وقت واحد كأ نه حرب أعلن وغزو قد تقرر. 

طالت التحقيقات » ثم تبين للنيا بتين أن ذلك كان خطأ لخفظت جميع امحاضر » اداريا » 
لعدم الجناية . 

أمامصلحة المارك , فبعذ أن أخفقت فى الطر يق الجنائى » لجأت ال ىالطريق المدتى » #دعى 
أن لما الحق فى أن تقدر الآن الرسوم على تلك البضائع التى لا وجود لها اسع 
ل لها بها تدعيه. 

اليس هذا العمل أقل غراية من الامهام الجنائى . فانه مكابرة فى مخالفنة القانون ونحكم 
للفوضى . وهدم للتشريع القائم » ومعاتي استقلال السلطات القضائية لتعمل كل منها فى حدودها. 
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هو عمل مخالف للنصوص 
١‏ 
تعلن تلك النصوص التى قلناها في البحث السابق أن مصلحة المارك ليس لما أى حق من 
الحقوق على البضاعة التى قدر عايها الرسم ‏ ودفعه صاحبها تم خرج بها فعلا من « حدود 
دائرة المراقبة » - ووصل بها إلى ما بعد ؟ كيلو 
بقطع هذا بطبيعته ‏ فى أت تقدير الرسوم المركية ‏ لا ,قبل من ناحية المصاحة الى 
قدرت وقبضت - وا من ناحية التاجر أى تقديز جديد ‏ مادام أن البضاعة قد خرجت من 
تلك الدائرة المعروفة ‏ فلاهعنى لدعوى المصملحة أن من حتقها أن تقدر تقديراً جديداً مهما 
كانت الأسباب التى تدعيها لذلك . 
نصوص أخرى 
المادة ٠١‏ من اللاأحة 
نصت هذه المادة فى فقرتها (م) با يألى : 
0 إذا رؤى ضرورة لاعادة المكشف . ولو بعد إكام الكشف الأول - 2 الرسوم 
فللجمرك الحق باجرائه فى أى وقت كان 
هذا النض على صراحته . يقض بأن الالتجاء إلى اححاءم وطلب تقدير جديد ٠‏ لأى سبب 
من الاسباب . لا يجوز قبوله إطلاقاً 
)١(‏ إن النص إما يسمح بامادة الكشف وهذه الكلمة تقتضي طبيعة أن الإضاعة لا تزال 
موجودة ٠‏ فى دائرة المرك . وفى حبازته ‏ فاما إذالم تكن باقية تحت يده فن المستحيل إعا دة 
الكشف عليها 
(؟8)لم يقل الشارع ‏ ولو بعد خروج البضاعة ‏ بل قال : « وأو بعد امام الكشف 
الاول » - وكان من المستحيل أنيقول بعد الحروج لانه لوقال هذا لهدم جميع النتصوص 
السابقة ‏ التى تعدم كل سلطة للجمرك ‏ بعد خروج البضاعة . من الدائرة الحددة ‏ وبحينئذ 
لكانت نصوصهكتلة من التناقض والفوضي الظاهرة . لايجوز أن تكون من مظاهر التشريع . 
(©) على أن تلك النصوص'السابقة بقة إنما وضعبا الشارع لمصلحة عامة كما قدمنا : وهى حماية - 
التجارة وتأ كيد حرية المعاملات . واطمئنان الناس ‏ وليست هذه الحقوق الأصليةالراجعةإلى 
أصول الدسا تير فىاجاعات ما يجوز القول بأن الشارع قد هدمها ‏ فى لائحة قد احترمت 
. تلك الحقوق العامة - بنصوصها الصريحة - - فاذا بالشارع يريد بعد ذلك خدمها فى نفس اللائحة - 
بع أن قرر احترامها بيرهة - لاتقبل احهال عدوله عن تلك الأسيني وهدمها : 
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(:) على أن مصلحة الجارك بذاتها- - تطبع فى لامحتها- و تنشر على الناس - يأن هذا المق 
مرنبط فعلا بوجودالبضاعة فىحيازة امرك أمابعد خروجبا فلاسبيل إلتةدبر رمم جديد ‏ 

تكتب المصلحة هذا - تعليقا على هذا النص بعينه . فتجد ىأسفل الصفحة مايأ . 

)1١(‏ يجوز للجمرك اعادة الكشف الذى برى ازوما له لفاية خروج البضاعة من الخازن 
حى بعد دقع الرسم . 

وواضح بلا جدل أن الصلحة إذا طلبت من القضاء أن تقدر رسما جديداً - فبى تقدر بعد 
أن سقط حو التقدير - وتقدر فيغير حدود السلطة - وهذا هو الممنوع صراحة . 


دحكرتو ١:‏ فبراير سنة وا 
نصت المادة بم هن هذا الدكردو - عايألى : 
«لايجوز مطلقا الالتجاء إلى الحيرة القانونية لاتحكم إلا فا يتملتي بالبضائع ف لزان 
فى حيازة الجمرك 
ناما خرجت يضام » فلاميل قدي أى سم جر » أي طرة م طرق 
كذلك نصت المادة ب من هذا الدكريتو فى ققرتها الأخيرة . 
« ولايجوز للمحاكم بأق حال واللاعرا اد مرق اينات ارين بين 3 
ولا فى القرارات التىتصدر بشأنما . 
تأمل إلى قوة هذا المنع » والى تأكيد الشارع فى شأنه تاكبد : مأكان في حاجة اليه بحسب 
العادة فى وضع الصيغ الا نولية . 
(1) بقول » لاببجوز للمحاكم » و كانت اللة كافية ‏ يقل مايراه من المتع لحكنه 
ستمر فيقول ٠‏ 
(") بأى حال من الاحوال ؛ لاممنى لهذه الاضافة الجديدة إلا النأكيديعنع كل اعتذ اريقدم 
مهما كان نوعه . وكل حيلة مخطر على فكر من يحتال . 1 
تم التأكيد . بعدم قبول أى دعوى فى هذا للوضو ع ع منواء كانت من التاجر أو من مصملحة 
الجارك ولايكتنى بهذا بل يسعمرأيضا فيقول : 
(م) أن ينظر ف للنازعات التى من هذا الفبيل » وكلمة «امنازعات» تبيننزا كلمن امحمبمين 
معاً » وتسوى بينهما تماماء يدون استثناء . 
ثم كلمتا ومن هذا القبيل» »أى من هذا النوع على وججه تعس والاطلاق مكل الأدم ترجع 
من جديد » إلى كلات «بأى حال من الاحوال ». 
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مواقف كلمن التاجروالمصاحة قانو) 

يظهر من هذا كله أن مو قف التاجر والمصلحة لا بمكن أن يكون موقف متعاقدين. كان تقدير 
الرسوم نقيجة عقد تم بينهما ‏ كا جاءفى بعض الاحكام . 

١‏ - موقف اطخارك 

.أن متصلحة الجارك . لاتتعاقد مع التاجرعلى ثىء . 

بلهى تفف منه . مقتضى تلك النصوص المتعددة . و.مقتضى الواقع الذى لاتزاع فيه .موقف 
سلطة اتامها الشارع . وخصها وحدها بتقدير الرسوم وبمحض سلطتها ؛ وجعل قرارها مبائيا 
لايقبل اعتراضا .من التاجر . بأى وجه من الوجوه . ومنعالسلطة القضائية العامة , من التدخل 
فى تفدير الرسم الذى تقدره تلك السلطة الادارية لاى سبب ‏ وبأى حال هن الاحوال 

إذن موقف التاجر لدى الجمرك . إما هو موقف فرد . خاضع ‏ يجب عليه أن ينفذ 
ولاموقف له غير هذا 

لو أن التاجر ظامته المصلحة وههما كان الظلم بعيد الغور . ظاهر الار كان انه لا يجوز للتاجر 
أن يلجأ الىالقضاء لرفع هذا الظلم الواضح 

ولوقذر موظف الجمرك رسا على اعتبار أن البضاعة من نوع الحرير ؛ وهى «يفتة سمراء » 
ظاهرة للعيان . لاستطيع التاجر أن يقول للقاضي أن يلقى نظرة مجردة الى البضاعة ليكشف 
هذا الظلم الجسم 11 ! 

القول أن عملية الجمرك عقد . ماهو خروج بها عن عناصرها ‏ وموقف كل من الفريقين 
: فبباوعن نصوص القاثون أيضاً. 

الواقع أن دعوى المصلحة بالرجوح عن تقدبرها ‏ بمد أن قبضت وضاعت البضاعة ‏ إنما هى 
ثورة علىعملها بذاتها . سواء تصف عملها ‏ بأنها قد أخطأت فيه أو قصرتعن تأديةواجبها ‏ 

أماكلمة الغش ‏ فبى كلمة برادمها إخفاء أنالموظف قصر فى واجبه .إذا كان قد قصر حقيقة 
فالمصلحة تعتذر لنفسها : وما كان الممثل لسلطة نافذه ‏ أن يطلب الفاء قراره ‏ وما كارت له 
طبيعة إذا طلب الفاء قراره ‏ إلا أن يدعى ‏ بأنه كان ضحية غش وقع عليه فضلله - لأنه 
لايؤجد مخلوق يطعن على نفسه بأنه قصر فى واجبه ‏ أوكان عدم الاهلية لتنفيذ سلطته . أو كان 
ذاهلا . أوقصد الاهمال ارشوة أوحظوة أرادها . فالفول بالغش قول سبل يستر به اتمخطاطه 
.أو عدم أهليته . 


طبيعة حق امرك 
, هو فى ذاته حق استثنائى تقرر على خلاف الفواعد ‏ وعلى مصادرة الحريةالعامة للتجارةلصاحة 
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أرادها الشارع . فان الاصل أن يتمتع الفرد بحرية المعاملة فى البضاعةالتي بريدها ‏ وهذا يقتضى 
ادخال كل بضاعة بريد أن يتعاهل فى شأنها -وهذه المسألة نظريات اقتصادية معروفة - فقد 
يفتقل التشريع فى الدولة الواحدة من قاعدة حرية المجارة ورفع الهواجز الجمركية إلى قاعدة 
التضييق فى هذه الحربة وضرب الرسوم الفادحة على حسب ماتدعو اليه السياسة العامة ولو خطأ 
وضلالا ‏ ولا يجبل أحد هذا التقلب فىمسائل الجارك فى مختاف البلاد ‏ ققد اتتقات الرسوم 
الم ركية ‏ فى مصر ‏ من القليل الى الكثير بل من العدمالى التقدير الفاحش فى بعض البضائع . 

لذلك يكون حقى المرك حقاً استثنائياً - فى طبيعته فيجب أن نطبق نصوص القوانين التى 
تقرره فى حدودها الضيقة ‏ من ناحية 

ثم من ناحية أخرى وهى الأثم فى القبر ومصادرة الحرية .. لا يجوز تأويل هذا الحق إلى 
نقيضه ‏ فيقال أنه عقد مصدره الانفاق والرضا ‏ فيطيق عليه أسياب بطلان العقود 

وجب من ناحية ثالثة أن تضع أمامك أن التاجر الذى تصادر حريته فى حق هن حقوقه 
الاصلية انما هوضحية حقيقية له كل الحقوق التى تلازم هذه الصفة وأوها وعلى رأسها أن يدافع 
عن نفسه . ضيد هذه السلطة التي إذا طعنته ما تريد .. فلا مغيث له ولا مجير ‏ ولا قضاء يأخذ 
بيده أو يدقع عنه بعض ماظم به ْ 

هو إذن صيد فى يد المصلحة تفترسه بقوتها ‏ طالما أن بضاعته فى يدها وقى حدود 
سلطائها ‏ أما إذا خرج فقد دخل فى هيدان القوانين العامة ورجعت اليه جريته .. ودخل فى 
ظل الماية العامة لامواله ولبضاعته . وقد نيحا منهول تلك السلطة الاستثنائية ‏ التى لا توجد 
إلاحيث قررها الشارع . 

إذا تفرر ذلك - فن التناقض طبيعة ‏ وقانوناً - ولا بوجد قانون بخالف الطبيعة - أتف 
يفرض علىهذا التاجر أن يكون عونا على من يظامه .. ليقدم له أسلحة ‏ يمعن يها فى ظامه 

ومن التناقض طبيعة أن تظلب منه أن لايدافع عن نفسه ما يستطيع صدقا أوكذبا . 

خذ على سبيل الفياس موقف همتهم أمام قاضى - والموقفان مختلفان كل الاختلاف ‏ و موقف 
التاجر أقرب الى الحق ‏ كاسترى ‏ وهب أنهذا المنهكذب على قاضيه ‏ ثم كذب ‏ واحتال 
ثم احتال وأحكم الحيلة ‏ نفدع القاضى وحك يراءته - فن يستطيع ياترى أن يرجع إلى 
الاتهام من جديد - بدعوى أنه قدتبين أن دفاع التهم كان احتيالا وغشا .9 , 

تأمل ترى أن موقف التاجر أقدس فى ذاته لانه يطالب يق استثنائى كا قدمنا - ولأن 
الذى يقدر فى حقه هو بنفسه خصمه- لاقاض يفصل بين الناس ‏ ولانه أمام ذلك الخصم , 
فرض عليه المت وضرب عليه الكذزب - وأعطى لله لطة اثقى تقدر أن لا تسمع ما يقول 
ولوقدم لها من المستندات مايقتع . ١‏ ! 
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تقدم فوائير مزورة : 

قيل فى أحد الاحكام أن تقد الفواتير الزورة قد يضلل عاهل الجرك فيخطى ف التفدير 

هذا :قول 'لا يتقص شيئا هن قوة المبادئء التي تقدمت - بل تقول بكل قوة أنه ثورة على القشر يع. 
أوهو نشريع جديد يظن القاضن :مد فوعا بغيرته على مصلحة الحزانة ‏ أنه يفسر به القا نون وهو 
يبطله و يستبده بتشريع عن عنده. . 

الجلة فذائها تكرير لكلمة أنه قد حصل غش فالتقدير والغش واقعته أنه تقدمت 
.فانورة كاذبة للموظف الذى قدر فليس هذا الفول دليلا جديدا ‏ بل هو إعادة للاستدلال 
بالغش » فظن أنه قد ١‏ كتشف به د ليلا جديدا وهو يدور حول وهمهالحاطىء لا يتقدمقيدا علة . 

وإذا تقر المبدأ الاصلى وخرجت عملية الجمرك هن حدود التعاقدالذى يبطله الغش : فلا 
يردها إلى تلك الحدود بيان واقعة الغش » لان الواقعة لا نخلق قانونا » بل الوقائم مخضع إلى 
القانون يجب تطبيقه على كل واقعة ‏ مهما كانت - 

نصوض اللائخة أيضا 

على أن اللائحة جتثرك مسأل تقدمالفواتير لتضليل الظنون ووثبات الاوهام ؛ بل نصت صراحة 
على أنالتاجر له الحرية التامة فى أن يقدم الفواتير » وفى أن لا يقدمها ونصت على أنه ذه الفوائير 
لاقيمةلهاء ولا تؤثر على االوظف الختص بثىء ْ 

وإذا خرجت الفاتورة هن عناصر التقدير بالنص الصر بح » فلا معنى لاعتبارها أساساللتقدير 
إلا إذا تسر للقاضى أيضا استبدال هذه التصوص بنقيضها . 

جاء فى امادة -م١‏ من اللائحة -فقرة ؟ . 

د يتحتم على التاجر أن يوضح فى الشهادة قيمة البضائع » وإذا لم يقبل المرك اعتبار القيمة 
الى أوضيحها التاجر أساساً لتحصيل الرسوم » فيجوز له أن يطلب منه تقديم جميع المستندات 
الى تبعث عادة عند إرسال البضائع كالفوانير و بوالص التأمين » والمحررات ال 

ثم - « وإذا لم يقدم التاجر هذه المستندات , أو رؤى أنها غيركافية » فيجوزللجمرك أن 

: يمون - من تلقاء نفسه ‏ قيمة البضائع 
ثم «طاذا ألى التاججر دفع الرسوم نقداً على واقع من المرك تحصل الرسوم عيناً 

«حينئذ قطمالنص » قى أن التاجخرله الحرية القامة فى أن يقدم الفواتير أولايقدمها 

وقطع ف أنهإذا قدمها فلاتعتبر عنص رهن عناصر التقدير » بل للمصلحة أنتقدر على خلافبا 

وقطع مالثاً ‏ فى أن المصلحة تقدرها على خلاف الفواتير وليس للتاجر إلا أن ضع وينفذ 
وإلا تقذ عليه التقدير قهراً » ومن البضاعة عيناً 
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والقول يكذب أوخطأ فى الفاتورة قول ترده هذه المادة » كا ترده طبيعة العمل وصفته 
القانونية "كا تقدم 


موضوع التقدير وأساسه 


إن مأمورية التقدير . لا ترجع إلى تمن الشيراء لمبين فى الفائورة 

حاء فى الجزء الاول من تانون مصلجة الجارك قي صفحة ١١١‏ ومادة ١5١‏ مايأتى : 

د القيمة الواجب نوضيحها فى الشهادات فيا مختص بالواردات ‏ هى ااتىتساويها البضاعة فى 
محل شحنها أو فرحل مشتراها ‏ فىوقت تقديم الشهادة للجمرك ‏ مضافة إليها مصاريف التقل 

إذن فالمطاوب من التاجر أن يبين قيمته ‏ ليس هو من البضاعة ‏ الذى اشترىيه ‏ فان هذا 
لايدخل ف التقدير ولاهو أساسه ‏ بل ماتساويه ‏ البضاعة . فى لظة دفع الرمم 

النص يستبعد حينئذ الفاتورة ‏ ويطلب تقديراً ‏ مستقلا عنها ‏ فى الزهن ‏ وف الد ليل أى 
يطاب من عامل امرك أن يصدر حكا ‏ هو حر فى تكو ين عناصره . لاايضع أى سبب من 
من الاسباب . ولا يسنده إلى أىعنصر منالعناصر - و لايس لعن الظروف الى قام عليماتقديرء|» 
فن الاعنات حقيقة ‏ أن يقول هذا العامل ‏ بعد أن فرغ عن تقديره يحم سلطته الطلقة , 
الاستبدادية ‏ و بعد أن تنقضى سلطة التقدير ‏ و بعد أن تصبح البضاعة حرة يحم النصوص 
أن يقول اقدكانت أسباب تقديرى - كذا- وكذا ‏ ولقد ظهبر أنى أخطأت ‏ فن حق 
أن أعدل 

و إذا جاز التعديل مرة - فلم يائرى لايحوز هرة أخرى فيرجع إلى القول بأن العناصر الى 
اكتشفبا فى المرة الاولى كانت تأقصة - وقد ظهرت له عناصر جديدة تقتضي الزيادةأيضاً» فلابد 
له أن يزيد » ولاندرى هق ينتهى تقديره » بل متى ينتهى حق ازعاجه للناس . 7 ! ! 

هى مسألة تقديرية صرفة » يقدرها عامل امرك » طبقا لفنه » وللوسائل الكثيرة المعدة عند 
المصلحة للتقديز » وال اعتر الشارع أنها كافية للحرص على الرسوم اتى قدرها . وقد رالشار 
تقديراً اعتباريا » أن العال المختصين » معصوهون من الغلط ‏ ودن الظل - وقد حل هذا 
الاعتبارعنده إلى مقام حكم ‏ فنع الناجر منالتظم من تقدير امرك - ومنع القضاء من النظر فى 
هذا الظم مهما كان سيبه 

هذه العصمة التى اقترحبا الشارع لعمل لجرك منع التاجر من اللناقشة فيا منع مصلحة 
الجارك من باب أولى أن تطعن فى عملها - وأن تتقدم للقضاء - تطلب اليه أن ينظر فى تقدير 
ما كان لاحد أن يطلب إعادة النظر فيه 

وإن كل نص ججعل عملا من الاعال نافذ؟ ل يبل الأعن فا عله كذلك - فى قا كل 
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من اشترك فيه فا بالك وهوصادر هنا من تفس المصلحة - يحكر سلطتها و +يشارك في هالتاجرأأى 
أشتراك - مادام أن النص يو كد أنكل قول أو عمل للتاجر لاقيمة ولاوزن له. !! 


استحالة وجود مأمورية قضائية 


تمرض على القضاء 

مخرج بنا هذا الطلب من طبيعة الحصومة القضائية فلاتجد فيها لاموقف مدع ولامدعىعليه. 
ولاصفة التزاع القضائى » ولاطريق فيها لادراك سلطة القاضى » ومعنى القضاء . 

أمامن جهة مصلحة الجمارك فانا نسميها د مدعية » خطأ ويحكم العادة . والواقع أنها ليست 
مدعياً يعرض دعواه ‏ مثلبا مثل كل هن يتقدم بدعواه للقضاء . 

المدعى مكلف بائبات دعواه » مجميمع عناصرها » والعنصر الجوهرى هنا انما هوتقدرالرسم 
اجمركى » وهذا لامختصبه » إلاالمصلحة» فبى ليست مدعيامكها بتقديالدليل بل هم ىسلطة نحم 
وتفرض حكمها على القاضى فرضا . لازماً » لايستطيع القاضى أن يطلب منها دليلا على صبحة 
تقديرها ‏ لأنه لايختص بالنظر فى هذا التقدير . يحم اللائحة 

ولايستطيع أن يسأل المصلحة عن الدليل ولاأن براجعها فيه . أو يلاحظعليها بأيملاحظة 
لأن دكريتو فبراير سنة ١9.‏ ,منعه من ذلك منعاً مطلقاً . 

و إذا كان لا.وجد مدع بعناه القضائى فلاسبيل لتصور الخصومة القضائية . ولا اتزاع محم 
فيه قاضي . 

أما من جبة التاجر . فلاسبيل لاعتباره مدعى عليه له الحقوق المقررة . لموقفه فى كل خصومة 
من الدفاع عن حقه فى كل نقطة بوجهبا المدعى . 

انه لايستطيع أن يقدم للقاضى دليلاعلى بطلان تقدير المصلحة . لأن القاغى ممنوع هن النظر 
فى هذا التقدير وهو كل موضوع الدعوى » فيجب على المدعى عليه أن ييخضع . : 

ومن جبة القاضى أخيراً -ؤانه لاسلطة له ولاسبيل اديه سوى أن يمخضع لتقدرالمصلحة و ليس 
هذا من مأهورية قاض أيا كان ٠‏ 
ش الطلب يسمي خصومة قضائية كذباً ‏ ويعرض على القاضى فاق واحتيالا على القوانين » 
انه يخلق مراكز لاتدخل فى حدود التصور القضائى فاذا من يسمى نفسه مدعيا هوالذى يحم 
و إذا بالمدعى عليه محروم من حق الدفاع - و إذا بالقاغى محروم من سلطته لايس ل ولا يقدر. 
بل يبخضع لكلمة المدعى فيضع عليها صيغة حكم نافذ - ماكان لذلك المدعى بحكم الفوانين أرتف 
يعمل اليه . 

وإذا رجعت إلى قوانين المارك . رأيت نصا منع القاضى من أن ينظر - ورأيت نصاً آخر 
يمنع تقدبر الرسوم إذا خرجت البضاعة ‏ ورأيت نصا ثالاً يمنع عند التزاع فى الرسوم تقديرها 
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من جديد إلا:وجود البنضاعة وعرضها على التحكم ‏ - ثم رأيت : نصاً رابعاً من التتحكم اف ركى » 
إلا إذا كانت البضاعة لانزال فى حوزةالجمرك . 

إذا رأيت هذا كله- فلا يتردد أحد فى أن موقف المصلحة . فها نسميه دعوى - هو موقن 
مكذوب 3 

إما هو تقدير رسم فى غير تلك الحدود جميعها ‏ ومع عدم وجود البضاعة -واوليراها القوسير 
انمختص فى دكريتوسنة ١9#.‏ لتقديرالرسوم - هن جديد ‏ فانه بعد أن رأى بعينهوأ صبح مسئولا 
يدرك مسئوليته ‏ ولعل من الشعور بال لية مامهدىء روع التاجر واو قليلاومايؤهن القاضى 
ولو إلى حد محدود _على أالمسألة بعيدة عن الشهوات ‏ أو صدر فيها قرارمن الموظ ف الختص. 
بعد اتباع الاجرآات النى قررها القانون . 

تأمل هنا جد التاجر حاط بظل لاحدله . غير استبداد المصلحة بكل حق. 

ان من حق التاجر طبقا النصوص اجم ركية أن ينازع فى تقدير الزسم . ولوكانت البضاعة 
لاتزالفى دائرة الجمرك وله الحق فى أن يختار خبيراً من عنده ليجتمع بخبير الجمرك - على أن 
يكونالفصل أخير ا لفومسير المصلحة - والتاجر الآآن لاستطيع أن يعخذمن هذه الاجرآاتشيفاً 
فلا دفاع لديه . ولاسلطة تحميه ‏ فحالته الآن أسوأ من حالته ‏ فى وقت خضوعه لسلطة 
الجمرك ‏ وهذاغرب حقاً . 

قد يقول من لايدرى الاصول الفقبية - أن التاجر هو الذى وضع نفسه فى هذا الموقذلأنه 
قد ارنكب غشا فلا حميه القانون . 

«هوحقيقة قول من لاءروض ننفسه على التأمل -فانه يفترض هذا الاعتراض أنالمسأ لتعاولة 
على مايبوى هيله للخزينة أوللمصلحة الوهمية ‏ وأن تل كالنصو ص كلها لاتوجد - وأنالتاجر قد 
صدر منه غش فعلا ‏ وأن التقدير عقد وأن القاضى قد أثبت الغش أو سيتحةقه ‏ وكل هذا 
لاوجود له إلا من الوهم الباطل ومن مجال الغيرة وهى لاتعرف ضبابطا وهوقول الذىلايعرف 
معنى الحصومةالقضائية وأ ركانها الثابتة وسلطة القضاءفى شأنما . 

إن تحاول المصلحة أن تجعل مجلس القاضى دائرة جم ركية تأهر بتقدير قيمةالرءم_تأمر مائريد 
وليس لطلبها معنى غير أنما نجمل طيشها القديم ف التقدير حقا مخضع له القاضي - ومن يدرى فلعل 
الدعوى الجديدة طيش جديد ‏ لا يسند اليه حق © هر قص فبعى 

الحامي 


14 العددانالاول .والثانى السنة الثا لثة والعشرون 


اقاون دتم ٠‏ لسنة ؟غووة"ا 
بعدم جواز الحجز أو التزول عما مخص المستحقين فى الأ وقاف الأهلية إلا فى حدود معينة 


نحن فاروق الأول ملك مصر 

زر علي لتبوع يلين الوا اي الآتى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 

مادة ١‏ لا يجوز الحجز على حصة مستحق فى وقف أو أكثر ولا التزول عنما إلا فيا 
زاد على الثاث بشرط ألا يقل المبلغ الذى يتناوله هذا الحظر فى جميع الأحوال عن 1٠١‏ جنيها 
ولا يزيد على ٠.‏ .+ جنيه من جموع استحقاقه السنوى و كلّحجزيقع على خلاف ذلك يكون باطلا 
.هن تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى صدور حك . 

مادة "ا - ليش لناظر الوقف أن يتمسك بأحكام المادة السابقة عند الحجزعل استحقاقه 
بناء على طلب أحد المستحقين وفاء لاستحقاقه فى الوقف . كا أنه ليس للمستحق أن يتمسك 
بها فها يكون عليه من دبن لاوقف ولا فى التعويضات الناشئة عن جر بمة ٠‏ أما بالنسبة للنفقات 
لمقررة على المستدق فلا يصح الحجز أو الول بسبب التفقات الذكورة إلا فى حدود النسب 
المنصموص عليها فى المادئين 4م من قانون المرافعات:الأهلى و 444 من قانون المرافعات الختلط 

مادة ات الأحكام السابقة لاتمنع ا حا من أن تقضى لسستحق بتفقة تزيد على امبلغ 
الذى لا يجوز الحجز عليه أو النزول عنه تطبيقا للمادة الأولى » وفى حالة ما إذا كان المستحق 
هدينا بتفقة تطبق أحكام المادتين مم4 من قانون اارافعات الاهل و 4ؤوغؤهن تانون المرافعات 
الختلط على كل مبلغ يتتجاوز الما ثة والعشرين جنها فى حد ود النسب المشار الما فىالمادة السابقة . 

مادة )ا تسرى أحكام هذا القانون على الد.يون كافة ولو كانت ثابتة التارريخ بعد ؛يوليى 
سنة ج198 . 

وأما الديون الثابعة التاريخ قبل ذلك فانه يجوز الحجز أو التزول من أجلبا عما زاد على ثلث 
الاستتحقاق ولو تمص هذا الثلث عن ٠٠‏ جنيها على ألا يزيد المبلغ الحظور الحجز عليه أو التزول 
عنه على 6٠١‏ جيه . 

هادة ه.- لايجوز للمستحق استرداد المبالغ التى قبضها الماجز أو المتنازل اليه أو المودعة 
على ذمة أحدهها طيقا لاحكام القانون رقم مم لسنة وسو 

هادة " - يلغى القائون رقم مث الصادر فى 8؟ من يونيه سنة م١‏ 

مادة /! - على وزيرى الاوتاف والعدل تتفيذ هذا القانون ويعملبه من تاريخ نشره فى 
الجريدة الر“عية . 


) 0( نشمر بالوقائع المصرية العدد ك1 الصادر بتار بخ بم سيتمير سنة 1 


العددان الأول والثاتى - السنة الثالنة والعشرون ل 


تأمر بأن يبصم هذا القانون يخاتم الدولة » وأن ينشر فى الجريدة الرسعية وينفذ كفاتون من 
قوانين الدولة ,© 
صدر بقصر عابدين فى 18 شعبان سنة وجس! ( .سم أغسطسسنة 1١١49‏ ) 


فاورق 

بأمى حضرة صاحب الجلالة 

وزير الاواف وزير العدل رئيس مجلس الوزراء 
عد عبد الهادى الجندى ١‏ عد صيرى أبو عل مصطق النحاس 


قانون رقم 1 لسنة ,غ15" 
بايجاب استعال اللغة العربية فى علاقات الافراد واطيئات بالحسكومة ومصاحبا 
نحن فاروق الاول ملك مصر 
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القاثون الآتى نضه ء وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 
مادة ١‏ يحب أن بحرر باللغة العربية جميع مايقدم إلى وزارات الحسكومة ومصالحها 
ومجالس المديريات واطيثات البلدية هن المخاطبات والعطاءاتوغيرها من المحررات وما يلحق بها 
من الوثائق » فاذا كانت هذه الوثائق محررة بلغة أجنيية وجب أن ترفق بها ترجتها العربية » 
ويترتب على عدم مراعاة هذا الحم اعتبار تلك الحررات والوثائق كان لم تسكن . 
ولاسنرى هذا المكعلى ما يقدم من الافراد الذينلا يقيمون فى مص رأو الحيئاتوالمنشا'ت 
الى لايكون مركزها الرئيمى فى مصرأو لا يكون لها فرع أوتوكيل فيا . 
مادة 7 - يحب أن تحرر باللغةالعربية جمييع السجلات والدفائر وا نحررات التى يكون لندوب 
المسكومة أو عمجا لس المديريات أو الميئات البلدية <ق التغتيش والاطلاع عليبا مقتضى القوانين 
أو اللوائح أوعفود الامتياز أو الاحتكار أو الرخص . 
مادة “م كل عا لفة لاحكام المادة الما بقة يعاقب عليها بغرامة لا تقل عنعشرة جنيبات 
ولا تزيد على مائتى جنيه . 
وتدد الحكة للميخا لض مبإة لانتجاوز ثلاثة أشهر [نفيذها أُوجبته المادة السا بقة فاذا اتقضت 
البلة و) يقم يتنفيذ ذلك عوقب بالحبس لدة لا تزيد على سعة أشهر وبالغراهة هن خمسين جنيها إلى 
خمسمائة جنيه أو ياحدى هاتين العقو بدين . 
فاذا وقعت الجر بمة من إحدى الشر كات أو أحد حال التجارية أو الصناعية رفعت الدعوى 
0ك 


() نشر بالوقائع المصرية العدد ١+0‏ الصادر يريخ م سيتمير سنة 1485 


العددان الاول والفاتى السنةالثا لثة والعشرون 


العمومية على مدير الشركة أو صاحب امحل أو مديره أز الشخص المشرف على العمل . 

مادة غ - على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيا مخصه وهم أن يصدروا القرارات اللازمة 
لتنفيذه وبعمل به بعد ستة شهور من تار بيخ نشره فى الجريدة الرسعية بالنسبة لهك المادة الاولى 
وهن ثالى سنة مالية تبدأ بعد ١م‏ دسمير ستنة 144# بالنسية لحك المادة الثانية ٠‏ 

تأمر بأن يبصم هذا القاثون عاتم الدولة » وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون 
من قوانين الدولة ي© 


صدر بقصر عابدين :م١‏ شعبان سنة م١‏ ( .م أغسطس سنة 14410 ) 


اروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
رئيس مجلس الوزراء 
مصطق التحاس 
وزير الاشغال العمومية وزير الحارجية وزير الداخلية 
عمان محرم مصطق النحاس مصطق النحاس 
وزير العدل . وزير الدفاع الوطنى2 وزير المعارف العموهية 
مد صيرى أنو احمد -مدى سيف النصر احمد نجيب الملالى 
وزير الزراعة وزير الالية وزير المواصلات 
جمد فؤاد سراج الدين كامل صدق عبد الفتاح الطويل 
وزير الكوين وزير الشئون الاجماعية وزير الارتاف 
امد حمزة عيد الميد عبد الحق تخد عيد المادى الجنذى 
وزير التجارة والصناعة 2 وزير الصحة العمومية وزير الوقاية المدنية 
حمود سلمان غنام عبد الواحد الو كيل مصعلق نصرت 
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ملخص الأحكام 


0 
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5 


فراير؟154 


)١(‏ قضاء محكمة النقض والابرام الجنائية 

تقض وابرام . م بصح الطعن فوالحسكبطريق التقض؟ 
عند صيرورته نهائيا بالنسبة ملحصوم الدعوى جيعا . حم غيانى 
بالنسبة لأحد المتهمين . الطعن فيه بطريق التقض بالنسبة له من 
المدعى باحق المددتى . لايجوز . كون هذا الك صادرا لمصاحته 
ف الدعوى المدنية . لايؤثر (الادة 4م تحقيق ) 

إثبات . شاهد . إدلاؤه بسره الخاص ف أقواله . تعويل 
احكمة على هذه الشهادة . لامانع . مريض . ذكره نوع مرضه 
الذى كان يعالجه بتعاطى الخدر . الاعياد على هذه الشهادة 
إدانة الهم ( صيدلى أو طبيب ) . لامانع . 

نصب . إذندفم ٠‏ مق يعدشيكا بالمعنى المقصو دف المادة بصع 
( الادة بوصوع ) 

تقض وابرام . حم يعدم اختصاص عكمة الجنج بنظر 
الدعوى . حك غير منه للخصومة . الطعن فيه يطريق النقض 
لامجوز. ( للادة ورم نحفيق ) 

تلبس , صدور إذن يتفتيش منزل امتهم . مشاهدة رجال 


البوليس زوجته خارجة من إحدى غرفه فى حالة اضطراب 


ومعها ثثىء بيدهاتحاول اخفاه . حالة تلبس . ضيبط مامغهاهن 
عخدر. صحيح- (الادةم نحقيق) 5 
إثبات . تفتيش باطل . اعتراف امتهم بوبجود ا خدر ا مضبوط 
معه , صدورالاءتراف عنه هن تلقاء نفسه أمام الحكمة بالجلسة . 
أخذه بهذا الاعتراف . لاغيار فى ذلك ٠‏ 
قرعة . وجه امعافاة . وجؤب التقدم به لجلس:الاقتراع قبل 
إجراء الاقتراع . تخلف المحهم عن الفرز لأأنه معن من الخدمة 
المسكرية يحم أن أصله عن العريان , لاعذر . معاقبته يمقعضى 
لمادتين. 19 ١‏ 181 من قانون القرعة , 


زلا 14 ال من ن تأفون القرعة الصكرية ) 
كنا 
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جز الحاهاة 


ملخص الحكام 


قرعة . محاولة موظف تخليص تفر الفرعة م نالاقتراع أو 
هن التجنيد : العقاب عليها . معاقبة الا فراد مقصورة على التستر 
بعد مرحلة الاقتراع . شيخ البلد . سكوته عمدا عن التبليغ عن 
وجود نفر القرعة المطلوب للتجنيد . عقابه . 

( امادتان ١1‏ ؛ 1١4‏ من قانون القرعة العسكرية ) 

وصف التهمة سلطة محكمة الموضوع فى تعديله . حدها . 
عمدة . اتهامه بالاهمال فى واجبه بأن قرر عمدا أن قر القرعة 
متغيب عن بلده حالة كونه مقا بها . تبين الهكمة من التحقيق 
أن اهماله منحصر فعدم التبليغ عن عودة هذا الثفر بعد تغيبه . 
معاقبته على ذلك . لاخطأ ( الادة بعم تشكيل ) . 

شهادة . استشهادالمتهم بشهود ننى أمام محكمة الدرجةالأولى . 
وجوب عاعهم . عدم سماعهم دون بيان أسباب ذلك . اخلال 
بحق الدفاع . تك ريراللتهم هذا الطلب أمام امحكمة الاستثنا فية . 
اكتفاء هذه الحكمة جأبيد الحم للستأنف دون أن تشير هى 
الأخرى إلى طلبه , يعيب الحكي 

لو تيا .التو به دامر د 
قبرى بمنع المتهم من الطعن فى الميعاد . امتداد الميعاد إلى حين 
زؤال العذر , #اسبته على أساس أنه كان عليسه أن يوكل غيزه 
فى الطعن . لاتصح . استثناف عدم قبو لدشكلا بناء على أن المتهم كان 
رغ, مرضه - يمكنهتوكيل محام عنهللتقرير بدف الميعاد . خطأ 

؛ س اثبات . مانع أدبى من السكتابة . تقديره موضوعى 
( اللمادة 16؟ مدنى  )‏ م سقوط الدعوى , جرمة خيانة 
الأمانة . ميعاد سقوطها . متى يبدأ ؟ . ( المادة وم محقيق ) 

تفتيش : ١‏ همدور الاذن به دون أن يكون له مبرر. 
عدم مسك امتهم ببطلانه لهذا السبب أمام الحكمة ٠‏ إثادقه أمام 
محكمة النقض . مق تمجؤزة 

؟ ب إذن . صدورة بثاء على طلب مساعد المكمدان , 
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ملخص الاحكام 


استخلاص الحكمة | نه ميلاحظ فيه أن يكون تتفيذه بواسطتههى 
أو واسطةغيرمبالتعيين . تنفيذهبواسطة أىهأمورآخر . صفته. 
س ‏ صعة التفتيش . ارتكان الحكمة إأقوال من بلشيره 


. لا شائبة فيه‎ ٠. 


#م |5 فراير 194 


54 | 22 0 
]|<دد « 
مم اوح دو 


عود . متهم بسرقة حكم عليه أ كثر هن مرة فى منرقات 


: ونصب آخرها بالأشغال الشاقة . عائد فى حكم للادة ١ه‏ ع . ٠.‏ 


الحكم عليه بارساله إلى حل خاص . صبحته . تاريخ الحكم عليه 
بالاشغالالشاقة. لامهم بعيدا كان أو قريبا (للادنان ١هوروع)‏ 

استئئاف : ١‏ ب أثره ٠‏ طرخ وقائع الدعوى جميعها على 
نحكمة الدرجةالثانية . سلطة محكمة الدرجة الثانية فى تبين واقعة 
الدعوى ؤق الفصل قيهبا على وفق ماتراه . رفع الدعؤى على 
متهم 'لتبديده عق بيع . القضاء ابتدائيا هزاءته بناء على أن هذا 
العقد المودع لم يكن عقد بيع و إنماكان عقدتيرع وإلزاهه مع 
ذلك بتعويض . قضاء محكمة الدرجة الثانية عليه بالتعويض على 
أساس أن العقد بيعواً نه بده . لاخطأ فى ذلك . ولوكانالذى 
استا نف هو المتهم وجده . (المادة 14 تحقيق) .+ حكم 
وجود خطأ فىأسبابه . قضاؤه بطلبات أحدالحصوم ٠‏ مطا لبة 


' هذا الحصم باستثناقه. لاتصح . استثنافه لايقبل لعدم المصلحة 


إجراءات . القسك ببطلاتها . تميس البطلان على سيب 
غير متعلق بالتمسك بة . لايقيل منه.. سم ٠‏ وجود صلة بينه " 
وبين أنحد أعضاء الميئة النى نظرت الدعوى ٠‏ “سك متهم آخر 
معه ببطلان الحاكة لهذا السبب.. لايقبل . 200 
٠‏ قوة الثىء احكوم فيه ٠‏ عا كبة شخص عن فعل جنات " 


وفع هنه : مق لاجو ز محماكمته هرة أخرى عن هذا الفعل ذاته . 


شرّطهة . أن تكون للمحكة الأولى سلطة ف الفصل هذ االفمل” - 


: جميع أوصافه وعلى الاخص الوصف, الاشد . مجلس عسكري : 


حكده فى دعوى على مان لوصف اذى فق ح اتواين :3 
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ابيع لدع | 


وم أسب فبراير 194510 


جز المحاماة 


قبرست السنة الثالثة والعشرون 


ملخص الأحكام 

العسكرية . جواز محا كمة المتهم أمام الحم العادية عن الوضف 
الاشد الذى تتحمله الواقعة موضوع الحا كمة . 

استئناف . حق هنوط بشخص امتهم ٠‏ قيام عذر عتد المتهم 
مئعة من التقربر بالاستئناف فىالميعاد المحدد , عاسيته على أساس 
أنه كانعليه أنيو كلغير هللتقر يربالاستئناف ف الميعاد . لا يصح ٠‏ 
تفريرهبالاستئناف على أثر زو ال العذرمياشرة . قبول الاستكناف . 
توكيله محاهيا ليقررعنه بالاستكناف , تأخر الحاعي فىالتقرير به 
إلى ما بعد فوات الميعاد . عدم. تق بره بالاستكناف عقب التوكيل 
هباشرة إدا كان التوكيل قد حصل بعد انقضاء الميعاد. قبول 
الاستئناف فى الما لبين مادام عذر المتهم قئما ( المادتان ب/ا١‏ 
ودبا؟ نحقيق ) 

نقض و إبرام . تقسديم أسباب الطعن بالنقض . ميعاده . 
المعول عليه فى حساب الميعاد . تار يخ وصول الأسباب إلى قل 


| كتاب المحكمة التق أصدرت الحكم أو إلىةلكتابمكة التقض . 


سم أب مارس ١9149‏ 


هم إ« « « 


تاريخ تسليمها إلى البريد أو إلى أية جهة أخرى . لاعيرة به ٠‏ 
(الادة وعم نتحقيق) 

تعو يض . تضامن . اعتداء جملة أشخاص على المنى عليه . 
توافق خواطرث على الاعتداء و تنفيذه هنهم على هر أى هن بعضهم 
البعض . وفاته . عدم استطاعةالمحسكمة تعيينمن أحدث الضرية 


. التي نش أ لوت عنها . مسثوليتهم جميعا من الوجبةالدنيةعن الوفاة ٠‏ 


ضرب أفضى إلى موت . مسئولية امتهم عن التتائج الحتملة 

لفعلته . وفاة انجنى عليه يسبب الاصابات التى أحدتها به المتهم , 
وجود عواهل أخرى ساعدت على الوفاة . مسئولية المتهم 
( الادة لا ساعن وسو 

استئتاف فى المواد الجنائية . حق منوط بشخص الخصم . 

وكيل نحام . تقريره بالاستثناف نياية عن امتهم بناء على تو كيل 

يح له ذلك . رفضهعقولة أنه رفع من غيرذوصفة ٠‏ لامجوز , 


مجلة المحاماة 


م1 


العددان الأول والثابى قبرست السنة الثالثة والعشرون 


تاريخ الحم | ملخص الأحكام - 


( المواد.ه/ا؟ ‏ وبا١‏ نحقيق والمادة 4؟ هن تانون الحاماة 
1 رقم 10 لسنة سه ) 

سم | بيس ١١١‏ مارس150 تلبس - أجولةأرز مرزسلة بطري قالسكه الحديد . علرضابط 
البوليس من التحريات بأ نبا قد دس فيها مخدر . استصداره هق 
هباشيزة من غير واسطةالنيابة أهرا هن القاضى بضبطها و تفتيش ' 
من .يتسامها . رئويته امتهم يتسامها فى المحطة . وضع المتهم إياها 
على عربة وسيره أمامها ٠‏ 'فراره عند شروع'ضا بط البوليسفى 
:“ضبطه وت ركهالعر بة ما عليها . مفاده أنهت كباله وعمل على قطع 
كل علاقة له بها ٠‏ تفتيش العربة . ليس فيه انتهاك ره ةالإك . 
بطلان إذن التفتيش . لا مصلحة له في العسبك به . فرارهيسيح 
تفتيش العربة ندون أي إذن ٠‏ تفتيشه بعدتفتيش العرية والعثورء 
على امخدر . لاشائية فيه . حالة تلبس: 

3 (الواد لدم زرءمرعها نحنيق). 
4م |1 ]<< « استكئاف , التقرير به . حق لامتهم يستعمله بنفسه , توكيله 
: 3 غيره فى التقريز به '. متروك لمشيكته . طرؤء عذرقبرى علىااتهم) 
منمه من التقرير به فى اليعاد . محاسبتة عن اميعاد هن يوم ضدور " 
ره الحم لاتصح. ٠‏ (الؤاد وب؛ .وبو] نحفيق ) : 
و اس أس د ما: ٠‏ قذف وسب بالكتابة . العلائية فىهذه الجرعة ؟ كيف 


تتحقق ؟ تو يع الكتابة بغير مييز على عدد من الناس . قصد 
الاذاعة ,. صورة :واقعة .مذكرة فى دعوى وى قذفا وسبا ٠‏ . 
استفباط: العلانية من وقائع الدعوى.. سلطة محكة الموضوع 

فى ذلك.. مت تتدخل محكمةالنقض ؛ (الادةم اع - )١7‏ 
000٠0.‏ | سم سب وقذِف فى مذكرة مقدمة فى دعوى ‏ مناط المسثولية ' 
9 عنه : كوه يستلزمة' الدفاع أو لا . وجوب بحث ذلك ويانه ... 

0 فى الح زامادة تباغ وءسط) ‏ و - حم . تسبيبة . رفض . 
١ ١‏ | الدعؤئ المدنية المقامة من المدعى على الهم لتكافؤهما فالقذف , 2 
1 | 00 عدم بي ما وقع:فن الذعي منعدوانوظروفة : قصور مطل 6 


1 1 مجلة المحاماة 


المددان الأول والثاتى قرست السنة الثالثة والمشرون 


1 


م أ««مارس40و ١‏ قرعه جرعةالاهمال عن التبليغ المنصوص عليها فى المادة 
١ب‏ من قانونالقرعة ااعسكرية . استمرار قياهها وعدم اتقطاعبا 
إلا عند بلوغ نفر القرعة سن السابعة والعشرين . غير صميسحعلى 
الاطلاق . الاستمرار ينقطع بأىسبب من الأسباب التى برتفع 
معها واجب التبليغ . هوت نفر القرعة . تقدمه إلى مجلس القرعة 
قبل يلوخ هذه السن (المادة ١*١‏ هن قانونالقرعة العسكرية) 

» أوه.| << « تزى . القصد الجنائى . متى يعتبر متوافراً . تغيسير الحقيقة 

عن قصد للاحمجاج با على اعتبار أمها صحيحة . عدم ثيوتعل 
المتهم بتغيير' الحقيقة . مجرد اهماله فى تحرى الحقيقة . لا يتحقق 
به هذا الركن . مثال . شيخ بلد . شهادة وقة . 


تاريخ الحم أ ملخص الأحكام 


0 


١‏ . (للادة رماع سوم 
مأأاءه|[««ه « سرقة بظروف . ظر فح لالسلاح . مجردحمله.كفابته لتغليظ 
: العقاب . علةذلك . حمل السلاح لسبب لااتصال لهبالجرمة. لامهم. 

0 1 (الادة #باوع د وام) 
لومإجهإدد م« ١‏ موازين ومقاييس ومكاييل . الآآلات المزورة . العقاب 


على وجودها . شرطه . البيانات الواجب ذكرها فى الك الذى 
.يعاقب على هذه الجر يمة .(المادةم١‏ من الفا نونرقم ٠‏ «لسنةوس؟١)‏ 

؟ س تسبيب الأحكام . دفع جوهرى . وجوب الرد عليه ” 
با يفنده ٠‏ هثال فى جر مة ضبط ميزانهمزور ٠‏ 


.”م امه |[<«ه « بزو بر ..عقد بيع مزور ٠‏ تقد مهللتسجيل . استعالله. ووب 
١م‏ أده إأدم «م خيانة أمانة .محصل فى شمر كة ٠‏ تصرفه فى مبلغ حصله 


على سبيل الوكالة ٠‏ ممسكه بأنه لم يتصرف قيه إلا بناءعلى ماجرى 
به العرف فى علاقته هو وزملائه بالشركة ٠‏ صحة هذا الدفم 
نحريره سندات بامبلغ للشركة بعد تصرفه فيه ٠‏ مجمد عمولة له 
تكق لوفاء ما احتجزه . امتناعه عن الدفعالمقاصة. لا ختلاس 

؟ سس مقاصة, دينان أجدهغير جال من الزاع ٠‏ اقرارالقاصة 


غجلة الحاماة /161 


المددان الأول والثاتى . 


بعااالد' 
عم | اد 
م سد 
مم [ه> 
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تاريخ الحم ا 


.٠م‏ مأرس 1540 


برست 232 السنةالثالثة والمشرون ٠‏ 
ماخص الاحكام 


لا يجوز . المحم باللدين الى من التزاع مع حفظ ححق طالب 
المقاصة فى المطا لبة بدينه . ١‏ 
١‏ - اجراءات ٠‏ واقعة لم سبق عرضها على محكة الدرجة 
الاولى . بحا كمةالمتهم عنها أمام حكمة الدرجةالثانية مباشرة. 
لاجوز ولو بقبول امتهم ٠‏ تعلق ذلك بالنظامالعام . مثال .رقع 
الدعوى عن جر عة اشتراكفى ترزور ٠‏ اتقضاءالدعوى مض ىالمدة ٠‏ 
تعديل التهمة إلى اشتراك فى جرعة استعال الورقة المزورة ٠‏ 
لاجوزة هسكو لرة هلانية . تقض الحم فياقضى به جنائيا . 
مى لايكون اه تأ ثير فماقضق من التعو يض ؟ عدم مساءلتدجنائيا. ٠‏ 
لاتغارض مع مساءلته مدنيا ( للادة داقع 
اثياث دفع المتهم ييطلان التفعيش الذى أسفر عن وجود. 
الخدر لديه ‏ قبوله وجو ب استبعادالتفتيش كد ليل ف الذعوى ٠‏ 


ادا تتدعل أساس وجود الخدر عندة , لاتصح ٠‏ تقرير المتهميان ٠‏ 
]. الإدة الخدرة ضبطت بينطيات فراشه ٠‏ ليس اعتزاه يوَخْذ به , 


. مفارضية . ميعادها . اعلان الحكوم عليه بالك الغيابئ الصأدر 
ضده بملخص عل النموذج جالمعروف - قر ينةقاظعة على عابه بصدور 


ا 5 المعارضية د للماء لاحطاد تارش خطأ أن 
:الاعلان كان عن حكم آخر . لاقيل (الادة سس محقيق) 


5-5 . البيانات الجوهرية الواجب ذ كرهاقيه ٠‏ اسم امتهم 
تاريخ صدور الحم الحيثة التي أصدرته ‏ التهمة التى عوقب 


التهم من أجلبا . خاو الح من هذه البيائات ٠‏ مبطلله . حم 


استثنافى . أخذه باسباب حك اجدائى غير. مشتمل على تلك 7 
البيانات ٠.‏ بطلائه ( الادة وي تحقيق ) . 


٠‏ تقض .وارام ؛ نيعاد الشرير بالطعن وتقديم أسبابه . مذة 


تحرير الحم ومزاجة والتوقيع عليه . المدةالمخصصة لصاحب'- 


.|" الشأن للاطلاع عل الحم وتقدالاسباب . الحصولطل مبلة» 
| متاطة . شهادة دالة ط أن الحم كان مختؤنا فاليومالذى ذهب 


مها 


المددان الأول والثاتى 


عجلهئالححاماة 


5006 السئة الثالئة والمشرون 


ْ 


> أم يناير 1١44‏ 


سن اها د «غ 


4 كار | 


فيه الطاعن الى قلم الكتاب لتحضير أوجه طمنه . طلبه مبلة 
استنادا الى أن المدة الباقية لم تكن لتتسع لتحضير أوجه الطعن 
وأنه كان يترد على القلم قبل ذلك و يكن الحك قدختم . لا يقبل 

( المادة رمم تحقيق ) 

() قضاء حكمة النقض والابرام الدنية 

١‏ وكلة . حضور المحامى مع موكله ولو كان من 
أقريائه . لا مخوله أ كثر من المدافعة عنه . محام . طلبه عن م وكلته 
وهى أمه صرف مبلغ أودع منها على ذمة رسوالمزاد ٠‏ استتتاج 
امحكمة من ذلك أن الوالدة تعتبر متنازلة عن حكم مرسى المزاد 
غير سلمم.. ( المادة ؟زه مدلى ) 

؟ ‏ هزاد . رسوالمزاد . زيادة العشر. أثرها . زوالجميع 
الآثارالمترتبة على رسو المزاد . الراسي عليه المزاد الاول . 
ادعاؤه ملكية العقار ‏ لايجوز (المواد ؟لاه و 4لاه و 28٠١‏ 
ووو باده وده مرافعات وامادة لاه مدى ) 

اثيات . اتفاق يرهى الى غرض معين . تحقق الغرض .تنازع 


الماقدين على الا تفاق ذانه من حيث وجوده ٠‏ العبرة فق تقدير 


قيمة الرّاع من جبة الاثيات بقيمة بقيمة الغرض الذى محقق . ورقة 
يانصيب ( المواساة ) . الجائز ثزة هئ موضوع التعاقد وهى المناط 
فى الاثبات . 'من الورقة قة ذائها . لاعبرة به ٠‏ صاحب الحق فى 
المطا لبة باجا ئر ثزة هن يبده الورقة الراحة (الادة مىم مدى) 

تزويرءطلبِالحكم بردو يطلانورقة . الحم بالردأ و بصحةٍ 
الورقة من غيراجراء نحقيق . جوازه. وجوب إقامة الحكمعلى - 
أسباب تؤدىاليه . دائن . هدين . سند دين فيه تغيير عليه توقيعان 

( المواد س. ١‏ وسيم و بوم مراقعات ) 

مشارطة . سلطة محكمة الموضوع فى تأويلما . مثال . عقد 
مارج من جدة-لاحفادهامقا بل عو ض قبضته من موم - اعتباره 
هبة+ بض عنما عوض . استظبار من ظروف الدعوى وملا سساتها. 
لاشأن حكبة النتبض . 


4 


5 


هع ] عم أه فاب :56( 


العددان الأول والثااق 


ليا 0 
د٠١ «١‏ 
زانرا و3 


نجسل الحاماة ‏ . هه 


فبرست السئة الثالثة والعشرون 


ملخص الاحكام 
١‏ ائبات , سلطة امحكمةف تقديرالآدلة . استنادها إلىمكاتيات , 
مقدمة اليها ومبيتة فى مذكرات الحصوم . عدم ابرادنصوصها فى 
الحكم . لا يعييه ٠‏ 

١‏ - اثبات . دعوىشفعة . دفم المدعى عليه الدعوى بعدم 
الجواز ٠‏ استنادهفى ذلك إلىأ و راق قد مها وطلبهالتحقي قل الطبيعة 
للتثيت من صحة دفعه عدم كفاية الاوراق فى نظر امحكمة. اغفال 
طلب التحقيقلا يبح : وجوبالتحدثعنه ‏ ؟- قسمة.. عدم ' 
تسجيل العقد . لا منع غير المتقاسمينمن السك حصول القسمة 


واستغلا ل أحذ الش ركاء مجزء م نالعقار وفقدانه تبمأ إذلك حق 


2 ائبات . تمريز خْبير فى دعوى تزوير - اطراحه. 
لا تثزيب على احكمة فى ذلك . بناء حكمها على ما اقتنمتهىنه 


“هن ظروف الدعوى وملاساتما . .تفنيد رأى الخبير بأسباب 


صربيحة . لاموجب + دجوى| نكارالخطوط .. دعوى الزويّ: , 
للادة .»افر افعاث. لامجال لتطبيقها فيدعوى الزوير . المقصود 
من هذه المادة ‏ الاثباتفدعوىالزوير. بحصولهيجميع الطرق. 
حق خصم مدعي الإزو يرفاثبات عدم جهة الدعوق مجميع الطرق 
التحفيق فى دغوى الزويز . تناوله وقائع أخرى غير الكتابة أو ' 


التوقيع .: اعياد الحكمة عليها . لاعنا لفة فيه للقاثوق . 


(الوأد لزنا وؤم؟ د الما تحقيق) 
. ارثفاق ‏ حق ا مرو رالمنصوص عنه فى المادة ع من الفاثون 


| امدق لاتفريق فى حكم هذه المادة بين الأرض الزراعبةوأرض 
البناء ‏ المادة الخاصة ببحق المجرى.:هئ المادة عجر 


1 00 (الادتان سوس مدنى) 
قوة ابشىء الحكوم فيه ؛ حج من المحكمة المختلطة دعوى 
ما لبة يقيقة شيكات ‏ بنائره عَلىأن العلاقة بين اللدعى (الدائن) . 


وللدعى.عليه (المدين) كانت عباشرة وأنغيرهما ممن اشتركفيها ٠‏ 
:]كان اشتراكا ضور يا لغ رضن معينالمدين. لامثلى هؤ لاء المشتر كين" 


إلذها 


لكلا اه مج إةالحاماة 


المددان الاول والثابئ فهرست السنة الثالثة والعشرون 


تاريخ الحم | ملخص الاحكام 


| حق الدائن فى عاسبتهم عمايكونكه من حق قبليم هذه امعاملة. 
1 لامجوز لم التحدى ضده بذلك الحم (الموادهم١61 117411١‏ 


هدنى وبمم؟ تجارى ) 
أهفبراير 194 ]2 حسم . تسبيبه ء القصورالمبطل ‏ مثال . ختم م سام عشخص من 
' | صاحبته ‏ توقيعه به على أوراق استدانة باعتيارها ضاعنة له 
بالتضامن يسيب التسلم تناقض الحكم فى هذا السبب ‏ وكالة 
إثان ‏ دلالة أسبايهعلى أ أنه فرق من حيث الاثر فى قيمة التوقيع 
بين تسليم الحتم على سبيل الو كالة وتسليمه على سبيل الوديعة . 
عدم تعرضه لموقف الدائن من التوقيع - قصور 
لم إقاد ٠١‏ دعوى , شكلها . تعدد المدعى عليهم . جميعبم فى صحيفةواحدة 
: وتوجيه طلبات مختلفة اليهم . جوازه. لمناط فيه .تحقق المصلئحة 
فى توجيه الحصومةعل هذهالصورة . تقدير ذلك. موضوعى . مثال 
(المادة عم مرافعات ) 
'همادد « حك . تسبيبه ‏ السبب الذي يبنى عليه الحكم يجب أن يكون 
مؤديا اليه . بناء الحكم على جر دالا حال والتتخمين . لايح . مثال 
فى دعوى يز وير 
() قضاء محكمة الاستثتاف الاهلية 
.و .م نوفير بجو -١‏ حجز بحت يد الغير . الزام شخصي . خحق اللزم فى 
: التمسك بكافة دفوع المدين_-ب- حكم التعويض - دين اجديد . 
اختلافه عن الدين الاصللى م اختصاص بمحكمة رع الملكية 
بالحمكم موضونا . مناطه -_ظبور الحق 
؟أبريل»؛ة | -١‏ حقوق الارتفاق المقررة بالعقود لجبة ما وإن كانت 
تقيد جييع المشترين إلاأتها فى مصلحة الميع  *-‏ اهمال بعض 
أهل الجبة هراعاة تلك القيود و مطى المدةالمسقطةها , لااسقط 
حق هن مسك با.حترام شر وط عقدوهادامحقدقا) .م _ارتكاب 
الجار الملاصمق لبعض الا لفات جريا وراء اهمال بِعضٍ سكان 
. الى يدفع جاره للاعتقاد بانضامه إلى من خرجوا على القيود 


م4 


اب 


0 


هه 


0 


عبلد الحاماة كك 


العددان الأوله والثاى فبرست.20< السنةالثالثةوالمشرون 


1 


تاريخ الحم | 1 ملخص الأحكام 


-ازالةالجار للمخا ثفتين فيا بعدلايغير الحقوق الى ترتبت لجاره 
.هن اعتياره حق الارتفاق قد زال : 

(4) قضاء 0 الا بجدائية الاهلية: 
٠6‏ فرابر؛14]  :‏ استئناق حك مبيدى . جوازه ‏ قبوله صراحة . عدم جواز 
٠م‏ بونيه 14] معارضة الدعىبالحق التي .عدم جوازها ‏ حدودذلك 
1 (ه) التضاء التجارق 0 : 
١ 9‏ قاذ .وجويه - مسائل تجارية + كفالة . اعفاء منها - ٠‏ 
١‏ وجوبه فى الاحوال البينة فى المادة ووس مرافمات ‏ اتفاق 
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ا ملافي والتجارى فى هذا م - التزام -اءترافيه -وجوبالتفاذ 
بلا كفالة 1 ١‏ 
أه أبريل بكر غرامة جنائية . غرامة مدئية ‏ مخددها غرض الشارع.غراهة 
الضر اكب والرسوم مزيج منالفراهتين . الغرامةالجم ركية مزج 
غاليتها مدنية . تقدير. قيمة الدعوى فى اللجان الجمركية . 
حسبالضميات 03080 
ون يناير بور ١‏ -.قضاء تجارى ‏ اختصماصه . مناطه ‏ طببعةالعمل لاصفة 
الخصوم ‏ + .حكمة تجارنية . أختصاصها ‏ عمل تجارى و بينغير 
تجار نم . عملية ابيع . تجارية بالنسبة لبا 
:. (0) ' القضناء المستجمل 
وأبريل بو حتجز:صورى -دعوى صحة الليجز الرفوعة قبل دعوى 
١‏ الالفاء:. حق الحاجز.. اختضاص القضاءالمستعجل عند البطلان 
1 النجوهرى . عدمقيدالدعوى . لامانع من قيامما . . : 
امو بسر مع»| ٠‏ حراسة ‏ ؤقض.. عدم جوازها أصلا . لعدم الافيات على 
0 اختضاص امحكمة الشرعية _جوازها لحفظ الوقف الشاغ رأ و إذا 
استبدق الوقف للخطر يفعل الناظر ولانعدام هذا الاجراء فى 
إلحكمة الشرعية. عدم التوسع فى هذا الحقوالاستفناء عند بتعيين ٠"‏ 
ناظر مُؤقت ( المادة هم ترتيب محاكم شرعية) انتهاء الحرامة . 
بتعبين الناظر لوال مقتضاها 


نَل 


00 عجإة المحاماة 

العددان الأول و الثانى أفهرست السنة الثالئة والمشرون 
َ 1 تاريخ الحم | ّْ ملخص: الأحكام 
مه أ«وا البات حاة . ملكية أدبية . صاحب جريدة . تخصصهها 


118 يناير “19417 


١١|‏ أو اسبتمر154 
١| ١9|‏ نرفير 4و1 


|1؟ 1 |1+دسمير 540 
لفل 
1 


14 


ينشره . فكرة الرواية لا يملكها أحد . الترجمة لا يضيع معها 
حق المنشىء ‏ تأ ليف معناه ‏ | يكار أما التحسين فليس تأ ليها . 
مثيل رواية سيمائية اختلف فيها الخوار والتصميم البنائى ‏ عدم 
اعتباره اعتداء على حق فكرة رواية ‏ لأن الحادث والفكرة 
ليست ملكا لاحد خصوصا عند اختلاف الخحوار. اثيات حالة 
بقصد عمل مقارنة . دعوى غير منتتجة ‏ عدم قبولها 
() قضاء المحام الجزئية 
محل الاقامة ‏ تعدده . جوازه فى القافورضك المصرى 
اثبات بالشبادة لتخالص منسند كتالى أقل هن عشرة 
جنيبات . عدم جوازه . قرينة قانونية على الوفاء , مدة السقوط . 
عدم اكتهالها . بعدم تكو ينها 
شركة ‏ حق القضاء الجنا ئى فى معر فة-جد يتباهن عدمه . اعتبارها 
احتيا لية - وجوب العقو ية 
بحث فى حق تحصيل الرسم الجمرى (الحضرة صاحب العزة 
الاستاذ مرقص فهمى بك المجاهى ) 
قانون رقم ٠.‏ اسنة 194 بعدم جواز المجز أوالتزول عما 
تخص المستحقين فى الاوقاف الاهلية إلافىحدود معينة 
قانون رقم 50 لسنة +144 بايجاب استعال اللغة العربية فى 
علاقات الافراد واشيئات بالحكومة ومصبالهها 


ااا 


م 

السمنة الثالثة والمشرون 
ال دد الثالك توفير ودسمير سنة؟4؟1 
والرابع والخامس : وناير ممنة 36148 


د إنى والله ماأرسل عمالا إليكم ليضريؤا أبشارم ولاليأخذوا أموالم » ولكنى أرسلهم 
ليم لعلموك ديدم وستدكم ويقضوا ينم بالمق ويحكوا يتكم بالعدل » لحن فصل بددشىوء 
سوى ذلك فلي فعه إلى » فوالذى“تفس عمر بيده لا قصنه منه » 

(جمر بن الحطاب ) , 


جميع الخابرات سواء أكانت خاصة بتحرير الجلة أو بادارتها ثرسل يعنوان 
«إدارة مجلة الحاماة » وتحريرها بدار التقايةا بشارع الملكمد نازلى رقم 0١‏ 


ا 


6 


نشرنا فى هذه الاعداد الأحكام الآنية  :‏ 
هم حكا صادوا من محكمة النقض وال برام الجنائية 
4 أحكام صادرة < د ١‏ « المدنية 
و << « محكمتى استثناف هصر وأسيوط الاهلية 
م د ١‏ هن لحا كمالكلية 
م ٠‏ د «١ ه١ ١‏ اللتجارية 
٠‏ حكمينصاهرين هن القضاء المستعجل 
سو أحكام صادرة من المحاكم العسكرية 
مه « <« <١‏ « الجزثية 
١‏ حك صادرا د (١‏ عالمختلطة 
كا نشر نا تعليقا لحضرة الدكتور السيد على المفازى المدرس بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول 
على حكم محكمة النقضٍ الصادر فى القضية رقم هم سنة ١١‏ قضائية من الدائرة المدنية . 
جنة نحرير امجلة 
#مل يريف صالج - أسطقان باسيق - اصصمر اللقبرى 


و 1 لى 7 و 
ال الثَاك و العشرودرر و 


سور ى نو كبر وكير 
سم 19437و يئاير مر 19448 


1 2 
اس عهاب/ل) + ع سر . با 2 
برئاسة وعضوية حضرات أصحاب العزة عبد الفتاح السيدبك رئيس المحكمة وحسن 
زكي د لك ود زى على بك وغل كامل هرمى بك ونجيب هرقس بك مستشارين وحضور 
حضرة الاسستاذ عد عبد العزيز كامل رئين النياية ) 
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8 قبراير سنة 19148 
واه ب اتخابات المحامين . عمليةالفزز . تأجيلها . 
قانونية الضرورة . مجلسالنقابة.حقه فالتأجيل. 
مقررء عند الضرورة والمصلحة مدى التأجيل. 
دخولهق سلطان مجلس النقاية.دعوى الوبر. 
حت المحمكمة فى.الفصل فيها بلا تحقيق.حفظ 
أوراق الاتخات.حق رئيس الجعية العمومية 
فى ذلك . : 
يه سس عمفيات الانتخاب الثلاث.حق الحاى المقرر 
فى امحسكمة الابتدائية الاشتراك فىأىمر حلة 


مر مراحلها ٠‏ علانية الفرذ . قصرها على ' 


المزشجين ( المادة بإب من قانون المحاماة ) 
الاغلبية المطلقة عى لا”صوات الحاضرين 
الصحييحة فقط ( المادة + من قانونالحاماة ) 
عماية اتتخاب الوكيل . استقّلالها ‏ عن عملية 
اتتخاب التقيب 1 
المبادىء القانونية -- :. 
١‏ مقن استبانت اللحكمة أ نالادعاءبالتزوير 


| متقوض بالعناصر المتوافرة فى الدعوى فمن حقبا. 


أن تفصل فى هذا الطمن وف الموضوع يك واحد 
؟س تملية الفرز لامانع فى القانون من 
تأجيلها . فضلا عن ذلك فان هذا التأجيل قد 
دعت اليه ضر ورة قصوى . 
.م س حق مجلس النقابة فى إصدار قراز 
التأخيل مقرر مادام قد اشتحال على الجمية 
العمومية فى تلك الظروف المضظر بة من أن تجتمع 


فقد كان لابد من .ان يتصرف المجلس با عليه 


“عليه الموقف وما براه أ كفل بالمصلحة وأولى 


بالاتباع : 

- مدى التأجيل يدل بلا شك ف سلطة 
المجلس . وقد كان تقديوه: فى هذه الحالة مي 
على مناقشة بين أعضائه انتهوا فيها إلى الأجل 


؟15 
الذى ضر بوه وهو معقول يقرره ظروف الخال . 
ه - ععلية حفظ الأوراق فىفترةالتأجيلقد 
اتخذ فيها رئيس الجعية كل ماعكن اتخاذه من 
الاحتياطات للمحافظة علىهذهالأأوراق وصيانتها 
من كل عبث وأ كبر دليل على سلامة أوراق 


الانتخاب التى أسفر عنها فرز الأوراق اعضوية. 


مجلس النقابة وهى لاتختلف عنما أسفرت عنه 
عملية انتخاب النقيب . ش 

- كل محام مقرر أمام الحكمة الابتدائية 
له المق فى أن يشترك فى عملية الانتخاب فى أية 
مرحلة من مراحلها 

ا علانية الفرزمقررةفالمادة/الامن قا نون 
الحامين وتحديد العلائية الى يتطلبهاالفرز وجملها 
مقصورة على حضور من يشاءمن الحامين . وهذا 
' قط بأن العلانية لم يقصد المشرع أن تكون 
مطلقة بل قصد أن تكون مقيدة بقصصرها على 
المرشحين فقط . وفرز الأصوات فى الءملية 
التى هى موضوع الطءن قد حصل بحضور من 
أراد حضورها من المرشحين ول يدع أحد هيم 
أله منع ٠‏ فما يثيره الطاعنون نحو عملية الفرز 
منقوض من أساسه . 

م سب الأغلبية الطلقة التى يوجب القانون 

: حصول النقيب عليها هى الأغلبية المطاقة 

للاأصوات الصحيحة التى أعطيت لأن المادة 
إِذ نمت على أن يكون الانتخَاب بأغلبيسة 
أصوات الماضرين الطلقة لم ترد إلا الأمموات 


العدد الثالك والرابع والخامس - السنة الثالئة والمشرون 


الصحيحة إذ الصموت الذى يجب أن يعتد به هو 
الصوت الذى أراد صاحبه الاشتراك بصفة جدية 
فعلية فى ملي ة الانتتخاب ؛ أمامن يعطى صوا ياطلا 
أو لايستعملحقه يرك ورقةالقصويت بيضاىئء» 
فانه لايسوغ اعتباره بأية حالضمن الحاضر ينبل 
انهومن يتخاف ف الاعتبارمن هذه الوجبة سواء 

- انكلا من عمليتئ انتخاب النقيب 
والوكيل مستقلةأحداهماءن الأخرى . ولاارتياط 
بينهما و إجراءات انتخاب وكيل النقابة لامطءعن 
عليها فى حد ذاتها لاسها أنه حاز بام صونا 
وحاز من يليه 1601 صوتا فيكونانتتخاب الو كيل 
قد وقع صحيحا . 


« وحيث الث الثابت من محضر جاسة 
0؟ دسمبر سنة ١441‏ المدون يدفتر مماضر 
جلسات المغية العموهية أن مجلس الثقابة انعقد 
فى الساعة السادسة والنصف من مساء ذلك اليوم 
برياسة الأستاذ كامل بوسف صا لو كيل الثقابة 
وحضور الاساتذة عمر عمر ومحمود سيوق 
وعد'وفيق خليل بك وحسين الجندى واسطفان 
باسيل وعبد الفتاح الشلقا تىواجدٌ الحضرى وعلى 
السلاني وتولى أعمال السكرتيرية الاستاذ 
عبد الفتا سح الشلقا تى ء وأ نعملية الا نتيخاب لاعضاء 
مجلس الثقابة تمت بطر يقةالنداء بالاسعاء من واقع 
الدفتر المدونة به أسماؤهم » وكان كل عضو 
يعطى صبوته ف ورقة يطبقها متوضع فى السلة » 


العدد الثالث والرابع والحامسش ‏ السنة الثالئة. والمشرون 


وأنه بعد ذلك وبعسد إخلاء القاعة من جبيع 
الحاضرين ماعدا مجلس النقابة تداول المجلس 
ققال: الاستاذ عمر عمر أن عملية الانخابٍ قد 


استغرقت و قتاطى يلامن الساعة العاشرة صباحا ” 


إلي الساعة السادسة والنصف مساء بدوناقطاع 
وأنه لا يمكن مع هذا العمل المضئ فرز تسعائة 
ورقة تقزيبا فى كل ورقة ستة أسماء أىمابزيد 
على ستة آلاف صوت وأنه إذكان القانون محم 
إجراء عملية انتخاب النقيب وا وكيل عقب 
إعلان نتيجة الفرز بالنسبة للاعضاء مباشرةفانه 
ذلك ونظرا إى أن كثيرين من انحامين قد 
انصرفوا يقترح أن يقرر المجلس استمرار 
انعقاد اجمعية العموهية أسيوعين أى ليوم الجمعة 
ينا يرسنةسم4 الساعة العاشيرة صباحالاجراء 
عملية الفرز واعلان نتييجة اتتتخاب الاعضاء ثم 
ا نتتخاب النقيب و الوكيل ومباشرةبا قالاجراءات 
على أن يعر ض هذا الاقتراخ: إذا أقره ايجلس 
على ا للمعية العموهية . ثماقترح أنتوضع أوراق 
الانتنخاب فى كيس من الاش عتم بلع الأجر 
بم الثقابة ..وقال الاستاذ اسطفان باسيل أنه 
بوافق على جوهر الاقتراح على أن يكون التأجيل 
لمدة أسبوع واحد ..وقال الاستاذ مد 'وفيق 
خليل بك أن عملية الفزز متعثيرة. ماديا إلا أن 


. الفبوم من روح الانتخابات هؤآن تم على وجه ١‏ 


السرعة ولذا فانه يقترح إجراءها فى:اليومالتالى 
تمأخذٍ ال أى على اقتراح |الاستاذ جم عمر 
فوافق ابيع عليهعدا الاستاذ مدنو فيقخليل 
بك فانه أصر طل ريه باستمرار الجلسة لليوم 


لتالى لا إلى يوم م ينايز . ثم اقترح الاستاف .| 


عمزجمر أن يكون تم الحر زعم الاستان حمد 
توفيق خليل بك أمين: و قلياً اعتنذر 


0 حضرته يعدم وبجود تم جمة واعذر الاستاق. 


1 


كامل يوسف صا بعدم وجود حم له أيضا 
رؤى الاكتفاء بوضع حم الثقابة . وى هذا 
أصدر المجلس قراره باستمرار انعقاد اطمعية 
العمومية ليوم بح ينأ يرسنة “4 الساعة العاشرة 


. صباحا على أن تجرى فيه عملية الفرز و إعلان 


نتيجته وانتخاب التقيب والوكيل بعد ذلك 


هباثيرة . كا قرر وضع أوراق الاثيخاب ف 


حرز يخم عليه بامع الاحمر بحت الثقابة ويوضع 
فى خزانة الثقاية الحديدية ومحتفظ وك ل النقابة 
مفتاحباوعرض هذا القرارع ل اججمعية العمومية 
وق الساعة السابعة والنصف مسماء قرر الجلس 
إعادة الجلشية لعرض القرار الذى أصدره على 
اجمعية العمومية وأمر .يفتج اليزاب فدخل 
الحامون ومنهم مكرم باش ققوبل با لتصيفيق 
والتاف من فريق من الحاضرين فرد آخرون 


: بالحتاف للاستاذ مود بسيوتى وما لبث الطرفان 


أن اشتبكا بالضاربة بالحكرامى و كان من 
نقيجة ذلك أن أصيب الاستاذ محمد "أبرا 
عطيو باصابات أرسل من أجلما إلى مستشق 
الحلال الامر » وضغط الحامون على مركز 
مجلس الثقابة للخروج هن لباب الجلفى فل يستطع 
امجن عندئذ أن يعر ض قر ارول الجمعية السمومية 
واضطر الى الا نسحاب والاستمانة بالبوليس 
الذى حضر وأخل الفاعة . وكانجلس التقابة 
قد أودعالسلة الما أوراق الاضخا بق كيس 
هن الحيش ربظه. بقطغة من الدوبارة ميرد لختمه 
عند موافقةالجعية علىقرار امجلس . فاماحصل : 


الهرج سلهوكيل التقادة الكيس .مافية مربؤطا 


إلى الاستاذ احمدالحضرىعضو خلس لا يداعه 
إحدى غرف النقامة. و كأن معه الاستاذاشطفان 
باسيلي حين أزدعه وأغلق الغرفة. واحفظ .. : 
مففاحها . .لمأ نه نظرا اذلك الهرجالذى عدار . .: 


كا 


العدد الثالك والرابع والخامس 


السنة الثا لثة والعشرون 


النقابة بعد انخلاء قاعة اجمعية العمومية وحصول 
مشادات بين محامين وو قوع اعتداء من بعضهم 
با لقولعلى وكيل النقابةوتهديد بعضهم بعضا باستعمال 
القوة رأى وكيل النقاية إخلاء الدار فانصرف 
ابيع بما فيهم أعضاء الجلس . وق الساعة 
التاسعة عاد الو كيل إلى دار النقابة واستدعى 
أعضاء المجلس تليفونيا فاجتمعوا فى الساعة 
التاسعة : والنصف عدا الاستاذين حمود سيوق 
وعد توفيق خليل بك اللذين! اعتذرا يتعبهما 
والاستاذ ادوار قصيرى بك الذى لمكن 
الاتصال به. وعندئذ سس الاستاذ الحضرى 
مفتاح الغرفة الى كان أودع بها الحرز إلى 
وكيل الثقابة فأحضر الحرز وختمه بالجع ‏ 
الاخر حم التقاية وأودعه خزانة الثقابة 
واحتفظ مفتاحها . وقرر الجلس فى هذا 
الاجماع تنفيذ القرار الذى أصدره بدعوة 
الجمعية العموهية إلى الانسقاد بوم الجمعة 
6 يناير سنة 1447 . وقد حاء فى حضر جلسة 
اليوم المذ كور أن المجلس اجتمع فى الساعة 
الثامنه والنصف صباحا بهيئته السابقة ‏ فعر ض 
١‏ عليه الاستاذ كامل وسف صالح ما اذا كان 
جوز اشتراك الحامين الذرين لم محضروا جلسة 
الجمعية العموهية السايقة فى أعمال جلسة اليوم 
فقررا مجلس بالاجماع جواز ذلك سواء أكانت 
أسمام قد قيدت قبل بوم »٠‏ ددسمير سنة 
144 أم بعسد ذلك التاريخ ولغاية ساعة 
الاشخاب . وعرض الاستاذ ادوار قصيرى 
بك ما اذا كان يجوز أن يقوع المجلس بعملية 
الفرز قبل أخذ رأى الجمعية العموهية فى تأ جيل 
عملية الا نذاب عن 76 د إسمير- إلىاليوم وحفظ 
أوراق الانتخاب بعرفة المجلس إذ أنه هو 
يدى أن تصرقات المجلس موقوفة .على موافقة 


الجمعية العمومية . فرأى أعضاء المجلس أن 
نجرى عملية الفرزثم تعلن النتيجة بعد ذلك 
للجمعية للعمومية إذ لا قائدة من عرض قرار 
المجلس يتأجيل الفرز على المعية العمومية اليوم 
لان هذا القرار كان ,مثابة اقتراح من الجاس 
رأى عرضه على المعية العمومية قى مساء بوم 
” دسمير لتوافق عليه أو ترفضه ؤاستحال 
ذلك سيب ما لا بس نعقاد المعية العمومية من 
ظروف الحرج والاعتداء واضطرار امجاس 
إلى دعوة البو ليس لاخلاء الفاعة التى أخليت 
فعلا ممالم يكن معه بد هن دعوة المعية العمومية 
الى اجماع آخسر . كا رأى الجاس أن 
الاجراءات التى امخذت كانت سليمة وأنه ان 
صبح أنه قدشامها عيب أثرق العمليات الا نتتخا بية 
فان الفصل فى ذلك يكون محمكمة النقض 
والابرام عنطر يقالطعن فىذلك أمامها . وقد 
أبدى الاستاذ مد توفيق خليل بك أنه 
مع موافقته على هذا الرأى يرى وجوب عرض 
جميع التفاصيل الى أ عقبت انصراف اللبعية 
العدومية فى المرة الماضية على جمعية اليوم جرد 
إخطارها يماتم . وعلى أثر ذلك قرر الجلس 
باجماع الآراء عدا رأى الاستاذ ادوار قصيرى 
بك أجراء عبلية الفرز والشروع فيها فورا 
بعضور من حضر من المرشحين . وقداستدعاهم 
المجلس ثم كون للفرز خمس لان من الاساتذة 
)١(‏ كامل بوسف صالح وحسين الجندى (0) 
مود فهمى جنديه بك واسطفان باسيل (©) حمد 
توفيق خليل بك وأسمد الحضرى () عمرعمر 
وعبد القتاح الشلقاتى (ه) ادوار قصيرى بك 
وعلى كال السلانكتى . 

وحضر من المرشحين الاساتذةسلوان الوالى , 
وعبد ا جيد الشر قاوى وعيادسلامه و مود مصطق 


العدد الثالث والرابع والخامس ‏ 


شلى وعد عمان مقبل و فتحى رضوان وحودهل 
الشيخ وعيد الميد عبد الجواد . ثم استحضر 
المخلس الجرز و يعد الَأ كد من سلامة ختمه 
فضه وأعطى كل لجنة جزءا من الاوراق 
لفرزها'. و بدأت عبملية الفرز بهد ان اتصرف 
الاستاذ مهد عمان مقبل و الاستاذ مودمصطق 
شلي اللذان تنازلا . زبعدأ نأ تمتاللجان الفرز 
جمعت الاصوات كلها يمعرفة المجلس وظبرت 
لبا النتيجة وعلى ذلك فحت أبواب الفاعة 
ومح للمحامين الذين خضروا وقيدوا أسعاء 
فى دفتر الحضور بالدخول وكان كل واحد 
يتناول ؤرقة خاب النقيب عند الدخول 3 
ولاحظ مجلس النقابةأن من ضمن من قيد اسعه 
قى الدفتر من لم يتقيد اسمه أمام المحم الكلية 
ولا حق له في التصو يت لانمخاب النفيب 
والوكيل فطلب رئيس امعية منهم الانصراف 
فخر ج العشرة امحامون المقصودون بذلك . 
وبعد انصرافيم أغلقت أبواب القاعة وبين 
سكر تير اجمعية أولامائم ف جلسةاجمعية العمومية 
السابقة و الأسباب التىأدت إلى استمرارا نعقاد 
المعية _العمومية ونحديد'جلسة اليوم لاجراء 
الفرز فلمييد أحد من أعضاء الجمعية ملاحظة 
مود بسيوتي بك( +١‏ صوتا) ومكرمعبيدباشا 
(/اهة صوتا) وحمود فهمئ جندية- بك ( 401 
صونا) وع د كامل -حسن الاسيوطى (#يموصونا) 
وعلى النبيدا بوب (ررظ صونا ) بعضو يةجلس 
الثقابة الار بعة الأولدة ثلأثسنؤات والأخير 
ممه سفتين وجميعهم من المحامين الذبن تزريد مدة 
اشتغا لحم بالحاماة على غشر سنوات وز عرن 
امحامين الذين تقل هدة اشتغالهم: بالحاماة. عن 
عشر سنوات الاستاذ عبد اليد عبد الجواد 
وقد نال بم صوءا., و بعد ذلك قلاالسكرتير 


السنة الثالثة والعثئرون 3 
على المعية العمومية الاصوات التى نالما باق 
المرشحين وعلى أثر ذلك اعتلى الاعضاء 
الفائزون المنصة وجلسواهم باق أعضاءامجلس 
ثم بدىء فى عملية انتخاب الثقيب وواققت 
المعية على أن يتولى الاستاذ مكرم عبيد باشا 
والاسعاذ حسين الجندى تلقى أوراق 
الانمخاب في السلة المعدة أذلك والق سامت لما 
ووقفا بها على الباب » و كان كل هام يلقى نور قنه 
فى السلة أماههما و بعد التأ كد من أنها واحدة 
و بعد أن أنمت هذه العملية أجر يالجاس الفرز 
و كان اللذان يعدان أوراقالفرزهاالاستاذمكرم 
عبيدباشا والاستاذ مود فهمى جندءة يكمغا » 
وقدأعاد الاستاذمكرم باشا عدالاوراق بنفسه . 
مرتين للتأكد.من العدد . وقد وجد أثناء الفرز 
ورقةمكتوب فيها دمكرم باشا وأوب > وكان 
الرأى متجها إلى سا إلا أن الاستاذ مكرم ” 
باشاطلب احتسابهالدفاضيفت' إلىأصوانهوكات 
النتيجة أن نال الاستاذ مود يسيونى ٠١‏ صوتا 
والاستاذ مكرم عبيد باشا 4.4 ووجدت ست 
أوزاق بيضاء ورأى مجلس أنعددالاسوات 
التى أعطيت هى جم صوتا . ثم أعيد فتح 
أواب القاعة ودجل امحامون الذين لهم جق 
ألا نتخاب و وزعت علنهم عند الدخولأوراق 
ا نتتخاب الوكيل وأعلن السكر تير انتخا ب الاستاذ 
مود بسيو تقيبا للبحامين عن سئة 4#؟1 . 
تم أجريت عملية انتخاب الوكيل وعندئذ 
وعلى السيد أيوب بعد اشترا. كهما فى“العصويت 
لاتتخاب الوكيل 8 و بعد الا نتباء من هذ هالعملية 
فرزت الاصوات فكانت التتيجة أن نال الاستاذ 
كامل. يوس فصا لح بام صبونا ثم أعلن انيخا به 
وكيلا للثقابة عن سنة م4١٠‏ : 
« وحيث إن وكلاء اللاساعنين سلوا ى 


مك1 


مرا فعتهم أمام هذه المحكمة أوجه الطعن الى 
تقدهوا بها . وكان مما قالوه أن ماورد محضر 
جلمعة .م يناير سنةم1944 من أنه قد نودى على 
المحامين غير المفيولين أمام الحا كم الابعدائية 
الذين لا حق لهم فى الانتخاب وأن هؤلاء 
على استعد ادللطن فيهبالتزو بر وقالوا أنالمضارية 
ل تحصل بين نحا مين بل كان الاعمد اءعلى الحا مين 
من. أشخاص من المارج وأن هاورد بمحضر 
ججلسةورينارير من عدم اعتر اض أ حد من انحا مين على 
تلاوةماتم فى جلسةه غير صحيح تمر دعليهم و كيل 
النقابة وترافعت النيابة وعقب بعضهمعلى بعض 
وف يوم 4 ١‏ فبرأ يرسنة"154 قررالاسائذةمكرم 
عبيد باشا وعى السيد أبوب وعلى بلووى بك أنهم 
يطعنون با لزويرق عبارتين وردنا بمحض رجاسة 
م ينابر وسياتى بيائها بعد : 
عن الطعن بالأزوير 
«وحيثا!نالطعن با لازوير موجه إلىعبارتين 
أولاها : هى الواردة بصفحة و.ه هن محاضر 
جلسات المعية العمومية ونصها ه وقد لاحظ 
مجلس النقاية أن من ضمن من قيد اسمه فى 
الدفترمن لم يقيد أمام المحاكم الكلية ولاحق له 
ف التصنو يت لانتتخاب النقيب والوكيل وطلب 
حضرة رئيس المعية والتقيب بالنيابة من 
حضراجم الانصراف من الفاعة فخر ج كلمن 
عمد عوض الله مكى . عبد المنعم عبد الوهاب 
.هام .محمد محمد عبد الوهاب .سيد عدعللى . 
محمد حسين مبروك . محمود على متولى . محمد 
أأوكيل . حابى مراد . محمد محمد سليم . سيد 
هندى » والثانية: هى الو اردة با لصفحة رق + ه 
من الدفير المذكور وتصها د وبعد انصراف 
حضراتهمأغلقت أبواب القاعة وبين حضرة 
سك رت اجبعيةأ ولاما نو جلسة امع العموهية 


العدد الثااك والرابع والحاهس - السنة الثالئة والعشرون 


السابقة والاسباب التى أدت الى استمر اراجمعية 
العمومية وتحديد جلسة اليوم لاجراء الفرز 
وانتخاب الثقيب والوكيل فلم يبد أحد من 
أعضاء المعية العمومية ملاحظة على ذلك » 

« وحيث انه فما يتعلق بالعيارة الأولى فان 
هذه الحكمة قد راجعت الدفترالمقيدة بهالاسماء 
ونحقفت من أن عدد المحامين الذين قيدت 
أسمائوم به يوم م ينابر سنة ١4‏ هو/ثموأن 
عدد الأوراق التى سامت با لفعلهو .موهذا 
الرقم الأخير لاسبيل للنقاش فيه لان تسلم 
الاوراق كان منوطا باثنين من الحا مين أأحدهما 
الاستاذ مكرم باشا ولم يبد هو ولا غيره أى 
اعتراض على هذا فى جلسة الاتتخاب فلو أن 
الادماء بالتزوير كان صحيحا اوصّل عدد 
الارراق التي سلمت للفرز الى اسم وهو العدد 
افيد با لدفتر وهن:ضمنهم العشرة المدعى بعدم 
خروجبم من تاعة الاتتخاب و إذا اوحظ مع 
ذلك ماسلم إبه الطرؤان فى مرافعتهما هن اشتراك 
حامين +تقيد أسماؤمبالدفترفىعملية الاتخاب 
وأضيف عددم أيا كان إلىأوراق الا خاب 
لكان من الضرورى أن بزيدعددهذهالاوراق 
عل ال بحسم ورقة ‏ فاذا ها وضح ذلك كلهكان 
القول بعدم خروج هؤلاء العشرة المحامين من 
قاعة الانتخابتما لامكن الاعتداد بهإذ هو 
منقوض بالحقائق المادية التى لا نحتمل الجدل 

أما فم يتعلق با لعبارة الثاانية فانه مادامالثا بت 
هو أن الاستاذ مكرم عبيد ياشا والاستاذ على 
على السيد أيوبوهما هن الطاعنين كانا حاض رين 
عملية الفرز واشترك أولهما فيها اشتراكا فعليا 
ثم أعطى الاثنان صوانيهما فى انتخاب الوكيل 
الذى تم عقب انتخاب النقيب دو نأنيبدىأى 
هنهمأ اعتراضا على مأثم من قبل من اجراءات 


العدد الثالك والرابع والخحامس - 


فبذ! هن بجا نبهما فىعمليةهى وليدةذلك الاجتاع 
السا بق الذى يطعنان فيه مضا فاليهمابداهن حر ص 


الاستاذ مكرم باشا على احتساب صوت له كان - 


الرأى متجبا إلى ابطاله وعدم أعترا ضأىمن 
امحامين الحاضرين على ماتم كل هذا يدل على 
صحة ماجاء ممحضر الجلسة وينق دعوى 
الزوير فيه . 
« وحيث انه متى كان الاهر علي الصبورة 
المتقدم ذكرها فى شأن الطعن با لو يرفلاترى 
امحكمة وجها لوقف الدعوى للسير فى تحفيق 
التزوير إذ متى استبانت الحكمة أن الادعاء 
- بالتؤير متقوضن بالعناصر المتوافرة ف التعوى 
فن حقبا أن تفصل فى هذا الطعن وى 
الموضوع بحم واحد . 
عن وجوه الطعن 
« وحيث انه فيايتملق تأجيل عملي ةالفرز فانه 
. يلاحظ أولاأنه لاماتم فى القا نون من تأجيلها 
وفضلا عن ذلكفان هذا التأجيل قد دعتاليه 
ضر ورةقصوى. إذأنما لا بس عمليةالا تتاب 
هن ظروف ارج والتثبادٍوالتراشق بالالفاظ 
والترااى بالكراسى إلى غير ذلك من صنوف 
الاعتداء الى أدت إليجريح أحدالحامين وتقله 
إلى المستشق ‏ . كل ذلك وهؤمما تأسف له 
الحكمة أشد الأسف . قد أدى إلى طول الوقت 
الذي استغرقته العملية و إلى إرهاق أعميباب 
الحامين الذي اشتركوا-فيها فكان لا مناصن 
معه من أن تؤجل عملية الفرز إلى 'يوم آخر 
. وخصوصا.أ نه طبقا للمادةة >/اهن قانون امحاماة 


.يتمين أن تتأو عملية الفرن :مباشرة عملية انمضاب: 
«التقيٍ وال وكيل مع ماتقعضيه :تلك العملية ع .|. 


الاخزى من طول:الوقتِ تن ذلك كله ير 


السنة الثالئة والمشرتون 154 


ماقرره مكبر اجلرعية العمومية م تأجيل 
الاجماع ويقطع السبيلعلىتعيبيه . وأما عما قبل 
من أن المكتب لذ كورام يكن يملك إصدار 
هذا الفر ار دو نموا فقةاجمعي ةالعموهيةقانه مادام 
قد استتحال على المعية العمومية فى تلك الظروف 
المضطربةأن تجتمع قفد كانلا بدمن أن يتصرف 
المكتب ها عليه عليه الموقف ومايراه أ كفل 
بالمصاحة وأ ولىبالاتباع . وأماعن مدىالتأجيل 
فآنه لاشك ما يدخل فى سلطةالمكتب التقديرية 
وقدكان تقديره فى هذه احالة مبنيا على مناقشة 
وأخذ ورد بين أعضائه حتى انتهوا إلىالاجل 
الذق ضربوه وهو أجل معقول تبرره ظروق 
الخال . 

د وحيث انه فيا تعلق يحفظالاً وراق فى 
فرة التأجيل فان ما استبا ثنه امحكمة من الوقائم ٠‏ 
ومن مناقشة الطر فين فيها هو أن رئيين المعية 
قد امْحْذ كل ما يمكن اتخاذه من الاحتياطات 


| للمحافظة على هذه الاوراق وصيا تنبا من كل 


عبث ويكون إذن كل ماأريدأنيرتب علىهذا 
الاجراء من الطعن باباحة سرية الا خاب . 
أو غير ذلكلا مبرر له على أنهمما يبعد كلشببة 
فى سلامة أوراق الانتخاب من العبث ' تلك 
البتيجة الى أسفر عنبا قرز الأوراق إذ فز 
بالانتتخاب مجلس الثقابة دن فرنيق الطاعنين 
الاستاذان مكرم عبيد باشا وعلى السيد أبوب 
وخاز الاستاذ مكرم"ياشا به صوتا في حين 
أنمنا قسهحاز .407 صوتا وتلك النتيجةلاذتلف ٠‏ 
عما أسفرت عنه عملية انتخاب الثقيبٍ التي حاز 


:فيها الاستاذ مكرم بأشا من الاضوات .4 ٠:‏ 
1 وحاز فيها الاستاذ خمود بسيوق 46 صوياة 


< وحيث انه لا يطعن فى صحة عملية 


الاتتخاب ما قيل من أنه فى فترة التأجيبل قدا . 


2 
تمقيدأسعاء لفيف من الحامين للقبول أمامانحاكم 
الاجدائية حتى يتمنى لحم الاشراك فى عملية 
الا تخاب فى الجلسة الثانية 8 قان ماحصل من 
ذلك لاغبا رعليه من الوجبة القاثونية إذ أن كل محام 
مقرر أماما نجام الابتدائيةله الحق أن يشترك 
فعملية الاثخاب فى أ ية مرخلة من مراحلها . 
ومادام الذي يقوا ل الطاعنون أنهم قرروا لهذا 
الغرض لم يشت كوا فى الاتخا ب إلا بعد تق ريرم 
فعلا فلا يكون "مة وجه ما يطعنون به . على أن 
ها أثاروه حول هذهالمسألة لميكن إلا مبالغة فها 
حصل إذ الواقع أن التقرير إ ماحصل ف بعض 
المحاكم دون الاخري وأن كل من قرروا لم 
يتجاوز عددم الاحد عشر مما ينتق معه القول 
بأن حركة التقرير كانت مقصودة وملحوظا 
فيها ذلك الغرض ٠‏ 
« وحبث ان كل ما قيل من أن العال قد 
اقتحموا دار الثقابة قى"يوم ٠‏ دسمير سنة 
١14+‏ عقسانتهاء عملية إعطاء الاصوات و أنهم 
انهالوا بالضرب والاعتداء على الحامين بتقصد 
صدم عن حضور الاجتاع الثاتى فذلك يكنى 
لتفنيده ها قاله الطاعنونأ نفسهم من أن الاعتداء 
كان خبط عشواء على أن هذالم يكن له تأثير 
لاافى الاجماع الاول ولا فى الاجماع الثاتىفان 


من السلم به أن الحرج والاضطراب ل يحدثا . 


إلافى يوم ه؟٠‏ دسمبرعقب إعطاء الاصوات 
وبعد أن تداول اللكتب فى أمر تأجيل عملية 
الفرز الى يوم م يناير الذى لم حصل فيه أى 
اضطراب ويضاف الى ماذكر أن أحدا من 
الحاضرين ليدع أنه حيل بينه و بين الاشترالك 
فى عملية الاثيخاب . 

١‏ وحيث ان ما يقوله الطاعنون من عدم 
ثوافر: العلانية فى عملية فرز الاصوات بدعوى 


العدد الثالث والرابع واتخامس ‏ السنة الثالثة والعشرون 


عدم بمكين غير المرشحين من حضور هذه العملية 
هذا القول غير سديد لأن القانون فى المادة للا 
حدد العلانزة التى يتطلبها غُعلها مقصورة على 
حضور هن يشاء من المرشحين لعضوية مجلس 
الثقاية . وفضلاعن صراحة النص فانمما يق كد 
مدلوله هذا الادوار التي مر بها هذا القانورف 
بمجلمى الشيوخ والتواب فان مشروع القانون 
الذى أقره مجلس النواب جاء خاوا من اشتراط 
العلا نيةقى عملي ةالفرز . ١تماعندماع‏ رض المشروع 
على مجلس الشيوخ أدخل على المشروع نص 
جديد يقضى بأن يكون الفرز علنيا حضور من 
يشاء من أعضاء ا معي ة العمومية للسحاهين وعندما 
عرض أمر هذا الشروع على لجنتى الحقانية 
بمجاسى الشيوخ والنواب للتوفيق بين وجهق 
نظر المحامين ثم الاتفاق على تمديد العلانية 
بحضور من يشاء من المرشحين لعضوية مجلس 
الثقابة . وقد صدر القانون بذلك وهذا كله 
يقطع بأن العلانية لم يقصد المشرع أن تكون 
مطلقة بل قصد أن تكون مقيدة بقصرها على 
اللرشحين فقط . ولا كان فرز الاصوات فى 
العملية التى هى موضع الطعن قد حصل بحضور 
من أراد حضورها من المرشحين ولم يدع أحد 
منهم أنه منع من ذلك فيكون مايثيره الطاعنون 
نحوعلانية الفرز منقوضا هن أساسه . 
«وحيث انه عن الاغلبيةالمطلقةالتى يوجب 
القانون حصول التقيب عليبا فان الطاعنين: 
يقولون أنها أغلبية أصوات الحاضرين ء باطلة 
كانت أم صخيحة وأنه بناء على ذلك لا يكون 
الاستاذ حمود بسيوني قد نال الاغلبية المطلقة 
إذ أن عدد أصوات الحاضرين ٠م‏ وهو لم 
يتل سوى 4١6‏ صوتا وقد أضافوا إلى ذلكني 


العدد الثالك واأرابع والهامس 


مرافمتهم فى الجلسة الأولى أن أحد المحامين 
وهو الاستاذ احمد خير الدين عين فى وظيفة 
بفرار من مجلس الوزراء صدر قى > ينابر سنة 
م4 ؟ فا كان له سوق الاشتراك فى اجماع نوم 
1 ينابر وأن محاميا آخر هى عي عبد اللجيد 
درا زاشترك فى الاتخاب مع أنهلم يكن من 
اللقررين أمام الحاكم الابتدائية ّم تقدم 
الطااعنون ف الجلسة الأخيرة بالقول أن سبعة من 
الامعاء المدونة فى الدفتر ليس لمم حق 
الا نسخا ب لانبوغير مقت لين أمام نحا ك الابتدائية 
أبضا وقد خلص الطاعنون من ذلك كله إلى 
أنه باستبعاد هذه الاصوات كلها من الاصوات 
التى نالها الاستاذ محمود بسيوى يكونماحصل 
عليه أقل مما ذكر أيضا . 

« وحيث انه بالنسبة لما يتمسكبه الطاعنون 
من أن النقيب لم بحرز أغلبية الاصواتالطلقة 
للحاضرين فان المادة ٠*5‏ إذ نصت عأ نيكون 
الانعخاب باغلبية أصوات الحاضرين الطلقة لم 
ترد إلا الاصوات الصحيحة _إذالصوتالذى 
يجب أن يعتد به | تماهوصوت من أراد الاشتراك 
بصفة بجدية فعلية فى عملية ألانتخاب . أما من 
يعطلى صبوا باطلا أو لا يستعمل حقه بنرك ورقة 
التصويت بيضاء نه لايسوغ بأية حال أن 
بحسب ضيمن الحاضرين بل أنه ومن يتخلف' 
فى الاعتبار من هذه الوجبة سواء . 

أما عن اشتراك الحا مين الذينسمعاهم الطاعنون 
فى عملية الانتخاب بغير: حق ها نهبالنسبة للاستاذ 
أحمد خير ادبن الممين فى وظيغة حكومية +بتقدم 
مايدل على أنه أخطر بهذا التعيين وقبله قبل 
اجماع يوم م .شار وبالنسبة للاستاذ بحيى 
عبد المجيددراز فقد راجعت امحكمة الاسم المدو, ن 


السنة الثالئة والعشرون 


لفن 


بالدققر وتبين لها أن المفيد هومد عبدالجيددراز 
المقرر للمرافعة أمام الحا كالا بتدائية.أما السبعة 
الآخرون الذين ذكرثم الطاعنونق آخرالأهر 
فقدتبين أنه ليس من ينهم من لم يقبل للمرافعة 
أمام انحا م الابعدائيةسوى واحد فقط . فكل 
الذى ترى الحكمة أن تراعيهفى هذا الصدد هو 
إسقاط هذا الصوت هن عداد الاصوات التى " 
اشتركت فى العملية وكذا من الاصوات الى 
حازها الأستاذ محمود. سيوى.. 

د وحيث ان الذين قيدت أسماؤممابالد فترمم 
بصم اذا أأسقط منهم العشرة الذين ليس لموحق 
الاشتراك فى الا نتخاب يكون الباقي 7اىم.وما 
أن من هذه الاصوات ست أوراق وجدت 
بيضاء وهذه يجب أت تستئزل من حساب 
الحاضربن فيكو نالباقى 0م .و ما أنمن هؤلاء 
واحدا ثبت أن ليس له حق الانتخاب نيكون 
الباق ١٠م‏ وتكون الاغلبية المطلقة هى1١؟‏ - 
وما أنالاستاذ جود سيوى حص ل بحسب نتيجة * 
الفرز على ١6‏ صوتا يستازل منها الثلاثة 
الأصوات الزائدة تى حساب من اش ركوافعلا 
فى الانتخاب وصوت الحامى الذى لم يكن له 
حق الانتخاب فتكون الاصوات الت نالهاهى 
وهذا العدديكن لبلوغ الاغلبية اللطلفة .. 

وحيث ان الطعن فى انتخاب الوكيل [إها , 
بنى على مايدعي من بطلان اننتخاب التقيب إلا 
أنه بصرق النظر عما ثبت من أنانتخاب النقيب 
قد وقع صحيّحا فأن كلا من عمليق انتخاب 
النقيب والو كيل مستقلة إحداهما عن الاخرى 
ولاارتباط بينهما . ولاكانتاجراءاتاتخاب 
و كيل التقايةلامطعن عليبا فحدذاتها لاسيأأ نه , 
ماز/ "صمو تاو حازمن يليه مباشرة +1 صوتا 

00 


يفل 


العدد الثالث والرابع والحامس - السنة الثالئة والمشرون 


فيكون انتخاب الوكيل قد وقع صحيسا أيضا 
«وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضهة ., 
فليذهالاسباب 00 
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وى 
موضوعه أولا برفضدعوىالتوي را نيار فض 
الطعن فى ا نتخاب أعضاء علس الثقا بةوالتقيب 


والوكيلو بصحةانتعخامهم 

(طعن الاستاذ مكرم عبيد باشا وآخرين فى اجرارات 
انتخايات حضرات امحامين فالبعية العموميةالمتعقدة فيومه؟ 
دسميرسنة 1948 وج بنايرسنة 1948 رقم ١‏ السنة ؟٠اق‏ 
رئاسة وعضوية حضرات أصحاب العزة عبدالفتاج السيد 
بك رئيس المحكمة وحسن زكى جمد بك وجشمد ز كى على بلك 
ويد كامل مرمى بك ونجيب مرقس بك مستشارينو محضور 
حمترة الاستاذ ممد عبد المريز كامل رئيس النيابة ) 


7 جرع روات 
2 
وس اسم 


( برياسة حضرة صاحب المزة مد كامل الرشيدى بك وحضور حضرات أصحاب العزة 
سيد مصطف بك وحسن زى مد بك وجمد زكى على بك ومنصور اسماعيل بك المستشار بن 
وحضور حضرة الأستاذ مد بركات رئيس النيابة ) 


1 
18 أبريل سنة 1549 


شيو 


«حيث ان ملخص الوجبين الأول والثااك 


اجرارات . أفوال امن عليه بالتسقيقات . تمسلهالتهم | أن الكشف الطى أثبت أن الوفاة حصلت من 


ولثياية والمدعى بالحق للدنى بها ومنافشتهم اياها بالجلسة ٠‏ 
عدم تلارتها بالجلسة , لابطلان + 
( المادة 5د تحقيق ) 
٠‏ المبدأ القانوق . 
متى كانت النيابة والمبدعى بالحق المدنى 
كلاهماقدتمسك بأقوا ال الجنىعليه فى التحقيقات 
وبين مؤداها وقوتها فى الاثبات » وكان الدفاع 
من جانبه قدتناول هذه الأقوال بالمناقشة » 
فان عدم تلاوتها بالجلسة لا يترتب عليه بطلان 
إجراءات الما كة . 


تقيحات الجروح ومن المزة مجتمعة وأنامرة 
جدنت من مكان بعيد عن الاصابات فكان يجب 
أن تبحث المحكمة عما إذا كان تقيح الجروح 
فىذاته ينتج الوفاة ولولم صل اخمرة مادامت . 
اخمرة لاشأن المتهمين بها » ولما كانت الوا قعة 
لايمكن اعتبارها ضربا أأقضى إلى الموت لان امرة 
هى التى أفضت إلى الموت واولاها ل احدئت 
الوفاة » وامحكمة م+تتعرض لبحث السبب الذى 
أدى إلى الوفاة فيكون الحم قاصر الاسباب 
متعينا نقضه . 
«وحيث الحم ذكر فى صبدد سيب وفاة 


. (1) استتبط قواعد هذه الاحكام حضرة الاستاذ محودعمر سكرتير عحكمة التقض والابرام وراجما وأقرها حضرة 


صاب العزة سيد مسطفى بك وحتكيل عكمة النقض والابرام + 


العدد الثالك والرابع واحامس السنة الثالثة والعشرون 


الجن عليه مايانى . «وحيث انهثيت من الكشف 
الطى على مد |حمد يوسف والصفة التشريحية 
الى أجريت على جثته أنه أصيب يجرح رضي 
فىمخرالجبة الجدارية الهنى طر فهالأعلى متجه 
الوحشية و بطول سم قاطع لانخط المتوسط 
للرأس وكدم رضى بأعلى السناعد الا يمن من 
الوحشية ثم ظهر عنده خراج بالساعدالاً يمن 
بالستشنى وحصلتله حمرة بالوجهوا متدتحق 
منتصف البطن وحمملت تقرحات بأعلى جدار 
البطن ثم التهاب متقيح ثم توف وبالشق على 
التقر.حاتالمتقيحة شوه دأو زعاو تفيح بالانسجة 
ويخرج منها سائل قبحى عكر وشوهد أترشق 
جراحى رأنى بطول + سم يقعبالطرف العلوى 
للوجه الحلنى للساعد الامن و يوجد تقيح 
بالانسجة والعضلات وشوهد جرح متقيح 
حوافيه غيرمنتظمة بطول 7 سم يقع بالجدارية 
البنى على بمين قنة الرأس انجاهه من :الامام 
والوحشية إلى الحلف والانسية وشوهد تقيح 
أنسجة الفروة و وجد الجرح المذكور واصلا 
للعظام ويوجد تنكر زو ناكل بالمظ الجدارى 
الايمن و بتشريح الرأس أورث وجود تفيح 
بأنسجة الفروة مقابل وحول اجرح السابق 
وصقهبالجدارية الينى و تنكرز ونا “كل بالعظم 
الجدارى الايمن فى مساحة ه لا هرم - 
ونرفع قبوة:الرأس وجدالتهاب سحائى قبحى 
ناهر بشكل تفيخ فوق الإمالجافية وعلى السطلح 


الداخلى للجدار ية اليمنى مقابل الجزء المنكرز. 
منالعظؤامدارى اليم المقايل لنجرح السا بق. .| 


وصفه زوجد المخ أوزماوى وعابالتتيجة أن 
: إصاية ار أس والساعد الامن قدتغيرت متالمها 
- اطرأ عليها من :تفييح إلا أنه ثابت بأوراق 


17 


الستشقى أنها أصلا عبارة عن جرح رضى 
بالجدارية اليمني وكدم رضي بالساعد الايمن 
والاصابة بهذا الوصف تحدثعن العمادهة جسم 
راض صلب كمصا أو ما أشبه وأن الوفاة سببها 
الامتصا ص الصد يدى العفن سببتقيح إصابق 
المذكور وماطرأ على الالة من حمرة وتقيج 
بسحاياً الم ٠‏ ويبين مما تقدم أن الحكمة عنيت 
بتحقيق سبب الوقاة وا نتهت استناداً إلى الكشف 
الطى إلى أن وفاة الجنى عليه نشنأت من 
التقيح والمرة اللذين تضاعفت بهما الاصا بتان 
و بذلك نكون قد اقتنمت أن المرة نشأت عن 
الاصا بتين ولم يحكن لما سبب آخر » ولا 
كان قولما فى ذلك متعلقا موضوع الدعوى 
ومؤسساً على ما بيرره فلا يجوز الجدل فيه 
أمام محكمة النتقض.. 

د وحيث ان الوجه الثاتى يتلخص فى أن 
أقوال المتوفى كانت الدليل الوحيد على 
الطاعنين وقدازتكنت المحكمة عليها دون.أن 
تتلوها فى الجلسة وأن هذا مبطل لاجراءات 
الحاكة . ١‏ 

دوحيث انه ظاهر هن محضر جلسة الحا كة 
أمامحكمة الموضوع أن النيأبة واللدعى الدتى . 
تمسكا بأقوال الجن عليه :فى التحقيقات وبين 
كلمنهما مؤدى تلك الاقوال وقوتها فىالائبات 
كا أنالدفاع من جانيه تناولها باإبحث ء ومتى , 
كان الامر كذ لك قلا فائدة للطاعن من عدم 
قلاوةتلك الاقؤال فى الجلسة مادام يضار بذلك. 

دوحيثْ أنه ما تقدم يكن الططعن علىغير. 


: أساس ويتعين رفضة موضوعا , 


طعن عمد يوسدف الدسوق وآخرين ضد قيابة _ 
:وآخرين مدفين بحق مدق نرقم بوه سئة ١0‏ قى ) 


تكن 


5 
1١‏ إبريل سنة 194515 

نقض وايرام ٠‏ حكم من محكمة الجنح بعدمالاختصاص 

لان الواقعة جتاية ٠‏ الطمن فيه بطريق النقض . لايحوز , 
1 [ المادة ومتحقيق ] ْ 

البدأ القائوقى 2 

لايجوز الطمن بطريق النقض فى الحم 
الصادر من محكمة الجنح بسدم اختصاصها 
بنظر الدعوى لأن الواقمة جناية » فان هذا 
الحم لا تنتبى به الخصومة أمام جبة القضاء 
بل كل أثره هو تقديم القضية إلى الحكمة 
الخقصة بنظرها لتفصل فى موضوعها . 

اممو 

« هن حيث ان الدعوى العمومية رفعمتعلى 
الطاعن أمام محكمة الجنح بأنه فىوسم أغسطس 
سنة مم١‏ اختلس نقودا سلمت اليه على سبيل 
الو كلة من أهينعوض وطلب عقا به بالمادة1 وم 
من قانون العقوبات و حي عليه | بتدائيا بالعقوية 
والنيابة استأ نقت لمكم والحمكوم عليه وطليت 
القضاء يعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر 
الدعوى قصدر الحم الاستئنانى بذلك على 
أساس ماأورده هن « أنه ئيت من الاطلاع 
على تذكرة سوابق الهم أنله ستعشرةسا بقة 
ممائلة منها جمس عشرةسا بقة فى تبديدحم عليه 
فى الأخيرة منها بالحبس سنة مع الشغل بتاريخ 
١‏ يو نيو سنة بمو فيكون امتهم مائداً طبقا 
للمواد و؛ و ١هوءه‏ عقوبات وتكون الواقعة 
جناية وحكمة الجنح غير مختصة بنظرها » فطعن 
التهم فى هذا الحم بطريق النقض . 
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د وحيث ان الحم المطعون فيه صادر من 
محكمة الجنح يعدم اختصاصها بنظن الدعوى 
لأن الواقعة من اختصاص محكمة الجنايات . 
وهذا الحم لكون الحصومة لا تتتهى به 
أمامجبة القضاء إذ يحب يمقتضاه تقدم القضية 
للبحكمة الختصة بنظرها لتفصل فى موضوعها - 
لا موز للطعن فيه بطريق النقض والابرام 
مادامت الدعوى لم يصدر فى موضوعها حم 
تهاألى بعد . 

« وحيث أنه لذلك بتعين الفضاء بعدم جواز 

[ طمن عمد حلب المعصراوى ضب د النياية رقم عجوو 
سنة براق ] 
6 
1 إبريل سنة 1941 
هتك عرض . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . 
متى يتوافر ؟ لاعيرة باليامث ٠‏ مثال ‏ 
٠‏ م ركن القرة فى هذه الجريمة . متى يعتير متوافراً ؟ 
استعمال الاكراه المادى . لايشترط. صو ل[الفمل 
بغير رضا. صميح من الجنى هليه.خداع أومباغتة , 
يكفى لتحقق هذا الركن ٠‏ 
[ المادة 5 لاعس مط]” 
م» ل نصب . رحكن الاحتيال ٠‏ منى ينتير متوافراً ؟ 
أستمانة الجاتى بأي مظبر خارجى لتأييد مزاعيه . 
تكفى . مثال . تظاهر المتهم باتصاله بالمن . 
وعخاطبتهم الخ . 
[ المادة قوع سس ومع] 

المبادىءالقانونية 1 

١‏ - إن. كل ما يتطلبه القانون لتوافر 
القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض هوأن 
يكون الجانى قد ارتكب الفمل الذى تتكون 


منه هذه الجرعة وهو عام بأنه ل بالحياء 


العدد الثالت والرابع والحامس - المنلثالئة والعشرون قاو 


العرضى من وقع عليه . ولاعبرة بما يكون قد | مختلقة ليلقى فى روع الى عليهم أنه بتخاطب 

دفمه إلى ذلك من البولعث الختلفة التى لاتقع |. مع الجن حتى حصل بذلك منهم على مالحم 

تمت حصر . و إذن فاذا كن المتهم قدعمد إلى | بدعوى مساعدتهم فى قضاء حاجامم » فانه 

كثشف جسم امرأة » ثم أخذ يلمس عورة منها » يمد مرتكبا لحريمة النصب . 

فلا يقبل ممه القول باشدام القصد الجنائى | الم 

للديه بدعوى أنه .لم يفل فملته إرضاء زغبوج )2 « حيث ان حاصل وجوه الطعن أنجناية 
26 1 هتك العرض التى أدين فيها الطاعنغير متوافرة 

إعا فملها بباعث بعيد عن ذلك . : 

جسمانية و ها فملها باعث بيد عن ل ٠‏ | الاركان لازالقصد الجنائى فيها متمدم إذالطاعن 

»- إن القانون لايشترط لتوافر دكن | لم يكن يقصد رفع ملابس الجن عللين إل 

القوة فئ جرعة هدسك النرض أن يستعمل | الكتابة على أفخاذهن والطريقة التى لجا اليبا 

الحاتى الا كراه المادى أغحن عليه» 1 ما إلا ضرب من ضروب الاحتيال التى ياجأ 

5 مع الى عليه» بل بكق اليه لتأ بيد المزاعم الككاذية فلا يصح اعتبارها 

أن يكون الفمل قد حصل.بغهر رضاء صحيح | - 1 

١ 8‏ ©) | جرمة أخرى خصوصا وقد قام الجنى عليين 
ممن وقع عليه كأن يكون بناء على خداع أو برفع هلابسهن وهن منتاراتطالمات يان الطاعن 
مباغتة . فاذا امخدع الجنى عليه بمظهر الجاتى 
وأفماله فانساق إلى الرضاء بوقوع الفمل عليه 


م يكن له قد آخر سوى جرد الكتابة ٠‏ 

كذلك المال: فيا مختص بجر يمة النصب: فان 
بحيث إنه:لم يكن ليرضى.لولا ذلك » فان هذا 
لاايسج معه القول بوجود الرضا بل يتحقق به 


الطاعن لم يستعن فى: فعلته باشخاص آخرين 
غيرهولا بأوراقهزورة ء أماالكتا بةعل البيضة 
ومخاطبتها وتحري رالاوراقالتىحررها والكتابة 
ركن القوة الواجب توافره فئ الجر يمة . 
© -- إنركن الاحتيال فى جر بةالنصب 
لايتوافر فق طباستعانة“الجانى فىتأبيد أ كاذيبه 


على المبحن وعلى الافخاذ ‏ كل ذلك قد أتاه 
على الى عليه بأشخاص عزن أو بمكاتيب 


هو تفسة غير مستعين فيه باجمال خارجية . 

د وحيثانالحكم الابعدائى اليد لاسبابه' 
بلحي المطعون فيه أدان الطاعن وقضى علينه 
بعقوبة الحبس مدة سنة وذكر فى ذلك دأن 


مزورة بل هو يكون متوافراكذلك إذا استعان | الوقائع على ماشهدت به منتهى حجازى وابنتبا 
الجانى بأى مظبر خارجى من شأنه أن يويد | نعيمة. محمد ابراهيم تتلخص فى أن : أولاهما 
مزاحمبه : قاذا تظاهر المتهم باتصاله باون عليت بان امنهم يستخدم الجن لفضاءالماجيات 

' : فاحضرته أولاهما ليعمل.على زواج ثانيتهما 


التخاطب متهم واستخدامهم فئ أغراض 
1 و 0 0 وطلب بيضتين ومخو رآ وأطلقه ثم حرر بعض 
واتخذ لذلك عدته من كتابات و يور » ثم أخذ العبارات على" احدى اليم رشنا ل 


يتحدث إلى .بيضة ويرد على سه بأصوات 1 اجدى الارائك وأخذ يخاطببما ؤممتصبونا 


هنا 


رفيعا برد على اسئلته ويقول : أن هناك سحراً 
عمل ليحول دون زواج الشاهدة الثانية وأنه 
. يمكن القضاء عليه يكتابة حجاب لها وأخذ 
يكتب ساعاتوعمل لهاحجابا ما كتب بعض 
لعبارات امبهمة على صبحن وعل مشطها وكلفرا 
بأن تغقسل فىطشت و أن تغسل الممحن وتلق 
بمياهه على جسمبا وأن تستعمل المشط بعدذلك 
فىترتيبشعرها ثم تأخذ المياه المتخلفة وتلقيها 
ف البحر ثم 2 من الموجودين الحروخ من 
الغرفة ليحررعيارات على 'فذى الشاهدة الثانية 
ولكنباخافت وطلبت من والدتها البقاء ورفعت 
ملابسها حتى ركيتها ولكنه طلب أن ترفعبا 
أ كثر من ذلك قفعلت وأخذ بسك بفخذيها 
ويكتبعليها بعض العبارات وطلب ٠٠١‏ قرش 
من الشاهدة الاولى اتعابا له . وأخيرا و بعد 
جدل قبل و7 قرشا بعد أن أوهمبا أن اجخما 
ستروج بعد يومين ولمامضى الوقت و +يمحقق 
هذا الزعم ذهبت أليه فأخيرها بأنالسيبراجع 
إلي عدم دفعها اتعابا كافية فبلغت.البوليس 
وأرشدت عن بعض من وقعوا فى شباكه ‏ 
وحيث أن سيدة حسنالعاصى شهدت بأنا بنتها 
سميره متغيبة من عشر سنوات ولما علدت أن 
: امتهم فى استطاعته إعادتها ذهيت اليه وأحضر 
بيضة وحرر عليها بعضالعبارات يعد أناستعم 
هن الشاهدة عن اسمها واسم ابنتها وأخذ يناو 
بعض التعاويذ على البيضة ووضعها تحت كنبة 
واتحنى تحت الكنبة هو الآخر وأخذ'نضخاطب 
البيضة وسععتصوتا رفيعا يناديها باسمها ويقول 
إن ابنتها فرمكان بعيد ولاعادتها يجب إجراء 
عمل ووعدها المتهم بأنيستتخدم الجن المعروقف 
بالحادم الا كير ولاطب ٠‏ “قرش ليقوم مهذا 
المعل تر كته وانصرفت ‏ ونحيث أن بد رهد 


العدد الثالث والرابع واتخامس . السنة الثالثة والعشرون 


المصالحى وزوجبا أبورحاب اد شهدا بأن 
أولاهما عامت أن المتهم يستتخدم الجن ولماكان 
أولادههما بموتون صغاراً طلبت اليه أن يوجرى 
عملاحول دون ذلك غضرا اليها بالمتزل وأ وهمها 
بأنه فى استطاعته أن يقوم بذلك وطلب بيضة ٠‏ 
وحرر عليها بعض العبارات ووضعها فى صحن 
يجوارالزير ورم أصابعها على ورقة ووضعها 
أمام وجبه وأخذ يخاطب البيضة وسمعا صوتا 
رفيا برد عليه بوجوب عمل جا بها وآخر 
لزوجها وأن يكتب على صحن فتغتسل عائه 
وتلق المياه امتخلفة فى الببحر وباتعندها وأ عطي 
كلا منهما حجابا وقد حصل ذلك ضور 


| نبوية على شلى وبعدخروج زوجها م نالل 


وذهاب نبويه إلى مسكنها طلب إلى يدر أن 
يكتب لها على بطنها وتفذها بعض العبارات 
فقبلت وحكتب لبا عليهما بعض العبارات 
ولامست يده هذه المواضع هن جسمها وأخذ 
في نظير هذه الأعمال 7٠‏ قرشا ‏ « وحيث 
إن نبوية على شلبي شهدت بإنهارأت التهم 
عند الشاهدة السابقة بدر يا شهدت عل 
وقائع الببيضة وعخاطبته لبا وعلى الحسجا بين “لها 
وازوجبا وتحرير العبارات علي الصحن وقد 
أثرت هذه الاعمال فى عقيدةالشاهد فطليت اليه 
أن يعمل على تزويجها هى الاخرى فأخذ منبا 
قرشينو وضع كفها على كف مرسوم فى أحد 
الكتب وأخذ بحسب أرقاما وأخبرها أ نعددها 
مفردوأًنها مسعدة إلا أن أ ناساعماوا لباسحر؟ً 
بمياه البصل و ثثروه ف الهواء ويمكن ججعها معرفة 


الجن وطلب أن يكتب على .فخذهها وأنيحرر 


لها حجابا فيم زواجها عاجلا فقبلت و بذلك 
حرر لبا بعض العبارات على فخذءها وأخذ 
متها نظير ذلك هم قرشا . وحيثان التهم أ نكر 


العدد الثا لك والرابع والحامس ألسنة الثالثة والعشرون 


يفنا 


الوقائح المسندة اليه ومعرفته للمجنى عليهم | يكون الجانى قد ارتكب الفعل الذى تتتكون 


وحيث ان تهمة هتك للعر ض المسندة للمتهم ثايتة 
من أقوال الجنى عليون ملامسته لاغضائين 
الما لفة الذكر ومن عدم تعليل المتهم لامها هون له 
بسبب مقبول , وحيث انه عن القصد الجنائى 
بالنسبة لهذه التهمة متوافز من تعمد المتهم ملامسة 
أعضائهن وهى فى مواضع تعد عورة بالنسبة 
للمرأة ,واختياره هذه المواضع بالذات لايمكن 
القول معه بحسن "نيته أو إنعدام غرضه المىء . 
وحيث انه عن' ركن الرضاء فانه وإن كانت 
الى عليين قد منمحن اله بالكتاية على هذه 
الاعضاء فان هذا الرضاء مشوب إذ الرضاء 
فى جرمة هتك العرّض هورضاء الجنى عليون 
بان برتكبالمتهم فعلته بتقصمدهتك العرض ورضاء 
الحبى عليين على هذه الصورةفى الدعوئ احا لية 
منعدم . زحيث انه عن التهمة الثانية فبى ثابتة 
هى الاأخرى.من أ قوال لمن عليون اللاتىشبدن 
بانستيلاء امتهم على المبالغ السالفة الذكر منن 
. بالطرق الاحتيالية إذ انتهز فرصة سذاجتون 
٠‏ وأوهمين بان فى مقدوره استخدام الجن 
ون وكيدا لذلك أوهمهن بانه يخاطب البيضة 
فترد عليه إلىآخرماأتى بده نالطزقالاحتيالية 
السايق سردها ويذلك توصلاك الاستيلاءعل 
أموالين . . 

«وحيثانه لماتقدم تكون التبمتان متوافرق 
الادلة ويتعين عقا به على “التهمة الاولى بالمادة 
ذم - ١‏ عقو باتوعن التبمقالقا نية,الادتيتمم 


3 عقو بات ومعاقبفه بمقوبة الجنحة طبفا للقانون . 


5 قرو لسنة مرو ع 
« وحيث أن كل ما يتتطليه القانون” لتاقن 


١‏ الفصد ا لجنا ثى. فى جر.مة هتك.العزضٍ هو أن. 


منه هذه الجريمة وهوعاميانه مل بالحياءالعزضى 
لمن وقع عليه ولا عبرة يما يكون قد دفعه إلى 
ذلك من البواعث الختلفة اتى لاتقم تحت حصر 
و إذنٍ فاذا كان التهم قد عمد إلى كشف جسم 
إهرأة ثم أخذٍ يامس عورة منها فلا يقبل منه 
القول بعدم توافر القصد الجنائى لدريه بدعوى 
أنه م يفعل فطلته إرضاء لشهوةجسمانية بل فعلها 
بناء علرعاهل برىه أو بعيد ذلك . 

« وحيثان القانون لايشترط لتوفر ركن 
القوةفي جر مة هتك العرض أنيستعمل الجاتى 
القوة المادية مم الجني عليه بل يكنى أن يكون 
الفعل قد حصل بغر رضاء صحيح ممن وقع 
عليه كأنيكون بناء على خداع أو مباغتة فاذا 
اممدع امجن عليه بمظهرالجاتى وأنعاله فانساق - 
إلى الرضا بوقوع الفعل عليه يحيث أنهم يكن 
ليرضى لولا ذلك فان هذا لايصح معه القول 
بوجود الرضا ويتحقق به ركن القوة الواجب. 
توافرهافى الجرمة . 

وحيث أله لايشترط. لتوافر رحكن 
الاحتيال فى جر يمة النصب أن يكو نالجاتىقد 
استعات فى تأييذ أكاذيه على الى عليه 
باشخاص آخرين أو يمكانيب مزورة فقط بلى 
يكفى فى ذلك أن يكون قد استعان بأى مظهر 
خارجى من شأ نه أن يؤيد مزاعمه فاذا تظاهر 
التهم كا هو ثايت بالمكم باتصاله بالجن: 
و بمخاطبته واستتخدامه فى أغراضهواتمذاذ لك 
عدته من كنتابات ومخور ثم اخذ يمحدث إن 9 
ييضة ويردعل نفسه بصوت تل فكأ نه ليس , 
منه بل من جهتها ليلقى فى روع الجنى علييم 
أن يتخاطب: مع الجن: حتى استطاع. بذلك 


١4 
الحصول على أهوالهم بدعوى مساعدتهم فى قضاء‎ 
حاجاتهم فأنه يعد مرتكيا لجرمة النصب‎ 
وحيث انه بين مما تقدم أن كل ها يثيره‎ « 
الطاعن بوجوه طعنه لا محل لهو يتعين إذ نالقضاء‎ 
. برفض الطعن موضوعا‎ 
طمن عمد شريف ضد انياية رقم 1114 سئة 11 ق)‎ ( 
5 
1945 إبريل سنة‎ 1 
مشاهدة عخدر‎ ٠ عندرات . احرازها . جريعة مستمرة‎ 
. مع المتهم وهويعرضه من تلقا. نقسه على المهترى .حالةتليس‎ 
جائر كل شخص ولولم يكن منمأمورى‎ ٠ القبض على المتبم‎ 
| ٠ السباية الفضائية . تفتيعه , جائر كذلك‎ 
) المادة بو صقيق‎ 
المبدأ القانوق‎ 
. إن إحراز الخدرات نجرعة مستمرة‎ 
فشاهدة الخد مع التبم وهو يعرضه من تلقاء‎ 
قسه على الثتزى تسكون حالة تلبس بالجر يمة‎ 
يجوز معها يمقتضى الادة ؛ من قانون محقيق‎ 


. الجنايات لكل شخص » ولول يكن من مأمورى. 


الضبطية القضائية » أن يقنبض على اللهم » 5آ 
يجوز له أيضا أن يفنشه ء لأن الضبط يستقبع 
التنتيش » وذلك لأسباب منها أن ترك المقبوض 
عليه بلا تفتيش قد يؤدى إلى انعدام الفائئدة 
من القيض عليه . 

لير 

« حيث ان الطعن يتلخص فى أن الطاعن 
دقع أمام محكمة ثالى درجة ببطلان التغتيش 
لأن الذى أجراه جاويش انكليزى وهو ليس 
من ربجال الضبطية الفضائية المصرح لهم قانونا 


العدد الثالث والرابع والحامس - ألسنة الثالثة والعشرون 


القيام بذ لك و أنه بفرض التسليم باعتباره هن رجال 
الضبطية المذكورة فان التفتيش الذىأجراهيظل 
باطلا لأن الخالة لم تكن حالة تلبس إذ الخد رلم 
يعثر عليه هذا الشاويش إلا بعد ان قبض على 
الطاعن وفتح يده ومادام الخدرلم يكن ظاهرا 
قبل ذلك فالعثو عليه كان نتييجة قبض وتفتيش 
باطلين . أما إذا قيل أنالحالة كات حالة تلبس 
وأن الشاويش كفرد له حق الفبض على امتهم 
المتلبس بالجر بمة عملا بالمادة السابعة من قانون 
تحقيق الجنايات فان التفتيش يكون باطلا أ يضا 
لان المادة المذكورة تبح القبض لا التفتيش 
ولا شك أن فتح يد الطاعن انما هو تفتيش 
لاقبض و لهذا يكون التفتيش على كل حال 
باطلا و يكون باطلاأيضا كلما بن عليه و نكون 
الحكمة إذ رفضت هذا الدفع قد أخطأت فى 
تطبيق القانون ويمجب لذلك تفض الحكم. 
المطعون فيه . 

وحيث انه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه 
يبين أن المحكمة الاستكناافية عند ردها على'الد قم 
الذى بمسك به الطاعن ببطلان التفتيش قالت 
دوها أنه ظاهر من الاطلاع على النضية أنه لم 


. حصل تفتيش فضلا عن أن الذى جرى هوأن 


العسكريين الاتجليزيين شهدا بان المتهم عرض 
عليبما حشيشا فرفضاء وأ خذا المتهم إلى بوليس 
المعسكر وكان الحشيش لازال ,دالمتهم وتلك 
حالة من حالات التلبس المبينة بالمادة السا بعةفى 
قانون تحقيق الجنايات التى يجوز فيها لكل انسان 
شاهد جرعة حال ارتكابها أن يقبض عل الجاني 
بغير إذن سابق و لذايتعينر فض الدفع .»» 
«وحيثان المجكمة الاستئنااقية إذ انتهبتالى 
رفض هذا الدفع لم تخطىء فى ثىء لأ ناحراز 


: اخدرات من الجرائم المستمرةو تعتبرعند مشاهدة 


العدد الثا اك والرابع والخامس 


الخذر وقت أن عرضهالطاعن من تلقاء نفسه على 
الشهود انها فى حالة تلبس وهذهالخالة تجيز بناء 
على المادة / هن قانون نحقيق الجنايات لكل 
شخص ولو لم يكن منمأ مورى الضبطية القضائية 


أن يض على المتهم فيها الأمر الذى يستتبعه : 


تفتيشهأ يضا لضبط ادر الموجودمعه ‏ وليس 
للطاعن أن يحمي أنحق الا فرادق <الةالتليس 
بالجر بمةقاصر على اجر اءالقبض فقط لان ان خوله 
القانون الحق فى الفبض على المتليسيجريمة أن 
يفنشه أيضا وذلك لاسباب منها منعهمن اعدام 
جسم الجر عةالتى شو هدحاملاله اذ ترك المقبوض 
عليه بلاتفتيش قد ينعدممعهالفائئدة من القبض عليه 

د وحيث انه مما تقدم بتعين رفض الطعن 
موضوعا .. 


[طعن عبد الفتاح مد عليضد النيابقرقم1115 سنة ؟١‏ ق.] .| 


/3 
1 إبر يل سنة 19819 
ائبات يه تحقيقات أولية . بنا. الحم عليها . لايصح. 
أساس الحم . التحقيق الهفاهى الذى يحريه امحسكمة بتفسما 
1 فى الجلشة . شبود , وجوب ماعهم مادام ذلك يمكنا . حكم 
امقتنافى بتأبيد حم ابتدائى , بنا. الحم الابتدائى علىأقوال 
الشبود بالتحقيقات دون مماعهم أوئلاوة أقوالهم ٠.‏ بطلان . 


البدأ القااوى / ” 

التحقيقات الأولية التى يجريها البوليس 
أو الفيابة لا تصلح فى ذانها أساسا يفبى عليه 
الحم بل يجب دائما أن يكون. أساس الحكم 
التحقيق الشفاهئ الذى جر به الحكة بنفسبا 
فى الجلسة . ولذلك يجب على الحكة ألاتصرف 
النظر عن ماع شهود الدعوى إثيانا وتفيا مادام 
سماعيم مكنا . و إذأ كان الى الاستثناق قد أيد 


ألسنة الثالثة والعشرون امل 
الحم الابتدائى الذى ١‏ يرتكن ف إثبات 
التبمة إلا على ما قرره الشهود بالتحقيقات 
الابتدائية دون أن تسمع الحكمةأى شاهد 
منهم أو تأمر بتلاوة أقواله فانه يكون باطلا . 

اليو 

د حيث انه مما ينعاه الطاعنان على الحكمة 
الاستثنافية انها أيدت الحم الابتدائى بأسيابه 
ولم تجب طلبهما بشأن سماع شهود الدعوى 
اثبانا ونفيا مع أن محكمة أول درجة لم تسمع 
أى شاهد ممن استندت اليهم فى حكمها باداتهما 
و+تأمر بتلاوةأ قوالهم بل اعتمدتعلى ماقرروه 
بالتحقيقات الا بتدائية التى أجراها البوليس أو 
النيابة » وبا انه كان من الواجب على الحكمة 
ألذكورة أنتجرى التحفيق بنفسها حتى يتسنى 
للدفاع أن يناقش الشبود كا أنه كان من الواجب 
على امحكمة الإستئنافية أن نجيب الطاعنين إلى 
طلب سماع أقوال هؤلاء الشهود اذلك يكون 
الك المطعون فيه إذ أغفل ذلك وأيد الحم 
الاجدائى يأسبايه باطلا لاخلاله عمق الدفاع 
ويب تنضه . 7 

« وحيث انه بالرجوع إلى محضر جلسة . 
:محكمة أول درجة يبين أنها لم تسمع أى شاهد 


١‏ من الششبود امعلنينبالحضورأمامها ومتأمر بتلاوة 


أقوالهم كا أنه يتضح من الاطلاع على الحكم , 
الا هدائى الذى تأيد استثنافيا باحك المطعون 
فيه أن المحكمةالمذكورة قد استندت فى قضائها 
بادانة الطاعنين إلى أقوال اللحنى عليها.ووالدتها 
بالتحقيقات.و إلى التحريات التى قام بها مكتب 
حمايةالآدابو إلمشبادةشهود آخرين وكذلك 
يبين مرن الرجوع إلى محضر جلمة امحكبة 
ذ إآ 


14 


الاستكنافية وتما ورد بالحم المطعون فيه أن 
الدفاع عن الطاعنين اعبر ضعلى. عدم ماع محكة 
أولدرجةالشهود وطلب من الحكمة الاستئتا فية 
اجراء ذلك ولكنها رفضتهذا الطلببالقول 
انها غير ملزمةباجابته فى جميع الاحوال ولأ نها 
لائرى محلا لذلك لعدم وجود فائدة من ورائه 
تم أندت الهكم الا بتدائى لأسبابه المبنى عليها 

« وحيث انالتحقيقات الأو لية التىيجريها 
البوليس أو النيابة لاتصاح بذاتها أساسا ينبى 
عليه السك بل الواجب دائما أن يؤسس على 
التحقيق الشفهى الذى تيه المحكمة بنفسها في 
الجلسة ‏ لذلك كان من الواجب على محكمق 
أول وثاتى ذرجة أن لاتصرك النظر بالمزة عن 
سماع شهود الاثبات وأن لاتعولا على شهاداتهم 
الىوؤردت يمحاضر التحقيق مادام سماعيم كأن 
ممكنا ‏ ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ 
أيد الحسكم الابعدائى الذى ارتكن فى إثبات 
التبمة على شهادة شهود لم تسمعهم الحكمة 
باطلا ويجب ققضه دون حاجة ابحث باق 
أأوجه الطعن . 

( طمن فؤاد عمد ييوى وآخر ضد التيابة رقم 1199 
سنة ؤلاق ) 


34 
1 ابرزيل سنة 1945 ٠‏ 
قتل عمد . تنايظ العقاب على هذه الجريمة . شرطه. 
٠‏ ارتكاب جناية أخرى مستقلة عن جناية القتل ..معضى فقرة 
من الزمن بين وقوع كل من الجنايتين . لايشترط . 
( اديور دوع مدو مم) ل 
المبدأ القانوقى 
إن كل ماتشترطه الفقرة الثانية من المادة 


العدد الثالث والرابع والحامس - السةالثالثة والعشرون . 


القتل والجناية الأخرى مستقلتين إحداها عن 
الأخرى ولايكونهما فمل واحد ..فلا يجب إذن ' 
أن.يكون قد مضى بين وقوع كل منهما فترة 


٠‏ محددة: من الزمن » فان هذه الفقرة إذ كان 


نصها صريحا فى تثليظ العقاب عند ما تسكون 

الجناية الثانية مقترنة بالأولى فقد دل على أنه 

يصح ألايكون بين الجنايتين زمن مذ كور . 
7 : 

.و احيث ان مبنى الوجه الأول من وجوه 
الطعن أن المحبكمة استندت فى إدانة الطاعن الى 
أقوال المجنى علبها عديلة أمد سلمان التى أدلت 
بها ممحضر ضبط الواقعة وكان ازاما علمها أن 
تأمر بتلاوتها وتفبه الطاعن إ ليها بالجلسة حتى 
يستطيع مناقشتها اما وهى لم تفعل فان حكمها 
يكون معيبا ومستوجبا للنتقض . 

د وحيث انه لامصلحة للطاعن من وراء 
مانمسك به بوجه الطعن مادامت تلاوة شهادة 
الشهودبالجاسةالغرض هنها اشعاراللحصوء بالا دلة 
المقدمة قى الدعوى ومادام هو قد بى مراففته 
أمام المحكمة على أقوال الحنى علمها ف التتحقيقات 
كا هو مبين مجحضر جلسة الحا كمة , 

د وحيث ان حاصل الوجه الثاتى انالحكم 
المطعون فيه قد أدان الطاعن بناء على اعتراقه 
الوارد بتحقيق:النيابة واعترافه الحاصل بالجلسة 
عند انحا كمة مع ان كلا من الاعترافين مختلف . 
عن الآخر وكات على امحكمة اذا مالأرادت 
الاستناد الى أحد الاعترافين أن تشير اليه 
صزاحة معذ كر الاسباب التى تدعوها الى الا خذ 


+" من قانون المقو بات هو أن تكون جناية | به دونغيره خصوصا وأن الاءتراف الحاصل . 


العدد الثالث والرابع والخامس - السنة الثالثة والعشرون 


بالجلسة أثناء انحا كمة كان يقتضى تغبير الوصف 

د ؤحيث ان اعتراق الطاعن الذىأخذت 
به المحكمة هو عبارة عن الاقوال التى أدلى مها 
امامها وفى #قيقات النيا بة من أنه هو الذىطعن 
أمه وأخته الجن عليهما بالسكين ‏ وظاهر من 
الحكم أن هذه الاقوال واحدة ف التحقيق 
وبالجلسة أما الاختلاف فا من ناحية ماقاله 
فى. تحقيقات النياية من أنه طعن الينى عليهها 
بالسكين لأنه كايا كان يدخل عليهمايجد عندها 
رجالا وما قاله أهام امحكمة من انه لم يكن يقصد 
قتلهما بل مجر د نحو يفهما فانا حكمة قد تحدنت 
عنه صراحة فى -حكمها واستخلصت من الأدلة 
القدمة اليها فى الدعوى بانه قصد باعتدائه على 
انين عليهما الفضاءعل حياتهما للسبب الذى تيتته 
ولم تصدق أقواله فى صدد العلة التى'دفعته 
لارتكاب فعلتة ‏ ومتى كان هذا ثابجا فلاتثزيب 


على الحكمة فيا استندت اليه من أقوال الطاعن | - 


د وحيث ان مبني الوجه الثالث ان امحكمة 
طبقت الفقرة الثا نية من المادة 6م#«عقو با تعلى 
الطاعن على اعتبار أن جناية القتل التي ارتكيها 
على أمه قد اقترنت يجناية شروع فى قتل أخته 
مع ان تطبيق هذه الفقرة يقتضى أن تكون كل 
جناية هن الجنايتين مستقلة عن الا أخرى بحيث 
يكون لدى امتهم بعد ارتكابه الجرمة الا" ولى 
وقت للتفكير والتقروى قبل إقداهه على ارتكاب 

الجناية الث نية لامر الغير المتوا فرح قالطاعن 
لانه بعد أنقتل الجن عليها الأو لش رح مباشرة 
فى قتل المحنى عليها الثانية دون أن تمضى قلرة 
هن الزمن بين الجرعتين وعلى ذلك يكونا لحم 

فى غيرحله . 3 
« وحيث ان كلمانشترطهالفقرةالثانيةمن المادة 


1 
:8 هن قانون العقوبات فىصدد مايقولهالطاعن 
هوأ ن تكو نهناك جنايهان مستفلتانغير ناشئتين 
عن فعل واحد كاهوا حالف الدعوى فلايشترط 
مضي فترة محددة من الزمن بين الجناتين 6 
يزعم الطاعن ‏ فان هذه الفقرةفى نصها الصريح 
بتغليظ العقاب عندما تكو ن الجنا يةالثا نية مقكرنة 
بالا' ولى مايقطع بصحةهذا النظر 

« وحيث انه لذلك يتعين رفض الطعن 
موضوعا 

( طمن عبد الخالق أبو ضيف ضد النياية رقم ١1(4‏ 
سنة ولاق ) 1 

3 
٠‏ أبريل سنة 1845 

تفتيش . القبض على متهم للاشتباه فى أمره ٠‏ لايحوز. 
تفتيهه باذن من للنيايه بعد القيض عليه . وجؤد مخدر ممه ٠‏ 
لاتلبس . يطلان اذن التفتيش , 

البدأ القانوقى 

إذا كانت الواقمة الثأبتة بالمكم غى أن 
أحد رجال المباحث رأى التيم 3 الشارع » وأن 
النهم عند ما وقع نظره عليه أسرع فى مشيته » 


. فارتاب فى أمره واقتاده إلى الركر » و بمجرد 


وصوله إليه استأذن ملاحظ البوليس النيابة فى 
تفتدشة فأذنت » وعند تفتيشه وجد نجيبه مادة 


تبين من التحليل انها أفيون » فان هذا المتيم 


: لايصح أن يقال عنه انه كان وقتالقبض عليه 


فى حالة تلبس . و إذن فالقبض باطل » والاذن 
الصادر بالتفتيش يكون باطلا.ء لأن استصداره 
إفا كان للحصول على دليل لم يكن فى قدرة ٠:‏ 


كديا 


البوليس الحصول عليه ولا ذلك القبض - 
وقدكان للبوليس إذا كانت القرائن متوافرة 
لديه على انهام المتهم أن يعرضها على النيابة 
لاستصدار إِذنها بالتفتيش من غير إجراء 
القبض . 
لكيه 
د حيثان محصل الوجه الأول من وجهئن 
الطعن أن الطاعن دفع أمام ممكمة الموضوع 
ببطلان اجراءات القبض والفتيش لان قبض 
رجل البوليس عليه لم حصل فى حالة من حالات 
التلبس الى جز هذا الفبض » ولأ نالاذن الذى 
صدر من ألنيابة بالتفتيش باطل أيضا لبنائه على 
ذلك القيض الباطل فقد ورد فى.خطابالبو لبس 
للنيا بة بطلب الاذ نبا لتفتيش انعسكرى المباحث 
أحضر التهم للمركز لتغتيشه حتى إذا وجد معه 
ثىء من الخدر فيتخذ اللازم . ويقول الطاعن 
أن هذا عمل غير قانوتى مما يترتب عليه بطلان 
التفتيش .وقد أخطأتالحكمة فى تطبيق القانون 
لعدمأ بخذها بهذا الدفع . ولذلك يطل بالطاعن 
تقض -.الحسكم والقضاء ببراءته ,' 
« وحيث|انالو اقعةالثا بتةفى ا حك الا بتداى 
المؤيد لاسبا به بالنسبة للادانة باحك المطعون 
فيه هى أن أحد رجال المباحث وخفيرا نظاميا 
1 رأيا الطاعن فى الشارع و جرد أن وقع نظره 
عليهما أسر ع فىمشيته ؤنظرا إلى أنه معروف 
عنه الانجار قالمواد الخدرة ارئابالعسكرى فى 
أمره واقناده إلى الم ركز و بمجرد وصوله اليه 
استأذن ملاحظ البوليسالنيابة فىتفتيشه فأذنت 
: ولد تفتيشه وجد يجيب جلبا به الامن علبة بها 
اث قطع من مادة [شتيه فى أ نها أ فيون وثبت 


العدد الثالت والرابع والخامس - السنة الثالثة والعشرون 


من التحليل أ نها أ فيون . 

د وحيث انه يبين مما تقدم أن الطاعن لم 
يقبض عليه فى حالة تلبس بلنجرد اشتباه رجلي 
البوليس قف أمره لاشتهاره بالانجار فى الخدرات 
فا لفبض عليهباطل . واذن النياية با لتفتيش الصادز 
بناء على هذ | القبض باطل كذلك » لا ناستتصدار 
هذا الاذن يكن إلاللحصول على د ليل لم يكن 
فى قدرةالبو ليس الحصولعليه بغير هذا الفببض 
الغير القانوتى . وقد كان للبوليس إذا كانت * 
القرائن متوا فرة لديه على اتهامالطاعن أن يعر ضها 
على النيا بة لاستصدار اذن منها با لتفتيش بغير أن 
يقبض عليه : أما أن البوليس يقبض على التهم 
بغير حق نم ستصدر أمراً ب لتغتيش ليبحصل 
علىالد ليل الذىما.كان يحصل عليه بدو نالقبض 


. فذلك غير جائز قانونا.. ولذا فالدليل المستمد 


من هذا التفتيش وهو ضبط المادة الخدرة بع 
الطاعن غير جائز اله" خذ به , 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه لم يستند, 
فى إدانة الطاعن إلا إلى دليل واحد هو ضبط 
المادة المخدرة فى جيب الطاعن . .وما كان.هذا 


الد ليل لايجوز الاستشباد به للاسياب المتقدمة 


فيعتبر الجمكر أنه لم يستند إلى أى دليل ولذا 
تعين نقضه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب 
اليه بدون حاجة لبحث الوجه الثانى . 

( طعن علام مرمى عي دالرجيم ضد النياية رقم 2١88/‏ 
سئة ١+‏ ق رئاسة وعضوية حضرات أصحاب السعادة والمرة . 
مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحمد كامل الرشيدى بك 
وسيد مصطفى يك وحسن ذكى مد بك ومنصور اسماعيل بك 
وحضور حضرة الاستاذ احمد صبحى عزت رئيس النياية ) 


العدد الثالث والرابع والهامس - اللسنة الثالثة والعشرون 


1 
"٠‏ أبريل سنة 1949 

٠ سباع للشهود أمامها‎ ٠ س ائبات . حكمة استثنافية‎ ١ 
متروك لتقديرها . ترخيصها ياعلان شاهد ممين‎ 
لمماعه , لايازمها يسماع قيره مر يدلنهم المنهم‎ 
. بدون ترخيص متها‎ 

» ب قذف وسب . لفظ ٠‏ شرموطة» يتضمن طمنا 
فى العمرض ٠‏ [الاهومع ] 

المبادىء القانونية 

١‏ - متى كانت الحكمة الاستئنافية 
لارى ضرورة سما الشهود قانها لاتكون 
مازسة سماعهم . وإذا هى رخصت للمتهم 
باعلان شاهد معسين لسماعه قذلك لا يقتفى 


أن تسمع غيره ممن يكون المتهم قد أعلنيم 


أيضا . 
إن نمت المتهم امرأة بأنها شرموطة 
يتضمن طمنا فى عرضها . 


ل 


الطاعن طلب من المحكمة الاستئنا فيةسعاعشهود 
ننى وضم قضيتين فر خصت باعلا نشاهدواحد 
ته وأمرت يضم الفضيتين خاءت شبادةالشاهد 


المذكور نافية للتهمة كا أنه يؤخذمن القضيعين أ 


المضمومتين تلفيق التهمة منالمدعية باحق المدنى 
: لتتخلص من الاحكام الصادرة ضذها وقد 
أغفات الحكمة هذين الد ليلينالجديدين وأ يدت 
الحم اللستأ نف لاسبابه . وقول الطاعن أن 
السراح له باعلان شاهد واحد هوعود لفتح ياب 
التحقيق فكان على امحكمة أن تسمع جميع الشبود 


« حيث ان أوجه الطمن تتلخص فى أن ١‏ 


م1 


الذين أعلنهم و لكنهار فضت مماعبممع اصراره 
علىسماع أقوالهم ويضيف الطاعن إلى ذلك أن 
الا لفاظالمنسوب صدورها منه ليس فيها مايشين 
الاعراض . 

د وحيث انه بالرجوع إلىحكم مكمة أول 
درجة المؤيد لاسبابه بالحك المطعون فيه ببين 
أنه أسس ادانة الطاعن على شبادة الحنى عليبا 
وعلى شهادة شاهدينآخرين رأيا الحادثة وسذما 
الا ثفاظ الت صدرت من الطاعن وأ خذ الحكمة 
الاستئنا فية. مبذه الشبادات والاعتّادعليها فى 
إدانةالطاعنمايفيدانهالمترشبادة الشاهدالذى 
“ععته و لاماجاءبا لفضيتين التى أهرت بضمهامايغير 
وجبة نظرها هذه . أما قولالطاعن بأ نالسماح 
باعلان شاهد أمام الحكة الاستئنا فية يفتح باب 


التعحقيق على هصراعيه فردود بأن المحكمة 


المذ كورة غير ملزمة بأن تسمع شبادةشبود إلا 


ماترى هى ضر ورة لبماعهفاذا مارخصت بسماع 


شهادة شاهد معين بالذات فلا يترتب على ذلك 
ضر ورةمماعغيره من يعانهمامتهم بدون رخيص 
الحكمة أما الفول بأن ألفاظ السب المنسوب 
صدورها إلى الظاعن لانشين العرض فغير 
صحيح لان لفظ شر موطة الصادر منالطاعن 
يتضمن الطعن فى عرض الجنى عليها . 

١‏ وحيث انه ما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس و يتعين رفضه موضوطا ٠‏ 
(طمن عبد التى حدين لليائى ضد النيابة وأخرى مدعبة بمق 


مدنى رقم .11# سنة نولاق ) 
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الا 
٠‏ أبريل سنة ١91419‏ 
اجراءات . تكليف المابم بالحضور . أوجه اليطلان 
المتملقة به . لا تعاق لما بالظام العام . عدم التمسك بباقيل 
سباع :8 شاهد . مسقط للح فى الدقم بها . اثارة هذا 
الدفع. بعد دلك أمام محكمة النقض ٠‏ لاتجوز ٠.‏ 
( الواد .18و ىه1 51م تحقيق ) 
المبدأ القانوفى 
إن أوجه البطلان المتعلقة بالاجراءات 
الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة 
ليست من النظام العام » ولذلك فان الدفع بها 
يسقط اق فيه بعدم التمسك به قبل سماع 
أول بشاهد طبقا للدادة م7 من قانون تحقيق 
الجنايات » ولا جوز إثارته بمد ذلك أمام محكمة 
الكىه 
< حيث ان الطاعن يطلب مبلة لتقدم 
أسباب جديدة للطعن واستند فى ذلك الى أن 
الحنحم الطعون فيه لم يختم فى الميعاد طيقا 
للشهادة الرعية المقدمة منه المحررة فى > نوفير 
سنة 1141 . وها أن الم المطعون فيه صدر 
بتاريخ .” أكتو بر سنة 1451 فتكون هذه 
الشهادة م تحرر إلا فى اليوم السايع من تار يخ 
صدوره فبى لذلك لاتثبت أن الحكم م 
فى الميعاد القانونى وهوما يحب توافرهالحصول 
على ميعاد جديد لتقديم اللاسباب ومن ثميتهين 
رفض هذا الطلب . 
« وحيث ان الويجه الاول من أو جه الطعن 
الثلاثة المقدمة من الطاعن يتلخض في أنا لمج 


العدد الثالت والرابع والخامس - السنة الثالثة والعشرون 


المطعون فيه أئيت أن المحجنىعليههو الذىضر به 
بفأس صغيرة خلف اذنه اليسري وأنه عولج'. 
بسيب هذه الاصابة هدة تزيد على عشرين يوما 
كا أثبت أن الننى عليه ضرب والد الطاعن 
بالقأس على ساعده الايسر فأصايه بها استدعى 


| علاجه مدة تقل عن عشر بن يوما وكذلكأئبت 


الم ان الطاعن توجه لغيط المجنى عليه ليعاتبه 
على ضرب أخيه - وبا ان جمييعالشهود قرروا 
بعدم وجود عصا أو ما يماثلها فى يد الطاعن 
وقت العتاب كا ان من شأن ضرب الجنى عليه 
للطاعن بالفأس خلف أذنه أن يفقده صوايه 
ويجعله غير قادر على الحركة وعلى ضر به لذلك 
تكون الجرمة المنسوبة إلى الطاعن لا أساس 
لما وتكون امحكمة إذ أدا نتهمستندة الىوجود 
العصا معه ضر به الجنى عليه بها قد أخذت 
مالم يبت ف التحقيق وهوما يعيب الحم 

«وحيثانه بالرجو ع إلى الحم اللطعون فيه 
يبين أن الحكمة قد أثبتت أن الى عليه قرر 
فى التحقيقات وأمامامحكة أن أخا الطاعن كان 
يرعى الاغنام وأنه لما نزل بعضها فى زراعته 
وأكلتحانبامنعيدانالذرةأ بعدها عن الزراعة 
وضرب أخا الطاعن المذكور فذهب هذا إلى 
أخيه الطاعن وشكاه فضرالطاعن اليه وضربه 
بالعصا على رأسه و بعد أنأوضحت المححكمة 
شبادة الشبود وأقوال الطاعن وما تبين هن 
الكشف الطب قالت ان التهمة المسندة للطاعن 
ثابتة قبله من أقوال المجنى عليه من أ نه ضربه 
بالعصاعلى رأسهوقد .تأ يد تأ قو الدهذه يالكشف 
البى وتفرير الطبي بالشرعى - وهى إذ انتبت 
إلى تصديق المجتى عليه من أن-الطاعن ضربه 


العدد الثا لك والرابع والخامس - السنة الثالئة والمشرون 


بالعصا على رأ سهوأ قتنعت يصحةما نسبه للطاعن 
نكن قداستندت إلىد ليل لم يثبت منالتحقيق 
كا يزعم الطاعن وتكون ها وصلت اليه قد 
رجحت شبادة المجنى عليه على شهادة الشبود 
الذين قرروا بعدم وجود عصا مع الطاعن . 
وما انتقدير ذلك من حقها وحدها لأنمرجعه 
مايوم بذهنها من الاطمثنان إلى رواية اللجنى 
عليه التى اعتمدتها وعدم الوثوق ما قاله الشهود 
الآخرون فلا محل لامناقشة فيه لدى محكمة 
«وحيث ان الطاعن يعيب على الحم المطعون 
فيه فى وجه الطعن الثاتى انه دقعم بأنهكان فى 
حالة دفاع شرعى لان المجنى عليه هو الذى 
تعدى عليه بالضرب بالفأس خلف إذنه بينا 
كان يعاتبه - إلا أن المحسكمة لم تحقق هذا 
الداع وم تشر الييه فى الحم المطعون فيه وم 
تبينسبب رفضها له لذلك تكون:الحكمة باغفالها 
ذلك قد أخلت يحق الدظع مما يعيب الحم 
وستدعى نقضه ١ . ٠‏ 
د وحيث اله بالرجوع إلى الحم المطعون 
فيه يتضح أن المحكمة عند يسطبا واقعة الدعوى 
قالت : - د وحيث انه تبين لاسحكية وثبت 
لديها من التحقيقات التى بوشرت فىهذءالدعوى 
' وماشهد به الشهودبالجلسة ومن الكشف الطبى 
وتقرير الظبيب الشرعى انه فى يوم م توفير 
سنة. 14 الموافق م شو السنةوهوسم؟ بأراضى 
نااحية الصوا لخ مركزةاقوسكان موافى اسماعيل 


ابراهم هواقي برعى أغنام والده ونزات بعض ِ[ 


الاغنام فى زراعة المتهم الثاتى فطردها المتهم 
المذكور هن زراعته وضرب: موافى اسعاعيل 
موافى. بيده على وجبه فبى وذهبلاخيه ابراهم 


18 


اسماعيل موافى المتهم الاول وأخيره بماحصل 
فذهب هذا إلى المتم الثاتى وعاتيه لاعتدائه 
بالضرب على أخيه وضربه بالعصا على رأسه 
فأحدث به إصابة تخلفت عنها عاهة مستديمة 
يستتحيل برئؤها وضرب المتهم الثانىالمتهم الاول 
بفأس صغيرة خلف أذنه البسرى كا ضرب 
والدهامعاعيل ابر اهم موافى با لفأس على ساعده 
الايسر فحدئت بهما اصابات عو ألما منها 
هدة تزيد على عيبن بوهاوعولح ”انيهما يسبيها 
مدة لا تزيد على عشرين يوما » . وهذا الذى 
أثبته الحكم لايدل بذاته على تحقيق حال الدفاع 
الشرعى لدى الطاعن وها دام لم يتمسك لدى 
محكمة الموضو ع بأ نه كان فىحالةالدفاع الشرعى 
عن نفسه كا يتضح ذلك من محضر جلسةالحا كة 
بل أنكر بالجلسة الاعتداء على المجنى عليه 7 
وكانت مرافعة الحاضر عنه مؤسسة على نق 
الاعتداءمنه فان امحكمة لمتكن ملزمة بالتعرض 
لذ الدفاع والرد عليه . ومن ثم يكون هذا 
الوجه على غير أساس . 
- «وحيث انالوجه إلثالث والا'خير يتلخص 
فى أن الطاعن لم مخطر بتاريخ الجلسة إلا فى 
/م اكتوير سنة 1441١‏ أى. قبل اليوم الحدد 
لنظر القضية بأقل من ثلاثة أيام ما يوجب 
بطلان الاجراءات ويقتضى تقض الحكم 
المطعون قية . 1 
«وحيث انأ وجهألبطلان المتعلقةبالاجراءات 
الخاصة يعكليف المتهم بالاضور أمام امحكمة, 
ليست من النظام العام ولذلك قانالدفع بها يسقط 
الحق فيه إذالمحصل العَسك به قبلسمعاع شهادة - 
أول شاهد طبقا للمادة مم من قانون تحقيق 
الجنايات.وبما أنالطاعن +يقدم بالدفع بيطلا _ 
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ورقة التكليف بالحضور قبل ماع الشهود فلا 
بحق له أن يثير هذا الا" هر لول مرة أهام 


مكمة النفض . 
دو حيث انه مما تقدم يقعين رفض الطعن 
نوضوعا . 1 
( طمن ابراهيم أسماعيل مواق ضد النيابة رقم ١١5#‏ 
سنة عرق ) 


ذا 
7“ أبريل اسنة 194141 
قوادون . الترض من المادة لس ع . حماية القسا, 
الساقطات من يسيطرون عليين ويس تغلونون فى الدعارة ٠.‏ مجرد 
الوساطة بين الرجال والأسا, . لاعقاب عليه مقتضى هذه 
المادة . مثال . ( المادة باع ) 


المبدأ القانونى 
إن الشارع إذ وضم المادة #/ا؟ من قانوركت 
المقو باتفى باب هتك العرض و إفسادالأخلاق 
قد أرادحايةالنساءالساقطات » واوكن بالغات » 
ممن يسيعارون عليون ويستغلونهن فها يكسبنه 
من طريق الدعارة مع الظبور يحمابهن والدفاع 
عنهن » فنص على معاقبة. هؤلاء متىثبت أنهم 
يعولون فمعيشتهم كلها أو بعضها على ماكسبه 
تلك النسوة منطريق الدعارة . و إذن فلاعقاب 
مقتضى هذه المادة على جر د الوساطة بين الرجال 
والنساء . فاذا كانت: التهمة الموجهة إلى المنهم 
هى أنه قاد امرأتين إلى أحد الفنادق حيث 
قدمهما لرجلين » وقبض منهما نتودا سل منها 
إحدى الرأتين سين قرشا والأخرى مائة 
قرش » فبذا مؤداه أن التهملم يكن إلا عجرد 


العدد اأثالك والرابع والحامس - السنة الثالئة والعشرون 


وسيط بين الرجلين والمرأتين » وليس فيسنه 
ما يدل على أنه يسستغل المرأتين أو يتظاهر 
يحمايتهما و بأن له سلطة عليهما مما يقصد القانون 
العقاب عليه بتلك المادة . 


امور 5 

د حيث ان حاصل ما يتمسك به الطاعن 
فى الوجه الاول هن وجوه الطعن أن الحم 
المطعون فيه إذ أدان الطاعنع ل ساس أنه يعول . 
فى معيشته على ما تكسبه أم رأ تان من الدعارة 
أخطأ فى تطبيق القانون إذ أن الطاعن ماهو 
إلا مرجم مرخص له بمزاولة مبنته ولم يفعل 
سوى تقديم امرأتين لضابطين ولم محمجز شيئا 
من النقود التى دفعت لما يا هو مستفاد من 
المسكم. 

«وحيث ان الشارعأراد بوضع المادةرل/ا؟ 
منقانون العقوبات فى بابهتك العرض وافساد 
الاخلاق حمابة بعض النساء الساقطات ولو كن 
بالغات ممن سيطرون عليهن ويستغاونهن فيا 
يكسينه من طريق الدعارة مع الظهور بايتين 
والدفاع عنن فنص على مم قبة هؤلاءةا مجر مين 
هتى ثبت أنهم يعولون فى معيشتهم كلها أو بعضها 
على ما تكسبه تلك النسوة هن طريق الدعارة 
ومن ثم فلا محل لتطبيق: المادة امذكورة إذا 
كان ماوقع من المتهم ليس إلا جرد وساطةبين 
النساء والرجال ٠‏ 

« وحيث انه يؤخذ مما أثيتهالحكم المطغون 
فيه أن كل ماوقع من الطاعن هو أنه قاد 
أمرأتين إلى فندقٍ ناسيونال حيث قدمها 
لضابطين طيارين وأنه قبض من الضا بطين 
التقود وسلم .احداهما مسين قرشا والاأخرى 


العدد الثاكوالرابع والحامس ‏ السنة الثالثة والعشرون 


مائة قرش ومؤدى ذلك أن الطاعن إتما كان 
مجردواسطة بين الم رأ تين والضا بطين فهو يكن 
يستغل المرأتين أو يتظاهر بحايتهما ولم تكن له 
سلطة عليهما مما يقصب القانون العقاب عليه فى 
المادة +07 عقوبات . وعلى ذلك يكون قدأ خطأ 
فى تطبيق القاا نون فيتعين نقضه و براءةالطاعن 
دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى . 
طمن فيكتور ليغى ضد النيابة رقم 114٠‏ سنة؟١‏ ق ] 
لا 
٠٠‏ أ.ريل سنة 19440 
١س‏ شبادة الزور . متى تعتبر العبادة زود , 
م« غغفالفة الشبادة للحقيقة , تعلق ذلك بالوقائع . أقديره 
فوضوعى 
( الواد وم- مموع عد يوم - وود ) 
الميادىء القانونية 

٠‏ نن إذا قررالشاهد - لمتهم أوعليه 
مايفاير الحقيقة بانكار الحق أو تأبيد الباطل » 
وكان ذلك منة بقصد تضليل القضاء » فان 
ما يقرره نن ذلك هو شبادة زور . 

+ -. إن مخالفة الشبادة للحقيقة أمر 
متعلق بالوقائع موكول تقديره إلى قاضى الوضوع 
يستخلصه من أقوال الشهود ومن الظروف 
الحيطة بالدعوى أو من تناقض الشاهد ىأقواله 
إلى غير ذلك . 

امبر : 
« حيث أن هبنى الوه الأول من أوجه 
الطعن المقدمة من الطاعن الثاتى أن لا جرعة 
في أ ثبقته ححكمة الوضوع . وى شر حذلك يقول 
الطاعن أن الذى أثيته الحكم المطعون فيه هى 
أن الطاعن شهد فى تحقيق البوليس وأمامالنيابة 


كنل 
أنه مع صياحا فائجد تحوه قوجد المينى عليه 
هصابا جرح فى رأسه والدماء تزف منه ورأى 
بالقرب منه المعتدى ومعه عصا أخفاها بمجرد 
رئيته ونوقش فى كيفية تأكده من الضارب 
رغم الظلام ففال بأن الشارع كانمضاءا بالنور 
المتبعث من المنازل وأ نالنيابة أعادت سؤ اله بعد 
ها بدر من الحنى عليه من “ردد فعد لعن أقواله ١‏ 
عدولا تاماوقال أنه لم برامعتدى بمكان الحادث 
بسب الظلامم عدل بعد ذلكعن هذا العدول 
وقالأنه رأىالمعتدى بمكان الحادث وعادفقال 
أنه غير متأكد من ذلك وأصر بالجلسة على أنه 
اشتبه فى المعتدى لانه زآه من قفاه وأنه رما 
العبس عليه الأمر وخلط يبنهو بين أخيه لانهما 
متشابهان ومن ذلك يبين أن كل ما فى الأمر 
أن الطاعن يكن متحققا مام التحقق من ركرية 
العتدى سبب الظلام وتعدد الموجودين فى 
المشاجرة ومنهم أخو العتدى فاذا تقرر هذا 
يكو زما قالهالطاعن من أنه لميتحقق من شخص 


المعتدىهوالةول الصحيح المطا بق للواقع والمعقول 


ولا يوجد تناقض ف أقواله فانه لم ينكر قط أنه 
رأى المعتدى ولكنه قن الر.ية بعدم التحقق 
منه ققوله الأول كأن مطلقا والثاتى كان مقيدا . 
والقيدٍ يرد على المظلق ولكنه لا يكون معارضا 
له وليست العبرة فى شهادة الزور ,يمجرد تغيير 
الاقوال ولا ممجرد تعارضها بل بأن تكون 
الا'قوال ' الاخيرة غير صصحيحة فان عدول 
“الشاهد عن رواية غير صحيحة إلى رؤاية 
صييحة لايغتبر شهادة زور : 
ذوحيث انه إذا تضمنت الشهادة ‏ لمتهم 
أو عليه ب مايغارر الحقيقة إما بانكار الحق أو 
أو بتأبيد البإطل بقصد تضليل القضاءكانت 
شهادة زور . ومسألة يخالفة الشهادة الحقيقة. 
200 0 . 
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تتعلق بالوقائع و تقديرهاهو كول لقاضى الوضوع 
يستخلصه من أقوالالشهودوالظروفالمحيطة 
بالدعوى أو من تناقض الشاهد في أقواله إلى 
غير ذلك . 

د وحيث ان الحم المطعون فيه بعد أن 
أورد تناقض الطاعن فى أقواله فى التجقيقات 
وأمام المحكمة خلص إلى النقيجة الآتية وهى 
( أن عدول امتهم عن أقواله الأول وكانت 
صريحة لاغموض فيها ولا ابهاملا.يمكن تأو يله 
إلا بأنه قصد القاء ضوء هن الشك على جانب 
الاتهام :يقصد تضليل القضاء و اتخليص قريبه 
امد عيدالوهاب احمد من تمبهمة الجنايةالمنسو بة 
اليه والوقائع كلها ناطقة. بسوء قصده إِذ لم يبد 

سببا معقولا لعدوله ) وفىهذا الذىأثبتهالحكم 
مايكنى لتوفر عناصر شهادة الزور. 

٠‏ «وحيث ان حاصل الوجه الثاتى أن الحكم 
المطعون فيه معيب لابهامه و قصوره من ناحيتين 
عدا ماجاء بالوجه الأول الأول اجمال 
وصف النبدة فى محضر الجلسة اذ اقتصرت 
المحكمة على سؤال الطاعن عن شهادته زورا 
أصلحة التهم دون أنيرد فى هذا الوصف ببان 

الواقعة المنموب لاطاعن أنه رواها على خلاف 
الواقع ودون أن تنبه الطاعن ,أنه متهم وتذكر 
المادة التي طلبتالنياية تطبيقها _والثا نية اغفال 
الحكم ذاته ذكر الواقعة المقول يأنها مكذوية 
وماغاير الحقيقة منها وتأثيرها فى مرمكز 
الحصوم فى الدعوى والضرر الذىترتب أوكان 
تملا ترتيبه علمها . 

د وحيثانه يبين من مرايجعة محضرجلسة 
الحابكمة أن امكمة "ععت شبادة الطاعن فقرر 
.أقوالا مالف ماجاء بالتحقيقات على لسانه 

' وناقشته احكمة فى أوجه الحلاف فصمم على 


العدد الثالك والرابع والخامس - السنة الثالئة والعشرون 


أقواله أمامبا وبعد ذلك طلبت النيابة معاقبته 
بالمادة 4» هن قانو نالعقو باتلانه أدلى بشبادة - 
مزورة فسألنه الحكمة عن التهمة فأنكرها 
وسألته عما إذا كان لديه داع فأجاب سلبا 
وجاء فى الحكم المطعون فيه تفصيل رواياته 
التىأ بداها فى التخقيقات وامام الحكمة وخلص 
الحكم الى أن رواية الطاعن فى الجلسة مغايرة 
الحقيقة وكان القصد منها تخليص قريبه التهم 
من تهمة الجناية المنسو بقاليه ‏ و يتضح من ذلك 
اناجراءات المحكمة كانت سليمة وأن لاقصور 
فيا أثبته الحكم ولا ايهام . 

د وحيث ان هبني الوجه الثالك أن المحكمة 
أخلت بحق دفاع الطاعن بعدم اجرائها تحقيقا 
فى التهمة التى وجبت اليه فانه كان يتبغئ عليها 
أن تناقشه مناقشةصر بحة فماهو منسوب اليهيذكر 
الواقعة. المقول بكذبها حتى يستطييع الدفاععن 
نفسه اما باثبات صحة الواقعة أو اثبات عسدم 
تأثيرها فى الدعوى أو انتفاء الفصد الجنائى . 

. د وحيث ان الثابت مما سبق بيانه ردا على 
الوجه الثاتى أن المحكمة وجبت إلى الطاعن 
التهمة وأفسحت له مجال الدفاع عن نفسه ولم 
تمل بينه وبين أى دفاع بريد ابداءه فم يكن 
هناك إذن أى إخلال عق الداع . 

« وحيث انه لذلك يتعسين رفض الطعن 
موضوعا . 

( طمن امد عيد الوهاب احمد وآخر ضد النيابة رقم 
4 سنة واق) 


العدد الثالث والرايع والخامس السنة الثالثة والعشرون 


371 
"٠‏ أبريل سنة 1440 
حكم ٠‏ تسييبه . تمسك المتهم بأته اما ضرب الج عليه 
دفاعا عن ماله اداثة المتيم مع عدم الرذ على دفاءه . قصور 


المبدأ القانوتى 

إذا كان الثابت بمحضر جاسة الحا كة أن 
الهم تمك فى دفاعه بأنه ل يرتكب تمل 
الضرب الذى أوقمه بالجنى علية إلا دفاعا عن 
ماله عند ما كان الى عليه يحاول عنوة دخول 
منزله الذى يسكن فيه فان الحم إذ أدان 
الهم فى جريمة اءدائه على الى عليه 
بالضرب دون أن برد على هذا الدفاع يكون 
قد أخطأ خظأ يعيبه بما يستوجب نقضه : 

2 

« وحيث انه لما كان الثابت بمحضر جلسة 
انحا كة أن الطاعن نمسك فى دفاعه لدى الحكمة 
الاستثنافية بأنه .م يرتكب فعل الضرب الذى 
أوقعه بالجني عليه إلا بناء على الحق المقرر له 
بالقا نون للدفاع عن ماله عند ما كان الجنى عليه 
يحاول عنوة دخول منزله الذى يسكن فيه لما 
كان ذلك فانالحك المطعو ن فيه إذ أدان الطاعن 
على أساس اعتدائه على الجنى عليه بالضرب وم 
يعن بالرد على الددفاع الذى تمسك به منانه كان 
فى حالة دفاع ششرعى عن ماله يكون قد أخطأ 
خظأ بعيبه بها يستوجب نقضه . 

« وحيث انه اذلك يتمين قبول الظعن 
ونقض الحكم المطعون فيه . 


( طعنحمد جمد على ضد النيابة رقم 1144 سنة لق ) 
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07 أبريل سنة 16410 
سب وقذف ٠‏ العلانية . محرد توجيه عبارات القذف 
والسب فى تحل عمومى . لايكفىلنوافر العلانية . يشترط ان 

تقال بحيث يستطيع مماعها من يكون فى انحل ٠.‏ 
( لاد بوووع - ؤور) 

المبدأ القانوتى 

لايكنى لتوافر ركن العسلانية أن تكون 
العيارات المتضمنة للاهانة أو القذف قد قيات 
فى بحل عمومى بل يجب أن يكون ذلك بحيث' ' 
يستطيع أن يسمعها من يكون فى هذا الحل 
أما إذا قيلت بحيث لايمكن أن يسمعها إلاامن 


د وحيث ان ملخص باق الأوجه أن تهمة 
القذف غير متوافرة الا “ركان لاأن العلانية 
معدومة وما أورده الحكم بهذا الصدد غير 


صحيح ومن ثم فلا سبيل لاعتبار ما صدر من 
الطاعن قذة . 
د وحيث ان ١‏ المطعون فيه أدان 


الطاعن فى جنحة القذف العلني وذكر فى ذلك 
« وحيث ان تهمة القفذف ثابعة أيضا من 
أقوال عد عبد الجيد وأمين افندى رزق 
وعبد. الوهاب على وقد شهدوا أنهم سبمعوا هن 
لمهم أنه وجد زوجته على غير ما يجده الرجل 
فى زوجته الطاهرة وواضح من أقوال هؤلاء. 


| الشبود أن القذفٍ وقع فى أماكن عبوعية وقد ' .. . 


030 العدد الثالت والرابع والحامس - السنة الثاالثة والعشر ون 


ذكر أولهم أنه سمع ماسمعه من المنهم فى الشارع 
وكاناواقفين معا و العلانية هنامستمدة هن طبيعة 
لكان سواءكان الحديث مسموعاأوغير مسموع 
« وحيث ان الحكمة ترى من ظروف الواقعة 
أن طلب الحصول على التقود مرتبط بالتهديد 
وأن الغرض من التبديد هو الحصول على امال 
الذى طلبدالمتهم من صهره . ويتعين لهذا تأبيد 
الحكم الغيابى المعارض فيه . » 

« وحيث ان ما تقفوله الحكمة متك أن 
العلانية فى الدعوى مستمدة من طبيعة المكان 
أى الشارع سواءكان الحديث مسموعا أوغير 
مسمو عغير صحيح لانه يلزم لتوافر العلانية 
قانونا أن تكون العبارة المتضمنة للقذف قيات 


بحيث يستطيع أن يسمعها من يكون فى امحل | 


العموهى . أما إذا قيلتبحيث لإ بمكن أن يسمعها 
إلا من ألقيت اليه فلا غلانية . ولذا لايكون 
الفذف.قد وقع فى غير علانية . ولا محل إذن 
لطبيق المادنين 7١‏ و+-؟ من قانون 
العقوبات الخاصتين . بالقذف العلنى وتكون 
المادة الواجب تطبيقها هى المادة مم عقو بات 


وحذها الخاصة بالتهديد . ولماكانت هذه المادة | 


لاتتص لاع عقوبة ا حيس فيتعين تقض لمكم 
بالنسبة للغرامة الت لم حكم بها إلا على أساس 
تؤافرج رم ةالقذف وايقاء عقو ةالحبس الحكوم 
بها لامها تدخل فى حدود العقو بة-الواردةبالمادة 
مم عقوبات 
« وحيثانه لا تقدم جيعه يتعين قبول 
الطعن موضوعاعن الغراهة ونفض الحك بالنسبة 
.لها ورفضه قياعدا ذلك . 
( طمن عبد الدابم مصطفى عند اليابة وآخر مدع بحق 
مدرنى. رقم14 سينة )عر 


كلا 
1" أبريل سنة ١4549‏ 

قوة الت الحسكوم فيه . تعدد المتبمين ٠‏ حكن بيرارة 
أحدهم . متى يستقيد منه الا خرون ‏ علة الاستفادة . نظام 
الحاحكمة الجنائية . حكم برارة الفامل الامل , لامنع 
معاقبة الشريك . ( المادة و عقوبات ) 

المبدأ القانوتى 

إنه إذا كانت الأحكام الجنائية الصادرة 
بالبراءة بناء على أن الواقعة الرفوعة بها الدعهوى 
العموميةلم تقع أصلا أو على أنها فى ذاتها ليست 
من الأفعال التى يعاقب القانون عليهباتعتير عنوانا 
للحقيقة سواء بالننبة المتبمين الذين قضى لهسم 
بالبراءة فيها أو لسواهم مين ينسب إلمهم » ولوف 
اجراءات لاحمّة » اللساهمة فىتلك الواقعة عينها 
فاعلين أو شركاء ‏ إذا كانت هذه الأحكام 
تمتب ركذلك فالعلة إغا هى وحدة الواقمة 
الحنائية وارتباط الأفمال النسوبة لكل متهم 
ارتباطا غير قابل بطبيمته لآية يجزئة ومقتضيا 
انتفاء كل تفرقة بين هؤلاء المتهمين فى صواللم 
المستمدة من ذلك العامل امش ترك ينهم ؛ وهو 
الواقعة المتهمون مم فيا » بل مقتضيا حمّا أن 
تكون تلك الصوالح .متحدة اتحادا. يستوجب 
أن يستفيد كل متهم من أى دفاع مشترك . 
وهذه العلة أساسها ما تمليه المصلحة العامة من 
وجوب تجنب ما تتأذى به الجاعة من قيام أى 
تناقض فى الأحكام الجنائية المت لقة بالأرواح 
والحريات الا مر. الذى يقتضئ اعتبار تلك 


العدد اثالث والرابع والحامض - السنة الثالئة والعشرون 


الاأحكام ؛ وهذا شأنهاء حجة فى حىّ الناس 
كافة مادام ذلك لايكون فيه مساس بما هو 
مقرر لسكل متهم عند محا كته من كامل المق 
فى الدفاع . وهذا هو الذى حدا بالشارع إلىأن 
يسن للمحا ك التى تصدر هذه الاأحكام نظاما 
خاصا يغاير:ما وضمه للمحا ك المانية إذ يسيرلا 
السبيل لأ نتتحرى الحقائق مجردة بغض النظر 
عن أشخاص الخصوم اماثلين أمامها ودونتقيد 
يأقوالهم أوطلبا” نهم الى يدلون بها إليها . و إذن 
فلا يصح عند محا كة أى متهم عن واقمة أن 


يحتج. بسبق صدور حم بالبراءة لمتهم آخر بذات 


الواقعة بصفته فاعلا أوشر يكاله فيب] إلاإذاكانتِ 
الأسباب التى أقيمت عليها البراءة مؤدية بذاتها 
إلى براءة امتهم المطلوب محا كته أيضا بحبيث لو 
أن محا كمة المتهمين الاثنين كانت قد حصلت 
فى دعوى واحدة لرمى الحم فيها بالتناقض البين 
. إذاهوأدانأحدها و برأ الآخرء وهذا هو الشأن 
فى أحكام البراءة التى يكون أساسها عدم صحة 
الواقعة أو عدم العقاب عليها فى ححد ذامها مهما 
كانت أشخاص المتهمين بها . أما الاأحوال 
الاأخرى التى يمكن أن يتصور فيها قانونا براءة 
متهم و إدانة آخر فى ذات الواقمة فانه لانعدام 
التناقض فيبايكون حك البراءةمقصوراأثر «على من 
قضىله بها دوزغيره . ومن ذلك القبيل الأحكام 
الصادرة ببراءة الفاعل لانعدام القصد الحنائى 
لزيه » فبي لاتصلح لايحتجهابالنسبة للشريك 
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المقدم للمحا كمة على أساس توافر القصدالجنائى 
عنده » إذ ان المادة 9 من قانون العقو بات 
قد نصت على أنه إذا كان الفاعل غير معاقب 
لعسدم وجود القصد الجنائى أو لاحوال أخرى 
خاصة به فذلك لايمنع من معاقبة الشريك . 
وهذا صريح فى أنالقانون نفسه لايعتير الإدانة 
متمارضة مع البراءة فى هذه الحالة » وناطق بأن 
الشارع لايجيز أن يتعدى أثرالحك ببراءة الفا عل 
إلى الشر يك » إذ التعدية يلزم عنها حتما تعطيل 
مقتضئ ذلك النص عنم النيابة العمومية بصفة 
مطلقة من تقديم الدليل على ثبوت نية الإجرام” 
لدى الشر يك فى واقعة ارتكبهاالفاعل دو نأن 
يكون عنده القصد الحنائى 6 يتطلبه القانون 


لوي 

د حيث ان اليابة الع.ومية تنعى وجوه 
الطعن المقدمة منها على الحكم المطمون فيه أنه 
اذ اعتبر الحكم الصادر من محكمة الجنح الختلطة 
ببراءة الفاعل الأصللى تيودور كو تسيكا من 
تهمة التتروع فى الرشوة الموجبة اليه حجة 
قاطعة با لفسبة لتو فرق امد ولى الدين ا فندى المتهم 
بالاشتراك فىهذه الجريمة وقضى له هوالآخر 
بالبراءة بناء على ذلك بمقولة أن أسياب البراءة 
تلك ليست متعلقة: بشخص نيودور كوتسيكا 
بل هى تنصب على ذات الواقعة الجنائية لانه 
حكم بعدم صحعها ‏ اذ اعتير ذلك يكون قد. 
أخطأ خطأ يعيبه ها يستوجب نقضه . كم 
البراءة المذكور إنما أقم على عدم ثبوت القصد 
الجائي فى الجرعة لدى تيو دور كؤتسيكا لاعلى 


14 


عدم صحة الواقعة . و عقتضي المادة ؟؛: مرن. 
قانون العقوبات إذا كان الفاعل غير معاقب 
امدم وجود القصد الجنائى أو لأحوال أخرى 
خاصة به فذلك لايمنع من معاقية الشريك . ولا 
كأنالمتهم توفيق امد ولى الدين أ قندى مركزه 
مختلف عن مركز تيودور كوتسيكا هن عدة 
.وجوهواضحة فى نفس الك الصادر منامحكية 
المختلطة وفى الحكمالا بتدائى الذى قضى الحم 
المطعون فيه استئنا فيا بالغائه فقد كان ينبغى على 
المحكمة أن :عرض لكلهذه الوجوهوالاعتبارات 
وتقدرهاو نلا تأ خذ _كافعلت ‏ الك ببراءة 


نودو ركوقسيكا قضية مسامه ثم نحكم عل موجبه . 


بيراءة توفيق أحمد ولى الدين افندى على اعتبار 
أن لذلك الحكم حجية تستلزم براءة كل من 
سام فى الجر يمة على أساس ماقاله من أنعرض 
تيودوز كوتسيكا مبلغ الألف على ال دكتورعد 
' ذوالفقار لم يكن الترض منه أداءعمل أو الامتناع 
عن عمل من أعمال و ظيفته. هذا من جبة ومن 
جبة أخرى انه مع صدور الحكم ابتدائيا 
واستكنافيا برفض الدفع الفرعى المقدم من الدفاع 
عن تو يق أحمد ولىا لدي نأ فندى بسقوطالدعوى 
العمومية بالنسية له بعد أرن حكومن امحكمة 
امختلطة ببراءة الفاعل الأصل ‏ مم ذلكماكان 
يجوز للمحكمة أن تعود إلى الوضوع. نفسه 
السابق الحكم فيه وتقضي فى الدعوى باليراءة 
استنادا إلى حكم المحكمة المختلطة فانذلك هنها 
يعد قضاء بما تخا لف الحكم السابق وفيهاهدار 
للا”حكام النهائية من ححجية واحترام 
« وحيث انه إذا كانت الاحكام الجنائية 
الصصادرة بالبراءة يناء على أن الواقعة المر فوعةيها 
الدعوىالعموهيةمتقع. أصلا أو على أنها فىذاتها 
ليست من الا فعال التى يعا قب القا نون عليها تعتبر 


العدد الثالك والراابع والخامس ‏ السنةالثالثة والعشرون 


عنوا ناللحقيقة سواءبالنسبة لأمتهمين الذين قضى 
لمم بالبراءة فيها أو لسوامم ممن ينسب اليهوولو 
فى اجراءات لاحقة المساهمة فى نلك الواقمة 
عينها فاعلين أوشركاء ‏ إذا كانت هذه لاحكام 
تعتبر كذلك فا لعلة ! نماهى وحدة الواقعة الجنائية 
وارتياط الافعال المنسو بة للمتهمين بها ارتباطا 
لايقيل بطبيعته أية تيجرئة ولا يقسع بذاته لأية 
تفرقة بين صا حم المستمدة من ذلك العامل 
الشترك بينهم وهو الواقعة اللتهمون ثم بها بل 
يقتضى حا أن تكو نتلك الصواواحدةبحيث 
يستفيدكل منهم من أىدفاع مشترك ء وهذ العلة 
أساسها ماتمليه المصلحة العامة من وجوب نجنب 
ما تأذى به: الجاعة من قيام أى تناقض فى 
الأحكام الجنائية التعلقة بالارواح والخريات . 
الامر الذى يقتضى اعتبار الاحكام التى هذا 
شأنهاحجة فى حق الناس كافة مادام ذلك لا يكون 
فيه مساس لا هو مقرر لكل هتهم عند محا كته 
من' حقه الكامل فى الداع ومادام الشارع قد 
أعد المحام الى تصذرهذه الاحكام لتحقيق هذا 
الغرض الاجتاعى يأنسنلما نظاما خاصايغاير 
ماوضعه للبحاكم المدنية فيسر لها السبيل لان 
تتحرى ااقائق مجردة بغض النظرعن أشخاص 
الحصوم الماثلينأماهها وغيرمتفيدة بأقوالهم ولا 
بطلباتهم التى يدلون بها اليها . 

«وحيث انه لما كانت العلة تدو رمع المعاول 
وجودا وعدما انه لايصح أنيحتج عندعاكة 
أى متهم عن واقعة بسبق صدورحكم بالبراءة 
متهم آخر بذات الواقعة بصفته فاعلا معه أو 
شمريكا له فيها إلا إذاكانت الاسباب التي أ قيمت 
عليها اللراءة تؤدى أيضا بذاتها إلى براءة اللتهم 
المطاوب محا كته يحيث لو كانت محاكمة المتهمين 
الاثنين قدحصلت: فىدعوى واجدة لر عيالجكم 


العدد الثالك والرابع والمحامس ‏ السته الثالئه والعشرون 


فيها بالتناقض البينإذا ماهو أدان واحدا وبرأ 
الآخر وهذا هوالشأن فى أحكام الراءة التى 
يكون الاساس فيها عدم صبحة الواقعة أو عدم 
العقاب عليها فى حد ذاها مهماكانت أشخاص 
المتهمين بها . أما في الاحوال الا خرى الى 
يتصور قانونا فيبا براءة متهم وإدانة آخر فى 
الواقعة الواحدة فان التناقض يحكون منعدما 
ويكون حكم البراءة إذن مقصورا أثره على من 
قذي له بها دون غيرهومن قبيل ذلك الاحكام 
الصاذرة براءةالفاعل لعدموجود القصدالجنائى 
٠‏ .لديه فامها لأتصلح أن يحعج بها بالنسبةللشر يك 
المقدم للمسحاكة على أساس توافر القصدالجنائى 
ف الجرعة ضده فان المادةم 4 من قانون العقوبات 
قد نصت على أنه إذا كان الفاعل غير معاقب 
لعدم وجود القصد الجنائى أو لاحؤال أخرى 
خاصة :به فذلك لايمنع من معاقبة الشر يك وهذا 
صر بح فى أن القانون نفسه لا يعتير الادانة 
متعارضة مع البراءة فى هذه الخالة وناطق بأن 
الشارع لايجيز أن يتعدى أثر الحكم براءة 
الفاعل إلى الشريك'لان التعدية .يلزم عنها حمّا 
تعطيل مقتضى ذلك النص منع النيابة العمومية 
بصفة مطلقة من تقدم الدليل على ثبوت. نية 
الإجرام لدى الشريك فى الواقعة النى ارتكبها 
الفاعل دون أن يكون عنده القصد الجنائى ما 
يتتطلبه القانفون. 

وحيث انه يتضح من مراجعة الحم 
الصادر من محكمة مصر المختلطة يماريخ 18 
مارس سنة 144١‏ ببراءة تيودور كوتسيكا. من 
التهمةالتى وجهتاليه وهى إ نهقدوم ه أغسطس 
ستة ه1949 شرع فى اعطاء مبلغ أل ججنيه 
رشوة لم تقبل منه إلى الد كتور مد ذو الفقار 


فلل 
لأداء عمل هن أعمال وظيفته وهو تقد تقر ير 
لمصلحته ‏ أن هذا الحم بعد أن أوردالادلة 
القائمة فى الدعوى وذكر فذلك أن الدكتور 
ذوالققار قرر أن الدحكتور توفيق امد 
الذى قالت عنهامحكمة أنه فى نظرها عامل السوء 
فى اللأساة التى وقعت واولاه لما فكر ال كتور 
ذو الفقار فى أن يطلب أو يسم تقودا ٠ن‏ 
كوتسيكا ولما فكر الثاتى فى أن يعرض تقودا 
على الأول - طلب اليه قبل يوم. الواقعة أن 
بحرر تقريره فى مصلحة كوتسيكا وأفهمه أن 
كوتسيكا سخى وسوف يستفيد منه إن ه و أدى 
له خدمة - ,بعد ذلك أخذ الحم واروت 
أدلة الثبوت والنق وما قاله ذلك أنالد.كتور 
توفيق احمد حسين اتصل بالد كتور ذو الفقار 
وطلباليهأنيراعىق تقريره مضلحة كوتسيكا 
إنما فل ذلك من تلقاء نفسه بغيزعل كو تسيكا 
ثم انتهى القول بأن كوتسيكا حين قبل بناءلى” 
طلب الدكتور توفيق احمد تكليف الدكتور , 
ذو الفقار مأمورية تنظم حساب اله لاتثريب 
عليه لان هذه المأمورية التى كان الدكتوز 


"ذو الفقار سيؤديها فىغير أوتاتعمله لانتعارض 


مع تأدية واجبانة الرجمية وأن كونسيكا فى 
الحقيتة كا يتضح من جموع عناصر الائبات 
فى الدعوى وقت أن دفع المبلغ ل يكن يرمى الى 
غرض مى*. ' 

د وحيث انهيبين مماتقدم أن الحم المطعون 
فيه قد أخطأ إذ قضى ف الدعوى بالبراءة دون 
أن مخوض. فى موضوعها ويناقش أدللها لجرد 
القول منه بأن الحم الصادر من الحكمة الختلطة 


. ببراءةالفاعل فى الجرمة يحب أن يكون بذاته حجة . 


قاطعةبالنسبة للمتهم بصفتهشر يكاله فيها ووجوه 
خطفه فى ذلك هى أولا ‏ أن الحكم الختلط م 
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يبن البراءة التي اننهى المها علرعدم صحة الواقعة 
كا قال الحمكم المطعون قيه بل أسسها كا هو 
ظاهر من مطالعته على عدم توف رالقصد الجنائى 
لدى المتهمبالجرمة التىرفعت بها الدعوى عليه 
بأن الاحكام الصادرة 
من الحا المختلطة فى المؤاد الجنائية التى من 
اختصاصها قانونا: الفصل فيها لما حجية ملزمة 
أمام القضاء الاهل أسوة يأ حكام الحا كم الاهلية 
فنالحكم المختلط المذ كور - وقد اعتمد فىبراءة 
الفاعل على ا تعدام القصد الجنائى لديه ‏ ليس 
هن شأنه .قانونا يا مر القول أن يحول دون 
ما كمةالشرريك فار تكاب الفعل إذا كان القصد 
الجنائى متوافرا فى حقدهو ولذلكهانه كان يذبغى 
على المحكمة أن تسمع الدعوى المرفوعة على 
المنهمبالاشتراك وتحقق أد لتهااللقدمة فيها والوارد 
إذكرها بالحكم المستأنف ثمتقضى فى موضوعبا 
على حسب ما تستظهره هى وفقا لما تطمئن اليه 
عقيدتها . أماوهى متفعل بل كتفت باعتبارها 
المكم المختلط قرينة قانونية ملزمة ودليلا 
قاطعا لا يقبل المناقشة والتغنيد على | نعدام نية 
الاجرام لافى حق الفاعل الحكوم له 'بذلك 
وحده بل أيضا فى<ق شريكه الذى م+يبخل 
معه فى انحا كمة والذى تدعى النياية العمومية 
برفعبا الدعوى عليه لطلب معاقبته بناء على أدلة 
الثبوت التى تقدمها للمحكمة » انه فها وقخ هنه 


وثانيا ‏ أنه مع | 


تفعل فانها تكون قدأ خطأت خطأ يعيب حكمها 
ما يستوجب نقضه - وثالثا ‏ انه بعد صدور 


الحكر بعدا ثيابرفض الدفع المقدم من المتهمو بجواز 


. محا كمته رغم الحكهالصادر ببراءة المتهم الآخر * 


و بعدصير ورةهذا الحكم نهائيا يتأ بيده استئنا فيا 
بُعدذلك ماكان يجوز للسحكمة أن تضرب صفحا 


المدد الثالث والرايع والحامس - السنة الثا لثة والعشرون 


عن حجيته وتهمل أمره وتقضى با يخا لفه على 
نحو ما فعلت استناد! إلى أسباب لا تتفق والقانون 
على أن ذلك هنها ماكان يقتضى تقض حكمها 
لو كان الحكم فى الدفع غير صحيح فالقانون 
أما إذا كان صحيحا وهو صحييح ولا خطأ 
فيه فيا انتهى اليه كا سبق البيان فان التعض 
يكون متعينا . 1 

د وحيث انه لكل ما تقدم يتعين قبول 
الطعن و تقض الحكم المطعون فيه . 

( طمن النياية ضد توفيق امد ولى الدين افندى رقم 
97ل ستة براق ) 

لاا 
7" إبريل سنة 19415 


معارضة . الحكم ياعتبارها كالما لم تكن .متى يصمح ؟ 
عند غياب المأارض فى أول جلسة حددت لنظر المعارضة ٠‏ 
حضوره هذهالجلسة وغيابه يعسد ذلك ٠.‏ وجوب الفضل فى 
المعارضة ٠.‏ 


( الخادتان مدرو مم1 تحقيق ) 
البدأ القانونى 
لامجو زقانونا الحم باعتبار للعارضة كأنها 
لم تكن إلاعند غياب العارض 'ق أول جلسة 
حدّدت لنظر ممارضته » أما إذا حضر هذه 
الجلسة م غاب بعد ذلك فلايجو ز الحم باعتبار 


| العارضة كأنها لم تكن » بل بتعين على الحكمة 
انماكان بفصدارتكاب فعلجنائى - أما وهى لم | 


فى هذه الحالة أن تفصل فى موضوعها . 


« وحيث انه لامجوز قانونا احكم باعتبار 
المعارضة كأنها لم تكن إلا إذا غاب المعارض 
فى أول جلسة حددت له لنظر معارضته فيبا 


العدد الثالك والرابع والحامس - السنة الثالثة والعشرون 


.أما إذا حضر فى هذه الجلسة ثم غاب بعد ذلك 
فلا يجوز الحكم باعتباز المعارضة كأنها نكن 
بلجب على ا محكمة فى هذه الحالة أن تفصل فى 
موضوعبا . 
.«وحيث انه يبين مما تقدم أن المحكمة قضت 
باعتبار المعارضة كأ مها لم. تكن بالجلسةالا “خيرة 
الى لم محضر فيها الطاعن مع أنه كان حضر ى 
جلسة سابقة فتكون قدأخطأت إذهى متفصل 
فى موضوع المعارضة و لذا يتعين قبول الطعن 
وقض الحكم 
( طمن حمد حمزه جير ضد النيابة رقم 1118 سنة؟اق) 
7 
307 ابر يل سّنة 1١985‏ 
استثناف. حك ابتدائى باعتبار الممارضة كأنها لم :تكن , 
ميمادا ستئنافه, يبدأ من يو مصذوره , شرط ذلك . علم اكوم 
عليه بالجلة التى صدر فيها الحكم وعدم حضوره فيها لسيب 
أغيرمقيول . عدمعله بالجلسة أؤعدم حضوره قيالمائمقهرى . 
«تى يبدأ ميعاد الاستتئاف فهاتين: المالنين ؟ من يوم اعلانه 
٠‏ بالحكم اودلله به من طريق رسمى . 
( المواد حرو بالؤوم بومك نحقيق ) 
للبدأ القانوتى 
إنه و إن كان الميعاذ امقر رلاستثناف اللمكم 
الابتداهى الصادر باعتبار المعارضةكأنها لمتكن 
يبدأ من يوم صدور الحكم إلا أن ذلك لين 
يكونٍ المحسكوم عليه على عل بالجلسة التى صدر 
الحكم فيها » وأن يكون عدم خضوره أمام الحكة 
راجا إلى سبب غير مقبول . أماإذا كان الحكوم 
عليه لاعلم له بيوم الجلسة التى صدر فيها الحكم 
عليه فى غييته فى الممارضة الرفوعة منه » أوكان 
قد منعه مانع قبرى من الحضو ر أمام الحكمة 0 


هوا 


فانه لايصح أن يفترض فى حقه عله بلحم 
ومحاسبقه على هذا الأساس » بل يجب أنيظل 
باب الاستثناف مفتوحا أمابه حتى يعلن بالمكم 
أو بعلم به بأى طريق رسمى آخرء فمندئذ يبدأ 
ميعاد الاستئناف بالنسية له . 
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8 « وحيث انه وان كان اليعاد المقرر 
لاستئئاف الحكم الابتدائى الصادر باعتبار 
المعارضة كأنما م تكن يبدأ من يوم صدور 
الحكم إلا أن ذلك محله أن يكون الحكوم عليه 
على علم بالجلسة التوصدر الحكر فيها أن يكون 
عدم حضوره أمام المحكمة راجءا إلى سبب 
غير مقبول . أما إذا كان المحكوم عليه لاعليله 
بيوم الجلسة التي صدر فيها الحكر عليه فىغيبته 
فى المعارضة المرفوعة منه أوكإن قد منعه مانع 
قبرى من الجضور أهام امحكمة فانه لايصح 
أن يفترض فى حقه عليه الح و حاسيته على 
هذا الا ساس بل يجب أن نظل ياب الاستئئاف 
مفتوما أمامة حتى يعلن بالحكم أو بعلم به بأى 
طريق رسعى آخر فعندئذ يبدأ ميعاد الاستئتاف 
بالننبة له . 

د وحيث انه بناء على ما تقدم يكون الحكم 
المطعون فيه إِذّ أثيت أن امتهم حكم عليدغياييا 
ف المعارضة ا مرفوعة منه وهو معتقل لايستطيع 
الحضور إلى المحكمة ومع ذلك لم يحاسبه فى. 
صدد بدء ميعاد الاستئنافعلى أساس عامه رسعيا 
بالحكم يكون قد أخطأ , 1 
٠‏ «وحيث انهلذلك يتعين قبول الطعنوتقض 
الحكم المطعون فيه ' 

( طمن الثياية ضد صديق عمد ماضى رقم 09 


كذا 


/ 
7" ابريل اسنة 19249 
معارضة , الحم باءتبارها كأنها لم تكن ممت يصح ؟ 
عتد 'ضخاف المعارض عن حضورالجلة الحددة له بدونعذر. 
عدم اعلانه بهذه الجلسة ٠‏ القضاء باعتبار ممازضتهكأنها تكن 
لايمح . ( المادنان درو برها تحقيق  )‏ 
المبدأ القانونى 
لايسح الحم باعتبار المعارضة كأنهالمتكن 
إلا إذا كان ملف المعارض عن الحضور لاجلسة 
لابرجم إلى عذر مقبول . فاذا كان الحكوم عليه 
م يعن بالجلسة الحددة لنظر المارضة المرفوعة 
منه » ومغ ذلك قضت الحكمة باعتبار معارضته 
كأنها لم تكن » فان حكمبايكون باطلا للاخلال 
يحق الدفاع 1 
اليو 
0 حيث ان النيابة تقول فى وجه الطعن 
انه بالرغم من أن المتهم لم يعلن للجلسة الحددة 
لنظر .الفضية فان المحكمة الاستئنافية قضت 
باعتبار المعارضة المقدمة منءكأن لم تكن : لذلك 
يكون الحم المطعون فيه وقع باطلا لعدم اعلان 
المنهم للجلسة ا م ذكورة وجب نقضه 
د وحيث انه لايصح الم باعتبار الممارضة 
: كأن لم تكن إلا إذا تخلف المعارض عرن 
الحضور للجلسة بدون عذر . وبما أن الحكوم 
عليه م يعلن بالجلسة المحددة لنظر المعارضة 
المرفوعة منه وقد قضت حكنة ثانى درجة باعقيار 
معارضته كأن لم تنكن لتخلفه عن الحضورمع 
:وود هذا المذرالقبرىاذلك تكون قدحرمته 


العدد الثالث والرايع والخافس ‏ السنة الثالثة والعشرون 


هن استعبال ححقه فى الدفاع ويكون حكمها باطلا 
( طمن النيابة ضد حمدء لوا حفتاوى رقم ١11/6‏ 
منة ولاق) 2 
/ 
7 ابريل سنة 1945 

ائيات' . اعتراف المنهم فى التحقيق . حرية الحكمة فى 
الاأخذ يه . انكار المنهم صدور الاعتراف المعزو اليه.أخذه 
به . وجوب الرد على الاتكار . خاو الحكم من ذلك ٠‏ 

اليدأ القانوتى 

للمحكمة فى المواد الجنائية الحر بة المطلقة 
فى أن تأخذ باعتراف المتهم فى التحقيق متى 
اقتنمت بصحته . إلا أنهاذا أنكر المتهم صدور 
الاعتراف الممزو اليه ورأت هى أن تأخذه به 
فيجب عليها أن تضمن حكمها الردعلىا نكاره ؛ 
فاذا خلا حكمها مما يدل على أنها بحثت هذا 
الدفاع الجوهرى الذى من شأنه أن يؤثر فى 
رأيها فان حكمها يكوون معيبا 

المعو 
«دحيث ان ما ينعاه الطاعن على الك المطعون 

فيه أنه دفع أمام حكمتى أولوثانى درجة بأن 
الاععراف المقسوب إ ليه محضر البو ليس ل+يصدر 
مه مطلقا وأ نه رغم ذلك فان احكمتين استندتا 
فى إدانته إلىهذا الاعتراف دو نأن تعنى أمهما 
بتحقيق دفاغه أو الرد عليه ..ومن ثم يكون 
الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا 
الدفاع الام قاصر الأسباب مما يعيبه و يقتضي 


نقضه . 


العدد الثالث والرايع وا لمامس 


' « وحيث ان للمحكمة ف المواد الجنائية 
الحرية للطلقة فى أن تأخذ باعتراف المتهم فى 
التحقيق ان اقتنعت بصدوره منه أو لاتعول 
عليه إذا لم تطمق إليه ‏ إلا أنه إذا أنكر 
المتهم صدور الاعتراف منه ورأت هن الخد 
به فانه يجب عليها أن تضمن حكمها الرد على 
هذا الداع فاذا ماخلا الحكم ما يدل على 
٠‏ أن المحكمة بحثت هذا الدفاع الجوهرى الذى 
يؤئز ثبوته أو قفيه بلااشك فى رأىالقاض نان 
حكمها يكون معيبا يجب نقضه » 

وحيث انه بالرجوع إلى محاضر جلسات 
محكمتى أول وثانى درجة يبي أن الطاعن دفم 
أمامهما بأن الاعتراف المنسوب إليه بمحضر 
التحقيق لم يصدر منه ‏ كا انه بالاطلاع على 
الحكم الاجدائى الذى تأيد بأسبابه استثنافيا 
بالحكم الطعؤن فيه يتضح أن محكمة أول 
درجة أ سست إدا ن ةالطاعن على اعثر ا فهبالمحقيق - 
ولم تتعرض هذه امحكمة أوالحكمةالاستئنافية 
فى حكميبما لبحث انكار الطاعن للاعتراف 
المذ كور تعن كلاه بالرد عليه لاصراحةولا 
ضمنا مع أنه دفاع هام يؤثر ثبوته فى رأى 
القاضى بالادانة وقن ثم يكون الحكر الطعون 
فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى- 
قاضر الاسباب ما يعيبه و يستوجب نقضهوذلك 
دون حاجة ابحث باق أوجه الطعن 
( طمن مد محفوظ عمد ضد النياية رقم 114٠‏ ضئة 


؟اق) 


- السنة الثالثة والعشرون 


/ا1 


١م‏ 
37 ابريل سنة 3659 
ائيات . قواعده فى العقود المدنية. لاتعاق لها بالظام 
العام . الدقم يعدم جواز ائيات الحق المدعى يه بالبينة . 
وجوب التقدم به قبل سماع الشبود ٠‏ السكوث عنه مسقط 4. 
التمسك به بد ذلك أءام عحكمة النقض , لايحوز ٠‏ 


المبدأ القانوتى 

إن قواعدالاثبات فىالمقود المدنية لاتعاق 
لما بالنظام العام يجب على من يريد القسك 
بالدفع بعدم جواز اثبات الحق المدعى به عليه 
بالبينة أن يتقدم بذلك الىمحكمة الموضوع قبل 
سماع الشهود ٠‏ فاذا ما سكت فلا يجوز له بعد 
ذلك أن يتمسك بهء ولا المحكمة أننقضى به 
من تلقاءقسها إذ هذا السكوت يعتير تنازلامنه 
عن حقهف الاثبات بالطر يق الذى رسمهالقآنون » 
ولا يكون له بعد أن سقط حقه فى هذا الدفم 
بننازله عنه أن يعود فيتمسك به أمام محكءة 


النقض . ١‏ 
( طمن صادق حسن مثيله ضصد النيابة رقم ١١41‏ 
سنة وق ) 
نذا 
5 مأيو سنة 1941 


١‏ ب أقرار كتبه المنهم بقبوله التفتيش . ادعاؤه أنه 
- كتبه بالاكراه . دفع موضوعى ٠‏ وجوب التمسك ٠‏ 
به أمام محكمة الموضوع . اثارتةلاثول مرتأمام ‏ , 
محكمة النقض ٠‏ لاتجوز . 
؟ سب تفتيش امتهم برضائه . طعنه بعدذلك فالتفتيش. 
٠.7‏ الابقبل ,> 


1544 

المبادىء القانونية 

١‏ س اذا كان المتهم لميتمسلك أمام الحكمة 
بأن الاقرار الذى كعبه بقبوله التفتيش كان لما 
وقع عليه من ١‏ كراه فلا يقبل منه أن يثير ذلك 
أمام حكمة النقض » فانهذا من المسائل المتملقة 
بالوقائع التي يجب أن تثار أمام محكمة الموضضوع 
ختى يمكن تحقيقها والفصل فيها . 

. ؟ - اذا كان تفتيش المتيم قد حصل بناء 
على رضائه فلا يقبل منه الطءن فى هذا التغتيش 
بأنه كان بقصد التحرى عن وقوع جريمة 
لا للتحقيق فى جرعة واقمة . 

( طمن حمود عمد أبو ذ كرى ضد النياية رقم وذ 
سنة بلاق ) 5 

رلنة 
؛ ميو سنة 194410 

اخفا. أشيار «سروقة ٠.‏ ركن الاخفا. . متى يتحقق ؟ 

بحرد تسام المسروق مع علم المتسلم يأنه مسروق ٠‏ يكفى 
)0 الللاة وووع سس بورع 

البدأ القانوتى 

إن تجرد تسلم السر وق يكفى لتحقق وكن 
الاخفاء متى كان مققرنا بعلم مقلم بأنهمسروق 
0 

« وحيث نْ لحكمة ا موضورع أن تأخذ 3 
تطمئن إليه من أقوال الشهود سواء أدلوا بها 
فى التحقيقات أو أمامها وهى فى ذلك ليست 
ملزمة أن تبين سبي أخذها يما اعتمدت عليه 


منها لآن ذلك يرجع إلى ريت المطلقة فى 


العدد الثالث والرابع والمامس - السنةالثالثة والعشرون 


تكوين اعتقادها على أن الحكم المطعون فيه 
خلافا لما يقوله الطاعن قدعلل استناده إلى قول 
الخير فى نحقيقات البوليس دون ما قاله أمام 
المحكمة يأنعدو له انما كان بتنصد افلاتالطاعن 
من العقاب ‏ أما مايدعيه الطاعنهن أنماوقع 
منه انما يعتير شروعا فى اخفاء أشياء مسروقة 
لاعقاب عليه فردود ما أثبتهالحكم من أ نه بعد 
أن أخذ العلبة المسروقة وضعها فى در ج متجره * 
على أن مجرد تسل الثىء المسروق يكن لتوفر 
الاخفاء مق كان مقرؤنا بعلم المتسم بأن هذا 
الثىء مسر وق 

« وحيث انه لذلك يتعين رفض الطعرن. 

( طمن عمد على عؤف ضد النيابة رقم +180 ممسانة 
؟لق) 

15 
؟ مأيو سنة 1945 

انتهاك حرءة ملك الفير , التعرض فى الحيازة . متى 
تتحقق هذه الجريمة ؟ أن يكون القصد من دخول العقار هو 
متم الحيازة ,بالقوة . عدم تحقق هذا القصد . تعرض مدتى. 
مثال ٠‏ ( المادة لورع مس ووم ) 

البدأ القانوتى 7 

يجب فجر ية التعرض ف الليازةالنصوص 
عليها فى النادة 59م من قانون العقوبات أن 
يكون قصد امتهم من دول العقارهومتع واضع 
اليد بالقوة من الميازة . فاذا لويثبت أن استعيال 
وسائل القوة فى منع اليازة كان ملحوظا لديه 
فلا جريعة » وتنكون الواقمة جرد تعر ضمدلى . 
و إذن فاذا كان ما أثبته الحكم عو أن التهم . 
بعد أن حك بمنع تعرض ز وجته للمذعى بالق 


العدد الثالث والرا بع والهامس - السنة الثالئة والعششرون 


الدنى ف العقار » نم برفض تثبيتملكيتا له 
هدم جاني باب العقأر ورقمه وأخذه لنفسه » 
وسد هذا الباب يبنيان جديد » فبذا كله 
لا يكفى فىبيان توافرهذا الركن لأنه لابتضمن 
مايدل على أن التيم كان يقصد استعمال القوة 
فى سبيل تنفيذ مقصده . 


الور 


٠‏ وحيث ان إهال امحكمة البحث فى دفاع 
هام تقدم به المحهم كالدفاع الذى أبداه الطاعن 
فى هذه الدعوى وسكوت الحكم عن الرد علية 
وعن تحقيقه مايعيب الحكم ويبطله لانه لوصح 
ما بدعيه الطاعن من ان العقار الذى أدين من 
أجل تعرضه فيه هو غير العقار الذى أشار اليه 
الحكم الابتدائى - لوصح هذا الادعاء لانبى 
عليه هدم اللهمة من أساسها. 000 

د وحيث ان الطاعن يقول فى الوجه الثانى 
هن أوجه الطعن أن الركنالمادى لجريمةدخول 
عقار فى حيازة آخر غير عتوفر لأن الثابت ان 
العقار الذى دخله فى حيازته هو و ليس فىحيازة 
المدعى المدتى وأن الركن الادنى للجريمة وهو 
القصد الجنائمى معدوم أيضا لانه لم يدخل العقار 
بقصد ارتكاب جرعة فيه أو يقصد منع 
حيازته بالقوة بل دخل لتنفيذ قرارالتنظم سب 
ويقول الطاعن فى الوخه الثاك ارنف الحكم 
المطعون فيه لم يبين هذه الأركان أو لم يثيت به 

تحقيق الحبازة للمجتى عليه ولا نوع القوة التى 
استعملت . 5 5 7 
« وحيث انه بجب لتطبيق المادة وم 
عقوبات أن يكون قصدالفاعل من دخول العقار 


14 


ا هو منع واضع اليد من حيازته بالقوة فاذا إيقبين 


عزم الفاعل على الاعماد على الفوة فى منع الخاثز 
للعقار من حيازته فلا جريمة بل تكون الواقعة 
هى واقعة تعرض مدلى محض . 

د وحيثانه بالرجوع الى الحكر الابتدائى 
الذى تأيداستئنا قبالاسيايه سينأنه بورد دليلا 
على أن دخول الطاعن ف العقا ركان بقصد منع 
الحيازة بالقوة وكل ماأثبته فى هذا الخصوص 
ان ألتهم بعدأن حك منع تعرض زوجت المدعى 
بالحق المدتى فى العقار موضوع الأزاع ثم حكم 
بر فض تثبيت ملكيتها له «هدمجا فى بابالعقار 
ورفعه وأخذه لنفسه وسد هذا الباب بيناء 
حديث » وهذا لا يكنى لبيان هذا الركن من 
أركان الجرعة , 

د وحيت انه لذلك يتعين نقض الحكم 
الطعون فيه وإحالة النظر فى القضية من جديد 
إلى محكمة مصر الاستئنافية . 

( طعن محمد لبيب المكاوى ضد النياية وآخر مدع بحق 


مدنى رقم 17.8 منة 8ق 
و 


6/ 
5 مابو سنة 1945 
استئئاف . استثناف النيابة للم . أثره . اتصال 
امحكمة بالدعوى وحريتها فى التصرف فيا . عدم تقيدها 
.مما تضعه النياية فى تقرير الاستثناف أو تبديه فى الجلسة 
من الطلبات , اقتصار النيابة فى تقرير الاستئناف على طلب 
الحسكم بمدم اختصاصالحاكم الاهلية . اختصاصلمحكمة , 
فصلم! فى الموضوع من كل تواحيه . تشديدها المقرية ٠‏ 
لا تثريب عليها فى ذلك 1 
البدأ القانوتى 
- إن الاستثناف الذى ترفعه النيابة الغامة 


عن الك يترتب عليه نقل للوضوع برمته إلى 


26 العدد الثالث والرابع والخامس - السنة الثا ثةوالمشرون 


الحكمةالاستئنافية فتقص هذه الحكمةبه اتصالا 
يخولها النظر فيه من جميع نواحيه دون أن 
تكون مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فىتقرير 
الاستثناف أو تبديه فى الجلسة من الطلبات . 
فاذا كانت النيابة قد اقتصرت فى تقرير 
الاستئناف على طلب الحكم بعسدم اختصاص 
الجااكم الأهلية و إحالة الأوراق إلى النيابة 
المسكرية فان الحكمة الاستثنافية إذا رأت 
أنها مختصة لابقيدها ما ؤرد فى ذلك التقرير » 
ولا يحد من سلطتبا الطلقة فى نظر للوضوع من 
كل نواحيه والهك فيه طبقالما ثراه هى فى 
حدود القانون . و إذن فلا تثريب عليبا إذا مى 
نشددت العقو بة الحكوم بها ابتذائيا 

المي 8 

د حيث أن وجه الطعن يتحصر فى ان 
النيا ية استاأ نفت الحكم الا بعدائى القاضى حبس 
الطاعن شهرا واحدا: مع الشغل طالبة الحكم 
بعدم الاختصاص و إحالة الا وراق الىالنيابة 
العسكرية فا كان من المحمكمة الاستثنافية إلا 


أن حكمت بتشد يدالعقوية وحبس المتهمأر بعة |. 


شهور مع الشغل . وقول الطاعن أن امحكية 
الاستئنا فية ماكانت تملك فى هذه الحالة تعديل 
الحكم وتشديد العقوية وانما كل ماملكه 
إما تأييند الحكم أو إلغاؤه أوالبراءة وبذلك 
يكون تعديل الحكم وتشديد العقوية ما لفا 


للقانون . 


« وحيث ان استئناف النياية العامة يترتب 


عليه قل الموضوع الرفوع بشأنه الاستئئاف 


كاملا الى المحكمة الاستثئنافية واتصال هذه 
المحكمة به اتصالا مخول لا النظر فيه من جميع 
نواحيسه دون أن يقيدها فى ذلك ما قد تضعه 
النياية من القيود تقر ير الاستئناف أو ماتبديه 
فى طلباعا بالجلسة . 

« وحيْث انه وان كانت النيابة قد قصرت 
استئنافها على طلب الحكم بعدم اختصاص 
لمكم الاهلية و إحالة أوراق الفضية على التيا بة 
العسكرية إلا أن هذا لا يقيد الحكمة الاستئنا فية 
ولا يحد من سلطتها المطلقة فى نظر الموضووع , 
مون جميع نواحيه والحكم فيه طبقا لما تراه 
ال حالة إذا شددت العقوبة المحكوم بها ا يتذائيا . 

« وحيث انه لذلك يتعين الحكم برفض 
الطعن موضوعا . 

( طعن متولى جمد متولى ضسد النياية رقم غ90 
سنة ولاق ) 

ك8 
ع مايو سنة 15141 

١‏ سا تزوير . ثبوت التروير أدى الممكمةمن مهامدتها 
هى أو ما فى الدعوى من أدلة .أتعيين خبير 
المضاهاة . لاموجب 

م« سل نقض وابرام . دعوى مدنية . ملاحظة القاضىأن 
الايصال المطمون فيه بالنزوير فيه تصليح . نظره 

. الدموىالجتائية . الطعن ف حكمه فيهالحذ!السيب + 
لايقبل . 

م س رد القضاة . مجحرد ملاحظة القاضى الذى نظر 
الدعوى المدنية.وجود تصليح فىأحد المستندات. 
اثيات لواقعة مادية صرف . لاعتعه من الحكم 
فى الدعوى الجنائية بتزوير هذا المستند . 

الميادىء القانونية 
١‏ - إن الحكة غير مازمة قانونا بأن تين 
خبيرا للمضاهاة فى دعاوى الأزوير متى كان 


العدد الثا أث والرابع والحامس 

التزوير ثابتا لديها من مشاهدتها عهى أو نما 
يكون ف الدعوى من أدلة أخرى . 

؟ - إن القاضى الذى نظرالدعوىالدنية 
ولاحظ فيها وجود التصليح فى الايصالالطمون 
فيسه بالتزوير إذا نظر الدعوى الجنائية عن 
التزو ير وحكم فيها ابتدائيا فهذا لا يصلح سببا 
للطمن فى الحيسكم مادام امتهم لم يعمل على رده 
حسب القانون . 

© إن تجرد إثبات القاضى أثناء نظر 
الدعوى الدنية وجود تصليح ظاهر فى أحد 
المستندات المقدمة فيها لابدل على أنه أبدى رأيا 
عنعه من القضاء فى موضوع الدعوى الجنائية 
بتزوبر هذا المستند » إذ هذه الملاحظة فى ذانها 
ليس معناها أن من أثبتهامةتنع بأن التغيير الذى 
شاهده يكوّن تزويرا معاقبا عليه » وأن متبم! 
معينا هو الذى ارتكبه » بل هو لا يمدو أن 
يكون إثيانا لواقغة مادية صرف . 


امير 


« وحيث ان الوجه الثاتى هو أن القاضى 

الذى نظرالدعوىامد زيةولا حظ وجودالتصليح 

: فى الايصال هو إلذى نظر الدعوى الجنائية 
وحم فيها ابتدائيا وكان المفرؤض أن يتنحى 
عن نظر الدعوي الجنائية وأن تحال هذهالدعوى 
إلى قاض آخر لم سبق له ابداء رأى بشأن 
الإيصال المدعى بتزويره . : 
«وحيثان هذا الوجه لايصلح سبياللطعن 

فى الحكم مادام. الطاعن.م يرد الفاضى الذى 


السنة الثالثة والعشرون لم 


أصدر الحك فى الدعوى على أن مجرد ائبات 


القاضى لدى نظرالدعوىالمد نيةأنه لاحظ وجود 


تصلييح ظاهر فى أحد المستّندات القدمة فيها 
لايدل على أنه أبدى رأيا منعه من القضاء فى 
موضوع الدعوىالجنائية النى ترفع بنزو يرهذا 
السند إذ أن ملاحظة القاضى المدتى وجود هذا 
التصليح ليس معناها أنه مقتنع بأن هناك جريعة 
وير وأن المتهم هو الذى ارتكبها وإيما هو 
مجرد اثياتواقعة مادية لاينكرها نفس الطاعن 
بوجه الطعن ' ولذلك يحب أيضا رفض هذا . 
الوجه . 

0 ويح ان الوجه الثالك أن الحم 
الاستنانى خال من الاسباب إذ أنهاعتمد على 
أسباب حم محكة أول درجة بدون أنبناقش 
الدفاع الذى أبداه وكيل التهم . 

« وحيث ان الحم الاستئنافى قضى يتأ بيد 
الحم الابتدائى للاسباب الواردة فيه وقدكان ٠‏ 
هذا الحم مشتملا على أسباب كافية ولابتحم 
على المحكة الاستئنا فية فى مثلهذه الهالة أن تفند 
ذكر تلك الاسبابٍ فى حكمها الصادر بالنا بيد 
لان إحالتها إلى أسباب لمكم الابعدائى مجعل 
هذا الحكم بأسبابه مندعما بالحكم الاستئناق 
- وليس فى الدفاع الذى أبداه محامي امتهم 
أمام المحكمة الاستئنافية ما يستدعى ردا خاصا 
مسببا من قبل هذه امحكمة زيادة عما جاء بحكم 
محكمة أول «درجة - فيكون هذا الوجه أيضا 
متعين الرفض . 

) طمن احد رضوان عمر ضد النياية رقم 18.6 سنة 
الاق ) 


ينانا 


/الم 
ع هايو سنة 19141 
ووم ب تزوير,التسمى اسم شخص وهمى.طلب أعلان 

عريضة دعوى بهذا الاسم . حصول الاعلان 
بنا. على ذلك . 'زوير فى ورقة رسية. ضرر 
احتالى للمجنى عليه ٠‏ زعزعة الثقة الواجية 
للا'وراق الرسمية 

( للادة مورع دووم) 

م اشتراك . متى يتحقق الاشتراك 7 تقر محاكة 
الفاعل الاصلى لعدم معرفته أو لوفاته أو لانمدام 
القصد الجتائى لديه أو لا”حوال أخرى خامة 
يه . جواز حاكمة الشريك . عا كمة شريك 
استثنافيلقبل نظ رمعارضة الفاعل الاصلى"ابتدائيا. 
الامائع . ( المادمتووع ) 

المبادىء القانونية 

أ التسمى باسم شخ ص وهمى » وطلب 
إعلان عريضة دعوى بهذا الاسم + ثم حصول 
الاعلان فملابناء على ذلك » هوثز وير فى ورقة 
رسمية بطريقة إثبات واقمة مزورة فى صورة 
واقمة صحيحة بالتسمى باسم الفين . 

٠‏ إنه فضلا عن الضرر الاحتالى الذى 
قد يلدق الجنى عليه من الأزوير فى عريضة 
الدعوى المعلنة إليه فان تغيير الحقيقة فى هذه 
المريضة باعتبارها من الأو راق الرسعية من شأنه 
أن يزعزع الثقة الواجبة هذه الأونراق مايتوافر 
به ركن الفمرز ع ىكل حال 

مس إنه و إن كان صميحا أن الاشتراك 
لأبتحقق إلافى واقسة معاقب عليها تقع من 
الفاعل الأصلى وان الشر يك لاوز عقابه إذا 


كان ما وقع من الفاعل الأصلى غير معاقب / 


العدد الثالك والرابع والحامس السنة الثالثة والعشرون 


عليه ء إلا أن ذلك لايستازم أن تحكون 
محا كمة الشريك معلقة على محا كمة الفاعل 
الأصلى والأضاء عليه بالمقوبة » إذ ذلك 
بيؤدى إلى عدم معاقبة الشريك إذ! تعذرت 
اكد لفاعل الأصمل لكوت ولا أو توق 
أو غير معاقب لانمدام القصد الجنائى عنده أو 
لأحوال أخرى خاصةبه ؛ وإذن فتصح محاكمة 
الشر يك استثنافيا قبل أن تنظر معارضة الفاعل 
الأصلى ابتدائيا . 
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« حيثان محصل الوجبين الاول والثانى 
من أوجه الطعن هو أن الواقعة لاتعتب رتزويرا 
ما نص عليه فى هواد الاتهام إذ الموضوع 
لايعدو ان دعوى مدنية أعلنت وم تقيد ولم 
يحصل ضرر حت ولوسلم جدلا أن الدعوى 


رفعت باسم شخص وهمى . 


« وحيث ان التهمة التى اعتبرتها المحكمة 
ثابتة هى أن الطاعن اشترك مع آخر بطريق 
التحريض وامساعدة فىارتكاب 'زويرفى ورقة 
رسعية هى عريضة دعوى مطالبة بدين بأن 
اصطنع الفاعل الا صل عريضةالدعوى ونسبها 
لشخص وهمى لاوجود له فى الحقيقة هؤ | حمد 
افندى على من مصر ووقع علا بامضاء مزورة 
نسمها: لذلك اللشخص الوهمى وعمل على اعلانها 
محمد على المالكى فأعلنت وكلف يها بالحضور 
أمام محكمة الموسكى الجزئية الاهلية يوم /ا8 
ابريل سنة ومو ؟ لسماع الحكم عليه بدفع مبلغ 
خسة جنيبات قيمة الباق من قسط دين عليه 
وذلك اضرارا بمحمد على الما لكى المذكون بأن 
جر ض إلطاعن الفاعل الأصلىعلى تحر يرعر يضة . 


العدد الثالك والرابع والخامس ‏ السنة الثاأئة والعشرون 


الدعوى لذ كورة والتوقبع عليها باسم الشخص | 
الوهمى وتساها منه بعد تمحريرها وقدمه! بتفسه 
إلى قل ال محضرين لاعلانها فوقعت الجرعة بناء 
على هذا التحريض وتلك المساعدة . 

« وحيث ان التسمى باسم شخص وهمى 
وطلب.اعلان عريضة الدعوى بهذا الاسم 
وحصول الاعلان فعلا بناء علىذلك يعتبرترويرا 
.في ورقة رسعية بائيات واقعة مزورة فى صورة 
واقعة صحيحة بالتسمى بامم الغير . 

د وحيث انه فضلا عن الضرر الاحمّالى 
الذى يمكن أن يلحق اجنى عليه من تزوير 
عر يضة الدعوى المعلنة اليه فان تغيير الحقيقة فى 
هذه العريضة يزعزع الثقة الواجبة للا'وراق 
الرسعية ما يتوفر معه ركن الضرر . 

د وحيث ان الوجدالثاك هن أوجه الطعن 
هو أنه لا يصح محا كة الشريك إلا إذا ثبت 
التهمة الا “صلية ومادام الفاعل الأصلى لاتزال 
معارضيته منظورة ولم حك فيبا ابتدائيا فلا 
يصح محاحكمة الطاعن على تهمة الاشتراك 
استثنافيا . 

«وحيث انه وان كآن صحيحا أنالاشتراك 
لايتحقق إلا تبعا لواقعة أصلية معاقب عليها 
وانه لاجوزع قاب الشريك إذا كان الفعل 
الأصل غير معاقب عليه فانه ليس بصحيح ان 
محا كمة الشريك لاوز إلا اذا حوك الفاعل 
الا “صل و ثبتت عليه الجر بمة و قضي عليه بالعقو بة 
وامايجوز محاكمة الشريك والح عليهبالعقوبة 
الانصوص علها تانونا ولو تعذرت محا كمة 
الفاعل الا “صل وتعطلت بسب غيايه أوهربه 

. بل تجوز محاكمته ولو كان الفاعل الا ”صق 
نهولا أو متوفيا أوكان غير معاقب لانعدام 


ا 


القصصد الجنائى عنده أو لاحوال أخرىخاصة 
به (المادة ؟؛ من انون العقوبات ) . ومن ثم 
تكون محاكمة الطاعن استئنافيا قبل أن تنظر 
معارضة الفاعل الا صل ابتد ائياصحيحة و يكون 
وجه الطعن فى ذلك متعين الرفض أيضا . 
« وحيث ان الوجه الرابع هو أن ألنيا بة 
العامة أقامت الدعوى أمام محكمة اجا الجزئية 
مع ان الواقعة حصلت بمحوش محكمة انحلة 
الكرى إذ به تسلمالطاعن عريضة الدعوى من 
المتهم الاول الفاعل الا صلى . 
« وحيث ان الحك الابتدائى الذى تأيد 
استئنافيا أثبت ان الجربة التى قضى من أجلها 
بالعقوبة على الطاعن و زميله وقعت بناحية منود 
بدائرة مركز اجا بمديرية الدقهلية ومن ثم 
يكون هذا الوجه أيضا غير صحيح . ' 
د وحيثانه نما تقدم يتعين المكم بر فض 
الطين موضوطا . 0 ' 
( طين حلمى على سلامة ضد اتاب رقم 17:1 
مئة ولاق ) ' 
// 
١١‏ مابو سنة 19845 
إقراض تقود بفوائد ربوية : 
ب خم القوائد عن الدين ٠‏ لابعتبي قرضا آخر. 
لااعتداد به فى تسكوين ركن العادة ٠‏ 
+ قرضان ربويان مستقلان . لشخصين أو لشخص 
واحد فى وقنين مختلفين . توافر ركن الاعتياد ٠‏ 
( الماه عور مع - وعم ) 


المبادىء القاثونية 
١‏ - إبت مجرد دفع النوائد عن الدين 
لايعتير قرضا آآخر . ولذلك فلا يصح اعتباره 
فى تكوين ركن العادة فى جريمة الاقراض 
بالريا الفاحش . 
الكذة 
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العدد الثااك والرابع والحامس - السنةالثا لئة والعشرون 


؟ س يكف ىلتوافر ركن الاعتياد فى جر بمة | بض ثلاث أسنوات بين كل من القرضين 


الاقراض بالر با الفاحش حصو قرضين ر بويين 
مستقلين أى اشخصين أو لشخص واحد ى 
مركو 


د وحيث ان الحكم الا بتدائى الذى أخذ 
بأسبابه الحم المطعون فيهإذ قضى برفض الدفم 
الذى تقدم به الطاعن عن سقوط الحق فى رفع 
الدعوى بالنسبة لدين كامل الجبلاوى استند 
إلى مايأ . وحيث انه عن الوجه الثاى قالثا بت 
منالا“وراق ان دين الجبلاوى نشأسنة مس١‏ 
واستمر المدن وورثتهمن بعده يد فعون الفوائد 
حت يونيه سنة 4 وهذا هو تاريخالسداد 
للقرض برمته وهو مبدأ السقوط الفانوتى ولا 
شك أن دقع الفوائد والفرض الجديد فى#مابو 
سنة ه1١‏ قاطعان لمدة السقوط فىهذها جر يمة 
- إذ قضى بذلك قد أخطأ فى تأ وي لالقانون » 
لأن مجرد دفع الفوائد لايعتبر عقد قرض مادام 
لم يحصل نجديد القرض وقتكذ » ومن ثم فنا 
كان يفبغى الاعمّاد فى 'نوافر ركن الاعتياد على 
قرض الجبلاوى الذى ثم فى سنة .سو1. على 
أن هذا الخحطأً لايقتضى نقض الحكم » إذ أن 
الوقائع الى أثبتها تدلعل أ نالطاعن قدأ قرض 
لدي الثانى على حسن الحاتى قرضين أحدها 
فى م مايو سنة ١‏ يعبلغ 0 جنيها والثاتى 
قم يونيه سنة 185 بلغ 8.٠‏ جئيه » وقد 
كانت الفوائد المنفق عليها ى كل من الفرضين 
تزيد على الحد الا" قصى للفائدةالتى يجو زالاتفاق 
عليبا قانونا . وما دام الا مر كذلك » وكان لم 


المذ كورين و بينثانهما ورفع الدعوىالعموهية 
فان محكة الموضوع تكون على حق فيا انتهت 
إليه من توافر ركن الاعتياد . وذلكعلى أساس 
وجود قرض على حسن الحاتى المذكور لا على 
وجود قرض الجبلاوى » لانه يكني لتوفر 
ركن الاعتياد وجود قرضين ربوبين مستفلين 
ولو الشخص واحد فى وقتين مختلفين ؟ استفر 
عليه قضاء هذه المحكمة . 

: « وحيث: انه لذلكِ يتعين رفض الطعن 
موضوط . ١‏ 

(طين عمد هاشم سالم ضد النبابة رقم ٠١.‏ سنة ٠١ق)‏ 


1 
١‏ مايو سنة 1١9859‏ 
١‏ س أمر الاحالة . الطمن فيه أمام اللحسكمة ,الختصة 
بالنظر فى الدعوى . لايحوز . علة ذلك . عدم 
تضحيم المكمة ما يكون فيه هن خطأ , الطعن 
بطريق النقض فى حكمها لافى أمر الاحالة ٠‏ 
( المادة .م7 تحقيق ) 
بو سد دقع فرعى ‏ الفصل فيه م لامنع القااضى من 
لانظر فى موضوع الدهوئ ٠‏ 
( المادة .74 تحقيق ) 
م سل ائيات . عقد مدتى . ءتى يحوز اثياته بالبينة ؟ 


تقدير المانع 2 

المبادىء القانونية 

١‏ - لا يجوز يمقتضى المادة 7 من 
قانون تحقيق الجنايات الطمن بأى وجه من 
الوجره فى الأمر الصادر بالاحلة أمام الحمكة 
الختصة بالنظر فى أصل الدعوى . والملة ذلك 
أن هذا الأمر غير مازم للمحكمة فيا اشتمل عليه , 
فلها أن تصخح كل خطأ فيه » كا أن للنتهم أن 


العدد الثالث والرابع والحامس - السنة الثالئة والعشرون 


يبدى اعتراضانه على وصف التهمة الرفوعة بها 
الدعوى عليه ؛ فاذا لم تستدرك الحكمة الخطأ 
من نفسها » أو بتاء على طلبه كان له أنيطمن 
أمام محكمة التقض ف المسم ذاته لا فى أمر 
الاحالة . 

؟ - ليس ف القانون ما يمنع القاغى من 
النظر فى موضوع الدعوى بعد أن يكون قد 
حك فى دقع فرعى فيها» بل إن لادة 06٠‏ من 
قانون تحقيق الجنايات إذ خولت الحتكمة حق 
الفصل ف المسائل الفرعية التى تعرض لا أثناء 
نظر الدعوى ققد أجازت لها أن تفصل بعدذلك 
فى الموضوع . 

+ - إن المادة 996 من القانون امدتى 
تبييح إثبات العقود المدنية بالبينة فى حالة وجود 
مانع لدى صاحب المق من الحصول على سند 

كتابى من تعاقد ممه . وهذا المانع كا يكون 
ماديا يجوز أن يكون أدبيا » وتقدير الظروف 
المائعة فى جميع الأحوال يدخل فى سلطة قاضى 
الوضوع . 

الار 

« حيث انمحصل الوجه الا ول أزالنيابة 
م تبين فوصفالتهمة ماهو العقد الذي اختلسه 
المنيم وماهى مشتملاته وأن هذا التقص ف بيان 

. التيمة موجب لتقض الحم 
« وحيث انه لامجوز ‏ طيقا لامادة حرم 
٠‏ من قانون تحقيق الجنايات ‏ الطعن بأى وجله 
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هن الوجوه في الا مر الصادر بالاحالة أمام 
المحكمة الختصة بالنظر فى الدعوى وعلة ذلك 
أن الا'مرالذ كور غير ملزم للمحكمة في|اشتمل 
عليه فلها أن تصحح كل خطأ فيه »كك أن لامتهم 
أن يبدى اعتراضاته على وصف التهمة المرفوعة 
بها الدعوى عليه . فاذا لم تتدارك المحكمة هذا 
الخطأ من تقسبا أو بناء على طب التهم كان له 
أن يطعن أمام محكمة النقض فى الح-كم ذاته” 
لا فى أمر الاحالة 

0 وحيث ان الحكم الابتدائى الذى أخذ 
بأسبابه الحكم الاستكنافى قد بين العقد الختلس 
ومشتملاته ققد جاء فى صدره أرث الوقائم 
تتحصل فى أن نفيسة سيد فتح الباب اشترت 
بعقد عرق من أخيها على سيد فتح الباب نصف 
فدان من أرض ف ناحية الكنيسة وسامت 
العقد لأخيها التبوى يقوم بتسجيله وما طاليقه . 
به أنكره وجاء فىموضعآخر أن نفيسة أشتزت 


'| نصف الفدان مبلغ خمسين جنيها . وفى هذا 


الذى أثبته الحكم بيان كاف للعقد الختلسن 
ومشتملانه . ويكون هذا الوجه متعين الرفض 

د وحيث ان محصل الوجه الثاتى أنالطاعنٌ 
دقم أمام محكمة أول درجة بأن العقد المدعى 
بقسليمه إليه تزيد قيمته علعشرة جنيبات فلا 
يجوز إئباته بشهادةٍ الشهود وقدقضت الحكمة 
اللذكورة برفض هذا الدفع وتأيد حكمها 
استئنا فيا ولا أعيدتآلفضية إلى المحكمة الجزئية 
لنظر الموضوع نظرها الفاضي الذى حكم فيها 
من قبل برفض الدقم تم نظرت الفضية استئنافيا 
أمام الدائرة الا“ولى وكان من بين أعضائها 
أأحد القضاة الذين أصدروا حكميم من قبل 
جأبيد الحكم القاضى برفض الدفع الفرعى . 


امنا 


ويقول الطاعن فى هذا الوجه انه كان يجب عند 
نظرموضوع الفضية أن ينظرها قضاة] خرون 
غير هن أبدوا رأمهم يجواز الاثبات بالبينة 
« وحيث انه لايوجد قف القانون ما يمتح 
القاضى الذى حكم فى دفع فرعى من النظر فى 
موضوع الدعوى » بل ان القاثون بعخو يله 
- المحكمة فى المادة؛ «من قانون نحقيق الجنايات 
حق الفصل فى المسائل الفرعية التِي تعرض لها 
قد أجاز لها حق الفصل ف الموضوع بنص' 
صريخ ٠.‏ 0. 
د وحيث ان الوجه الثااك يتحصل فى أن 
الحكم الاستئنانى المطعون فيه اكت بأ بيد 
الحكم الانتدائى للا سباب التى بنى عليها ول 
يردطى الدفاع الذى أ بداهالطاعن ف الاستئئاف 
وأن هذا يعد قصورا فى أَسَبابِ الحكم يجمله 
فى حكم غير المسبب ويوجب نقضه 
« وحيث انه مراجعة محاضر جلسات 
امحكمتين الابتدائية والاستثنافية يبين أن 
الطاعن دفع قى أول الا" مر أمام الحكمتين يعدم 
1 جواز ماع شهادة الشهود لان العقد المدعئن 
باختلاسه نز يد قيمته علىرعشرة جنيهات فر فض 
دفعه » ولما ان أعيدت القضية إلى الحكمة 
الجزئية دقع مجاهي الطاعن با يستفاد منه ؟ن 
العقد المدعى باختلاسه لا وجود له ولم يصدر, 
مثله الى تفيسة الجنى عليها ولحكن المحكمة 
“المذ كورة ‏ قضت بالعقوبة لما نبت الما من شهادة 
الشهود من وجود العقد فعلا وتسليمه للمتهم 
ومن ان هذا قد.أنكره ويدده » فاستأ ف 
الطاعن هذا الحكوود فع أمام ا حكمة الاستئنا قية 
يأنه لم يثيت صدور عقد منعلى سيد قتحالباب 


بيعه ؟1 قيراطا إلى اين عليها وتسلم هذا 


العدد الثالك والرابع واخامس ‏ السنة الثا لثة والعشرون 


العقد للمتيم وهو نفس الدفاع الذى سبق ان 
أيداه الطاعن أمام محكمةأول درجة » وجاءت 
المحكمة الاستئنافية فى حكمها المطعون فيه 
وقالت : « ان الحكم المستأ نف من جبة ماقضي 
به من بوت التبمة قبل المتهم فى محله لاسبا به 
الى ببى عليب! والتى تأخذ بها هذه الحكمة وم 
يد فسع المستأ نف التيمة عن نفسه أمام هذه 
امحكمة. بأ كثر ما دقع يه أمام محكمة أول درجة 
وفياورد بأسباب حكمها مايغنى عن إعادة تفنيد 
هذا الدفاع « 

« وحيث انه مادام الطاعن لم يأت أمام 
الحكمةا لاستئنا فية بدفاع جد يد يستازمالردعليه 
.من جانبها » فلا حرج عليها إذا هى اكتفت 
بالاحالة على أسباب المكم الابتدائى واتخذت 
من نفس هذه الاسباب أسبابالحكمبا » ولذلك 
يكون هذا الوجه أيضا متعين الرفض 

« وحيث ان الوجه الرابع هو أن الحكمة 
أخطأت في تطبيق القانون يقبولها ائبات عقد 
تزيد قيمته على عشرة جنيبات بشهادةالشهود . 

«وحيث ان الحم الا بتدائى اميد استئنا فيا 
بالحم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم 
جواز معاع شهادة الشبود لانصلة الاخوة بين 
الجنى. عليها والمتهم هى مانع أدبى منعها من أخذ 

هد وحيث ان المادة 5٠٠؟‏ من القانون المدبى 
تبيخ اثيات العقود المدنية بالبينة ف حالة وجود 
مانع لدى صاحب الحق من الخصول على سند 
بالكتابة.من غرمه . ومن المقرر أن المانع ما 
يكون ماديا يجو زأن يكون أدبا وان تدر . 


الظروقة التى تمنع من الحصول على سند كتا فى 


يدّخل على كل حال فى سلطة قاضي الموضو اح , 


العدد الثالث والرابع والماسن 


د وحيث ان المحكة إذ قضت بجواز ائيات 
تسلم العقد المختلس بالبينة لوجود مانع أدبى 
وهو علاقة الاخوة من من الاستيثاق بالكتابة 
قد فصلت فى مسألة موضوعية لاتدخل تحت 
رقابة حكمة التقض 

2 وحيث. انه لما تقدم يتعين الحكم برفض 

( طعن عمد سيد فتح الباب ضد النيابة وآخرمدع بحق 
مذنى رقم 11711 سنة ١‏ قم( 

94٠ 
1949 مايو سنة‎ ١ 

سرقة ٠‏ متى تتم 'السرقة ؟ بمفروج المسروق عن حيازة 
صاحبه وجعله فى قبضة السارق . نقل الهم كدية من الفحم 
من: مخازن محطة لاسكة الحديد الى مكان آخر فدائرة الحطة. 
تقله هس#ذا الفحم ليلا ومعه !.خرون وهوحاءل سلاحا الى 
خارج امحطة.جناية سرقة بالنسبة للمتيم لاجتحة, 

( المادة بولووع سب وم ) 
المبدأ القانوى 

إن السسرة قة لاتم إلابالاستيلاء على الثىء 
المسر وق استيلاء ناما يخرجه عن حيازة صاحبة 
ويجعله فى قبضة السارق ونحت تصرفه . فاذا 
نقل امتهم كية من الفحم من مخازن محطة 
السكة الحديد إلى مكان آخر فى دائرة الحطة 
بعيد عن الرقابة عم حضر ليلاوهو حمل سلاحا 
ومعه آخرون وحملوا الفحم إلى خار ج الحطةحتى 
ضبظوا به فان هذه الواقمة تكون جتايةسرقة 
بالنسبة للمتهم ولزملائه . ولايصج أن تعتيرجنحة 
لأن الفحم لم يكن عند ما نقله التهم بمفرده قد 


خرجمن. حوذّةالسكةالحديد ؛ فلايعتبراختلاسه 


السنة الثالثة والعشرون 


يفنا 
اما إلا عند ما نقله للتبمون معا من دائرة الحطة 
فى الظروف التى نقاوه فيها » والسرقة فى هذه 
الحالة تكون جناية 


« وحيث ان الم المطعون فيه قد بحث 
هذا الدفاع ورد عليه بقوله : « ان الدفاع عن 
المتبمين طلب اعتبار المادثة جنحة سرقة للمتهم 
الاول وإخفاء مسروقات للثاتى والثااك لانهم 
وجدوا الفحم موضوعا فى أوعية وى كشك 
بعيد عن بحل الفحم موه وامحكمة ترى أنه 
على فرض أن الفحوكان مُوضوعا فى أوعية 
وأن الفير (امتهم الأول) وضعه فيها أولا فان 
جرعة السرقة ل تا إذ أن الفحركان لايزال فى . 
حوزة المسكة الحديدية أى لم مخرج عن دائرة 
المحطةحتى حضرالمتهمون وحماوه خارجا وتمموا 
بذلك جرمة السرقة وضبطوا قبل أن يتمكنوا 
من اخفاء المسروقات » 

« وحيث ان الحكمة قد أصابت فى هذا 
القول لأن السرقة لاثم إلا بالا ستيلاء على الثبىء 


. السرووق استيلاء تاما يخرجه من حيازة صاحبه 


و جعله فىقبضة السارق ونحت تصر فه ومادام 
الفنحم وقت أن اختلسه الطاعن وزملاءه كان 
لابزال فحيازة السكة الحديدفان تقله بعرقتهم ' 
عن دائرة المحطة يعتير سرقة . 

و وحيث انه بالنسبة إلى ما يدعيه الطاعن 
من أن الحكمة لم تبين عددٌ السارقين وما إذا ‏ 
كان أحدم يحمل سلاحا وقت السرقة ففير 
صحيخ » لان المكم قد استظهن أن السارقين 
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كانوا ثلاثة وأن أحدم وهو الفي ركان حمل كان من الأوراق والسيقان فلا عقاب عليه 


سلاحا ناريا ظاهرا . 


(طمن سالم على ممود وآخر ضسسد النياية رقم 0188 


سنة بلاق ) 


1١ 
19410 عابو سنة‎ 4 

مواد مخدرة . نات القنب وسيقائه ٠‏ ليست من 
الخدرات المستوجية للعقاب . الدقع بآن ما فى الرشامات 
المضبوطة لدى المتهم انما هوا أوراق نبات القنب ٠.‏ وجوب 
'نحقيق هذا الدقع . اغفاله . قصور 

( القانون رقم 8١‏ لسنة م199 ) 

المبداً القانوق" 

إن أوراق نبات القنب وسيقانهو إن كانت 
محتوى على مادة الحشيش إلا أ نكميته فيباضئيلة 
بحيث إن الشارع لم ير أن يعدها من الجواهر 
القى يعاقب عليها فىقانون الخدرات . فاذا كان 
مدار الدفاع أن مافى البرشامات الضبوطة لدى 
التهم إتماهو أو راق نبات القنب المندى لاخضرار 
أونه فانه يكون عل الحكمة أن تحتو هذا الدفا 

ٍ محقىهذا الدفاع 

لمعرفة حقيقة للادة المشتبه فيبا » هل هى من 
أو راق نبات القنب وسيقانه فيقضى للمتهمبالبراءة 
أم أن الحشيش الذى وجد بهالم يكن إلامن 
الرؤوس. الجنفة أو الزهرة لأثى هذا النبات 
فيقضى بادائته . أما أنتكتفى بقولها إن مأوجد 
بالإرشامات هو حشيش » مع أن الحشيش إذا 


فذلك منها قصور يعيب الحكم 
الور 


د حيثان ملخص الوجه الثانى من وجهى 
الطعن أن الطاعن دفع أمام محكمة ثاتى درجة 
بأنه على فرض أن البرشامات ضبطت معه فان 
المادة الخضرةاللون التى وجدت بتلك البرشامات 
والتى ذكر كشف التحليل احتواءها على 
الحشيش هى هن أوراق شجيرات المشيش 
التى لاعقاب على احرازها لأن المادة الاولى 
من قانون الواد المخدرة رقم ١؟‏ أسنة م موا 
لا تعاقب إلاعلى الحشيش المستخر جمن الرؤوس , 
الجففة المزهرة أو المثمرة لانثى نبات القنب 
الهندى » أما احراز ماعدا ذلك من هذا النيات 
مثل الا وراق والسيقان فلا عقاب عليه رعما 
عن أنها محتوى أيضا على المشيش ولكن 
بكمرة ضئيلة لايعتد بها » وتحليلها يؤدى إلى 
نقيجة إيجابية للحشيش كا قضى ,ذلك حكم 
محكمة النقض رقم و1545 سنة ١١‏ القضائية » 
ومع بمسك الدفاع بذلك أمام امحكمة فاتها لم 
تردإعليه , وفى ذلك اخلال بحق الدفاع يعيب 
الحكم, 1 


« وحيث ان ما جاء فى المكم المطعون فيه 


ا ردا على هذا الدفاع المشار اليه في وجه الطعن 


هو د وليس من شك أن ما تذرع به وكيل المتهم 
الثالك فىدفاعه م نأن المادة اللزجة التى وجدت 
مخضرة اللؤن فى الإرشامات الثلاثة التى ضبطت 
مع هذا المتهم ونحتوى على مادة الحشيش ما هى 
إلا مخاوط من نبات الحشيش الا أخضر أى 
الذى لم يتم نضجه ولم يجف بعد ولا يتولك منه 


العدد الث لكوالرابع والخامس - السنة الثالثة والعشرون ” 


جوهر الحشيشالمعاقب على احرازه لايرتكز 
على أساس صحييح ولا سند له من الا وراق 
ازاء ما ثبت من التحليل بطريقق يم والفعحص 
اليك رسكو بى من أن المادة نحتوى على حشيش 
أى على جوهر هذا الخدر» 

٠‏ « وحيثان ذلكالذى قله الحكم لايصلح 
ردا على دفاع الطاعن لان أوراق نياتالقنب 
' وسيقانه نحتوى على الحشيش ولكن بكمية 
ضكيلة ما حدا بالمشرع أن لايعدها من المواد 
الخدرة التى خصها بالعقاب . ولما كان مدار 
الدفاع ان الرشامات المضبوطة لامحتوى إلا 
على أوراق نبات القنب الهندى بدليلاخضرار 
لونها » فككان على الحكمة أن نحقق هذا الدفاع 
معر فة ها إذا كانت المادة الداخلة فى تركيب 
البرشاماث هى من أوراق نبات القنب وسيقانه 
كا يقول الدفاع وحينئذ تقضي للمتهم بالبراءة 
أو أن الحشيش الذى وجد بها من الرؤوس 
النمجففة المثمرة أو المزهرة لان ذلك النبسات 
وحينئذ تقض بادانته » لان قانون المخدرات لم 
يقصد بالحشيش إلا هذا المعنى الذى .سبق ان 
استظهرته الحكمة فى حكمبا المشار اليه ىوجه 
الطعن » فاغفال الحكمة بحث ذلك والاكتفاء 
بقوها أنه وجد بالبرشامات حشيش مع أنأثر 
الحشيش يوجد أيضا في الأوراق والسيقان 
فيه قصور يعيب الحكم يما يستوجب نقضه 
بدون حاجة لبحث الوجه الاأول . 


( طعن انور حسن سلاطين وآخر ضد التيابة رقم 
49م منة مزق ) 


م 
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8 مايو سنة 1545 
انتباك حرمة ملك الثير . دخول منزل يقصد ارتكاب 
جريعة فيه . تين الجر مة. تحقق جريمة الدخول 
( اماه ئووع ع بورع 
البدأ القانوفى 
إنجر عةدخول التزل بقصدارتكاب جر عة 
فيه تتتحقق ولوكانت الجرية قد تعينت 
المميو 
«حيث ان حاصل أوجه الطعن أنالحكمة 
وقد اعتمدت فى ادانة الطاعن على اعترافه 
وشبادة الشبود جزأت هذا الاعراف فاخذته 
بقوله انه ضبط بمثزل الجن عليها وم تذكرشيئا 
عن نتيجة الاعتراف التى قال فيهاانه إتمادخل 
المأزل قبرا عنه بواسطة أشخاص آخرين 1 


أنها لم تبين ما قاله الشبود مع أن أحدا منهم . 


لم يشهد بأنه رأى الطاعن يدخل المأزل وهم 
أن أحد هؤلاء الشهودقرر يأن الطاعن أخيره 
بأن أربعة أشخاض أدخلوه التزل قسراعنه . 
ويقول الطاعن ان فى هذا كله قصورا فى 
الاسباب يكرتب عليه تقض الحكم , ويضيف 
إلى ذلك أن امحكمة لم تر اعتبار ما ارتحكبه 
الطاعن جناية شرو ع فوقاع بالقوة بل اعتبرته 
جنحة دخول. منزله بقصدار تكاب جرعةفيه » 
فاذا لوحظ أن الجن عليها استمرت مصرة على 
أن الطاعن دخل مزلا بقصد مواقعتها يكون 


3 


استخلاص احكمة ها انتهت إ ليه غيرمتفق مع . 


وقائع الدعوى 
«روحيث ان لالمحكمة الجنائية السلطة التامة 
قى أن تأخذ ما تطمئن ليه من أقوال المتهم 


لقنا 


وتطرح منها ما ترى أنه غير صحيح ولا رقابة 
محكمة اللقض عليها فى ذلك ء فلا يقبل من 
الطاعن اذن ما ينعاعليها من أنها أخذت ببعض 
قوله ولم تأخذ بالبعض الآخر . على أن الحم 
المطعون فيه قد بين فى منطق سلم أسباب عدم 
أخذه با قرره الطاعى من أنه سيق إلى الممزل 
قسرا عنه فلا حل:إذن لما يثيره فى هذا الصدد 


دو .... جرية الدخول فى مزل بقصد 


ارتكاب جر يمةفيه تتحقق ولوكانت الجرعمةالتي 


قصد المتهم ارتكاما قد تعينت 

« وحيث انه لذلك يتعين' رفض الطعن 
موضوعا . 

( طعن معبد عمد سيد احمد الشيخ ضد النيابة رقم 


وخا سنة ولاق ) 


بل 
6 مابو سنة 195419 

١‏ ل وصف التبمة . حق محكمة الجنايات فى تعديل 
صف التهمة المبيئة فى أمر الاحالةرحده , اسناد 
وقائع جديدة الى المتهم . لابحوز 

؟ سب نقض وابرام . قصور الكم فى يان واقمةالاشتراك 
فى الجناية بالنسية لاحد المتهمين , دخول العقوبة 


المحدكوم ببا عليه فى نطاق الجنحة الى أدين من ١‏ 


أجلبا ايضا فى ذات الحم ٠‏ لانقض , مماملة 
المتهم بالمادة باع .. العقوية الحسكوم يها عليه فى 
أقصى عقوبة الجنحة . تخفيتما إلى المد- النى 

تراه محكمة النقض متاسبا ٠‏ 

البادىء التانونية 

١‏ - إن حق محكمة الجنايات:فى تعديل 
أوتشديد الثبمة مقيدبالواقعة المبينة فى أمرالاحالة 
يحيث لا يجوز اباعند التعديل أن تسند إلى 


العدد الثاأك والرابع والحامس ‏ السنة الثالثة والعشرون 


لمنهم وقائع جديدة غير ما يكون متصلا بتلك 
الؤاقعة . 

٠‏ ؟- إذا كان لمك لم يبين بالنسبة لأحد 
المتهمين واقمة الاشتراك ىجناية الضربالمفضئ 
إلى الموت بيانا كافيا » وكانت المقو بة التى قضى 
بها عليه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة . 
الضرب مع سبق الاصرار المرتبطة بهذه:الجناية 
والتى أدين هذاءالمتهم من أجلبا أيضا فى ذات 
المم فلا ينقض الحمكم لبذا السبب . إلاأنه 
إذا كان هذا الحم قد عامل امتهم بالرأفة », 
وكانت العقوبة التى أوقعها عليه هى أقمى 
العقو بة المقررة للجنحة المذ كورة فانه بحكون 
لحكمةالنقض أنتخفض مدة العقو بة إلى الحد 
الذى تراه هى متاسيا . 


« وحيث ان الطاعنين يقولان أن قرار 
الاحالة الاول هو وحده القرار الذى كان 
يجب التقيد به » وما كان محكمة الجنايات وقد 
تقدمت اليها الفضية على وجه صحيح بالقرار 
الإول أن تتخلى عن نظرها "وان نحيلها إلى 
النيامة العامة لكى تتصرف فيها من ديد 
لتقدما إلى قاضى الاحالة وان إجالة القضية 
إلى محكمة الجنايات يحم عليها أن تتصرف هى 
بفسها فيها فغصل ف الهم إما بالادانة أو 
بالبراءة من غير أن يكون هناك حل ثالث امامها 
اللهم إلا التصرف فى مجرد وضف التهم طيقا !ا 


. العدد الثالك والرابع والخامس 


جاء فى المادة بام منتاتون تشكيل محا كم الجنايات 
رقم لسنة ه10 التى تيز للمحكمة إلى حين 
النطق بلحم تعديل أو تشديد التهمة المبينة 
فى أمر الاحالة إذا اقتضث الحال ذلك 
بشرط أن لاتوجه إلى امتهم أفعالا لم يشملها 
التحقيق . 


« وحيثانه يؤخذ من قول الحك المطعون 
فيه ان المنهم الثالى اشترك مع الاول فى فعلته » 
ومن إشارنه فها ختص بهذا التهم الثانى إلى 
مواد الاشتراك فى الجتابة ان محا كمة هذا المتهم 
قد تمت على هذا الاساس » ولكن الحكمة 
لم تبين فيه واقعة الجناية التى أدانته فيها البيان 
الذى يتطلبه القانون , 
د وحيث ان هذا النقص ف البيان لاشأن 
فيه للطاعن الأول لأن الحم قد بين الواقعة 
١‏ بالنسبة له » ولذلك يتعين رفض هذا,الوجه فها 
مختص بالطاعن المذكور . 

د وحيث انه فيا تعلق بالطاعن الثانى فقد 
كانذلك يقتضي نقض الحمعن تهمة الاشراك 
فى الجناية » لولا أن العقوية الحكوم بها عليه 
تدخل فى نطاق العتوية المقررة فى القانون 
لجنحة الضرب مع سبق الاصرار المرتبط بهذه 
الجناية ولنى أدين م نأجلهاأيضا فى نفس الح5 


غير أنه لما كان الح المطعون فيه قد أثيت' 


انهذا الطاعن يستحق ال رأ فة ولما كانت العقوية 
المقضي بها وهى الحبس مع الشغل لمدة سنتين 
هى أقصى العقو بة المقررة فى المادة ؟4؟ - 7 
عقوبات لجنحة الضرب المذسكورة فانه بتعين 
تحفيض مدة العقوبة الحكوم بها وترى امحكمة 
جعلها الحبس مع الشغل لمدة سنة ونصف . 


< وحيث أن الوجه الثانى ييتحصل فى إن |. 


ب السنة الثالثة والعشرون , 


للف 
سيد على سلبان أول الطاعنين دفع النهمة أمام 
محكمة الموضوع بأن أشخاصا اعمدوا عليه 
بالضرب وأحدثوا به إصابات أثبتها الكشف 
الى فضرب هو شخصا آخر غير مجني عليه 
الذى توق دناعارعن نفسه » وانه تقدم بهذا 
الدفاع إلي حكمة الموضوع مؤيدا بالاصايات 
التى وجدت به والتى تنفىسبق الاصرار وتدل 
علىأ نه كان فى مركز المدافع عن نفسه » و لكن 
الحكمة لم تحفل به وفى هذا تقص فى الحم 
يعيبه ومساس بحقوق الدفاع . 

د وحيثانهييين من مراجعة محضرالجاسة 
ان المتهم الاول سئل عن النهمة الأ ول المنسوية 


| اليه فأنكرها وقال إن ممود ابراهم سالم ضر به 


سكين فضريه هو وم ينظر على عبد الجليل » 
وقد طلب الحامى عنه الحكم ببراءته من تهمة 
الجناية وفوض الاأهر لامحكمة عن تهمة 
الجيحة ثم طلب من باب الاحتياط استعمال 
الرأفة معه . 


2101111 


'توافرظرف سبق الاصرارلدى الطاعنين ودلل , 


عليه تدليلا واضحا » وف هذا ماين أنهما ” 
كانافى حالة دفاعشرعى وفوق ذلك فانسألة 
الدفاع الشرعى لم نكن مطروحة على المحكمة *' 
حتى كانت تفرد لها ردا خاصا . ولذلك يتعين 
رفض هذا الوجه أيضا . 

( طعن سيد على سليان وخر ضد للنياية رقم 1544 
منة الاق ) 


زا ” 


لتنا 


511 
8 مايو سنة؟194 
فانت اشزار سايق ماهيته .تنفيف المتهم الجريمة الت أصر 
على ارتكابها . وقرع القعل النى ارتكيه على 
شخص غير الذى كان يقصده . تواقر ظرف 
سبق الاصرار 
؟ س ترصد . سبق الاصرار . الظرفان متقايران . 
بوث مجرد الترصد . يننى ' 
م ب قتل عمد , تعمد قتل شخص معين ٠‏ أصابة غيره. 
قتل عدا 1 

( المواد ل ل 0 نا موم) 

المبادىء القانونية, 

١‏ س إن سبق الاصرار حالة قئمة بنفس 
الجاتى ملازمة له » فتى قام بتنفيذ الجر مة التى 
أصر على ارتكابه! فيعتبر هذا الظرف متوافراق 
حقه ولوكان الفمل الذى ارتكبه ل يقع على 
الشخص الذى كان يقصده بل وقع على غيره . 

9 إن القانون إذ نص ف المادة ٠سم‏ 
عقوبات على العقاب على جر بمة القتل العمدمع 
سبق الاصرار أو الترصد فقد غابر بين الظرفين 
وأفاد أنه لايشترط لوجود الترصد أن يكون 


فنا بميق الأصرار بل يكقى برد ترد 


الجانى للسجنى عليه بقطع النظر عن كل اعتبار- 


آخر . 

© - متى كان امتهم قد تعمد القتل فانه 
يعتبر قاتلا عمدا ولو كان القتول شخضاغير الذى 
. :تعمد قتله » وذلك لأنه انتوى القتل وتعمده فهو 
مسئول عنه بغض النظر عن شخص القتيل . 


( طعن عيد التواب عوض جندى خد النياية رقم4.5١‏ 
سنة نوراق ), 3 


العددالثالك والرابع والخامس - السنة الثالثة والعشرون * 


مه 
ه مايو سنة 194415 
مسئولية مدنية - مسئولية السيد عن فعل خادمه. شرطهار 
وقوع الخطأ للنتج للضرر من التابع فأثنا. تأديته وظيفتهادى 
المتبوع , ثيوت تقصير أو اهمال من المتبرع . لا يشترط ٠‏ 
قاصر , مسارلته مدنيا عن تعويض الضرر النائىء عن أفمال 
خدمه الذين عينهم له وصيه أثنا, تأدية أعبالهم ديه 
( الادة الها مدتى ) . 
البدأ القانوى 
إن الادة 169 من القانون المدلى إذنصت 
بصيغة مطلقة على أنه « يلزم السيد بتعو يض 
الضرر الناشىء للغير عن أفمال خدمه متى كان 
واقعا منيم فى حال تأدية وظائفهم » فد أفادت 
أنه لايقتضى ثبوت أى تقصير أو إمال من 
جانب المتبوع الذى يلزم بالتعو يض » بليكفى 
لتطبيقها أن يكون الخطأ المنتج للضمرر قد وقع 
من التايع أثنباء تأدية وظيفته لدى المتبوع . 


:أو إذن فيصج بناء على هذه المادة مساءلة القاصس 


عن تمويض اقضزر انق يتأ أضال خذمة 
الذين عينهم له وليه أو وصيه أثناء تأديةأعمالهم 
لديه . ولابرد على ذلك بأنالقاصر سيب عدم 
ميزه لصغر سنه لا يتصور أى خطأ فى <ته إذ 
المستولية هنا ليست عن فعل وقع من القاصصر 
فيكون للادراك والعييز حساب وإنما عى عن 
فعل وقع من خادمه أثناء تأدية أعماله فىخدمته 


اطومرو 


. وقد حاولت الحكمة الاستئنافية فى حكمها أن 


العدد اثالث والرايع والخادس - السنة الثالثة والعشرون 


تتى المسثولية علوعائق الطاعن شخصيا فزعت 
أنه مسئول عن اينته القاص ركان هذه القاصر 
قد ارتكبت خطأما . ومسئول عن خطأ الغير 
الجبول . ثم عادت بعد هذا تقول يعدم امكان 
القاء عبء التعويض على الطاعن لأن المدعين 
بالحق المدتى لم يستأتفوا الحكم الا بتدائى ثم 
استطردت من ذلك إلى القضاء بتأييد الحم 
المستأ نف فاضافت بذلك إلىوجوه الطمن خطأ 
تضارب الاسباب مع منطوق الحكم لأن تنك 
الأسباب التى ترعي إلى القاء عبء المسكولية على 
عائق الطاعن وحده شخصيا وهذا لايتفق مم 
الزام ابنته القاصر فى مالما بالتمويض مع أنه 
ليس يكنى لالقاء عبء المسئولية على عاتق 
البنت القاصر أوعلى عاتق الطاعن شخصيا أن 
يستند الحم الى مجرد القول بسكو لية صاحب 
السيارة عن فعل الغيرلآن هذه القاعدة مشر وطة 
بأن يكون هناك خطأ أو اهال من امالك فى 
الرقابة على ملكه . و إلا ذان١‏ طلاقهذه القاعدة 
بغير تعبين واثبات الحطأعلى المالك معناه الربجورع 
إلى نظرية «السئو لية الشيئية ‏ التى يجهلماالقاتون 
اللصرى . 

« وحيث ان المادة ٠6+‏ من القانون المدلى 
إذ نصت بصفة مطلقة على أنه . د يلزم السيد 
بتعو يض الضرر الناشىء للغيرعنأ فعال خدمته 
هتى كان واقما-منهم فى حالة تأدية وظائفهم» 
لاتقتض. ثبوت أى تقصير أو اهال من جاب 
للتبوع الذىبلزم بالتعويض بل يكنى لتطبيقها 
أن يقع الحطأ المنتج للضرر من التابع أثناء 
تأدية وظيفته . فيصح إذن مساءلة القاصر يناء 
عليها عن تعويض الضرر الذى ينشأعن أعمال 
خدمه الذين عينهم له وليه أو وضيه أثناءتأدية 


1" 
أعمالم لديه ولايحق للساءل فى هذه الخالة 
أن برد على ذلك بأ نه هو بسبب عدم ميزه لصغر 

سنه لايمكن أن يتصور أى خطأ فى حقه 

« وحيث انه لما كان الثابت بالحكم المطعون 
فيه أن القتيل أصيب هن السيارة التى تملكها 
القاعر امحكوم عليها بالتعو يضات بصفتها مسئولة 
عن حقوق مدنية ولما كان المستفاد ما جاء فى 
ذلك الحم أيضا أن والد القاصرالمذكورة وهو 
الولى الطبيعى عليها قد سل سيارتم! إلى شيعخص 
يقودها فارتكب بها الحادثة مما يفيد أنالمحكمة 
اعتبزت أن ذلك السائق الذى لم يوةق التتحقيق 
إلى معر فته إنما كان تابعا للقاصر نصنبه والدها 


. بصفته الولى عليه ليقود السيارة لماكانكل ذلك 


وكان الحكم قد عني فى ذات الوقت بائبات 
التقصير الكبير والحطأ الجسم على ذلك السائق 
المجبول مما أدى إلى وقوع الحادث فآن الحكم 
بالتعويضات على والد القاصر بصفته يدفعبا من' 
مأل ابنته صاحية السيارة باعتبارها مسثولة عن 
أعمال تابعها السائق يكون صيحا ف القاانون 
ولوكانت القاصر يستحيل نسبة التقصير إليبا 
لسبب صغر سنها لان مسئوليتها فى هذه الحالة 
ليست عن فعل وقع منها هى حت كان يجب أن 
يتوافر فيها الادراك والقييز بل عن فعل وقع 
من خادمها أثناء تأدية أعماله فى خدمتها 

« وحيث انه متى تقرر ذلك وكات باق 
ما يستمسك به الطاعن بوجوه الطعن'لايعدو 
أن يكون جدلا موضوعيا ما لاشأن محكية 
التقض به فانه يتعين القضاء برفض الطمن 
موضوعا . 

( طمن مصطفى افتدى السيد شلى بصفته ضد النياية 


وآخرين مدعين بحق مد رقم ودح سنة/١‏ ق) 


كنا 


4 
0 مأيو سنة 1981 

معارضة. الحم ياعتبارها كأنها لمتتكن.متى يصمح ؟ عند 
تغيب المعارض عن الجلة الا" ولى التى حددت لنظرالمارضة. 
حضور المعارض بع ضجلسات الممارضة. الحم باعتبارمعارضته 
كأنها نكن . لايصح ( المادتات ١1‏ وبام1 تحقيق ) 

المبدأ القانوتى 
إن المكم باعقبار العارضة كأنها لم تكن 
- عملا بلمادة #٠من‏ قانونتحقيق الجنايات ‏ 
هو جزاء تيجب .ألا يصيب سوى من لاييتم 
لممارضته فيتغيب ف الحلسة الأولى التى حددت 
. لنظرها . أما المعارض الذى يحضر جلسةأوأ كبر 
من جلسات المعارضة فيجب ألايحرم من إعادة 
خص موضوع قضيته معرفة الحكمة التى أدانته 
غيابيا . وإذن فاذا 35 باعتبار المعارضة كأمها 
. لم تكن » وكان امعارض قد حضر قبل ذلك 
أمام الحكمة دفمتين طلث فى إحداها التأجيل 
للارشاد عن قضايا لضمباوأجات القضية فالثانية 
لتنفيذ القرار السابق صدوره بضم .هذه القضاياء 


فهذا الحم يكون خاطنا . 


العدد الثالك والرابع واخامس - السنة الثالثة والعشرون 


الور 


د وحيثان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم 
تكن تملا بالمادة مم١‏ من انون نحقيق 
الجنايات ‏ هو جزاء يجب ألا يعيب سوى 
المعارض الذى لامبتم لمعارضته فيغيب فى الجلسة 
الا ولى التى حددت لنظرها أما المعارض الذي 
حضر جلسة أو عدة خلسات يجب أن لاحرم 
هن إعادة خص هوضوعقضيته معر فة احكمة 
التى أداقه غيا بيا . 1 

د وحيثان تطبيق هذهالقاعدة على الدعوى 
الحالية يقتضى نقض الحكم المطعون فيه لانه 
قضى باعتبار المعارضة كأ نها + تكرن ع أن 
المعارضكان حضر أمام الحكمة الاستئنا فية التى 
أصدرت هذا الحكم دفعتين طلب فى إحداها 
التأجيل للارشاد عن قضايا لضمبا وأجات 
القضية فى الثانية لتنفيذ القرار السابق صدوره 
بضم هذه القضايا . وفىهذا إخلال يحق الدفاع 
منشؤه الحطأ فى تطبيق القانون ولا حاجة بعد 
ذلك لبحث الوجه الثالى ٠‏ 


( طعن مد حمزه جبر ضد . النياية زقم 1478 سنة 
؟دق) 


العدد الثااث والرابع والحامس السنة الثالثة والعشرون 


١‏ ست ا ايه د بره 
0 2 | 
ب م 
سلا > 6/) + ل 


/ع53 
ه مارس سنة 1941 
اعتطاص : 0 1 

١‏ س تبعية الدين لجبة الوقف . النزاع فى ذلك يتعلق 
.عملكيتيا. الفصل فيه من اختصاص الحاكم المدنية 
م ب ولاية الحا كم الشرعية فى مسائلالاوقاف مولاية 
. عامة . المسائل الخارجة عنبا . المنازعات المدنية 
م ب حك نهائى من عتكمة غير عختصة أصلا باصداره . 
متى تلكون له حجية الثى, المقضى يه م تراضى 
الخمومعل لنقاضى أمم تاك التكمة . ألاتكرن 
الحكمة منوعة من الفصل فى نوع التزاع . حم 
عكمة شرعية فتبعية عين لجبة وقف . ا كتسابه 

حجية الثى, المقعنى به 
١‏ ( مواد 51و لم وي؟ من لائحة ترتيب احا كم 
الشرعية والمادة ١١‏ من لائحة ترتيب امحاكم 

الاهلية ) 
المبادىء القانونية 

١‏ - إن النزاع فى تبسية اليين لجهة الوقف 
إنها هو نزاع متعلق بلكيتها ولاعلاققله بأصل 
الؤقف ولا بسائر مسائله التى من اختصاص 
الحام الشرعية. و إذنفالفصل فيه من اختصاص 


الحاكم الدنية . 


*| الحا" كم الشرعية هى فى الواقع‎  » 


الحا كم العادية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالوقف 
5 هوامستفاد من نصوص المواد >؟ و/الا و78 
من لانحة ترتيب الحا كم الشرعية والنادة 15 
من لانحة ترتيب. الحا كم الأهلية فبى إذن 


ات 

صاحيبة الو لاية العامة فى مشا كل الأوقاف » 
ولا بخرج عن ولايتها هذه غير النازعات الدنية 
البحت التى هى من اختصاص الحا ك امدنية. 

م« إن كون المكم النبائى قد صدر 
من محكة غير مختصة أصلا باصداره لا يعنع من 
أن تنكون له حجية الثىء القضى به إذا كان 
الحصوم قدتراضوا على التقاضى أمامتلك االحكة 
أو قبلوا اختصاصها ء وكانت هىغير ممنوعةمن 


“| الفصل فى نوع النزاع بنص فى القانون أو بحم 


القواعد الأساسية التي عقتضاها وزع الشارع 
ولاية القضاء على الهيئات القضائية الختلفة . 


وإذن فذا نظارت الحكمة الشرعية ‏ برضاء 


المصوم - فى نزاع خاص بنبمية عين لجية وقف 
وفصلت فيه نهائيا فان حكمها يكتسب حجية 
الشىء للقضى به . لأن الفصل فى هذا الازاع 
لايتجافى مع طبيغة ولابة الحا م الشرعية بلهو 
لابعدو أن بحكون توسيعا ‏ بناء على قبول 
الخصوم - فى اختصاصها بنظر مسائل الأوقاف ' 
حسب القرر فى لائحة ترتيبها . 

0 

د حيث ان الطاعنين يبنيان طعنهماعل سيبين 
(الاول) خطأ فى تطبيق القانون وتأويله» 
وبيانة أن المطعون ضده هو الذى أثأر التذاع * 


ك1" 
الأول أمام المحكمة الشرعية فكان هذا تسلما 
منه باختصاصها وولايتها ووافقه الطاعنان على 
ذلك وسارت الدعوى فى جميع أدوارها بإتفاق 
الطر فين على اخنتصاص المحكمة الشرعية بنظرها 
طبقا للمادة ٠‏ من لائحة ترتيبها الصادرة فى 
سنة سو إلى أن قصل فيها تهائيا و يضيف 
الطاعنان إلى ذلك أن التزاع فى تبعية عين لجبةوقف 
ان هو إلا تزاع متعلق بأصل الوقف وخاصة 
إذا لوحظ أن العينالمتنازع بشأنهاوقفت بحجة 
استبدال والبحث فى شأنهب! يتناول حجة 
الاستبدال نفسها فبو إذنحث فى أصل الوقف 
(الثانى) بطلان الحكم لنتقص ق التسبيب 
و بيانه أن الحكم المطعون فيه م يبين الاسباب 
الكافية التى تيرر رفضه الاخذ بوجبة نظر 
الطاعنين بشن ولاية الحاءم الشرعية قالفصل 
فى التراع . 

« وحيث ان الحكم اللطعون فيه بمد أن 
ذحكر أن موضوع التزاع الذى طرح أمام 
المحكمة الشرعية ففضت فيهبالحكمين الصادرين 
فى 14 من أبريل سنة مم19 و >7 من يونيو 
سنة مم١‏ لاختلف فى ثىء عن موضوع 
الدعوى الصادرفيها الحكان المستأ نفان وقالانه 
تزاع ف الملكية» بعدأن ذكر المكمذلك قرر 
أن ولاية الحاكم الشرعية مقصورة على القصل 
فى المتازعات المتعلقة بأصل الوقتف وأن اشام 
الاهلية هى وزحدها صاحبة الولاية فى الحكم 
فى أمر تبعية عقار لجهة وقف أوف تملك شخص 
لعين موقوفة وخلص من ذلك إلى القول بتأ بيد 
الحنكمين المستأ نفين ألقاضى أحدها برفض الدفع 
الفرعى بعدم جؤان نظر الدعوى لسبق الفصل 
فيها من أحكمة الشرعية . 


العدد الثالك والرا بع واتخامس - السنة الثالثتوالمشرون 


د وحيث ان التزاع بشأن تبعية عين لجبة 
وقف هو فى الواقع نزاع مدى متعلق بالملكنة 
ولاعلاقة له بأصلٍ الوقف ولا يما اختصت * 
احاكم الشرعية بنظره قى الحدود المنصوص ” 
عليها قانونا فيكون الفصل فيه من اختتصاص 
المحاكم المدنية ,0 

« وحيث ان «قطع التزاع فى هذا" الطعن 
مم ذلك هو هل يكتسب الحكم النبائي الصادر 
من المحكمة الشرعية فى دعوى تبعية عين لجهة 
وقف حجية الثىء المفضى به . ١‏ 

0 وحيث ان احا كم الشرعية هى فى الواقم 
محاكم القانون العام بالنسبة للمنازعات المتعاقة 
بالاوقافكايستفاد ذلك من نصوص المواد  »<‏ 
و 007 ولذزم من لائحة ترتيب الحا كم الشرعية 
والمادة 15 من لائمحة ترتيب المحاكم الاهلية - 
فهى إذن صاحبة الولاية العامة فى مشاكل 
الاوقاف ولا مخرج من ولايتها هذه غير 
المنازعاتالمد نية البحتة الت تكو نهن ااختصاص 
امحاكم المدنية , 

د وحيث ان صدور.حكم نهائى من محكمة . 
غير مختصة فى الاصل باصداره لامنع من 
اكتسابه حجية الثىء المقضض به مق تراإضى 
الحصوم على التقاضى أماهها أو قبلوا اختصاصها 
وكانت نلك المحكمة غير ممنوعة فى الاصل من 
الفصل ف التزاع بنص ف القانون أو بحكم 
القواعد الاساسية التى بنى عليها الششارع وز يع 
ولاية القضاء على الحيئات القضائية الختلفة . 

ووحيث انه إذا نظرت حكمة شرعيةبرضاء 
الحصوم فى.نزاع مدى متعلق بوقف وفصلت 
فيه نهائيا فان حكمها يكتسب حجية الثتىء 
اللفضي به ولايجحوز تجديد النزاع بعد ذلك لان 


العدد الثالك والرابع والخامس - السنة الثالثة والمشرون 


الفصل ف هذا التزاع لايصح اعباره متجافيا 
عن طبيعة ولاية احا كم الشرعية وليس فيه 
سؤى توسع فى نطاق اختصاصها فى سائل 
الاوقاف بناء على رضاء الحصوم وقبوهم حملا 
على نصوض لامحة ترتيب تلك المحاكم . .. 
« وحيث انه بناء على ماتقدم يكون الحكم 
النها ئى الصادر من امحكمة الشرعيةبر فض دعوى 
اللطعون ضيدهحكا مكتسبا حجية اليء المقضى 
به ومانعا من تجديد التزاع أمام الحكمة المدنية 
ويكون المكم المطعون فيدقد أخطأفتطبيق 
القا نون على الواقعة الثابعة فيه ويتعين نقضه . 

د وحيث ان الدعوى صالحة للفصل فى 
موضوعما . 

د وحيث انه للا سباب السالف ذكرها 
يتعين قبول الدفع المقدم من الطاعنين بعدمجواز 
سماع الدعوى لسبق الفصل فيها نهائيا مرن 
احكمة الشرعية والغاء الحكمين الصادرين-من 
المحكمة الابتدائية اللذين قضى الممكم المطمون 
فيه جأبيدها . : 

( طعن على سليم أقندى وآخرين وحضر عنبمالاستاة 
راغب اسكتدر بك ضد السيد عيد الرروف داودعرفاتأفتدى 
بصفته وحضر عنه الاستاذ فيليب بشاره رقم ١غ‏ منة ١١‏ قا 
رئاسة وعضوية حضرات أمحاب العزة عبد الفتاح السيدبيك 


وعلى حيدر حجازى يك وحدن زك محمد بك وتمد زى. 


على يك وعمد كامل مرمى يك . وحضور حضرة الاستاذ 
أحد صبحى عزت رئيس التياية بالاستثناف ) 
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ه مارس سنة 1941٠‏ 


نقض وابرام . تقرير خبير ٠المطاعن‏ التى توجه اليه ٠‏ 
تعلقها بالقوة التدليلية لاسانيد الدعوى:. وجوب أبدائها لدى 
مكمة الموضوع , لا يحوز ابداؤها لانول مرة أمام محكمة 


ا" 
اميد القانوق 
: الطاعن التى توجه إلى تقر ير الخبير يجب 
لتعلقها بالقوة التدليلية لأسانيد الدعوى - أن 
تبدى لحكمة الوضوع لتقول فيها "كلتما وإلا 
فلا تصح إثارتها لدى محكمة التقض. . 
المعير 


د وحيث انه عن الوجه الأول الذى ينعى . 
فيه الطاعن على الحبير اغفاله القيام بالمأمور يةعلى 


الوجه المبين بالحكم التمبيدى قانه لم برد بصور 


محاضر جلسات محكمة الاستئناق والذ كرات 
التى قدمبا اليبا الطاعن أنه تمسك امامها بما 
تضمنه وجهالطعن وا كان ما بوجه من الطاعن 
إلى تقرير خبير الدعوى ما يجب رفعه إلى 
محكمة الموضوع لتعلقه بالقوة التسد ليلية لبعض 
أسانيد الدعوى حتى تقول فيه كلمتها فليس 
الطاعن أن .شير شيئا منه لول مرة أدى محكمة 
النتقض . 

< وحيث انه عن الأسباب الثلاثة الأول 
من الوجه الثانيقانه يبين من الاطلاع على المكم ” 
المطعون فيه أنه بعد أن ذكر مأمورية الخبير 
المنتدب وأشار إلى ادائه هذه الأمورية وانه 
أثيت أنالسند مزور بطريقالتقليدقال الحكم : 
د وحيث! نالمستأ نف علي هقدمتقريرا استشاريا 
يناقض رأى الحبير المعين من المحكمة ولكن 
امحكمة من اطلاعها على التقريرين ومن مقار ها 
الامضاء المطعون فيدعلى الامضاءاتالصحيحة 
للست نف ترى الا“ خذ بتقرير الحبير المعين 


| لما ورد به من الاسباب الدإلة على أن الامضاء 


4 
' المطعون فيه [مضاء مقلد للمستأ نف ولم يكتب . 
مخط يده » . 

د وحيث انه يستاد من هذا الذى ذكره 
الحكم أن امحكمة بعد ان اطلعت على تق رربرى 
أهل الخبرة وأجرت المضاهاة بنفسها اطمأت 
إلى الاخذ عقرير خبير الدعوى دون تقرير 
احبير الاستشارى ولا ريب ى أن فى أخذ 
امحكمة بتقرير.خبير' الدعوى ما يفيد أنها جد 
فى جميع المطاعن التى قدمت على هذا التقرير 
ما يزعزع ثقتها فيه وفى هذا مايكنى دون حاجة 
للبحثصراحة فىهذه المطاعن أما عن المضاهاة 
التى أجرتما امحكمة بنفسها فان حصوها لم+يكن 
. إلا فى صدد تقديرها للدليل المستمد من تقرير 
خبير الدعوى للاطمئنان اليه ومن ثم لايطلب 
منها أن تقم البرهان على الاقعناع بهذا الدليل . 

د وحيث انه عن السبب الرابع فان فى 
تعويل الحكمة على تقرير خبير الدعوى 

.٠‏ واطراحباالتقريرالاستشارى مايفيد أن الحكمة 


لم ترنفسها بحاجة إلى إجاية هذا الطلب للفصل . 


فى الدعوى: وفى هذا الذى رأته الرد الكافى 
على ماأثاره الطاعن بشأن طلبتعيين خبي رآ خر 
فى الدعوى . 1 
« وحيث انالسيب الخامس مردود كذلك 
لانه فضلا عن أنه جاء مبهما وخاليا من أى 
بيان سمح نا قشته فان المحكمة الا يتدائية إذ 
حكمت بصحة السند المطعون فيه انما بنت 
حكمباعلى ماقامت به منالمضاهاة وعلى أقوال 
شاهدالسند ولا جتقتنم محكمة الاستئناف بهذه 
الاسباب ندبت خبيرا أثيت ان السند مزور 
للاسباب الواردة بتقريره والتى حققتها احكمة 
بنفسها فأقامت جكمها على ذلك وعلى عدم اغعد ادها 


العدد الثاأث والرايع والحامس 


8 السنةألنالئة والعشر ون 
بقول الشاهد الذى استتد اليه الحكم الابتدائى 
لانه ليس منذوى الدراية فيالحطوط وظاهر 
من هذا ان فماجاء بالحكم الاستثنانى الردالكانى - 
على ما استندت اليه المحكمة الابتدائية على أنه 
بفرض صحة مازعمه الطاعن هن ان الحكم 
المطعون فيه لم يتناول الرد صراحة على جمييع , 
ما ورد قي الحكم الابتدائى من أدلة وقرائن» 
فان الاسباب الت ا شعمل عليها الحكمالمطعون 

تؤدى إلى النقيجة التى.خلصت اليها ال حكمة 
فى إذن محققة للغرض المنشود فى المادة ٠.‏ 
من قانون المرافعات . ْ 

د وحيث انه يبين ما تقدم ان الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه . 

( طمن عيد الصمد عيسى يونس وحضر عنه الاستاق 
مود فبمى جندية بك ضد الشبيخ عيسى جمد يونس وحضر 


عنه الاستاذ فيليب يهاره رقم ع سنة ١١‏ بالميئة السابقة ) 
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اثبات . تقرير خبير ‏ آمر امحسكمة باستكال ماوجدته 
فيه من نقص ٠‏ رجوعبا عنذلك وأخذها به وتأسيس حكمبا 
عليه . وجوب يان الاسباب . عدم بيانها ٠‏ قصور مبطال 

البدأ القانونى 

إذا كانت محكمة الاستئناف قد وحدت 
أن تقر ير الخبير الذى نديته الحكمة الابتدائية 
لتقدير تمن الأرض المتزوعةملكيتها ‏ ذ 


0 


[(4 قزرت المسكمة هذه القاعدة أيضا فى حَكمها الصادر 


بهذه الجلسة فالقضية رقم ١ه‏ سنة 1١‏ ق وكذلك فى حكمبا 
الصادر يحاسة 4؟ من مايو سنة 4و1 فى القضية 3 
منة 11. 


العدد الثالث والرابع والحامس - السنة الثالثة والعشرون 


قصورء قأمرت الخبير باستكال النقص حتى 
تتوافر لديها العناصئ اللازمة لتقدير الكن بما 
يتفق مع حقيقة الواقع » قانه يكون من الواجب 
عليها إذا هى رجعت عن رأيها فاستكال هذا 
التقر برء وأخذت به وأسست حكبها عليه» 
أن تبين الأسباب التى جملتها تكتنى به . فاذا 
هى لم تفمل فان حكمها يكون مشوبا بالقصور. 
لمر 


د ومن حيث انمحكمة الاستئناف أصدرت 
فى ٠١‏ من دسميرسنة 114٠‏ حك مبيدياجاء 
فى أسبابه بعدأناستعرض ماجاء بتقرير امخبير 
الذى ندبته الحكمة الا بتدائية وما جاء بتقرير 
الحبير الذى نديته رئاسة محكمة بنىسويف - 
مايأ تى : « وحيث ان هذه المحكمة ناقشت 
الحصوم والخبير جعفر المرجوثى افندىبالجلسة 
وتبين من هذهالمناقشة أن معظم الارض المزوعة 
ملكيتهامنخفضة عنشارع فؤادالاول وطريق 
ببى عطية وأنها لاتتصل بالطريق و بعضها 
ضيق لا _يمكن شق شوارع به إلابالاتفاق مع 
الجار وتبين ان المتبزه الذى نزعت الملحكية 
لا نشائه لمينشأ وترىامحكمة ازاء هذاالتناقض 
الوارد بين تقارير الخبر اءالثلا:ة السا بق الاشارة 
اليها ندب خبير » . م أشارت فى حكمها القطعى 
المطعون فيه إلى هذه المأمورية و إلى أن الخبير 
لم يؤدها على الوجه المطلوب فصر فت النظر عن 
تقريره ورأت الا'خذ بتقرير الخبير الذى 
استنذ اليه السكم الا بتدائى دون أن تشير إلى 
ما أرادت استيفاءه فى حكمها التمبيدى وم 


11 
أصبحت فى غنى عنه حتى عادت إلى تقرير 
الحبير الاول . 

د ومن حيث ان محكمة الاستئناف بعدأن 
رأت قصور تقرير الخبير الذى ندبته المحكحة 
الانتدائية ومناقضته لتقريرين آخرين ودد 
أنأمرت باستكال ماقصر فيه حتى تتوافرلدبما 
العناصر اللازمة لتقدير تمن “الارض المتزوعة 
ملكيتها تقدير! يتفق مع حقيقة الواقع كان من 


. الواجب علمها حين رجعت إلى الاخذ بتقرير 


ذلك الحبير وأسست عليه حكمها أن تبين علة 
ذلك و تفصح عن الاسياب التى وفرت لديها 
الاكتغفاء بهذا التقرير بعد أن رأت ضرورة 
استيفائه وهى إذ لم تفعل ذلك قد جاء حكمها 
مشوبا بالقصور وفى هذا ما يعيبه'أويوجب - 
( طعن مجلس بلدى تى سويف وحضر عنه الاستاذ 
عبدالرحيم غنم ضد السيدة لوسيه غير يال وحضر عنها الاستاذ 
حزين سعد رقم .و س-نة لق بلهيئة السابقة عدا حضرة 
صاحب العزة منصور اسماغيل بك بدلا منصاحب العزة حسسن 
زكى مذ بك وحضرة الاستاذ حمد زكى أباظه بدلا درن 
حضرة الاستاذ احمد صبحى عزت رئيس النيابة بالاستئناف ) 
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9 مارس سنة 19457 
تنفيذ بيع عقار : 

١‏ إجرارات التتفيذ . الاوراق الواجب اعلانالمدن 
بها . صورة السند المطلوب التتفيذ به ضده ا 
الاوراق الخاصة بتحويل الدين ٠.‏ لاضرورة 
لاعلانه بها . 

م. تقبيونزع لللكية . خلوه من انحل تار للدائن 
لا يطل التنيه . أثره . صحة الاعلانات التى. 
توجه الى الدائن يمجرد تقدبعها اقلم الكتاب ٠‏ 

م ل يان المقار فى تفبيه -نرع الملكية . نقله عما ورد 
فى عمد الرهن . يكفى . ابيانات التفصيلية ٠‏ 
علا دعوى تزع الماكية . 

0 


خف 


4 ل تعدد المدينين . التضامن وعدم التجرئة - نازع 
الملكية . تنفيذ غيره مى بده فى المرئية على 
آطيان أحد الدينين . مسالة تازع |اللكية عن 
هذا التنفيذ . مني لايصح ؟ سكوت نازع الملكية 
عن استمال حقه. لاتأثير له فى اقتضا. حقهكأبلاء 
رجوع المدينين بعضبم على بعض . 
( المواد ه.4؛ و جره و بره و ممه مرافعات ) 


البادىء القانونية 
١‏ - إن المادة به من قانون المرافمات 
لا توجب فى إجراءات التنفيذ إلا إعلان الدبن 
بصورة السند المطلوب التنفيذ به ضده . فق 
كانت السندات التنفيذية التى أعلنها طالبنزع 
للذكية إلى الطلوب نزع ملكيته هى الت نكأت 
عنها المديونية وهى التى قيد حق الرهن عليه 
يموجبهافان إعلانهايكون كافيا لصحةالاجراءات 
وأما ما عداها من الأوراق الخاصة بتحويل 
الدين فانه وإن كان المطلوب تزع ملكيته حق 
التمسك بها للمحاسبة إلا أنه لاضر ورة لاعلانها 
إليه أيضا . 
- إذا كان تنبيه نزْع الملكية قد خلا 
من بيان محل مكتار للدائن 5 تقغى المادمرمه 
من فانون المرافعات فانٍ ذلك لا يقرتب عليسه 
بطلان هذا التنبيه » بل كل الذى بِلْم عنه هو 
أن الاعلانات التى توجه إلى الدائن تكون 
٠‏ صميحة بمجرد تقديها إن قل كتاب الحكمة عملا 
بالقاعدة العامة فى التنفيذ المنصوص عليها ى 
المادة 0 من قانون المرافعات . 


- إن المادة مناه من قانون المرافمات 


العدد الثااك والرابيع والخامس - السنةالثالئة والعشرون 


لاتقتضى أن يكون بيان المقار فى تنبيه تزع 
الملكية شاملا امم الماللك كل قطعة بل يكفى 
أن يكون هذا البيان مستمدا مما ورد فى عقد 
الرهن . أما اقتضاء بيانات وافية مفصلة عن 
المقار فحله دعوى تزع الملكية . وذلك تطبيقا 
للمادة هه مرافعات وما بعدها . 

سه متىكان حك التضامن وعدم التجزئة 
نافذا على المدينين فلا محل لأن يسائلوا نازع 
الملكية عن تنفيذ أجرى على أطيان أحدمم 
ما دامت هذهالأطيان داخلةف الأطيان المرهونة 
التى تقرر عليها حق امتياز لنازع الملكية سابق 
فى المرتبة على من: تفذ عليها مما مقتضاه أن نازع" 
الملكية حتى إذا سكت عن استمال حقه عند 
ما أجرى هذا التنفيذ فان حته فى اقتضاء دينه 
كاملا من مدينيه المتضامنين معا يبقى قأنما 
وهؤلاء وشأنهم فى رجوعهم بعضهم على بعض . 


30 


« ومن حيث انه عن الوجه الاول فان 
الحم المطمون فيه أثبت ان المعاملة بينالطر فين 
اننبت إلى مابدأت منه » ورأى ان فى اعلان 
السندات الحاصة بالدائن المشمولة بالصيغة 
التنفيذية مايكنى لتحقيق غرضالقانون » ومن 
هذا يبين أن قضاة الموضوع رأوا أن ماعدا 
هذه السندات من الاوراق الاخرى المتصلة 


- بها لاحاجة إلى إعلانه لتمكين المدينين من 


الوقوف على ماسوغ التنفيذ علمهم . وإذ كان 


العدد الثا ك والراابع. والامس - السنة الثالثة والعشر ون 


المطعونضدم ثم أصحاب المق ف البدء والنهاية 
وكانت السنداتالتتفيذية الى أعلنوها للطاعنين 
هى التى نشأت عنبها المديونية »كا قيد حق 
الرهن على الطاعنين يموحبها قان مارأته الحكة 
من كفاءة اعلان تلك السندات لم يكن إلا 
تطبيقا سلوالحم المادة امه من قانو نالمرافعات 
التى لاتوجب إلا اعلان الدين بصورة السند 
التخذة مقتضاه اجراءات التنفيذ . وأما غيره 
من الاوراق الخاصة بالتحويل فانه إذا كان 
للطاعنين حق التمسك به للبحاسبة فلاضرورة 
مع ذلك لاعلانه الهم مع أداة التتفيذ الاساسية 
« ومن حيث ان ما يتمسك به الطاعنون 
في الوجه الثانى للا محل له » فان خاو التنبيه من 
بيان محل مختار للدائن على مقتضى المادة ماه 
من قانون المرافعات لا يترتب عليه بطلانالتنبيه 
وإما ينرتب عليه ففط ان الاعلانات التي توجه 
اليه تتكون صحيحة بمجرد تقد يم إلى قم كتاب 
المحكمة عملا بالقاعدة العامة ف التنفيدذ المنصوص 
علمها فى المادة ه.؛ من قأثون المرافعات . 
« ومن حيث ان ماجاء بالوجه الثاك 
مردود بما قاله الحم من ان د الثابت من 
الاطلاع علىصورة تنبيهتزعالملكية انالاطيان 
مبينة به بيانا واضحا لالبس فيه ولاغموض 
و لكن المعارضين يبغون أن بذكر المعارض 
ضدم اسم كل مالك لكل قطعة على حدة» 
وهذا القول لايطابق ها هو وارد بعقد السلفة 
حيث ان الرهن ثممل الاطيان جميعها بدون 
تحديد نصيب كل مدين » و نص ف البند التاسع 
من العقد على التتضامن وعدمالتتجزئة » والمعارض 
ضدم يتفذورت هذا العقد - فلا مل لتظل 
: المعارضين مما هو وارد به ».. وظاهر من هذا 


إفرفا 


الرد أن محكمة الموضوع طبقت المادة .نه 
مرافعات تطبيقاصحيحا ء إذ هذهالمادةلاتقتضى 
أن يكون البيان الحاص بالعقار فى التذبيه على 
نحو مايقول به الطاعنون . أما اقتضاء بيانات 
أو فحله دعوى زع الملكية و فقا للمادة سروه 
مرافعات وما يعدها . 

' د ومن حيث انه عما يتمسك به الطاعنون 
فى الوجه الرابع هن جهة البالغ المدفوعة 
فالحكمة لم تقل ا احكمها كا يدعون أن ههمة 
قاضى المعارضة لاتتسع لعمل الحساب الذى 
طلبوا اجراءه حتىكان يحق لم أن ينموا عليبا 
أنها خالفت الفانون فى هذا الحصوض » بل 
أنالحم عرض لدفاع الطاعنين فقال عرىالمبا لغ 
التى بمسكوا بدفعا نما هو مطلوب منهم إنها 
قد خصمت م فعلا » وهذا التقديرالموضوعى 
لا رقابة حكمة النقض عليه . أما عن عدم 
استتزال المطعون ضدم تمن الثلاثين فدانا الى 
نزع ملكيتها بنك مصر من أخد المدينين مع 
الطاعنين انه مادام شرط التضامن وعدم 
التجزئة.قائما بين المدينين فلا محل لان يسائلوا 
المطعون ضدثم عن تنفيذ بنك هصر على أطيان 
أحدم الداخلة ضمن الاطيان المرهونةوالمقرر 
علمها حق الامتياز لمورتهم قبل أن يتقرر للبنك 
حق عليه » وهذا الذى قرره الحكم لاغبار 
عليهقانونا » إذ بفرض صحة مايقررهالطاعنون 
هن انالمطعون ضدهم سكتوا عن استعال حقهم 
عند ها أجرى بنك مص التنفيذ على أرض أحدهم 
فليس فى هذا مايوٌ ثر فيا لهم من ا حق فى اقتضاء 
اليين كاملا من مدينهم المتضامنين جميعا وثم 
وشأنهم فى رجوعهم بعضهم على بعض . 

« ومن حيثان ماجاء بالوجه الاخير ليس 


فا 


لاجدلا موضوعيا أأيضالا تقبل إ ثارتهادى حكة 
النقض لتعلقه يتقدير محكمة الموضوع للادلة 
المقدمة ف الدعوى لاثيات الاعفاء من التضامن 
الذى ادعاه الطاعنون والتي رأتها احكمة غير 
مؤدية إلى ذلك . 
« وهن حيث انه لما تقدم يكون الطعن 
برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 
( طءن شاحكر فانوس عيد المسيح افندى وآخرين 
وحضرمن الثلائة الاو الاستاذزكئكليمون وعن الرابع الاستاذ 
عبد الحيد عبد البق ضد ورئة مصطفى رضا بك وحضر عن 
اثثانية الاول الاستاذ ادوار قصيرى بك رقم مع سنة ١1ق‏ 
زئاسة وعضوية حضرات أصحاب الغزة عيدالفتاح السيد بك 
وعلىحيدر حجازى بك وحمد كام ل الرشيدى بك وحمدزكى على 
بك وحمد كامل هر مى يك مستهارين. وحضور حضرة صاحب 
للمرة اسكندر حنا دميان بك رئيس النياية بالاستئناف ) 
ل 
مارس سسنة 1945 
صورية : , 
١س‏ حص ول البيع لمناسية معينة وغرض خاص . 
لاصورية . مقتضى الصورية أن يكون أامقد 
لاوجود له فى الواقم . 
؟ سل توجيه المدعى عليه فى دعوى الصورية مطاءن الى 
العقد الذى يتمسك به المدعى . وجوب بحثها ٠.‏ 


اأبادىء القاثونية 

١‏ - إذا كانت حكمة الوضوع قدأئبتت 
فى حكمها أن البيع كان متفقا على حصوله يبن 
البائع والشترى ,ثم قضت بعد ذلك بصورية 
. عقسد البيع على أساس أنه كان لمنأسبة معينة 
ولغرض خاص » فان قضاءها يكون خاطتا » 
إذ أن ما أثبتته يفيد جدية البيع من حيث هو 


ولا بتفق مع القول بصوريته ». لأن الصورية 


العدد الثالت والرابع والمامس - السنة الثالئة والعشر ون 


تقتضى أن يكون العقد لاوجود له فى حقيقة 
الواقع . 

؟ - لايقبل الطمن بصورية عقد مالم 
تكن للطاعن مصاحة من وراءء إسقاط المقد . 
و إذن فاذا كان الدعى عليه فدعوى الصورية 
قد وجه هو الآخرمطاعن إلى المقد الذى يتمسك 
به المدعى فانه يكون لزاما على الحكمة أن تنظر 
هذه الطاعن وتبحثها لكى تتثبت من وجود 
مصلحة للمدعى ؛ ولا يصح منها أن تقبل الطمن 
بالسورية قضية مسلمة مع غض النظر عن قيمة 
عقده . 


امير 


د ومن حيث انالثابت الحم الطعون فيه 
أنه استند بصفة أساسية فىقضائه بصورية العقد 
الصادر للطاعن إلى أنه لمبحرر إلالمناسبة كفا لته 
للشيخ عبد الرحمن زحكريا منصور البائع فى 
صداق زوجة ابنه وهى المطعون ضدها الثانية 
التي رفعت دعوى بقيمة الصداق على المدين , 
والكفيل المذكورين واستصدرت حك بدينها 
تمبدأت فى مباشرة اجراءات التنفيذ على أهوال 
الكفيل وحده , وعندئذ وهذه المناسبة حرر 
هذا العقد تأهينا للطاعن على هاهومعرض له من 
من دقع دين المبر يصفته خيامنا فى وفائه , * 

« ومنحيث انه يبين مما تقدم أن الاساس 
الذى بى عليه الحكم لايمكن أن ينتج القول 
بصورية العقد . وكل مايمكن أن يود اليه هو 
القول بصوريةالثمن الذىقرر البائع أنه تسلمه . 
تقدا فى حين: انه عوض عما قد يلزم الطاعن 


المدد الثالك والرابع واتخامس السنة الثالثة والعشرون 


بوفائه للمطعون ضدها الثانية بصفته ضيامنا | 


للبائع له ,7 

« ومن حيثانه لذلك يكون مارأته محكمة 
الموفذوع.ى أسباب حكنها هوأن التعاقد بين 
الطاعن والبائع لدكان و ليداتفاق بينهما لغرض 
معين ومثل هذا الاساس الذى يفيد جدية 
التعاقد من حيث هو يقنافى مع النتيجة التى 
وصلتالمها المحكمة وهىالفضاء بصور يدالتعاقد 
تلك الصو ريةالتى تقتضى أن يكون العقدلا وجود 
له فى حقيقة الواقع . 

دومن حيث انه فضلا عماذ كر فانالطعن 
بالصورية يستلزم أن يكون للطاعن مصلحةقى 
هذا الطعن يرمى إلى تحقيقبا من وراء اسقاط. 
العقد الصورى فاذا انتفت هذه المصلحة كان 
الطعن غير مقبول ولذا فقد كان ازاما على 


مكمة الموشنوع أن تتحرى هذه المصلحهبالنظر , 


ق المطاعن التي وجبهالطاعن للعقد الذىتتمسك 
به المطعون ضدهن لا ان تقيل منهنهذا الطءن 
قضية مسامة بصرف النظر عن قيمة عقدهن , 

« ومن ححيث انه متى تبين.ذلك جميعه فان 
الحم الطعون فيه إذ إعبر عقدالطاعن صوريا 
ورتب حكمه على ذلك الاعتبار قد جاء خاطئا 


ومشوبا يقصور فى الاسباب التي بنى عليبا وهو" 


ها يقتضى نقضه . 

( طمن الشييخ على على أب امون سليمان وحضرعنه 
الاستاذ على الخشخاقى ضد السيدة لبيبه سليمان +زة وآخرن 
وحضر عنهم الاستاذ اسماعيل حمزة رقم به سنة ١لاق‏ 
بالحيئة السايقة ) 


اينف 
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حم محكمة الجنتم بتعويض مؤقت عما آصاب المدعى 
من ضرر . لاعنعه من المطالبة يتكملة ا#تعويض بعد بين 
الضرر ٠‏ 

للبدأ القانوتى 

إذا ادعى شخص بق مدل أمام محكة 
المنح وطلب القضاء له مباغ: بصفة تعو يض 
مؤقت عما أصابه من ضرر بفمل التهمفالحكم 
الذى يصدر فى صالحه لاعنمه من الطالبة بتكملة 


التعو يض بعد ما يتبين له مدى الضرر الذى 


عن السبب الأول 

« وحيثان الثابت هن محضر جلسة قضية 
الجنحة ان المطعون ضده طلب أن يقضى له 
د مؤقنا » بلغ ه, جنيها على سبيل التعويض 
وقد أصاب الحكر المطعون فيه فيا ذهب اليه 
من انه لايوجد مايمنع قانونا من المظا لبة يجحزء 
من التعويض هو قتا مالمطالبة بتكملة التعويض 
بعد أن يضبح الضرر معروةا برمته » و ليس 
بصحيح ما ذكره الطاعن هن ان محكمة الجنح 
قدرت كل مإستحقه.المطعون ضده هن نعويض 
وقضت له به فان ايلم الجنائى الابتدائى الذى 
تأيد استثنافيا لأسبايه ينص فى تلك الاسبا 
على أن الحكمة راعت فى تخفيض العقوبة «التتائئج . 
السيئةائى ستحيقبالتهمين مدنيا يسبب ماأصاب 
اللدعى المدتى » وق هذا القول دليل واضح: 


3-5 العدد النا 


على أن المبلغ للقضى به من محكمة الجتح لم يكن 
إلا جزءا من التعو يض الذى كان ستحقه 
المطعون ضده . 
عن السبب الثاتى 
د وحيث ان الحم المطعون فيسه بعد أن 
ذكر ظروف الحادثةكا استظهرها من أوراق 
الدعوى الجنائية عقب على ذلك بقوله : ه من 
الظاهر أن مسئو لية المستأ نف ضده ( الطاعن ) 
تبدأ من يوم أن أصبح مالكا للننزل ولاعيرة 
بكونتلف المصعد قدرما يرجع إلى ما قبلشرائه 
كا أنه هن الجل أن مسئوليته لاتنتهى باخطار 
الشركة بالتلف أو بحضور عاملهبا لاجراء 
. الاصلاح بلّمن واجبه أنيتحقق هن حصول 
هذا الاصلاح كاملا وعلى أتم وجه مانع 
احداث أى ضرر للغير وكذلك لا مخففٍ من 
هسئوليته عدم احتياظ الحنى عليه طالما أنه هو 
م يتخذ أى احتياط لمنع الحطر عنه ( بغلقباب 
المصعد بشكل ما): أو على الاقل بلفت نظره 
للخطر المعرض له ( بوضع نور أو أى ثىء 
ملفت للنظر) كا أنه من البداهة أن لاعبرة 
يكون الحنى عليه ساكنا أو زائرا وأن لادخل 
لذلك فى : تقزير أساس المسكولية ». وفى هذا 
الذى ذكره اللي المطعون فيه ما يك للدلالة 
على أن الطاع نكان مسئولا عن تعوئ يض الضرر 
بصفة أ صملية كالك لتقصيره فى اتخاذ الميطة لمنع 
: وقوح الضرر ومسئولا بصفة تبعية كخدوم أمل 
فى مراقبة خادمه . 
عن السبب: إلثااك 
« وحيث انه عن الشطر الاول فان الطاعن 
لم بودع ملف هذا الطعن صورةرسعية من | 
الابتدائى الذى يقول ان الحكر المطعون فيه 
َ ع ديق اساو يي السعدع 


ك والرابع والحامس السنة 55 والعششرون 


مشترك بين الطاعن والمطعون ضده فلا محل اذن 
للنظر فيا ينعاه على الحكم الاطعون قيه فى هذا 
الصدد . 

« وحيث انه عن الشطر الثانى ققد سبق 
الرد عليه فى السبب الثاتى . 

« وحيث انه عن الشطر الثالك فان١‏ 

المطعون فيه بعد أن أبان الوجوه الختلفة للضرر 
الذى أصاب المطعون ضده قال ١‏ ان المحكمة 
تأخذ فى تهدير العنصر الاول ( مصاريف 
العلاج ) بالأوراق المقدمة من المستأنف وما 
يمكن أن يكون قد صر فه فىسبيل اجراءالعلاج 
وسداد قيمته وتقدره مبلغ 00٠‏ جنيه مائتين 


جنيه مصرى » وهذا الذى ذكره الحك تقدير 


من .| موضوعى لا يدخل فى نطاق رقابة محكمة 


د وحيث انه لكل ما تقدم يكون هذا 
الطعن على غي رأساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن حامد مود افندى وحضر عنه الاستاذ جمد عرفه 
ضد حمد حافظ قدرى اف.دى وحضر عنه الاستاذ ادوارد 
قصيرى يك رقم وه سنة 1١‏ ق بالهيئة السابقة )» 

ذلا 
؟ ابريل سنة 194٠‏ 

استناف . ناظر وقف ٠‏ الرامه بنقديم حساب الوقف 
فى مدى معين وإلا ألزم بغرامة عن كل يوم م نأيام التأخير . 
عدم تتفيذه هذا الحكم . رفع دعوى عليه بطلت تعيين خبير 
لعمل الحساب . لمكم الصادر فى هذه الدعوى . استتقافه 
لايتتاؤل الحم الصادر بالا كاه المالى ٠‏ 

المبدأ القانوني 

إذا قضتّالحكمة بالزام ناظرالوقف بتقديم 
حساب فى مدى معين من تاريخ إعلانه بالمحم 
وإلا ألم بغرامة قدرها كذا عن كل يوم من 


العدد الثالك والرابع والخامس ‏ السنة الثالثة والعشرون 


أيام التأخير» وأعلن بالحم فل يتفذه » فرفمت 
عليه دعوى بطلب تعيين خبير لعمل الحساب » 
فان استئتاف الحم الصادر فى هذه الدعوى 
لايتناول الحم الصادر بالا كراءالالى » إذذلك 
الحم » و إنكان وقتيا » هو حك قطمى صادر 
فى دعوى مستقلة عن الدعوى الى رفعت بعد 
صدوره » وله بطبيمت هكيان خاص . 


الاو 


د وحيث ان محصل وجه الطعن الثاتى هو 
أن اللمك المطعون فيه جاء عخائفا للقانوتف 
وبيائه أن الطاعن طلبْ من المحكمة أن تحكم 
بالغاء الحمك النهديدى الصادربالغرامة فرفضت 
الطلب بناء علىان هذا الحكم قطعى ولممحصل 
عنه استئناف فى حين ان الاستئناف يشمله 

د وحيث انه ثابت مماجاء بالحكم اللطعون 
فيهأن الطليعن مير فععن السكم الصادر بالاكراه 
المالى فى دعوى تقديم الحساب استئنا فاخاصا 
بِلّ اعتير استئئاف الحكم الممادر فى دعوى 
المطا ليةبالاستحقاق ف الوقف متناولا استئئاف 
الحكم الصادر بالاكراه المالى وإِذ كان هذا 
الحكم رغم كونه وقتيا هو حكر قطعى صادر 
فى دعوى منفعلة عن الدعوى الاخرى التى 
رفعت بعد صدوره وله حب طبيعتة وأثره 
كيان مستقل فانالحكم المطعون فيه قدأصاب 
فيا رأى هن أن مجرد استئئاف الحكم الصادر 
فى الدعوى اثانية لايتناول حك الغرامة . 

« وحيث انه من كل ما تقدم يكون أ 


لقف 


الطعن متعين الرفض موضوعا . 
( طمن حافظ جنيد افندى وحضر عنه الاستاذ عزيز 
خانكى يك ضد السيدة حكمت جنيد وأخرى رقم وغ سنة 
١ل‏ ق بالميئة السايقة ) 
6 
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اس تقادم . سبب صحيح ٠‏ يعالمشتاع جزراآً روزا 
عددا ٠‏ ( الادة ومدق ) 
5 وضع اليد : الا كتفا, فى اثبات وضع يد المشترى 
جرد أقوال للبائع ٠‏ قصور ٠‏ حسزئيةالشترى. 
تقديم مستندات لاثبات سو, النية . عدم محدث 
الحمكم عن ذه المستندات واعتبار المشترى 
البادىء القانونية 
١‏ إذا باع الشتاع جزءاً مفرو زا حدداً 
1000006 0 04 
فى لللك الشائع فبيعه نصلج لان يكون سيباً 
صحيحاً عتلك به الشترى مابيع بوضع اليدعليه 
حمس سنوات متى توافر لديه حسن النية . 
0" من القصور أن يكتنى الحم ف 
إثبات وضم اليد للمدعى بأقوال اليائع له دون 
أن يأتى ما يو يد هذه الأقوال . ومن القصور 
كذلك الايذكر الحكم فى إثبات حسن أنية 
الشترى إلا أن منازعه فى اللكية ل يقدم 
الدليل المقنع على سوء آلنية دون أن بتحدث 
عن الأحكام ولاستندات التى قدمت لاثبات 
دلك فان هدا فيه مأبدا 
ذلك فان هذا إيهام وغموض لبس فيه مايدل 
على أنالحكمة قدمحصت المستندات التىقدمت 
لها وقدرتها . ْ 


الضف 
المي 


« ومن حيث انه يبين من وقائع الدعوى 
على ماسبق إيراده بصدرهذ! الكو انالمطعون 
ضدها الا ولى أسست دعوأها على أتها امتلكت 
العين التى اشترتها من المطعون ضده الثالى 
بالتقادم المسى إذ تقول أن عقد شرائها يعتبر 
سببا صبحيحا و إن وضع يدها كان بحسن نية . 
« ومن حيث انه ممالانزاع أن بيع 
الشريك على المشاع جزءا مفروزا محددا يصلح 
لأن يكون سيباصحتيحا لامتلاك المشترى البييع 
بوضع اليد خمس سنوات مق توافر حسن 
النية لدريه . 
« ومن حيث انه يمراجعة الحكو الا بتدائى 
الذى أتنده الحكم المطغون-فيه لاسيابه تبينانه 
ذكر فى صدد الرد على أنكار الطاعنتين وضع 
. بد المطعون ضيدها الا ولى أنه ثبت من تقرير 
الخبير أن حسنين محروس بك المطعون ضنده 
الثانى شهد أمامه ,ما يفيد أنها وضعت يذها 
على العين المببعة للها منه هن وقت ثثرائها إلى 
أن تزعتها الطاعتمان منها بموجب محضر التسليم 
المؤرخ فى + من ماءوسنة ١6‏ وقئذعولت 
امحكمة على هذه الشهادة واستخلصت متها أن 
المطعون ضدها الأولى وضعت يدها مدة امس 
السنوات المكسبة للملكية . 
دوعن حيثان الحكم المطعونفيه اعتمد 
فى قضائه على أقوال حسنين روس بك 


المطعون ضدهالثانى لإثيات وضع يد المشترية منه' 


وهى المطعون ضدها الأولى دون أن يأنى با 
يد هذه الا'قوال ويثبت صحتها وبذايكون 

قضاء الحكمة قد جاء غير مستند إلى أسباب 
ش تبرره وفى هذا ما يعيبه . 


العدد الثالك والرابع والحامس - الستة الثا لثة والعشرون 


« ومن حيث انه من جهة أخرى فان 
الطاعنتين قدمتا حكمة الموضوع لاثيات سوء 
نية المشترية وهى المطعون ضدها الا “و لى الحكم 
الصادر فى الدعوى التى رفعتاها ضد أخهما 
المطعون ضده الثانى من محكمة بنى سو يف 
الابتدائية بتاريخ ١؟‏ من يو نيوسنة /1451 فى 
الدعوى رقم 4+؛ سنة 190 القاضى بثبوت 
ملكيتهماوأخرياتالى ؟وس و#««ط وااف 
شائعة ١‏ بط وسم ف وقالتا انما حكم لما به 
“يتناول القدر المبيع للمطعون ضدها الا ولى؟! 
قدمتا الحكم الاستئنافى المؤيد له والصادر فى 
٠٠‏ من يونيو سنة م19 فى الاستئناف رقم 
لم1 سنة 4ع قضائية واستندتا إلى هذين 
الحكمين لائات ان الأزاع سايق على شراء 
المطعون ضدها المذكورة و إلى أها كانت تع 
به إذ زوجها كان كانبا لدى الباائع لها 
« ومن حيث ان محكمة الموضوعقالت فق 
صدد الرد على ماقدمته الطاعنتان لائيات سوء 
ذية المطعون ضيدها الاولى فى وضع يدها انهما 
) أىالطاعنتين ) 0 تقدما الدليل المفنع على ذلك 
وهذا الردغاية فى الابهام والغموض وخال 
هس أى مظبر ينىء بالفحص والدرس والتقدير 
لما قدمته الطاعنتان فعلا م نأوراق واستندتا 
اليه فى دفعهما دعوى المطعون ضدها الاولى 
الامتلاك بوضع اليد المدة اتقضيرة بشروطهما 
الفانونية وفى هذا مايجعل الحمكم مشويا بقصور 
يعنِيه أيضا . 
«:وضن حيث انها هدم ع و1 
المظعون فيه . 


( طمن السيدة نظلة عحروس امماعيّل واخرق وحضر 
عنهما الاستل على كال حبيشه بك ضد زمرده طنيوس سيدهم 
وآخر وحضر عردل الاولى الاستااتخد حسن رقم (روستة 
١‏ ق بلفيئة السابقة ) 


العدد الثا أك والرابع والحامس - السنة الثالثة والعشر ون 


ففف 


ع 1١‏ اوس ا اتاج زم ست | وعد 
( تصحيح ) جاء بالعدد .م و 4 و ٠١‏ من السنة الثانية والعشرين أن حكمى محكمة استئناف 
مصر الاهلية المنشورين يصحيفة به رقم 1ث؟ و ص ١لا>‏ رقم +مام صادران بالهيئة السايقة . 
وصواب ذلك أنهما صادران (برئاسة وعضوية حضرات أصحاب العزة مد زغلول بك وأحمد 
نشأت بك وجمد المفتى الجزائرلى بك ) فلزم التنو يه 1 


1١ 
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بطلان صحيفتها تطبيقا للفقرة م مادة‎ ٠ دعوى استزداد‎ 
ؤمرافعات . لاأثرله غلى دعوىالتعويض المرفوعة بعريضة‎ 
٠ مستقلة استنادا الى المادة ووومرافمات‎ 


البدأ القانوى 


بطلان صحيفة دعوى الاسترداد واعتبارها 


كأن لم تكن طبقا للفقرة الثالثة من اللادة ' 


4 مرافعات المعدلة لايؤثر على صحة دعوى 
طلب التعو يض الفرعية التى يرفعها المسترد 
خصوصا إذا رفمت بعريضة مستقلة ‏ استوفت 
جميع الشروط القانونية لأنه طبقا لنص المادة 
4 مرافعات يجوز للسحكمة أن تفصل حم 
مستقل فى الدعوى الأصلية وبحم آخرق 
دعوى التعويض الفرعية - على أن طلب 
التمويض ليس تعديلا لاطلبات الأصلية بل 
هو طلب جديد مضاف إلى الطلب الأصلى . 
سر ل 

د حيث ان وتائع الدعوى تتلخص فى أن 
الشيسخ عاهر محمد عام أجلن بتاريخ ٠١‏ و/ا؟ 
يونيه سنة م19 عريضة القضية رقم 5٠‏ 
سنة.ومه١‏ كلى الزقازنيق إلى ورثة الحواجة 
اللرحوم فارس يوسف والسيد بك ببومئطاب 


فيها الحكم لصالحه يملكيته زراعة ام فدانا 
هن القمح و ٠١‏ أفدنة من الشعير ال حجوز عليرا 
بموجب المحضر المورخ .« ابربل سئة ١76‏ 
بناء على طلب الأولين وضد الأخير واعتبار 
الحجر كأن لم يكن وباعلان تارعخه 14 و18 
دسمير سلة وهو اطاب لمكم بطلباته الأأصلية 
ومبلغ ٠.١‏ ج تعويضا ضد ورثئة المرحوم 
الحواجه فارس يوسف . 

ويجلسة ؛ ينابر سنة 144٠‏ قرر الحاضر 
عن الورثة الذكورتن يأنهم ننازلوا عن الحجر 
ولم يبق خلاف إلا على المصاريف فقال الحاضر - 
عن الشيخ.عامر تمد عامر أن الحجز كان 
كيديا وأنه أعلن الورئة بطلب التعى يض . 

ويجلسة ه؟ ابريل سنة 194٠‏ حكمت 
احكمة بالزام ورثة المرحوم الحواجه فارس 
يوسف يأن يدفعوا إل الشيخعامر محمد عاهر 
مبلغ ٠١‏ ج مع المصاريف و ١5١‏ قرشا اتعاب 
محاماة وقدأعلن الحك فى ه- ٠5و1ء‏ 

وبتاريخ "3 يوانيه سنة +194 رفع الورثة 
المذ كورين هذا الاستئئاف طلبوا بدالغاءا لحم 
الصادر ضدمم ورفض دعوى الستأنف ضده 
والزامه متضاهن مع السيد بك بيومى (المدين) 
بالمصاريف واتعاب المحاماة . 
٠‏ وبتاريخ 1١‏ نوفيرسنة 1941 رفم الشيخ 
عامر محمد عامر استئتاةا فرعيا بعر يضة مستةلة 
وطلب تعديل الحم المستأ نف والزام ورثة 
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يفن 


المرحوم الحواجه فارس يوسف أن يدفعوا له 
مبلغ ٠٠١‏ ج بالتضامن على سبيل التعويض 
والمصباريف وآتعاب المحاماة . 

« وحيث انورثةامرحوم الخواجه فارس 
يوسف طلبوا الحكم يبطلان صحيفة افتتاح 
الدعوى بطلانا أصليا مستندين إلى نص 
المادة مغ مرافعات المعدلة فقرة ثالثة الى 
توجب عل المستردأن « يقيددعواه قبل الجلسة 
باربع وعشرين ساعة فى الواد الجزئية وثمان 
وأر بعين ساعة فى المواد الككليةعلى الأقل و إلا 
حم باعتبار الدعوى كأن لم نكن ؟ وقدبى 
الورئة دفاعهم على أنالشيخ عام رحددادعواه 
جلسه ١١‏ روليه سنة و4؟1: الساعه مم صياحا 
ومع ذلك لم يقيد دعواه إلا فى يوم 5 يوليى 
الساعة و صّاحا والدقيقه مم وبهذا يكون 
الشيخ عاهمر تأخر هه دقيقة عن ايعاد الذى 
فرضه القانون فأصبحمن الواجب اعتباردعواه 
كأن لم تكن وان القانون يوجب المكم بذلك 
سواء دفع بذلك المدعى عليه أم لم بدفع وسواء 
دقع بذلك فىأول جلسة او اهام الاستئناف 
وعلى الحكمة ان تقضى بذلك من تلقاء نفسها 
ثم قال الورثة المذ كورون:ان دعوى التعويض 
قبلت خطأ امام المحكمة الابتدائية لانها قبات 
ياعتبارها تعديلا لدعوى غير قائمة قانونا . 
-٠‏ « وحيث ان طلب الحم بالتعويض هو 
فى الواقع دعوى فرعي متضمنة لزيادةعلى الطاب 
الا'صلى وم برفعه الشيخ عامر محمد عامر 
بالجلسة بل اعلن به ورثةالمرحومفارس يوسف 
تاريخ 14 و م1 ديسمير سنة ومو لجلسة 
؛ ينابر سنه 114.٠‏ التى كانت محددة للنظر 
فى دعوى الاسرداد ويعبارة أخرى ان هناك 
دعويان دعوى الا سترداد ودعوى التعو يض 


العدة العالك والرابع والخامس - السنة الثالثة والعشرون 


وكون الرسوم القضائية ادرجت للقضيتين مما 
فلا يؤثر هذا على التكييف القانوني للاجراءين 
على أن نص المادة 14+ مرافعات التى تقول 
بأنه د إذا أقام المدعى دعوى فرعية متضمنة 
لزيادة على الطلب الا صل أو محو واثبات فيه 
أو أقام المدعى عليه دعوى على المدعى فى أثناء 


0 الحصومة فتضم الدعوى الفرعية إلى الدعوى 
الا'صلية ويحكم فيبماىآن واحد إذاكاناذلك 


وجه ووقو لالمادة إذا كان لذلكوجه يدلدلالة 
صر يحة لاتقبل التأويل على أنه يجوز السحكمة 
أن نحم ف القضيتين يحكم واحد أوأن نحم فى 
الدعوى الأصلية يحكم ( إذا رأت أن الدعوى 
صالحة للحم ) وتستبتى الحكم فى الفرعيسة 
(الطلبات الاضافية) إلى أن يتم تحقيقها أو بعبارة 
أخرى طلب التعويض فى هذه الحالة ليس من 
الواقع تعديلا للطلبات الا“صلية إنما هو طلب 


اجديد أضيف إلى الطلب الا”صلل . 


« وحيث لذلكفان بطلاندعوى الاسترداد 
واعتبارها كأن لم نكن لايؤثر على قيام دعوى 
التعو يض الفرعية خصوصا إذا رفعت بعريضة 
مستقلة مستوفاة لجميع الشروط القانونية ويكون 
طلب بطلان دعوى التعويض ف غير محله . 

« وحيث انه فى الموضوع فانه يتبين من 
الا'وراق المقدمة وعلى الحصوص من الحكم 
الصادر من حضرة قاضى الا" مور المستعجلة 
بمحكمة المنصورة المختلطة بتاريخ 16 اكتوبر 
سنة و9١‏ فى القضيةرقم؟4؟١‏ سنة 4 قضائية 
أن الشييخ عامر محمد عامر مستأجر الأرض 
التى حجز على زراعتها ورثة المرحوم الحواجه 
فارس يوسف . 

« وحيث ان الحاجز .يسأل عما يترتب 
من الاضرار للغير باجرائه . 


العدد الثا ك والرابع والخاهس - السنة الثالئة والعشرون 


« وحيث ان الخطاب المرسل من دائرة 
فارس تاريخ ه« مايوسنة وم؟١‏ يدل على أن 
الورئة الملذحكؤرين عمدوا فىتعنت إلى الحجز 
على زراعة القمح والشعير المماوكة إلى الشيخ 
عامر محمد عامر . 
« وحيث ان محكمة أول درجة أصابت 
فيا ذهبت اليه من أنه لاحل القول بأن الشيخ 
عامر محمد عامر قد أصابه ضررمن الحجز 
على القمح لا نهيتبين من الاطلاع علىالأوراق 
أن القمح كان حسجوزا عليه من قبل الصراف 
وبع سدادا للا'موال وترىهذه الحكمةجعل 
التعو يض بالنسبة للحجز على الشعير مبلغ عشرين 
جنيها بدلا من عشرة نظرا لظروف الدعوى 
وملا بساتها وما قد أصاب محصول الشعير من 
ضرر يسبب قيام الحجز . 
( استثناف الاستاذ هنرى فارمر وآخرين وحضر علوم 
الاستاذ على أيوب ضد الفيخ عامر محمد عامر وآخروحضر 
عنالاول الاستاذ أحمد رشدى رقم 7ووستةبإه ق واستاف 
الفييخ عامر محمد عامر ضد الاستاذ هنرى فارس وآخرين 
رقم +١‏ سنة وه ق رئاسة وعضوية حضرات أصحاب العرة 
مود فؤاد بك ويمد صادق فبعى بك وأحد نميب ع 
بك مستشارين ) 
البلا 
سير سنة 19437 
اقرار يدين . “قاطع للمدة ولو لازم دموى برأرة 
الذمة ٠‏ جواز تجزئته لانه مركب 
المبدأ القانوتى 
الاقرار بدين يقطسع سر يان مدة سقوطه 
بعضى المدة ولو كان مقرونا بدعوى براءة الذمة 
منه بطر يق المقاصة بينه و بين <ين يزعم 
المدين أنه له فى-ذمة دائنه ومثل هذا الاقرار 


يعتبر م ركبا وما يجوز تجزئقه ومن نتائج التررثة 


أذفا 
أن يحق للدائن أن يستتمسك بالاقرار وأن يغفل 
دعوى حصول المقاصة . 
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د حيث أنه عن الموضوع فقد نبين رن 
الاطلاع على ملف الدعوى وما اشتمل عليه 
هن مستندات ومذكرات أنه تاريخ م بوليو 
سنة 1119 اتفق الرحوم فارس يوسف 
« مورث المستأ تفين.» مع المرحوم أجد ابراهم 
الشاهى « مورث السبعة الاول من المستأ نف 
علهم » على أن يبيع الاول إلى الثانى قطعة 
أرض كائنةفى بندر الزقازيق 0 عليها من المباتى 
بثمن مقداره ألف جنيه دفع منه المشترى مائة 
جنيه وقت التعاقد وتعبد إبدافم أر بعائة جنيه 
فى آخر أغسطس سنة 114 وبدفع المسمالة 
جنيه الباقية على أربعة أقساط سنوية قبمة كل 
منها 1٠0‏ جنيها مضافا | ليه فائدة' بواقع مسعة 


كل ماثة سنويا ابقداء من أول سبتمر 


سنة 1419 . 

دوحيث ان المستأ فين رفعوا هذه الدعوى 
فى 4؟ يناير سنة 5م14 على الشترى وطلبوا 
الحم بالزامه بأن يدفع لهم مبلغ 5146 ملا 
و و #اجنيبات قيمة الباق لمورتهم من يمن العقاز 
المببع مع الفوائد بواقع تسعة كل مائة سنويا 
والمصاريف واتعاب الحاماة قدفع المدعى عليه 
الدعوى بالتقادم الممرىء من الدين ارتكا نا ص 
أن الدة التى مضت بين ؟ نوقمير سنة 8و1 
تاريخ آخر دفعة سددها تقدا من الثمن وبين 
م ينابر سنة و19 تار بيخ هذه الطا لبة تزيد 
على خمسة عشرة سنة هجرية 
الحكمة الا بتدائية بهذا الدفموحكت سقوط 
حق المستأ تفين فى المطالبة بد يهم . 


.. وقد أخذت 


نكينا 


«وحيث ان الممبتأ نفين أسسوا استئنا فهم على 
أن المحكمة الابتدائية أخطأت فى تطبيق 
القانون ووجه الحطأ أن مدة التقادم المذ كورة 
قد انتقطعت با نذار وصل من المشتّرى إلى البائع 
فى؟! سبتميرسنة +199 وتضمن اقرارا بالدين 
المرفورع به الدعوى وانه هن وقت صدور 
هذا الانذار إلى بوم رفع الدعوى الحالية لم 
نمض المدة الطو يلة الممرئة للذمة . 
« وحيث انه بالرجوع إلى هذا الانذار 
يقبين أن المدين قرر فيه أن مبلغ المسمائة جنيه 
باق الثمن مضافا إليه فوائده من مدة أريع 
سنوات يصل إلى مبلغ 0.٠‏ مليم و17> جنيها 
وأن يموع مادفعه المشترى إلى البائعبايصالات 
سئة صادرة منه هومبلغ ١٠/0‏ جنيهأ إلا أنه ادعي 
فى إنذاره أن البائع استمر شاغلا لشقتين هن 
العقار المبيع وأخلى احداها بعد سنتين من 
استغلاله لما و بقيت الشقة الثانيةتحت يده إلى 
تاريخ الانذار وأن مو ع ريع الشقتين باضا فته 
إلى .أوصل نقد إلى البائع يزيد على باقي النمن 
وفوائده . 
«وحيث ان مؤدى ما قرره المشترى فى 
إنذارهالمعلن فى 1١‏ شيتمير سنة ١+4‏ هى أنه 
أقر بأن باق الثمن مع فوائده هو ٠ه‏ عليم 
٠و1"‏ جنيها وأنه لمرسدد منه نقدا سوى ١1/5‏ 
جنيها ولكندادعى براءة ذمته من الباق بطريق 
المقاصة بينه و بين دين زعم أنه له فى ذمة دائنه 
وأن هذا الددينهو عيارة عن الريع الذى سبقت 
الاشارة إليه . 
: «وحيثان إقرار المدين بهذه الصيغة يقطع 
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مدةالتقادم فيمالم يتناوله الوفاء نقدا ولا يضعف 
من ألرالاقرار اقترانه بدعوىالمدين حصول 
المقاصة بين الدين المقر به وبين دين يزعم 
بتوفره فى ذمة الدائن » فان مثل هذا الاقرار 
هو ماتعارف الفقه والقضاء على اعتباره إقرارا 
مركا ولأن الواقعة اللأخرى القي صحبت 
الاقرار والتى قصد المدين أن يدقع بها الواقعة 
الأصلية المقر بها . هذه الواقعة غير هرتبطة 
بالواقعة الأصلية ولما كيان خاص قائم يذاته 
وإقرار هذهصيغتههو مانجوز نج ز ثتدو من نتائئج 
هذه التجزئة أنيحق لورثة البائع أنيستمسكوا 
باقرار المشترى فيا يتعلق بباق الثمن وأن يغفلوه 
فيا يتعلق بالمقاصة لأنها دعوى بدين على البائم . 
يجب إقامة الدليل على صحتها , 
«وحيث ان مدة التقادم قد اتقطعت بهذا 
الاقرار وضاعتالدة السا بقة على الانذار عملا 
بالمادة إلم من القانون المدلى . 
«وحيث انه من وقت صدورالانذار ني١١‏ 

سبتمير سنة 148 إلى يوم رفع الدعوى الحا لية 
فى 6؟ ينابر سنة و9١‏ لم نمض المدة الطويلة 
المبرئة للذمة و ينين من ذلك أن الدفع بسقوط 
الدين بالتقادم غير صائب ويتعين رفضه وإلغاء 


الحك المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة 


أول درجة للفصل فى موضوعها . 

( استتئاف ورثة المر-موم فارس يوسف وحضر عنهم 
الاستاذ على أيوب ضد ورئة المرحوم ابراهم الشاهى وحضر” 
عن الستأتف عليهما الثانية والرابعة الاستاذ عبد الحيد عطية 
قورة رقم و40 سنة هه ق رئاسة وعضوية حضرات اصحاب 
الغزة احد على علويه بك وجمد صادق فهمى بك وتمود حلى 
سوكة بك مستشارين ) ٠‏ 
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/و١1‏ 
يكوا مابو سنة 14 


- بيع وفائى . أخفاؤه- رهنا . اعتبار ذلك صورية . 
تدليسية يجوز اثبانها يكافة الطرق - 

3-3 وفائى . اخفاؤه رهنا . القريتتان الواردتان 
فى المادة ومم مدنى معدلة . ورودضا على سيول 
- اتمثيل ٠.‏ 


و فصيو 


البادىء القانونية 
١‏ ح إن الظاهر من نص المادة يوسم 
( مدن ) العدلة بالقازون رقم 9غ سسنة 108 
أن الشرع قد اعتبر أن عقد البيع الوفالى 
الصورى الذى يخفى عقد رهن هو من قبيل 
الصورية التدليسية تأباح اثبات عكس ما جاء 
به يجميع طرق الاثبات بدون التفات إلى 
نصوصة(') 
؟ - إن القر ينتين الواردتين بالمادة ومس 
(مدنى) عند قوها 9 ويعتبر المقد مقصودا به 
اخفاء رهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد 
أو إذا بيت المين البيمة فى حيازة البائع بأى 
صصفة من الصفات » لم تذكرا إلا على سبيل 
التمثيل فلاقاضى أن يبحث فى كل دعوى من 
هذا النوع فاذا تبين له من ظروفها وملابسامها 


أن الدائن المرتهن أراد الشفاء الرهن بصورة عقد | 


بيع وفائى قضى بالبقللان () 


(1) نقض مدنى فى م - بسو امجموعة الرسمية 
- الك 
() الحلالى يك شرح البيع ع 16م 


لضن 


لير 
5 حيث أن ونائع هذه النغبية تلخص ف 
أن الستأ نف عليه ممد التادى بوسف شعلِة رفع 
دعواه ضد المرحوم عطية أ قندى سيدا حمد غائم 
أمام محكمة الزتازيق الابتدائية تقيدتيجدوها 
العموهى سنة لاسو رقم ١١7‏ قال فى صميفتها 
أنه رهن لعطية أفندى سيد أحمد غانمالذ كور 
فدان واحد و0١‏ قيراطا كائنة بناحية قرونه 
مر كز منيا القمح مدير بةالشر قيةبحوض العميرى 
نظير 7٠٠١‏ جنيه بعفد تخرر فى 4 دإسمير سنة 
1485 فى صيغة عقد بيع وفاى سترا للرهن 
تسجل تسجيلا كليا بتاريخ ١١‏ أ كتو برسنة 
140 بنمرة +1وه وطلب الحم ( أولا) 
ببطلان عفدالبيع الوفاثى واعتباره كانه يكن 
وتسلم القدر الوارد به ( ثانياً ) الحكم ببراءة 
ذمته من المبلغ 5 

وبتاريخ ؟يونيه سنة مم1 استأنف 
المرحوم عطية سيدا حمد غاتمالحكم طاليا الغاءه 
والفضاء برفض دعوى المستأ نفعليهمع إلزامه 
بالمصار يف والاتغاب عن الدرجتين ٠‏ , 

ويجلسة ١١‏ أكتوبر سنة ومو١‏ قررت 
المحكمة ايقاف الدعوى اوفةالمستاً نف . 

وباعلان تارحه: م7 ديسمير سنة وس#و1 
عجل المستأنف عليه الدعوى وأعلن ورثة 
المرحوم عطية سيف احمد غاهم . 

وحيث ان دفاع حمديوسفالنادى يتلخص 
فى أنه وقريب له يدعى حجاج متولى: شعلة 
اتفقا. بتار بخ :ديسمير سنة 1476 هع مورث 
الممستأ فين المرحوم عطية أفتدى سيد أحمدغاهم 
على أن يقر ضهذا الأخير كلامنهما هبلغ ماق 


جنبه مصرى نظي أن برهن كل منهما للدائي 


لفن 


قدانا ونصف تأهينا لسداد الدين على أنمكون 
الفائدة ١:‏ فى المامة سنويا ولاخفاء جر ممةالربا 
الفاحش التجأ مورث المستأ تفين إلى التحا يل على 
القانون ررق اليوم ذاته عقد بيع وفائى بفدان 
و نصف من عد النادى بوسف شعلةوعقدآخر 
مثل القدر وفى نفس الزمانوالمكان من حجاج 
متولى شعلة . والصورة الرسمية للعقد الا ول 
مقدمة بحافظة مورث المستأ نفينتحت أمرة 11 
عل تالاستئئاف مستندتمرة ١‏ والصورة الرسمية 
للعقدالنا فى مقد متحت تمرة ؛ من حافظة مستندات 
عد النادى بوسف شعلة بملف الاستئناف مرة 
+؟ وأن مورث المستأ ثفين: خصم +« جنيبات 
و نصف هن كل عن القرضين على ذمة تسجيل 
العقد واستٍ كل من المدينين هبلغ ١١5‏ جنيها 
و ٠‏ ملم . . وأنه حصل التصديق على توقيعات 
المتعاقد ين ثلائتهم بحكمة خطالصنا فين يتاريخ 
> ديسمبر سنة+14 ونحدد فى كل من العقدين 
مدة خمس سنوات لدفع المبلغين تنتهى فى ٠١‏ 
أ كتوبر سنة1.م4١‏ وأنه صار احتساب الفوائد 
باعتبار ١4‏ فى المائة سنويا أى 7٠١‏ جنيها مدق 
اخمس سنوات وقمم مبلغ الفوائد الرهوية إلى 
قسمين أحدهها يما يوازى و ق المائة أثبته 
المقر ض بعقد ا جار حر ره باسم قر يب لأمد بنين هو 
على عبدالله مبدىشعلة أى بمبلغ +#جتيهاسنويا 
فيكون 1١‏ جنيها فى امس ستوات والقسم 
لثاتى وهو الباق من الفوائد وقدره ٠١١‏ جنيه 
حرر به سند اذى على حمد النادى يبوسف شعلة 
لامر ابن المقرض (أحمدكامل) مستحق الدقم 
غلى خمسة أقساط سنوية متساوية واشارط فى 
عقدالايجار الأخوذعلى عل عبد الله مبدى شعلة 
أن يدفع الاموال الاميرية « عسلاوة على مبلغ 
الايجار و يقو ل المستأ نفعليه أ نوق يبه متؤلى 
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حجاج شعلة استمرا واضعى اليد على الاطيان 
المؤمنة إلى مورث المستأ تفين وف نهاية سنة 
/0ا0! قام كل منهما .ما فرضه عليه الاتفاق 
هع الدائن من دقع الاموال وقيمة الايجار 
والعشزبن جنيها خصما من سند المائة جنيه . 
وف تهاية سنة 19517 تقسبا احتاج حجاج 
متولى شعلة الى مبلغ آخر فأ قر ضالدائن المبلغ 
با لشر وطالسا لفة الذكر فرهن لدالمدين« حجاج 
متولى » فدا نا آخر فى صورة عقد بيع وفائى 
مقا بل يل جنيها خصم هنه رسمالتسجيل 
وتصدق على التوقيعات بمحكمة منيا القمح 
الاهلية فى > دسمير سنة ١9090‏ والصورة 
الرسمية لهذا العقد الثالك مقدمة من المستأنف 
عليه نحت أمرة ؟ بحا فظتهالمودعة نحت مرة ”7 . 
استئناف . فأأصبح المبلغ الذى أقرضه الدائن 
سجببى جنيها والاطيان المرهونة أربعة أفدنة . 
ولا مام العملية مزق الدائنعقد الامجارالسابق 
تحريره إلى عبد الله مبدى شعله عن الثلاثة 
أفدنة الا'ولى و<رر عقد ايجار جديد بتار ييخ 
٠‏ ديسمير سنة 19917 الى نفس عبد الله مهدى 
شعلة ابن عم المدينين عن الاربعة أفدنة لمدة 
أر بع سنوات واشتر ط أ نيقومالمستأجر يدف المال 
علاوةعلى مباخ الامجار والتصرع بعقد الايجا رمقدم 
بحافظة المستأ نف أمرة ٠١‏ دوسيه محكمة أول 
درجة تحت مرة ١‏ أما فرق الفائدة فقد مزق 


. السند الأول وتحرر سند آخر مبلغ ١١١‏ 


جنيها على حمد النادى بوسف شعلة وحده على 
أر بعة أقساط سنوية متساويةقيمة القسطمرم 
جنيها وذلك لأمر احمد -كامل ابن الدائن . 
ويقول المستأ نف عليه أنهوقريبه حجاج متولى 
شعلة قب قم با فرض عَليهما فى أواخر سنة 
4 ولكتهما توقفا عن الدفع فى آخر شنة 
فرقم الدائن دعوبين أمام محمكمة 


العدد الثالث والرابع والحامش ‏ السنة الثالثة والعشرون 


عايدين احداهما بالا يجار المستحق وتثبيت 
الحجز التحفظي والثانية بالفسخ والتسليم لانه 
اتفق فى عقد الايجار على اختصاص تلك 
المحسكمة . ويستند حمد يوسف النادى شعلة 
فى ائبات ادعائه الى أن الثمن الوارد بالعقد هو 
دون القيمة الحقيقية وأنه استمر واضعا يده 
على العين المرهونة وان مورث المستأ تفين سبق 
الحم عليه فى تهمة الربا الفاحش كا أنه طلب 
الوفاء قبل حلول الأجل . 

« وحيث ان المستأقين ورثة الرحوم 
عطيه سيد أحمد غانم يد فعون بأن العقد المطعون 
فيه هوعقد بيع وفائى صريح لا لبس فيه 
وليست به اشارة ما تدل على أن المقصود به 
اخفاء رهن . وان صراحة العقدووضوح 
ألفاظه وهيا نيه لاتحتاجالى تأو يل وهىالضابط 
الحقيقى لتحديد قصد المتعاقدين وقدموا عدة 
عقود ليثيتوا أن سعر الفدان فى المنطقة الواقم 
فيها الفدان والنصف محل الازاع كانت فى سنة 
9و : 14٠‏ جنيها وفى سنة ٠١1 : ١995‏ 
جنيه وفى سنة 8و1 : #م1 جنيبا و0٠ه‏ 
مليم وى سنةرسيه! ‏ يه جنيها وأ نعمادام قد 
. بت أن الثمن الوارد فى العقد هو من مناسب 
للصفقة ومتعادل مع القيمة الحفيقية للجميع فلا 


يجوز القول بأرث العقد يعتبر رهنا ولا محل 


اذا لتطبيق المادة وسسم مدنى . ويتمسك 
' المستأ تفون بأن عقد الاعلارالصادرا الى عبدالله 
شعلة هو عقد جدى وان مورثهم رقع دعويين 
أمام محكمة عابدين وأخذ موجبه حكمين على 
المستأجر و/ يعترض معترض ولم يستشكل 
فى التنفيذ أحد فالاطيان المتنازععليها +تستمر 
تحت يد المدين واستند المستأ تفون الى الااحكام 
٠‏ الصادرة في القضايا الملضمومةللف هذ هالدعوى 


ريرنا 


رقم لإدهب؟ سنة مم4١‏ بندر الزقازيق ورقم 
مم7 سنة 6م19 ندر الزقازيق ورقم لام 
سنة م9١‏ بندر الزقازيق حيث حدث أن 
دائتين للمستأنف عليه ولآخر وقعوا عسدة 
حجوزات على محصولات مورث المستأنفين 
ومستأجريه ورفعت هذهالدعاوى وانتبتالى 
حم لصالح مورث المستأ نفين وهستأجر يه 
لأنم مم الواضعو اليد على الارض موضوع 
لتزاع . 

« وحيث أن ورثة المستأنف مخطئون حكمة 
أول درجة فيا ذهب تاليهمن الندليل عل صودية 
عقد الاجار الصادر الى عبدالله شعلة بالاستناد 
الى أن مدة العقد أربع سنوات تنتهى بانتهاء 
عقد البيع الوفائى وأنه مذكور بالعقد التزام 
المستأجر بدفع الاموال الاميرية وأن المدين 
قد وقع علالعقد كشاهد وهى أمورلاتنوض 
دللا على صورية العفد وقد جرى بها عرف 
الجبة التى ثم فيها التعاقد . 

ذ وحيث ان حك القانون فى هذه القضية 
مبين فى المادة وعم من القانون المددنى المعدلة 
بالقانون رقم سنة 1908 وهى تنص على 
أنه اذا كان الشرط الوفائى مقصودا به اخفاء 
رهن عقارى فان العقد يعتبر باطلا لا أثر له 
بصيفته ببعا أو رهنا و يعتبر العقد مقصودا به 
إخفاء رهن اذا اشترط فيهرد الثمن معالفوائد 
أو إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البائع بأى 
صفة من الصقاث ويجوز بكافة الطرق اثبات 
عكس ما فى العقد بدون التفات الى نصوصه . 

د وحيث انه نبين من المذكرة الايضاحية 
لتعديل المادة وهم مدى أنالمشرع رأى «أن 
أكثر عقود الببع تنطوى فى الواقع ونفس. 
الا'مر على عقود رهن يراد منبا التخلص من. 


كرفا 


-«نصوص الفانون التى تمنع المرتهنين فى حالةعدم 
الوفاء من ملك العين المرهونة بغير التجاء الى 
سلطة القضماءوا حضو ع لرقابته أو بعبارة أخرى 
أن المشرع لاحظ أن الدائن المرتبن فى 
غالب الأحوال .فرغ عقد الرهن فى قالب 
عقسد بيع وفائى للاحتيال على التخلص من 
القيود التي وضعما الفا نون لما يةالمدينين . وكان 
القانون المعمول به قبل التعديل أنه اذا مانبين 
للقاضي أن عقد البييع الوفائى ليس سوى عقد 
رهن طيق عليه أحكام الرهن أى أن الدائن 
المرنهن الذى ارتكب التحايل كان حرم هن 
حيلته ولكنه ينتفع_بكل ما للدائن المرتون 
من الحقوق و لكن التعديل الذى أدخل على 
المادة وعم يقضى بأنه اذا ثبت لدى. القاغى 
أن عقد البيع الوفائى يقصد به اخفاء عقد 
رهن حم باعتباره باطلا لا أثرله سواء بصفته 
بنْعا وفائيا أو بصفته رهنا 

« وحيث انه ظاهر من نص المادة .وسم 
معدلة أن المشرع قداعتبر أنعقد البيع الوفائى 
الصورى الذى. تمنى عقد رهن هو من قبييل 
الصورية التدليسية . فأباح اثباث عكس ماجاء 
به مجميع طرق الاثيات يدون التفات الى 
نصوصه أى أنه أباح اثيات هذا النوع من 
الصورية مجيع طرق الاثبات ما فيها القرأئن ولذا 
فان القريتتين الواردتين بالمادة ومس عند قولها 
« ويعتير العقد مقصودا به اخفاء رهن اذا 
: اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو اذا بقيت 
العين المبيعة فى حيازة البائع بأى صفة من 
الصفات لم يذكر إلا على سبيل التمثيل فللقاغي 


ن يبحث فى كل دعوى من هذا التوع فاذا" 


تبين لهمن ظرو فبا وملا بساتها أن الدائنالمرتهن 
أراد اخفاء الرهن بصورةعقد يبع و فائى قضى 
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بالبطلان وقارن فى ذلك شرح القا نون المدى 
لاوبرى ورو الطبعة الخامسة الجزء السادس 
ص .؟؟ ‏ حوس الفقرة الخامسة والحامش 
4ه وبه الاحكام الفرنسية . ويرى كولان 
وكابيتان ج ؟ ص ممه و مه ودى هلس 
ج ؛ بند وم؟ ومعهم تجيب بك الهلالى : البييع 
الطبعة الثانية بند ؟.ه ان من الفوائد المظهرة 
لحقرقة العقد من أ نه عقدرهن لاعقد بيع وفائى 
أن يبت أن المشترى المزعوم شخص اعتاد 
الاقراض بلربا ونحت يده عقود حكثيرة 
حررها فى صورة عقد بيع الوفاء 3 

« وحيث ان الهم الصادر فى ونلا د رسمار 
سنة ٠‏ فى قضية الجمحة رقم لم4 سنة م19 
منيا القمحالمر فقة بملف الدعوى اها لية قدسجل 
أنه قد ظهر هن مجموع التحقيقات أن المتهم 
د هورث المستأنفين » ممن جعلوا الاقتراض 
بالريا الفاحش وسيلته الوحيندة فى التعيش 6 
أثبت أنه اعتادى أن مخصم من قيمة القرض 
مصار يف الكشف على الاعيان ومصار يف 
التسجيل ثم يؤجر العسين البيعة بيعا وفائيا 
لشخص غير المدين ,ما يوازى الفائدة باعتبار 
٠].‏ ثم تحرر ايصالاعلالمدين أوعلى شخص 
ثالث يقدهه المدين بباقي الفائدة ؟١‏ ,كر سنويا 
لنقسه أو لابنه ٠.‏ 

«وحيث انالك المذكور قدناً يد استثنافيا 
من جبة 'ثبوت التهمة.على مورث المستأ تفين وم 
تر حكمة النقض وجها قانو نيا لنقضه. 

و وحيثٌ ان مستا نف عليه الحق فى 


التسسك .بهذ الم ليتخذ منهقرينة ليثبتصحة 


مايدعيه من أن مورث المستأ تفين كان شخصا 
اعتاد الاقراض بالرباما اعتاد أن ببصيغ عقود 
الرهن قى الب عقود بيع وفائى . ولا يجوز 
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للسستأ تفي ن أن يدقعوا هذا بأن المستأنف عليه 
لم يكن طرقا فى قضية الجنحة مع أن مورثهم 
فى الواقع قد خص الستأنف عليه شخصيا 
بذاكر دينه الذكور فى صدر مذ كرنهى قضية 
الجنحة المشار ليها . 

« وحيث انه قد شهد فى قضية الجنحة 
المذ كورة بصريح العبارة تمد على والى الذى 
كان يقوم بتحرير العقود لمورث المستأ تفين أن 
عقد البيع الوفائى موضوء الدعوى الحالية كان 
عقد رهن بفائدة , 

« وحيث ان هورث الستأ فين تمسك بعقد 

الاجارالصادرمنه فى + د.سمير سنة 19517 إلى 
عبد الله شعلة بالأربعة أ فدنة التى يدخلهاالفدان 
ونصف موضوع الدعوى الهالية ليثبت أن يد 
المستأ نف عليه قد رفعت عن الأطيان المباعة 
له وفائيا . 

« وحيث انه تبين من الا 'وراق المودعة 
ملف هذه القضية أنه قد قضى نهائيا فى مواجهة 
مورث المستأنفين أنه عقد صورى بالنسبة 
للاطيان المدعى بيعبا له وفائيا ثمن يدعى 
خجاج متولى شعلة ذلك أن فاطمة حسن 
زارع أوقعت حجزا على الزراعة القائمة. على 
الفدان و ١١‏ قيراطا ضيد حجاج متولى شعلة 
وهىضمن الاربعةأفدنة موضوععقدالاجار . 
وقد وقم مور ثالمستأ نفين بدورهحجز انحفظيا 
على نفس الزراعةباعتبارها مملوكةالى مستأجره 
عبد الله شعلة ولوجود حجزين بيعت الزراعة 
وأودع "منها خزينة محكمة مني الفمح على ذمة 
الحاجزين فرفعت فاطمة حسن زارع دعوق 
ضيد مورث المستأتفين وحجاج متولى شعلة 
تقيدت بالجدول العموهى نحت رقم 14817 سنة 
و1 مدت منيا الفمح طلبت فيها. أحقيتها 
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للمبلغ المودع أنه تمن للزراعة المماوكة لمدينها 
حجاج متولىشعاة وطعنت فعقد الامجارباً نه 
صورى ( وهو نفس عقد الايجار الذى يستند 
اليه المستأ تفون ) وقد قضت الممكمة بأحقية 
فاطمة حسن الزارع للمبلغ لأن عبد الله شعلة 
(المدعى بأأنه مستأجر مور ث المستأ نفين ) يكن 
واضعا اليد على الارض موضوع عقد الايجار 
فاستأ نف مورث المستأ تفين الحكم وحكم بعدم 
جواز قبول الاستئناف وهذا يتبين هن حضر 
الحجز المؤرخ 7 ابريل سنة 140 والمقدممن 
المستأتفين بحافظتهم رقم ١١‏ دوسيه مستندرقم 
١‏ ومن الصورة الرسمية لعريضة الدعوى رقم 
/491 1سنة ١404‏ مني التقمح المر فوعة هن فاطمة 
حسن زارع ضد متولى شعلة والمرحوم عطية 
سيد أحمد غانم والصورة الرسمية للحكم الصادر 
فى تلك الدعوى ومن الصورة الرسمية للحكم 
الاستئنافى رقم وم سنة .19 مدلى الزقازيق 

المرفوع من المرحوم مورث المستأ فين ضد 
فاطمة حسن زارع ومتولى. حجاج شعلة فى 
الدعوى ذاتبا و المقدمة تلك الصورالرنعيةالثلاث 
يحافظة المستأ نف عليه رقم م دوسيه بنمرة 


4 وهم»ع. 


«وحيث انه لكلماتقدم ترى هذهامحكمة 
أن عقد اليبع الوقائى الصادر في ؛ درسميرسنة 
147 من المستأ نف عليه لصما سل مور ثالمستأ نفين 
والسجل فى ١١‏ أكتوبر سنة 1991 بنمرة 
اوه قصد به فى الحقيقة عقد رهن عقارى 
فبو باطل لا أثر له يصفته بيعا أو رهنا طيقا 
لنص المادة وسجم مدق ولذا يتعين تأبيد 
الحكم المستأنف . 
( استتاف رقم موه سسنة وواق رئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب المزه حسن فريد بك وتمود شاكر 
عبد اللطيف يك وتمد صادق فبمى بك المستشار ين ) 
00 


أشنا 
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حكم غياى , مدةسقوطه . ليست مدة تقادم . تتفيق 
الحنكم الغيابى ضد أحد الدينين , سقوطه بالنسبة للبافن . 
وكالة المتضامنين قاصرة على الوقا. 

( المادد ج١٠‏ مدق ) 

البادىء القانونية ' 

١‏ التنفيذ بالحكم الغيابى ضد أحد 
المدينين المتضامنين لا ينع سقوط هذا الحكم 
بالنسبة للباقين . 

ب - الوكلة المنصوص عنبها فى المادة 
من القانون المدتى بين المتضامنين ف 
وكالة قاصرة على الوفاء فقط . 

» - ماورد بالادة 1١١‏ من القانون الأدنى 
جاء على سبيل:الحصر لأنها استثناء من القاعدة 
العامة بعضها ينحصر فىسسر يان الفوائد على ججميع 
المدينين المتضامنين يمجرد مطالبة أحدم مطالبة 
رسمية وكذلك قطم مدة التقادم مقاضاة أحدهم 
أوالتفيذ عليه , 

-. المدة المقررة لسقوط المكم الغيالى 
ليست مدة التقادم المبرئة للذمة ) ذهب كثير 
من الشراح والأحكام 

المعو 
دحيث ان مبنى الاستئتاف أن محكمة أول 
درجة إِذ قضت ببطلان تنبيه تزعالملسكيةالمعلن 


من ألستاً نف للمستا نف عليه إستناداً إلى أن * 
الحم الغيابى الذى حصل التذبيه بكوجبه أصبح 
باطلا لعدم تنفيذه فى ظرف ستة أشه رهن تاريخ ' 
صدورهتصب ف قضا مبالأنهذا ال كوالغيايى 
وان كأن لم ينفذ فى الميعاد ضد المستأ نف عليه 
إلا أنه سبق. تنفيذه فى الميعاد ضد باق الحكوم ” 
عليهم بالتضامن مع المستأ نف عليه وهذا التنفيذ 
يسرى على الأخير و.منع هن سقوط الحكر قبله 

« وحيث ان الشراح وكذل كأ حكام الحا كم 
اختلفوا على أثر تنفد الحكم الغيا فى ضدأنحد 
المدينين بالتضامن: فى الميعاد بالنسبة للباقين 
الذين لم يحصل التنفيذ قبلهم فى الميعاد ففريق 
برى إطلاق القاعدة العامةالى تقضى يأ نالتنفيذ 
ضد أحد اكوم عليهم لا بنع سقوط الحكم 
الغيابى بالنسبة للباقين . والفريق القانى يقول 
بالاستثناء بالفسبة للمدينين المتضامنين ( راجع 
كتاب المرافعات المدنية والتجارية لامرحوم 
أبوهيف بك صفحة 1<م وا اشية رقم بنفس 
الصحيفة والمصادر المشار اليها فيبا ) 

٠‏ وحيث ان الفريق الثاتى يبنى رأيهعلىأن 
القانون ينص على اعتبار المتعبدين المتضاهمنين 
وكلاء بعضهم عن بعض فن مقتضيات الوكالة 
أن ينوب كل مدين عن الآخر فى أى إجراء 


.يصدر منه أو ضده حتى أن الاجماح متعقد على 


أن المعارضة والاستئناف المرفوعين فى الميعاد 
هن المدين المتضامن يفيد باق المدينين المتضامنين 
الذين لم يرفعوا هذه المعارضة والاستئناف فى 
الميعاد - كذلك تقضى المادة 1١١‏ من القانون 
المددنىصراحة بسريان إجراءاتالمطا لبة و إقامة 
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الدعوى بالدين على أحد المدينين المتضامنينعل 
باق المدينين - ويقول العلامة جارسونيه أيضا 
بأن أثر الاجراءات التى تقطع هدة التقادم ضد 
أحد المد ينين المتضامنين على باق المدينين ليست 
محل خلاف بينرحال القانون . وماالمدة المقررة 
لسقوط الح الغيالى إلامدة تقادم . 

« وحيث ان هذه الحكمة لا تقر الرأى 
الأخيرونؤيد حك محكمة أول درجة فيا ذهبت 
اليدمن أنالتنفيذ باحك الغياى خمدأ حدالدينين 
المتضامنين لا يمنع سقوط هذا الحم بالنسبة 
للباقين لان المادة م١٠‏ من القانون المدى تنص 


على اعتبار المتعهدين المتضامنين وكلاء بعضهم ' 


عن بعض « فى وذء المتعهد به » قلوكالة التي 
بينهم قاصرة على الوفاء دونغيره و بذلك تخرج 
الأعمال الا “خرى ومنها التقاضى وعليه لايجوز 
للدائن إذا أقام دعوى بالدين على أحد مد يفيه 
المتضامنين أن يطلب الك عليه أيضا بصفته 
وكيلاعن باق المدينين . وإذا صدرله حكمضد 
الأول وحده لا يجوزله أن ينفذ هذا الحم 
على الباقين أو محتجعليهم إذاقاضوه أو قاضامم 
بقوة الثىء المحكوم فيه يينه وبين المدين الذى 
صدر عليه الحكم . كذلك فان الدائن الأذى 
استصدرحكا حضور ياضدجميع مدينيه المعضامنين 
وأعلن أحدم المي ومضى ميعاد الاستئئاف 
دون أن يستأنف من أعلن ‏ لايجوزاه أى 
للدائن أن يدفع بعدم قبول الاستئناف الذى 
برفع من باق المحسكوم عليهم الذين م يطنهم 
بلحم أصلا أو الذين أعللهم ولم بض ميعاد 
الاستئناف بالنسبة لهم يحجة أنه أعلن أخدمم 
قبل ذلك واتهى ميعاد الاستئناف الخاص به . 
ولم يذهب أحد من .الشراح أو حكم رن 
الاحكام إلى خلاف ما تقدم . 


اانا 


« وحيث انقبول نظريةالمستأ نف واعتبار 
التنفيذ بالحكم الغيالى ضد أحد الحكوم عليهم 
با لتضامن معالمستأ نف عليه تنفيذا ضدالا “خير 
مانعا هن مسكه سقوط الحكم الغيابى يترتب 
عليه حما ضياع حقه أى حق الستأ نفعليه فى 
المعارضة فى هذا الحكم وفى استكنافه - لانه لم 
تصل اليه طبعا ورقة متعلقة بالتنفيذ الذى تمضد 
باق من حكم عليهم معه وبتى جاهلا الحهبول 
هذا التنفيذ الذىانتبى ميعادال ارضة بعدهبأر 3 
وعشرين ساعة وكذلك ميعاد الاستئناف . 
فلا فوجىء بعد كل ذلك بالشروع فالتتفيذ 
عليه شخصيا باعلانه بتنبيه نزع الملكية كانت 
مواعيد المعارضة والاستئناف قد انتهت بالنسبة 
له وقد سبق بأنه لم يذهب أحد من الشراح 
أو حكر من الاحكام إلىاعتبارأن إعلان أحد 
المدينين المتضامنين الحكوم عليهم حضوريا 
وانتباء ميعاد الاستئناف قبله يفوت حق 
الاستئناف على الباقين - ولا محل للتفريق 
فى الما لتين وحرمان المحكوم عليهغيا بيا منحق 
المعارضة 'والاستكناف با يعطى هذا الحق 
للسحكوم عليه حضوريا فى ظروف ممائلة 

د وحيث ان ماذهب اليه الفربق المعارض 
هن أن المادة 1١١‏ من القانون المدتى . التى 
تنص على سر يان المطا لبة والتقاضى بالدين ضد 
أحد المدينين المتضامنين على باق المدينين . قد 
جاءت تطبيقا لمبدأ الوكالة الذئ قرره الثثق 
الاأخير من الادة لم١٠‏ وعلى سبيل المثيل 
عن هذه الوكالة لا يطابق الواقع لان الشق 
الاأخير من المادة الا“ خيرة الذى يفرر وكالة 
المدينين المتضامنين بعضهم عن بعض قد جاء 
استثناء للقاعدة العامة التى قررها الشق الاول 
هن نفس الادة وهو عدم و كالة المدينين بعضهم 


بكرف 


عن بعض إذا تعددوا فى تعهد واحد ‏ ويجب 
تفسير الاستثناء تفسير اضيقا - وهو بحسب نصه 
يعتبر الوكالة بين المدينين المتضامنين قاصرة على 
الوفاء ويحميل على التقواعد المتعلقة بأ حكام التوكيل 
والتوكيل طبقا للمادة ١ه‏ مدنى إما أنيكون 
خاصا أو عاما والخاص لا يثرتب عليه إلا 
الاذن لامكل باجراء الاعمال المبينة فى التوكيل 
ولا شك أن التوكيل المنصوص عليهفى المادة 
٠‏ سا لفةالذ كر هونو كيل خاص محدد باجراء 
أأعمال الوقاء وحدها - فلا يعقل إذنأنتكون 
تلك المادةالتي تقر راستثناء من القاعدةوتقصرهذا 
الا ستثناء ق حدود الوكالة بالوواء قد وضعت 
مبداً عاما يفضي بو كالة المدين المتضامن عنباق 
المدينين فى كل الاعمال وأنالمادة  ٠٠١‏ الى 
تفضى بالوكالة فى غير أحوال الوفاء أى التى 
تتعارض معها ‏ قد جاءت على سبيل الكثيل 
للمبدأ الذى قررته . 
« وحيث ان هذه المحكمة ترى أن المادة 
٠‏ قد وضعت أيضا مثل الشق الثانى من 
الادة م١٠‏ على سبيل الاستثناء من القاعدة 
الا 'صلية المتقدم ذكرهافاعتير ت كلامن المدد ينين 
المتضاهنين وكيلا عن الباقين فى أ<وال معينة 
من أحوال التقاضي سيأ ىتفصيلها بعد وهذه 
الادة جاءت غامضة ‏ لو أخذ بظاهرهالاعتير 
الدينو نالمتضامنون وكلاء بعضهم عن بعض فى 
التقاخى عبل وجه العموم ‏ ونا كان القانونق 
حاجة للنص فى المادة السابقة وهى المادة م١٠‏ 
على قصر الوكالة على الوفاء بل كان الا “أحرى 
به أن يطلق هذا التوكيل - ولتحديد المقصود 
من ألادة ٠انجب‏ الرجوع إلىالمادتين . 1 
و97١٠‏ من القا نون المدتى الفر نسى اللين أخذت 
عنهما و تنص الا" ولى على أن إجراءاتالتقاضى 
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والتنفيذ ضد أحد المد ينين المتضا منين تقطع هدة 
التقادم قبل ابيع و تنص الثانية على أنمطا لبة 
أحدهم بالفوائ دجمل هذه الفوائد تسرىيا لنسبة 
للباقن ‏ وقد أراد المشرع المصرى إدماج 
مضمون المادتين الفر نسيتين فىمادة واحدةوهى 
المادة 1١‏ خاءت غاهضة قاصرة عن الغرض 
إلا أنه يلاحظ أن الفوائد تستحق طبقا للمادة 
مدنى هن يوم المطالبة الرسمية وهو نفس 
التعبير الذى استعمله المشرع فى مبدأ المادة 
2 و كذلك ننقطع هدة التقادم طبقا لامادة 
م بأقامة الدعوى وهو ما نص عليه باق المادة 
٠‏ سالفة الذكر ‏ وعليه يكون المقصودمنها 
سريانالفوائدعلى جميع المدينينالمتضامنين يمجرد * 
مطا لبة أحدمم بالدين .مطالبة رسعية وقطع مدة 
التقادم قبلهم بمقاضاة أحدم أو التنفيذ عليه 
وفما عدا هاتين الا لتين مرن أحو ال التقاضى 
اللتين قصدتهما المادة ١٠١‏ والا'عمال الخاصة 
بالوفاء المنصوص عنها فى المادة م١٠١‏ تطبق 
القاعدة العامة علي المدينين المتضامنين فلا يتأئر 
أحدمم بأى إجراء يتخذ ضدالباقين. ‏ ولايقوم 
إعلانه بالحكم مقام إعلان الميع ولا يعتبر 
التنفيذضده نذيزاً ببدء قربا نتهاء ميعادالمعارضة 
بالنسية للباقين ومانعا لحم من الْعَسك يسقوط 
الحكم الغيابى الذى لم ينفذ قبليم شخصيا . 
«دوحيت ان ماذهب !ليه العلامةجارسونية 
من اعتبار المدة اللقررة لسقوط الهم الغيابى 
هدة تقادمغير صحيسح فمضي المدة يترتب عليها 
بنص المادة ٠٠١4‏ مدى سقوط التعهد واعتبار 
براءة المتعبد منه إذا ممسك بذلك ‏ ولكن 
مضي المدة على الحسكم الغيابىو إ بطاله لايترتب 
عليها زوال التعبد وبراءة ذهة المتعبد منه وكل 
ماق الا" مر أن الحمكم يستقط و يبت التعبد الذى 


العدد الثالث والرابع والحامس - السنة الثالثة والعشئرون 


ايف 


لإبزول إلابالمدة المقررة له فىالقائو نبل وتبقى | التقادم اللين ينص القا نون على استثنائهما من 


الاجراءات السابقة على الحسكم الغياى وتعتبر 
صحيفة افتتاح الدعوى قاطعة لسريان مدة 
التقادم وذلك. على خلاف التقادم بالنسبة 
للاحكام الانتهائية إذ بمرور خمس عشرة سنة 
يسقط الحكم وا مق المقرر فيها وإذن فليست 
المدة المقررة لسقوط الاحكامالغيابية مدة تقادم 
ولا تسرىعليها أحكام المادة ٠١١‏ مدتى - 
يضاف إلى ما تقدم أن القانون المدتى الفر نبى 
نص فى المادة 1٠١4‏ على أن امخاذ الدائن 
لاجراءات معينة ضيد أحد مدينيه المتضامنين 
لا بنعه من احا نفس الاجراءات ضد باقي 
المدبنين وقد جاءت هذه المادة قبل مادنى 


18 ولا١؟1‏ اللتين تمجعل الاجراءات المقررة , 


للفوائد والقاطعة لمدة التقادم سار ية علي جميع 
الدينين المتضامنين بمجرد اتمخاذها ضد أحدثم 
لتؤ كد استمرار تطبيق القاعدة العامة على 
المدينين المتضا هنين وأن أحدم لا مثل الباقين 
فلا منع من انخاذ نفس الاجراءات التى اتخذت 
ضده قبلهم إذ لو كان بمثلهم لاعتبر ذلك مانما 
من إعادة نفس الاجراء ضدم أو لاعتبر على 
الا'قن اعادة نفس الاجراء ضدمم عملا عبئا 
لأيجوز للمشر ع أن ينص على جواز اتخاذه 
كذلك أراد المشررع الصرى أن يفرق بين 
شخصية كل هن المدينين المتضامنين فقرر فى 
المادة ؟١]‏ مدنى بأن لكل منهم الحق فى 
التمسك بأوجه الدقم الحاضة بشلخصه عدا 
الا 'أوجه العامة قبلهم ولا يتسنى لحم ذلك إذا 
قام أحدثم فى التقاضى مقام الآخرين ومنع الحاذ 
إجراء ضد أحدثم الباقين من دفعه عند علمهم 


القاعدة العامة 6 تقدم . 

د وحيث من جهة أخرى فانهإذا اعتير 
المدين المتضاهن وكيلا عن باقى المدينينةانف 
قواعد أحكام التوكيل التى يجب اتباعها عملا 
بنص المادة م . امدق ليس بينهاما جعل شخص 
الوكيل العادى أو محله الا'صل محلا مختارا 
للموكل يصح فيهما إعلانه أو تسليمه ؤرقة 
متعلقة با لتنفيذ فيه هذه الا وراقالى بيدأ بعد 
وصولا سر يان مواعيد الطعن فى الاحكام ‏ 
فالخل الختار ليس محل الوكيل العادى بل يجوز 
ألا يكون محل وكيل - بل هو الحل' اذى 
يقرر صاحبه أنه اختاره ليعلن فيه عندمقاضاته 
أو الذى نصٍ الفانون على اعتباره محلا مختارا 
فى أحوال معينة . وإذن فلوكلة لا تك 
قانونا فى ذاتها لاعلان الوكيل بأوراق الموكل 
وهذا هوأ يضاما حدا بالقانون إلى وضع نص 
خاص بالفوائد وقطع سريان هدة التقادم ‏ على 
أنه لو اعتبر شخص أو محل المدين المتضامن 
محلا مختارا لباق المدينينالمتضامنين فان لا يصح 
قانونا أن يكون محلا للعنفيذ يترتب عليه سريان 
ميعاد المعارضة لان المادة ل مزل قانون 
المرافعات نتملا" جل عل المدين با لتنفيذ وسر يان 
ميعاد المعارضة أن يقبل الورقة المتعلقة با لتنفيذ 
لشخصه أو لحله الا 'صل فبى تستبعد امحل 
الختار يحيث إذا وصلت أليه وحده الورقة 
المتعلقة بالتنفيذ لا يسرى ميعاد المعارضة على 
المدين المقصود بهذه الورقة و إذن حتى لواعتبر 
باق احكوم عليهم بالتضامن مع المستأ ن عليه 
وكلاء عنه ومحلهم محلا مختارا له لا يكون 
وصول ورقة متعلقة بالتنفيذ الييم موجنا لع 


به اللبع إلا ماتعلق بالفوائد وقطع سسريان مدة | المستأ نف:عليه . و يكون باب المعارضة لازال 


يكنا 


مفتوحا أمامه و بالتالىحق الدفع بسقوط الحم 
الغياى لعدم تنقيذه ضده ق الميعاد 

3 وحيث فضلا عما تدم فان التشريعات 
الحديثة تعجه كلها إلى إلغاء كل إ نابة أو تمثيل 
فما بين المددينين المتضامنين إلا فمايعود با لفائدة 
عليهم . وقد قرر مشروع تنقيح الفانونالمدنى 
المصرىذلك صراحة فأ لغى المادة ٠٠١‏ التى تنص 
كاتقدم على الانابة والكثيل فى حا لتين واكتنى 
هذا المشروع بتقرير استفادة كل من المدينين 
المتضامنين ثما ينم للباقين ( راجع المادتين 41١‏ 
و 4١07‏ ) وهذا يتمثى فى الواقم هع طبيعة 


العدد الثالك والرابع والخامس - السنةالثالثة والعشرون 


الكفالة الموجودة بن المد.بنين المتضامنين والتىي 
تقضي بنص المادة روغ مدلى بأنه لا بجو زعقد 
الكفالة بمبلغ أكثر من المطلوب من المدين ولا 
بشروط أشد من شروط الدين المكفول 

« وحيث لكل ما تقدم يتعين تأييد الحم 

(! ستتئاف اسكندر افندى بشاى الابوتيجى وحضرعنه 
الاستاة خرى لوقا الزق ضدثمر افندى حبيب جاد ابرامم 
وحضر عنه الاستاذ بحيب سليان رقم 131 سنة بلاق رثاسة 
وعضوية حضراتامحابالمزة مود عفيفى يك وحسن ابراهيم 
الطوبى بك ويمد مغازى اليرقوق بك متشارين ) 


5 012 مه ب 


ل 
محكمة بنى سو يف الابتدائية الأهلية 
ه مارس سنة 1١941‏ 


حك ابطال المرائعة بالفدية لبعض المستأتفين < أثره على 
جواز الاستثثاف بالفسبة الباقين + 


المبدأ القانونى 

إذا حم بابطال مرافمة بعض الستأنفين 
قلا يؤثره ذا على حمة الاستئناف بالنسية 
للستأتفين الآخر ين ولو أصبح نصبيهم الباق 
دون النصاب القانوتى رقع الاستثناف وذلك 
للا سباب الانية : س 

١‏ إن جواز الاستئناف أوعدم جوازه 
إعا يتحدد بتاريخ وقوعه فاذا كان الاجراء 
صيحا يومئذ فلا يمكن أن يؤثر عليه حدث 
مستقبل لايتصل برفعه ووجه هذا ظاهر لأنه 


إذا قيل بغر هذا لكان للا فعال والموادث أثر 
رجعى ومفعول يسرئ على ماتقدمهامن الاجراءات 
القانونية الصحيحة وهى مستقلة عنم االأمرالذى 
لإنبوعن النطق السليم ٠‏ 

؟ لو كان لابطال مرافمةأحد الستأنفين 
يسبب غيابهأثر على استئناف غيره الذى يتخلف 
عن الحضور لأدى هذا إلى تحميل اللمم الذى 
باشر إجراءات الدعوى طبقا للقانون تبعة إهال 
غيره من الحصوم الذى قعد عن السير الصحيح 
فيها وفى هذا عسف ظاهر إذ لا يجب أن يضار 
القصم لامال ارتكبه غيره 

*- ورد فى نص المادة ».م / م مرافمات 
أنه إذا رفمتالدعوى من واحد أو أ كثر على . 
واحد أو أ كثر مقتضى سند واحد (أى بسبب 


قانونى واحد )تقدر قيمة الدعوىباعتبار المدعى 


العددت الثالت والرايع .وا لحاس السنة الثا لثة والعشرون 


به امه بغير التفات إلى نصيب كل خصم ٠‏ 
' ويقفى نص المادة 7" مرافماتأن يحذفمن 

تقدير المدعى به لأجل معرفة جواز الاستثناف 
الطلبات التى يحصل فيها تزاع ولا يستتزل جزء 
الطلب الواحد ولهذا لو قبل أحد المحكوم عليهم 
الحم الصادر فى الملكية ضدمم جميعا فلا يستعزل 
من قيمة الدعوى نصيب من قبلوا المي لأنه 
عثابة جزء من الطلب الواحد ويقاس على حالة 
قبول الحم صورة التنازل عن الاستئناف أو 
إبطال المرافمة بسيب قعود بعض الستأقينعن. 
السير فيه . 

52 

د من حيث ان المستأ نف علمهاد فعت بعدم 
جواز الاستئناف لقلة النصاب 

د وحيث ان محصل الوقائع أن الستأ نف 
علمها رفعتهذه الدعوى وطلبتتثديت ملكيتها 
بصفتها إلى.> س و 1١.‏ ط الموضحة بعريضة 
الدعوى وقد أدخل المستأ تقون باقى المستأنف 
عليهم ضانا في الدعوى باعتبارم ورئة للبائعين 
لمم وطلبوا هنهم أن يثبتوا ملكية مورتهم إلى 
س و18 ط من القدر المرفوع به هذه 
الدعوى ثم قضت محكمة أولدرجة فى تاريخ 
ع يوليو سننة م١‏ بثبيت ملكية وزارة 
الاوقاف التى > س و 5ط . 

د وحيث ان ورئة أحمد حسن زيد رفعوا 
استئنافا عن هذا الحكم بالنسبة الى 14 عن 
و؟١‏ ط وقدرت قيمتها كا يستفاد منالاطلاع 
على هامش عر يضة الاستئناف مبلغ ا 
و6١٠1‏ جنيهات . 


1 

د وحيث انه يحجلسة التحضير الواقعة. فى 
ه فبراير'سنة 114٠‏ لم حضر من المستأ نفين 
سوى تمد أحمد حسن ز يد فطلب الحاضر عن 
وزارة الأوقاف الحكم بابطال المرافعة بالنسبة 
إلى هن ل+حضر منهمثم أ حيلت الفضية إلى المراافعة 
للفصل فى طلب ابطال المرافعةوفى تاريخ 54 
فبراير سنة ١54٠‏ صدر الحكم من هذه لحكمة 
بابطال مرافعة جمبيع الست نفين ماعدا حمداجد 
حسن زيد . ْ 

د وحيث انه بعد هذا دفع الحاضر عن 
وزارة الأوقاف بعدم جواز الاستثناف المر فوع 
من عمد أحجد حسن زيد لقلة النصاب وقالأن 
الاستثناف مرفوع عن ١4‏ س و ١١‏ ط من 
جميع الست نفين ولاأ بطات مرافعة جميعيمماعدا 
حمد أحمد حسن زيد يجب استتزال حصتهم من 
هذا المفدار ويكو زالباقى الذى مخص عل أحمد 
حسن ز يد المذكور بصفته الشخصية و بصفته 
وصيا دون النصاب القانونى لرفع الاستئئاف . 
دوحيث انالاستئناف يوم أن رفع فى تاريخ 
0 نوشير سنة ومو هن جميع المستأ نفين كان 
رفعه محا وكانت قيمة الدعوى تفوق النصاب 
النهاى للقضاء الجزئى وكان جائزا قانونا . 

د وحيث ان مخلف باقى المستأ نفين عن 
حضور جلسة التحضير وقع فى تاريخ هفيراير 
سنة .144 أى بعدأن ثم رفع الاستئناف و بعد 
أن وقع صميحا ومستوفيا الشرائط القانونية 
عدة تربوعلى الشهرين . 

د وحيث ان جواز الاستئناف أو عدم 
جوازه إما يتحدد بتاريخ وقوعه فاذا كان 
الاجرله مبحيحا يومئذ-فلا يمكن أن يو ترعليه 
حدث ‏ مستقبل لايتصل برفعه ووجههذا ظاهر 
أنه إذاقيل بغيرهذا لكان للا" فعا والحوادث 


رقنا 


أثر رجعى ومفعول يسرى على ما تقسدهها هن 
الاجراءات القانونية المبحيحة وهي مستقلة 
عنها الأمرالذى ينبو عن المنطق السليم ملامحخق 
أنالمعتبرفىجوازالاستئناف قيمةالطلب المتاءى 
الذى تقدم أمام محكمة أول درجة . 

د وحيث انه يضاف إلى هذا أنه لو كان 
لايطال مرافعة أحد المستأ نفين بسبب غيابه 
أثر على استئناف غيره الذى ل يتخلف عن الحضور 
لادىهذا إلىتحميل الحصم الذىباشر إجراءات 
الدعوى طبقا للقانون تبعة إهال غيره من 


الحصوم الذى قعد عن السير الصتحيسح فيباوق 


هذا عسف ظاهر إذ لا يجب أن يضار لاهمال 
ارتكبهغيره . 


| وحيث انه من جهة أخرى فانه وردفى‎ ٠ 


تص الفقرة م من المادة .بم مرافعات أن تقدير 
قيمة الدعوى إذا رفمت من واحد أو أكثر 
على واحد أو أكثر مقتضى سند واحد ( أى 
سبب قانوى واحد ) يكون باعتبار قيمةالمدعى 
به بتهامه بغير التفات إلى نصيب كل من الخصوم 
ويقضى نص الادة برهم مرافعات أن بحذت 
من تقديرالمدعى بدلا جل معر فةجواز الاستئناف 
الطليات ( علمدمعك4 ع3 كعد ) الت محصل 
فيها نزاع ولا يستتزل جزه الطلب الواحد . 
د وحيث انه بتطبيق هذه الاحكام على 
وتائع الدعوى يتبين أن الدعوى المرفوعة من 
-وزارة الاوقاف على المستأتفين كان سندها أو 
٠‏ سببها القانوتى واحد وهو الادعاء يحق الملكية 
للعقار المتنازع عليه فتقدير الدعوى التى رفت 
على هؤلاء الحصوم العديدين يكونباعتبارقيمة 
العقار المدعى به بتّامه ‏ ثم إذا قبل الهم بعض 
امحمكومعليب:فلا. يو ئرهذً! علىجوازالاستئناف 
المر فوح من الآخرين بالنسبة لنصيبهم طالماأن 


العدد الثالك والرابع والحامس 


السنة الثالثة والعشرون 
الدعوى عيارة عن طلب واحد وهوحقالملكية 
فلا يستعزل من قيمة الدعوىالجزء الذىخص 
لكوم عله لذن قبلوا الحم لان هذايعد 
بمثاية قبولجزء من الطلب الواحدالذى لا يقدم 
ولا يؤخرف جوز الاستئنافطيقا للمادة بوم 
مرافعات ومثل قبول الحكم فى جزء منه هن 
بعض الحكوم عليهم مثل تنازلهم عن استئنا فه 
أ إتطال مرافعتهم فى الاستئناف (راجع حم 
محكمة استئناف مصر الصادر فى ١١‏ فير يرسنة 
190 محاماة سنة يم ص ع باو حكمها الصادر 


فى هد سمير سنةم0؟ | محاماة سنةو ص ١‏ مم 
والح الصادر من تلك المحكمة أيضا في ١١‏ 


ادسمير سنة 1107 محاماة سنة.م ص ١و٠‏ 


وتراجع أيضا مذكرة لجنةالمراقبة القضائيةرقم 
امسنة 1919 ). 

« وحيث انه لا تقدم لا قو م الدقع على 
أساس قانوق صصحيح و يتعين ر فضه والحم 
بجواز الاستئناف 

« وحيث انه بالنسبة إلى الموضوع فقديى 
الح المستأ نف على أمرين : أولهما ‏ ماوردق 
تفريرى امحبيرين من أن قطمةالتزاع إذتدخل 
ضمن مستند ا تالمستأ نف وزملائه إلاأن حجة 
الوقف تنطبق عليها : والثانى- أن واضعى اليد 
على هذه القطعة لم يستطيعوا أن يتملكوا مضي 
المدة الطويلة لا'ن وضع يدهم كان منذ تاريخ 
عقود شرائهم الواقع فى سنة ١1.+‏ بينا أن 
الدعوى رفعت فى سنةم17 فتكونمدة وضع 
اليد أقل من مم سنة وهى الملدة القانونية 
لاكتساب الملكية فى الاعوال الموقوفة . 

« وحيث ان الستأنف ذكر فى عريضة 
الاستئئاف ودفاعه أن البائعين لهذا العقا ركانوا 


واضعى اليد أيضا م ومورتهم من قبل وأن 


العدد الثالك والرابع والحامس السنة العالثة والمشرون 


وضع اليد يرجع إلى أكثر منستينسنة واستند 
إلى نص المادة بإ* من القانون المدتي الذى 
يقضى أنه يجوز لواضع اليد على العقار أن يضم 
لمدة وضع يده عليه مدة وضع يد من انتقل العقار 
مه اليه . 
« وحيث ان المحكمة ترى قبل الفصل فى 
الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت 
المستأ نف بكافة الطرق القا نونية وضع اليد على 
العقار موضوع الأزاع لمدة أكثر من سس سنة 
بالشروطالقا نونية المنصوص عليها فىالمادة.باه 
من القا نون المدنى وأن يتناول التحقيق البحث 
فى وضع يد المستأ نف وباق ورثة المرحوم أحمد 
حسن زيد ومورثه هن قبل ومن تلفوا املك 
. عنهم بطريق الشراء أى البائعون بعقدسنة.١‏ 
ومورق البائعين إلى غير ذلك ولامستأ نفعليها 
الا'ولى الننىبالطرق عينها أى إثيات أن العقار 
موضوع النزاع كان تحت بد الوقف فى المدة 
الثى يدعى المستأنف وضع اليد عليه فيها . 
( قضية حمدأحمد حسمن زيدعن نفسه و بصفته وحضر عنه 
الاستاذ اسرائيل معوض ضد وزارة الاوقاف وآخرين رقم 
له سنة ١94+‏ س رئاسة وعضوية حضرات القضاة زىخير 
الابوتيجى بك رئيس الحمكمة ومد كامل ابوستيت والسيد 


احدمبارك ) 
١ْ‏ 
محكمة مصر الأبتدائية الأهلية 


+7 مأيوسنة 1447 
معارضة . المسثول عن الحقوق المدنية . جوازما . 
الميداً القانوقى 
للسثول عن القوق المدنية حق العارضة 
قى الحم الصادر ضده غيابيا فى الدعوى الدنية 


ولو أنه لم ينص صراحة على حقه هذا فى الادتين 


ونان 


“18و18 من قانون تحقيق الجنايات وللمحكمة 
السلطة التامة فى هذه الحالة فى بحث أساس 
التعويض الدتى كا لها المق فى تقدير مداه . 

امور 

«اان الاجراءاتالتى نمت فى هذهالدعوى 
تتحصل فى أنالنيابة العمومية انهم تالتهم أجد 
عبد الحادى بأنه بتارريخ ه رو ليه نسنة وسو 
ندائرة قدم الجا لية تسب باهماله وعدماحتياطه 
ومراعاته اللوائح والقوانين فى إصابة سيد 
عبد القادر عبد الله بأن صدمه بسيارة قيادته 
أحدث به إصابة . . . و كان ذلك بدون قصد 
ولا تعمد وناشئا عن رعونته وعدم احتياطه 
وأمر القائم بأعمال النيابة العموهية ادى محكمة 
الجمالية المركزية بتقديم القضية إلى اللحكمة 
المذ كورة لجلسة ٠١‏ ديسمير سنة وبم» ٠‏ لمعاقبة 
امتهم بالمادة 6م ع وامادتين بم و سمه من 


| لاحة السيارات ويجلسة .م يتاير سنة 1419 


تقدم و كيل الست أهينة مصطف هرعى والدة 
الغلام الجن عليه بصفتهااوصية عليه بق ارمعافاة 
الى الحكمة بطلب تعو يض قدره مائةجنيه وطلاب 
التصر ببح له بادخال وزارة الداخلية كسئولة 
عن حقوق مدنية بالتضامن مع الهم لأن هذا 
الأخيرعسكرى بباوكاتالنظاموارتكبالحادث 
أثناء تأدية عملهو قيادة سيارة حكومية فصر حت 
له امحكمة بذلك وأعلن الوزارة الذكورة بهذه 
الطلبات فى 4؟ فبرايرسنة ١44١‏ وأخيراويد - 
المرافعة فى الدعوى حكمت تلك المفكمة يجلسة 
أول يونيه سنة 144١‏ حضوريا بتغريم امتهم 
٠‏ قرش وبالزامهووزارة الداخلية مقضامنين 
بأن يدقنا للمدعية بالحق الملدنى يصفتها المبلغ 
الطلوب الحم به والمصار يف المدنية والاتعاب 
الله 


44 
فاستأنف هذا الحكم كل مث المتهم ووزارة 
الداخليةالمسئولة عن الحقوقالمد نيةوذلك بتاريخ 
* بوتيه سنة اعةاأى فى اليومالتالى لصدوره 
وتداو لتالقضيةبالجاساتذو نأن حضر مندوب 
عن وزارة الداخلية ‏ ينها حضرالمتهم والمدعية 
باحق المدنى جلسةالمرا فعة الأخيرة وهى جلسة 
٠١‏ مارس سنة 1949 ومنها حجزت القضية 
للحي أسبوعا . ويجلسة /ا١‏ منهدصدر حم 
حضورى بقبول استئناف المتهم والمسثولعن 
الحقوق المدنية شكلا وق الموضوع بدأ بيد الحم 
المستأ نف بالنسبة للعقو بة الصادرة فى الدعوى 
العمومية ‏ و بتعديله با لنسبة للتعو يض المحكوم 
به فى الدعوى المدنية وجعله خمسين جنيها مع 
المصر وقاتالمنامتبة عن الدرجتينو ...م قرش 
مقا بل اتءا ب حاهاة عنهما يلزم به المتهم وا مسثول 
عن الحقوق المدنية يطريق التضامن بينهما . 
وأعفت المتهم من المصروؤإتالجنائية . و بتاريخ 
١‏ ابزيل سنة 144٠‏ أرسل حضرة مساعد 
مستشار ملكي وزارة الداخلية خطا با إلى حضرة 
رئيس نيابة مصر يندب أحد موظق القسم 
للتفزير بالمعارضة فى الحكم- بالنسبة للوزارة . 
فقرر بالمعارضة فيه بقل كتاب هذه الحكمة 
تاريخ ه» ابريل سنة 19445 
دوعا انه يتعين البحث أولا فا إذاكات 
المعارضة المرفوعة هن وزارة الداخلية ‏ كا 
تقدم ‏ جائزة فى .هذا الحم على أساس أنه فى. 
الواقع غيابى بالنسبة لها وأنه يجوز المعارضة 
فى الدعوئفلدنية استقلالا عن الدعوى الجنائية 


التى أصبح حكمبا انتهائيا . أم أن الدعوى . 


المدنية تأخذ حكم الدعوى الجنائية وطالما أن 
هذه الأخيرة غيرجائز المعارضة فيها فلا تجوز 
با أتبعية المعارضة فى الدعوى المدنية 


العدد الثااك والرابغ والخاهمس ‏ السنة الثالثة والعشرون 


دوا انه بمراجعة المادة م١‏ من قانون 
تحقيق الجنايات يبين أنها نصت يصفة عامة على 
قبول المعارضة فى الحكم الصادر غيا بيافىمواد 
الغخا لفات ‏ و تحظر قبول المعارضة إلا على 
المدعى بالحقوق المدنية ‏ وعليه تكو نالمعارضة 
هن المسئول عن الحقوق المدنية مقبولة فى مواد 
الغخا ثفات ثم نصتالمادة + على قبو ل المعارضة 
فى مواد الجنح على حسب ماهو مقرر بالمادة 
وو سالفة الذكر . وعليه تتكون المعارضة من 
المسثول عن الحقوق المدنية مقبولة أيضافى مواد 
الجنح ( وقد اختلف الشراح فوا اذاكانالحظر 
المنصوص عنهف الففرة الأأخيرة من المادة سج 
بشأن معارضة المدعى المدى فى مواد الا لفات 
يشمل أيضا معارضته فى مواد الجنح أم لا) فاو 
أن المشرع يريد حرمان المسئول عن المقوق 
المدنية منحق المعارضة لنص على ذلك صراجة 
كا نص على حرمان المدعى المدتى من هذا 


. الحق . على الا قلف مواد اللخالفات . 


دوبما ان فقباءقانون تحقيق الجناياتالمصرى 
والقضاء الفر نسى قد أجمعواغل تفريرهذا الحق 
للسسكول غن الحقوق المدنية اذ جاء بكتاب 
أصول قانون نحقيق الجنايات للد كتور القللى 
با لطبعةالا 'ولى ص ٠+‏ همايأ تى . «أمابا لنسبة 
للدعوى المدنية فالمعارضية جائزة دائما للمتهم 
ومثله المسكول ققط عن حقوقمدنية إذاتغيب 
واد م ينص عل ذلك ضراحة . قنص المادتين 
سموو ١#‏ عام و وجاء فى كتاب شرح 
قانون نحقيق الجنايات المصرى للمسيوجر ا مولان 
بالجزء الثانى فقرة هه ما يأتى. 
: عمصه؟ عماغ غدعم ممغتوممم0 نط1 


دم ممصحلممء ‏ تمعوؤمم ع1 قم 


ع1 عم أه1 12 عنوامتو عع عسطفل 


العدد الثا لث والرابع والخامس -- ألسنة الثالثة والعشرون 


15 عدم بأمعصعغءنايت قهم عوتكل 
- وء[اطادكدممةع؟ غمعمعاتدك كعمممويعم 
غمهه 1338 عع 132 وعاعتمد 5ه1 عد 
.6061210 
وجاء فى كتابجارو فشر حتانون نحقيق 
الجنابات الفر نسي بالجزء الخامس فقرة 1544 
ما يفي 
.عمونمغل عم أه! 1 :عدو فمعلدآ 
وعءمممويعم 165 ؛معصؤووعم» ‏ 5هم 
عالق تسعدم وعاطدكدمموة: ؛غمعصعلاوك 
اناج 0516108مم0 لعصره؟ أمعلاناعم أنإن. 
عتمم كعدز 12 كسقك عدم كممأوام6ل 
عات مممءعء عتعلة علرمععة'5 عممعل 
.6أأامعة! عااعه 


وهذا الحق مقرر للسئول عن الحفوق 
المدنية حتى ولو كان الحكم قد أصبح انتهائيا 
با لنسبة للمتهم كا هو الحال هنا ( براجع نفس 
المرجع وتفس الجزء والفقرة إذ جاء بها 
عننو ععمفافدمءمك -عاعه 16 
غمعممعلتدك معدم 12 عل ومغتدمممه'1 
ع2 معنا عمتاعسة كثم عاطدفمممقعم 
معلهمقم 6غ أطدددمموة: عل ممقمعتن 12 
ه بعل عناة عممع تلام عمتعتة كم 
هآ عتن عمتمامع عممعنوؤكممه عتامم 
علعدع ع[طدقدممىة؟ غمعمع ليك عتامهم 
عه مع ممكلومممه ععلة عل غأمعكة ع1 
عمسم معأغفعها 5عد عمعععمم أنن 
عتسمعبعة غق ممنوق06 12 عننوده1 
.تمع هم حدق متحة ماد عجوتكتمققل 
دو ما ان العبرة فى قبول الاحكام للمعارضة 
وعدم قبولما لما ليست بوصف الحكم يأنه 
' غياتى أو حضؤرى و إما هى يحقيقة لواقم 
الثابت يمحاضر الجلسات . . فطالما أن وزارة 
الداخلية المسئولة عن الحقوق المدنية ل محضر 
عنهامندوب يجليماتالمحكمة الاستثنافية فيكون 
الحكم الاستئنافى غيايا بالنسبة لها وبالتالى 


ينانا 


جائزالمعارضة فيه د ويا 1:ه .م يثبتأنالمدعية 
بالحق المدتى قدأعلنتو زارة الداخلية بالحكم 
الاستئناتى فتكون المعارضة مقيولة شكلا وجائزة 
قانونا . 
دوعا انه فيا يتعلق بالموضوع فان الحكم 
المعارض فيه فى محله يالنسبة لمبلغ التعويض 
المقضى به ضد وزارة الداخلية لاسبابه التى ببى 
عليها والتى تأخذ بها المحكمة فيتعين تأ بيده فى ذلك 

( فضية النياية وأخرى مدعية عمق مدنى ضد وزارة 
الداخلية رقم69ه1 سنة دمواس رئاسة وعضويةحضرات 7 
القضاة احد حلى بك رئيس المحكمة ومارق مد وعطا اله 


عمد امماعيل يك وحضور حضرة الاستاة يحى بسيونى وكيل 
النبابة ) 


1١١ 
محكمة مص الابتدائية الأهلية‎ 
19847 ينابر سنة‎ ٠ 
٠ تعريض . ضرورة انذار المدين‎ 
البادىء القانونية‎ 
لاحق للدائن فى المطالبة بالتعو يض‎ ١ 
. إلا بعد تكايف المدين تكليفا رسيا‎ 
واضطرد القضاء على أن التتكليف الرسمى‎ 
-  . يجب أن يكون على بد يحضر‎ 
؟- مادام اليعاد المحدد لتنفيذ الالتزام‎ 
قد اتقضى باتفاق التعاقدين فلا بعتير اللدين‎ 
مقصرا ولا يحق للدائن الطالبة بالتعو يس‎ 
امكو‎ 
د حيث" أن وقائع الدعوى سبق بيانمافى‎ 
الحم التمبيدى الصادر من هذه المحكمة بتاريخ‎ 
عم يو تبدسنة م« وظاهر أن أساس الدعوى‎ 
هو اللطالبة بالتعويض الذى. تقول المستأنفٍ‎ . 


يدن 


ضدها أنه استحق لها لتأخر المستأ نف فتسليم 
ما كينة الرى المبيعة للها يمقتضى العقد المؤرخ7 
«ونيوسنة بم | والذى تعهد فيه بالقيام بالتسليم 
فى ظرف عشرة أيام من تاريخ العقد . 

« وحيث ان النقطة التي يجب أن يدورعليها 
البحث بادىء ذى بدء هى هل قامت المستأ نف 
عليها ما يوجبه الفانون مر انذار المددين لكى 
ستحق التعويض . 

« وحيث ان الادة ٠‏ من القانون المدلى 
تقضى بأن لاحق للدامٌ أن فى لطا لبة بالتعويض 
إلا بعد تكليف المدين رسعيا وأحكام القضا 
تكاد تكون مضطردة على أن يكون الانذار 
رمعيا عن بد محضر ( يراجع كم الدوائر 
اجتمعة المنشور عجلة المحاماة سنة با ص ١سهم)‏ 

« وحيث ان الثابت الذى لا نزاع فيه أن 
المستأ نف عليها لم تكلف المستأ نف تكليفا رسعيا 
بتسلم الماكينة إلا فى ٠١‏ نوقير سنة وسمواىق 
عريضة دعوى اثبات الخالة ثم بالاندار الؤرخ 
م؟ ديسمير سنة و19 الذى حددت فيه يوم 
"٠‏ د يسمير سنة ونه | .موعدا للتس ليم وقدم 
الاستلام فعلا فى الموعد المذ كور . 

« وحيث أن الضرر المدعئ. به كان نتيجة 
التأخير عن المدة السنابقة لرفع دعوى اثبات 
الحالة فبى لا تنتحق عنها تعويضا لأنما لم 
تنكن كلفت هدينها بالوفاء تكليفا 

و وحيث انه فضلا عن ذلك فقد ثثيت أن 
لاأثر أيضا لأى تفصير من جاب المستأأنف 
سايق على تار يخ هذين الانذارين فقد اتضح 
من أقوال مصطق أفتدى البلقيق الذى ممعت 
المحكمة أقواله تنفيذا للحم التمهيدى المبادر 
يتاريخ 76 يونيدسنة «114 أن استبتقاء الاكينة 
فى مكانها كان يناء على طلب المستأ نف عليبا 


العدد الثالك والرابع والخامس د السنةالثالثة والعشرون 


تفسها حتى يتم البتاءالذى تعده فى أرضها لكى 
تقيم عليه الا كينة , 

«وحيث انهمما يويد ذلكماجاء فى الحطاب 
المؤرخ ؟١‏ سبتمير سنة م | الصادر للمستا نف 
من دائرة المستأنف عليبا بطلب الحضور 
للاتفاق على اليوم الذى .مكن فيه فك الما كينة 
وتقلبا ب أعنى أنه حق تاريخ هذا الخطاب 
لم يكن هناك طلب من المسةأ نف عليها وآ متناع 
من جانب المستأ نف بل ظاهر أنه حت التار يخ 
المذكور كات المستأنف عليبا قد شرعت فقط 
| فى الفاوضة فى التسلم وكيف ومق يتم . 

« وحيث ان القسول بان المستا' نف تعمد 
تأخير تسليم الما كينة حتى يقبض باقي الثمن 
فردود عليه با جاء فى أقوال مصطؤ البلقينى 
بأن الباقى من الثمن لم يكن له أى دخل فى 
مسألة التسلم .. 

د وحيث انه ظاهر ما سبق ومن التحفيق 
الذى أجرته محكمة أول درجة أن الستأ نف 
ضدها قد ارتضت ارجاء التسليم . 

د وحيث انه من المبادىء المتفق عليها أنه 
مادام الميعاد الحدد لتنفيذالا لتزام انتقضىباتفاق ٠‏ 
المتعاقدين فلا يعتير المدين مقصرا ولا حق 


: للدائن المطالبة بالتعويض( يراجع حك ممكمة 


الاسكندرية الؤرخ ١9‏ ابريل سنة موا 
المنشور بمجلة المحاماة سنة ١‏ صفحة ٠١١‏ ) . 

« وحيث انه ينضح م) تقدم أن لاحق 
للمستأنف عليها فى أى تعويض ويكون الحكم 
المستأنف فى غير محله ويتعين الغاؤء . 

( قضية الشييخ تمد |سعاعيل خلف المعودى ضد السيدة 
نافمة مائم احسان رقم هل منة م54١‏ س رئاسة وعضوية 
حضراتالقضاة ضليات أباظه وسيدسيد ابراهيم وجوزجى 
قبدبال ) 


العدد الثالك والرابع والمامس ‏ 


١1 
محكمة النصورة الابتدائية الأهلية‎ 
1948 فبرابر مسنة‎ 14 
٠ وجوب عقد رسمى‎ ٠ بيعها‎ ٠ سفينة‎ -١ 
. م انعدام الشروط الشكلية فى المقد . بطلان مطلق‎ 
. حق كل من المتعاقدين فالنمسك به . دعوى صحةالتاقد‎ 
. عدم قبولها . المطالية بالتعويض‎ 
المبادىء القاانونية‎ 
لا ينعقد عقد بيع السفينة إلا بوجود‎ ١ 
١ عقد رممى واستيفاء إجراءات معينة نصعليها‎ 
القانونالتجارى البحرى ف المادة “ و إلا أعتبر‎ 
المقدكان لويكن » لأنه معتيرمن المقودالشكلية‎ 
إذا تقرر البطلان المطلق لمثل هذا‎ - " 
النقد كان من عق كل ذى مصلحة أن يتمسك‎ 
بهذا البطلان وكل ما للمتماقد الآخر هو أن‎ 
يظالب خصمه بالتعو يض‎ 
ابره‎ 

« هن حيث ان المدعنى يؤسس دعواه 
بطلب مالكيته للسفينة على نص المادة م من 
القا نون التتجارى البحرى التي تنص على مايأتى . 
بع السفيئة كلها أو بعضها بيع اختيار يا يلزم 
أنيكون بسند رسمى سواء حصل قبل السفر 
أو في أثنائه و إلا كان الببع لاغيا » 

و يفسر المدعى هذا النص بأن البطلان هنا 
بطلان مطلق يجعل الع غير قائم اذا م تتوفر 
الرسمية فى عقد الببع . 

« _وحيث ان الأصل فى تملك الأشياء أن 

يكون بالطرق العادية طبقا للقانون العام إلاأن 


السمنة الثا لثة والعشرون 35 
خاصة مثل الحبة والرهن العقارى لا تنتقل 
الملكية إلا باستيفائها . ولاتصح العقودالواردة 
عليها إلا بها . ومن بين هذه العقود ‏ 
بيع الستفيتة الوارد بشأنه نص الادة م من 
ألقا نون التجارى البحرى الأهلى والختلط . 

وهذا النص جعل من وجسوب تحر ير عقد 
ربعى لببع السفينة شرطا أساسيا وجوهريا 
لصعحة العقد وأوجود البييع - فكل بيع يم 
بدون مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى 
المادة ٠‏ من القانون التجارى البحرى لا يصلح 
لتقل الملكية لآن فثل هذا العقد يشو بهالبطلان 
المطلق ‏ إذ أن القانون عند ما جعل من هذا 
العقد عقدا شكليا اعتي رالشكلية ركنا م نأركانه 
فاذا انعدم استيفاء الشكل فقد الغقد ركنا من 
أركانه الجوهرية . و بمعنى آخ ركان العقد من 
الناحية القانونية لا وجود له ولا ينتج أىأثز 
تافو . 

وعلى هذا الرأى الاستاذ جراتمولان فى 
العقود بند م ص ٠‏ وكذلك أيضا الاستاذ 
والتون فى كتاب الالازامات جزء ,ا ص ام 
حيث فقول ٠  .‏ 
مز 5014 هط غمممده منطة ك3" 
برط غمءع» ندم مذ مه عامطه 
متماةه 2 مذ لعتتمعية امعصيهم 0‏ 
5ع00 طعتطيه معفمو 2 0م20 ,نزديد 
عءطلووعمم عط طناسد تإأمصمء غمم 


1 تزمة بعرم غمم وعم كصتره1 
“معومقطعمام عط 0 


ويقول بهذا الرأى أيضا الاستاذ نجيب 
الحلالى باشا تى مؤ لفه فى العقودص «ه بنديم 
جيث جاء فيه ما يألى . 

لا 


الشرع أخضع بعض العقود لفواعد واجراءات | هن العقود الشكلية النى لا تتم جرد التراضي ا 
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هو الخال فى عقد الهبة والرهن العقارى . 
وليس ثل: هذا النص مقايل فى الفانون 
الفر نسى لأن المادة #من الفا نون البحرى مأ خوذة 
من القا نون المتّاتى إلا أن الشراح الفر نسيين 
يتحون هذا التحو من التفسير عند ما بوجب 
.القانون الشكلية فى بعض العقود فيقول العلامة 
الممتدمة فى كتابه غدامه:ه21 عل 6غأج1 
5 .2 عصع 2 1 .1 
تعليقا على انعدام شكلية عقد الحية ما يأنى . 
-ءأناعى كدم غوعثم فلع امع طم وآ 
,211016 12 عل بممغتلممى عمن غمعم 
همة ع0 عصم ممغتلممء عمدت غدعت 
-قعىمعك”"1 مماعة ماله عهدة. عفمعئئاي 
ممقدصمة 18 ,رعطصوامصع12 ع0 ممزد 
مع 11 .غمدقم ع1 غوء (عسمتامم08) 
عتالاء ناو مغل ممغه همل عغناه1 عنان مغ انوع 
5عاتووعهم وعااعممماهد وعسعه؟ 5ع 
عنتسعقممء عماغ غتعم عم أو[ 12 عدم 
001 606 #عساعقممه كتاعم عم مماعده 
.38م عأفلرمثم 
أمالقضاء في مصر فل نجسد فى مجموعات 
الأحكام غير حكم واحد تعرض لنغسير المادة 
م من القانون التجارى النحرى بالافاضة وهذا 
المحكم صدر من الحكة التجارية الختاطة 
بالاسكندرية برئاسة المسيو 2مه1,ءع72 تاريخ 
هال ؟1/ كاه ومنشور بغازيتة الحا كم 
الختلطة جزء با ص مم س وما جاء فى هذا 
الحكم مايأ . 
حصدن) ع4 0086 نه 3 ملننموي1 
عأمع 2[ عسو عأعتله؟ ممست مدلل[ ععمعم 
عقا غذم0 ,ععاتهم مدكة عمتوغمماون 
عقااملؤد عمعة ,6غنااتتم ع عممم ةق 
من غمه7ة0 عنواءمعطويدة عنعد عدم 
1 .عتاطتام عععللؤه 
دملاء 0ن ذا عل عن واعتتهد عو 


عق رله1 12 عدم 5ع نلهوعهيم 


العدد الثالك والرابع والخامس - السنة الثالثة والعشرون 


5ع عمنا عنوغمء طغتاج 00 
.عامعم 12 ع ععمعئوعء 0 مممغتلمى. 
ع عأمع؟ عنام بأمعناوؤوممء عوط 
جقصده! دعل وبمطعك مع د5عغتد؟ عوتحهم 
1165 
رع]16عم0هم 12 ععمؤأكمهنا 3 عمو غمممز * 
عغعد'1 رعع لمهم 5ع1 عنص عرممم 
علدء 0د غتااسم عمتخل غمتعغعج غموئة 
ععمعواضم تل عداء'"1 د غسلنمء ع1 أبن 
انك دنا 
عؤدمممه عئئغة ودعم 6اتلآنته عيعن0 1 
7 ,ع6ددع68اه1 عمممومعم عندام) عوم- 
ر88]63اع2 مهمه كعناعدم ‏ 165 ممصم 
12 عصغم كغتعم أدمنطتتن ه16 عع 
.ع ]1ه عععدمهممم ٠١‏ 
« وحيث انه من القواعد الفأ نونية المتفق 
عليها أنه إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا فان 
لكل هن طرف العقد و لكل ذىمصاحة الحق 
فى السك بهذا البطلان أما القول أن القاعدة 
الفقبية القائلة بأن هن سعى فى نقض ما ثم من 
جهته فسعيه مردود عليه فهى و إن كانت من 
القواعد الفقبية السليمة إلا أنه لا يمكن تطبيقها 
إلا إذا كان من الممكن إجازة العقد الباطل أو 
تصحيحه والبطلان هنا مانع فى كلتا الحا لتين 
فلا يمكن للقضاء إرغام البائع على الذهاب إلى 
الموظف الرسمى لتحرير العقد ‏ ولايمكن أن 
يقوم الحم بصحة العقد و نفاذء مقام الشكلية 
المطلوية ‏ و كل ما لامتعاقد الآخر طبقا لهذه 
القاعدة أن يطالب خصمه بتعويض وفى هذا. 
المعنى يقول المكم الختلط سااف الذكرمايأتى 
غوعغمم ع1 :عسو معلط كمد لمعمء0 
غدع”م 16م وماءد كتامد عتمم عل 
نل فنقاعممعم ‏ 12 ع 2414[ومدن كوم 
عتاهم عندو امس 11 ركمأهصمدفم عمتدحهم 
رععتة؟ ع ممغدعئ اده عمد مفتاعلمعم ع1 
مه عملداموةم عه عل . و[اطاغممءفتمو 


العدد الثالث والرايع والحاس السسنة الا لثة والعشرون 


قمع مع 5أغيؤثمز ل وعوهسصمل 


ممأ تععيع مزل 
«دومن حيث أن العفدالعرف المؤرخ ابريل 
سنةء 144 والذى يتمسك به المدعى عليه لايؤثر 
على ملكية المدعى ولا منع من الحكمله بهذهالملكية 
( قضية الشيحأحمد السيدالفيخ ابراهم وحصر عنه الاستاة 
عبده عيد. السلام شراره ضد أحمد أحمد السيد التبيخ ابراهيم 
وآخرين وحضير عن الثانى الاستاذ عبد الحيد السنومى رقم 
و سنة إ4و؟ ك رئاسة وعضوية حضرات القضاة علىأ بو 

علم رئيس الحكمة وود عبد الرازق والامام الخربي ) 

1 
محكمة مصر الابتدائية الأهلية 
١‏ مارس سنة 1948 
موظف . علاقته بالحكومة . تنظيم هذه العلانة . 
أساسبا . حق المكومة فى رفته لظروف الصلحة المامة ٠‏ 
عدم اساءة استعمال هذا الحق ٠‏ خضوع هذه الملاقة للقوانين 
والوائئح ليست علاقة أجارة أشخاص والملحوظ فيها 
المصلحة العامة 


المبادىء القانونية 

١‏ - علاقة السكومة بموظفيها لم تدخل 
فى دور التنظم إلا من سنة 181/8 عندما 
أنثىء مجلس النظار وخوله ولى الأمر تميين 
وفصل الموظفين بالأمر العالى الصادر فى 54 
أغسطس سنة 141/8 ثم صدر بعد ذلك عدة 
قرارات ومنشورات ولم تمس ما للحكومة من 
المق المطلق فى رفت أى موظف يدون وساطة 
الحكمة التأديبية المليا على أن يكون ذلك 
لظروف تتبتضيها المصلحة المامة فاذا أساءت 
استمال هذا الحق كارضاء غرض شخصى. أو 


شبوة حز بية عد هذا العمل غير مشروع 


54 
؟- علاقةالموظف بالحسكومة علاقةقانونية 
تخضع للاأصول الممروفة فى القانون والاحكام” 
المقررة باللوائج لا على اعتبار أمها علاقة اجارة 
أشخاص وملحوظ فيها قبل كل شىء المصلحة 
العامة . 


امير 


« مدى حق الحكومة فى فصل الوظف »6 
د من حيث انه بالرجوع إلى الفرمانات 
التى حددت علاقة الحكومة موظفيها يبين أن 
تلك العلاقة لم ندخل فى دور التنظم إلا ابتداء 
من 18 أغسطس سنة 4ل/الم1 عندما أنشىء 
مجلس النظار د الوزراء » وأصبح ولى الأهر 
يح البلاد بواسطة مجلس الوزراء مع مخويل 
هذا الجاس حق تعيين وفصل الموظفينالمعبنين 
بالا مرالعالى الصادرفى م7 أغسطس سنة م07١‏ 
ا أنه صدر بعد ذلك عدة قراراتومنشورات 
وظل الشارع فيبا يعمسك بحق المكومة المطلق 
فى إحالة الموظفين على المعاش « القرار الصادر ' 
فى ٠١‏ أكتوبر سنة 1441 وف ٠١‏ ابريل 
سنة سهم؟ والاأمر الكريم رقم 4؟ دسمير 
سنة ١‏ الصادر بانشاء الحكمة التأديبيةالعليا' 
لتأديب كبار الموظفين ‏ وقضت الادة 1 منه 
على أن أحكامه لا نمس ها للحكومة من اق 
المطلق فى رفت أى موظف بدون وساطة 
الحكمة العليا ألتأديبية 26 راجع فىهذا الشأن 


. قاموس الادارة والقضاء جزء ؛ » ه ص ٠١‏ 


و كذا كتاب الاستاذعيد المزيز بك ناصر عن 
علاقة الحكومة بموظفيها ض 6غ و45 وحكم 
الدوائر الجتمعة الصادر يتاريخ أول مارس 


سنة م1917 


لدان 


دومن حيث انه ما لا شك فيه أن الغرض 
من احتفاظ المكومة بالحق اللطلق فى فصل 
كبار الموظفين بدون توسط محمكمة التأدويب 
. العليا وبدون بان الاسباب إما يجب أنيكون 
لظروف تقتضيها المصاحة العامة فهذا الحق 
مقيد إذن بوجوب حسن استعاله فى حدود 
المعبلحة العامة فاذا ما يجاوزت الحكومة هذا 
الح بأن أساءتإستملله أواعتسفت فيه وكانت 
الدواعى التى دقعتها إلى مثل هذا التصرف 
لا .يقصد .ها المصلحةالعامة كارضاء غر ض شخصى 
أو شبوة حزبية عد هذا العمل غير مشروع 
1 وخارجا عن دائرة القانون د حم الدوائر 
الجتمع ةالصادر بتار ييخ أولمارس شنة م191 
جموعة ربعية السنة وا ص ١١7‏ واستئنافق 
م فيراير سنة سه ١‏ محاماةالسنة1 اص »1٠١6١‏ 
«ومن حيث انه إذا تقرر هذايتعين البحث 
فما إذا كانت غاية الحكومة من فصل المدعى 
هى حسن سير العمل والمصلحة العامة أم لا 
د ومن حيث أن المدعى يعتمد فى دعواه 
على أن قرار مجلس الوزراء الصادر فىبنوفير 
ستة 114١‏ باحالتعلى المعاش جاء خاطكا و خا لفا 
: للقوانين واللوائح وذلك لانه بنى على أنه هو 
طلب إحالتة على المعاش فى حين أن هذا الرضياء 
جانبه لاوجود له وذلك لا مرين :ا 
( أولا ) لانه عدل عن طلب إحالته على 
المعاش مندذ تاريخ 02 أغسطس سنة وا 
مخطابه سالف الذكر قب ل أن تنظر اللجنةالما لية 
. فى طليه المؤرخ ١+‏ مارس سنة 1941 وقبل 
أن يعرض الا مر على مجلس الوزراء - ثانياً ‏ 
لان طلبٍ الاحالة على المعاش على فر ض وجوده 
واتصال قبول الحكومة به كان طلبا مقترنا 
بشرؤط واضحة صربحة كانت موضعمساومة 


العدد الثاك والرايع والحامس ‏ ألسنة الثالثة والعشرون 


ببنه وبين السلطة العليا بوزارة الصبحة العامة 
انتهت بأن أقل ما يقبله هو لاحالته على المعاش 
أن يضاف الى مدة خدمته ثلاث سنوات بدلا 
من الم سسنوات الىكان يطلبها أولا تمالثلاث 
سنوات ونصف التى طلبها فى -خطايه الرقم 
توقير سنة ١95٠‏ 

د وهنحيث انامحكمةتقرر بادىء الا مر 
أن الاساس الذى بنى عليه المدعى دعواه على 
النحو السابق غير صحيح تانونا وذلك لان 
علاقة الموظف باالحكو مةهى علاقة قا نونية نحضع 
للا'صول المعروفةفالقانون والاحكام المقررة 
با لقوانين واللوائح لا على اعتبار هذه العلاقة 
نتيجة لعقداستعجار بلهى علاقة نحتمها أصول 
ماحوظ فيبا قبل كل شىء المصلحة العامة 
فتكبيف المدعى علاقته بوزارة الصحة بأ نهاعلاقة 
قانونية تكييض خاطىء لان المكومةهى المميئة 
النظامية المسئولة عن إدارة الشئون العامة للبلاد 
وعن تتفيبٍ القوانين الموضوعة لاقرار النظام 
و كل مسئولية تقتضى حها و بطبيعة الحال بمكين 


متحملها منوسائل القيام بها فسثولية الحنكومة 


تفتضى أن يكون لها حق اختيار من شاءت , 
استتخداههم من الافراد ثمن تطمان الى ال ركون 
اليهم للاستعانة بهم على أداء مهمتها ومن حقها 
أيضا رفت الموظف الذى سبق أن عينته إذا 
أصبح لا مكن أن يركن اليه فى أداء ههمته 
وذلك لان الوظيفة مصلحة من المصا لح العامة 
ليس للموظف فيها حق خاص يطلبه لشخعبه 
«محكمةالاستئناف الاهلية بدوائرها مجتمعةق 
حكمبا المؤرخ ؟ يناير سنة ١م1١‏ المجموعة . 
الرمعية السنة الثالثة والثلائين رقم م ص 6 
محكمة الاستئناف الاهلية حكمها المؤرخ 1١‏ 
مارس سنة بتسيه؟ محاماة ١‏ رقمب/ا ص1١‏ 


العدد الثا اكوالرابع والحاهس ‏ السنة الثالئة والعشرون 


و4 امايو سنةجم4! المنشور بمجلة كلية الحقوق 
السنة السابعة عدد ١4‏ ص ١؟‏ وم درسميرسنة 
يعرة ١‏ عاماة ٠١‏ رقم مس ص سم » 

« ومن حيث انه يبينمما تقد م أن للحكومة 
الحق المطلق فى إحالة المدعى على المعاش بقرار 
هن ملس الوزراء سواء أطلب هو ذلك أم لم 
يطلب ولا يبتى. للمدعى إلا أن يقبت اساءة 
استعمالها هذا الحق لمطا لبعها بالتعويض -بأها 
ما يقوله من أنه لم يطلب تلك الاحالة أو أنه 
طلبها بشروط لم تراعها الحكومة وقتإحالته 
على المعاش ان هذا لا يغير من الحق القانوتى 
امعطى الحكومة فى فصل الموظفين . 

« ومن حيث انه فضلا عن هذا فان المدعى 
يسم أنه جاريخ + مارس سنة 1441 طلب 
احا لته على المعاش مع ضم ثلا سنو ات الىسق 
خدمته وحساب :معاشه على أساس اماهية التى 
سيضّل اليها هرتبه فى أول مايو سنة 1549 - 
أما مايقولهم نأنهقيوم أغسطسسنة 194141 
قد عدل عن طلبه هذا وأرسل كتاباإلىوزارة 
الصبحة يتضمن عدو لاعن طلبهالؤرخ ٠١‏ مارس 


.ا سنة 1941 مردود بأن هذا العدول قد وصل 


إلى وزارة الصبحة بعد أن قبلت طلبه الأول 
وأحالته على اللجنة الا ليد لفحصهو إبداء الرأى 
فيه و يؤيد هذا ماأوضحه و كل وزارة المبحة 
على المحطاب لذ كور بأن « موضوع المدعي 
الآن ف اللجنةالما ليه » وهذا صريح فى الدلالة 
3" أن الحطاب المتقدم الذكر وصل إلى وزارة 
الصحة بعد أن اتصل قبولها يخطاب المدعى 
المرسل اليها فييوم 16 - 1441 والمتضمن 
طلب إحالنه على العاش مع الشزوط التقدم 


ذكرها واحالته على الجهة الختصةللفصل فى أهره 


للحن 

« ومن حيث انه عن الا" مز الثاتى الذى 
يستند أليه المدعى فى إثبات دعواه واستحقاقه 
التعويض المطلوب وهو أن الاحالة على المعاش 
إذا كانت قد بنيت على طلبه المؤرخ 1٠١‏ مارس 
سنة 1441 فان طليه هذا كان مقيدا بشرطين 
(1) إضافة ثلاث سنوات إلى مدة خدمته (ب) 
خم العلاوة التى يستحقها فى أولما يوسنة 1540 
إل مر تبهوكان الواجب على مجلس الوزراء مراعاة 
الشرطين المذكورين ‏ إلا أنه راعى الشرط 
الثاتى وأخذ به ولم يعمل بالشرط الاولوهي 
م ثلاث سنوات إلى مدة خدمته وأضاف 
اليها سنتين فقط فان هذا القول مردود وذلك 
لان المدعى سل فى صحيفة دعواه ان مدير 
أقسام الطب الفلاجى أخطرهق هو--١1941‏ 
مخطاب يتضمن أن وزارة الممجة قررت توقيع 
الكشف الطب عليه لمعرفة لياقته طبيا لليقاء 
فى الحدمة من عدمه ويقول أنه رفض تنفيل ' 
الأمر المذكور وذلك لان المادنين 79 وم 
هن المرسوم بقا نون رقم لام سئة 19 الخماص 
بالمعاشات توصيان بأن الاحالة على القومسيون 
سواء كانت بناء على طلب الموظف أو مصلحته 
لتقرير اللياقة من عدمه يشترط فيها أن يكون 
الموظف أصبح غير قادر على خدمة الحكومة . 
ولاكان هذا القول لا يتفق مع حفيقة الواقع 
وذلك لان المادة مم من القانون المذ كور 
تعطى للحكومة الحق فأن تحيل الموظف على 
الفوسسيون الطبي لهأ كد إذا كان الموظف 
الذى ى خدمتها لايزال فى حالة. صحية تؤهلة 
للقيام يوظيفته ما ينبغى « استئناف مدير الاهلية 
وب سه سنو المحاماة السسنة الرابعة رقم1.ة 
ض وم؟ » ولذا كان فى وسع وزارة الصحة 
60 


يفنا 


وقعذ أن تطلب من مجلس الوزراء إحالة 
المدعى لهذا الغرض -خصوصا وأن بيدها الدليل 
وهو أن القوسسيون الطي منخ المدعى اجازة 
مرضية فى /1-لم- +114 وجاء بقراره 
أن المدعى مصاب بنويات ذبحة صدرية وضغط 
الدم ٠٠١‏ على ه.م وقد طاب المدعى قيل ذلك 
مرتين فى يومى ‏ يناير سنة ١44٠‏ وه نوفير 
سنة ١44٠‏ إحالته على المعاش وهذا ممايدعم 
اعتقاد الوزارة من أن المدعى غيرقادر على تأدية 
عمله إلا أنالوزارة رأت أن تسهل الا "هر على 
المدعى و مكنته من تقد م طلب ١‏ خب 441 
بطل إحالته على المعاش بشرطين ( أولا ) 
خم ثلاث سنوات إلى هدة خدمته ( ثانيا ) 


ضم علاوة أول ايو سنة ١44‏ إلى مرتيه 1: 


عمى أن يقبل مجلس الوزراء هذين الطلبين 
عند النظر فى احااته على المعائن وما يويد هذا 
٠‏ خطاب المدعى المؤرخ 15 مارس سنة 1941 
والمودع ضمن الجزء الثااك من ملف خدمة 
المدعى إذ جاء به حر فيا ما يأتى : 

حضرة صاحب المعالى وزيرالصحةالعمومية 

إعاء الى تشرفى قا بلة مما ليكم يوم"؟١‏ مارس 
سنة 1441 وما تفضاتم به من الوعد الكريم 
»ساعد تى للموافقةعلى طلى الاحالةعلى المعاش 
وض ثلاث سنوات 1دة خدهت من السست سنوات 
الباقية لى ومع حسبانالعلاوة الحتمية المستحقة 
لى من أول مايو سنة +144 ف المعاش وذلك 
بقصدتحسينمعائئي» وعباراتالحطابالذ كور 
وهو صادر من المدعى نفسه تدل يجلاء على أن 
المدعى عليه يشعر أن طلب غم ثلاث سنوات 
الى هدة خدمته ومئحه علاوة أول مأبو سئة 
ليس بحق .نا بت له بد ليل أنه يطلب من 


العدد الثالك والرابع والحامس ‏ السنة الثالثة والمشرو 


الوز يراالمختص مساعدته ف الحصول علىهاتين 
المنحتين . وقد أشر الوزير المختص فعلا على 
الحطاب المذكور موافقته علرطلب المدعى بحا لنه 
وأحال الأمر الى اللجنة الما لية صاحبة الشأن 
فى ذلك غير أن اللجنة الذكورة ل تأخذ بذلك 
وأشارت يضم سنتين الىمدة خدمة المدعى بدلا 
من ثلاث سنوات ووافقت على رغبة ا مدعي 
الثا نية وهى ضم العلاوة ألتى يستحقها فى أول 
مايق سنة 1449 ألى هرتبه . 

د ومن حيث انه لاجدال فيأن الحكومة 
الحق فى فصل المدعى اذا ماظبر لها أنه من 
المتعذر أن نر كن اليه فىأداء مهمته وتسكونق 
تصر فبا هذا قد راعت المصلحة العامة المو .كول 
تصريفها اليبا وذلك أنه مادامت الولايةالعامة 
هى للحكومة فيجب لذلك بأن يسم بأن العمل 
الادارى قد روعيت فيه المصلحة العامة وان 
هذهالمصلحة العامة مفروضة فيه على من يدعي 
العكس أنيقم الد ليل وإلا كان العمل الادارى 
سلها بحم ما افترضه فيه القانون « كمة 
استئناف مصر فى .م مايو سنة وسروة ماماة 
السنة ١‏ رقم ب7؟ صن .به » 

د وهن حيث أن المدعي لم يقدم من جا نبه 
أى اثبات على أن غاية الحسكومة من فصله لا 
علاقة لا حمسن سير العمل أو المصلحة العامة 
أو أن فصله كأن لضئينة شخصية أو خصومة 
حزبية ومن ثم فلا نكون الحسكومة مسثولة' 
عن قرار إحالته على المعاش و ليس له أنيطاب 
تمويضا عن ذلك «١‏ استئناف مصر الأهلية 
بذ /م / بإب المجموعة الر/غية السنة ٠4.‏ ص 
؟! - حك الدوائر المجتمعة أول مارس سنة 
4؟؟! المجموعة الرسعية السنة + ص ٠١١7‏ 
استئناق مصر الاهلية م فبرا يرسنة 147 مهاماة 


العدد الثالث والرايع والمامس ب السنة الثالثة والعشرون 


سنة إأ ص ١6١١-لا؟- 1١|‏ سنة بمو[ 
محاماة السنة ١‏ ص 704 » 


دومن حيث انه للا تقدم تسكون الدعوى 
غيرصائية ويتعين رفضها 


« ومن حيث ان هن حك ضده يلزم 


إرناكنا 


.مصاريف الدعوى عملا بالمادة ١١‏ هن قانون 
المرافعات الاهل 

( قضية الدحكتور فام بشاى يك وحضر عنه الاستاذ 
سابا حبتى بك ضد وزارة المحة وأخرى رقم لوه سنة 
١41‏ ك رئاسة وءضوية حضرات القضاة ابراهم خليل 
ومصطتوتوفيق وراغب قلدس ) 


لقان 
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محكمة استئناف مصر الأهلية 
الدائرة التجار بة 


أوفير سنة 1947 

٠‏ س. شركة محاصة . هوت الشريك فيها . بقائها بين 
ورثته وباق الشرك, مالم يكن لشخصه أثر ظاهر 
فى أعمال الشركة , 

٠»‏ سس بقاء الشركة . قد يكون التزاما على الشركا. وعلى 
ورثةالشريك المتوفى ما دامت طيعة العمل وغرض 
الشركة يتعارضان مع حلها لوقاة أحد الشركا. 

م ل وفاة الشرريك فى شركة تضامن يوجب حليا . لامانم 
من الاتفاق وقت التعاقد أو بعده على استمرارها 
بين باق الشركا, وورثة المتوق مع وجود القصر 

( الادة معع فقرة رابعة ) 

ع سل الاتفاق على استمرار الشركة . كأ يكون صراحة 
يكون ضما + 

ه س عصفى الشركة ٠‏ لايتملك منى 

. المدة . عدم جواز تمسكه بير صفة يده . مالم 

يحابه الش كار بذلك مجابهة صربحة ٠‏ 


بده ايد أمانة 


المبادىء القانونية 

١‏ - موت الشريك فى شركة المحاضة 
لابؤثر على يقائها واستمرا ؛ 
المتوى وباق الششركاء الأحياء إلا إذا ثبت أن 
شخسية الشريك التو ,كانت هى البباعث 


ارهابين ورثة الشر يك, 


على قيام الشركة لما أذلك الشر يك من صفات 
أو دراية خاصة بحيث لا يمكن للشركة الفيام 
بعملها من دونه . 

؟ س استمرار شركة الحاصة بين ورثة 
الشر يك المتوفى والشريك أو الشمركاء البافين 
على قد الحياة حق أورثة الشر يك المتوفى ( وقد 
يكون التزاما يجب عليهم مراعاته ) سواء أكانوا 
قصرا أم بالغين وسواء نص فى عقدالشركة على 
ذلك أملم يرد به نص ما دامت طبيعة العمل 
والغرض الذى أنشئت من أجله هذه الشركة 
يتعارضان مع حلبا بوفاة أحد الشركاء . 

م . إذا كان الأصل أن وفاة أحد 
الشركاء فى شركة التضامن يترتب عليه امكان 
حلا فلا مانع قانونا طبقا لنص الادة 48 فقرة 
رابعة مدنى من الاتفاق وقث التعاقد أو بمده 


على استمرار الشركة بين ورثة المتوق وباق 
الشركاء الا حياء ول وكان ب بعض الورثة قصر ب 
والاتفاق على استمرار الشردكة "كا يكون 


اننا 


صريحا قد يكون ضمنيا طبقا لقواعد النشريع 
العامة . 
- يد مصفى الشركة كيد الشريك 
هى. يل أمين لانجيز له التماك فى المدة 
ولا يجوز له أن يتمسك بتغيير صفة يده إلا إذا 
جابه الشركاء مجابهة جاية تدل دلالة جازمة 
' أنه ممم انكار حق الشركاء 0 
المي 
د حيث ان وقائع هذه الدعوى سبق 
ذكرها تفصيلا فى الحك الصادر من هذه 
المحكمة بتار بخ ١‏ نوقير سنة. 1944 0 
رقم موه سنة لاه قضائية ) وتتلخص فى أن 
النيدة نعمات على الديب وابراهم على اديب 
وسعيد على الديب قالوا بع ريضتهم المعلنة فى .+ 
دسمبر سنة مم5١‏ أن عمهم عبدالعزيز أفندى 
عمد الديبكان شريكا لا" خيه مورثهم المرحوم 
الثشبخ على تمد الديب فى بحل نجارتهما الكائن 
بالسبعقاعات البحرية بالسكة الجديدةبالقاهرة 
لتجارة الحراير الحندية المصنوعة فى اليابان وان 
الشركة ظلت قتمة بين الاخو ين حتى وفاة 
مورث المدعين فى .م مارس سنة 1980 وان 
الشركة استمرت بين الورئة وعمهم <تى الآن 
وان هذا الا'خير استمر يدير الشركة وقد 
اشترك فى ادارة امحل ابراهم وسعيد بعض 
الوقت معالمدعى عليه الذى ا نتهى بأن تك رخقهم 
وامتنع عن اعطائهم نصيبهم فى أرباح الشركة 
لذا رفع هذه الدعوى ثلائتهم وطلبوا . 
أولا ‏ تثبيت ملكيتهم الى نصيبهم الشرعى 
ق الحل التجارى ومقداره ه ومطهمن 
عاط وضع متاؤغة الاذعى عليه فى نصيبهم 


مع التسليم '. 


العدد الثالك والرايع والحاهس - السنة الثالثة والعشرون . 


ثانيا ‏ الزام عبد العزيز أ فندئ حمد . الديب 
عمهم المدعى عليه بتقديم حساب تفصيل عن 
نصيبهم فى امحل وعن أرباحبم فيه من وفاة 
مورئهم حتى يوم تقد ا مساب مشفوعابالمستندات 
المؤيدة له وذلك فى الموعد الذى نحدده المحكمة 
و إلا يلزم بغرامة يومية تقدرها المحكمة حتى 
يقوم يتقديم الحساب مع الزامه برصيده بعد 
7 

لثا ‏ الزامه الصاريث والاتماب وشقول 

1 بالتفاذ مع حفظ كافة حقوقبم الأخرى 

وقالت الست نعمات ومن معها أن الشركة 
المدعى بها هى شر كة محاصة ويجوز اثباتهبا 
يجميعالطرق با فيذلك شهادة الشهود وقدموا 
بعض أوراق تفيد وجودالشركة . . 

اما عبدالعزيز أفتدى جمد الديب ققد أنكر 
وجود الشركة أصلا للا “سباب التى أبداها 
بدفاعه , 

وبجلسة ؛١‏ مايوسنة 194٠‏ قضت الدائرة 
التجارية بمحكمة مصر الاجدائية الا'هلية 
حضوريا وقبل الفصل فى الموضوع باحالة 
الدعوى الى التحقيق ليثبت اللدعون:. وجود 
الشركة المدعى بها بكافة طرق الائيات يما 
فيها البينة وأباحت للمدعى عليه الننى بطرق 
الاثيات ذاتها ٠‏ 

تم استأنف عيد العزيز أفندى محمد الديب' 
ذلك الحم فققضت هذه الحكمة ( الفضية رقم 
“روه سنة باو قضائية ) بتاريخ 7١‏ نوفير سنة 
144 55 الحم المستأ نف 3 

«وحيث ان محكمة أولدرجة قامتبالتحفيق 
على الوجه الذى يتطلبه القانون . 
مرافعة الحصوم قضت بتاريخ 7 يونيه سنة 
اكول 


ويعد سماع 


العدد الثا لك والرابع والحامس ‏ السنة الثالثة والعشرون 


أولا - برفض الدفع المقدم من 
عبدالجزيزأ فندىمدالديب يسقوط حق السيدة 
نعمات على الديب وابراهم على اللديب فى 
المطا لبة بنصيبهما يمضى المدة . 

ثانيا ‏ الزام عيد العزيز أفتدى حمد الديب 
بأن يدفع للندعين هبلغ ..هم و س#وؤلاج 
والمصاريف الناسبة و ..ه قرشاتعا ب محاماة 
للمدعين حقهم فى فوائد. المبلغ احكوم به اذا 
توافزت فوائد استحقاقها قبل اللدعي عليه . 
ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات . 

و بعريضة تاريخه|/١‏ نوفيرسنة 1441 استأ ثفت 
السيدة نعمات الديب وأخواها |ابراهم وسعيد 
الحكم وطلبوا الحكم لمم بطلباتهم السالف 
ذكرها فعريضة ذعوام المؤرخة ٠١‏ دسمير 
بسنة 19 . 

واستأ نف هن ناحيته عبد العزيزأ فندى حمد 
القديب المسكم المذ كور بعر يضته المعانة ىه 
| كتوبر سنة ١441١‏ وطلب رفض دع-وى 
خصومه أصليا واحتياطيا قبول الدفع بسقوط 
حق السيدة نعمات الديب وابراهم الديب 
فى المظالبة بمضى المدة . وبالزام الستأ نف عليهم 
بالمصاريف واتعاب المحاماة . 

2 وحيث ان محكمة أول درجة قدأصابت 
فما قضت به هن قيام الشركة بين الاخو بن 
المرحومالشيخ على حمد الدب وعبدالعزيزأ فدى 
مد الديب للاسباب الوازدة يحكمها والى 
تأخذ بها هذه احكمة . 

« وحيث!انه مق ثبت قيام الشركة بين 
الاخوين على وعبدالعزيزالديب وجب البحث 
تانوناعن الا"ثر الذى يترتب على وفاة أحدد 


إنانانا 


فى حكمبا الصادر فى 7١‏ نوفير سنة ١946٠‏ هن 
غير تفصيل وبالقدر الذىكانت تدعو اليه 
إذ ذاك حاجة الفصل فى التزاع 5 

د وحيث انه لم يرد يألقا نون التجارى ثىء 
عن أسباب .اتقضاء الشركات التجارءة فيعجب 
الرجوع الى نصوص القانون المدلى فى هذا 
الصدد وهى المواد ه54 و45؟ و59 ل 
وتقول الفقرة الرابعة من المادة م4 « أن 
الشركة ننتهى بموت أحد الشركاء أو بالحجر 
عليه أو بافلاسه اذا لم يشترط فى عقد الشركة 
شيْء فى شأنذلك ممعدم الاخلال بالأصول 
المخضوصة المتعلقة بالشركات التجارية الى 
لاتنفسخ يموت أحد الشركاء الغير متضامن أو 
افلاسه أو الحجر عليه » . 

وعيارة هذا النص عند وضعبها بالفرنسية 
117 : 
روغءفل ع1 عد : غتمة 6امءه5 1.4" 
عل ممثل عختلائط 15 ذه ممناء تلمع اما 
فلدملقة 66 معم ه'مه 511 رقعأاءمووج 
معلداءفمه معاعة: ذع! كتندة رلعدي6 نمه 3 
عم ١‏ تسو كعلهقتعسسم 3006665 وناج 
رمغءفل غ1 عدم 5ع غتمووتلك قدم غممد 
مل ممتءتلععنم”1 ده عنتلائط هل 
.“عمتدل5011 همهم ؤتعموقة 
ويتبين من عبارة النص أن الشارع قرر فى 
صدر الفقرة الرابعة من المادة ه44 أنالشركات 
المدنية تنتهى (أى حل أو تنقضى ) بوقاةأحد 
الشركاء أو افلاسه أو الحجر عليه وأردف تلك 
القاعدة بتحفظ سيأتى الكلام عليه . م ذكر 
الشارع فى عجز الففرة المذ كورة قاعدة مخا لفة 
للا"ولى بالنسبة للشركات التجارية ( أى أن 
موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو افلاسه 
لايؤئر على قيام الشركات التجارءةواسعمرارها) 
واستثنى من ذلك حالة الشر كات التضامنية , 


0 


وبعبارة أخرى . القاعدة العامة هي : أن 
الا*ثر الذى بيترتب قانونا على مو تأ حد الش ركاء 
أوالحجر عليه أو افلاسه فى الشركاتالتجارية 
مختلف باختلاف تلك الشركات فأن كانت 
شركات تضاهنية كان حكمها حكم الشر كات 
المدنية وهو ا تقضارها . أما اذا كانت غير 
تضامنية فو تالشر يك أوالحجر عليه أوافلاسه 

لا بؤثر على بقاء الشركة واستمرارها . 

د وحيث انه باعتبار أن الشركة موضوح 
التراع هىشركة محاصة فلا محل للقول نا على 
القاعدة سالفة الذ كر بأن موت أحد الشريكين 

بحل الشركة بل الحكم الفا نوتى فى هذه الحالة 
هو بقائؤهاوا اسعمرارها بين وربةالشريك المتوفى 
والشريك الثانى.. ولا يصح الخروج عرنف 

. هذه القاعدة إلا اذا ثبت أن شخصية الشريك 
المتوفى كانت هى الباعث على قيام الشركة خا 
لذلك الريك من صفات أودرائة خاصةبحيث 
لامكن الشركة القيام بعملها بدونه (راجع فى 
ذلك حك محكمة النقض الباريزى الصادر ىق 
أول مارس سنة +..م؛ المنشور ,مجلة داللوز 
الدورية سنة /48مة 0-1 وحم محكمة 
بورد و التجارية واللنشور .ملحق المرجع الحجائى 
لداللوز لفظ شركة رقم 2 

كعاعنو ومتعمقاءم عل ع انثن9 " 
عم ممعغدم مهم مع ك5مملنوأعووقج 
معاومم ‏ و16 عدم ١‏ مونوة: عدم غمعامد 
ععمممعم 5ؤمغةزهه5 و16 تدهم 5ع6مو0 
+م6ه 12 55 بعلن عه ,ععنلل غمعمم 
هأ ممع دمول عنئغ غباعم 6أعوومد مكل 
عناوم مملعغن أودكأ ع0 عقنقه عمن كم 

| د[ أ'س غدعثم عه ,مومع عدم عمت 
ذأن أنع: غمقغل ع1 عنن ممغتلممء 
تنو اأعمدمعهمم : أنه جد متك ذوعقك 
".قأناءقعه عنغة عنام غتدسامم عم 


العدد الثالك والرابع والخامس - السنةالثالثة والعشرون 


ع عمعصمصهكه عق [ممتاطأئة ) 
مده ,1862 أتحة 18 عتدعلءم8 
عدونغطمطملة عمأمعمعمف18 عمعمفام 
عل غهء عممئء100 06 ,ممغداواع1.6آ 36 
.121102 - ععمع ل نتمم دعتال[ 
ويرىغالبية رجال الفقه والقضاء فى فر نسا 
أن استمرار شركة الحاصة بين ورئة الشريك 
المتوفى والشريك أو الشركاء الباقين على قيد 
الحياة حق لورثة الشريك المتوى ( وقد يكون 
التّزاما يحب عليهم مراعاته)سواء أ كانوا قصرا 
أم بالغين وسواء نص على ذلك فى عقد الشركة 
أم ١‏ يرد به نص مادامت طبيعةالعمل والغرض 
الذى أ نشت من أجله الشركة يتعارضمع 
حلبا بواة أحد الشركاء ( داجع ليون كان 
ورينو الجزء الثاتى بند ١١م‏ مستندا الى حلم 
محكمة النقض الباريزية الصادرفى م7 ١‏ كتوبر 
سنة ١46‏ والمنشور بمجلة سيريه الدوربة سنة 
-١ - 9.4‏ بالا1 ويمجلةداللوز الدوريةسنة 
١ - 9.7‏ سس وبالرجوع الى الحم المذ كور 
ترى أن محكمة النقض الباريزية قد قررت 
المبدأ على الوجه الآلى . 
255065 و5ع0 منث[ ع0 غتمصد جل" 
ممغدمء عدم مع مملغدأءمدفة عصتككق 
عنوأمتان ,رفؤا6ك50 313 م1 قدم غعم عم 
ده ةتتماغدمء 12 عل ممغد[دامقو هل 
غأمة عم كأمدا أضدد وقأعمدقة عاد 
13 عل ععتغهم 15 أده ,عذومممعه كدم 
عمو عؤزطه”1 عع تغط ع1[ رممتكمعجممي. 
0056م كمعلماة !د 
غم 12 عنن غمعصع ا اعصمهة؛ عمعساعي 
عتمم *أه29 ع7زه عرتاج' هدخ[ علق 
1 عل ومغمامدوتة 12 ععمصعدوؤفممء 
.... غ6اء50 
عتامم 126نو6م 11 رقهه [اأععدم مك : 


255065 5ع1 


تع ناماغهم عل غمعصععدممء صن متعفطه ‏ ' 


العدد الثالث والرابع والحامس - السنة الثالثة والعشرون 


مم06 وممءة ع1 غمدقمعم 66ؤمعمد 2[ 
عظنا ناه غأأمعل هنا عنا ل أقهمع تنو متم 
و1 كمعلغععنة وأعنوعسية موعمطء 
85 5كتاع مت ناه وتتاقزهطد ومع نايغط 
رقع تغط و16 ر5ءه! وغ( 1‏ .ممناعمنناوتل 
عه 28506[ 064 5نتاعمتهم عمغم 
500016 12 كمقل 65و3ييء غموسيامن 
عم بعفعدلق 5 ع0 عسرعة ننلوأناودهز 
ععولءتء عصععء ع1[ عمو غمعتوسسدة 
5ذا2550 قعناناج 5ع عتنومعمي"”1 3 
-قتلمة 5ع [طتعمصمة وعل ممغوكك]! 13 
ممع "1 ع0 ممغمغأمامعه'1 3 مءاطدذمعم 
33) .5066 12 عل غعزطه بعدليم 
٠‏ .1907 .2 ,2 ,1906 عمطمع0 
480 
« وحيث انه اذارؤى اعتبار الشركة بين 
المرحوم الشيخ على مد الديب وعيد العزيز 
أفندى محمد الديب شركة تضامن كا ذهب 
الى ذلك عبد العزيز أفندى فى دورمن أدوار 
دفاعه ؤانه وان كان الأصلفى شر كةالتضامن 
أن تنعهى بوفاة أحد الشركاء المتضامنين 
( كالشركات المدنية ) فليس هناك ما نع 
الاتفاق فى عقد الش ركةأو بعده على استمرار 
الشركة بين ؤرنة الشريك المتوفى وباقي 
الشر كاء وهو ماصرح به المشرع نفسه فى المادة 
8 ففرة رابعة حيث قررت أن الشركة 
تنتهى. بوفاة أحد الش ركاء وارد فيها بقولما 
« اذالم يشترط فى عقد الشركة ثىء فىشأن 
ذلك » وقلنا أن النص الفرنسى الذى وضعت 
به هذه العبارة هو , 
علدامةة ها 2 مع وثم 511 "١‏ 
*.0جدية نغعه 3 


وترجتها « اذالم يكن قد اشترط ثىء 


بهذا الخصوص » 


وعبارة أخرى انه وان كان الا “صل أن- 


لاة؟ 


وقاة أحد الشركاء المتضامنين يكرتب عليهامكان 
حلها غير أنه لا مانع قانونا من أن يشترط على 
أنه في حالة وذاة أحد الشر كاءنستمر الشركة 
بين ورثة المتوفى والشركاء الاحياء . وقد 
ذهبت محكمة النتقض الفر نسية الى صحة هذا 
الشرط ولوكان بين ورنة المتوفى قصر . في 
كثير من أحكاهها صدرالاخير منها. فى ينابر 
سنة"1 ١4‏ والمنشور بمجاة داللوز الدو رى1914 
- 5-1( . وكا يقول الد كتور حمد صا لح 
بك فى شرحه القانون التجارى ( < ١‏ طبعة 
ثا لثة بند ١4‏ والحاشية ص ولا ) أن محكمة 
النقض الفرنسية ذهبت الى هذا المتحى الى 
أسباب عمليةوذ كرماتاته محكمة النقض الفر نسية 
« هن أن الشزيك مخاطر بأمواله فى أعمال 
يقتضى نجاحها زمناطويلا . فاذا توفى الشر بك 
يعد سنة عن قاصر وكان لا مندوحة من تصفية 
الشركة فذلك يفسد كل ماقام به الشريك 
وتتعطل فكرة المضار بةالقى تام ت الشركة على 
أساسها ولايجب أن تنظر ققط الى المسألة. 
من وجبة القاصر أو تسترشدفقط بأحكام 
القا نون الحر يصمةعلى انحا فظة على أموالالقاصر 
بل مجب أن لاتهمل وجبة أخرى لها أهيتها 
وهى الحافظة على روحالمخاطرة التى قد تتلاثى 
ولا يقدم على أعمال تحتاج الى زمن طو يل 
د حك التقض الفرنسى السالف الذكر الصادرى 
م0 اكتوبر سنة .1 والمنشور بمجلة دالوز 
الدوية سنة 9.0؟  ١‏ 4# وراجع فى هذا 
المعنى داللوز العمل كلمة شركة بندهه١!‏ ال 
بند إكلرء 

على أن الاتفاق على استمرارالشركة 
التضامنية اذا توتى أحد الش ركاء بين ورثةهذا 
الاخيروالاحياء منالش ركاء كمايكون صريحا 


ان 


قد يكون غممنيا طبه للقواعد العامة ف التشريع 
اذا ثبت أن موضوع الشركة والغرض هن 
انشائها يتعارضان مع حلا بوفاةأحد الشركاء 
( داجع ليون كان ور ينوالجزء الثانى بندوام 
حيث يقولان . 
ممس[هوولل 12 كتصلج ه'م أه1 2آ *. 
عتامم عنان 6أع2550 مهتأ غعمم 12 عدم 
عقصدكعُدم غنهماه” 315 تعدمترمامم عو 
ممم أنوولاء 0‏ .وعلهدم وعل 
مكل 4ممه 15 مغعمدتو عتأمعحومء 
غتمة ممعسمغهممء 6غؤءه5 12 6أعمدقة 
-ع[تاعة متمد آنامدى م6أ35500 وع1 عمامء 
غء كأمةلا متاك 5ع[ عتلمء غز50 أمعصر 
.ععكة ) 6066م تك مععاعتمقط وع1 
.... (ملاك 1868 
ا ذخ عمنواءء «ممنتمءدممء هآ 
عم غؤاأفعمة 18[ ع0 ممغةسمكصمء 
15 وغءم 02 ,أتاغم ك5أمد7 الامتاة 5ع[ 
رههعدأوتعوة! د[ عل عسديفمنع معمعمامم 
سين علق نومت ,عاعة عنام 
6 18 عل إعءزطه'1 عل عع غتط سل 
12 عدم ردمغن[هكئتل 15 غمعساءءت أننو 
معد ممنزنآ  )‏ ”.قاعمكقة مل عومد 
.(312 216 1.2 كانتممعع 4 

وهو ماجرى عليه غالبية الفقباء وأحكام 
انحاكم بفر نسا 

(راجع داللوز العملى كلمة شركة بنده١١‏ 
حيث جاء به . 
تغتمقهم عمدثك ,متصلج غى 11 
تعتتماغممء غباعم فافء50 13 عنن ع,[هئمغ ممع 
ومع أقط دع[ 2ه 5أمد أ صدو وع1 ماي 
؟ذه5 كأثننو كمدد: ,606ء606:م سل 

هته 1ه اع ز [أزسنو ع[طدسمعمكتلم1 

كمءتعوممة 11 معدمعممعت وملغداناملد 
عأ6 ممعم 1ل 4مه1 تل ععدز تلد 
دعل فغهو1ه7 12 عمؤمدء عدوقط دمحل 
عل وغعء06 ع1 أو ععتك ع0 4© وعدم 


العدد الثاأث والرابع والحامس س السنة الثالثة والعشرونُ 


-0856ء عتاهمم 2508 تاه تاع. 2 فأ1'3550[ 
دمتلمامومتل 12 معمتدم معن عممعيو 
متسل 10 ,وتعمدط ) س 55666 19 عل 
معاصة1 7 ,ممغددققء كتدود ,1869 
(عنه .308 .1 1870 .5 .2 ,1870 


«دوحيث ان هذه الحكمة قررت فى حكمها 
سا لف الذكر « أن الشريك المصنى اذا استمر 
فى أعمال الشركة وم يصفها فهو مسئول عن 
عملههذا ولورثةالشريكالمتوق اق فيالتصديق 
عبل تصر فهأو فى عدم إجازتهوطالما أنالشركة 
م ثم تصفيتها تستمر قائمة بينالشركاء أوبين 
ورثتهم من قبيل التجاوزللمصلحة و.إلاضاعت 
حقوق الش ركاء 
د وحيث ان عبد.العزيز'أ فتدى مد الديب 
م ينكر هذه المبادىء وأضاف اليبا « أنه اذا 
كان المصنى أو الشريك الباق على قيد الحياة 
قدضيع الال بعدوفاة شر يكه فا نه يكون مسئولا 
مسئو لي ةالو كيل والأهينعماضيغ من المال وهذا 
هومدى حك الفا نون وحده «مذ كرة عبدالغزيز 
أفتدى عمد الديب المقدمة فى سم أغسطس سنة 
+4 والمعلنة الى مكتب الاستاذ عبد امن 
بك الرافعي فق نفس التار بيخ صفحة و4 
«وحيث ان انشاء ا حل التجارى مو ضوع 
التزاع عند تكوينه والغرض الذى توخاه 
الشريكان فى اياده وما بينبمامن صلة الاخوة 
والثقةالمتبادلةونوع نجارتهما كلها عناصر توحى 
بأن الشر يكين قصدا نكو بن حل مجارى ستمر 
فى أعمالهمصلحة الشر يكين ولورثتهما من يعدهما 
ويمثل هذا قضت محكمة استئناف شاهيرى فى 
حكمها الصادرق #«مارسسنة ١11‏ والمقشور 
بمجلة داللوز الدورى 1416 - ؟ - هم حيث 
تقول » ش 


:العدد أثالك والرابع والخامس ‏ 


عل )مم 12[ فغرمج 


ونن 2559 مدعل 5ع1 'دمأءمدوج وعل مب[ ا 


ععلاننض! عل ده عملدمدوتكة عل مزه[ 


و1 غتتانقهمء غمه 12 


غمغاسوة: تال عننا مع كممغورةمه 
علط 2 ودمعال هنظ[ عنو عع ,نمم 


راغ امه 


دوأوكععممء 12[ ممم همد كُ عناعم 
غء عودعدط صن عتاطمة 0 عتم سل 
5عااناع تصحةا 5ع1[ تزمم عمد مء غأعطعج 2 
عل عسمعلة؟ اع عكتم 15 3 ومعتدووعءةم 
مسوم عمغة عزمل لغ رعاسك ذا 
1م6010 508 بع#نامم صمم أم2 4أه17ة 
2 عل أساءء عتنامم ذتهص ,اعمومديعم 
4 ندآلا 23 بزمغطصسمط0) “.فاغكهة 
(.85 .2 .1915 .12.2 
دوحيك انه مع الفرض الجدلى أن الشركة 
بين المرحوم الشيخ على مهل الديب وعبد العزيز 
أفندى حمد الديب قد انتبت بوظة الأول فا 
قالت عذه المحكمة فى حكمها الصادر فى لف 
نوفيز سنة ٠‏ 144 أنه منالمتفق عليه علما وعملا 
أنه جب عقب الوفاة تعيين مصف للشركةفان 
لم بعين لما مصف كان باق الشر كاء ثم المصفون 
ومحدث هذا خصوصا ( كا يقول ليون كان 
ورينو الجزءالثاتى بند مجم)اذا كانتالشركة 
مكونة هن شخصين فان وفاة أح_دها يجعل 
الثاتى مصفيا لما قعيد العزيز فندى تمد الديب 
يكون فى هذها لهالة بلا ريبهوالصقى لاشركة 
«وحيث انه سواء اسعمر عبدالغزيز أ فندى 
حمد الديبٍ فى مباشرة الحل التجازى كمصة 
أ وكشريك فيده يدأ مين والتزاماتدهى التزامات- 
الوكيل ( راجع داللوز العملى لفظ شركة بند 
007١ل‏ وما بعده ) 
«وحيث انهيترتب على ذلك فى الحل الاول 
أنه لا يجوز اعبد العزيز أفندى حمد الدب 


رنا0150.] ” | 


السنة النالْتهُ والعشرون فو 
,مضى المدة فتص المادة صر بح لا ابهام فيه وهو 
د لاتثيت لللكية مطلتا يمضى المدة الطوءلة 
ولا يعتبر حكمما بين الموكل والوكيل فيجميع 
ما هو داخل ضمن التوكيل » 

د وحيث ان محكمة أول درجة قدأصابت٠‏ 
فيا ذهبت اليه من أنه لا يصح الفول بأن يد 
عبد العزيز أفندى محمد الديب قد تغيرت 
وأصيحت مماكة له باعتبار أنه وضع يده على 
لحل التجارى بعد وفاة أخيه بصفته مالكا 
فيجوز له أن يتملك عضي المدةوذلك لأن وضع 
يده على الحل التجارى وادارته لمسابه الخاص 
بعد وفاة أخيه ليس فيه مظبر من مظاهرتغبير 
يده الموضوعة أيضا على أموال الشركة 
تصفيعا . . 

« وحيث انه فضلا عن ذلك فقد سبق لهذه 
الحكمة أن قررت فى حكمها الصادر فى ١؟‏ 
نوشيز سنة سالف الذكر أن من أم 
ممزات شركة الحاصة أن تكون مستترة ليس 
لها وجود ظاهر أمام الفيي ويقوم بأعاله اا حد ” 
الشركاء باسعه خاصة فعاملاتعبد العزيزاً فندى 
محمد الديب مع الغير وحده لا يتناقى مع قيام 
الشركة أما الخطابات الصادرة من .عض ورثة 
اللرحوم الشيخ على الى عبد العزيز أ فند ىمد ” 
الديب ققد تدل على أن أولاد أخيه كانوا 
ينظرو ن اليه نظر الاولاد الى والدمم فقدمات 
أبوجم وممصغار وقام عمهم بر بيتهم فحق عليهمأن 
مخاطبوه باعتباره الأدير والمسئول الوحيد عن 
امحل التجارى وليس فى تلك الحطابات اقرار 
صر يح يسقوط حقهم أو يغير منه ركزمفلا 
يجوزأن يؤخذ منها عن طريق الاستدلال 
ما يستند اليه عبدالعزيز أفندى محمد الديبءن 


1“ أن يعملك حمة فريك للوجدودة نمت يده | أالالك لوحيد لامح لالتضارى موضوعالزاع‎ ٠ 


0 
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فليس فيهادلالة جازمة على أ نه متكر لمق أولاد 
أخيه فبى هذا الصدد مبهمة نعدوه “و6 
ولبست صريحة بصفة فعلية ويشوما الك 
وم يثبت أن عبد العزيز أفندى جابه ورئة 


أخيه نجامبة جلية تدل دلالة جازمة على أنه 


مزمع انكار حقهم ( راجع حم محكمةالتقض 
الصادر فى مث ابريل سنة 5م198 فى القضية 
رقم 1؟ السنة الحامسة الفضائية ) 


وحيث لذلك يتعين تأ بيد الحم الابتدائى , 


فيا ذهب اليه من رفض الدفعم سقوط حق 
الست نعمات على الديب وابراههم على الدب 
فىالمطا لبة بنصيبهما عضى المدة . , 

د وحيث أنه بيترتب فى امحل الثانى على 
كون عبد العزيز أفندى محمد الديب شريكا 
أو مصفيا أن يسأل عن تصرفاته فى رأس 
مال الثشركة وموجوداتها وما طرأ عليها . 

د وحيث انه هذه الاسباب جميعها ترى 
احكمة قبل الفصل فى اللوضوع ضرورة ندب 
خبير تكون مبهمته فحص جميع دفاتر الحل 
التجارى المذ كور وما يقدمه له الحصوم من 
هستندات وأوراق 1عر فة رأ س مال امحل التجارى 
موضوع الأزاع وما علرأ عليه من زيادة بسبب 
المكنب أو نقص بسبب الحسارة حق يوم 
امام مهمته وله سماع ملاحظات الخصوم 
وشهودهم بدون حلف ين كا له بحث ما يرى 

' لزوما إبحثه توصلا الحتيقة 

( استتتدف عيد المزيز أقة ى حمد الديب وحضر عنه 

الاستاذ سايا حبشى بلشضد السيدةنعمات على الدب وآخررين 
وحضر عنهم الاستاذ عبد الر من الرافنى بك رقم ؛ واه 
سنة وه ق رئاسة وعضوية حضرات أمحاب المزة © ود 
قؤاد يك وعد صادق قيمى بك واحد تيب دبع بك 
مستشارين ) 


العدد الثالك والرابع والحأمس ب السنة الثالئة والعشرو 


ه١1‏ 
محكمة مصر الابتدائية الاهلية 
الدائزة التجاربة 
5 سيتمير سنة 19417 

وسافراب الايرادات . المادة وو من القاثون رقم 

4 لسنة ووو 
ب ب معارضة' . رفعها من الطاعن أمام الحسك.ة بالطرق 
المعتادة ٠‏ مدة الممارضة ١١‏ يوما من الاخطار بقرار 


الاجنة 

المبادىء القانونية 

١6 ان الادة 4ه من القانون رقم‎ - ١ 
لسنة وم الخاص بفرض ضر يبة على الايرادات‎ 
وإنم تنص على كيفية رفم دعوى الطعن ففقرار‎ 
لجنة تقدير الضرائب على خلاف ما تنص عليه‎ 
مواد قانون اأرافءات و#قيق الحنايات عند‎ 
النظر فى العارضات والاستئناف . إلا أن مدلول‎ 
الادة 4ه صريح فى أن الطاعن هو الذى ياجأ‎ 
للتقانى بعرض طمنه على الح-كمة بالطرق‎ 
المتادة لرفع الدعارى‎ 

؟ ح ان مدة الؤسة عشر يوما الخصوص 
عليباالادة؟ه من القانون رقم ١5‏ لسنة م1 
الخاص بفرض ضريبة على الايرادات : تبدأ 
من تار يخ اخطار الخول بقرار جنة تقديرالضرائب 
بحيث يتعين عليه أن بر فم دعواه الخاصة بالطمن 
فى قرار اللجنة بالطريقة العتادة لرفع الدعاوى 
فى خلال المدة الذ كورة . وهذا المبدأ هو المعمول 
به فى قوانين الضرائب بالبلاد الأخرى . حيث. 
ان المدة الحددة رفم دغوى الطمن فقرار اللجنة 


العدد لثالث والرابع والحامس - السنة الثالثة والعشرون 


أكافية بسيب وجوب الفصل فى هذه الطمون على 
وجه السرعة حرصا على صالح الدرلة وسعمتها 
المالية , 
72 
وهن حيث أن وقائع الطعن حسب الوارد 
بالصحيفة يتلخص فى أن مصلححة الضرائب 


أرسات للطاعن خطابا تبلغه فيه أن لنة التقدير أ 


حددت يجلستها التى انعفدت فى 4- 19404 
أرباح الطاعن عن سنة و١‏ بمبلغ ٠.٠‏ جنيه 
وذلك قبل خصم الاعياء الائلة وقدرها 
١6٠‏ جنيها وعاكى ذلك يكون صا فى أرباحه . ه/اجنيها 
وطلبت طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنةوض 


سداد الضئ' يبة المستحقةوقدرها .. وملم وم جنيها 


على الأساس المتقدم . فأرسل الطساعن لأهور 
ضرائب الجالية خطايا مخيره فيه يأ نه لا يقبل هذا 
التقدير وطلب احالة موضوعهعلى المحكمة . وقال, 
الطاعن أن الأساس الذى بنى عليه تقد رالضريبة 
غير صحيح ثم رفع الدعوى الحالية وطاب 
بالغاء قرار لجنة التقدير . 
د ومن حيث انالحاضر عن المطعونضده 
دقع بعدم قبول الطعن شكلا ءار فعه يعد الميعاد 
القانوب المنتصوص عليه فىالمادة عه من القا نون 
رقم ١:‏ لسنة ١906‏ . 
« ومنحيث ان نصالمادة 4ه منالقانون 
رقم ١4‏ أسنة ومو صريح أنه يجوز لكل 
من مصاحة الضرائب والممول فى بحر و١‏ يوما 
من تاريخ اعلان قرار لجنة التقدير على الوجه 
المبين فى المادة السايقة الطعن فى هذا التقدير 
٠‏ أهام امحسكمة الا بتدائية منعقدة بهيئة تجارية التى 
٠‏ دخل ىدائزة ااختصاصها حل اتامة اللمولسؤاء 
أ كان هذا الطعن مر فوعا من مصلحة الضرائب 


لف 
أم من اللمول ويقع عبء الائيات على الطرف 
الذى مالف طلباتهتقدير اللجنة . وانضحيأن 
قرار اللجنة صدر فى 1949-4-4 وأخطر به 
اللمول فى ه-ه- ١549‏ واستليه نعلا فى 
4-ه-11435 فلم يرفع الدعوى الحالية إلا ى 
يوم ٠م‏ مارو سئة 1:60 أى بعد فوات الميعاد 
القانونى . 

« ومن حيث ان الطاعن ف المذكرة المقدمة 
من حضرة وكيله يذهب الى أنه (قد أخطر 
مصلحة الضرائب هاريخ ١6‏ -ه-1140 بأنه 
يعارض فىقرار اللجنة ويطاب فى الوقت افسه 
عرض نالا مر على الحكمة فقدا نبع كل مابفرضه 
عليه القانون فأظهر عدم قبوله لقرار اللجنةقبل 
مضى الخمسة عشر يوما من تاربخ اخطاره فى 
© - 1440-6 وياقى تبعة عدم عرض الا'مر - 
على الحكمة علرمصلحة الضرائب الت يرى أنه 
كان يتعينعليرا أنتمر ض هى الا م رعلى الحكمة 
وذلكلانالمادة.ه ح+تنص عل كيفية رفعالدعوى 
أو على كيفية الاجراءات الواجب ١‏ تخاذها فى 
رفع الدعوى على خلاف ما تنص عليه مواد 
قانون المرافعات و تقيق الجنايات فى رفم الاهر 
للسحكمة عندالنظر فالمعارضات والاستئنافات 
وترى هذه الحكمة أن مدلول المادة 4ه صربح 
فى أن الطاعن هو الذى يلجأ للتقاضى بعرض 
طعنه على ه ذه الحكمة بالطرق المعتادة ارفج 
الدعاوى ز هن غير المعقول أن يفر ض على المطعون 
ضده واجب رفع أمره للمحكمة لان فى ذلك 
قلبا للا وضاع ونحميل لواجب بغير مبرر وعلى 
ذلك فان مدة المسة عشر يوما تبدأ من تاريخ 
اخطار الممول بحيث يتعينعليه أن يرفع دعواه 
بالطريقة المعتادة لر فع الدعاوى فى خلال المسة 
عشر يوما المذكورة وهذا المبدأ هو العمول بة 


ركان 


فىقوانينالضرائ كسب لبلادالا “خرىوالمدةالحددة 
للطعن تعتبر كافية وذلك لانه يجب العمل على 
القصل هذه الطعون سرعة حرصا على صا لح 
الدولة وسمعتمأ الما لية , 

« ومن حيث انه عن كل ما تقدم يكون 
الذفع فىمحله ويتعين قبوله . 

( قضية ٠ ٠‏ وحشر عنه الاستاذ أبراهيم ريا 
ضد مصاحة الضرائب وحضر عنبا الاستاذ احمد سعيد ناصر 
دقم +14 سنة 47و ك رئاسة وعضوبة ح-ضرات القضاة 
رافب مد دويدار وتحمد عقت ومحمد عيد الرحمنيوسف) 

ملدلا 
محكمة مصر الابتدائية الاهلية 
الدائرة 'التجاربة 
1 مايوسنة م4وذ 

ضرائب . خبير . مبتته م الحارس القضائى . 

( المادة بوم و ب من القائون رقم 16 لسئة ونوو؟ ) 

المبادىء القانونية 

١‏ -المهن الكرة الواردة بالمادة ؟/ا من 
القانون رقم و١‏ لسنة و*و١‏ جاءت على سبيل 
الحصر فلا يقاس عليهاء ولو كان القياس ممكنا 
لا كان المشرع ف حاجة إلى التمديل الذى 
أدخل به طبيب الأسنان والقابلة والحسكيمة 
والولدة والطبيب البيطرى على نص تلك المادة 
مع أن كلمة طبيب يكن بالقيامن أن تشماها 

باس يمتنع قياس أعمال المراسة القضائية 
. على أعمال الخبرة من يت المضوع للضريبة 

ولو أرادالشارع قياسهاعليهالأدخلباضمن ماأدخل 


العدد الثالك والرابع والخامس - السئة الثالثة والعشرون 


الاسنان والقابلة . 

م - لاعل لقول بأن المادة «م من 
القانون رقم ١4‏ لسنة م١1١‏ لا تنطبق إلا على 
امون المستبرة أعمالا تجارية طبقا لثقانون التجارى 
لأن من ضمن ما تنص عليه أرباح شركات 
التعاون والجعيات التعاونية وهى أعمال مندنية 
ولذلك فبى تنطبق على أعمال المراسة القضائية 
واولم تكن عملا تجار يا بحم الفقرة الثامنة من 
المادة التى تخضع لضريبة الار ماح التجارية كل 
مبنه أو منشأة لاتسرى عليها ضريبة أخرى 
خاصة بها . 

2 

د من حيث ان المدعى أعلن المدعى عليها 
بصحيفة هذهالدغوىفى ١إمارس‏ سنة 14# 
وطلب الك باعتبار أن ما مارسه المدعى من 
أعمال الحراسة القضائية نوعا من أنواع 
الخبرة التى لاتسرى عليها إلا ضرببة المهن غير 


التجارية المنصوص عليها ف المواد «/اوما بعدها 


من القانون.رقم ١4‏ أسنة و١‏ وان المدعى 
عليها إذ طالبت المدعى بسداد الضريبة التى 
تضرى على المهن التجارية عن أعمال الحراسة 
الفضائية :كو نقدأ خطأت - واستند إلى أنه 
بصفته خبيرا لا:يضطلع باعباء الحراسة القضائية 
إلا يصفة عارضة مؤقتة وأنه لايقوم بها إلا 
هن الجبة القضائية وانها لا تعتبر عملا 
تجاريا حتى تسرى عليها ضر يبةالأر با حالتجارية 
وأنه لا يتقاض عنها ريحا واتما تدقع لهفى 
مقا بلا اتعاب كتعو يض عما يفوته من )الكنب 


ياتداب 


على امادة ارا انع علطيب 1 وانها لا يمحكن اعتبارها مبنة. لأن المدعىي 


العدد الثالث والرابع والخامس -- السنة الثالثة والعشرون - 


. لا زاوها بصفة مستمرة‎ ١ 
«وحيثان الفقرة م من المادة جبومنالقا نون‎ 1 
رقم 14 لسنة و1 تنص عل أ نه مخضعالضريبة‎ 
على الارباح التجارية والصناعية أرباح كل مهثة‎ 
أو منشأة لا تسرى عليهاضريبة أخرى خاصة‎ 
بها - وتنص المادة مم٠ من الفا نون بعد تعد يلها‎ 
على أنه اعتبارا من أول الشهر التالى لصدور‎ 
هذا الفانون تفرض ضريبة سنو ية"على أرباح‎ 
ههنة امحامى والطبيب وطبيب الأستان والقا بإة‎ 
والمنكيمة والمولدة والطبيب البيطرىوللبتدس‎ 
والمعارى والحاسب والخبير وكذلك على أرباح‎ 
كل مبنة غير تمجارية تعين بقرار من وزير‎ ٠ 
و كان النص القديم قبل التعديل يفر ض‎  ةيلاملإ‎ 
الضريبة على أر باح مهنة احامى والطبيب والمهندس‎ 
والمعارى والحاسب والمبيروكذنك على أرباح‎ 
. كل مهنة غير نجارية تدين بقرار من وزير اما لية‎ 
دوحيث انه يبين من ذلك أن المهن الواردة‎ 
فى المادة مما جاءت على سيل الحصر فلايقاس‎ 
عليها ولو كان القياس ممكنا لما كان المشرع‎ 
فى حاجة الى التعديل الذى أدخل به طبيب‎ 
الاسنان والقابلة والحكيمة والوادة والطبيب‎ 
البيطرى على نص تلك الادة مع أن كلمة‎ 
طبيب مكن با لقياس أن تشملهاجيما  ولذلك‎ 
يمتنع قياس أعمال ا حراسة الفضائيةعلى أعمال‎ 
الخبرة ولو أراد الشارع قياسها عليها لادخلبا‎ 
ضمن ما أدخل على المادة ؟* بالقرار الوزارى‎ 
الذى ثعل طبيب الاسنان والفابلة وغيرها ما‎ 
سلف ذكره.‎ 

د وحيثانه لا حل أيضا للقول بأن المادة 
بم لاتنطيق إلا على المهن المعتيرةأ عمالاتجارية 
طبقا للقاانون التجارى لأن من ضمن ما تنص 
عليه أرباح شر كاتالتعاون واجمعيات التعاونية 


راونا 


وهى أعبال مدنية ولذلك فهى تنطبق على 

أعمال الحراسة القضائية ولومتكن عملا تجاريا 

بحبمم الفقرة الثامنة منها التى تخضع لضريبة 
الارباح التجارية كل ههنة أو منشأة لاتسرى 

عليها ضريية أخرى خاصة بها . 
«وحيث انه لذلك نكون الدعوى علىغيد 

أساس ويتعين رفشها . 
( قضية . . . وحضر عنه الاستاذ مود جمد مود 

ضد مصلحة الضرائب وحضر عنبا الاستاذ احد سعيد ثاصر 

رقم* 115 لنة معو ك رقاسة وعضوية حضرات القضاة 

راغب دويدار و«صضطفى قاضل وتحمود مرمى ) 

1١1/ 
محكية الاسكندر ية التجارية الجزئية‎ 
19417 وليه سنة‎ 4 

٠ لجان عركية . عملا ادارى‎ [١ 
٠ مصلحة الججارك . عدم اختماصها‎ ٠ الخصم قيها‎ 
٠ المادة مجم من لائحة الجمارك‎ 

بو[ توجيه المعارضة لامين امرك رئيس اللجنة ٠‏ 
تعارض ذلك وقواعد الفانون إذ لايقف الفاضى خصما 


اذى صبفةقضائية ٠‏ 


1 الخصم فى الطمن فى قرارات الاجان 
الجركية هو. مصلحة الجارك إذ هى فرع 
المكومة المكلف بتحصيل العوائد الجركية 
وأما الاجان الجر كية وهى لان ادارية ذات 
اختصاص قضائى استثنائى فلا تختعم وهذا 
ما حدا بالشارع إلى” النص فى اماد مم من 
اللائحة الجمركية على ضر ورة إعلان العارضة 


“| فى قرارات الاجان إلى الجمرك -- فالشارج 


عند تخاثه عن رفع الممارضة أشار الى الكان 


]| الذى يسل فيه الاعلان ول يم توجيه المعارضة 


ضد أمين الحمرك , 27 


ف 
؟ - القول بأن الممارضة - توجه لاأمين 
تى تتول 
نظرقضية التبريب يترتب عليه :اعتبار رئيس. 
لجنة تتولى القضاء خصما وفى هذا تتكليف 
لاقامى ليتف موقف القصم وهذا يتعارض 
وقواعد القانون ش 
22 
« حيث ان مصلحة المارك دفعت بعدم 
قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة قائلة 
أن المعارضة فى قرار اللجنة الجمركية تعلن 
'للجمرك كصريح نص المادة م من اللائحة 
المركية وفى الدعوى احا لية لم تعلن المعارضة 
للجمرك أى لذات المرك امحل الذى ضبط 
عماله الاشياء الموربة وحكمت للنته بالغرامة 
والمصادرة بل أعلنت لمدير عموم المارك يمقر 
عموم المارك واستندت مصلحة الجارك الى 
قضاء النقض فى تنفسير نص: اللمادة عم من 
اللائحة المركية إذ جاء فيه أن الشارع اعتير 
كل جمرك فى جبة ما من جبات الفطر وحدة 
قانونية قأأمة بذانها لها دائرة إختصاص ادارية 
تتولى عملها فيها وهى بذاتها.دائرةالختصاص 
قضائة ى فما يقع داخل حدودها مرن: 
حوادث التهريب: وان المعارضة فى قراراتها 
اما تكون فى وجهبها هى باعلان يوجه اليها 
فى شخص رئيسها وهو أمين جم ركبا دون 


الغمرك وهو رئيس الاحنة الادازية الج 


مصلحة عموم الجارك ومدير عموم المارك , 


اللذين لمما جرد الاشراف على الما رك لختلفة 
فى نواحي القطر ( مجموعة أحكام النفض 
ص ااه )0 


«وحيث انه لماءكانت المادة سم من اللافحة.. 


السئةالنا لثة والعشرون 


صر نحة فىخرورة اعلان المعارضة فى قرارات 
اللجان الجركية الى البرك الذى ضبط عماله 
الأشسياء المهرية : وحكمت الجنته يا لغرامة 
والمصادرة فلم محم النص رفعها ضد شخص 
معين والعبرة باعلان المغارضةللجمرك فالشارع 
عند محداثه عن رفع المعارضة أشار الى لكان 
الذى يسم فيه الاعلان وهو لك رك فل محم 

النص توجيه الدعوى ضد أهين امرك . 

د وحيث ان مصلحة اجمارك هى فرع 
الحكومة المكلق بتحصيل العوائد اجمر كية 
فهى التى تقافى ممنءه*ل غزم,ل عه 8ه 11 
هن لم يدفع الضريبة مادة بم لائحة جمرك: 
وراجغ داللوز العمل نبسذة 5٠١6‏ ) 
ل ع قاد اجمركية هى 
تعو يض اصلعة المارك المكلفة بتحصيل 
عوائد للجمرك وينبى على اعتبار الغرامة 
تعويضا مدنا للمصلحة أنها هى صاحية الحق 
فى المطالبة به فالحصم فى الطعن فى قرارات 
اللجان الم ركية هوالمصاحة اذ اللجان الادارية 
ذات الاختصاص القضائى الاستثنائىكاللجان *” 
المركية.لا تختصم وهذا ماحدا بالشارع الى 
النص على اعتبار طريق الطعن في الحكم باعلان 
لذات امرك فل يكلف أمين الجر ك وهو رئيس / 
اللجنة الادارية التى تتولى نظر قضاياالتهر يب 
ليقف موقن الحصم عند نظر المعارضة فى 
القرارات التى أصسدرها ‏ واللجان القانونية 
لاتختصم . 

« وحيث ان ها يؤيد هذا الرأى مانصت 
عليه اللائئحة الم ركية فى المادة جسم من اعطاء 
مصلحة اجمارك حق التصالح مع من لم يدفم 
الضريبة إذ هه صاحبة المصلحة . 

:د وحيثانه فىفرنسايقضي قاضي المصالحات 


العدد الاك والرايع والخامس ‏ 


فى الجرائم المركية ومن المسلم ب عندم أن 
الحصم عند الطعن فى الفرار هو اللصلحة إذ 
القاغي فى مثل هذه المالة لاتختصم وترفع 
المعارضة عندهم أمام امحمكة الكائن بدائرتها 
الميئة التي قضت بالغرامة والمصادرة ( نبذة 
١‏ دالاوز العبل « جمارك » ) وهذا شبيه 
3 نص عليه عندنا من ذرورة اعلا نالعارضة 
لذات امرك ومفهوم النصأن مصلحة المارك 
وهى التى تحصل الضرائب الم ركية وتتصا لح 
عنها ‏ فى صاحبةالمصلحة وهى الحم الحقيق 
فى التقاضي بش نبا واماعن أمين امرك فهو 
رئيس لجنة تتولى القضاء فلا مثل فى الدعوى 
ولا نوجه ضده دعوى الطعن فى قرار» وإلا 
لاعتير خمم . 

د وحيث ان تكليف أمين لجرك ليقف 
موقف الخصم عندالطعن امام الحكمةفى قضائه 
هو تكليف للقاضى ليقف موقف الخصم وهذا 
يتعارض وقواعد القانون , 

« وحيث انه ما دام نص المادة عم من 
اللائحة اجث ركية م يحم توجيه المعارضة ضد 

أمين المرك بل نصت على رفع الدعوى ضد 
امرك واللفظ مطلق لم بحام وجوبرفعها 
ضد امرك فى شخص ممثله وهو مديره . 

( قضية كال جمد صالح و-ضر عته الاستاذ جمد 
عبد اللطيف اضد صاحب اأعزة مدير مصاحة اجمارك وآخر 
رقم م6٠‏ اسنة ,و1 رئاسة حضرة القاضى على أبو الفيط ) 


18 
محكمة اسكندر ية التجارية الجزئية 
9 يناير سنة “1948 
وس سمسرة ‏ عمل تحارى . المادةّ م ق تجارى 


؟ لس بحا تبارية . اختصاعها بالحك بالسمسرة 
ولو كانت عن أعال مدنية 


النسنة الثالثة والعشرون لك 


الميادىء القانونية 
١‏ ح تعتير السمسرة عملا مجاريا دائنا 
طبا لنص الادة الثانية من القانون التجارى 
بقطع النظر عن نوع العمل المرتبطة به مدنيا 
كان أو تاريا ويخير النغات لصفة التعاقدين 
وسواء كانوا من التجار أو من غيرم 
ا تخقص الحاكم التجارية دون 
المدنية بنظر الدعاوى المتملقة بالمطالبة بقيمة 
الاتعاب عن عملية السمسرة <تي واو كانت 
العمليةةهاة بعمل مدلى محض أو بين أشخاص 
من غير التجار. 
امرك 
« حيث ان المدعى رفع هذه الدعوى أهام 
الحكمة التجاريةتوطلب المكيه فيها على المدعى 
عليه مبلغ ٠.ه‏ مليم ونم .جتيها قال أنها قيمة 
“عسرة يستحقها فى ذمته مقا بل وساطة فى بيع 
( شاسيهسيارة فورد) ملك المدعى عليه لشخص 


يدعى (عبد روس ف الصواف) بثمن قدره ع وجنيها . 


« وحيث ان اادعىعليه قد دفم الدعوى 
بعدم اختصاص الشكمة التجارية بنظرها على 
أساس أنه على فرض حصول البيسع بوساطة 
المدعى فان عملية السمسرة فىهذه الحالة موضوع 
الدعوى الا لية نعتيرعملامد نيا لانهامتعلقة بعمل 
هدنى وهو بيع السيارة المشترى الشار اليه فى 
عريضة الدعرى 5 دام البائم والمشرى غير 
تاجرين ٠‏ 0 
« وحيث ان المدعى قد أجاب على ذلك بأن 
. عمليةالسمسرةتعتبر دا ماعملا تجار ياطبقا لنص 


| الادة ؟ من الفانون التجارى ولذلك فبى هن . ” 


قوم 
اختصاص القضاء التجارى. 

«دوحيث.انه بالرجوع الى نص المادةالثانية 

من القا نون التجارى الاهلىالتى تخصصت ببيان 

الاعمال التجارية وتعدادها على اختلاف أ نواعبا 


.يتضح أنه قد ورد فى الفقرة الرايعة منبا أن 


( كلعمل متعلق با لكمبيالات أو الصرافة أو 
السمسرة) يعتبر عملا نجاريا وقد لا حظتالحكمة 
أن نصهذه الفقرة قد جاء نصا مطلقا من كل 
قيد على عكس ما لاحظته على معظم الفقرات 
الاخرى هن وضع بعض الفرود واشتراط بعض 
الثر وط لامكان اعتبارالا عمال الا خرى أعمالا 
تيمارية . نما يدل على أن الشارع أراد أن يعتبر 
عملية ( السمسرة ) عملا ناريا دائما وبقطع 
النظر عن نوع العمل المرتبطة به أو صفة 
الاشخاص المتصلين هذه العملية . 
« وحيث انه وان كانت أغلب الما 

الاهلية قدجرت فى حكامها عضر ورة التفرقة 
بينالسمسرة فى الوادالمدنية والسمسرة فىااواد 
التجارية واعتبرت (السمسرة) عملا تجاريا إذا 
ارتبطت: بأعمال تجارية أ وكانت بين تاجرين 


' ما اعتيرتها عملا مدنيا ان كانت متصلة بعمل 
: مدن ىأوكانت بين أشخاصغير تجار . إلا أن 


هذه المحكمة ترى أن هذا الرأى مخالفا لنص 
المادة الثا نية من القانون التتجارى الذى جاء خاليا 
هن كل قيد أو شرط فها يختص باعتبار السمسرة 
عملا تجاريا . 

« وحيث أنه ما يؤيد وجبة نظر هذه 
الحكمة أن النصوحن الخاصة بعملية السمسرة 


. قد وردت جميعها فى القانون التجارى ف المواد>‎ ٠ 


وما. بعدها ولم يرد لها أىذكر فىالقانونالمدنى 
مما يدل على أنها.عملية تجارية دائما . 
« وحيث انه زيادة عما تقدم ان أغلب 


العدد الثالك والرابع والحامس 


السنة الثالئة والعشرون 


الشراح الفر نسيين واجماع الفقهاء المصر بينعلى 
أن السمسرة تعتبر عملا تجاريا داتما ( يراجم 
لو نكان ورينولت واءمء2 نبذة 5لاوةالجر 
نبذة 0 وشر حالقانون التجارى للدكتور مد 
صا لح الجزءالا ول ص“ و مذ كرات الدكعور 
ذهبى فى شرح القانون التجارى للسنة الشالثة 
عدرسة الحقوق فى ١954‏ و988١‏ ص ره 
وكتاب أصول المانون التجارى للداكتور 
الزنى الجزء الأول نذة وه . 

«وحيث انه لكل ما سبق و يعد الاطلاع 
على جمييع أوراق الدعوى ومذ كرات الطرفين 
ونص المادة الثانية من آلقا نو نالتجارىالاهلى . 
ترى احكمة أن عملية البمسرة تعتير فى ذاتها 
وعلى اختلاف أنواعها عملا تجاريا دائما يقطع 
النظر عما اذا كانت الأعمال المتصلة بها أعمالا 
تجارية أو مدنية و بغيرالتفات الى صفاتطر فى 
التعاقد وسواء كان القائم بعملية السمسرة من 
السماسرة الحتر فين أو غير امحتر فين وسواء أ كان 
من السماسرة المتمتعين بامتيازاتانونية كمماسرة 
البورصة أو غيرثم . ١‏ 

5 وحيث انه مادام قد ثبت أن عملية 
السمسرة عملية تجارية دائما فان كل دغوى 
تتعلق بهذه العملية تكونمن اختتصاص الفضاء 
التجارى دون القضاء المدنى ولهذا يكون الدفم 
بعدم الاختصاص غير محله ويتعين رفضه . 

( قضية امماعل أفتدى ابراهم ضد مد عبد الصمد 
أفندي صدقى رقم ولام1 ستة 47و( رئاسة حضرة القاضى 
قؤاد خير الدين ) 


العدد الثاك والرابع والخامس ‏ السنة الثالثة والعشرون 


| جرد ل 01 
0 م 


م 


11 
محكمة مصر الابتدائية الأهلية 
قضاء الأمور الستمجاة 


أول فبراير سنة 19# 
محاكم مدئية ٠‏ القضا, المستتجل فرع متهاا٠‏ 
اختصاصها بكانة المنازعات . استثنار ما أخريته 
القواتين واللوائح . المادة 0 لاتمنع الخاكم من 
تأويل أحكام جات الا”حوال الشخصية مالم 
تكن الا”خيرة صادرة من هيئة مختصة وفى حدود 
: ولاتها ٠‏ 
قضاء مما كم الا“حوال الشخصية . لايحوز قوة 
الثىرانحسكوم فيه إلا فى حدود اختصاصها » 
قاض الاثور المستعجلة . سلطاته فى تقسدير 
وبيحث احكام يما كم الاحوال الشخصية ازف. 
أصدرت فى حدود ولاتبا . لتمود السييل 
لتنفيذه , وان كان لخروجه عن الولابة فلاعتبارء 
كأن ل يكن , ولا يتبر عدم اعتبار هذا مساس 
بالوضوع ٠‏ , 
التشربعات المصرية بالنبة لطوائف غير الملين 
منها العام ولا شأن له بالنزاع الداخلى . ومنها 
الخاص وهو ءا ورد فى قوانين خاصة بالطرائف 
ما تركه الشارع فى التشريمات العاءة . تركه ليحدده 
قضا, الاحوالااشخصية . وفق اللوائح الخاصة 
59 
اختصاص امجالس اللية . قاصر على اتحاد أبناء 
الله , وعند الاختلاف الاختصاص السداحكم 
الشرعية _ وهذاالاختصاص مناطه مسائلالاجوال 
الشخصية الواردة فى كتاب قدرى باشا عدا 
الاهلية والولإية والوصايا والحجر . مسائل 
المواريث لاتدخل اختصاص القعنا, الي إلا 
اختياريا ويدخلاختصاصيا اجباريا مسائل الزواج 
وما يتصل به ٠‏ ' 


لاو 


1 تع 
مسرسة :- 
الميادىء القانونية 

١‏ الحاكم الدنية والقضاء الستعجل 
فرع منها- هى محاكم القانون العام بقبى وحدها 
الختصة أصلا بكل دعوى مبما كان توعبا- 
إلا ما 'سثنته القوانين والاوائح فجعاته من 
اختصاص هيئة أخرى ‏ والمادة 16 من لائحة 
ترتيب الحا كم الاهلية لم منمها من تأويل 
أحكام الادوال الشخصية إلا إذا كانت صادرة 
منهيئة مختصة وف حدودولايتها - فاذاجاوزت 
تلك الهيئات حدود .اختصاصها كان من حق 
الحا اكم المدنية الميمنة على ذلاك المزء الخارجءن 
ولايتها . 

؟ - قناء محا كم الاحوال الشخضية 

الايحوز قوة الشىء الحسكوم به أسام الحاكم 
الاهلية إلا فى حدود اختصاصها فاذا يجاوزت 
تلك الحدود سقطت عنها قوة الثىء الحسكوم 
فيه . 

م س قاضى الأمور المستعجلة علك'النظر 
فى الاحكام التى تصدر من جميع البيئات 
القضائية للاحوال الشخصية وله سلطان التقدير 
والبحث فيا إذا كانت الجبةلتى أصدره تللم 
قد أضدرتهق حدود ولايتاأم لافان كان فيحدود , 
اختصاصها فانه هد السبيل إلىتنفيذهو إنكانت 
الأخرى فانه يصرف النظرعنه و يمتيره كأن.لم : 

09 


لتم 
يكن ولايعتيرهذا من الا مور الماسةبالموضوع لانه 
لابسدو أن يكون يحثا فصي القانون والقضاء 
المستعجل غير ممنوع من وضع الأمور فى وضعها 
القاؤتى الصحيح . 

ع س النشريعات المصرية القى وردت ى 
القوانين واللوائح لتنظم القضاء الى فى مسائل 
الأحوال الشخصية للطوائف الغير اسلامية منها 
ماهو عام ومنها ما هوخاص فالنشر يعات العامة 
لاشأن لما أصلا بالتنازع الداخلى ما بين 
قوانينَ الأحوال الشخضية فى مصروهئ لاتعرض. 
إلا التنازع الدولى فيا بين القانون اللصرى بوجه 
عام والقوانين الأجنبية فيا يتعلق بالأقضية التى 
تنطوى على عنصر أجنبى ٠‏ أما التشر يعات 
الخاصة فبى النشر يعات التى وردت فى القوانين 
الخاصة بالطوائف اللية - وعلى ذلك فان 
عبارةٌالأجوالالشخصية إذا استعمات فىميدان 
التنازع العام الدولى يككون لها معنى غير المعنى 
الذى يكون طا إذا هى استعملت فى ميدان 

التنازع الداخلى ما بين قوانين الاأحوال 
الشخصية - وينبتى على هذا أن المشرع بمندما 
ترك ما تركه فى النشر يعات العامة من شئوت 
الأحوال الشخصية لقاضى الاحوال الشخصية 
فانه لم يعن بذلك أنه ترك هذه المشاكل 
للقضاء الى بل انه تركهالقضاء الأأحوال الشخصية 

بوجه عام لتحدده القوانين والاوائح االخاصة 
عا 1 


المدد الثالك والرابع والحامس - السنة الثالثة والعشرون 


ه - ان الذى يستخلص مرك مجوع 


.النصوص الواردة فى تشر يعات الطوائف الملية 
فها يتعلق باختصاص #السها المليية فى مسائل 


الاأحوال الشخصية هو مايأتى : 

)١(‏ ان اختصاص هذه الجالس الملية جميعا 
متصور على أبناء لملة الواحدة فيا بينهم فاذا 
اخقلفت اللة كانت الماع الشرعية هى الختصة 

. (ب) ان هذا الاختصاص يتناول 
مسائل الأحوال الشخصية 5 هى واردة فى 
كتاب قدرى باشا عدا مسائل الأهلية والولاية 
والوصابة والحجر والقوامة فانها أصبحت الآن 
من اختصاص الجالس المسبية ‏ أما مسائل 
الزواج وما يتصل بها من مهر وجهاز وطنلاق 
وعدة ونسب وثفقة وغيرها فان الجالس الملية 
تكون مختصة بها لا بتاء الملة الواحدة اختصاصا 
اجباريا سواء تراضى الحصوم على ذلك أم لم 
يتراضوا . 

(<) مسائل المواريث لاتدخسل فق 
اختصاص القضاء اللى إلا اختياريا أى إلا إذا 
تراضى الحصوم على هذا القضاء . 

الممكرن 1 

« هن حيث ان وقائع هذه الدعوى: على ما 
يستفاد من مطالعة أو راقها ودفاع طرق 
الحصومة فيها ‏ تتلخص فى أن المرحوم 
باسيلى سابا زوج المدعى عليها الا ولى قد توف 
الى رحمة اللهقى هم ينا يرسنة ١441‏ فاستصدرت 
'المدعى عليها الا “ولى اعلاما شرعيا من محكمة 


العدد الثالك والرابع والحامض - السنة الثالثة والعشرون 


عا بدين الشرعية بتاريخ مم فبراير سنة :194 
بائيات وفاته واتحصار إرئهفيها وى أولادهمنها 
دون غيرهم فا كادت المدعية تعلم بصدور هذا 
الاعلام حتى نازعتفى.قصرورائتدعليهم فولة 
أنها ابنة المورث منزوجة أخرى توفيت قبله 
ورفعت بذلك دعوى أمام محكمة مصرالشرعية 
تفيدت نحت رقم 1١98‏ سنة 41 - 47 بطلب 
الحم بورائتها. لأبيها المرحوم باسيلى سابا 
واستحقا قها نصنيبها فى تركتههن عقار ومنقول 
وتقود وأوراق مالية وغيرها . وفى أثناء نظر 
تلك الدعوى وقبل الفصل فيها لجأت المدعى 
عليها الا ولىوأولادها الى مجلس هلى الروم 
الارثوذكس ورفءوا أمامة الدعوى رقم مم 
سنة +14 قائلين بأن المدعية قد زعمت يأ نها 
ابنة المتوفى وأنها من ضمن ورثته وأنمارفت 
دعوى بِذلك أمام محكمة مصر الشرعية وان 
هذا هو تعرض هنها لباقي الورئة بانتسابها 
للمتوفى ومن أجل ذلك قتهم يطلبون المنكمع 
محصر ورائة المرحوم باسيى سابا فيهم دون 
سوام مع ال1_كم ءنع تعر ض المدعية (فى الدعوى 
الحالية ) اليهم فما تدعيه من الشسب إلى المتوق 
ومنع تعرضها لم فى ئر كته فد فعتالمدعية بعدم 
اختصاص الجلس الى بنظر الدعوى ‏ أولا- 
حر وجها عن ولايته باعتبارها من دعاوىالير اث 
وثانيا ‏ لأنها من طائفة أخرى هي طائفة 
الأقباط الارئوذكس ا أنها دفعت يعدم 
جواز سماع الدعوى لسابقة رفع التزاع نفسه 
إلى المحسكمة الشرعية الختصة أصلابالفصل فيه 
فقضى انجلس الى بتاريخ ١١‏ سبتمبر سنة؟194 
برفض هذه الدفوع جميعا وباختصاصه بنظر 
الدعوى ثم قضى ف الموضوع بتاريخ .17 كتو بر 
سنة +154 بمنع تعرض المدعي عليها ( المدعية 


انها 


فى الدعوى الحالية ) للمدعين فيا تدعيه من 
النسب إلى المرحوم باسيل سابا ومتع تعرضها 
إلى ورثته فى تر كته مم الزامها بالمصاريف 
وببلغ ألنى قرش مقابل أتعاب المحاماة ‏ 
فرقعت المدعية وهى المحكوم فيدها هذه 
الدعوى قائلة بأنالدعيعليها الأولىقد شرعت 
فى تنفيذ هذا امك بأن قدمته إلى البنك الاهل 
طالبة صرف مافيهمن ودائع ونقودعلى الا "ساس 
الذى صدر به ذلك الحكم وطلبت من أجل 
هذا أن يقضى بصفة مستعجلة بايقاف تنفيذه 
إلى أن يفصل فى التزاع الشرعى القائم حول 
هيراث المتو ؟قولة أن هذا الك قد صدر 
من هيئّة لاماكه وفى غير حدود ولايتها 
القضائية, 

دوحيت ان الدعى عليها دفعت ‏ أولا- 
بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى 
لان أمر القضاء المستعجل بايقاف تتفيذ حكم 
اجلس اللى سيتناول -<ما البحث ف الفانون 
الواجب تطبيقه وفى ولاية محاكم الاحوال 
الشخصية وأن هذا خارج عن اخنصاص 
القضاء المستعجل لمساسه بالموضوع هذا فضلا 
عن عدم وجود وجه للاستعجال فى الدعوى 
وثانيا ‏ طلبت الحكم برفض الدعوى لان 
حكم المجلس الى قد صدر فى حد ود اختصاصه 

عن الدفع بعدم الاختصاص 

د وحيث|نهللفصل ف الدعوى يتعينالبحث 
بأدىء ذى بدء فيا إذا كأن لقاضى الامور 
المستعجلة سلطة :قدير الاحكام التي تصدر من 
الميثات الفضائية الاحوال الشخصيةأمأنهمنوع 
هن الهيمنة عليبا اطلاقا . 

« وحيث انه من المعروف بلداهةأن قضاء 


فنا 


الاحوال الشخصية تتولاه فى مصر هيئات 
متعددة غير مقصورة قن ليقباعلى رجال الدين 
وحدهم بل يشا ركهم فيها رجال ينتخبهم أ فراد 
طائفتهم طبقا لنظام خاص نص عليه الشرع 
. إلاأن نصوص القوانين الخاصة بهذه البيئات 
قد جاءت بعيدة عن أن تكون واضحة كل 
الوضوح ففتحديد اختصاص: كل هنها وأدى 
هذا الفموض فمحديد الاختصا ص إلىتنازع 
هذه البيئات فما بينها وبين زميلاتما وفما بنها 
وين المحا كم الاهلية وتضاربت ‏ أحكامها 
فحكثير من الا'قضية مما استلفت نظر أولى 
الا'مر ودعاهم إلى التفكير فى وضع جدلبذه 
الفوضي والنظر في توحيد قوانين الاحوال 
الشخصية وكان ازاما مع تعدد هذه البيئات 
ومع اختلافها فى تحديد اختصاصها والى أن 
يصدر قانون منظم لقواعدها أن تكون هناك 
سلطة أخرى تبيمن علما من هذه الناحية 
«وحيث انالمحا 1 المد تية والقضاء المستعتجل 
فرع منها ‏ هى محاكم القانون العام فهى 
وحدها الختصة أصلا بكل دعوى ههما كان 
نوعها إلا ما استثنته القوانين واللوائح أملته 
من اختصاص هيئة أخرى - والادة ١‏ هن 
لاائحة ترتيب الحا كم الأهليةلم منعها من 
تأويل أحكام الاحوال الشخصية إلا اذا 
كانت صادرة من هيئة مختصة فى حدود 
ولايتها ‏ فاذا جاوزت تلك الميئات حدود 
ابختصاصها “كان من حق الحاك المدنية الحيمنة 
على ذلك الجزء الحارج عن ولايتها ذلك لان 
قضاء: امحاكم الاستثنائية لاحوز قوة الثىء. 
الحكوم فيه أمام الحا'كم الاهلية إلافى حدود 
اختصاصها ذاذا مجاوزت تلك الحدود سقطت 


العدد الاك والرابع والحامس ‏ السنة الثالئة والمشرون 


عنها قوة الشيء امحكوم فيه ( راجع حكتاب 
مسينا فى القانون المانى المصرى الجزء الثااك 
بند و؟”* ) هذا الى أن النحاكم المدنية والفضاء 
المستعجل فرع منها هيئة ذات اختصاص عام 
تقر الحقوق وترتب آثارها فى مال الافراد 
وهى التى تتعبد هذا الا*ثر بطرق التحفظ 
والتنفيذ ‏ أما محا كمالاحوال الشخصية فى 
هيئات ذات وظيفة خاصة و كثيرا ماخر جعن 
اختصاصها على حساب بعضها البعض أو على 
حساب الحا كم المدنية فيجب على هذه الأخيرة 
أن ترتب <دود أحكام :لك المهيئات ففدائرة 
اختصاصها محيث لا ترج عنه قيد شدرة ولو 
قيل بغير هذا لتعطل اشير اف الحا كم على مايقع 
من الما لفات للقا نون وليس أدل على ثبوت 
هذا الحق الى الها كم المدنية من أرث المشرع 
نفسه قد خولها هذه السلطة فقضى فى لائحة 
تنفيذ اجراءات الحا كم الشرعية فى سنة ١‏ 
على أن تنفيذ هذه الاحكام يكون بواسطة 
الادارة متى كانتالحا كم قدأصدرتما ( وهى 
ملك اختصا ص اصدارها) كما تنص المأدة رس 
عن الأهر العالى الصادر فى أول مارس سنة 
4 بتشكيل مجلس ملى طائفة الا تجيليين ٠‏ 
الوطنيين وامادة ٠‏ من الامر العالى الصيادر 
فى 1400/11/18 يتشكيل مجلس مل 
الارمن الارئوذ كس على أن تنفيذ أحكامهذه 
اجا لس لا يكون إلا :اذا صدرت ىق حدود. 
اختصاصها ( يراجع أ بو هيف يكدولى خاص 
بند بره - قضاء الا مور المستعجلة للاستاذ 
مد على رشدى يك بندحلاه ص وهم استئناف 
مصر فى 1١‏ يناير سنة بإو 1‏ محاماة سنة لا 
ص ومو مصر الكليةفى 1 يو نيدسنة 18517 
ماما ةالسنةالثامنة ص 0*7 - مصره١٠‏ ديسمبر 


العدد الثالكوالرابع والهامس - السنة الثالئة والمشرون 


سنة سجعو؟و عا مأة سنة 91#و1 ص 1١١6‏ - 


| 


قضاء الاهور المستعجلة بمحكمة اسكندرية | 


الاهلية بتاريخ ١م‏ يوليه سنة و١‏ عاماة 
اسنة 1918 عدد #اص عخ1 مستعجل مصر م/ 
ابريل سنة سبو ! معاماة ١ز‏ ص ملالا ) 

« وحيث انه متى :قرر هذا يتعين القول 
بأن الحا كم المدنية والقضاء المستعجل فرع 
منها- تملك النظر فى الاحكامالصادرة منجمييع 
الحيغات القضائية للاحوال الشخصية وها على 
هذه الاحكام سلطة تقدر بها ما اذا كانت 
الجبة التى أصدرت ال قد أصدرته فى حدود 
ولايتها واختصاصها ألا أن كان فى حدود 
اختصاصها احترمته ومهدت السبيل الى تتفيده 
وان كانت الأخرى صرفتالنظر عنه واعتبرته 
كأن ل يكن - ولايعتبر هذا من الامور للاسة 
بالموضوع والتى 'خرج عن اختصاص قضماء 
الا مورالمستعجلة بنصالمادة .م؟مرافعات لا“ن 
هذا البحث لايعدو أن يكون يحثا فى صمم 

. القا نون والقضاء المستسجل غير ممنوع منوضع 
الا مور فى وضعها القانوى الصحيح . 

د وحيث انه عن القول بعدم وجود وجه 
للاستعجال فى الدعوى فاندقول لاتؤيدهوتائع 
الدعوى إذ أن هذه القضية ما هىفى الواقع إلا 
اشكال فى التنفيذ يراد به درء خطر محدق 
يحقوق المدعية ومن المقرر قانونا أنه يجوز لكل 
من يتضرر من تنفيذ حك أن مانم فى حصوله 
قبل اجراء التنفيذ اذا ظهر له من أفعالطالب 
التنفيذ أنه يرغب فى اجرائه و يبدو من وقائع 
الدعوى أن المدعى عليبا ما سارعت ىق 

استصدار ذلك الم من الس الى قبل أن 
تفعيل ال_كمة الشرعية فى دعوى الورائة 


لشف 


المر فوعة اليه من الدعية لتتمكن به من صرف 
اموال المورث:البنوكوهوما يلحق الضرربالمدعية 
ان صح ماتدعيه عن ورائتها للمتوىمالإنتداركه 
باجراء مستعجل كبذه الدعوى . 

دوحيث انه للا تقدم جميعه يكون الدفم 
المقدم من'امدعى عليها الأولى بعدم اختصاص 
الملحكمة بنظر الدعوى ف غير عله ويتعين 
رفضه ., 

عن ا موضوع 

وحيث انه فما بختص بالموضوع فان 
المدعية تقول ان الحم الذى تطلب ايقاف 
تنفيذه قدصدر منهيئة لاتملكه إذ أنهافصات 
فى دعوى وراثة ودعوى الورائة أصلا عن 
اختصاص الحا كم الشرعية إلا اذا اتفق 
الحصوم على اختصاص هيئة أخرىمن هيئات 
الأحوال الشخصية . هذا فضلا ع نأا لبست 
تابمة مجلس مل الروم الارئوذكس بل هى 
قبطية أرثوذكسية وأنها رفعت الدعوى فعلا 
قبل اللجوء إلى ا مجلس !الى أمام امحكمةالشرعية 
الختصة ولا تزال دعواها منظورة أمامها 
حى الآن . 

« وحيث أن المدعى عليها ردت على ذلك 
بأن هذه الدعوى هى من دعاوى الا" حوال 
الشخصية لانها دعوى نسب وأن الفصل فيها 
هن اختصاص الجلس الى صر يح بنص المادة 
0 من الا“ مالعا لى الحا ض بالارمن الكاثو ليك 
وقالت فيا مختص با ذهبت اليه اللدعية هنأنها 
قبطية أرثوذ كسية وأنه لذلك يكون المجلس 
الملى للرومالارثوذ كس غير ختص بالنظر فىهذه 
الدعوى ‏ أنه حتى مع التسلم جدلا بأنها 
قبطية أرئوذكسية أن مسائل الذنسب مضع 
لفانون الاحوال الشخصية امخاصةبالا ب المطلوب” 


كفنا 


الانتساب اليه. وأن الاب كان تابعا لطائفة 
الروم الارئوذ كس . 

د« وحيث أنه يتعين البحث بادىء ذى بدء 
فىمدى اختصاصات المجا لس الليةعلى اختلاف 
أنواعبا فى مصر لتعلق ذلك بالدعوى الخحالية 

د وحيث انالطوائف الغير اسلامية كثيرة 
فى مصر يلغ عددها أر بعة عشر طائفة ( وهذه 
الطوائف هى الاقياط الارئوذكس_ الانجيليين 
الوطنيين.- الارمن الكاث وليك الاقباط 
الكاثوليك ‏ الروم الكاثوليك - الروم 
الارثو ةكس - الموارنة ‏ السريان الكاثو ليك 
الكلدان الكائو ليك اليوودالر با نيين الارءن 
الارئوذ كس السر يان الارثوذكس_الكلدان 
الارئوذكس - اليبود القرايين ) وكل من هذه 
الطوائف مستقلة عن الا*خرى هام الاستقلال 
لبا بطري ركيتها أو حامخانتها و لكل رئيسها 
الدبى الخاص ‏ فهى مختلف باختلاف الديانة 
تارة وباختلاف اللة تارة أخرى - وحق 
أهل الل الواحدة مختلفون كذلك فما بينهم 
باختلاف اموطن الأصلى أو يثاء على عوامل 
جغرافية أو تارغخية أخرئ ‏ وقد أصدر 
المشرع المصرى ثلاث قو نين يا نشاء. المجا لس 
الملية أحدها لطوائف“ الاقباط الارئوذكس 
فى سنة مم١‏ والثاتى للاتجيليين الوطتيين 
فى سنة +146 والثالث للارمن الكاثو ليك 
في سنة .14 وقد نظمت هذه القوانين طرق 
التقاضى أمام تلك المجا لسو بقيت با الطوائف 
بغير تمشريع ينظم لحا ولاية الحكم فى أقضيتها 
الشخصية وهرت أجل هذا قام خلاف فالرأى 
بشأن الولاية القضائية لبذه:الطوائف فقال 
فريق بأن جميع الطوائف غير الا سلامية ومصر 


تتمتع بحق الحكم با لنسبية للت بعين اليها على نحو 


العدد الثالك والرابع والمامس - السنة الاالثة والمشرون 


واحد وبقدر واحد ( الدكتور أ بوهيف يك 
دولى خاص جزء ؟ بند 414 ) وقال فربق 


.آخر بأن ولاية القضاء لاتثبت مطلقا إلا 


للطوائف الثلاث التى صدرت بها تشريعات من 
الحكومة المصرية . أما ما خلا هذه الطوائف 
فلا يجوز لبا أن تتمتع بهذه الولاية فى البلاد 
لعدم منحها إياها :قتضى قا نونصاد رمن البلطة 
التشريعية فى معمر ( مرجع القضاء للاستاذ 
عبد العزيزناصر ج ١‏ ص ممممتعليقا علىالمواد 
هأو عن لائحة تريب المحاكم الاهلية 
الاستاذ أجد عبد البادى المحامى بقسم قضايا 
المكومة فىيحثهالمنشو رجلةالقا نونو الا قتصاد 
السنة الحامسة ص .سم) على أنه مهما يكن من 
أمر هذا الحلاف فانه يجب أن 'يكون مفهوما 
بأن هناك فارقا بين وجود هذه البيغات من 
الوجبة الدينية و بين أن يكون لما ولاية الفضاء 
لا“ن هاتين الصفتين غير متلاز متين وجوداوعدما. 
فانه ما لاشك فيه أن هذه البيئات لما وجودها ٠‏ 
وكانها القانوتى وهى مثل الطوائف مثيلا 
دينيا وتجرى ما كان متصلا بالدين من 
العلاتات ولكنها لا بلك ولاية القضاء إلا 
فى الحدود المقررة لبا بالقوانين واللوائح . 

« وخيث انهلا.نزاع فى أن جميع هذه 
الطوائش انما استمدت سلطتها القضائية فملا 
وتائونا من الباب العالى وقد منحت هذهالسلاة 
فى أوائل الحم العمانى ثم جاء الحط الهمابوق 
الصادر قى م١‏ فبراير سنة م1 فأيد سلطتها 
بعد أن أدخل عليبا بعض القيود م صدرت 
بعده لائحة تركات العيسويين فى ١4‏ أغسطس 
سنة 1م؟ وهى على ما ورد فى م#جموعة جلاد. 
(جزء ه صحيفة 71) نحريراتشامية حمومية 
أى تشريعات لما قوة القانون وقد أنت جميعها 


المدد الثلك والرابع والخامس - السنة التالية والمشرون 


مؤيدة للخط الحمايوتى وعلى ذلك دأن الحط 
الممايوتى لا يزال معتبرا حت الآن دستورا 
للطوائف الملية فى مصر فيا لم يصدر به تشر يبع 
خاص - 

د وحيث انه من أمم ما يعنينا من نصوص 
الخط الحايونى هى ااواد 15 و/ااوه؛ فانالذى 
بمخلص هنها أن المادة + سلخت من القضاء الملى 
اختصاصاته التجاربة والجنائية وامادة ١0‏ من 
هذا الخط ساخت كدّلك من هذا القضاء 
اختصاصاته المدنية و يذلك عاد لقضاء الدولة 
اختصاصاته المد نية والنتجار بةوالجنائية بالنسبة 
مع رعاياءالدولة العمانية ‏ أماما بتى من 
الدعاوى وهومايسمي عادةبالدعاوىالشخصية 
فآن الادة م1 قدعرضت لبا وأطلقت عليها اسم 
( الدعاوى الخاصة ) وقررت بالنسبة لها بأن 
القضاء اللى لاينظر فى قضية منها إلا اذا كان 
الخصوم من ملة واحدة وتراضوا على الثراقم 
أمام القضاء ا ملى فاذا اختلفت اال كان الاختصاص 
لقضاء الدولة العام (انظر جلاده صبحيفة سم 
(صفوت بك فى كتابه ‏ قضاء الاحوال 
الشخصية للطوائف الملية ص 7١‏ و مم )ثم 
صضدرت بعد ذلك تشريعات مصرية فى مسائل 
* الاحوال الشخصية لتنظم القضاء اللىالطوائف 

الغير اسلامية وهذه التشريمات منها نما هو عام 
وهى هاوردت فلائحة ترتيالمحاكم المختلطة 
( المادة ه ققرة أولى ) وف التقنين المدنى الختلط 
)م؟ ) فقرةأولى وعلالاوملار190) وق 
لائحة ترتيب الحا كم الاهلية فى الادة 14 ففرة 
09 وم)وقالتقتين المدلى: (م :هوده و0.١)‏ 
ثم فى القانون رقم م؛ سنةرمو (ملاب وم) 
وفى القانون رقم ١ه‏ سنة بض (م -١‏ #) 
. ومنها ما هو خاص وئلك هى التشريعات التق 


ونين 


وردتق القواتين الخاصة بالطوائف الملية . 

د وحيث اله فيا مختص بالتشريمات إلعاءة 
السابق الاشارة اليها فان جمبيع نصوصها لاشأن 
لها أصلاب لتنازع الداخلى مابين قوا نين الاحوال 
الشخصية فى مصر وهى لاتعرض إلا للتنازع 
الدولى ما بين القانون المصرى يوجه عام 
والقوانين الاجنبية ‏ وذلك لأن مص ر ككل 
بلد أخر يتنازع تانونها مع القوانين الاجنبية 
ف الاقضية التى تنطوى على عنصر أجنى وهذا 
النوع من التنازع هو التذازع الدولى للقوانين 
وهو موضوع دراسة وتطبيق الفانون الدولى 
الخاص كا أن مصر فى الوقت ذاته مسرح 
لتنازع داخلى من نوع آخر ما بين القوانين 
امختلطة اشئون الاحوال الشخصية فانالقانون 
المصرى العام للاحوال الشخصية وهو الشريءة 
الاسلامية يقتازع ممه فى التطبيق قوانين 
الاحوال الشخصية الأخرى للتلوائف غير 
الاسلاميةوهذا هوالتنازع لد اخلى ما بين قوانين 
الادوال. الشخصية وعلى ذلك أن عبارة 
الاحوال الشخصية اذا استعمات فى هيدان 
التنازع الدولى فما بين القوانين يكون لها معنى 
غير العنى الذى يكون: لبا اذا استعمات فى هيدان 
التنازع الد ا خل ما بين قوا نين الا<والالشخصية 
فاذا قيل مثلا يأن القضاء الملى 'مختص ينظر 
مسائل الاحوال الشخصية فان هذه المسائل 
ذات مدى أضيق بكثير من المدى الذى يكون 
لمسائل الاحوالالشخصية فى هيدان التنازع 
الدولى فالمواريث والوصايا مثلا تدخل قطعا 
ضمن مسائل الأ حوال الشخصية فىميدا التنازع 
الدولى ولكنبا تخرج عن هذا النطاق وتبى 
فىاختصاص الحا كم الشرعية إذا نحن عرضنا 
للتنازع الداخلى مابين قو انين الا حوال الشخصية 
والوقت مثلا من المسائل الخارجة ذفن 


يق 
اختصاص نحا كم الاهلية ولكنه لايدخل 
فى اختصاس املس اللى بل يدخل دائما 


فى اختصاص الحا كم الشرعية . ومن هذا . 


يتبين أن المشرع عند ماترك ماتركه فى تلك 
التشريعات العامة من شئون الاحو ل الشخصية 
لقاضى الاحوال الشخصية فانه لم يعن بذلك 
أنه ترك هذه المشا كل للفضاء اللى بل أنه 
تركبها لقضاء الاحوال الشخصية بوجه عام 
لتحدده القوانين واللوائح الخاصة بكل مننا . 

د وحيث أنه متى تقرر هذا ووضح أن 
قواعد النشريعات العامة والتى سبقت الاشارة 
اليها انما وضعت لتنظيم قواعد التنازع الدولى 
فان ما يعتينا فى هذه الدعوى إما هى قواعد 
التنازع الداخلى المقررة فى التشر يعات الخاصة 
لاطوائف غير الاسلامية . أما ماعدا ذلك من 
تشريعات عامة فانه متعلق بالتنازع الدولى بين 
القوانين ولا .شأن له أصلا موضوع هذه 
الدعوى ‏ 

« وحيث انه على أثر انفصال مصرعن 
تركيًا سنة 1و١‏ صدر القانون رقم يم سنة 
هو فنص على ( أن السلطات الفضائية 
الاستثنا ئية المعترف بها حت الاآنف الديارالمصرية 
تستمر إلى حين الاقرار على أ م رآخ رعلى التمتع 
ها كان لها من المقوق عند زوال السيادة 
العهانية , 

د وحيث ان النشريعاتٍالصريةالتى كانت 
سارية المفعول فى مصر سنة 1416 وال نظمت 
. القضاء الى لغير المسامين إنما جاءت خاصة 
بطوائف ثلاث هئ طائفة القبط الارئوذ كس 
وطائفة الاتجيليين وطائقة الارمن الكاثو ليك 

« وحيث انه باستعراض النصو ص الواردة 
فى تشر بعات هذه الظوائف الثلاث والمتعلفة 


١“‏ الدوة الثالك والرابع والحامي ‏ السنةالناأتة والعشرون 


باختصاص عا لسها الملية فى مسائل الاحوال 
الشسخصية يتبينمايأتى 

أولا ‏ نصت اللائحة +1 هن لائحة 
الاقباط الارئوذكس الصادر بها ديكريتى 
مابو سنة مم١‏ على أن ( هن وظائف 
المجلس المذ كور النظر فيا يحصل بين أبناء الل 
من الدعاوى المتعلقة بالاحوال الشخصية 
الواضحة أنواعها بكتاب الاحوال الشخصية ٠‏ 
الذى صار نشره مع قوانين انحا كم الختلطة ب 
إما مشائل المواريث لا تنظر إلا باتفاق أولى 
الشأن . 

ثانيا ‏ نصت المادة ١م‏ من ديكر يتوأول 
مارس سنة +«.14 الحاص ينظام القضاء الى 
للطواائف الاتجيلية على ماي تى ( يختص المجلنس 
العمومى سماع وفصل جميع المسائل المتعاقة 
بادارة الاوقاف الحيرية أو بالا <والالشخصية 
الت تقح بين كنائس اتجيلية أو بين انجيليين 
وطنيين و كذلك المسائل المتعلقة بهم فيما يتعلق 
بهذهالمواد ‏ غلى أنهذا الاختصاض لا يتناول 


'أى مادة من المواد التى لايمكن الفصل فيا إلا 


با حضار أشخاص غير اتجيليين أمام اجلس 
بصفة خصوم فالدعوى ولا مسائل المواريث 
الحالية من الوصية إلا فى <الة ما إذا قبل 
الخصوم التفاضى أمام مجلس المذ كور 
ثالتا ‏ جاءت المادة 1 هن ديكريتو 
4 نوفيرسنةه .4 الحا ص بالا رمن الكائو ليك 
مطا بقة تماما لامادة + هن ديكر يتوسنة 1 
السالف الذ كر. 1 
« وحيث ان الذى يسعخلص هن جموع 
هذه التصوص هو مايأل : 
١ ٠‏ - أن اختصاص هذه الجالس اللية 


جميعا مقصور على أ بناء الملة الواحدة فها ينهم 


العدد الثالك والرابع والمامى ‏ السنة الثالثة والعشرون 


فاذا اختلفت الملة كانت المحم الشرعية هى 
الختصة 

ب إن هذا الاختصاص يتناول مسائل 
الأحوال الشخصية كما هى واردة ىكتاب 
( قدرى باشا ) عدا مسائل الاهلية والولاية 
والوصايةوالمجر والقوامةثانها أصبحت الآن 
هن اختتصاص المجالس الحميبية ‏ أما مسائل 
الزواج ومايةتصل بهمن هبر وجباز و طلاقوعدة 
ونسب ونفقة وغيرهافان المج لساللية تكون 
مختصة ما بناءالملة الواحدة اختتصاصا اجباريا 
سواء تراضى الحصوم على ذلك أم لا . 

ج -مسائل المواريث لا تدخل فى اختصاص 
القضاء اللى إلا اختراريا أى إلا اذا تراضى 
الحمنوم على هذ االقضاء ‏ و لقدأً يدالفقه والقضاء 
هذه النظريات جميعا ( يراجم بشأنذلك كعاب 
شرح الاجراءات الشرعية لام دقمحهبك وعبد 
الفتاحالسيد بك ففرة 1م و 4١م‏ - المرافعات 
للاستا ذالعثماوى بك فقرة ٠غ‏ القا نون الدولى 
الحاص للاستاذ الزينى ص باده - القانون 
الدولى الخاص للاستاذحامد زكى ص > اولان 
مقال الاستاذ أحمد عبد الهادى بمجلة القانون 
والاقتصادالسنة الحامسةص ١ب#وما‏ بعدها_مقال 
الاستاذالشيخ عبدالوهاب خلاف مجلةالقا نون 
والا قتصاد السنة التاسعة ص17١؟ ‏ منشورات 
وزارة العدل للمحا كم الشرعية الؤرخ ه مايبو 

' سنة 11و١0‏ يونيه.سنة 19114 و5١‏ ابريل 
سنة 1و1 حك محكمة استئناف مصرفى ٠١‏ 
ابريل سنة م؟4 ١‏ محاماة بم ص ١5‏ استئناف 
٠‏ ديسمير سنة بمو١‏ ححاماة ل ص الام 
محكمة مصر بهيثة استثافية فى 00 قبراير سئة 
4م19 وأيدته محكمة التقض والابراموالنشور 
:مجموعة أحكام النقض للاستاذ مود عمر 


/ى”؟> 


جزء أول ص 4ده وما بعدها محكمة قنا 
الشرعية فى؟ بوليه سنة 4 +4و! الحاهاة الشرعية 
اصن مد 
«دوحيث انه بعد ايراد هذا التفصيل وعلى ٠‏ 

هدى تلك البادىء التى سبق ايضاحها يتعين 
الأفصل فماإذا كان ما فصل فيهالمجلس الى لطائفة 
الروم الارثوذكس هو من المسائل الداخلة 
فىحدود ولايته واختصاصه أم لا . 

«دوحيث انه يتبين هن مر اجعة الحكمالمؤرخ 
سبتمير سنة 14410 أن المدعية قد دفعت 
أمامه بعدم الاختصاص لانها من ملة أخرى 
اذ هى قبطية أرثوذ كسية ينما المدعىعليها وباقي 
-خصوهها فى الدعوى من الروم الارئوذ كس 

«وحيث اله رغم اختلاف اللةعلى هذا الوضع 
ذآن المجلس قضى باختصاصه بنظر الدعوى ص 
أن اختصاصه كما قدمنا مقصور علىأ بناء المأة 
الواحدة و لقد صار القضاء العال معلل أندعاوى 
الاحوال الشخصية لاتكونيرن اختصاص 
المجا لس الملية الا اذا انحدتملةالحصوم أمااذا 
اختلفت هذه الملة فان انحا كم الشرعية نكون 
دون غيرها هى امختصة لانباهى مما كم الاحوال 
الشخصية العامة فى مصر ( تقض ؟ نوفير سنة 
وسو المحاماة ستة ١91٠‏ ص اذه ) بل ان 
القضاء العالى بجرى على هذهالفاعدة حت لوكانت 
ملة الحصوم متحدة ثم غير أحدهما ملته بعد - 
ذلك فيجمل الحا كم الشرعية هى المختصةاستنادا 
الى أن الاعقاد الديى مسألة نفسية محضة 
لمكن لاأى جبة قضائية البحث فيها إلا. من 
طريق الظاهر المارجية فاذا ماغير انسان ديته 
الدين الجديد ولا ينبغى أن ينظر القضاء 
أناكانت جبته إلافى توافر تلك المظاهر ألهارجية. 

60020 : 


افق 
الرسمية لاعتناقه هذا الدين أو هذا المذهب 
( تقض «#ديسمبر سنة +م؟1 مجموعة أحكام 
مود بك حمر جزء + ص "اس +ل) 

« وحيث انه فضلا عما تقدم فأن الأزاع 
الذى كان مطروحا امام الجلس الى :انما كان 
خاصا بالارث لا بالنسب إذ أن ما طلب ال 
به هو حصر ورائة المرحوم باسيلى سابا فالمدعين 
دون سواهم وثم غير المدعية مع الكم بمنع 
تعرضها لمم فى تركته ‏ أماماذ كر فى 
باق الطلبات هن منع تعرضها لهم فيا تدعيه من 
النسب الى المتوقى فقد جاء إقحاما لكلمةالنسب 
فى الدعوى لتصو يرها بأنها من الدعاوى 
الشخصية البحتة معأ نها ف الواقع وتفس الا ”مر 
دعوى سيراث ‏ على أنه من المقرر قضاء أن 
دعاوى اميراث تشمل الصفة التى يدعى المدعى 
أنه يدلى بها الى الميت ويستحق بها أن يكون 
وارثا فيه والمال الذى يدعى بأنه ترحكة 
عن المتوق وأنه جاء حقا له بالميراث . وان 
النظر فى الشق الأول وهو الصفة تشمل حتّا 
النظر فى النسب ودرجة القرابة المتونى ويجعل 
ذلك كله من اختصاص المحاكم الشرعية ‏ إِذ 
لو كان اثبات النسب فى دعوى الوزائة من 
اختصاص الحا م الملية ‏ مع أن الذى ينظر 
فى دعوى الال بعد ث.وت صفة الوارث هى 
انحا كم الملدنية ‏ ماكان كناك ممنى للنص على 
أركف دعاوى الميراث ‏ فى ححالة عدمالاتفاق 
تكون من اختصاص الحكمة الشرعية . لا نه 
لا يكون باقيا لها من الاختصاص بعد ذلك 
سوى با نالمقادير التىيأخذها كل وارث وهذه 
لا نحتاج الى حسم بل يكتى فيها مجرة الفتوى 
هع أن هذا بعيد كل البعد عن مقاصد و اضع 
القانون ( يراجع فى ذلك حم محكمة مصر 


العدد الثالث والرابع والخامس - السنة الثالئة والعشرون 


الكلية الشرعية بتاريخ 5م فبراير ستة 1941 
المحاماة الشرعية السنة سو ص مه واه). 

« وحيث ان محا كم الطوائف ان هى إلا 
هيئات استثنائية شرعت هنحة من ولى الأهر 
للطوائف الغير اسلاهية تمشيا مع بدأ التسامح 
الذى جاءت به الشريعة الاسلاميةالسسحاء و على 
ذلك فانه لايجوز التوسع فىاختصاصها بطريق 
القياس ولا يكون لها والجالة هذه اختصاص.. 
النظر فى غير الدعاوى التى تتصل بطوائفما 
اتصالاوئيتها وى الحدود التى رسعها لما القانون 
ولا“ننظر ما خرج عن وظائفها صمغعمم1 
حتى ولو رضى الحصوم لأن فقدان الوظيفة 
متعلق بالنظام العام ( استئناف مصر فى وفبراير 
سنة 199 محاماة السنة السادسة ص لاه ) 

< وحيث انه للا تقدم جميعه يكون المدكم 
الذى أصدره مجلس الى تاريخ ١١‏ سبعمير 
سنة 1147 و .8# | كتى بر سنة ١449‏ خارجا 
عن ولايته ويتعين اعتباره معدوم الأثر قانونا 
والقضاء بايقاف تنفيذه الى أن تصدر المحكمة 
الشرعية حكمها فى دعوى الارث المنظورة” 
أماما . 

« وحيث ان هن خسر الدعوى فعليه 
مصاريفها طبقا للسادة م١١‏ هرا فعات فيتعين 
الزام المدعى عليها الأول بالمصاريف , ' 

« وحيثان النفاذ واجب لكل ماتقضي .به 
هذه المحكمة طيقا للمادة موس مرافعات . 

( قضية الست فضة باسيل مايا وحضر عنها الاستاذ 
«صطفى ملام ضد الست نيبه هلال عن نفسهاوبصفتها وآخر 
رقم وعع سنة 14 رناسة حضرة القاضى جمدزكى شرف ) 


لعدد اثالث والرابع والمامس - السنة الثالثة والمشرون 


1١ 
محكمة مصر الابتدائية الأهلية‎ 
قضاء الأمور الستمجلة‎ 


مارس سنة 194 
١‏ من ممارضة فىتقديررسوم , ثلائة أيام بمدالاعلان . 
المادة وى مرافمات .مدلوها 
عرض حقيقى للااجرة وإيداعها على قمة من بحم 
له . فأى حالة تنكون عليها الدعوى ٠‏ يستيردقع 
ميرى, للذمة ٠‏ 
أجرة . وجوب دنعها وقق النقد . الدفع بشييك 
أو سند أو حوالة لاتير الا بقبول الدائن . 
ل الشيكلايعتير أداقوفا. إذا استعملالساحب أوالحامل 
أو المسحوب عليه الحق القرر يالمادة 151 تجارى 
وقبل انقضاء الميعاد . خضوع شيك للتصوص 
والقواعد الخاصة بالكمبيالات عند التحويل . 
عدم ذكر وصول القيمة نقدا يخلق من التحويل 
توحكلا ويجوز استرداد ما قبضه الوكيل 
١‏ س دين , أتتقاله يتلم شيك الى دائن فى عمل غير 
تجارى . وجوب قبول الاجر , حق الدائن 
رفض الوفاء بالشيك , 


المبادىء القانونية 

١‏ - يجوز لكل من الأخصام العارضة 
فى تقدير المصار يف فى ظرف ثلاثة أيام تمغى 
بسد اعلان الحك القدر على هامشه مقدار 
الصاريف الحكوم بها إذ يستفاد من نص 
الادة 1١07‏ مرافعات أهلى أن ميعاد العارضة 
بعتير مفتوحا بعد اعلان الحم أو إعلان الورقة 
العطاة من كاتب:الجلسة أو بعد اعلان ماقدر 
من الخصوم . 

؟ -. الدقع 'المسبرىم لاذمة من مستأجر 
المآجر قد ينم بالعرض المقيقى المقترن بالايداع 


كفنا 


بلا قيد ولا شرط على ذمة من حك له بعد 
اعلان محضر الايداع وف أية حالة كانت عليها 
الدعوى وقبل صيرورة التنفيذ نهائيا . 

س تدفع الأجرة فى الزمان والمكان 
وبالكيفية المتفق عليها بالعقد . 

الدفم محوالة بريدية أو بششيك أو 
بسند أذتى أو بكمبيالة لايمتير دفعا إلا إذا 
قبل الدائن ذلك وتم الدقع فملا . 

ه - إنه وإن قيل أن السداد بالشيك 
أكأداة وفاء بعتير سدادا لاقيمة ودفما للنقود إلا 
أن اعتراض أحد الحصوم سواء أ كان من 
ساحبه أو حاءله أو امال اليه أو المسحوب عليه 
فى المدة المقررة قانونا وفقنا للمادة 141 تجارى 
أهلى لما يترتب عليه حفظ الم امل الشيك 
إذا اعترض بأنه لابريد الاستداد به ما دامث 
اللدة القانونية لتم 

55 والشيك سواء أ كان أمرا بالوكالة 
من الساحب للسحوب عليه للدقع لحامله 
أوسواء أكان أمرا كتابيا متضمنا الدفم للنتقع 
باعتباره سندا للدفع مجردا من الوكلة فانه من 
الل به أنه خاضع لاتباع النصوص والقواعصد 
القانونيية الى وردت عن الكمبيالات فها 
مختص بالتحويل فاذالم يذكرفى التحويل أن 
القيمة وصلت قدا اعتير التحويل توكيلا مدنيا 
بالقبض سواء أكان الدين ناشئا عن معاملة 
نجارية أومدنية ومؤدى ذلك أنه تصبج علاقة 


يفنا 


الحيل يحامل الشيك علاقة موكل بوكيله ولا 
تنتقل الملكية فى الستد المزعوم بأنه أداة وفاء 
وتخضلحاسبة موكاه له بتقدم المساب عماقبض 
و يجوز استرداد ما قبضه الوكيل ولدائنى لحيل 
عندئة الحجز حت يد وكيْله وليس ذلك ماعنى 
بهالقانون عن اعتبار الوفاء بالشيك مبرئا للذمة 

7 - لكى ينتقل الدين بتسيي شيك 
إلى الدائن يجب أن يقبل الدائن الفير تاجر 
عن معاملة غير تجار ية تلقى الشيك بدلا من 
النقود المعدنية أوأوراق البنكنوت وليس له أن 
يدر على قبول الثشيك بل له أن برفض قبول 
الوقاء به . 


اموي 

وحيث ان وقائع الدعوى تتلخص فى أنه 
صدر المعارضة نحم من محكمة عا بدين بتاريخ 
4-4 49و بالزام العارض ضده بأن 
يدقع للها هبلغ مانية جنيهات ومبلغ جنيه آخر 
اتعابا للمحاماة (يراجع ادم الا بتدائيالمستند 
7 حا فظة المعارضة ) وأعلن هذا الم بتاريخ 
سم مايو سنة 1448 للتفاذ لانمكان مشمولايه 
وبتاريخ + مايو سنة 1140 أرسل المعارض 
: ضده خطابا محامي المعارضة عبد العزيز يك 
مليكه رفق به ورقتين متضمتتين الا" مربدفم 
مبلغ تسعة جنيبات الى اسم واذن روفائيل 
موسى لوهين المعارض ضده من الساحب وهو 
هدير بنك بأ ركليز على المستحوب عليه وهو البنك 
نفسه وظبرت الورقتان بما ذكر فيهما أنهما 
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عنم ة - لممصعل ده أولا عاق جم 
مايو سنة 19410 بلغ خمسة جنيهبات وأشر على 
ظبرها .من ص احبها بالتحويل من حاملها 
روفائيل موسي عنا دقع المبلغ للست نادرة هائم 
الحريرى ( المعارضة ) تحررقى 15 مايو سنة 
+14 ووقع حامل السند بامضائه بعد ذلك 
وثانيتهما فى 5 فيراير سنة ١150‏ بلغ أربعة 
جنيهات بالمعنى السا بق و تاريخ التحويل فى أول 
مارس سنة ١1449‏ ( يراجع الستندان اوم 
حافظة المعارضة ) وقد ورد فى اليطاب الذى 
أرسله المعارض ضده للمعارضة أنه مع عدم 
اعترافه باختصاص الحا كم الاهلية وحفظ 
حقه برفع استئناف عن حم الدين الابتدائى 
فانه يرسل لما شيكين على بنك بار كليز للدفم 
,مجرد الاطلاع ومولين منهعلها وان المبلغ 
المرسل هو قيمة الحم الصادر مضا اليه اتعاب 
امحاماة أما المصاريف المقدرة على هاءش الحكم 
وقدرها .٠ه‏ م فعلى المعارضة أخذأ مريالتقدير 
لما واطلاع المعارض ضده عليها واعلانه 
بها وأنه ان يجد بها التنفيذ بدون أخذ أمر بها 
و إلااذا حصل التفيذٍفيحملها كافة التعويضات 
( يزاجع الحطاب المؤرخ 5م مايو سنة 1540 
مستند ١‏ حافظةالمعارضية) وفى تاريخ م؟ مابى 
سنة 449 أرسل محامى المعارضة بأنها لا تقبل 
الشيكين الم سلين منهطى خطا به وأ مهما موجودان 
بالمكتبٍ لتسليمهما لمرسلهما وقتا يريد ولا 
يعكن أن تقبل الدائنة امتكوم لما إلا دفع جميع 
المبلغ المحكوم به نقدا خلافا للمصاريف وقدرها 
٠‏ م وان شاء المعارض ضده فله دقعم هذا 
المبلغ للمحضر حين حضوره للتنفيذ ( يراجع 
الحطاب الذى نحفظت فيه المعارضية يعدم قبوها 
للورقتين المرسلتين لبا ) ورأت المعارضة أن 
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الخو على الشيكين ليس محويلا قانونيا 
فر فضت الوفاء بهذهالكيفية بالحطاب المؤ رخ 

مايو سنة 14407 و بعدئدذ استأ نف الحكوم عليه 
حكم محكمة عايدين رقم 11.5 سنة ١441‏ 
المقدم بالاوراقوق م1اكتو بر سنة؟4؟1 
حك نهائيا باللاستئئاف 99/1 سنة ,144 مدلى 
مستا نف مصر بر فض استئناف المعارض ضده 
الذى زعم أنه أجنى و<كم ضده بطليات 
المعارضة وبالاجرة المتآخرة عليه إذ نص 
فى عقد الاجارة على انه رعية محلية وتأيد 
الحم الستأنف وألزمه يبيام جنيه آخر عن 

اتعاب المحاماة فى الاستئناف وفى ١١‏ دسمير- 

سنة +144 أعلنتالمعارضة الحكمين الابتدائى 
والاستئناق فأرسل لما المعارض ضده شيكا 
بلغ جنيه آخر بالسكيفية لموضحة عن الشيكين 

السالفين ولكنها بالرغم من ذلك أوقعت 

الحجز فى 9١‏ ينايرسنة 1157 ( يراجع محضر 

الحجز ) ونحدد للبيع يوم /11/ ؟/ 145 

و بعد مام الحجز رفع المعارض ضده دعوى 

بالتبويض أمام الحاكم الختلطة لما زعمه عن 

التنفيذ الحاطىء الذى لاميرر له ثم رفع اشكالا 

امام القضاءالمستعجل فى ١"‏ فبراير سنة “4 ) 

. قبل يوم البيع بأربعة أيام وبعد هرور توقيع 
الحجز بأ كثر من عشرين يوما فحكم فى غيبة 
المعارضة يا يقاف التنفيذ استنادا على أنالمعارض 

ضده وفى ما عليه من الدين بالشيكات المقدمة 

حافظة المعارضة وقيمتها عشرة جنيبات ؟أأن 
المصاريف ليس له أن يوفيا إلا بعد أن,يصدر 

أمر قضائى بتحديدها والاهر بتتفيذها فقدمت 
المعارضة معارضتها فى الدعوىالحالية للاسباب 

الموضحة بالعريضة و بالدفاع والمذكرات . 
« وحيث انه عن التزاع حولان المصاريف 
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لم تقدرها اللحكمة عملا بالمادة 115 مرافمات 
فان الثابت من الاطلاع على الحكم الابتدائى 
ان قل الكتاب قدرهاعلىها مش الحم الا يتدائى 
بلغ 54٠‏ م وقد أعلن المعارض ضده فى 5# 
مايوستة +11 بالحم برمته ما حكم به وبا 
قدر عليه من المصاريف الى قدرها ! قم الكتاب 
م م يعارضص لا بتقرير فى قم الكتاب ولا 
باعلان بدعوى المعارضة العادية فى 4 رثلائة 
أيام من اعلانه بل طعن مستأتفأ ,فى الحم 
بر مته وتأيد ما به عن المصاريف لمقدرة فعلا 
واتعاب الحاماة بوالمبلغ احكوم به ووفقاأ لامادة 
١1‏ مرافعات جوز لكل من الاخصام 
المعارضة فى تقدير المصاريف في ظرف ثلاثة 
أيام تمضى بعد اعلان الورقة المعطاة من كنب 
المحكمة أو بعد وصول تائمة المصاريف المقدرة 
اليه وتصح المعارضة جرد تعريفه بذاك فىقم 
الكتاب بالحكمة وعملا عاجاء بهذا النص تير 
ميعادالمعارضة مفتوحافى أم تقدير المصاريف 
لمدة ملاثةأيام تمضي يعداعلان المكمأ واعلان 
الورقة المعطاة من كاتب الجلسة أو بعدوصول 
قئمة المصاريف المقدرة من الخخصم( براجع امحاماة 
السنة » حك رقم «١‏ صىة؟ . ومرجعالفضاء 
بند .م وجاء بالك المنشور بالمجموعة 
الرسمية السنة بعص 4ه”م رقم 1١1١‏ - ارن. 
الأمر الصادر يتنفيذ الرسوم يفتح المعارضة 
من تاريخ اعلان المحكوم عليه بالحم امعان 
له عادامت هذه المصاريف.قد قدرت فعلاسواء 
من الخصم أو من احكمة أو من قل الكتاب) 
وأما ماتحدى به المعارض ضده من أن المادة 
مرافعات ذكر بها أن الصاريف تقدر فى 
الحم إن أمكن و إلا فتعطى بها ورقة تافذة 
المفعول من كاتب الحكمة بناء علي تقددير رئيسها ': 


ا 
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أو هن ينوب عنه فقامه أن الأصل هو ذلك | المبالغ بالشيكات المقدمة , 


ولكن لا يمنع من تقدير قلم الكتاب أو الخصم 
وقبول امحكوم عليه هذا التقدير بعد الاعلان 
فان قبلبا بعد إعلان الورقة المعطاة مون 0 
الكتاب ولولم يقدرها الحكم أو لم تقدر بأمر 
من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه فلا محل 
بالمحاجة أنه ينازع فى التفدير وقد وردت الادة 
111 مرافعات صريحة فى أن ميعاد المهارضة 
فيبا يسقط بعد مرور المدة المفررة قانونا إذا 
أعلنهاقل الكتاب من تلقاء تفسهأو بعد حصول 
اللتقدير من الحصم الحكوم له والعلة فى ذلك 
و اضحةلانتقديررسومر فع الدعوىو الأ وراق 
والاعلاناتأمر هن خصا ئص قلم الكتاب وهذا 
التقديزعبارة عن عمليات حسا بيةلا مكن تسويتها 
فى كل الاحوال وقت صدور الحكم - ومنثم 
فان قول المعارض ضده بأن المصاريف ل تقدر 
وهو يعم بهذا التقدير وأعلن به فعلا هو قول 
فى غير مله لانه لاينازع فى أصن الا لتزام مها 


وكان من واجبه أن يعارض لو كان التقدير في | 


غيرمحله و لكنهلم يفعل بعد مرورميعادالمعارضة 
وم يذكر فى الاستئئاف دقاعا عن الأزاع فى 
مقدارها بعد أن استأ نف الحكم بكامل أجزائه 
وبعد أن تأيد الم المستأنف عن تقدير 
المصاريف الموضحة على ها مشه و الا تعاب وامبلغ 
الحكوم به فلا شك إذن فى أن تأخره عن 
دفعبا لمما يبرراستمرار التنفيذ بها . 

.< وحيث ان مثار التزاع بسن |الخصو م سيبه 
هو فى البحث إن كانت الشيكات الثلاثة تعتبر 
وناء مير ثا للذمة نما يتعين معه ايقاف التنفيذ أم 
لا سبب دفع ماهو مطاوب عن المبلغ اكوم يه 
ولانزاعف أن المبلغ المحكوم بههو ما نيةجنيهات 
ومبلغ جنيزين اتعابا.السحاماة وقد نص على هذه 


« وحيث انهمن الا 'صول اللقررة قانوناأن 
الدفم" المبرىء للذمة من مستأجر إلمعؤ جر يم 
بالعرض الحقيقى المقبرن بالايداع بلا قيد ولا 
شرط علىذمةمن حكوله بعدإعلان حكم حضر 
الايداع وأنهذا الدفع يصح فىأية حالة كانت 
عليها الدعوى قبل صيرورة التنفيذ نهائيا ولم 
حصل ثىء من ذلك فى الدعوى الحا لية 

« وحيث انهمنالمسل به قفها وقضاءأن الاجرة 
تدفع بالطريقة المتفق عليها فى العقد ويجب دفعم 
نوع الأجرة إذا اشترط نوع معين . وقديدفع 
المستأجر بحوالة بريدية وهذا الدفعم يكون 
صحيحا مالم يوجد ف العقد شرطا يلاف 
ذلك - أما دفع الا جرة :بسند تحت الاذ نأو 
بكمبيالة يكتبها:المستأجرعلى نفسه فلايصح إلا 
اذا رض المؤجر بذلك ويكون القبول للسداد 
بهذه الطريقة تجديدا للحكم الحكوم به (يراجع 
السنهورى فى عقد الايجار بند ١٠م)‏ 

« وحيث ان المعارض ضده نازع فى أن 
الاجرة الواجب دفعها هى مبلغ من التقود س 
وقد قي لأ نه على المستأ جر أن يثبت أداءالاجرة 
طبقا للقواعد العامة ومجرد تقديم كعب الشيك 
أوحوالة البريد ليس فذاته د ليلا كافياعل الوفاء 
بل يجب أن يقبت أن امؤجرقد قبض فعلا 
ها هو مطاوب له د وفى الحق أن التزاع 
فى صحة الدفع لامختص بالفصل فيه قاضى 
الامور المستسجلة فاذا قام نزاع من هذا القبيل 
وجب على القضاء المستعجل أن يطرحعنهدفاع 
المستشكل القائل بالوفاء الىأن يثبت براءة ذمته 
موضوعيا ولا منع ذلك من استمرار التنفيذ لان ” 
المدين المستشكل + يثبت وفاكم إلابقول متنازع 
فيه ولايوقف ذلك اجراءاتالتتفيذ ( يراجع 
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كتاب الاستاذ رشدى بند /ا١‏ ) 
« وحيث ان القاضى لا بمكنه أن ييررطريقة 
للتنفيذ معينة بعد ما اتفق عليه المتعاقدان فى 
عقدهما عن زمان ومكان وطريقة الواء عملا 
بالمادة 1 مدنى أهل ‏ فليس له أن يستيدل 
ما اتفق الدائنعلى قبوله عن كيفية الوفاءبالطر يقة 
المنصوص عنها فالا انام إلااذاقبل الدائن السداد 
وفقالما ارتا"ه مدينه بعد ذلك صراحة أوضمنا 
( يراجع وعدهه:17 نحت كلمة مع ممم 
006 
د وحيث انه قبل البحث فى ان كانالوفاء 
بالشيكات" الثلاث يعتبر وفاء أم لا فان الحكمة 
تلاحظ بادىء ذى بدء ان المعارضة يبمجرد ان 
وصلبا الثشيكان الا 'ولان رفضت اطلاتا الوفاء 
لما بتلك الكيفية ولم تقبل استلام الشيكات 
استلاما فعليا ينرتب عليه قبولما للوفاء ‏ بل 
سجلت اعتراضها بالخطاب المرسل منها فى 78 
مايوستة +14 في اليوم التالى لتحريره بأن 
للمعارض ضيده ان عضر لاستلامه شيكانه . 
د وحيث انه وان قيل ان السداد بالشيك 
كأداة وفاء يعتير سد ادا للقيمة و كد فعللنقود 
الا أناعتراضٍأحد الحصوم سواء أ كان هذا 
الاعثراض من صاحبه أو حامله أو الحا لأليه 
. أو السحوب عليه فى المدة المقررة قاثونا لقبض 
قيمته وفقا للمادة ١41‏ نجارى أهلى وهى خمسة 
أيام أو ثمانية أيام حسب الاحوال المنصوص 
عنها فى تلك المادة ‏ لممارئرتب عليه حفظالحق 
الحامل الشيك إذا اعترض بأنه لاير يدالاستداد 
به مادامت المدة القانونية لم تمر واعتراض 
المعارضة ثا بت به أنها راغبةعن الشيكاتز اهدة 
فيبا فى اليوم التالى لتحريرها وقد أبلغ هذا 
الاعتراض للمعارض ضيده ف الميعاد (براجع 191 
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لين 


جارى أعلى معهموء لآ نحت كمة غمعصندم 
لخرية) 

د وحيث اندلاشك فى أنالأوراقالثلاثة 
المقدمة من المعارضة هىشيكات قد تبدوا لاوهلة 
الاولى أنها تمت إجراءاتها وفقا للقانون من 
وجهة إمكان نح ريرها لاذنواسم شخ ص معين 
وأنها أوامر متضمنة الدفع جرد الاطلاع 
عليها - لتفسعل - مه - عنم كُ ومن 
وجهة أن صاخب الشيك وهو بتك با ركليزقد 
يكون هو المسحوب عليه نفسه إذا كان قد 
أصدر أمراً بالدفع لحزينته التابعة له لمصلحة 
المنتقم بالشيك وهو المعارض فيده وذلك بعد 

يان قيمة مابها وتار يخ تحريرها في وقت 
الاستحقاق وفى وقت واحد (يراجع كتاب , 
الاستاذملش والبرت واهل بند 1١6‏ ص ب/امم) 
إلا أن مثار الحلاف بين الحصوم ليس فى ذلك 
إنما فى كيفية حصول التحويل المظهر على ظور 
هذه الشيكات . ؛ 

د وحيث انالشيكسواء أكانأ مر بالوكالة 
من السساحب للمسحوب عله للد فع لحاملهأو سواء 
أكان أمراً كنا بيامتضمنا الدفع للمنتفعباعتباره 
سند ا للدفع مجرد امن الوكالة فان من المسلم به أنه 
خاضع لآنباع النصوص والقواعد الفانونية 

التي وردتعن الكمبيالاتع عمد عل وع:6( 
فيا مختص بالحوالة ‏ .وأنه وإن كان القانون 
المصرى التجارى لم يوضح تفصيلا تلك الفواعد 
سوى ما ورد يه من الموأد ١91‏ #رو ١‏ تجارى 
أهلى ‏ إلا أن قواعد التحويل فى الكمبيالات” 
هى بعينها ما يجب اتباعه فى الشيكات وفقا ا ' 
جاء عن إجراءات التحويل وشروطه ‏ بالمواد 
سمج يمو وسو مجارى أهل عن ضرورة 
ذكر أن القيمة وصلت- للمحال قدا وعن 
ضرورةبيان تاريخ الحوالةوتوقبع الحيل وأن 


نكن 
تمكون الموالة لاذن وأمر امال اليه و بشرط 
أن يكون التحويل قبل الاستحقاق فان اختل 
شرط مرن ذلك فقد تحويل الشيك أر كانه 
الجوهريةوصارت وكيلاهد نيا بالتصريحالفيض 
سواء أ كان الدين ناشئا عن معاملة تجاريةأو 
مدنية ( تراجع الاحكام المنشورة بحكتاب 
جعهووء تحت كلمةععيع سسصدم عل مام 
إبتداء من بند ١٠م‏ وما يعده ) ومؤدى ذلكأن 
تصبح علاقة جيل يحامل الاوراق المقدمة 
علاقة موكل بوكيله ولاتنتقل الللكية ف الستد 
0 بأنه أداة وفاء و مضع لحاسية موكله 
له بتقدم الحساب عما قبض ويجوز استرداد 
'ماقبضه الوكيل ولدائنى ا لمحيل عندئذ الحجزر 
نحت يد وكيله وليس . ذلك ما عني به القانون 
عن اعتبار الوفاء مبرما للذمة . 

د وحيث انه واضنح من الشيكات المقدمة 
أنه لم يذكر بتحو يلها أن القيمةوصلت نقداوم 
يذكريها أنهالاذن محال فضلا عن أن العتويل 
بعد الاستحقاق وذلك يو دى إلى اعتبارالتحو بل 
توكيلا بالقبض على الوجه السايق يانه . 

« وحيث الة من جهة أخرى لكى يققل يفتقل 

5 الدبن بقسلم بشبيك إلى الدائن فيجب أن قبل 
الدائن تلت الشميك بدلا من التقود المعدنية أو 
أوراق البتكتوت لان الادة 54 مدى أهلى 
تنص « على أنه يجب أن .يكون الوفاء على الوجه 

كلتفق عليه بين المتعاقدين و وهذا ذهب القضاء 
الفر نسي والختلط إلى أن الدائن يجوز له أن 
.ير فض قبول الوفاء بالشيك لانالمدين لايستطيع 
إلزام الدائن بقبول شيك يلزمه بالا نتقال إلى 
اصرف ابض قيمته بدلا من الاستيلاء فورا 
على نقود يستطيع الفصرف فيها <الا اللهم إلا 


] به يحب أن ب 


العدد الثاك والرابم والخامس - السنة الاالثة والعشرون 
بع والحامس العشر 


إذا كان الدائن تاجرا وكان العرف الا 
جز الوفاء بالأوراق التجارية والشيك ورقة 
تجارية نلزم التاجر يقبولها (تراجع عبلةالقانون 
والاقتصاد السمنة ه العدد الثانى ص 9 من 
مقال للاستاذ حمد بك صالح ) وهذا هو المبدأ 
المقرر أصلا ولاه تزاع أن المعارضة معترضة 

من اليومالتالى على حر يرالشيكات ا محولة نحويلا 
اكلا رينت باجرة 5 ينشأ دينها عن معاملة 
تجار ية . 

« وحيث ان من المسلم به أنه اذا أرسل 

المدين شيكا الى الدائن واحتفظ به الأخيرمدة 

من الزمن قابلا الوفاء بهذه الكيفية صراحة 
وبدون اعتراض اعتبر ذلك قبولا للوفاء بهذه 
الكيفية خصوصاً اذا مرت المواعيد القا نونية 
المنصوص عنها فى الادة ووو تجارى أهل من 
ضرروة سحب الشيك ما و إلا فقيمته محسوبة 
على حاملة واذا نوى الدائن اعادته وجبعليه 
اظبار رغبته فى ذلك لانالا حتفاظ به بعدالمدة 
الفا نونية يجعل الدائن مسئولا قبل المدين اذا 
أفلس المسحوب عليه ( يراجع المادئان 141 
وم؟ ١‏ تجارئ أهلى) والثابت فى الدعوى الا لية 
انالمعارضةم تظهر رغبتها فى الاحفاظبالشيكات 
المرسلة لما بل اعترضت على قبولها قببال 
مرور الخمسة الايام اللقررة قاثونا وأرسات - 
لامعأرض ضده انالشيكات تحت يدها وله أن 
يستلمها فى أى وقت شاء فلم يرد عليها ‏ فليس 
اذن من سبيل للقول بأن المعارضة قبل تاستلام 
الشيكات المرسلة لها . 

« وحيث ان الوقء بالشيك لما كان لابقع إلا 
بمواققة الدائن ينتج مرئ هذا ان السداد 
: إما بانشاء شيك لاذن الدائن 
شخصيا أو بانعه أو لهامله أو من ظهر. عليه 


العدد الثالك والرابع والحامس - السنة الثاأئة والعشرون 


بالشروط المقررة قانونا ‏ وانه وان قيل ان 
الوفاء بالشيك يعدل الوفاء بالتقود اذا قبل 
الدائن ذلك وان تسل الدا ئن الشيك يعتبروفاء 
صبحيحا من جانب المدين إلا أنه وفاء لايصير 
هائيا إلا إذا قيض الدائن قيمته ولا ينقضي 
الدين إلا إذا دفع الشيك فعلا وإلا استعاد 
الطر فانهركزهما فىوقت تسل الشيك (يراجع 
ا لقال المنشور بمجلة الفا نون والاقتصادو المرجع 
السابق ) . 

« وحيث ان المعارضة نستلم قيمةالشيكات 
وأظبرت اعتراضها فى عدم القبول وتركتها 
نحت تصرف المددين فى الفيرة الفا نونيةالتى يمككن 
أن يقال فيها لوأ نها نركتها لكان التزامها قيمة 
الشيكات أمراً لازما - ولكنها لم تفعل ذلك 
وحق لا أن تبق الضمانات الحاصة بالدين 
الأصبل ويظل الدين مسئولا عن هذا الدين 
قبل الدائن الى لم يسل شيكا الى الدائن . 

د وحيث انه لما سيق بيانه ترى هذه لحكة 
أن ظاهر المستندات لايدل على وفاء المعارض 
ضده وسدادء لما هو مطاوب هنه وعلى الاقل 
فان براءة ذمته أمر متنازع فيه لق استمرار 


عورم 
التنفيذ ضده وفى الواقع ليس عدم التنفيذ ناشنا 
عن عجز من جانيه فى الدفع و لكنه يبغى أن 
يقف هذا الموقف حتي لا يقال انه قبل التنفيذ 
خشية من التأثير علىدعوى التعو يض التى رفعها 
أمام الحكمة المختلطة للتنفيذالحاصل خطأ مقولة 
أنه طلياى الجنس وهو الذى قبل اختصاص 
هذا القضاء فى الدعوى السابقة التى :حكم فيا 
بالهدين وفى الدعوى الخالية - ولكن لا ترى 
هذه المحكمة من موقفه إلا عنتا ظاهرا هنه 
واعناتا للمعارضة ولذلك يتعين قبول المعارضة 
شكلا وف الموضوع بقبول الاشكال شكلا 
والغاء الح المعارض فيه ورفض دعوى المعارض 
ضده واستمرار تنفيذ الببع الحدد له يوم /ا١‏ . 
+144 والزام المغارض ضده بالمصاريف 
عملا بالمادة ب ١‏ مرافعات وخمسماءةقرشاتعاب 
محاماة للبعارضة وثعول الحكم بالنفاذ المعجل 
وبلا كفالة عملا بالمادة كنا مرافمات 1 

3 ( قضية معارضة المت تادرهائم صالح الحريرى ضد 
روفائيل مومى لوهين رقم 6لا سئة م54( رئاسة حضرة 
القاضى عبد العزيز سليمارن ) , 


و 


فين 
محكمة مصر العسكر ية الحزئية 
6" يناير سستة 1948 


أسير حرب . هارب . يواه . تبر عدم اغطاز 
عن مشتبه فيه . الاتصال به ٠‏ لاعقاب عليه ٠‏ 


البادىء القانونية 


١‏ ابواء أسير المرب الحارب بعد قرارة 


من معتقله لايستبر تسبيلا له فالحروب أوشروعا 


| فى تسهيل هرو به تطبيقا لنص الفقرة الثانية من 
]| المادة الثانية من الأمرالمسكرى العام رقم ١587‏ 


وإعا ستبر اخلالا عا بقضى: به الأمرالمسكرى 
العام رقم »4٠‏ الذى عنم الاخطار عن الشتبه 
فيهم هذا ! إذا توافرت شرائط انطباقه . 
ا جر بمةالاتصان بأسيرالحرب وسيلة 
الكل 


44 
لانهيزها السلطات الخاصة أو من غير الحصول 
على ترخيص خاص بذلك الوارد كرها فى 
المادة الأولى من الأمر المسكرى العام رقم 
٠51‏ لا تنطبق إلا حين يكون أسير الحرب 
رهينالمتقل . 


اير 


دما انهيتعين لتبين ماإذا كان عمل الامواء 
المنسوب إلى المتهمين يكون الجرعة المنموص 
علمها فى المادة 1 تفة الذكر تحديد معنى تسهيل 
الهروب الوارد مها وهل يترامى هذا التسهيل 
إلى حيث يتناوله ايواء المارب فىوقت لاحق 
على ا هروب . 
«وما ان المحكمة ترى للفصل فى ذلك 
الاستئتاس بما ورد فى قانون العقوبات الفر نبي 
فى هذا الشأن وذلك نظرا لأنه تناول أمئرى 
- الحرب فى باب هرؤب المعتقلين . 
« وبماان أول مايستوقن النظر أن 
الشارع الفرنسى قد فرق بين هروب العتقلين 
(تمعغفل ع0 ممتمة2) وايواء الجناأة 
(فاعمتصسي عل أمعصيعاءء86 ) ورتب 
لكل أحكاما خاضة فى مواد منفصلة تأيمة 
بذائها واثه يتبين يجلاء من مراجعة التعليقات 
عليها ان فعل الهروب يتم بفكاك المارب من 
معتقله ونخلصه من ربقته مخروجه منه ‏ واما 
الاتصال بالمارب بعد ذلك فله شأن آخر_- 
ولا يعاقب الشار ع على هذا الاتصال الا إذا 
وصل إلى حد يتخذ فيه مظهرا آخر وهو 


تقديم الأوى لهارب لا لأنه سبل له الحرب 


بل لأنه آوى طر يدا للعدالة 


1270156 أتاق أنااءه عنميام أه1 12 


العدد الثاأث والرابع والخامس ل السنةالنا لثة والعشرون 


.620 3ز06 نامءئغغل من *0 عغندة 13 
ممتمدة*1 3 د5ععتاع ل 6و0م 5ع1ء2 دعبي[ 
عننو 5ع1[طددذتمتام غمعممعتراعءع0 عم 

لعء6 من غمعمةغغقمم ولزثو 


( راجع تعليقات جارسون على المواد بم 
4" هن قا نون العقوبات الفر نسي ) وان أظهر 
ما يقطع بالتغرقة بين المالتين أن بعض من 
تر يطهم بالمعتقل آصرة من زيجة أو رابطة من 
قرابة يعاقب :اذا أعان المعتقل على الفرار من 
معتقله فى حين أنه لا يعاقب اذا قدم له اللأوى 
بعد القرار . 1 : 

دوعا انه بالرجو ع الى نص الادة ؟ - م 
من الأمر العسكرى .العام جد أنه صريح فى 
قصوره على تسهيل هروب الأسير أو الشرو ع 
في ذلك دون تقديم الأوى إذ أن الهروب على 
ضوء التفرقة السابقة لا ند الى ما يجاوز 
التخلص من مكان الاعتقال وان ذلك ليظور 
بوضوح من مراجعه الترجمة الفرنسية لهذه 
المادة وقد عبرت عن تسهيل هروب الاسرى 
أو الشروع فى ذلك بها بلى : 
ناه 66زلاعج؟ ‏ هقتاج عموممءزن 0 
عنواعدو عل معننتائقد؛1 ع4 فنامةء) 
[ ممأمدسة"! ] غأهد مق أمو وغأصقم 

.عتتعنعج ع0 ومعتممدلهم وعل 

دوها انه ما يؤيد التخريج السابق أن 
المادة الثانية المشار اليبا قد حظرت ف الفقرة 
الأول منها دخول مسكرات الاعقال بغير 
اذن خاص 6 وردىق ختامها تشديد العقاب 
بالنسبة للا أشخاص المكلفين بمراقبة أو خدمة 
المعسكر الذى كان الا “سير معتقلا فيهولازاع 
فى أن ورود الفقرة الثانية شطر هذين الشفين 
اللذين يلو كان معسكرات الاعتقال ومحومان 


#2 


وواعود نننو تناه همه عه ووتؤوو"1 | خولما له دلالته فى أن الفقرة الثا نية لم يعن بها 


العدد الثالك والرابع والحامس - السنة الثالثة والعشرون 


مخطى حدود اهرب من المعسكرات وياوح 
للمحكمة أن بعض الاحكام قد ذهبت الى 
تطبيق النص على من يأوى الاسير الهارب 
وأ كب الظن أنها عدت الهروب صفة تلصق 
بالا سير وتازمه أيها حل بعد فراره فن آواه 
فقد أعانه على فراره ‏ ومع احترام وجهةالنظر 
هذه ترى المحكمة أن هذه الاحكام لم تفرق 
بين الفرار والايواء ولكلحمم مستقل واعتبار 
الا سير هاربا تلزمه صفة الفرار ليس معناه أن 
فعل الحروب لم يتم بالفعل بل انه قد وقع 
واتقض - والاتصال بالا سير بعد هام الفرار 
لا مكن أن يستخلص منه المعاونة عليه لا “نه 
كان قد أصبح تاما فى غنى عن الاستكرال . 
دوا انالمحكمة ترى أنهدجديربالتسجيل 
أيضا أن المادة الا' ولىمن الام رالعسكرى العام 
السابق الاشارة اليه لا تنطبق على الواقعة 
المنسوبة لامتهمين - وذلك أنها تقض بعقاب 
كل هن يتصل باسرى الحرب بوسيلة لانجيزها 
السلطات المختصة أو هن غير الحصول علىاذن 
خاص يذلك ‏ أى الاتصال هباح على أنتجيز 
السلطاتذلك أو تأذن به - و بذاحة لايتصور 
هذا فىحالةالاسير الهارب من معتفلة وا مابتصور 
حيث يكون رهين معتقله ‏ الاأمر الذى 
لا يتوفر فى حالتنا هذه . 
« ويا انه يتبين من كل ماتقدم أن الواقعة 
المنسو بة الى المتهمين الواردة الذكر فى التهمة 
الا" ولى يقصر أهرا ها كم العسكرى العام رقم. 
اها عن أن يتئاوها بالعقاب هذا مع ملاحظة 
أن الامر المسكرى العام رقم 00 الذىيقضى 
بوجوب الاخطار عن الشتبه فيهم قد صدر 
بتاريخ ماس فرايرسنة 1140أى يتاريخلاحق 
. عن ناريخ الواقعة المستدة الى المتهمين ومن ثم 


ناكا 


يتعين الدج بير انهم من التهمة الا" ولىالمسندةاليهم 

« وا ان تهمة احراز السلاح والذخائر 
بغير اخطار وتهمة حيازهما بدون ترخيص 
ثابتتان قبل التهم الاول من ضبط السلاح 
والذخائر عنده ومن اعترافه أمام المحكمة 
ويتعين لذلك عقابه عنهما بالمواد المطلوبة مم 
تطبيق المادة دع. 

( قضية النياية ضد موريس فى وآخررن رقم لإؤاسئة 
؟94 بولاق رثاسة حضره القاضي حسين صبحى وحضور 
حضره الا”ستاذ أنور عاشور.وكيل النيايه واليوزباثى السيد 
ناصر واليوزباثى عبد الرروف نافع ) ٠‏ 

يفن 
محكمة مصر السكرية الجزثيية 
5 مارس سنة *195 

مفرقمات . احرازها . قبل أوييد الاثمر السكرى , 
عدم الاخطار . اعتيارها جناية . 

البدأ القانوى 

احراز المفرقمات يعتير جناية بالتطبيق 
لنص المادتين ١‏ و4 من الأمر المسكرى رقم 


أ ؟5 سواء كان هذا الاحراز سابقا على تاريخ 


صدور هذا الأمر المسكرى فى 7 مايو سنة 
كنا ١‏ يم الاخطار عنه قبل 16 مابو سنة 
5٠‏ أوكان الاحراز لاحتنا على' تاريخ 


جدور الآمر . 


دوم انه يتبين من مراجعة الأم رالعسكرى 
العام رقم 4؟ سنة +114 بأنه قدصدر عايعحتم , 
الاسترشاد ديه قى تفسيره ذلك أنه جاءق 


.ديباجته أنالقصد منهو كال الاحكام التشريعية 


كم" 


العدد الثالك والرابع والاهس - السنة الثالثة والمشرون 


القا مق واحكام قوتها باصدار تشريع خاص ! 5تقعمةء اعمتصفى عتمعل عل دتمت 


فم يتعلق بالمفر قعات وال لا تالمفرقعة والغازات 
السامة والاسلحة والذخائر وقد مهد الشارع 
لهذا التشريع الذى وصفه بأنه خاص بأن 
أزجب ف المادة الأولى على كل من بحوز أو 
بحر زمفرقعات أو آلا تمفرقعةأو غازاتسامة 
سواء أ كان ذلك ورخيص أو بغير ترخيص 
ومبما يكن السبب فى ذلك أن يقدم إخطارا 
عنها قبل0١‏ مايوسنة ١44+‏ الىمر كز البوليس 
فى محل إقامته . ومما يلفت النظر فى هذا النص 
أن الشارع أوجب مقتضاه التبليخ عن الحبازة 
المرخص بها أو التى لها مسوغ شرعي وعن 
حيازة الغازات السامة ولم يكن حتى ذلك المين 
من نصوص قانونالعقو بات ما منع حيازنه . وقد 
أشار فى صدر الاهز العسكرى سالف الذكر 
إلى السبب الذئ: حذا به إلمذلك حيث نصق 
ضدر الامر على أن الظروف الحاضرة توجب 
إعادة النظر فى الرخص المشار اليها ف المادتسم 
عقوبات ويحث المسوغات المشروعة المشاراليها 
فىالمادة المذكورة كا توجب المادة النظرق الحالات 
الشخصية المتصلة باحراز وجل الاسلحة . 
« وبما انةمن المسل به أنه يتعين فى تفسير 
القانون الجنائى تقصى القصد الذى رمى اليه 
الشارع وتفهم مراميه وقد ورد تأييد لهذا فى 
كتاب (1062 .2 ,1935 1د7713) ومايل ‏ 
المعغ0 قدم ووعثم 11 أع ...) 
غمه 531 عع ع1 مومتداءة غتامم 
وغطقعممم وعع01 عع ععقتثل عتعوطه 
عنال ذكآع؟ عنو مدال[ عدولءء 0:21 ع 
رقع 5أ2260م16م دناه حو 165 رععتلمغعتط" 1[ 
(0.. 101 12 ع0 غسط ع1 


؟ا ورد فى كتاب 


4 601 .ه26 2<ن80 الى ١ل[‏ عدم 
: 82 .2 1 عمره]" 

ع05ممنا5 مملغدؤؤومععامز عؤداه1 ) 
أه1 12[ ؤوع تنو عه عل عطءمعطععء 12 
ع1 مامه 2 أننو عه ععتك 2 ؤوعء 
ع1 غلد1 2 نسو عه عل غهء عتضداواعء1 
٠١‏ #تاع 2 [واع16 
دو ما انه بصدبر كل ماسبق يتبين أن المشرع 
قصد إلى منع حيازة المفر قعات والآ لات المفر قعة 
والغازات السامةغلىأية صورة هن الصور الاى 
الحدود التى تراها السلطة القائمة على اجراء 
الا حكامالعر فيةوارتأى ان يعطى مباة للاشخاص 
الذين كانوا يحوزون أو يحرزون هذه الواد 
وحدد نهاية.عذهالمبلة بيوم ١5‏ مايوسنة 114٠‏ 
ونص بعد ذلك فى المادة الرابعة على عقوبة من 


- يوجدحائزا لهذه المواد بعد هذا التارييخ وغلظ 


هذا الدتاب وجعله عقو بة جناية . أها عبارة 
( مخالفا لذلك الامر ) التى يظن أ نهاسند النيا بة 
فيا نحت اليه من تصرف فى هذه القضية فانها 
لا نشير قط الى أن العقاب اللقرر ف الففرة 
الأولى من المادة الرابعة قصد يهعل سبي ل التحديد 
والحصر عدم الاخطار عن مفرقعات أحرزت 
قبله١مايوسنة ٠‏ 144 إذ ل وكانالمشرح يقصد 
ذلك لنص صراحة على أن هذا العقاب خاص 
عن مخطرعن المفر قعا تالموجودة لديف الميعاد 
المقرر ولكن النصنجاء مطلقا من هذ االقيد وشاملا 
لكل من تبين قيام الاحر ازيا لنسبةله يعد هذا 
التار يخحيث وردبه ( يعاقب با لستجن كلمن 
وجد بعده! مايوسنة 4.٠‏ حائزاء وبحرزا اع) 
وأنه مما يقطع بصحة هذا العخر يجأ نه لوأ خذ 
بعكسه فانه يؤدى الى ترتيب نتيجة غريبة عن 


| قصدالمشرعهى أن حيازةالمفرقعات قبل ه١مابو‏ 


العدد الثالك والرابع واتخاهسى ‏ السنة الثالثة والعثر ون 


نكا 


سنة + 44؟ نكو ن جناية عقو بتها السجن فى حين ا تقدم الحم بعدم اختصاص الحكمة بنظر - 


أن هذه الحيازة اذا "مت يعد هذا التاريخ » 
الذى استبا نت فيه خطورة هذه الجريمةلانكون 
إلا جنحة عقوبتها المبس والغرامة .كا ينتج 
عن ذلك أيضا أن من حاز غازات سامة أو 
الآلات مفر قعةقبل | ما بو سنة. 114و لمخطر 
عنها يعاقب بعقو بة الجناية . ومن نحوزها بعد 
هذا التاريخ فلاعقاب ولاتثريب . لانهلانص 
الادة عدم عقوبات ولا أى نص آخر فتانون 
العقوبات يتنا ولا بألعقاب و عا انه ما يو يدهذا 
النظر أن الثيابة العسكرية درنجت منذ صدور 
هذا الأمر ودأبت على اعتبار إحراز السلاح 
اللنصوص عليه بلمادة الثانية من الأمر سالف 
'الذكر وذخائره جر مة منطبقةعلى الفقرةالثانية 
منالمادة الرابعة من الامر الاذكورسواء أكانت 
هذه الحيازة قبل 1١‏ مأيوسنة 46٠.‏ أم لاحقة 
على هذا التاريخ مع أن القيد الذى خا لنهالنيابة 
تأثما فى نص العقرة الاولى والمستمد من عبارة 
(عخا لفالا. كام هذا الامر) ينصرف أيضا إلى نص 
الفقرة الثا نية وقد نص فيها على أ نه يتعين لا نطباقها 
ضر ورةتوافرالشروط إلواردة بالفقرة السايقة . 
د وما انه يقبين مما تقدم أن واقعةإحراز 
الكوردابت المستدة فى التهمة الأأولى إلى المتهم 
لو عت تبكون جناية بالتطبيق لنص المادتين 
١‏ و 4 من- الام رالعسكرى العام غ؟ وهى ليست 
ما مختص هذه الحكمة بنظرها " 
« وها انلو صحت أيضا الجرية الثانية 
اللمستدة إل المتهم فانها نكو نقد وقعت مع الجر عة 
الأول تنفيذا لغرض واحد وهى مر نبطة بها 


هذه الدعوى 

( قضية النياية ضد عيد فرج سيم رقمواط سنة1547 
حلوان رئاسة حضرة القاضى حسين صبحى وحضور حضرة 
الا-تاذ يحى يسيونىمساصد النباية واليرزباشيينعيد اقمرأفت 
وعلى حسين ) 

ردنا 
محكمة أسيوط العسكربة 
8 يونيه سنة “19517 


محكمة عسكرية . اختبلافها عن الجالس العسكرية ٠‏ 
سوا, من حيث التقكيل أو النطق بالا“حكام أو اجدرارات 
لتتفيذ . عددم جواز عادة النظر فى أحكام المحم المسكرية. 
يمد التصديق عليها من الحاكم المسكرى 


المبادىء القانونية 0 م 

١‏ - إن الحام المسكرية ليست مجالس 
عسكرية لأنها تختاف تمام الاختلاف عنها فى 
طر بقة النماق بالأحكام والتصديق عليها إذ يننا 
ينطق بالأحكام فى الام السكرية عقب 
صدورها مباشرة وقبل التصديق عليها فان 
الجالس المسكرية لاتنطق بالاأحكام قبل 
التصديق عليه من الضابط الآمر بالتشكيل 
والذى له سلطة واسنعة فيا يخقص بالتصديق 
ومن ثم فالحاكم المسكر بة هى محالم من نوع 
ممين مخضم لنظام الأحكام الدرفية وقرارات 
وزبر الداخلية طبن لمادة اناسع من فاون 
الأحكام العرفية وقد أصدرت وزارة : الداخلية ” 
قرارا ف ص ابر يل سنة ؟144 عدلته: بالقرار 


بحيث لا تقبلان يجزئة ويتعين إزاء هذا ونا | لمدرق 11 كتيسن .ا نست فهما ٠.‏ 
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على أن يقبع فى اجراءات الاعلان بالحضور 
أمام الحا م المسكر ية والح كمة أمامها والحكم 
فى القضايا التى ترفع إليها حضوريا أوغيابيا وى 
الجرائم التى تقم فى الجلسة أحكام الفصل 
الأول من الباب الثانى والكتاب الثالث من 
قانون تحقيق الجنيات الأأهلى وأحكام المادة/ام 
من القانون المذ كور كا يتبع أيضا أحكام 


الكتاب الرابع والحامس من القانون نفسه وان , 


تنفيذ العقوبات نجرى على الوجه القرر الذى 
يقضى به أمام الحا كمالاهلية وقدأيدت وزارة 
الداخلية هذين القرارين مخطابها المؤرخ 4؟ 
يوليه سنة 1941 الذى جاء به ان تنفيسذ 
الاأحكام منوط بأمر النيابة العمومية وفنا 
لأحكام قانون نحقيق الجنايات ومن هذا 
ينبي إن دستور العمل امام الحا كم العسكرية 
مقيد بأحكام قانون محقيق الجنايات - 
اح وطبقالأحكام قانون حقيق الجنايات 
لايكون للحا كم المسكري بعد التصديق 
على الحم أن يعدل عنه لاأن الحم بمجرد 
التصديق قد أصبح نهائيا ولا سبيل إلىإعادة 
النظر فيه أو إعادة الحا كية إذ تكون الحاكم 
السكرية قد استنفدت سلطانها ولا سبيل 
لنظرها يمعرفتها لسابقة الفصل فيها و بفرض 
أن اللحاكم المسكرية لاخخرج عن كونها مجالس 
عسحكرية وهو ما تبين عدم صحته فيا تقدم 


فاله ؟مجرد تصديق الضابط الآمر بالتشكيل على 


العدد الثا لت والرابع والهاهس - السنة الثالثة والعشرون 


الحم تنتهى سلطته و يخرج الاأمر من سلطته 
ولاسبيل إلى تغيير الحك أو تعديله إذا ظررت 
براءة المتبم إلا بالتماس عفو من جلالة الملك 
المادة 11 من قانون الاحكام المسحكرية . 

امير 

ديما ان وقائع هذهالقضية تتلخص فى أن 
النيابة السسكرية اتبمت كلا من بسطولى فرج 
وحمد سعيدالمقدم بأنهما يوم 541-١0 -١١‏ 
بدائرة مديرية أسيوط حازا دقيقا من القمح 


الخلوط وطلبت معا قبتهما بموجب الاهر العسكرى 


مرة ٠ه‏ وقد قضت الحكمة العسكريه بجلسة 
١-ه-‏ 148 عا قبة المتهم الاول بالحبسثلائة 
أشبر مع الشغل وغرامة عشر بن جنيها والمصادرة 
و براءة المتهم الثانى ما اسنداليه وقد تصدق على 
هذا الحكم من رفعة الحا كم العسكرى وأعيد 
الحكم لنيابتأسيوط لتنفيذه فتظلمحام عن المتهم 
الاول لسعادةالنائب العموهى طا ليا ايقاف تنفيذ 
الحكم لتطبيقه أهرا ألغى ثم أعيدت الاوراق 
ثانية الى مكتب رفعة الحا كم المسكرى فعدل 
عن التصديق الذى صدر هن رفعته وأشر بتاريخ 
وس سب سرج و0 بالغاء اللكم واعادة الحاكة 

' « وها انه يتعين قبل الفصل فى هموضوح 
الفضية البحث فيا اذا كان الحا كم العسكرى 
علك الغاءحكم بعدالتصديق عليه .كا هوالحال 
فى هذه القضية . أملا . 

د وبا ان البحث فى ذلك يستتبع أولابحث 
حالة الحا كم العسكرية ومعرقة ما اذا كانت 
مجالس عبسكرية أو محا كم عادية أم محا كم 
هن نوع خاص ومعر فة القوانين والأوامرالق 
تخضع لبا هذه الحا كم وتسير على مقتضاها .. 

« ويا انه دلت المادة السابعة من القانون 


العدد الثالث والرابع والحامس - السنة الثالئة والمشرون 


6 سنة م44 الحاص ينظام الاحكام العرفية 
نصت على أنه يجرى العمل فما يتعلق بعحقيق 
القضايا التى ترفع الى الحكمةالعسكرية وبا 

فيها ومن القواعد المعمول بها أهام انحا كم 
العسكرية إلا أنها حددت ذلك « عراعاة ماقد 


يطر أ عل ذلك من تعد يلات بمقتضى القرارالمنصوص 


عليه فى المادةالتاسعة التى أجازت لوز يرالداخلية 
أن يتخذ بقرار يصدر منه ما يراه ضروريامن 
التدابير لتنقيد هذا القانون » . 
« وما ان وزارة الداخلية قد أصدرت 
بالفمل قرارا فى ٠١‏ ابريل سنة ١95+‏ عدلته 
بالقرار الممادر فى 1949-١١ ١5‏ نصت 
فيهما على أن يتبع ى اجر اءاتالاعلانبالحضور 
أما الحاكم العسكرية والحاكمة أعامها والحكم 
فى القضايا الى ترفع اليبا حضوريا أوغياييا 
وفى الجرائم التى تقع فى الجلسة أحكام الفصل 
الاول من الباب الثانى والكتاب الثاك من 
قانونتحقيق الجنايات الاهلى وأ حكام المادة/إاسمم 
من القانون المذ كور 0 كا يتببع أيضا أحكام 
الكتاب الرابع والخامس منالقانونال ذكور» 
وان تنفيذ العقو بات وجرى على الوجه المقرر 
الذى يقضى به أمام اناكم الاهلية وقد أيدت 
وزارة الداخلية هذينالقرارين بخطابها الؤرخ 
4م - لا ١94١‏ الذى جاء به أن تنفيذ 
الاحكام متوط بأهر النيابة العسومية وققا 
لاحكام قانون تحقيق الجنايات . 1 
: « ويا انه يتبين من ذلك أن دمتتور العمل 
أمام الحا كم المسكرية هقيد بأحكام قانون 
تحقيق الجنايات ومن ثم فانحا كم العسكرية 
ليست مجالس عسكرية بل هى محا كممن نو 
معين مضع لنانون الاحكام العرفية ولبا 


>44 


نصت عليه قرارات وزارة الداخلية هن انباع 


الاجراءات المنصوص عليها في قانون تحقيق 
الجنايات . 


د ويا انه مما يؤكد أن انحا كم المسكرية 
لييستمجا لسعسكرية أنهاتختاض مام الاختلاف 
إذ با ينطق بالأحكام ف الحاكم العسكرية 
عقب صدورها هباشرة وقبل التصديق عليهبا 
وبنا أن ااتصديق هتوقف على تنفيذ الأحكام 
الصادرة من تلك الحا كم إذ على المكس من 
ذلك ترى الجا لس العسكرية لا تنطق بال حكام 
قبل التصديق عليها من الضا بط الآمربالتشكيل 
والذى له سلطة واسعة فما مختص بالتصديق . 

وها اله مق وضحأن النحاكم السكرية 
اما هى مما كم من نوع معين وليست تجا لس 
عسكزية تخضع لقانون نظام الا" حكامالعر فية 
وقرإزات وزير الداخلية طبقا للمادة التاسعة 
من القانون سالف الذكر كانت سلطة احا كم 
العسكرى بالنسية هذه احا كم سلطة يستمدها 
من قانون نظام الأحكام العرفية وقرارات 
وزير الداخلية ولايستمدهامن تانونالاحكام' 
العسكرية وليس له بالنسبة لها سلطة الضابط 
الآمر بالتشكيل: . . 

دوا ان المادة الثامنة من قانون نظام 
الا" حكام العرفية 18 بنة 190 تنص -على 
أن الا'حكام التى تصدر من المحالم المسكزية 
لاتقبل الطعن بأى وجه من الوجوه - على 
أنتلك الا'حكام لا تتفذ إلابعد اقرارها من 
جانب السلطة القائمة على اجراء الا حكام 
العرفية . 

دوعا انه بيين من ذلك أن أحكام الحا كم 
العبكرية نهائية بمجرة صدورها وان نصديق 


عمو 
الحاكم المسكرى عليبا لا يئر على تهائيتها 
بل أنه خاص بتنفيذ تلك الا"حكام بحيث له 
تنفذ إلا بعد التصديق و ,مجرد ذلك التصديق 
تننبى سلطة الا كم المسكرى ويصبح الحم 
نافذا لاسلطان لا"حد عليه ولا علك أحد 
ولو كان الها كم العسكرى - حق تغيير 
أو العدول عن ذلك التصديق . اذا ماعدل 
عن ذلك التصديق وأ لغى الحم بعد تصديقه 
عليه كان فى ذلك متخطيا لسلطته متعديا ا له 
هن حقوق وكان تعرضههذا غير جائز لاتقره 
عليه القوانين ولا اللوائح . 

د وبا انه زيادة فى التدليل فانه حتى بفرض 


أن امحاكم السك ريقلا تمخرج عن كونها مجا لس 


عسكرية ‏ وهو ما بيثا فساده وعدم صحته 
فانه يمجرد تصديق الضابط الآمر بالتشكيم 
على الحم تننهى سلطته وخرج الا مر من ريده 


ب سرع 
الك 
: 


:1 
محكمة عابدنن الحرئية الاهلية 
© قبراير سنة م#كية1 
١س‏ قاض الامور المستعجلة . الاتفاق على اختصاصه . 
يحب أن يكون اتهائيا . يا يفيسد نص المادة بو 
مرافمات فيما.هو من اختصاصه . قبلا للاستئناف 
عند الاتفاق على ماهو خارج من اختصاصه . 
]د د الايتدائية فى انحا م التى يحب أن يرقم 
البيما النزاع وقق المبادى. العامة لنظام التقامضى . 
اختصاص القاضى ال+زئى استثنا. من اختصاصها ٠‏ 


المبادىء القاثونية 
٠‏ ؟ - النص الفرنسى للمادة 0” مرافمات 
منريح بأن مايرفبه الخصوم_برضائهم واتفاقهم 


العدد الثا أث والرايع والحامس ‏ التشنة الثالئة والعشرون 


ولاسبيل الى تغبير الحكم أو تعديله اذاظهرت 
براءة المتهم إلا بالقاس عفو من جلالة المإك 
( المادة 11 ) من قانون الا" حكام العسكرية 

« وبا انه يتبين من ذلك أن الحا كم 
العسكرى لا لك العدول عن التصديق الذى 
يصدر منه والذى ينتهى به سلطا نه وتقفعنده 


حقوقه ومن ثم فيكون المكم الذى صدر ق 


هذه القضية قد أصبح نهائيا بمجرد التصديق 
الا'ول لا سبيل لاعادة النظر فيه أو اعادة 
احا كمة و تكون الحا كم العسكر يقد استنفدت 
سلطانها فى هذه القضية ولا سبيل لنظرها 
يمعر فتها ثا نية لسا بقة الفصل فيها . 

( قضية النياية ضد بسطولى فرج وآخر رقم ١16‏ 
سنة »و١‏ رئاسة حضرة القاضى عيدالعزيز البرادعىوعضوية 
حضرى اليوز ياشبين مد عيدالمز يز قهمى أقندى ووهيب جيم 
اقتسسدى وحضور حضرة الاستاذ حسين ابراهيم وكيل 
لنيابة ) + 


إل قاضى الامور الجزئية .من اللحصومات التي 
ليست أصلا من اختصاصه الحم فيها يجب أن 
يكون الاتفاق على حككه فيها أنتهائيامهما بات 
قيمةالمدعىبه بخلاف ما قد ينهم به هذا المعنىق 
النص العربى . ولا شك فى أن وضوح النص 
الفرنسى وصراحته أدل على قصد الشارع وأولى 
بالاتباع و بذلك لايحكون نمث مجال لما 
اختلة ت فيه بعض الاحكام والفقهاء فى قولهم 
أن نص المادة لام مرافمات تقضى بأن يكون 
حك القاضى الجزئى اثتبائيا فى جميع الأحوال 
التى يرخص له القانون بالكم الانتهائى فيها ‏ 


العدد الثالث والرابع والحامس ل السنة الثالثة والعشرون 


أما مايرفعه الحصوم باتفاقهم خارجا عن دائرة 
اختصاصه فيكون حكنه فيه ابتدائيا قابلا 
للاستئناف إلا إذا اتفق على عكس ذلك 
ا 

؟ - اللملاق الآنف الذكر فى تفسير 
ما أراده الشارع فى الشطر الثانى من المادة 51 
مرافعات لايتفق مع امبادىء العامة لنظام التقاضى 
ودرجات الحاكم إذ أن الحا كم الابتدائية 
الأهلية فى نظام القضاء الصرى هى الحا كم 
العادية الأصلية التىترفع اليها الحصومات ابتداثيا 
وقد اشتقت منها الحا كم الجزئية وأعظيت 
اختصاصا محدودا بالفصل ف الدعاوىالتى لاتزيد 
قيمة المدعى بهعن ١6٠‏ جنيها وأعطيت اختصاصا 
استثنائيا فى بعض الدعاوى مهما بلغت قيمتها 
وهذا الاستثناء ككل استثناء لاجوز التوسع 
فيه ولا القياس عليه . فليس ما يتفق مع هذه 


للبادىء أن يقال أن من الجائز أن يخر جالحصوم ” 


الدعاوى التى تزيد قيمتها عن .16 جنيها من 
اختصاص محا كبا الأصلية ويرفموها الى الحا 1 
الاستثنائية وهى الحا كم الجزئية لجرد اليم 
اتفقوا على ذلك وو لهيكن اتفاقهم هذا مشروطا 
فيه أن يكون حكها انتهاثها . 

الي 

« من حيث ان المدعى رقع هذه الدعوى 
أمام هذه المحكمة يطالبالمدعىعليهمامتضامنين 
بلغ .هلام و 4هو1 اج متأخر إمجار 
أطيان عن سنة 144١‏ الزراعية بمقتضي عفد 


لكف 


الاجار المقدمللؤرخ 6 1١‏ ب 144٠‏ بعدأن 
كان قد أو قع الحجز التحفظى بتار بيخ .ه - اك 
على زراعة ذرة بالعين المؤجرة وفاء لمبلغ 
6 م و 74650 ج ثم عدل الطلبات بالجاسة 
الأخيرة إلى مبلغ لاه #مو 5وة جنظرا لسداد 
بعض ماهو مطاوببعد رقع الدعوى . وتبين 
من الاطلاع على عقد الايجار أنالمدعىعليهما 
متضامنين استأجرا من المدعى؟1 س و /راط 
و كم ف مببنة فيه تابعة لمر كز الزقازيق لدة 
ثلاث ستوات تبدأ من تاريخ المفد وتنتهى فى 
آخرأ كتوبر سنة 194 بأجرة سنوية قدرها 
عكام ولاللة ج تدفع على قسطين ومشترط 
فيه أن التقاضى فى جميع ما يشمله هذا العقد 
يكون من اختصاص محكمة عابدين الجزئية 
الاهلية وم يذكرأن حك هذه امحكمة ف الازاع 
الرفوع اليها يكوف حك انتبائيا غير قابل 
للاستئئاف ‏ * 

وقد دفع الحاضر عن المدعى عليه الأول 
فرعيا فى أولجلسة يعدم اختصاص هذه 
المحكمة بنظرء الفضية استنادا إلي أن قيمة 
المدعى به يزيد على نصاب ما تختص بالحكم فيه 
طبقا للمادتين؟؟ واس مرافعات وأنالاتفاق 
على اختصاصها لم يشترط فيه أن يكون حكمها 
انهائيا كنص اماد بام مرافعات 

د وحيث ان النص الفرنسي لامادة لام 
مرافعات صريح فى مار فعه الحصومبرضائهم 
واتفاقهم المقاضى الأمورالجزئيةمن اللحصومات 
إلتى ليست أصلا من اختصاصه الحكم فيهاجب 
أن يكون الاتفاق على حكمهفيها انتهائيا مهما 
بلغت قيمة المدعى به مخلاف ما قدينبهم به هذا 
العنى فى النص العربى ولا شك فى أن وضوح * 
النص الفرنسى وصراحتهأدل على قصدالشارع 

لذ 


حا 
وأولى بالاتباع لانه هو الا صل فملا فيتري 
تاتون المرافعات عند وضعه . وقد جرى النص 
الفرتنى ها يأتى: ل 


أدمنطت]1 عآ" . 
دع أمعمع لدع دمع دواد عمتقصده5 


عء1أغوت[ عل 


فق وع1 كتامغ فمفك كتمووعم وتمعل 
دوع[ أه له بد تعصيعم ع1 أه1 12 نه 
05 “ناذا كصعءأمعقمم ل[ دعلكمدم 
عممععة تنآ تسو كممغداوعنمم وعل 


دع[ عدم #معصععتمغهماه7؟ دعفرةؤؤل 
وعدم 


و بذلك لا يكون تمت عبال لما اختلفت فيه 


بعض الحام والفقباء فى قولهم ان نص الادة | 


مراقعات تقضى بأن يسكون حكم القاضى 
الجزى انتهائيا فى جيم الاحوال ااتى رخص 
له القانون بالحكم الانتها لى فيها » أما ما ير فعه 
اليه الحصوم باتفاقهم وقب وهم خارجا عندائرة 
اختصاصه فيكون حكمه فيه إيتدائيا قابلا 
للاستئناف إلا إذ! تفقوا علىعكس ذلك صراحة 
أى إلا إذا اتققوا على أنحكمه يصبحانتهائيا 
غير قابل للاستئناف . 

د وحيث ان هذا الحلاف فى تفسير ماأراده 
الشارع 1 الشطرٍ الثاتى من المادة باممرا فعات 
لايتفق مع المبادىء العامة لنظام التقاضى 
ودرجات الحا كم . إذ أن الحا كم الابتدائية 
الاهلية فى نظام القضاء اللصرى هى انحا كم 
العادية الأأصليةالتى ترفع اليهااحصوماتابتدائيا 
وقد اشتقت منها المحا كم' الجزئيسة وأعطيت 
اختصاصا محدودا بالفصل فى الدعاوى الى 
لا تزيد قيمة المدعى به عن ١١٠‏ ج وأعطيت 
اختصاصا استثنائيا فى بعض الدعاوى هبما 
:بلغت قيمتها بنص المادتين 7 و /ا؟ مرافعات 
وهذا الاستثناء ككل استثناء لا يحق التوسع 


العددالثا ك والرابع والخامس - السنة الثالثة والعشر ون 


فيه ولا القياس عليه . فليس ما يتفق مع هذه 
المبادىء ومنطق الشارع وروح التشريع فى 
تنظيم درجات التقاضى أن يقال أن من الجائز 
أن حرج الحصوم الدعاوى الى تزيد قيمتها 
عن ١6١‏ جنيها من اختصاص مما كمها 
الا'صلية . وهى الحا كم الابتدائية الختصة 
بالفصل فى كل الحصومات وير فعوها الىانحا م 
الاستثنائية وهى المحا كم الجزئية لمجرد أنهم 
اتفقوا على ذلك ولو لميكن اتفاقهم هذامشروطا 
فيه أن يكون حكها نبائيا . إذ لا معني فى هذه 
الحالة مثلهذا الاتفاق ومسوغ لقبوله إذ كيف 
يغهمأن تزيد قيمة الحصومة عن ١6١‏ جنيها 
ولا ترفع الى المحكمة الابتدائية التي يجلس 
فيها ثلاث قضاة وحكمها قابل للاستئناف أمام 
محكمة الاستئناف العليا وفى ذلك كل الضمانات 
لعدالة الحكم واطمئنان الحصوم بدلا من أن 
ترفع الى القاضى الجزئى ثم يستأنف حكمه 
أمام المحا كم الابتدائية مهما بلغت قيمتها . 
إلا أن يكون هذا قلبا لا'وضاع نظام القضاء 
ودرجات التقاضى . قد يكون مفبوما أمره لو 
أن القصد من نحكم هذا القاضى الجزىق الفصل 
نهائيا فى الدعوى مهما بلغت قيمتها ولا يعترض 
على هذا بنص المادة 6م0١‏ مرافعاتالتى قد يفم 
منها أنا تبيح الفصل فى مثل هذه الحصومة 
إذا لم يبادر اللدعى عليه الى السك بالد فع بعدم 
الاختصاص ذن هذا الاعتراض مردود بأن 
الحطأ فى اجراءات المرافعات الشكلية قد بزيله 
تجحاوز الخصم عنه وعدم السك محقه وهئ خطة 
يلوح أنالشارع يتبرباليهافى كثير من المناسيات 
مثل زوال حالة البطلان المتصوص عليبا فى 
المادتين معز ء وم1 مرافعات . أما أن يتفق 
الحصوم على ارتكاب الحطأ اتفاتا مقصودا عن 


العدد الثا كوالرابع والماهسى ‏ السنة الثالثة والعشرون 


اذا 


عمد وروية فلا معنى لتساع الشارع فيه أو | أنه لادعوى الا بفائدة أو بمصلحة تعود على 
التجاوز عنهخصوصا إذا كانهذا الحطأ يتنافى | راقبا طبقا للقاعدة هدم 6666م" مدط 


مع أغراض الشارع ومبادئه التي سبق أن 
بيناها فى تقسم اختصاص الحا م بالدعاوى 
ودرجات القضاء وليست له حكمة مقصودة 
من ورائه. 
« وحيث انه من كل ماتقدم من الأسباب 
يكون الدفع الفرعى المقدم من المدعى عليه فى 
مله وبتعين قبولهوالمحم يعدم اختصاص هذه 
الحكمة بنظر القضية والزام الدعى بمصاريفها 
وأتغاب المحاماة عملا بالمادة ١١‏ مرافمات . 
( قضية السيد عبد الحافظ ابراهم عبرو وحضر عنه 
الاستاذ عيد المنعم ابوزيد ضد عيد العزيزيك رضوان وآخر 
رقم لم سنة 1948 رئاسة حضرة القاضى تمد طاهر راشد ) 
دارا 
محكمة سوهاج الحرئية الأهاية 
١‏ نوفير سنة 1949 + 
دعوى . مصلحة مستقيلة ٠‏ نجواز قبوها . 
البدأ التإنوقى - 
انه كا يجوز أن تكون مصلحة الدعى 
ف رقع الدعوى حالة عاجلة » يجوز أيضا أن 
تكون محتملة مستقبلة ( عناغنا”1 ومملاعة ( 
: ذاك أن القانون قد شرع دعاوى شتى منهذا 
القبيل . 
الممكرو ش 3 
دحيث انه يتعين البحث فيا إذا كانت 
المصلحة أو الفائدة التى يتطليها القانون لقبول 
الدعوى يجت أن تكون حالة عاجلةأم يجوزأن 
تكون مستقبلة 
د وحيث انه هن البدمهيات القانونية 


ممععه ل وأن الفائدة هى معيار اللاعوى 
ممتعج ل عمتععدم ذا غوء عغميع مايل 
وحيث أن كل مااشترطه القانون خاصا 
ببذه المصلحة هو أن نكون هذهالمصلحة قانونية 
أى يقرر القانون بوجودها وأن تكون مالية 
وليس أت ما بنع أنتكون فى بعض الأحيان 
« وحيث انه كامجوز أن تكون اللصاحة 
حالة عاجإة فانه يجوز أيضا أن تكون محتملة 
مستقبلة ( عسناه؟ ممتاءعح ) ذلك أركت 
القانون قد شر ع دعاوى شتى من هذا القبيل 
فن ذلك أنه إذا رأى هن بيده عقد عرفى بحل 
تنفيذه بعد زمن ما احمّال انكار المدين للعقد 


أو لامضائه عليه فله أن يدعوه بدعوى أصلية 


ليقرر أن هذا العقد مكتوب بيده أو ممضى هنه 
دن لم يفمل طلب التحقيق وحكمت المحكمة 
بناء على التحقيق فيا إذا كان العقدالعرفى صادرا 
من المدين أم لا (زه؟ - .وم عرافعات) 
ومن ذلك أيضا الدعوى التحر يضية م2615 
عءتمغهعهىه:م وصورتها أن يشنع زيد على 
عمرو بأنة مدين له فى مبلغ مادون أن يرفع على 
زيد دعوى المديونية فازيد أن يرفع على مرو 
دعوى يطلب من القضاء بأن ذمته خالية 


: من الدين . 


وكل ما يشرط لقبول مثل هذه الدعوى 
أن يكون المدعى عليه قد قام يتهديد أو وعيد 
علنيين يعكران على المدعى صفوه أو يشوهان 
على سمعته ( جارسونية بند وم ص ١ه‏ » 
الرافعات للمرحوم أنى هيغا بك ص >بمء 
بإب 


كنا 


ولقد ذهب القانون الألماتى إلى أبعد من 
ذلك بكثير تأباح عمل اجراءات نحريضية 
موجبة إلى الناسعامة حتى يتقدممتهم هن بدعى 
أنه صاحب <ق. قبل المدعي ليثبت حقه هذا 
فى وجه الأخير وان لم يتقدم لمذا العمل فى 
زمن مخصوص وبعد اجراءات تضمن العلنية 
يسقط حقه ولا بحل له المطالبة به بعدوصورة 
مثل هذه الدعوى هى حالة ضياع أوراقمالية 
أو ستدات لخاملها فآن لم يتقدم من تكون هذه 
السنذات نحت يده لاثياتالحق فى وجبه فتحم 
امحكمة ببطلان الورقة أوالسند ويقوم حكمها 
مقام السند بالنسبة للبدعى ( مواد هعم .هم 
من القانون الا*لماتى ‏ المرافعات لامر <وم أبى 
هيف ص 3١287‏ ) . 

« وحيث انه لما تقدم لاترى المحكمةمانما 
من اجابة المدعى إلى طلياته . 

زقضية الشبيخ متولى عيد العال متولى ضد على عبدالمتعال 


متولى وآخرين رقم #.ه سنة 4و1 رئاسةم#حضرة القاضى 
عمد احسان) . 


هنا 
محكة ميث غمر الجزئية الأهلية 
5 قبراير سنة 1948 . 
دعوى ٠‏ شرط المصلحة .عدم توفره . عدم قبول. 
عدم امتناع المدين منالوظا. يعدم المصلحة فى الدعوى ٠‏ بائع 


ومشترى فعةد واحد عننفسه ويصفته وصى ٠‏ عدم قبول 
دعوى ائيات التعاقد .. 


المبدأ القانوتى 

ان الدعوى: تقوم على خصوبة بين صاحب 
<ق و بينشخص يمتدى على هذا الل ق أو ينكره 
أو يخثى منه أن ينكره فاذا لم تكن الدعوى 
مبنية على شىء فن ذلات فانه لايكون هناك 


ش 1 
العدد الثالت والرابع والخامس - السنةالثالثة والعشرون 


مصلحة فى رفعها وتكون غير مقبولة -- وان 
الغرض الذى توخاه المشرغ من القانون رقم 14 
سنة 19438 هوحماية الثروة العقار يةومنع العبث 
بها وضع اجراءات مخصوصة لأشبار المقوق 
العينية العقار ية . وضان حصول التصرف فيها 
من يملكون هذا المق ومن ثم فانه لايجوز 
الاحتيال على التحلل من هذه القيود برفعم دعوى 
اثبات تعاقد بقصد الحصول على حك يغنى عن 
القيام بهذه الاجراءات إذا ل يبد من جانب 
البائع ما يدل على أنه ممتنع عن القيام بتحر ير 
عقد نظامى والتصديق على امضائه أو ختمه 
أمام قل الكتاب - أن الحم باثبات التعاقد 
أساسه قيامالتزا ام المدين على عمل شخصى لابككن 
ارغامهعليه بدون الساس بحريته الشخصية ولا 
يمكن التوفيق بين المر ية الشخصية ووجوب 
الوفاء بالالازا ام إلاباصدار حَْ يقوممقام الوفاءعيذا 


.فاذا لم يكن المدين ممتنما ع نالوفاء بهذا الالتزام . 


فانه لايكون هناك أساس لدعوى اثبات التماقد 
وعلى هذا فانه لاحجوز لامدبن فى الحالات التى 
يحكون المقد فيبا راجما لارادته وحده بأن 
يكون بائما ومشتريا فى نفس الوقت عن ابنه 
القاصر أن يرفع دعوى اثبات تعاقد . 

9 

« من حيث ان المدعى رفع. هذه [أدعوى 
بصفته و ليا طبيعيا على ا بنه القاصر حمد تو فيق 
على نفسه طلب إثيات حصولالبيع الصادرمنه 


العدد الثالث والرابع والحامس . السنة الثالثة والعشرون 


اولده الذ كور بعقد الببعالعرفاللؤرخه«يناير 
سنة. 144٠‏ عن قيراط وواحد وعشرين سهما 
واردة ف العقدالذ كور نظير من قدره ٠‏ ٠إقرشا‏ 
على أن يقوم الحم الصادر مقام العقد المصبدق 
عليه لدى التسجيل 
« ومن حيث انه يتعين بحث ماإذا كانت 
هناك مصلحة السدعى تبرررقع هذه الدعوى 
ومااذا كانت الطلبات التى أوردها المدعى 
فىعريضة دعواه بصفته ولى أهر ابنه #ديمكن 
لحك بها عليه بمفته الشخصية 
ومن حيث ان الدعوى تانونا هى المطالبة 
بحق من الحقوق الى يقرها الفانون عن طريق 
انحا كم لغرض الوصول إلى حك يقرهذاالحق 
. بالقضاء على من يتكره أو يعتدى عليهبالالتزام 
اللقا بل له 
عق اك مملعه1[ عل عبط عرآ” 
آعنو ع1 ممم أساءه ععلمته مم 


أسعمعد5 ا [مصصمععة "1 ة عفو تل ؤي عااء 
.” قهمأغدورتاطه وعو ع0 


كاريه وشوفر قانون المرافعات الفرنسي الجزء 
الاول بند م7 من المقدمة صحيفة وم 
ووهن حيثان المدعىعليه فىهذه الدعوى 
هو الذى مثل المدعى تمثيلا قانونيا بصفته ولى 
أمره وارادته هى التى انشأت .عقد البيع إذ 
لا إرادة لابنه القاصر قن نظرالقانونوهوالذى 
رفع الدعوى بنفسه فلا مكن القول أنه ير فعمأ 
يريد تقرير حق مطالبة نفسه بالالتزاماتة 
المقابية له إذ فى وسعه أن يوف بالالتزامات 
التاشئة عن ارادته فىانشاء عقد البييع بشحرير 
عقد ببع نظامى براعى فيه الاجراءات التى 
نصت عليبا المواد مو 4 وه هن القانؤون 
نمرة14 سنة 14# بدون حاجة الى التفاضى 


نذا 
ومن ثم لاتكون هناك فائدة من رفع هذه 
الدعوى والفائدة هى معيار الدعوى 
دوهن حيث ان المشرع من جهة أخرىقد 

وضع اجراءات بينها فىقانون التسجيل مرةم1 
سنة عمو لحاية الثروة العقارية ومنع العبث 
بها وقصد منها اعتبار الثروة العقارية وحدات 
خاصة مختلفة تقوم على ما مل كه كل فرد فى كل 
قطعة من القطع القسمة ليبا الثروة العقارية 
وانشاءسجلات مختلفةلرصدهذه القطعو التأشير 
فيها مما ييرتب عليها من اقوق العينية بالعفود 
التى توصل لبذا الغرض وورد فى الذحكرة 
الايضاحيةللقا نون مرة 19 سنةمم14الخاص 
بتعديل مواد القانون المدنى الختلط فيما يتعلق 
بالتسجيل أن العقد الذى نتعبد شخص عوجبه 
يتقل الملكية العقارية لا ينشأ عنه إلا حق 
شخصى أو دين لمصلحةمن اكتسبهذا الحق 
الى أن قال أما من: صدر منهالتصرف فليس 
عليه الا أن متنع عن أى عمل يعر قلهذا التسجيل 
فاذا حال من صدر منه التصرف دون قيام 
الطرف الأآخر ببذا الاج راءاللازم لنقل الم-كية 
فيكون عرضة ارفج دعوى شخصية عليه 

« ومن حيث أنه يتيين هن نصوص 
القانون نمرة 14 و9١‏ سنة سمو أن على 
المتعا قدين ف العقود التى تقل الملكية والمقوق 
العينية العقار بة أن بحر, روا هذهالعقود ,الأ وضاع 
الواردة فيا وأن يقوموا يتسجيلما وأنه 
لايلجأ للمحاكم الا اذا امتنع البائع عن تنفيق 
ها التزم به وعطل تحر يرالعقودالمذكورة اخلالا 
بها التزم نه وعندئذ يكون مأ يطا لب.هالمشترى 
هو حك يقابل الوقاء عينا ‏ يا لتزامانه 

د ومن حيث انه منغير المستساغ أن يرفع 
المدين ذاته وهوصاحب الارادةالواحدةف البيع 


لذ 


الدعوى على نقسه طلب إصدارحكم يقوممقام 
الوفاء عينا وهو فى مقدوره وفى استطاعته فان 
هذا عبث تتنزه عن هأعمال الام ومن ثم تكون 
الدعوى غير مقبولة 

( قضية توفيق على حسن نوار يصفته وحضر عنده 
الاستاذ طاهر يوسفف ضد توقيق حسن علىنوار رقم/|114 
سنة 148 رئاسة حضرة القاضى أنيس غالى ) 

يفن 
محكمة قنا الحزئية الاهلية 
“78 فبراير سنة 192418 

شركات . بطلانها لدم استيفار شروط للواد اه 
وه و ممه و عهتجارى . زواله باستيفاثها قل طلبٍ 
البطلات . قيام الشركة من تاريخ انعقادها إلى تاريخ الحم 
بالبطلان . عدم الاحتجاج به على الغير. 

المبدأ القانوتى 

ان الذى يستفاد من نصوص اواك ١ه‏ 


و؟ه ومه ووه نجارى أن البطلان الناشى,: 


عن عدم استيفاء الاجراءات القانونية لاشهار 
شركات التضامن لبس بطلانا مطلقا إذ أنه 
يزول إذا استوفيت هذه الاجراءات قبل طلب 
الحم بالبطلان ولا يجوز للشركاء أن يحتجوا 
به على الغير 5 أنه إذا حم ببطلان الشركة 
فيتبع فى تسوية حقوق الشركاء ف الأعمال التى 
حصلت قبل طلبه . نص المشارطة التى َْ 
ببطلانها وسمنى ذلك أن هذا البطلان قابل 
لازوال ولايتقرر إلامكم ولاهم المحكة به من 
تلقاء نفسها وان الشركة ف المدة التى تمضى بين 
تاريخ انعقادها وتار يخ الحم ببطلاتها تعتبر 
قامة ولما وجود حين انه لو كان بطلانا مطلتا 


العدد الثالك والرابع واخامس - السنة الثاالثة والعشرون, 


لما كان قابلا للزوال ولما تنه الاجازة ولا 
احتاج إلى صدور حم به ولكآن للمحكمة أن 
تقضى به من تلقاء نفسها ولحاز للشركاء الاحتجاج 
به على الغير ذلك بأن البطلان الطاق بيترتب 


عليه انعدام الأثر القانونى للتعامل فلا يكون 


له وجود . 


ار 

تتلخص الوقائع فى أن الحواجه موسيس 
منتيان وتوفيق افندى حمد حمد رفعا الدعوى 
رقم 4/؟سنة +114 قنا على مصلحةالضرائب 
ومديرية قنا وعجايب افندى جر جس الصراف 
ذاكرا فىعريضتهماش رحا لهاانهما أسسا يتاريخ 
٠‏ ابريل سنة و9١‏ شركة تضامن لبيع 
دخان وسجاير ماتوسيان واتفقا على أنتكون 
حصة اوها اديز من رأس المال والأرباح 
وحصة ثانمهما مم.. منها وقدما عقد الشركة 
لمكتب السجل.التجارى الذى قيده بدفائره 
باسمهما معا وسجلاه باممكمة امختلطة بتارريخ 
4 ابريل»نة 044٠‏ وأودعاملغصه يقل كمابها 
وسجل فيه بالسجل الخاص ونشر فى إحدى 
الجرائد وقد قامت مصلحة الضرائب بربط 
ضريبة الا رباح التجارية عن سنة +144 باسم 
الشر يكين باعتيارهما شركة تضامن ممع كل 
منهما بالاعفاء المنصوص عنه في المادة ١؟‏ من 
القانون رقم ١4‏ لسنة و١‏ فأعفت المدعى. 
الاأول من الضريبة عن هبلغ ١.‏ جنيها من 
صافى الارباح باعتباره معزوجا ويعول ؤلدا أو 
أولاداً وأصيحت الضريبة المطلوبة منهمقصورة 
على مبلغ ٠.5‏ م وج وأعفت المدعى 
الثاتى من ضريبة الارباح كلها على أساس أن ' 


«العدد الثالك والرايع واس - السنة الثالثة والعشر ون 


ال ييا ١‏ دون للاية والمسين جنها. وأنه 
متزوج ويعول أولادا 1 ولكن مصاحة 
الضرائي عادت بعدذلك قفرضت ضريبة تكميلية 
على المدعى الاول مقدارها مم وماج 
على أساس أن الشركة باطلة اددم استيفاءاجراء 
العلانية الذى تفرضه المادة ة من القانون 
التجارى التى تنص على أن ملتخص عقدالشر كذ 
بيجب درجه فى إحدى الصحف التى تطيع فى 
ركز الش ركذو تكون معدة للاعلانات القضائية 
أو فى صحيفتين تطبعان فى مدينة أخرى فى 
حين أن ملخص العقد م ينشر إلا فى جريدة 
واحدة تطبع فى هدينة أخرى غير مدينة قنا 
التى بها مر كز الشركة . تمان المصلحةأ وقمت 
حجزا اداريا بتاريخ لم؟ يوليوسنة ١14,‏ على 
دخان لامدعيين وقاء لهذا المبلغ قأضطرا لدفعه 
اتقاء للاستمرار فى اجراءات الحجز ولاليافى. 
مذكرنهما امم بالزام مصلحة الضرائب برد 
هذا المبلغ . وبتاريخ 449-1١-5‏ رفم 
الحواجا موسيس منتيان الدعوى رقم جملاسنة 
44 قنا على مصلحة الضرائب وذ كر فى 
عريضتها أن المدعى عليها أنذرته تاريخ 4م 
سبتمير سنة 447 سداد مبلغ ه.ه م و١2‏ ج 
. قيمة ضريبة الارباح التجارية عن سسنة 541١‏ 
على أساس أن ربح امحل كوم ولاوم 
ج قى حين لامخصه قىهذا الربح سؤى الثلثين 
لان الحل شركة ينه :وبين توفيق افندى حمد 
بموجب عقد شركة تضاهن وعلى هذا يكون 
ما مخصه من الريح "6٠‏ م ومبم؟ ج منه 
. مبلغ .1 جنيه! تعنى من الضريبة والباق وقدره 
.سم ومءاج تستحق علا 00 
سم ملما و ٠١‏ جنيهات ولكن المدعى 
عليها أععيرت الشركة باطلة لدم النثر عنها 


ذا 


أ وأوقعت عليه حجزا وفاء لهذا البلغ الطاوب 
بالانذار فاضطر اللدعى تفاديا هن الاستمرار 
فى اجراءات الحجز إلى دفع لبلغ كله وقدره 
«- م و١0‏ جنيها وطلب فى مذكرته الحم 
بالزام المدعىعليها برد مبلغ ,05م و١١‏ جنيها 
وهو المبلغ الزائد عن الضريبة اللطلوبة منه . 

د وحيث ان الدعويين مر تبطتان يبعضهما 
لاستنادهما إلى أشاش واحد هو عقد شركة 
التضامن ففد قررت المحكمة غم القضيتين . 

0 وحيث انه مسلِ من الطر فين انه فىحالة 
اعتبار الشركة قأمة يعنى المدعيان من الضرائب 
عن مبلغ ١٠م؟‏ جنيها من صافى الارباح منه 
1٠‏ جنيها للمدعى الاولو ٠ةاجنيها‏ للمدعى 
الثاتى وفى حالة اعتبارها باطلة وان الحل للمالك 
الظاهر وهوالمدعى الاول فلايعنى من الضرائب 
إلا عن مبلغ .م١‏ جنيها . 

« وحيث ان هصاحة الضرائب تستند فى 
بطلان الشركةاولا - إلى عدم استيفاء اجراء 
العلانية المنصوص عنه فى المادة و تجارى إذ 
درج ملخص عقد الشركة فى جريدةواحدة 
تطبع فهدينة أخرئغي المدينةالتى بها مركز 
الشركة معأ نه جب النشر فىجريدتين وثانيا - 
إلى اللادة زه نجارى التى تعتبر الشركة لاغية 
إذا لم تستوف هذا الاجراء . 

د وحيث ان المدعيين رداعلى هذا الدفم 
بأن التقص فى النشر فى الجرائد لايقرتي عليه ' 
بطلان الشركة وكل مافى الأمر أن الشروط 
الت م تعم لا تسرى على الغير يا أن المدعى عليها 
تع بهذه الشركة وسبق لها أنعاماتها على اعتبار 
أنها شركة تضامن وليس لها بعد هذا أن 
تعتيرها باطلة . 

« وحيث مل فى هانين القضيصع - 
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يستلزم يحث طبيعة البطلان الناثيء عن عدم 
اسقيفاء إجراء العلانية! لذىتطلبه القا نون قبل 
هو بطلان مطلق أم بطلان نسى لما بين هذين 
النوعين من البطلان من الفروق اللجوهرية . 
فالبطلانالمطلق يترتب عليه | نعدام الا ثرالقا نوتى 
للتعا قدو لا محتاج إلى صدور حم به ولاتلحقه 
إحازة ولا يسقطبالتقادم بيما فىالبطلان النسى 
بيظل العقد صصحيحا ومنتجا لآثاره القانو نية مالم 
يصدر حكم به وليس للمععكمةأن تقضى بهمن 
تاقاء نفسها 5 8 

م وخيث ان البطلان المطلق لا يقوم إلا 
إذا انعدم ركن هن أركان.تكوين العقد أو لم 
تتوافر الشروط الواجب توافرها فى كل ركن 
ماعدا ركن الرضا ( راجع الموجز فى النظرية 
العامة للا أترامات للسنهورى بك ص ١84‏ بند 
؟ز وما يعده) , 

1 د وحيث ان العقد موضوع الدعو بين قد 
استوفت أركانهأما عدم نشر ملخصدف الجرائد 
فليس ركنا من أركان العقد. واما هو إجراء 
القعيد منهإخبار الغير بوجود الشركة لاأ كثر 
ولا أقل. 

د وحيث ازالادة ١ه‏ تجارى نصت على أنه 
يحب اسقيفاء إجراءات النشر فى مدة ١١‏ بوما 
من تاريخ التوقيع على المشارطة وإلاكانت 
الشركة لاغية . 

«وحيث انامادة ؟ه تجارى حددت طبيعة 
هذا البطلان بأن نصت على أنه بزول إذا 
أعلن ملخص العقد قبل طلب الحكم بذلك 

' البطلان . ومعنى هذا ظاهر وهو أن هذا 
البطلان قابل لازوال ولا يتقرر إلا إذا صدر 
بدحكم . ومالم يصدرهذا الحسكم فتظ ل الشركة 
قامة و يظل عقدها منتجا لجيعآثاره القا نونية 


العدد الثالك والرابع والحامس ‏ السنة الاالثة والعشرون 


د وحيث ان المادتين نه و عه نجارى 
نصتا على أنه لا يحوز للشركاء أن يحتجوا بهذا 
البطلان على غيرمم و إنما لهم الاحتجاج به على 
بعضهم بعضا . وأنه إذا حكم ببطلان الشركة 
يقبع فى تسوية ‏ حقوق الشركاء فى الاعمال 
القى حصلت قبل طلبه نص المششارطة التى حكم 
ببطلاتها ما يؤخذ منه أن الشارع اعتير أنه 
فى المدة التى تممضى بين انعقاد الشركةوالحكم 
ببطلانها كان للشركة وجود لا" يمكن إنكاره 
وبحب تصفية الشركة باعتبارها شر كة قامت 
بالفعل ( راجع حكم مكمة استئناف مصر 
الحافاة السنة ؟م« ص و#لا ) . 

«وحيث انه بو خذ هن هذه النصوص جميعا 
أنالبطلانالناىء عن عدم استيفاء الاجراءاث 
القا نونية واشبار الشركة ليس بطلانا مطلقا 
ولو كان بطلانا مطلقا لاباح للشركاء السك به 
قبل الغير ولما احتاجا إلى رفع دعوى للحكم به 
ولجاز للمحكمة أن تمكو به من تلقاء تفسها أما 
ومقتضى هذه النصوص أن الشركاء لا يجوز 
لمم أن محتجوا به على الغير ولا يتقرن إلامحكم 
ولا يحوزلامحكمة أن تقض به من تلقاء نفسها 
فلاينصرف هذا إلا إلى نه بطلان نسى لامطلق 
بل ان هن الشراح هن يرى أنه فى حالة التقص 
فى النشر الصحنى لا تعتبر الشركة باطلة إتما 
لا تسرى على الغير الشروط الى لم تعلن. (راجع 
ألقا نون التجارى لذهنى بك ص4 ؟ بند ا سم) 

د وحيث ان مصلاحة الضرائب سامت فى 
مذكرها يأنها قعل بالشركة وأنها عامات 
المدعين على أساس أنها ش رك ةتضامن فترةمن 
الزمن وتمتع كل منهم خلا لها بالاعفاء المنصوص 
عنه فىالمادة 4١‏ من القانون رقم ١5‏ سنة ومو١‏ 


العدد الثالث والرابع والحاهس ‏ السنة الثالئة والعشر ون 


لك 


فلا يصح لها بعد ذلك أن تعجاهل الشركة | لمذا التسجيل من أثر إلا بصمدور حك لمصلحته 


القائمة بالفعل وتعتيرها ب باطلة وتربط الضربية 
على أساس أنها باطلة وكان يجب أن ترفم 
الدعوى يطلب الحكم ببطلان الشركة حى 
إذا ما حكم به تستطيع نحصيل الضر يبةالمطلوبة 
هن كل هن المدعيين على حدة منذ تاريخ عقد 
الشركة لأن حكم البطلان له أثر رجعى إلى 
وقت التعاقد والظاهر أن الذى حدا بالمصلحة 
الى.عدم رفع دعوى البطلان أنهذا البطلانقد 
زال بعد أن نشر «لخص عقد الشركة يج ريدنى 
الاهرام ‏ والمقطم فى شهر يوليو سنة 1940 
طبقا للمادة ؟ه تجارى وزوال البطلان يجعل 
العقد صحيحا من تاريخ إنشاء الشركة . 

2 وحيث انه يتبين ما تقدم أن الدعويين 
فى محلهما و يتعين: المسكم للمدعين بطلباتهما 

( فضية الخواجه موسيس مئتيان وآخر ضد سعادة 
مدير قنا وقضية الخواجه موسيس منتيان ضد حضرة مأمور 
ضرائب قنا رقم 44لا سنة ١94(‏ ورقم و8 سنة م1948 
رئاسة حضرة القاض عبد الخالق علام) 

١14 
محكمة دمياط المزئية الأهلية‎ 
19147 مارس سنة‎ ٠7 
ليس عملا 'محفظيا . قيام‎ ٠. عريضة دموى . تسجيلها‎ . 

أثر هذا التسجيل بتسجيل الحم . التسجيل لايغير من ان 
العقد يخلق الترام شخصيا , 


المبادىء القانونية 

١‏ - أن فسجيل عر يضة دعوى ضحة 
التعاقد الماصل بعقد بيع عرفى ليس اجراء 
تحفظى يقوم به الشترى ليكون لكل من يريد 
أن يسجل حقا عينيا على هذه المين عل بأن له 
حقا علييا مطررتحا أمره على القضاء ولا يكون 


وتسجيل هذا الحم . والقانون لم ينص على هذا 
النسجيل ولكن القضاء أجازه قياسا على تسجيل 
عر يضةدعوى الاستحقاق ( المواد /21 4 م١٠‏ » 
قانون 18 سنة 1958 ) 

٠‏ أن تسجيل عر بيطبة دعوى .صحة 
التعاقد الحاصل بعقد بيع عرق لا يترق بالعقد 
إلى مقام العقد السجل . فالعقد لايزال رغم هذا 
التسجيل عقداعرفيايحتوى على حقوق والتزامات 
شخصية أو بمنى آآخر على حقوق عينية عقارية 
فى دور الانشاء والتكوين حيث تتكون وتنشأ 
إذا مالمتهسا تسجيل الحكم الذى يصدر ى, 
الدعوى ر 

م - إذا صكانت الفاضلة بين عتدبن 
عرفيين فأقدم المقدين وأوهما فى الوجود *و 
أولاها بالاعتبار خاصة إذا تلوث المقد الثانى 
بالتواطؤ بين البائم والشترى على الاضراز 
باللشترى الأول . 

5 -- من القرائن التى تدل على أن عقدا 
أمسبق من الآخر فى الوجود أن يكون الثمن 
التفق عليه فيه أقل من الشمن المذكور ف المقد 
الثاني جتى يكون تهناك محل للاعتقاد بأن البائع 
نكل عن البيع الأول ليحقق مصلحة مادية 
يبيع المقار ثانية بثمن أعلا . 

اموي - 


دهن حبث ان وجيده مصطف عبد الله ا 
040 


وول 


رفعت الدعوى 1.907 سنة 1448 وطلبت 
الحمكم لها بصحة التعاقد. التحريرى المحرر فها 
بينها وبين المدعى عليها السيدة عد سليم بتار يخ 
أول فبراير سنة 1440 عن بيع العقار الموضح 
الحدود: والمعالم بالعريضة وأن يقوم الحكم 
مقام العقد فى التسجيل مع الزام المدعى عليهما 
بالمصاريف والاتعاب حك مشمولا با لتقاذ 
المؤقت و بلا كفالة وقد تدخلتهند عد مود 
الفوشه فى هذه الدعوى وطلبت قبولها خصا 
مالثا قيها طالبة رفض الدعوى . وقد رفعت 
هند حمدحمود الفوشه المذكورة الدعوى 1541 
سنة 1940 ضيد نفس المدعى عليها فى الدعوى 
الأوك واحمد السيد شرانى وطليت فيها.الحكم 
ها باثبات صبحة التعاقد المؤرح ١١‏ مارس سنة 


49 و ٠١‏ مازسسنة 147 زّاحلال الحكم. 


محل العقد فى التسجيل مع إلزام اللدعى عليها 
الا'ولى ‏ بالمصاريف والاتعاب وثعول الحكم 
بالنغاذ وقد ضمت الدعويان إلى بعضهما على 
أن يصدر فيهما حكم واحد ؛: 
« ومن حيث انه واضح ما تقدم ورك 
الأوراق المقدمة أن سيدة ممدسلم باعت الل 
اللوضح بعريضتى الدعويين المذ كورنين مر تين 
إحداها اوجيدة مصطق عبد الله بعقد تاريخه 
العزى أول فبراير سنة +144 بثمن قدره ٠7‏ 
جنيها دفع منها وقت التعاقد مم جنيها والياقي 
: يدقع عند التوقييع .على العقد النهائي الذى حدد 
له موعد لا يتجاوز أول مارس سنة 1448 
ومؤشر على ذيل العقد. بأن البائعة استامت باق 
الثمن وأن الطرفين اتفقا على تأجيل التوقبع 
على العقد النهائى إلى أول ابريل سنة ١449‏ 
وتاريخ تلك الاشارة .م مارس سنة 19410 


العدد الثالث والرابع والحامس -- السنة الثالئة والعشرون 


بقى هنه ٠١‏ جتيهات تحرر بها سنة مستقل بنفس 
التاريخ ومستحق السداد عندالتصديق على العقد 
النهائى وثابت التاريخ رسعيا فى ؟ ابريل سنة 
+144 وقد باعت أيضا نفس العقار إلى احمد 
السبدإشرانى يعقد عرفى تاريحه 1 مارس سنة 
4 بثمن قدره .وه جنيها دفع منه: وقت 
التعاقد ١‏ «جنيها والباقى يدفع عن دالتصديق على 
العقد النهائمى وصرحت فيه البائعة المشترى بأن 
يتنازلك عن حقوقه فى هذا العقد لان يشاء 
وتعهدت بالتوقبع لمن يقنازل له . وعلى هذا 
العقد تنازل هنة إلى هندحمدحمود القوشه بتاريخ 
”٠‏ مارس سنة 1١94+‏ دفعت فيه إلى أجد 
السيد شزانى 7١‏ جنيها قيمة ما دفعه للبائعة 
الأصلية » <جنيهات قيمة أرباحهق هذه الصفقة 
دوهن حيث ان كلا عن المشير يتين قامت 
بتسجيل عر يضة دعواهاوقدسجلت التريضتان 
فق يوم واحد وؤقساعة واحدةإلا أن عريضة 
وجيده تسبق الا “خرى بدقيقة واحدةو تاريخ 
هذا التسجيل يوم ١‏ مهايو سنة 1445 وكانت 
الساعة ؟١‏ والدقيقة وعندما سجات عر يض ةوجيده 
والساعة؟١‏ والدقيقة ٠٠١‏ عند تسجيلعر يضةهند ' 
دومن حيت ان وجيده تقول بأنها أسبق 
تسجيلا و بذلك تكون هىالا'ولى فىأن يحم 
لها بصحة التعا قد-خاصية وأن عقدهاما بت التاريخ 
رسيا بالانذار الذى أرسلته إلى البائعة فى 70 
مارس سنة 1١447‏ تطاليها بتسليمها مستندات 
اللكّة فى ظرف عب ساعة وتحدد لها موعدا 
للتصديق على العقد ثلاثة آيام ومن ثبوت تاريخ 
السند ذى ال ١١‏ جنيهات الذى كان باقيا من الثمن 
وتاريحهثا بت فى ؟ ابريلسنة 19459 وأماعقد 
هند قلا يوجد ما يدل على أنه ثابت التناريخ ' 


ولكن الواقع أن باقى الثمن لم يدفع كله بل ! قبل ذلك , 


العدد الثالك والرابع والحامس السنة الثالثة والعشرون 


«دومن حيث انه يتعين البحث أولا فىقيمة 
تسجيلعر وضة الدعوى ومايترتب على الا سبقية 
فيه وبعد ذلك البحث فى أى العقدين أولى 
بالتفضيل . 

« ومن حيث ان تسجيل عريضةالدعوى 
إن هو إلا إجراء نحفظى يقوم به الشترى 
٠‏ ليكون لكل من يريد أن يسسجل حقا عينيا على 
هذه العين عل بأن له حقا عليها مطروحا أمرء 
على القضاء ولا يكون لهذا التسجيل من أثر 
إلا بصدور حك لمصلحته وتسجيل هذا الحم 
على أن قانون التسجيل لم ينض صراحةعلى هذا 
التسجيل ( تسجيل عر يضة الدعوى ) فها يتعلق 
بدعوى صحة التعاقد إلا أن الحا كم رأت أن 
يكون لعريضة دعوك صحة التعاقد مالعريضة 
دعوى الاستحفاق من الحم وأجازت تسجيلبا 
للغرض المنتقدم ا تنص على ذلك المواد(/ وم 
و١٠‏ و ؟18إ.من قانون م١‏ سنة 0و١‏ وحم 
محكمة استعناف مصر .ه؟ ابريل سنة +مو١‏ 
محاماة سنة س1 ص 00 ) 

« ومن حيث أن تسجيل عريضة الدعوى 
لابمكن بناء على. ذلك أن يرق بالعقد العرى إلى 
مقام العقد المسجل فهو على رغم هذا التسجيل 
لايزال عقدا عر فيا حتوىعلى حفوق والتزامات 
شخصية أو كاقا لت محكمة الاستئناففى حكبها 
الذ كور يحتوى على حقوق عيتية عفارية 
فى دور التكوين والانشاء بحيث نتكون وتنشأ 
إذا مالحقها اسجيل أى تسجيل الح الذى 
يصدر فى الدعوى وحكمة تسجيل عريضة 
الدعوى هى أنه بعد صدور الحم وتسجيله 
يكون لبذا التسجيل أثر رجعى الى تاريخ 
تسجيل عريضة الدعوى وبذلك "سل “راقم 
الدعوى مما سجل على العين ف الفترة الواقعة بين 


م٠١ا‎ 


التسجيلين وبخلص مما تقدم أنه لم يقصد من 
تسجيل عريضة الدعوى أن يكون له أى أثر 
فى التفاضل بين العقود العرفية التى رفت با 
تلك الدعاوى بل حفظ حق المشترى الذى 
سجل عريضة دعواه اذا صدرله حك لمصلحته 
بعد ذلك وسجل ذلك الحكم كما تقدم القولٍ 

< ومن حيثانه مق تفررهذا و كان التفاضل 
بين عقدين عر فيين وصر فنا النظر عن تسجيل 
عر يضق الدعويين لعدم تأثر العقدين به كما 
تقدم . يأتى البحث فى أى العقدين أولى 
بالتفضيل والاحترام , 

دومن حيث انه من الأمور البديهية أن 
ابببع الثاتى يجب أن يكون أ كثرمصلحةللبائع 
حتي يكون له مصلحة فى النكول عن ببعهالأول 
والتكس ليس صحيحا فنقد هند بثين قدره 
وه جنيهاوعقد وجيده 'بثمن قدره 70 جنيها 
أى أن هناك فرقا قدره ١‏ جنيها من الثمن 
وهو الذى دعا البائعة لان تحاول التكوص 
وتسعى من جانبها فصساعدة الشتريةالا كثر 
حظوة لديها وهى وجيدة حتى يتتحقق لباما أملته 
هن ريح ويؤخذ من ذلك أن عقد هند هو 
السابق فى الوجود على عقد وجيدة ولا عبرة 
يتاريخ عقد هذه الاخيزة العرفى ولتاريخ 
الانذار ولا للتاريخ الثات للسند ذى العشرة 
جنيهات بل أن كل ذلك بدلعلى تها فت الشترية 
الثانية (وجيدة ) مساعدةالبائعةعلى اثبات وجود 
عقدها رسعيا قبل أن تثتيه هند الى شي ءمن ذلك 

“دوهن حيث اناتفاق معبلحة البائعةفى نفاذ 
العقد الثاتى الأكثر مضلحة لبا مع مصلحة 
المشترية الثانية وجيدة فى ملك المنزل دون هند 
هما جعل نا مرهما على تحقيق المصلحتين أمرا 
واقما لحرمان هند من “ملك المنزل بنثمن أقل مما 


3 

اشترته به وجيدة وهذا مما يجعل تعاقدهها 

مشوبا ما يفسد كل المشارطات من التد ليس 
والغتن 

دوهن حيث ان هذا القصر ف الثانى يعتبر من 
جا نب البائعة محا ولة منها فى التخلص من التزناهها 
لبند بنقل الملكية لها . ومن سعى فى تقض 
هأ ثم فن جهته فسعيه مردود عليه . وليين 
اعتباره هن جانب وجيدة بأقل فسادا منجا نب 
البائعة لتلوث عملهما بالتدليس كا تقدم ولأنها 
كانت تعلم يقينا وقت ششرائها أن ذمة البائعة 
مشغولة بنفس الالنزام إلى شخص آخر ولان. 
ذمة البائعة لا تقسع لا لتزامين من نفس التورع 
على موضو ع واحد فأقدم العقدين وجوداهو 
الا“ ولى بالوظاء والتنفيذ . 

«٠‏ ومن حيث ان التفاضمل على هذاالأساس 
لا يكون إلا فى مثل حالتنا المع وضة وفىسجل 
أحد العقدين أو كلاهما فاللجا ل يكون متسعا 
حيذيذ لاثارة نظرية التواطق التد لسسبى وتأثيره 
على عقد البيع المسجل أولا والدفعم بدعاوى 


المدد الثالك والرابع والخامس ‏ السنة الثالثة والعشرون 


الصورية وايطال التصرفا تإلى غير ذلك وعلة 
ذلك واضحة لآ نهفى حالة التسجيل تنتفلالملكية 
من البائع إلى الذى سجل عقده أولا أو إلى 
الذى يليه فى التسجيل إذا جح فى مهاج ةالعقد 
الأول وهدمه . أما فى حالتنا الملكية لا تزال 
باقية فى ذمة البائع و كل من المتعهد لما يطا لبه 
بالوقاء بالتزامه وتقل الملكية إليه . 

«ومن حيث انهمن كل ذلك تكوندعوى 
وجيده مصطف عبد الله على غير أساس فى حين 
أن دعوىهند حمد حمودالقوشه صحيحة ومقبولة 
ومق ضمت الدعويان فلاحل لقبول هتذخصا 
ثالثا فى الدعوى  1.١7‏ سنة 1911 . 

«. ومن حيث ان النفاذ جائز لأن الطاب 
هبنى على عقد غير متنازع فيه . 

( قضية هند عمد ود القوشه وحضر عنها الاستاذعيده 
عيد السلام شراره ضد سيده ممد سايم عبد الله وآخر رقم 
41 سنة #ى! وقضية وجيده مصطفىعيد الله وحضر عنها 
الاستاذ مود قاسم ضدالسيدة عمد سليم وأخرى رقم 1301 
سنة 48؟! رئاسة حضرة القاضى حسن عبد الب ) 
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دلا 
محكمة مصر الختلطة 


يونيه سنة 1921 

اعت تركات . اختصاص الحا كم الشرعية بها - 

؟ سب وجوب الا“شق بالنص الفرنى دون الترجة العربية 
القوانين المختلطة والااملية , 

ع ب تانون مدتى . لادخل له فى تنظيم الا“حوال 
الشخصية لغير المسلين - 

ع ل مجالس الطوائف . اختصاصها فى تركات يلا 
وصاية . مناطه . اتفاق اللخصوم على ذلك . 


ه ل وجوب احترام كم الحكمة الشرعية المختصة 
احتفاظا لوحدة المبادى. فى المواريث ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ الحا كم الختلطة مجمعة على أن 
الاختصاص فى مواد التركات يكون دانما 
للحا كم الشرعية عدا حم 07 مابو 
سنة 31951 . 


.» س وجوب الأخذ بالنص الفرنسى 


للقانون الختلط والأهلى لأنهما كتبا أولا بالاغة 


العدد الثالك والرايع وا.تخامس ‏ السنة الثالثة والعشرون 


الفرنسية مرجم فان اختلفت الترجمة معالأصل 
وجب الأخذ بالأصل الفرنسى . 
م - لادخل للقانون التدنى فى تنظم 
٠‏ الأحوال الشخصية لطوائف غير المسلمين التى 
تخضع لقوانين خاصة بتلك الطوائف . 
- مجالس الطوائف لا تكون مختصة 
فى مواد التركات التي بلا وصايا إلا إذا اتفق 
جميع الحصوم على ذلك ومن ثم يكون الاختصاص 
للمحا كم الشرعية كنا كان هناك نزاع بين 
الخصوم . 1 : 
ه - وجوب احترام الحكم الصادر من 
. الحكمة الشرعية الختصة ا-تفاظا. لوحدة 
الميادىء فى مواد المواريث . 


الور 2 
« هن حيث انه بتاريخ ه أغسطس: سنة 
هم ١‏ توف بالقاهرةالمرحوم ابلى ميشيل توبنس 
و أندعلى أترنزاعقام بين المدعينبالارث أصدرت 
المحكمة الشرعية العليا بتاريخ ومايو سنة و١‏ 
حكا قضى باختصاضها بنظر الدعوى وقبول 
. دعوى المدعى عليهم الياس خليل التوبنى ومن 
معه واعتبارهم ورئة المرحوم ايل مشيل 'وبنى 
دون سوام 

دوهن حيث|نالمدعيات السيدة أو لجامشيل 
“وبيس وأماليا مشيل تويسن وزكية جورج 
كورنتيوس ابنة مشيل توبنس ومنه جهشان 
ابنة مشبيل توبنس يدفعن يبطلان الحم الهائى 
المذكور الصادر من الححكمة الشرعية العليا لعدم 
سريانهعليون لا نهم وهورثهنرعية يونانية الجنس 


يكن 


وأن تركة المتوفى يجب أن تخضع لاحكام 
الشريعة اليونانية وأن تطبيق هذه الشريمة هو 
من اختصاص تاضى الاحوال الشخصية 
اليونانية . 

وأناللدعيات ينذرن المدعى عليهم بعدم تنفين 
حم الحكمة العلياالمشاراليه الصادرفى.4_همم؟ ١‏ 
وأنمن يد فعن كذلك بعدم جواز تدخل نيب 
تو بنس ويطلين الزامه بدفع مبلغ 0.٠‏ جنيه 
على سبيل التعويض ومن باب الاحتياط يدفعن, 
بأن لا وجه لوقف الفصل فى الوضوع حت 
صدور قرار الحكمة الشرعية فوا مختص بالتدخل 
فى الدعوى . : 

وأنمن يطلين كذلك من باب الاحتياطى 
حالة عدم أخذ الحكمة يجنسية المتوفى اليونانية 
وعدم خضوع تركتهالشريعةاليو نانية أن تفضي 
لمحكمة قانونا بأنه طبقا لاحكام المادة 4ه من 
القا نون المدلى' الاهى يكون الحم فى ركة 
مصرى من طائفة الروم الارئوذ كسيين خاضعا 
من حيث المبدأ للقانون الى التايع له و أن تفضي 
بناء عليه فى هذه الحالة وفقا للقا نون الكنسى 
البيز نطى الذى تطبقه بطر يكيةالرومالار وذ كسيين 
بأن المدعيات هن وحدهن الوارثات الفقيد بغير 
وصية دون أى قريب آخر ذكراً أم أنثي 

« ومن حيث ان المدعى عليه والفريد نوين 
وهن معه يو اجهونالمدعياتيحج احكمةالشرعية 
العليا الممادر حضوريا بينهم والمكتسب لقوة 
الثىء الحكومبهو يطلبون رفض دعوىالمدعيات 
لانها على غيز أساس صميح و يطلبون بدعوى 
فرعية لمكم هم ملكية نك النركة عل النيوع. 
وبقسمة عقارات التركة عينا أوعن طريق 
القضاء لتعذرالقسمة تو إلزام اللدعياتمتضاهنات 


4 


: متكافلات بأنيدفعن ميلغ ١٠.٠‏ جنيباحصة 
المدعى عليهم المذكورين ف المنقولات و إلزامون 
أأيضا بالفوائد القا نونية . 
دوهن حيث ان المتدخل فى الدعوى نجيب 
توبى يقرر أنه الوريث العاصب لكونه حفيد 
العم الشقيق اوالد المورث فهو بالتبعية الوارث” 
. العاصصب الوحيد وأنهر فع أمام محكمة مصر الشرعية 
دعوى المطا لبة بالارث فهو يطلب :- 
الحكم تانونا بان تركة المرحوم الياس تؤيني 
خاضعة لاحكام الاحوالالشخصية الاسلامية 
وف الموضوع وقف الفصل فالدعوى إلىحين 
الفصل فى دعوىالارث المر فوعةمنه أمام محكمة 
مصر الابتدا ئية الشرعية . 
عن جنسية المورث 
« من حيث ان هناك منازعات شق عن 
جنسية المورث أثارتها كل جماعة من ججماعات 
المدعيين بالارث فترى الحكمة الفصل'ق مسألة 
الجنسية قبل التطرق ف الموضوع 
تقولالمدعياتأنالرحومايلى مشيل توبنس 
كان يوناتى الجنسية فبومن اليو نان أصلا ومن 
“تساليا منبتا وقد ولد فى تراقيه سنة 1675 هن 
أبوين يونانيين 
ومن حيث انا مدعىعليهم الف ريدج ر بحس 
التوبنى ومن معه يقولون أن المرحومايلى مششيل 
توبني أو على الأصح الياس ميخائيل تويىهى 
من الرعايا العمانبين سايقا ومن بيروت أصلا 
( لبنان ) وعاش بالقطر المصرى وكان رعية 
محلية وأن اللدعي عليهم المذكورين يقولونأيضا 
أنالمدعيات ١‏ يثرن أى نزاع لدى ا محكمة الشرعية 
الابتدائية عن جنسية المتوفاللحلية وها تقدهن- 
٠‏ فتفط فى الاستئناف المرفوع أمام الحكمة العليا 


العدد الثالك والرابع والخامس - السنةالثالثة والمشرون 


بهذا الدفع الذى رفضته مع ذلك امحكمة العليا 
قى حكمها الصادر بتاريخ ه مايوسنة ,و١‏ 
والذى أجابت فيه اللدعي عليهم إلى طلياتهم 

«ومن حيث ازالمتدخل ف الدعوى يعرف 
من جهته بأن المورثكان رعية محلية ويأن 
الحكمة الشرعيةو احالة هذمكا نت مختصة بالفصل 
فى التزاع القائم على تركة المورث وأنه ببصفته 
الوارث "لوحي دالعاصب أى و ريثالمتوف الوحيد 
قد سبق له أن رفع أهر عذا التزاع إلى امحكمة 
الشرعية . 

د ومن حيث انه يتضح جليا من أوراق 


الفضية أن المرحوم ايل مشيل تويذساوتوبى 


كانت حالته الظاهرة حالرجل ليناتى فقد كان 
حمل اسعا سوريا وكان قد اختار الجنسية 
اللبنانية فى سنة ١7‏ مقتضئ شهادة مؤرخة 
فى 7؟ يولي سنة و١‏ . 1 

وكيف|كان الأهر فوزارة الحارجيةالمصرية 
إن تعترف قط للمتوفى بأنه رعية يونانية . 

د« ومن حيث انهذه الوقائم هى وقائع ثاابنة 
ومؤيدة بالمستندات المودعة ملف الدعوى . 

اما فيا يختص بالحرف 5 س فى نهاية 
الاسم ( توبفس ) اوتوبنى الذى أثار أهمره 
مناقشات عنتلفة بين المدعيات والمدعى علممم 
فلا محل لاعارتهادمّاما كبيرا إذ ليس من شأ نه 
أن يفصل فى مسألة الجنسية وفضلا عن ذلك 
فانحكمة الاستئنافسبق أن أصدرت قرار.ن 
عرضت فيهما لبحث حالتين.خاصعين بتغبير ابعين 
أحدهها بالحرف ه س والآآخر دون هذا 
الحرف تأصيح مثلا الاسم كالى كاليسن 
( جك محكمة الاستقناف الصادر في 84 يثاير 
سنة 5وم1 مجموعة م ل ١٠٠١‏ ) كا أصبح 
الاسم غناهى غناميس ) حم الاستئناف الصادر 


. العدد الثالث والرابع والحامس ‏ السنة الثالثة والعشرون 


فى /ا١‏ دسمير سنة 1969 ) . 
وعلى أية حالة فأنه من المحتمل كثيرا أن 
التوق كان يدعى تو بنى لانو بفس كا ينتج من 
المستندات نفسها المقدمة منالدعيات فقدذ كر 
فيها اسم المتوفى على الوجه الآتى ‏ الياس 
توب بن مشيل حفيد ديترى وجميع أسماء 
المتوفى نطا بقهذا البيان ( ينظر فى ذلك شهادة 
معارضة فى جنسية لبناانية والعقود الخساصة 
بالعقارات و الحطابات المقدمة لامحكمة ففد ورد 
فيها جميما. اسم الياس بن: مشيل حفيد ديعترى ) 
أما فما مختص بالفرق النائيء عن نهاية 
الاسعينفانه فضلا عماتقدم ذكره من المستندات 
يقبين من الحطاب المؤرخ أول نوقير سنة 
+14 ومن التكمبيالات الا “ريع المقدمة من 
الدعى عليهم أن اسم المتوفى مكتوب باللغفسة 
الغر بية الياس تو بنى والمدعيات لن يتقدمن بأى 
اعتراض فى هذا الشأن ورا كان ذلك لا'ن 
الحطاب المؤرخ فى ١907‏ محرر بيد التوقق . 
هذا وقدأبانت محكمةالاستئناف فى حكمبا 
. الصادرفى وويناير سنة و#و١‏ ج .ع «هلا- 
> ق ان المستندات الصادرة من قتصلية المنيا 
حيث يكن للمتويأية مصلحة لا يمكن التعويل 
عليها ؤمن ثم فان الحكمةترئ ان الحصولعلى 
هذه المستندا تأهر يدعولاريبة وققا ل أوضحته 
محكمة الاستئناف كا أن الحرف من الؤارد 
بالشهادة الصادرة فى 1 ابريل ستة ١14.‏ من 
المسيوج سان بلانكا موضع ريبه كذلك و يلوح 
أنة أضيف إليها . 
واخيرا ودون التفاقاتإلىأى اعتبارآخر 
هن حيث أن المكومةالمصرية أقرت صراخة 
بهذ كزتها الورخة اس م موا ( تنظر 
' صفحة مهن مذ كرة الوزارةى 4 ٠-1-١‏ 6ة) 


إنانانا 
.| بان ايلى مشيل توبى المتوقواختهاو لجا توبنى 
واردان فى قائمة مختارى الجنسية المصرية من 
السوريين واللبنابين تحتالرقين ٠,‏ و لالاوان 
الوزارة لم تعرف مطلقا بان المرحوم ايلى مشيل 
توبى يونابى الجنسية . 

«دوحيث انهلامحل للالتفات الخطاب المقدم 
من المدعيات فى ١ - ١7‏ - 1148 إذ أ نه مجرد 
خطاب متعلق بمخابرات مصلحية داخلية فهو 
صادر هن ادارة المحكمة الشرعية وهوجه إلى 
رئيس المحكمة الشرعية ولا يمكن أن نكون له 
قيمةقضائية كا لا ءكن أنيغير فى قرا رأصدرته 
الحكومة المصرية وهو الفرار الآآنف ذ كره . 

د ومن حيث انه ازاء ما تقدم لا ممكن أن 
تكون جنسية التوفى بحل تقاش . 

وقد طليت النياية العمومية اعتبار المرحوم 
ايلى مشيل توبنى ( او الياسميخائيل توبنى ) 
لبنالى الجنسية . 

دوهن حيث انه فوق ذلك أو كان للمتوق 


جنسيتان احداهما يونانية والاخرى لبتانية 


باعتيارهأ حد رعايا الا'زاضى الم نية قد ما فلايسع 
المحكمة إلا الا'خذ بالجنسية اللبنانية طبقالروح . 
المادة ٠م‏ من لائحة التنظم القضائي وعملا 
بأحكام القاثون الدولى ( تنظر على الالخص . 
المادة م من اتفاقية لاهاى بشأن بعض المسائل 
الخاصة بتناز عالقوانين فى الجنسية عام )١#.‏ 
ذلك ان القانون الخاص بالجتسية المصرية 
الصادر فى .مو ! المادة 4 والقا نون رقم 9اسنة 
8 الادة ؟ نص كلاهما على حق الحبار 
لرعايا الاميراطورية العّانية القدرمة .يا لنسبة 
للجنسنيات التي انفصلت هنهاء. هذا فضلا عن 
أن القانون الدولى قد جعل من الخالة اليظاغرة 
عند تنازع الجنسيات عنصراء جوهريا هاما. 


لحان 
( انظر المادة ه من اتفاقية لاهاى بشأن بعض 
المسائل الاصة بتتازع القوانينفى موضوع 
الجسية) . ” 
فى الموضوع 5 
وعلى أية حال فان المحكمة ترى وقد تعذر 
عليها الا'خذ بالجنسية اليونانية التى لا يوجد 
ما يدها سواء من ناحية الواقع أو القانون ‏ 
ان المتوق يدخل فى زمرة الا “أشخاص الذين 
' ينطبق عليهمالفاتون المصرى با لنسبقلا حوام 
الشخصية . 
وينبغي والهالةهذه أن مخضعتركة التوق 
للشريعة الاسلامية طبقا للرأى الذى استقرت 
عليه محكمة الاستغناف الختلطة التى فها عدا 
الحكم الوحيد الذى أصدرته فى باب مابو سئة 
1 - تسم دائما بأن الاختصاص يكون 
لامحا كم الششرعية دون سواها فى موادالثركات 
عند ما مختلف أصحاب الشأن 
« ومن حيث ان القضاء والفقه يقضيان 
على الدوام بتطبيق الشزيعة الاسلامية فى مصر 
فى حالة قيام تزاع على التركات التى بلا وصايا 
. بالنسبة لغير المسلمين كا ثبت أن تطبيقالشريعة 
المذكورة ‏ المسل بهإجماعا ‏ قدأ وجد منذزمن 
طو يل نوعا هن العرف ظيقت هيادئه باستمرار 
دون أى لبس أو إيهام (أنظر مق لف الاستاق 
حا مد زكي ف القا نون الدولى الخاص ص ١م‏ 
ومقالهالقم فى الوضوع وقدنشر فىعجلةالقا نون 
والاقتصاد عدد.؟؟ ص .6ه موه وينظر 
كذلك الحم الصادر فى 5-5-9" ججموعة 
مث ص مام والحكم الصادر ق/١ا-4‏ - يرم 
من حكمة الاستئناف الختلطةجموعة . 4 ص س. «) 
١‏ وإذا كان حك محكمة الاستئثاف الا خير 
قد حاد عن هذا الرأى الثابت فقد كان ذلك 
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بيناء على الترجمة العر بية للمادة 6ه من القانون 


المدى الاهللى إذ أن هذه المادة أوردت عبارة 
قانون الللة لتقوم مقام عيارة قانون الاحوال 
الشخصية الواردة فى النص الفر نسى للمادة 4ه 
نفسبا وعبارة قانون الدولة الوارد فى المادة با 
من القا نون المدى امختلط . 

د ومن حيث انه لا يجوز الا" خذ يا لنص 
العرنى للمادة 4ه الآ نف ذكره لآن القانونين 
المختلط :اله كتيا باللغة الفر نسية أولا وما 
النص العربى إلا ترجمة لما والمبدا ‏ 
فى حالة عدم انطباق الا“ص لط الترجمة يعمل 
بالأول دون سواه ٠‏ 

وف الموضوع الذى تحن بصدده يعضمن 
النص الأصل الحرر باللغة الفر نسنية عيارةقاتون 
الاحوال الشخصية التى لايمكن بأى حال من 
الأحوال أن تعتبر هرادفة لعبارة القانون املى 

وعلى أى حال فقد جرى التقليد علىروجهة 
النظر هذه كا استقر عليها كل من القضائين 
الختلط والاهل (أ نظر حك حكمةالاستئناف 
الختلطة فى 7٠١‏ يونيههم؟ ١‏ جموعةأه ع ص بسم 
وحم محكمة التقض والابرام الأهلية ,ب 
١‏ هسو١‏ إذ لا دخل للقانون المدلى الاهل 
بتنظم الاحوال الشخصية لطوائف غير 
المسامين التى كانت دائما خاضعة لقوانين خاضة 
بلك الطوائف 

ولا تعتير هذه الحقيقة التى تجد أبرز تعبير 
عنها فى الحط امايو الصادر سنة5هم1 وق 
اللوائئح الصادرة سواء قبل القانون ال_دتى أو 
بعده لاتعتبر نوعامن التقليد سب بل هى عرف 
دستورى حقيق جدير بأن براعى بكل دقة 
(أنظر نص الحط الحمايوتى قجموعةالقوانين 
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والقراراتلاج.دحمد حسن بك وايزيدورفلدمان 
ص هه وما يعدها ) 
وتما لاشك فيه أن النطق يقضي فى سبيل 
الاستدلال على مدى نصوص القانون المدنى 
بالا لتجاء لا الى ترجمة خاطئة بل إل ىالتشريعات 
التي أصدرها الشارع المصرى وخصوصالوائح 
1 الطوائف وهى الصادرة يعدالقا نونالمدتى الاهلل 
الذى وضع سنة مم١‏ فبذه اللوائح تصبح 
متنا قضة عدمة الجدوى إذا أخذنا بالتفسير القائم 
على النص العربى الخاطىء لامادة وه 
يضاف إلى ماتقدم أن المبدأ العمول به 
عند التعرض لتفسير القوانين يقضى بأن يكون 
للنص الخاص الخ لف للقا نون العام الغلبة على 
هذا القاتون فى حالة تناقضهما . ْ 
د ومن حيث ان واضع القانون المدلى لم 
يفكر مطلقا ولا يمكن أن يكون قد فكر فى 
التعرض لمسألة المواريث غير المسامين وخصوصا 
مع وجو دلائحةطائقةالاقباط الارثوذ كسبين 
الصادرة قيل القانون بستة أشهر وازاء تقايد 
متأصل حتى قبل الخط الما يوت الصادر 10 
( أنظر البحث القبم للدكتور حسن بغدادى 
وعنوانه تأصيل التفرقة بين قوانين الأحوال 
الشخصية والعينية فى مصر طفحة ١0‏ حيث 
استشهد رما قاله جاتسى الذى سبق له بحث 
الموضوع قبل! نشاء انحا كم الختلطة و بعدهو الذى 
أكد بناء على ما قاميه هن أيحاث ان الا*حوال 
الشخصية لغير المسامين فى مصر ماعدا الزواج 
كانت خاضعة داما للشر يعة الاسلامية ) 
ولي سالاختصاص الخول نحا كم الطوائف 
فى الواقع إلا على سبيل التحكيم الحض وهوما 
بيجعل للقوانين التى تطبقها صفة اختيارية 
ولذاآن الاختصاص الخول للسحاكم 


ا 


الشرعيةومن ثملشر بع ةالاسلامية هو الاختصياص 
الوحيد الذىلا يتعداها لسواهاوله صفةالالزام 
وهو مابجعل لهذا الاختصاص الا 'وأوية بصفة 
مطلقة كا مجعل كل تركة خاضعة أصلالاشربعة 
الاسلامية . 

ووجهة النظر التى نص عليها الحم الأخير 
محكمة الاستئناف تعطى بصفة نبهائية هذا 
الاختصاص للقوانين التى تطبقه! الطوائف بينا 
لا يمكن تطبيق هذه القوانين إلا بعد الانفاق 

ويترتب على وجهة النظر هذه أن يكون 
للقوانين المذكورة سلطان قبل الاتفاق وهو 
ماينانى النصو ص الصريحة والميادىء العامة ما 
ينافى ما يقضى به الاختصاص التحكيمى 

وفوق ذلك انه لم تكن هناك فىأى وقت 
مضى ف مواد المواريث,النسبة لأغلبٍالطوائف 
الغير الاسلامية قوانين نختص بالتركات الى بلا 
وصايا خلاف الشريعة الاسلامية 

ويجدر بنا كذلك دون الدوؤض فى مناقشة 
لغوية أو فنية أن نوجه النظر إلى التغسير 
الصريح الذى أورده الشارع تفسه ف المادة ٠١‏ 
وكرره فىالمادة 1١‏ من الفا نونالتجارى امختلط 
فق دأ وضح فيدعيارةدقانون الأأحوالالشخصية» 

قاذا كانالنص الأصلى انحر باللغة الفر نسية 
للمادة عه قدأ وردعبارةقانون الاحوالالشخصية 
قل جبيع مواد القا نون وحاءت المادتان ٠‏ اولا 
من القانون التجارى الختلط فاعادتاهذه العبارة 
فانذلك لما يثبت أن الشارع ل+يشأ أنتتضمن 
المادة .ه فرقا ما ومن ثم لا يمكن اعتبارالترجمة 
العر ببلهذه المادةترجمة أهينة ماقصد اليهالشارع 
وهذا ويوجد فى جميع القوانين التنظيمية 
للطوائف فى مصر نص صرح لا لبس قبه ان 


| مجالس الطوائف لا نكون مختصة فى مؤاد 
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التركاثالتى بلا وصايا إلا إذا اتفق جميع الحصوم 
على ذلك ومن ثم يكون الاختصاص المسحكمة 
رعية كما كان هتاك تزاع بين ا لصوم 
(أنظر نصوص تلكالقوا نين التنظيمية فى جموعة 
الفوانين واللوائح للاستاذين أمد حسن بك 
و فلدمان ص 4154 ومابعدها والنجموعة الدامة 
للتشريع باب الطوائف الدينية ) 


د ومن حيثان المادة .>1 من لاحة طائفة ٠‏ 


الإقباط الارئوذ كسيين حم اتفاق الحلفاء 
ليحقق الاختصاص التحكيمى لامجلس الى 
و أن ممالايجيزهالعقل القولأن صفة هؤلاء تعين 
عنتضى القانون المعلق تطبيقه على الاتفاق 

والواقم ان الشارع استعمل تارة عيارة 
الحلفاء لتعبين الاشخاص المقتضى اتفاقهم لاعطاء 
الاختصاص للمحكمة الطائفية فى«وادااواريث 
وتارة أخرى عبارة أكهاب الشأن دون أن 
يقول أنهمالورئة و فقاللشر يعةالدينيةالتي تطبقها 
تلك انحا كم 

وإيراد التعبير على هذه الصورة له مداولة 
إذ أنهالتعبير الوحيد الذى يتفق وحقيقة ما قصد 
اليه الشارع فعبارة الحلفاء أو أصحاب الشأن 
لايمكن أن يهم منهما مع تفسيرهما بأو سع معنى 
إلاأولئك الذي لم حق الورائةمقتضى القوانين 
المتنازعة , 

هذا والحافاء أو أصحاب الشأن لا يمكن 
أن يكونوا إلا الورثة طبقا للشريعة الاسلامية 
لانه إذا فرض أن القانون بحتم اتفاق الورثة 
الذين تعترف شرائعهم الدينية بصفتهم هذه 
ييكون نص اللوائح السالفةالذكرعديم الجدوى 
ويصبح النظام غريبا إذ أن جميع هؤلاء الورثئة 
لهم كل المصلحة حتى مع عدم وجود نص ىق 
أن يتقدموا إلى محا كهم الطائفية الخاصةوبهذا 


العدد الثاك والرابع والخامس 


-- السنة الثالثة والعشّرون 
لا يكون الاتفاق الذى نحن بصدده مفيوما 
بصورة معقولة مطابقة لحقيقة الحال إلا إذا 
كانت صبفة أحد الطر فين كوارث معترفا مها في 
الشر بعة الاسلاهية أو إذا كان التصيب الذى 
مختص بههذا الوارث »وجب الشر بعة:الاسلامية 
بزيدعن نصيبهف التركة بناء على شر يعتهالدينية 
وهكذا بعد هذا الشرح لا يمكن أن يكون 
مقصودا بعبارتى أصحاب الشأن والخحلفاء إلا 
أو انك الذين لحم مصلحةمافى القسك بالشريعة 
الاسلاميةالتى تعتبر الفا نو ن العام مواد المواريث 
'فى مصر بالنسبة مجميع الرعايا مهما كانت ملتهم 
( أنظر حك محكمة التقض الاهلية الصادر فى . 
.م مايو مم١‏ المنشور فىمجلة احاماة عدد١‏ 
ص 5؟1) وقد أقرهذا اميد وهو أنتركات 3 


المصر بين الغير مسامين مخضع لمبادىء الشربعة 


الاسلامية إلا اذا اتفق الورثة ا مععرف بصفتهم 
فى هذه الشريعة ذاتها على غير ذلك 

هذا هو المبدأ الوحيد الذى أقره وقبله 
الشارع المصرى 

ولوأن الشارع قصد إلى غير مانقدم لكان 
قد عبر عن مراده تعبيراً آخر 

وبناء على هذا المبداأ تكون المحكمةالشرعية 
هى الحكمة الوحيدة ذات الولاية العامة إإذا 
وقع خلاف بين الطرفين غي المسمين -و يكف 
أن يقوم تزاع بينالطر فين ليحول دون اختصاص 
الطائفة بالنظر فى التزاعات والمسائل المتعلقة 
بالوراثة . 

ولذا فان المحكمة الشرعية يحكمها الصادر 
فى و مايو و١‏ فصلت نهائيا فى التذاع القائم 
بين ورثة المرحوم ايلى تونى ولا ملك هذه 
احكمة أى حق مخولها بحث م صادر من 
امحكمة الشرعية الختصة ومن ثم لا يسعما إلا 


العدد ألثاك والرابع والخامس ‏ 


إحترامه وهذه قاعدة ثابتة يجب الا" خذ بها 
احتفاظا لوحدة المبادىء فى مواد المواريث 

« ومن حيث ان النيابة العدومية طلبت 
تطبيق شر بعة الروم الارثوذكسيين 

د ومن حيث ان الحكمة ترى استنادا إلى 
الاسباب الآآنف شرحزا السير على مااستق عليه 
القضاء بشأن ا ختصاص الحكمة الشرعية بالنظر 
فى سائل التركات الى بلا وصايا لغير المسامين 
فى حالة اختلاف أصحاب الشأن 

دومن حيث ان المدعيات عن جهة أخرئ 
هن اللاتى تقدمن للسحكمة الشرعيةلاستخراج 
اشهاد شرعى باثبات ورائتهم للمتوى وجئن فيا 
بعد يد فعين بعدم اختصاص الحكمة الشرعية 
بالنظر فى نر كة هورثمم . 

د وهن ححيث انه يتعين الحسكم بعدم جواز 
قبول طلب تدخل نجيب تويى الذى يدعى 
يأنه الوارث الوحيد لامتوق ورفم دعوى أمام 


السنة الث لثة والعشرون 35 


المحكمة الشرعية بعد ستة .144 لانه فضلاعن 
أنه لم بتقدم بأى دليل لاثبات صفته كوارث 
فانه لا يملك أن يؤجل حل هذا التراع الذى 
الذى سبق أن فصلت فيه الحكمة الشرعية ولو 
كان على المحكمة وقف.الفصل ق الدعوى كايا 
تقدم خصم ثالك للمحكمةالشرعيةلائبات صفة 
ورائة مزعومة لاصبح موضوع الدعوى ملفا 
إلى عالانها ية 

« وحيث ان الحكمة نظرا لعدم ديد 
الانصبةالمستحقه الندعى عليهم ولا أعيانالركة 
ترئ الاحعفاظ لمؤلاء بحق محديدها بدعوى 
مستقلة ورفض طلبات المدعيات لعدم قياهها 
على أساس :. 

( قضية السيدة أولا ميشيل توييفس وآخر ينضدالباس 
خليل التوينى واخرين رقم /ااولا منة سه ق وثامة جناب 
المسيو موريس دى وى وعضوية صاحى المزة محمدعيدالمنعم 
رياض بك والاستاذ حلمى مكرم عبيد وحضور صاحبالعرة 
عدلى بك أندراوس وكيل النيابة ) 


حث 
الدكتور السيد على المغازئ 
المدرس بكلية الحقوق يجامعة فؤاد الأول 
تعليقا على.<م حكمة النقض الصادر فى القضية رقم هم سنة 1١‏ ق الدائرة للدنية الصادر 
فى 8 يناير سنة: ”144 والنشور بمجلة الحاماة ال ددان الأول والثاتى من السنة 
الثالثة والعشرين صفحة ,٠١‏ رقم .مم 

الوقائع 

تتلخص الوقائع فى أن الطمون. ضده أقام ضد الطاعنين وجمعية المواساة دعوى أمام محكمة 
الاسكندر ية الابتدائية الأهلية قال فى صحيفتها ان جممية المواساة الاسلامية بالاسكندر ية أعلنت 
عنعملية «نصيب» فنا ماري حت فىهذه العملية عمارةقيمتها 79٠ ٠٠‏ جنيهاومقرهابمحطة الرمل 
بالاسكندرية لتكون من نصيب صاحب « النمرة » الأولى وحددت للسحب يوم 1١‏ مايو سنة , 
وا ثم أرجأته إلى "١‏ يوليه من السنة نفسها وانه اشترى مع الطاعن الأول ورقة من أوراق 
هذا « النضيب » تحمل الرقم 1741 لتسكون مناصفة بينهما وان الشراءكان يحضورها معا فى 
يوم ه يوليه سنة 194 من مكتب بريد الزقازيق وان كلا منهما قد دفم تصبيه فى هذه الشركة 
وانهما اتفقا على أن تبق الورقة حت يد الطاعن اذ كور الذى تجمعة به صلة قرابة إذ هو ابن 
عم شقيق له ومقبم ممه فى دار واحدة وانه عند اجراء السحب ظبر أن رقم « الغيرة » الراحة 
للجائزة الأولى أى الهارة هو 14 74 الذى مله الورقة ااتى اشترياها وانه بمجرد أن ظلبرت هذه 
النتيحة نجحد الطاعن ن الأول حق الطءون ضده وأنكر نصيبه فى هذا الربح قا كان من هذا 1 
الأخير إلا أن بادر يانذار الجعية للاحتفاظ بحقوقه وشفع: ذلك بتبليغ النيابة العمومية لتقوم 
بسؤال الذين يتصاون بهذه العملية وانه إزاء هذا يطلب الحك بصفة مستعجلة بتعيين حارس 
قضانى على المارة التى ينها الورقة الشتراة لكى يتسلهها و يديرها حتى يم :الفصل مهائيا فى الغناع 
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كا بطلب القضاء له بأحقيته فى نصف الممارة اذ كورة باعتياره صاحب النصف فى ورقة 
« التصيب 6. ١‏ 1 
وأمام الحكمة طاب الطمون ضده إحالة الدعوى على التحقيق لاثبات م الشركة فى 
الورقة الراحة ودقم الطاعنون بعدم جواز ذلك . 
وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 8؟ مأيو سنة 4.ة! برفض دعوى الطءون ضده واستندت 
فى حكمها إلى أن الشركة التى يدعها المدعى فى تذكرة « النصيب © قيمئها قد نحددت بقيمة 
الممارة الى كسبتها هذه التذكرة فلا يمكن والحالة هذه اثبأت قيام هذه الشركة بخير الكتابة . . 
استأنف المطمون ده هذا الحم وقضت محكمة الاستثناف بتاريخ 54 ابر يل سنة 1941 
يجواز اثبات الدعوى ينيع الطرق القانونية و باحالة الدعوى على التحقيق . و بنت ممعكمة 
الاستئناف قضاءها على أن الشركة التى قامت بين الطاعن الأول والطعون ضده تتحدد قيمتها 
وقت نشوئها لاوقت قيام النزاع علييا وأنه من للقرر انوا فى الشركات "للدنية أنها تقدر بمقدار 
رأس الال المكتتب به ولا يدخل فى ذلك ماقد تأتى به “من الأرباح أو مايصيبها من الحسارة 
وأنه فى الشركه فى ورقة « النصيب » لاعبرة با يصيب الورقة من الحمظ بكسب الجائنة الأولى 
أوغيرها إذ الكسب ليس إلا تجرد أمل معلق على محض الصدفة . 
طمن المدعى عليهم فى هذا الحم بطر بطر يق النقض وحكمت محكمة النقض بقبولالعطمن شكلا 
وفى موضوعه بنقض الحك الطمون فيه وباعادة الدعوى إلى محكمة استئناف مصر لتحكم فيها من 
جديد دائرة أخرى . وقالت الحكمة فى أسباب الحكم: 
« وحيث ان مانتب ملاحظته أولا أنه إذا رمى التعاقدون فى اتفاق إلى غرضمعين محقق 
فيا بعد ثم تنازعوا ف الاتفاق ذانه من حيث وجوده كانت المبرة فى تقدير موضوع النزاع لتطبيق 
قواعد الاثيات بقيمة ذلك الغرض الذى نحقق ولو ادعى الخصم أن قيمة ماسام به التعاقدون 
جميماً فى سبيل ذلك هو من النصاب الجائز اثباته بالببنة . 
«وحيث ان للستفاد من أوراق الدعوى أن مارمت اليه جمية للؤاساة فى إصدارها ورق ' 
النصيب :الذى كانت منه الورقة التى ر حت العمارة هو على منوال ماترمى اليه الجبات الجيرية 
بوجه عام من إصدارها أوراق النصيب طبقا لاقانون رقم ١ ٠‏ أسنة 1406 وهو ينحصر فى غرضين " 
أولمما استفادة هذه الجبات من جزء من من المبالج المتجمعة لاتقاقها فى أوجه نافعة وثانييما فوز بعض + 
مشترى هذه الأوراق بالجوائز المدونة بها حثا لهم علىشراء هذه الأوراق وتشجيما لهم على ل 


3 العدد الثلك والرابع والحامس - السنة النالثة والعشر ون 
بشمن مخس بأمل الفوز باحدى الموائز . ومؤدى هذه العملية أ نكل مشتر لورقة أو أكثر يساهم 
يجزء صديل بنسية مااشتراه ف الأعمال الخميرية لاجبات اأرخص للا باصدار ورق ق النصيب 6 يسام 

5 الجوائز القىتر حها الأرقام السحوبة وبهذا الوضع تكون الجائزة عيارة عن مساهمة من صاحب 
الورقة نفسه ببعض مادقمه تن لشرائها و بعض مادفمه غيره من الذين اقتذوا ورق النصيب وارتضوا 
من بادىء الأمر أن يبملوا ذه الساهمة عرضة للتضحية مقابل مالديهم من أمل الريج وتكون 
النتيخة فى ذلك أنالورقة الرابحة تستتحيل يعجر د إعلان نتيحة السحب إلىصك بالجائزة الخصصة 
لدرجة سحها ويكون من حق حام ل الورقة مطالبة الجهة التى أصدرت ورق النصيب بتلك الجائزة 
تقودا كانت أوعينا معينة . 

« وحيث انه بناء على ماتقدم تكون الجائزة هى فى الواقم موضوع التعاقد والغرض اللمقصود 
منه سواء بين مشترى الورقة والميئة التى أصدرت و رقالنصيب أو يينه وين من يدعىمشاركته 
فيها أما ورقة النصيب الرانحة فبى سند الجائزة ومظبرها الوحيد ولا تكون الجائزة مستحقة بدو 
وجودها وأما قيمة الورقة المدفوعة فملا فلا وجود لها فى ذاتها إذ أصبحت مستبلكة فى الجوائن 
وفى الأغراض التى من أجلها أصدرت أوراق النصيب . 

« ولا كانت أوراق النصيب غير اسمية فهى لا تعدو أن تكون سندا لشامله بقيمة الجائزة 
المر بوحة و إذ كانت المبرة فى ملكية هذا الضرب من السندات بحيازتها فان صاحب الحق فى 
المطالبة بالجائَة هو من يكون بيده تلك الورقة الراحة فاذا ما ادعى أحد استحقاق الجائزة كلها 

“"أوهدياً بعد السحب فى غسير حالتى السرقة والضياع تعين مراعاة أحكام القانون تبعا للقيمة * 

الطلو بة لا بالنسبة للمحكمة الختصة -فسب بل بالنسنة لتواعد الاثبات أيضا يحيث اذا كانت قيمة 
الدعى به متجاوزة ألف. قرش كان الاثبات بالتكتابة أمرا لامناص منه عملا بالمادة 818 من 
القانون اللالى . 

« وحيث اله لما توضيح تكون محكمة اللوضوع تبقضائها باحالة الدعوى إلى التحقيق بناء على 
تقدير قيمة الورقة الراحة بثمن شرائها لا بقيمة الجائزة سكسو بة قد أخطأت فى تكييف. وقائع 
الدعوى وفى تطبيق القانون على التسكييف الصحيخ ها ولذا يتمين نقض الحكم » 

'تعليق : 


امل محكمة النقض قد أصابت فى هذا الحسكم ولسكنا لا نوافقها على ماذهبت اليه فى تعليله 


العدد الثا كو الرابع والحامس - السنةالثا لئة والعشرون عم 


وسيتبين فيا بمد أن أسبابه لا خاو من غموض وانها لست على كثير من الدقة . 

مدار هذه الدعوى على نقطتين : 

( الأول ) هل النبرة فى تقدير الثىء التنازع عليه بقيمته وقت التعاقد أم بقيمته وقت 
التقاغى ؟ 

اختلف الفتباء الفرنسيون فى هذه السألة وانقسموا الى فر يقين فيرى جمبورم أن المبرة بقيمة 
الثىء المتنازع عليه وقت التعاقدلاوقت الدعوى (" . و يستندهذا الفريالى نص للادة 104١‏ من 
القانونالمدنى إذ فيها يازم الشرعالمتعاقدين بتحر ير سنند متىزادت قيمةالشىء عن 16١‏ فرنك(؟) 
ولي سكحر بم الاثبات بالبينة فى هذه الحالةإلاجزاء من يخالف أمره : وظاهرآن حر ير السند يكون 
وقتالتعاقد فلا بد إذن م نالرجوع الىنار بخ العقد لمعرفة مااذا كانت قيمته قد مجاوزت حينذاك 
٠6٠‏ فرنكا أملا و بعبارة أخرى معرفة ما إذا كان من الواجب تحر ير:سند أملا . فاذا كانت 
القيمة. لا تتزيد وقت العقد عن ١6١‏ فرنكا كان التعاقدان فى حل من عدم بحر ير سند وجاز 
الاثبات بالبينة حتى ولو زادت قيمة الثىء وقت التقاضى علىهذا المبلغ . ولو قلنا بأن الميرةباليمة 
وقت التقاضنى لكان الجزاء الذى وضعه القانون غير عادل إذ يصح أن ترتفع قيمة الثىء بعد 
التعاقد بسبب ظروف ف تسكن فى السبان كا و ثماقد شخص مع آآخر على أن يشترى منه منقولا 
عبلغ ١‏ فرننكا ثم زادت بعد ذلك قيمة الثىء البيع الى ١1٠‏ فرنكا . فذا امتنع الببائعم 
عن التسلبي كان للمشترى مطالبته بذلك وله فى هذءالمالة إثيات دعواه بابينةإذ يكون من العس.ف 
أن نستازم منه الئبات بالكتابة لأنه لم يكن ملزْما بتحرير سند وقت العقد ولم يكن فى امكانه 
التنبؤٌ بقيمة الى وقت النزاع . أما إذا كانت القيمة وقت المقد تر بو على 16٠‏ فرنكا فانه 
يكون من الواجب على حسب المادة 184١‏ حر ير سند فان أهمل الدائن ذلك فانه يكون قد 
خالف أمر القانون ولا يقبل منه الاثبات بالبينة حتى ولو اتخفضت القيمة فأصبحت وقتالدعوى 
٠6١‏ فرنكا أوما دون ذلك . 

)00( انظر يودرى لكتترى وبارد جزء ١١‏ رقم .به ء لوران جزء 114 رقم 547 > 
بلائيول الختصر طبعة ١95‏ جزء ؟ رقم 11*5 » لا رسبير جزء > تمليقاته على المادة 141 » 
جوسران جزء ؟ ص 21١٠١‏ أو ا جزء 1١‏ رقم 700 » داللوزالعمليجزء .ه تحتائبات 
و رقم 1١‏ 

(؟) رفعت هذه القيمة فى التعديل الجديد الى ٠ه‏ فرنكا 
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يد يد هذا الرأى ما جاء ف المادة 1044 من القانون المدتى الفرنسى القى تحرم الاثيات باليينة 
:ولو كانت قيمة الدعوى أقل من ١6١‏ فرنكا اذا كان المدعى به باقيامن مبلغ يزيد على ١6١‏ 
فرنكا أو جزءا منه لأأنه كان يجب على الدائن فى هذه المالة أن يستازم نن مديته سندا كتتابيا 
لالم يأتمر با أمر به القانون حق عليه الجزاء وهو الحرمان من الاثبات بالبينة . 
ولقد أخذ بهذا الرأى قضاء الحاكم فى فرنسا 00 
ويرى-الفريق الآخر أنه يجب مراعاة القيمة وقت التعاقد ووقت التقاضى معا . وحجتهم أن 
الحسكمة فى وضع الادة 141 هى خشية فساد ذمة الشبود وا<مال ارشائهم اذا زادت القيمة على 
مباخ معين ("2 . ويرد أسحاب الرأى الأول على هذا بأن الللوف من ازشاء الثبود وان كان من 
. العوامل التى حدت بالمشرع الى تقييد الحالات التى يجوزفيها الاثبات بالبينة إلا أنه عامل ثاثوى 
إذ الحسكمة الجوهر بة هى رغبة المشرع فى تقليل المنازعات بين الأفراد 2 . ولو كان الأمر كا 
يدعى أصحاب الرأى الثانى أى لوكانت خشية التواء ذمة الشبود هى الحسكمة الوحيدة فى وضع 
المادة 141١‏ لما راينا المشرع يستبعد الاثبات بالبينة فى حالات قيمة الدعوى فيها لاتتجاوز 
نصاب الشبادة يا فى المادة 4؛"١‏ ويجيزه فى حالات تزيد قيمه النزاع فيها على 16١‏ فرنكا . 
فالمشرع لم يزد حال من الأحوال أن يضع تسميرا لذمة الشبود (؛) ولكنه أراد أن يقرر قواعد 
للاثبات يجب على المتعاقدين مراعانها.وقت التعاقد للعمل بها وقت النزاع (0) 3 
ولقد استند بعض القائلين بالرأى الثانى الى نص المادة ٠40‏ من القانون المدتى الفرنسى 
التى بمقتضاها يجب أن تضاف الفوائد الى الأصل فاذا زادت الجلة عن 16١‏ فرنسكا لابقبل 
الاثبات بالبينة 20 . فاذا كانت الدعوى مرفوعة عبلغ +11 فرنكا مثلا متها 148 أصل و. 
)١(‏ نقض ه يتايرسنةو/ام1 ( سيرى ها ١‏ - ولا» داللوزا/ - -1١‏ وس)ء نقضنومايو 
سنة 11.4 ( سيرى 14.4 ل ١‏ ل .مم) وانظر أيضا الاحكام الحديثة التى سنذكرها عند 
الكلام فى المسألة الثانية . 
(؟) بونييه رقم1+4 ء ماركاديه على المادة ؟س١‏ ء كابتان جزء ماص 75 4م 
(*) جوسران جزء ؟ ص ١١١‏ - بودرى لكتتترى وبارد جزء 1١‏ رقم 717 
(5) لوران جزء 15 رقم وم » بودرى لكنغرى وبارد جزء ٠١‏ رقم .سرهم 
() بلانيول ( المختصر ) جزء م بند ١١+‏ , ذهنى بك المداينات الجزء الاول ص ١.رثم‏ 
4 كايتان جزء برص 774 
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فوائد فانه على حسب هذه المادة لايجوز اثبات هذه الدعوى بشهادة الشبود . و يستخلص من 
هذا فى نظر هؤلاء الؤلفين أنه اذا زادت القيمة عند رفع الدهوى عن 16١‏ فر نكا وجب الاثبات 
بالتكتابة ولوكان أصل الدين وقت المقد يدخل فى نصاب الشبادة وبعبارة أخرى أن الميرة 
فى تقدير الشىء امتنازع عليه ليست بقيمته وقت التعاقد سب ولسكن بقيمته وقت التقاضى 
أيضا . ولكن فات هؤلاء أن الادة ؟8"4١الذ‏ كورة تنص على واقمة مزجوجة ع.هامصم» 16ه:1 
فاذا أقرض زيد عمروا مباغ 16٠‏ فرنفكا بفوائد ه ٠/.‏ فانه لايمكن القول بأن قيمة هدا الالتزام 
وقت التعاقد كانت 16٠١‏ فرنكا فقط لان جمروا علاوة على هذا امباغ مدين بالقوائد وهى من 
الملحقات القدرة وقت المقد والتى يجب اضافتها الى الأصمل كا سيجىء (2 . فقيمة الدين اذنتف 
تر بوعلى نصاب الششهادة وعلى هذا يجب هلى ز بد أخذ سند كتاى على مدينه فاذا لم يفمل كان 
مخائفا لأمر الشرع ولا يقبل منه الاثبات بالبينة (1) . ومن هذا يتضح أن للادة ؟"1 ليست إلا 
تطبيقا للمادة1 "1 ٠‏ . 

و يستخلص مما تقدم أن العبرة على حسب الرأى الراجح فى فرنسا بقيمة الشىء المتنازع عليه 
وقت التعاقد اذا زادت هذه القيمة أو نقصت بعد ذلك فان هذا لا يؤثر فى وجوب تقديم دليل 
كتابى أوعدمه . 

وهذا أيضا هو الرأى الذى قال به ججبورالشراح فمصر ( "). ويصح أنيعترض عليه عندنا 
با جاء فى صدر المادة 7١1٠‏ من القازون المانى : «قى جميع المواد ماعدا التجار بة اذا كان المدعى 
به عبارة عن نقود . . . الخ » لأن عبارة (المدعى به) قد تفيد أن المشرع أراد أن تسكون العبرة 

..بقيمة الشىء وقت التقاضى ٠‏ ولكن هذا الاعتراض مرذود بدليل ما جاء بغد ذلك فى المادة 
١‏ نفسها : «..... فالاخصام الذين لويكن عتدم مانع منعهم من الاستحصال على كتابة مثبتة 
للذين : . . الخ » فبذه المبأرة تكشف لنا عن قصد المشرع بشكل لا بدع مجالا للشك لأن 
الكتابة لانكون إلاوقت التعاقد . ومن جبة أخرى فظاهران يرجءالى النص الفرنسى للدادة 18١؟‏ 
() اردان جز ص هكح 3000 سحتو ةن 
(") لوران جزء وارقم 157 
() عبد بسلام ذهنى بك . الجزء الأول فى الآدلة ص ويم ع نشأت بك رسالة الآثيات 


بند باه » مذاكرأت الاثيات لا "مد أمين بك ص 9و4 » الموجز فى الالتزامات للستهورى بك 
ص 8ه ء هالتون الجزء الا'ول ص 07+ 


زف 
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أن الترججة المر بية أساءت التعبير حين قالت « اذا كان المدعى به » لأن الأصل الفرنسى يقول : 
د كعمتء تممه 5نن721 ناه ععسصدد عل ويلوج ”5 1 لمقنو عه ٠١‏ 
عا ... 1 1000 ومعناه : « اذا كان الأمر يتعلق با قيمته أ كبر من ألف قرش » . 
هذا جوهر ماقيل فى هذه امسألة وماكان أحرى محكمة النقض فى الحم الذى تحن بصدده 
أن تنافش هذين الرأيين وأن تقطع فى هذا الموضوع بصفة واضحة بجلية مدعمة رأيها با تراه من 
المجج . ولكنها لم تفعل إذ أخذت بالرأى المرجوح دون أى تدليل صحييح فقالت ف الميثية 
الى قبل الأخيرة : « . . ... . . تعسين مراعاة أحكام القانون تبعا للقيمة المطاو بة لا بالنسبة 
لللحكمة الختصة سب بل بالنسبة لتواعد الاثيات أيضا محيث إذا كانت قيمة اللدعى به . 
متجاوزة ألف قرش كان الاثبات بالكتابة أمر؟ً لامناص منه عملا بالمادة 18١؟‏ من القانون 
المدنى » بعد أن قالت فى حيثية سابقة : « وحيث أن ما تجب ملاحظته أولا أنه إذا رنى 
المتعاقدون فى اتفاق إلى غرض معين محقق فها بعد ثم تنازعوا فى الاتفاق ذاته من حيث وجوده 
كانت المبرة فى تقدير موضوع النزاع لتطبيق قواع د الاثبات بقيمة ذلك الغرض الذى 
محقق . . . . الخ » وكل هذا لايخاو من غموض علاوة على ما به من مخالفة للتواعد 
القانونية الرحيحة ولروح المادة 6؟ نفسبا 15 يتضح مما تقدم . 
(الثانية) هل تقدر قيمة الشركة فى « النصيب» بثمن الورقة أم بقيمة الممارة التى ر ينها 
هذه الورقة ؟ 
قلنا إن الغبرة فى تقدير الشىء المتنازع عليه بقيمته وقت التعاقد ولكن يهب أن نلاحظ ' 
أن هذه القيمة تتدخل فيها قيمة الملحقات إذا كانت مقدرة وقت العقد سواء كانت عتقة 
كالفوائد أو محتملة كالشرط الجزائى . ولم ينص القانون على ذلك صراحة إلا فيا يتعلق بالقوائد: 
( المادة :1 من القانون المدنى الفرنسى ) ولكن ليس هناك .ن شلك فى أنه أراد أن يضم 
قاعدة عامة . ولقد انمقد الاجماع على ذلك فى فرنسا”© 
أما فى مصر فنظرا لعدم وجود نص يقابل المادة 1847 من القانون المدى 2 ققد 
قام خلاف على وجوب الأخذ بالمبدأ الذى تنطوى عليه هذه المادة فقال المرحوم 
ْ ود : « إن العمل عتتضى المبدأ الذى تقرره المادة ؟4م١‏ ا 0 
)١(‏ بودرى لكتترى وبارد ١١‏ رقم ٠ه‏ » أوران 15 رقم مه؛ ء بلانيول المختصر 
جزء ؟ رقم 4م١1١‏ » نقض ه ينار سنة ه/إم1 سا لف الذكر . 
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أن الادة ٠‏ من قانون المرافمات تقرر صراحة بأنه فى تقدير قيمة الدعوى بشأن الاختصاص 
لا يضاف الى الأصل ما يكون قد استحق قبل رفع الدعوى من التعو يض والفوائد والحسائر ” 
والممار يف واللحقات الأخرى . وهذا النص ولوأنه خاص عِسَائل الاختصاص إلا أنه يفيد أن 
نية الشارع منصبرفة الى اعتبار الأصل دون القرع فى الاثبات إذ لا يمككن أن يكون عمل الشارع 
صادرا إلا عن رغبة واحدة ليكون التناسق متوافرا بين النصوض » (0 ويرى دى هلتس أ 
نص المادة ١47‏ ليس له ما يبرره منطقيا © . غير أن الرأى اللتفق عليه عند ججهرة الشراح هو 
الأخذ بالمبدأ الذى تقرره المادة +14 الذ كورة 29 _ 
أما اذا كانت الملحقات نما لا يمكن نحديده وقت التعاقد فالعيرة بقيمة الأصل وحده 5 هى 
الال فى الشركات المدنية فائه! تقدر بمقدار رأس امال ولايدخل فى ذلك ماقد تأتى به من الارباح 
لاأن هذه الأأرباح علارة على أنها غير محتقة فانها لا يمكن تقديرهامقدما ©) . فاذا كان رأسمال 
الشركة يزيد على النصاب الجائزة فيه الثشبادة ( ٠١‏ جنيبات فى مصر أو 16١‏ فرنكا ف فرنسا) 
وطالب أحد الشركاء بنصيبه فى الر بح فنى هذه الحالة لا يبل منه الاثبات بالبينة ولو كان البلغ 
. اللطالب به لا .يزيد عن ٠١‏ جنيهات أو 16 فرنكا . وبالمسكس اذا كان رأس امال لايز يدعن 
عشرة جنيبات جاز لاشر يك اثبات نصينه بشهادة الشبود ولو كان هذا النصيب ير بو على المبلغ 
لذ كور . ولقد نصت الادة 1*4 من القانون الدنى الفرنسى صراحة على أن كل شركة مدنية 
يزيد موضوعهاعن 16٠‏ فرنكاييب تحر يرستد بها أى يجباثرانما بالكتابة . والمقصود بموضوع 
الشركة مجموع الحصص وقت تنكوينها . ولقد أصاب المشرع المصرى إذم يأت بنص يقايلهذه 
المادة لامها ليست إلاتطبيقا للقاعدة العامة التى جاءت بها المادة 1841 / 318 . 
ويتضح مما تقدم أنأساس التفرقة بين الفوائد والشرط الجزاثى ٠ن‏ جبة وبين الا رباح فى 
الشركات المدنية من جبة أخرى أن الأولى يمكن تقديرها وقت التعاقد و بالتالى يجب أن تدخل 
فى حساب المتعاقدين حينذاك أما الارباح فبى أولا غير محتقة أى أنما متروكة الظروف وثانيا 
(1) راجع مذكرات أحمد بك أمين فى الاثيات . ْ 
(؟) دى هلتس - جزء م ص 480 ٠‏ 
(م) ذهنى .بك التعبدات الجزء الأول فالا 'دلة ص ممم ؛ نشأت بك رسالة الائيات بنود 
وه- +١‏ 54 مكررء الموجزف الا اتزامات للسنبورى بك ص 519494 . 
(8) بودرق متقدم الذكر بند انه ؟ ء 19ه؟ »لا رصبيير جزء :5 ص 18 . 
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لا عكن تقديرها وقت العقد ليعرف المتعاقدون اذا كان من الواجب محر ير سند أملا 00 

ولكن ان صح هذا بالنسبة الى الشركات العادية أعكن القول به بالنسبة الى الشركة فىورقة 
النصيب ؟ أايس طذه الأخيرة ما عيزها عن الشركات المادية ؟ و بعبارة أخرى هل المبرة فى مثل 
هذه الشركة بثمن الورقة أم بقيمة الجائزة ؟ هنا .ار لحلاف فقد رأتحكة النقض فى اللحك الذى 
نعلق عليه أن العيرة بقيمة الجائرزة « إذ هى فى الواقع موضويع التعاقد والغرض المقصود منه سسواء 
بين مشترى الوزقة والميئة الى أصدرت ورق اليانصيب أو بينه و بين من يدعى مشاركته فيها» 
وهذا هو الرأى الذى أخذ به 'نشأت بك 3 . ولك ناعتبآر المبلغ أو الجائزةالمأمول كسبهاموضوع 
العقد أمر لايمكن منطقيا التسليم به - وهو من الوجبة القانونية لايتفق مع تعر يف رأس المال فى 
الشركات و يؤدى الى الخاط بين موضوع الشركة زالغرض منها () وأخيرا يصح الاعتراض على 
هذ! الرأى بأنه اذا افترضنا قيام النراع على ملكية الورقة قبل اجراء السحبكان معيار التقدير 
المبلغ المؤدى تنا لها ولا يصح أن يمختلف الاثبات اذا قام النزاع بعد السحب وكانت هذموالورقة 
هى الرامحة (14, 

ويرى أغلبية الشراح فى فرنسا أن العيرة بثمن الورقة لا بقيمة الجائزة » . ويرى هذا أيضا 
هالتون وذهنى بك (1) . ولقد أخذ القضاء الفرنسى بهذا الرأى فأصدرت محكمءة النقض الفرنسية 
فى © ينابر سنة ه/الم١‏ الحم الذى سبقت الاشارة اليه . وكانت الدعوى متملقة بشركة فى سهم 
تقل قيمته وقت انءقادها عن نصاب الشبادة ويدور النزاع على ر بح له يزيد عن ذلك النصاب 
فقضت الحكمة يجواز اثبات هذه الشركة بالبينة 1) وأصدرت للحا كر الفر نسي حديثا عدةأحكام 

. 70649 «ودرى رقم‎ )١( 

() رسالة الائيات لنشأت بك رقم 1 مكرر 

(©) لارهبيير جزء > ص "41 رقم ١١‏ 

(:) هذكرة النيابة فى القضية ‏ المحامى العدد الا ول السنة السادسة ص ؟1 . 

(ه) بلائيول الملختصر جزء ؟ رقم/1١1‏ » بودرى جزء 1١‏ رقم ا#زه” ومابه منالمراجع 

() هالتون جزء ١‏ ص 4 »: - ذهني بك المداينات ص ممم وذهنى بك يرى ان فى ذلك 
خطورة لاتحنى اذا سقط التناسب بين قيمة الربح وأعمل المال المتعاقد عليه » 

() سيدى وود سب راس ون : ع1أع لم غكملها مملؤعج عمدثل فغؤاء50 دع عوتم 13 » 
عصغمهم 5م21 ,كمتمصعغ عدم عثلاناممم عماغ غتاعم دعمد5 150 3 عدسمتلهام 


عمخة فءفمغط غتدسد هملعة*! ,مهكد ند عودمة منثكل عكتتاة عدم بعتن 
".(قعصد؟ 60,000 عل غ10 مد رعءؤموع؟! ذمهل) عاأطومةلاكدمء عصسامم 
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تتعاق بالذات بامشاركةفى أوراق النضيب فضت محكمةلان (دةدمآ) فى" نوفير سنة | بأنه 


اذا اتفق ش حصان على الاشتراك فى شراء ورقة نصيب وطى (ع[2هه6هم عتمع:10 ( فان هذا * 


الاتفاق يعتبر عقد شركة مكن اثباته بشهادة الشبود طبما للمادة 184 مادام مجموع المصعن 
لاير بو على 5+٠‏ فرنكا وذلك بغض النظر عن الارباح الاحمالية والغير المقدرة التى يصصح 
توقمها(0) . وى حك بقار يخ ٠‏ يوليه سنة 154 أأجأز تمحكمة سيدان ( 56420 ) اشيخصس 
يثبت بالبينة أنه سام عبلغ اثنى عشر فرنّكا ونصف ( 1709 ) فى شراء ورقة د نصيب وطنىمع 
آخرين واو أن هذه الورقة ررحت 1١... ٠٠‏ .فرنكا وكان نصيبدىهذا المبلغ . . ١59‏ فرنكا () 
وحكمت محكمة استئناف مونبلييه فى ١؟‏ ابر يل سنة /#؟١‏ بأنه بمكن تكو ين شركة مخاصة 
للاشتراك فى شراء ورقة نصيب وطنى وأن وجود هذه الشركة و بالتالى التزام من قبض الجائزة 
باعطاء كل من الآخرين نصيبه يمحكن اثهاتهما بالثشهود (؟) 
وهكذا تطبق الحاكم للادة س1 من القانون للدت الفرنيى على الشركة فى ورقة النصيب 
لو كانت شركة عادية ومن لا نوافق على هذا لأن هنك فارق جوهرى بين ااشركة العادية 


() لوز الاأسيوعى مم1 صن 04 : عنعمع عنمعمعهمز علطعند مملغموهمم دل ” 
علمعغه1 12 عل غعلاتط هنا متتصصمء مع أمععغطعج أنو كعمممومعم عتعل 
مل ععصؤئفكلرية'! عل علانعيم قل .قاؤء50 عل غهناممه من غؤوع علدممعدم 
1884 غنه'! ع0 كعتمعغ عتاة برقسأمصعة؟ عدم عثلدة مناغ أناعم غدعمم 1ع 
موك ,ىق 8500 3 5منعاءماما غمم3 5تأمدع 5غرمممة 5ع1 عنو غمدندمز"ل وغل 
رقععل)فمغط ععل ععمدغعممصما"! ممندءعلأهممء مع ععلمعمم عل دعن غته نر أثنو 

*.ة6امصرمعوء عغة غمعتاناعمخ أننو ,دةمتمغععفلمة عع معمامغوقلة وسنعلائهة*0 

بلاحظ ان نصاب الشبادة رفع الى ..ه قرتكا كا اسلفنا وان ثمن التذكرة كان ٠١١‏ فرنكا ٠‏ 

(0) جازيت دى باليه وعود ا م لس لا؟ : علق غزه4 عممع نوعقممه م88 , .. . ” 
عمتسن عععأممصعك 3ق تمحلمعئة علدتممسلةقع) مجعم 15 عاطدوعععء عقنداءةل 
-ناعدم مع وؤنزهامصسء عمنغ عنادم عمتصعء غ6غة غتمسه 50 185 12 غ0 عسصسمد 
دا عل وعموع 100 عل ععالتط مدثل عغقطعة"! قة رومعء دعل عع]ة ممتتدمكء 
66 غندستتة كعمد 100.000 عل :16 ممثدو عصؤد كعمله بعلمدمقهم ملع غ15 
تناع مقدمعل نج متمعبعع عل عأطتامععفتد ععدم 13 عنو غع ,رغعللاط ع1 عدم مهودع 

".ؤعمةء؟ 12500: عل غتدععه غ15 عه ع0 غمقكدمه عل عند 

(م) لوز الالسبرس بإمؤا ص 414 : غناعم غأد) عل ممأغدم عدم د 5066 عمل " 
.علقممقهم عترع 10 جاع ععللتط متخ منصصمة مع موك أمأنوعة”! عتمم معذواعه 
تناءء ع0 ممأغووتاطه'! .كمعدوؤكمده» عدم اع فإغلءود عنقم عل عممع قلي بآ 
عماع مهم عتم وق غ10 مثة عمفممس ع1 6621554 2 نان كامدمء هدم دعل 

".كمأمصة! عدم 5ع ثلانامعم عماغ غمماباعم ,65 5و6 66] م أمء 565 


0 
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والشركة فى ورقة النصيب فى الأولى لاتسكون الأرباح غير عمققة هسب ولكنها فوق ذلك 
لا يمكن تقديرها فليس من امستطاع اذن اضافتها الى رأ سمال و بعبارة أخرىلايمكن أن تدخل 
فى تقدير قيمة الالمزام كا رأينا . وليس الأمركذلك فها يتعلق بالشركة فى ورقة « النصيب » 
لان الربح فيها انلم يكن عتما فو على الأقل مقدر ومثله فى ذلك مشل الشرط الجزائى . ولقد. 
رأينا أن الشرط الزاتى ولو أنه غير حقق معتير منالملحقات المقدرة التى يجب اضافتها الى الأصل ' 
لتقدير'قيمة النزاع (1) . وقياسا على هذا نرى فى خالة الشركة فى ورقة « التصيب » أن تعقبر 
قيمة اللائزة الكبرى من الملحقات المقدرة وان تضاف الى تمن الورقة فاززادت الجلة على النصاب 
الجائر اثباته بالبينة ( آا لو كان تمن التذكرة قرش وقيمة الجائزة الاأولى عشرة جنيبات ) وجب 
الاثبات بالسكتابة . وان لم زد الجلة على عشرة جنيبات ( كا لو كان تمن التذ كرة قرش وقيمة 
الجائزة الأولى تسمة جنيبات ) جاز الاثبات بشهادة الشبود ولايهم مطلقا عدم التناسب بين 
الاأصل واللحقات . - 6 

ومما نقدم يستخلص أنه يجب اعتبار من الورقة أصلا وقيمة العمارة ( وهى الجائزة الأولى ) 
هن الملحجقات المقدرة التى يازم ضما الى الاصل لمعرفة قيمة الالتزام وما دامبت الجلةتر بو على عشرة 
جنيبات كان الاثبات بالبينة غير جائز . وهذا الرى يؤدى الى نفس النتيجة التى يؤدى اليها 
الرأىالاول الذى أخذت بدمحكمة النقضولكنه يتمشى مع النظر يات الفقبية الصحيحة إذلايمكن 
أن يعترض علية بما اعترض به على الرأى الا ول من أنه يخلط بين موضوع الشركة والغرض منبا 
ومن ان طريقة الاثبات تختلف اذا حصل النزاع قبل السحب . ومن جبة أخرى لايمكن أن 
يوذ علينا كا صحاب الرأى الثانى عدم التمييز بين الشر كات المدنية المادية والشركة فى ورقة 
النصيب. كا بينا . 


() لوران جزء وارقم 446 , 


له الحاماة ألم 


العدد الثالك والرايع والخامين فهرزست السنةالثالثة والمشرون 


1 
ا )١(‏ قضاء محكمة النقض والابرام الجنائية . 
بد أعى أهافبرايرم4و1 ١-ه‏ - انتخابات الحامين .. عمليةالفرز . تأجيلها . تانونية 
. للضرورة . مجلس التقابة . <قهفالتأجيل . مقررعند الضرورة 

والمصلحة . مدىالتأجيل . دخولهف سلطا نجل سالنقابة. دعوى 
الزوير . حق المحكمة فى الفعمل فيها بلا تحفيق . حفظ أوراق 
ال نتخاب ‏ حق رئيس امعية العمومية فيذلك -+-4- عمليات 
الانتخاب الثلاث حق المحاهى اللقرر فى الحكمة الاتدائية” 
فى الاشتراك فىأى مر<لة من مراحلها . علانية الفرز. قصرها 
على المرشحين ( المادة لإا من انون الحاماة ) الأغلبية المطلفة . 
هى لا 'صوات الحاضر ين الصحيحة فقط ( المادة +* من قانون 
الحاماة ) عملية انتتخاب الوكيل . استقلالها عن عملية انتخاب 
الثقيب 

سه | 17١‏ أذ بريل +114 اجراءات . أقوالالجنى عليه لتحقيقات . تمسك المتهموالنيا بة 
والمدعى بالحق المدلى بها ومنا قشتهم اياها بالجلسة . عدم تلاوتها 
بالجلسة ٠‏ لآ بطلان . ( اللادة 156 محقيق ) 

١/54 | "4‏ |<. « «م نقفض وابرام . حم من محكمة الجنح بعدم الاختصاص 
لان الواقعة جناية . لطن فيه بطريق النقض . لايجوز . 
(للادة وم محقيق ) 

«” |كلاا|<د « « ١‏ - هتك عرض . القصد الجنائى فى هذه الجر»ة . مق 

يتوافر * لاعبرة بالباعث . مثالٍ ‏ ؟- ركن الفوة فى هذه , 

الجر بمة . هت يعتير متوافر! 8 استعمال الا كراءالمادى . لا يشترط 

حصول الفعل بغير رضاء صحيح هن اللحنى عليه . خداع أو 

مباغتة . يكنى لتحقق هذا ال كن . (الأدةوس اع متد) 

ع نصت ٠‏ دكن الاحتيال . متى يعتبر هتوافرا 7 استعانة 

الجاتى بأى مظهر خارجى لتأبيد مزاعمه . تكنى . مثال. 

تظاهر المتهم باتصاله بالجن وعخاطيعبمالخ ( المادة سوبع سدمم) 


كذ ]إملاا|<ه ١‏ « مخدرات ٠‏ احرازها . جرعة مستمرة . مشاهدة مخدر هع 


تاريخ المج | ملخص الاحكام 


قف نهلة الحاماة 
المدد الثالث والرايع وماس فرشت السنة الثالئة والمشرون 
1 1 ابيع للع .| ملخص الأحكام 


4 


54 


02 


ف 


78 


و١‏ |1 ابريل؟1514 


نا ألا 


؟٠١ا‎ 141 


١|186 


تيا ان 


كما |<2 


و 


امتهم زهو يعرضه هن تلقاء نفسه على المشترى . حالة تلبس , 
لقبض على التهم . جائز الكل شخص واد م يكن من 
مأمورى الضبطية القضائية , تفتيشه . جائز كذلك . ( المادة 
تحقيق) 

اثيات . تحقيقات أولية . بناء الحكم عليها . لا يصح . 
أساس الحم . التحقيق الشفاهى الذى تجريه امكمة بنفسها 
فى الجاسة . شبود . وجوب سماعهم ما دام ذلك مكنا . حم 
استئنانى بتأ يبد حك ابتدائى . بناء المكم الابتدائي على أقوال 
الشهود بالتحقيقات دون ماعهم أو تلاوة أقوالهم . بطلان . 

قتلعمد . تغلي ظالعقاب علىهذه الجريمة . شرطه . ارتكاب 
جناية أخرى مستقلةعن جنابة القتل . هضى فترة من الزمن بين 
وقوع كل من الجنايتين . لا يشترط . ( المادة 154 باع 
و )ل 

تفتيش . القبض على متهم للاشتباه فى أمره . لا يجوز. 
تفتيشه ياذن من النيابة بعد القبض عليه . وجود مدر معه . 
لا تلبس . بطلان اذن التغتيش . 

. س ائبات . محكمة استثنافية . ماع الشيهود أماهها‎ ١ 
متروك لتقديرها . ترخيصهاباعلان شاهد معين لمماعه . لايلزهها‎ 
سماع غيره ممن يعلنهم المتهم بدون ترخيص منها - + قذف‎ 
وسب . لفظ «شر موطة» يتضمن طعنا فى العرض . ( المادة‎ 
5 مللدع).‎ 

اجراءات . تكليف امتهم بالحضور . أوجه البطلاتف 
المتعلقة به . لاتعلق لما بالنظام العام . عدم العّسك مها قبل سماع 
أول شاهد . مسقطالحق فى الدقع مها . اثارةهذا الدفع بعدذلك 


“أمام مكمة التقض . لا تجوز . (المواد .م0 ولمه1 ورم 


نحفيق ) . 
قوادون . الغرض من المادة نففةة” حمابةالنساءالساقطات 
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1 


ا 


ام ١‏ ابريل؟115 


5< «م 0 


هوا |<ه « ا« لط 


ملخص الأحكام 


من يسيطر ون عليهن ويستغلونهن فى الدعارة . جرد الوساطة 
بين الرجال والنساء . لاعقاب عليه يمقتضى هذه الادة . مثال . 
(للادة بلاوع) 

١‏ - شبادة الزور. متى تعتبر الشهادة زورا  ١‏ - خا لفة 
الشهادة للحقيقة . تعلق ذلك بالوقائع' . تقديره . موضوعى [المواد 
٠04‏ -إره لاع 4و5 - 55و؟) 

حلم . تسبيبه . تمك امتهم بأنه انا ضرب الجنى عليه دفاعا 
عن ماله . ادانة الهم مع عدم الرد على دقاعه . قصور 

سب وقدف . العلانية . مجرد توجيهعبارات القذف والسب 
فى محل عموى . لايكق لتوافر العلانية . يشترط أن تفال 
يحيث يستطيع سماعبا من يكون فى امحل . 

١‏ ( الادة لودع ب 4وم) 

قوة الثثىءانحكوم فيه . تعدد المتهمين , حك بيراءةأحدثم. 
مق يستفيد منه الآخرون . علة الاستفادة . نظام المحاحكمة 
الجنائية . حكم ببراءة الفاعل الأصلى . لا عنم من ما قبةالثئريك 

(المادة م عقوبات ) 

معارضة . المكم باعتيارها كاأنها م نكن ٠‏ مق يصح ؟ 
عند غياب المعارض فى أول جلسة حددت لنظر العارضة . 
حضوره هذه الجلسة وغيابه بعد ذلك . وجوب الفصل فى 
المعارضية . (الادتان م١(‏ ولام١‏ تحقيق) 

استئناف ٠.‏ حك ابتدائى باعتبار المعارضة كأنهالم نكن . 


. ميعاد استثنا فه , يبدأ من يومصدوره . شرطذلك . عل الحكوم 


عليه بالجلسة التى صدر فيها الم وعدم حضوره فما أسبب 
غير مقبول . عددم علمهبالجلسة أو عذم حضورهفها لمرنع قبرى . 
متى يبدأ ميعاد الاستئناف فى هاتين الا لتين ؟ هن يوم اعلانه 
بالك أوعامه به من طريق رسمى ( الواد 17 و/177 
وبمانقيق) 0 

إلناا 


يها 


جل المحاهاة 


العدد اثالث والرابع والخامس فهبرست السنة الثالئة والمشرون 


2 
3 
مقا 
ها 
41 
8 


ع7 


١ 4م‎ 


هم 


1 


5و1 الام ابريل1917 


بيو |عمايوسنة|؟4؟1 


كوا|<هد < « 


ممت للع | 


ملخص الاحكام 


معارضة . الحكم باغتبارها كأ نها لم تكن . متى يصح 9 
عند تخلف المعارض عن حضور الجلسة الحددة له بدون عذر . 
عدم اعلانه بهذه الجلسة . القضاء باعتبار معارضته كأ مهال نكن . 
لايصح . ( المادتان م15 و لم١‏ نحقيق ) 

اثبات . اعثراف المتهم فى التحقيق . حرية احكمة فى الأخذ 
به . | نكارالمتهمصدور الاعتزاف المعزواليه . أخذهبه . وجوب 
الرد على الانكار . خاو الهكم من ذلك يعيبه 

اثيات . قواعده فى العقود المدنية . لاتعلق لما با لنظامالعام , 
الدفع بعدم جواز اثيات الحق المدعى به بالبينة . وجوبالتقدم 
به قبل مماع الشهود . السكوت عنه مسقط له . التمسك به بعد 
ذلك أمام ممكمة النقض . لاتجون". 

تفتيش ١‏ - اقراركتبه المتهم بقبولهالتفتيش . ادعاؤهأنه كعبه 
بالا كراه . دفع موضوعى . وجوب التمسك به أمام' محكمة 
اللوضوع . إثارته لأول هرة أمام محكمة النقض . لانجوز . 
؟ - تفتيش امتهم برضائه . طعنه بعد ذلك فيالتفتيش . لايقبل 
اخفاء أشياء مسروقة . ركن الاخفاء . متى يتتحقق ؟ مجرد 


:تسل الممروق مع عا المقسل بأ نه مسروق ٠‏ يكن . (المادةو/اررع 


سم 35 

نتباك حرمة ملك الغير . التعرض فى الحيازة . متى تتحقق 
هذه الجرمة * أن يكون القصد من دخول العقارهومنع الحيازة 
بالقوة . عدم تحقق هذا القصد . عرض مدلى. مثال. 
( للادة سم عد وم ) ١‏ 

استكتاف . استثناف النياية للحكم . أثره . اتصال المحمكمة 
بالدعوى زحريتها فى التصرف فيها . عدم تقيدها ؟اتضعه النياية . 
فى تقرير الاستئناف أو تبديه فى الجلسة من الطليات . اقتصار 
النيابة فى تقرير الاستئناف على طلب الحم بعدم اختصاص 
الحا م الأهلية . اختصاص المحكمة . فصلبا فى الموضوع من 


مله المحاماة 3 ينان 


المدد الثالث والرايع والخامس برست السنة الثالئة والمشرون 


كم | .." |ءمايوسنة؟94١1‏ 


- 


ملخص الاحكام 


كل نواحيه . تشديدها العقوبة . لانثريب عليها فى ذلك 

١‏ - تزوير. ثبوت التزوير لدى المحكمة من مشاهدتمهاهى 
أو مما قى الدعوى من أدلة . تعبين خبير لالنضاهاة . لاموجب 
؟- نفض وابرام:. دعوىمدنية . ملاحظة الفاضى أنالايصال 
المطعون فيه بالتزوير فيه تصليح: نظره الدعوى الجنائية * 
الطعن فى حكمه فيها لهذا السبب ٠‏ لايقبل ‏ م مرد القضاة . 
جرد ملاحظة القاضى الذى نظر الدعوىالمدنية ٠‏ وجودتصلييح 
فى أحد الستندات ٠‏ اثيات لواقعة مادية صرف ٠‏ لامنعه من 
الحكم فى الدعوى الجثائية يتزو ير هذا المستند 

١و؟اتتزويره‏ التسمى باسم شخص وى . طلباعلان 
عريضة دعوى بهذا الاسم . حصول الاعلان بناء على ذلك . 
تزوير فى ورقة رممية ٠‏ ضرر احمالى للمجبى عليه . زعزعة 
الثقة الواجبة للا وراق الرسعية(لمادة .ماع -؟1م) «#اشتراك, 
متى يتحقق الاشتراك 7 تعذر مما كمة الفاعل الأصلى لعدم 
معر فته أو لوفاته أو لانعدام القصد الجنائى لديه أو لاحوال 
أخرى خاصة به . جواز محاكمة الشريك . مما كمة شريك 
استئنافيا قبل نظر معارضة الفاعل الأصلى ابعدائيا . لامانع ٠‏ 
(الادة ووع ) ش 

إقراض قود بفوائد ربوية د ١‏ - دفع الفوائد عن الدين 
لايعتير قرضا آخر ٠‏ لااعتداد به فى تكوين ركن العادة ٠‏ 
قرضان ربويان ستقلان . لشخضين أو لشخص واحد 
فى وقتين مختلفين . توافر ركن الاعتياد . (الأدة 4و« ب 
بع سب وسم) : ١‏ 

أمر الاحالة . الطعن في هأمام امحكمة المختصة بالنظر 
فى الدعوى ٠‏ لامجوز ٠‏ علة ذلك ٠‏ عدم تصحيح المحكمة 
ما يكون فيه من.خطأ ٠‏ الطعن بطريق النقض فى حكمها 
لانى أمر الاحالة . (الاذة مم تحقيق) * ل دقع فرعى*. 


اهن مجلة المحاماة 
العددالثالث والراببع والكاسق؟, 2 فيزيت السنة الثالثة والعشرون 
5 1 تاريخ الحم 1 ماخض الاحكام 
لكما| د ا 


0 


١١| ؟.١9ل| 9٠‏ مابو ؟4وا 


1 ٠451 


عه إعل؟|د 


2 


2 


الفصل فيه . لا بمنع القاخى من النظر فى موضوع الدعوى ٠‏ 
( الادة ٠4٠‏ نحقيق ) .. م اثبات ٠.‏ عقد مدلى . مق مجوز 
اثباته بالبينة 8 تقدير المانع ٠‏ موضوعى ٠‏ 

سرقة . متى تتم السرقة * محرو ج المسروق عن حيازة 
صاحبه وجءله فى قبضة السارق . تقل الهم كمية من الفنخممن 
مخازن محطة السكه الجديد إلى مكان آخر فى دائرة الحطة . 
تقله هذا الفحم ليلاومعة آخرون وهو حامل سلاحعا إلى خارج 
المحخطة . جناية سرقة بالفسبة للمتهم لا جنحة . (المادة لامع 
كا). 

هواد مخدرة. نيات القنب وسيقانه. ليست هن الخدرات 
المستوجبة للعقاب . الدفع بأن ما فى البرشامات المضبوطة ادى 
امتهم نما هو أوراق نبات القنب . وجوب تحقيق هذا الدفع . 
اغفاله . قصور (القانون رقم ١؟‏ لسنة م95١1‏ ) 

انتهاك حرمة ملك الغير . دخول منزل بقصد ارتكاب 
جرعة فيه . تعيين الجرعة . نحقق جرعة الدخول . ( المادة 
اطع ممم 

١‏ - وصف الهمة . جحق محكة الجنايات فى تعديل وصف 
التهمة المبينة قى أمر: الاحالة . حبده . اسنناد وقائع جديدة إلى 
اللهم . لا جوز +- نض وابرام . قصور الحكم ف بان 
واقعة الاشتراك فى الجناية بالنسبة لأحد المتهمين . دخول 
العقوية امحكوم بها عليه تى نطاق الجنحة التى أدين من أجلها 
أيضا قى ذات الحكم . لا تقض . معاملة المتهم بالادة لاارع . 
العقوية المحكوم بها عليه هى أقصى عقوبة الجنحة . تخفيضها 
إلى الحد الذى تراه محكمة التقض مناسيا . 

١‏ - اصرار سايق . ماهيته . تنفيذ المتهمالجريمة الى أصر 
على ارتكابها . وقو ع الفعل الذى ارتكيه علرشخص غير الذى 
كان يقصده . توافر ظرف سبق الاصرار ل م ل ترصد . 


مجلة امحاماة 3-9 


العددالئااث والرابع والحامس ١‏ 3 فهرست السنة الثالثة والمشرون 


17 موس| 


هؤ | ؟الراه؟ مايو 1940 


م 


باو | ها أه مارس 1١942‏ 


مه إلاا؟|< « «م 


ملخص الاحكام 


سبق الاصرار . الظرقان متغابران . ثبوت مجرد الرصد.. يغنى 
م - قتل عمد . تعمد قتل شخص معين . اصابة غيره . قتل 
جمد . (المواد 194 و 1١90‏ وتوااع-ء#؟ وام 
وعثم). 

مسئولية مدنية . مسئو لي ةالسيد عن فعل خادهه , شرطها. 
وقوعالحطأ المنتج للضررمن التابع فى أثناء تأديته وظيفتهلدى 
المتبوع . ثبوت تقصير أو اهمال من المتبوع . لا يشترط . 
قاصر . مساءلته مدنيا عن تعويض الضرر الناشيء عن أفعال 
خدمه الذين عينهم له وصيه أئناء تأدية أعمالهم لدبه . (امادة 
٠6١‏ مدلى ) : 2 

معارضة . الحكم باعتبارها كأنما لم تكن . فتى يصح ؟ عند 
تغيب المعارض عن الجلسة الأول التى حددت لنظر المعارضة . 
حضورالمعارض بعضجلسات المعارضة . الحكمباعتبارمعارضته 
كأنها لم تكن * لا يصح (المادتان د١‏ و1870 محفيق) 

() قضاء ممكمة النقض والا برام الدنية 

اختصاص ١‏ تبعية العين لجبة الوقف . التزاع فرذلك يتعلق 
بملكيتها . الفصل فيهمن اختصاص الحا كم المدنية ب ؟ ل ولاية 
الحا كم اشر عية فىهساء ل الأوقاف . ولابةعامة - المسائل الخارجة 
عنها . المنازعات المدنية البحت «- حكم نهائى هن محكمةغير 
مختصة أصلا باصداره . متى تتكون له حجية الشىء المفضي به ؟ 
تراضى الحصوم على التقاضى أمام تلك المحكمة .. ألا نحكون 


ا ٠‏ الحكمة ممنوعة من الفصل فى نوع الأزاع . حكم مكمةشرعية 
فى تبعية عين لجبة وقض . | كتسسابه حجية الثىء المقضى به 


( المواد >م وم و لم؟ من لائحة ترتيب الحا كم الشرعية 
والمادة 55 من لائحة ترتيب الحا كم الأهلية ) 
تقض وابزام . تقرير خبير . المطاعنالتىتوجهاليه . تعلقما 


: بالقوة التد ليلية لاسا نيد الدعوى . وجوب ابدائها لدى محكية 


يفنا مجلة المحاماة 


العددالثااك والرابع والمامس فبيرست السنة الثالثة والمشرون 
7 ! تاريخ اسم ملخص الأحكام 


الموضوع . لا يجوز ابدائؤها لا'ول مرة أمام محكمة النقض . 
ائبات . تقرير خبير . أمر الححكمة باستكال ما وجدتهفيه 
من تفص . رجوعها عن ذلك وأخذهابه وتأسيس حكمراعليه . 
وجوب بان الاسباب . عدم بيانما . قصور مبطل . 
٠60٠‏ أوم ]وا ١ه‏ « تتفيك ب عقا : ١‏ - إجراءات التنفيذ . الأوراقالواجب 
اعلانالمدين بها . صورة السندالمطلوب التنفيذيه ضده . الأوراق 
الخاضة يتحو يل الدين . لا ضرورة لاعلانه بها  *‏ تنبيه 
زع الملكية . خلوه من بيان محل مختار للدائن لا يبطل التفبيه . 
أثره . صحة الاعلانات التى توجه إلى الدائن يمجرد تقد مها 
إلى قم الكتاب م بيان العقار فى تنبيه تزع الملكية . نقلدعما 
ورد فى عقد الرهن . يكنى . البيانات التفصيلية . محلبا دعوى 
تزع الملكية ‏ + تعدد المدينين . التضامن وعدم العجزئة . 
نازع الللكية . تنفيذ غيره ممن بعده فى المرتبة على أطيان أحد 
المديتين ٠.‏ عساءلة نازع الملكية عن هذا التنفيذ . متى لا يصح؟ 
سكوت نازع اللأكية عن استعال حفه . لا تأثير له فى اقتضاء 
حقه كاملا . رجوع المدينين بعضبم على بعض ( المواد 1٠0‏ 
وبنه و معهومةه مرافعات ) ١‏ 
لكل لاله 1 0 صورية ٠:‏ حصول البيع لمناسبةمعينة . وغرض خاص 
لا صورية . مقتضى الصورية أو[ يكون العقد لا وجود له 
فى الواقم ب ؟ ‏ توجيهالمدعى عليهفى دعوى الصوريةمطاعن 
إلى العقد الذى يتمسك به المدعى . وجوب بحتها ٠‏ 
٠.‏ |خام|م « و حم مكمة الجنح بتعويض مؤقت عما أصاب المدعى من 
ضرر ٠‏ لا منعه من المطا لبة بتكملة التعويض بعد تبين الضرر٠‏ 
؟م؟ أ« ابريل ١949‏ استئناف . ناظر وقف . الزافه بتقديم حساب الوقف فى 
مدى معين وإلا ألزم بغراعة عن كل يوم من أيام التأعخير . 
| عدم تنفيذه هذا الحكم . رفع دعوى عليه بطلب تعيين مخبير 
لعمل الحساب ء الحكم الصادر فى هذه الدعوى ٠‏ استكنافه 


5 141 اء؟امارس؟154 


1١ 


عه الحاماة لمق 


العذد الثالث والرابع واتمامس فهرست 02 السثةالثالثةوالمشرون 
١‏ اريخ المج ملخص الا" حكا 
. ل 3 3 
4 
ا لا يتناول الحكم الصادر بذلا كراه المالى ٠‏ 
0 


1 


ل 


ل 


16٠ 


ه؟ رما بريل1957 


07؟ آنا مايى 1١919‏ 


8 11 د يسمير؟ 914 


حسم زوم مايو 144٠‏ 


941 دسمبر‎ ٠١| 75 


ألم مارس 1947 


سو م مايو 1547 


إلزأه:؟ ٠١‏ ناير 19148 


1 


بوم | اقيرايرم:و1) : 


١‏ - تقادم ٠‏ سبب صحيح ٠‏ بيع المشتاع جزءا مفروزا 
محسددا . ( الادة كن مدتى) ‏ +- وضع اليد ٠‏ الاكتفاء 
فى اثبات وضع يد المشترى بمجردأ قوال البائع + قصور . حسن 
نية المشكرى ٠‏ تقديم مستندات لاثبات سوه النية . عدم نحدث 
لمكم عن هذه المستندات واعتبار المشرى حسن النية . 
قصور. 

(م) قضاء محكمة الاستئناف الأهلية 

دعوى استرداد ٠‏ بطلان صحيفتها تطبيقا للفقرة م مادة 
ملاو مرافعات ٠‏ لا أثر له علردعوىالتعويض المر فوعة بعريضة 
مستقلة استتادا إلى المادة 794 مرافعات ٠‏ 

اقرار بدين ٠‏ قاطع المدة وو لازم دعوى براءة الذمة ٠‏ 
جواز نجزئته لأنه مركب 

ليع وفائئ . اخفاؤه رهنا . اعتبار ذلك صورية ٠‏ 
تدليسية يجوز ائياتها بكافة الطرق ‏ » - ببع وفائى ٠‏ الخفاؤه 
رهنا ٠‏ القرينتانالواردتان فالمادة وسم مدنى معدلة ٠‏ ورودها 
على سبيل القثيل . : 
(4) محكمة استئناف أسيوط 

حكم غيابى ٠‏ مدة سقوطه ٠‏ ليست هدة تقادم ٠‏ تنفيذ 
الحكم الغيالى ضيد أحد المددينين ٠‏ سقوطه بالنسبة للباقين.وكالة 
المتضأهنين قاصرة"على الوفاء (الادةمء١‏ مدق) 

(ه) قضاء الحا الكلية 

حكم ابطال المرافعة بالنسبة بعض المستأ فين ٠‏ أثره على 
جواز الاستكناف بالنسبة للباقين . 

|معارضة . المسكول عن القؤق المدنية . جوازها . 

تعو يض . ضرورة انذار المدبن 

١‏ - سفيئة . ييعها . وجوب عقد رمعى + - انعداعالشروط 


ا ْ مجلة الحاماة 


العدد الثالك والرابعو لايس فهرست السنة الثالثة والعشرون 
تت 3 تاريخ الحم | ء ملخص الا حكام 
لما | 3 ا 5 
| 17 | الشكلية فى العقد . بطلان مطلق . <ق كل من المتعاقدين فى 
ا ا ا التمسك به . دعوى صحة التعاقد . عدم قبولها . المطالبة 


بالتعويض . ِ 

س١‏ | وعم ١|‏ جمارس معو موظف . علاقته بالحكومة . تنظيم هذه العلاقة . أساسها . 
حق الحكومة فى رفته لظروف المصاحة العاهة . عدم اساءة 
استعال هذا الحق . خضو ع هذه العلاقة للقوانين واللوائح ٠‏ 

. بست علاقة احارة أشخاص والملحوظ فيها المصلحة العامة‎ ٠ 
القضاء العجارى‎ )( 1 

كلامم ٠١|‏ نوشير 1545 ١‏ - شركة محاصة . موت الشريك فيها . بقائها بين ورثته 
وباقى الشركاء مالم يكن لشخصه أئر ظاهر فى أعمال الشركة 
 *‏ بقاء الشركة . قد يكون النزاما على الشر كاء وعلى ورثة 
الشريك المتوفى مادامت طبيعة العمل وغر ض الشركة يتعارضان 
مع حلها اوفاة أحدالشر كاء م_وفاة الشريك فىشركةتضامن 
يوجب حلها . لامانع من الاتفاق وقت التعاقد أو بعده على 
استمرارها بين باقى الشركاء وورثة التوفى همع وجود القصر 
(الادة 6.؟ فقرة رابعة) ‏ ؟ ‏ الاتفاق علىاستمرار الشركة 
كا يكون صراحة يكون ضمنا - ه ‏ هصفى الشركة . يده يد 
أمانة . لايتملك يعضى المدة . عدم جواز مسكه بتغبير صفةيده 
مالم يجا به الش ركاء بذاك جا بهة صربحة . 

١6 ؛ ؟سبتميز؟194 -ضرائب الايرادات . المادة عه من القانون رقم‎ | ١ | ١١٠١ 
لسنة سم + - معارضية . ر فعهاهن الطاعن أمام احكمةبالطرق‎ 
يوما من الاخطار بقرار اللجنة‎ 1٠ المعتادة . هدة المعارخية‎ 

5 | ع" أد؟ مايو +154 ضرائب . خبير . مهنته . الحارس القضائى . 

( المادة بام و م١‏ من القانون رقم 15 لسنة و9١‏ ) 
ل اي ٠‏ - لجان جركية . عملها ادارى . ذى صبغة قضائية . 
ش الحصم فيها . مصلحة الجمارك . عدم ختصاصها . لمادة م من 
ا لائحة الجمارك ب توجيه المعارضة لامين المرك رئيس اللجنة 


مجلة المحاماة لكر 


الخددالثالث والرا ابع والخامس فهرست السنة الثالثةوالمشرون ‏ 


- 


2 
1 


1 ا وم أوا ينايز 1١54‏ 


ور |بة؟ | ١‏ فباير 1١64+‏ 


14# ألالام أ؟ مارس‎ ٠ 


5 1 تاريخ الحم | 1 ملخص الأحكام 


| تعارض ذلك وقواعد القانون إذ لاقف القاضي خصما 
١ 3‏ سعسرة . عمل تجارى : المادة وق نجارى ‏ + - مام 
تجارية . الختصاصها بالحم بالسمسرةولوكانتعن أعمال مدنية 
9 الفضاء المستعجل 
؟محا كم هدنية . القضاء المستعجل فرع منها . اختصاصها 
بكافة المذازعات ٠‏ استثناء ما أخرجعه القوانين واللوائح ,المادة 
١1‏ لاتمنع انحا كم من تأويل أعحكام جبات الأحول الشخصية 
مالم نكن الأخيرة صادرة من هيئة مختصة وفى حدود ولايتها 
-+- قضاء محاكم الأحوال الشنخصية . لايحوز . قوةالشثىء 
الحكوم فيه إلافى حدود اختصاصها . قاضى الامورالمستعجلة. * 
سلطانه فى تقدير ويحث أحكام مها كم الاحوال الشخصية . 
ان صدرتق <دودولا يتها . لتمهيدالسبيل لتنفيذه . وان كان 
لحروجه عن الولابة فلاعتباره كأن لم يكن . ولا يعتير عدم 
اعتبار هذاهساس بالموضوع - © التشريعات المصرية بالنسبة 
لطوائف غير المسامين منها العام ولا شأن له بالنزاع الداخلى 
وهنها الحا ص وهوماوردق قوا نين خاصةبالطوائف ع مائ ركه 
الشارع فى التشر يعات العامة تركه ليحدده قضاء الاحوال 
الشخصية وفق اللوائح الخاصة به -ه اختصاص الا لسالملية . 
قاص على اتحاد أ بناء الملة .. وعندالاختلاف الاختصاصٍ للمحاكم 
الشرعية وهذا الاختصاص هناطه الاحوال الشخصية الواردة 
فى كتاب قدرى باشا عدا الأهلية والاية والوضايا والحجر. 
مسائل المواريث لاتدخلف الختصا ص القضاء اللى إلااختياريا 
ويدخل اختصاصبا اجباريا مسائل الزواج وما يتصل به 
١‏ معارضةفى تقد يررسوم : ثلاثةأ يام بعدالاعلان . المادة 
وعرافعات مدلولها ‏ + عرض حقيقى للاجرةوايداعباعلى 
ذمة من يحكم له . فى أى حالة نكون عليبا الدعوى . يعتير دفع 
. هبرىءللذمة ‏ م _أجرة . وجوبدفعها و فق العقد . الدفع بشيك 
1 : 00 


سم 


العدد الثالك والرا بع والخامس 


1 


الاسم أ١؟‏ ناير 4و١‏ 


17 أ هه اع ؟كمارس1948 


1911 الام | يونيه‎ ١7 


8( أءو؟ أ“ فبراير 19158 


ا 
سروم ١١|‏ نوفير 1945 
4ة؟ أذا فبر اير ”1957 


0 


إناردًا 
ك1 


تاريخ الحم | 


جلة الحاماة 
فهرست 7 السنة الثالثة والعشرون 


ملخص الا" حكام 


أوييند أو حوالة لايستبر إلا بقبول الدائن الشيك لايعتير 
أداة واء اذا استعملالساحب أوالامل أوالمسحوب عليه الحق 


| المقرر بالمادة 1و وتجارى وقبل انقضاء الميعاد . خضوع الشيك 


للنصوص والقواعد الخاصة با لكمبيالاتعندالتحويله_عدم . 
ذكر وصولالقيمة نقدا مخلق منالتحويل ت وكيلاو يجوزاسرداد 
. ماقبضه الوكيل > دين . انتقاله بتسلم شيك الى دائن فى مل 
غير تجارى وجوب قبو ل التاجر . حق الدائن ر فض الوفاء با لشيك 
(م ) قضاء انحاكم العمسكرية 
أسيرحرب . هاربايوائه . يعتبر عدم اخطار عن مشتبهفيه ‏ 
الاتصال به . لاعقابعليه 
مفرقعات . احرازها قبل أو بعد الا "مر العسكرى . عدم 
[االاخطار. اعتبارهاجناية 
0 محكمة عسكرية اختلافهاعن الجا لس الصسكرية . سواء من 
حيث التشكيل أو النطق بالاحكام أو اجراءات التنفيذ . عدم 
جواز اعادةالنظر فى أحكام انحا كم العسكرية بعدالتصديق عليها 
من الحا كم العشكرى ١‏ 
(9) قضاء الحا كم الجزئية 
١‏ قاضى الامورالمستعجلة. الاتفاق على اختصاصه. يجب أن 
يحكون انتبائيا كا يفيد نص المادة بام مر افعات فيا هو من 
اختصاصه . قابلا للاستئناف عند الا تفاق علىما هو خارج من 
اختصاصه_+ - انحا كمالا بتدائيا هى الحا كرالتى يحب أنير فم 
اليها النزاعو فق الميادىءالعامة لنظامالتقاضى . اختصاص القاضى 
الجزئى استثناء من اخنتصاصها 
دعوى . «صلحة مستقبلة. جوإز قبولها 
دعوى.شرط المصلحة:عدم توقره :عدم قبول .عدم امتناع . 
المدين عن الوفاء يعدم المصلحة فى الدعوى بام و مشترىق عقد 
واحد عن :نفسه و بصفته وصى . عدم قبولدعوىاثيات التعاقد 
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2 
2 


ل 
4ل : و أعوقير اير 4.؟1 شر كات بطلانها لعدم استيفاء شرو طالمواد ١ه‏ و ؟مومنه 
| وه تجارى . زواله باستيفائها قبل طلب البطلان. قيام الث ركةمن 
ا تاريخ ا نعقادها الى تار بخ الحكمبا لبطلان عدم الا حتجاج بهعلى الغير 
ليل ا وو الا امارس 145] عر يضةدعوى. تسجيلها ليس عملا حفظيا. قيام أثرهذاالتسجيل 
بتسجيل الحكم .التسجيل لايغير من أنالمقد يلق التزام شخصيا 
)1١(‏ قضاء المحا كم امختلطة 

جور | م.م | يونيه 194] ١‏ تركات .اختصاص الحا كم الشرعية بها ؟ - وجوب 
الاخذ بالنص الفرنسى دون الترجمة العربية للقوانين الختلطة 
والاهليةم - قانون مدنى , لادخل فى تنظ الامؤال الشخصصية 
افير المسامين غ - جا لس الطوائئف اختصاصها فى تركات بلا 
وصاية. مناطه. اتفاق الخصوم عل ذلك ه ‏ وجوب| <ترام كم الحكة 

الشرعية الختصة احتفاظا لوحدة المبادىء فى المواريت 
ولا بحت لهضرة الدكتور السيد على المغازى اللدرس بكلية الحقوق 
يجامعة فؤاد الا'ول تعليقا على حكم محكمة النتقض والا برام 

اللدنية الصادر فى م يناير ١94,‏ رقم هم سنة ١١‏ ق 


[ اسم أ 0 اطنس يكم 


5 جه سه 
7 
ُ 0 الام 1 

اس لا صا 0 


نم هانا آلا بره 

السنة الثالئة والمشرون 
الءدد السادس فبراير ومارس 7 
والسايع والثامن وأريل سنة مكوا 


5 م تكن المحاماة عن قديم الز مان آخر ,616 كهم لل-ه'م تامعسوط عر" 
ملاذ تاوذ فيه حرية الفكر وحرية القول» علأقج ععتممعة ع1 رومس وبه؛ عق 
(هتزى رويدت) ‏ “.بعاموم عل اع معقمعم عل 6لععط] عل 


جميع الخابرات سواء أكانت خاصة بتحرير الجلة أو بادارتها ترسل بعنوان 
إدارة مجلة امحاماة » و تحريرها بدار الثقابة بشارع لمك نازلى رقم ١و‏ 


ا 
ال 


نهنا 


نشر نا فى هذه الأعداد الأحكام-الآنية : 


عدد 
سم حك صادراً من حكة النقض والا برام الجنائية 
4 ١م‏ واع 8د 2 د المدنية 


م أخكام صادرة من ممكمة استئئاف مصر الأهلية 
م0 د ١ج‏ « الحم الكلية 
ع د « « الحا كم التجارية 
٠ ٠‏ حكمين صادر بين من الفضاء المستعجل 
أحكام صأدرة من الماكم الجزئية 
جنة التتحر بر 


أمل يرسف صالم - اسطفان باسيكى --: اير الخضر 


العردالسادسى والسابع و الام الى م - سور قبراير وعاءسى 
الث الماك والعمّرود 1 . وابريل سر 1948 


ص ا ا 9 0 
ل 
( برياسة حضرة صاحب المزة عبد الفتاح السيد' بك وكيل الحكمة و يحضور حضرات 
أصحاب المزةٌ مد كامل الرشيدى بك وسيد مصطق بك ومنصور اسماعيل بك وجندى 


عبذا ملك بك المستشار ين . وحضور حضرة الأسفاذ أحمد صبخى عزت رئيس النيابة ) 


لد 7 الميرن 


أول يونيوسنة 149 / 
تفتيش الا"ما كن . اذن النيابة . أيجابه مقصور على «وحيثان محصل الوجه الثاتى أن وجود 
حالة تفتيش المساكزوملحقانا . مزارع فيرستملة بالساكن ٠‏ | الفأس فيأرض بعض أتارب المتهم كأن نتيجة 
تغتيشها من غير أذن. صحته . تفتيش باطل لم :يصدر.به أهر من المحكمة 


' ( للادتان ه و .م تحتيق ) وقد دفع محامى امتهم ببطلان هذا التفتي شولم 
تأخذ المحكمة بهذا اللدفم '. 
إن ايجاب إذن النيابة فى تفتيش الأماكن | «زحيثانه قدجاء بالحكم المطعونفيهأن 
مقصور على حالة تفتيش امسا كن وما يقبعها من ع ريه لكي 
اللحقات لأن القانون إنها أراد جزية إل>. | أنه جصل على اذن من الثيابة بتفتيش ملز 
١‏ 0 لمهم قفتشه ثم عم أن له نصيبا فساقية فذهب 
قط . ففتيش للزارع بدوت إذن لاغبار عليه | بز ١‏ , ورن) ,وق أ اءالر ص القريقهة 
3 اليبا وفتشبا وفتش أ كوامالبوص القريبةمنها 
إذا كانت غير متصلة بالمسا كن . فمثر العسكرى " أحد ممد عبد الله الذى كان. 


البدأ القانوق 


3 . ())_استقيط فراعد هذه الإتسكام حضرة الا'ستاة ممود عمر سكرتير عكمة النقض والابرام وراجمبا وأقرها <ضرة " 
ماحب العرة ميد مصطفى بك المستشان يمكنة النقض والابرام ١‏ 


لضف 
يعمل نحت أهرته على فأس مخيأة فى كومةمن 
البوص على بعد ثلاثينمترا م نالساقية فاستامها 
ووجد بقعا حمراء تشبه الدم بنصل الفأس وعلى 
يده وقد أقر امتهم فىتحقيقاتالنيا بةأن الساقية 
التى وجد الفأس مذي فى البوص القريب منها 
' ماوكة كه وإن كان قد أتكر ذلك فيا بعد 
وردت المحكمة على الدفم ببطلان التفتيشى بأن 
الفأس عثر عليه فى المزارع لافى منازل وانحال 
التى جعل القانون لها حرمة وحظر “دخولها 
إلا فى الاحوال المبينةفىالقوانين وأنلا بطلان 
' إذا قام البوليس بالتفتيش فى هذه الحالة بدون 
إذن من النيابة وهذا النظر صحيح لانإيجابٍ 
إذن النيابة فى التفتيش قاصر على <الة تفتيشس 
المساكن وما يتيعها هن اللحقات ولكن هذا 
الاذن ليس ضروريا لتفتيشش الزارع غير 
المتصلة بالمسا كن لأن القانون إما يريد حماية 
السكن فقط كما قررته هذه امحكمة فى حكمها 
الصادر بتار يخ .# ا بريلسنة 4م19 فى الفضية 
رقم وم سنة 4 قضائية . 
( طمن حمزه مود عمر ضد النيابة رقم ٠١١6‏ سنة 19 ق) 
لضن 
أول يونيه سنة 19440 

حجز قضاتى أو ادارى . شرط قي.ام الحجن . تعيين 
حارس , ترك الالموال الموقع علييا الحجز فى عهدة صاحبها 

دون تعيين حارس عليها . تصرفه فيبا . لاعقاب عليه . 

( المادة عقوبات ل #وم ) 
المبدأ القانونى 

يجب لتطبيق المادة 5م عقو بات أن يكون 
هناك حجز قالم . والححز ‏ قضائيا كان أو 
إداريا ‏ لايتصور قيامه قانونا إلا إذا كانت 


الأشياء قد وضءت نحت بد حارس ليحافظ 


العدد الساوس والسابع والثامن ‏ السنة الثالئة والمشرون 


عليبا ويقدمها وقت طلبها إذ ذلك هو المظور 
الخارجئ للحجز حتى يعتبر له وجود . وإذن 
فاذا كان الصراف بمدأن أوقع المجزعلى زراعة 
المتهم طلب اليه أن يتسلمها ليكون حارسا عليها 
فرفض فتركها فى عبدته دون أن يعسين عليها 
حارسا فان تسرف مالكبها فيها لاعقاب عليه . 


امير 

«حيثان حاصل أوجه الطعن أن الطاعن 
لم يكن حارسا على الحجوزات وانه لم يوقع على 
بمحضر الحتجز وانالحجوزات لم تسا اليه ولذلك 
لاتجوز نعاقبته على أساس أن هناك حجزا 

«دوحيث انه يجب لتطبيق المادة بع دعقوبات 
ان يكون هناك حجر الم » ولا كان الحجز 
لايتصور تانونا إلا أنتكون الاشياءالحجوزة 
قد وضعت نحت يد حارس ليحافظ عليها 
ويقدمها وقتطليها إذ هذه الحراسة هىالمظهر 
الخارجى للحجز وبدونها لايكون له وجود 
ذا لم يعين مندوب الحجز حارسا على الاشياء 
المطلوب حجزها ويقيت بلا حارش كارك 
تصرف مالكيا فيها لاعقاب عليه . 

« وحيث ان الثابت من الك المطعون فيه 
أن الصراف بعد أن أوقع الحجز على زراعة 
الطاعن طلب اليه أن يتسامها باعتياره حارسا 
فرفض فتركبا له فى عبدته » وفى هذا مايدل 
على أن الحجز ليس له وجود قانونا أعدم تعيين 
حارس . و إذن فلا يصح عد تصرف الطاعن 
فى ماله اختلاسا على أساس أنه حجز عليه وأن 
هذا الحجز منعه من:التصرف فيه . 

«وحيث انماقالته المحكمة منأ نه يكنى لقيام 
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الحجز الادارى أن نترك الحجوزات فى عبدة 
مالكبا وان كأن لم يقبل الحراسة عليها انه 
غير سديد » ولا بوجد له أى سند فى الفانون 
< وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحم المطعون فيه و براءة الطاعن ثما 
أسند اليه . 
( طمن عبد اللطيف على سلم خطاب ضد لنيابة رقم 
نا 2 ااق) 
يذل 
أول يونيه سنة 144 
دفاع شرعى , الدفاع عن المال . حده ٠‏ جنحةسرقة , 
قئل أحد السارقين بقصدءئعاهو ومن معدم نالفرار بالمسروق . 
تجاوز لمق الدفاع . ثثبوت حسن تية المتهم . وجوب عب ده 
سعذورا ٠‏ عدم اعتباره فى حالة دفاع شرعى وتوقيع العقوبة 
القررة للجناية عايه مع مماملته بالمادة ٠1‏ عقوبات . وجوب 
مماقيته فى حدود المادة ووم عقوبات - 
( الوافءم دعل" بماوع س تؤوو مرواهم) 
المبدأ القانونى ا 1 
إذا كانت الواقمة -التى أثنتها الحم هى أن 
القتيل واثنين معه سسرقوا ليلا قضبانا منالحديد 
وأن المتيم بوصفه خفيرا بالمزبة التى حصلت فيها 
السرقة فاجأمم عقب الحادثة على مقر بة من 
مكائها يحماون المسر وق لابرب به فأطلق علييم 
مقذوقا نار يا من بندقيته الأميرريةفأصاب القتيل 
فهذه الواقمة وان كانت عقتضئ القانونلا تبيح 
للمتهم أن يرتكب جناية القتل العمذ إذ السسرقة 
اللنى قصد إلى منع المتبمين من الفرار على إثر 
وقوعها بها حصاوه منها ليست من السرقات التى 
بعد هاالقا نون جناية إلا أنه لاشك فى أمهاياعتبارها 


جرد جنحة تبيح 4 مقتضى النس الأم النى 


م 
جاءت به المادة :+ من قانون المقوبات أن 
يرتكب فى سبيل تحقيق للفرض الذى رمى اليه 
أى فمل من أفمال الضرب والمرح يكون أقل 
جسامة من فعل القتل و إذن فان هذا المتيم 
حين ارتكب فملته لايصح عده معتديا إلابالقدر 
الذى جاوز به حقه فى الدفاع بارتكابه فملا من 
أفعال القوة أ كثر مما كان له أن يفل ارد 
الاعتداء . و إذا كان المستفاد مماأور ده الحم أن 
هذا المتهم إفا كان حسن النية معتقدا أن 
القانون يخوله ارتكاب ماارتكيه » وازماارتكبه 
هو السبيل الوحيند لضبط اللصوص والحصول 
منهم على المال المسروق » فانه كان يصح أن 
يسلره الحم معذورا ويقفى علينه بالبس مدة 
لاننقص عن أر بع وعشر ين ساعة ولاتزيد على 
ثلاث سنين بدلا من المقو بة المقررة للجناية » 
وذلك طيقا للعادة 6١‏ من قانون العقوبات . 
ولكن با أن الحكة لم تماءله يمقتضى هذا النص 
لابناء على أنهالإتر من ظروف الدعوئ أن تمده 
معذورا مع توافر الشرائط التّانونية فى حقه بل 
بناء على أساس خاطىء هو أنها لم تعتيره أصلا 
فى حالة. دفاع شرعى حتى كان يقال انه تعدام» 
فانه يكون من المتعين وضعا للامور فى نصابها 
الصحيح نقض هذا الحم فى تلك الحدود وعد 
امتهم مسذورا ولك عليه طيقا للدادة 501 
المأكررة . 


« حيث ان حاصل وجوه الطعن أن الحم 
المطعو ن فيه أخطأ فى تطبيق القا نون ل نه قضى 
بأن الطاعن ارتكب جناية القتل العمد ول 
يعتبره فى <الة دفاعشرعى عن النفس أو مال 
أو على الا'قل معذورا فى تجاوزه حق الدفاع 
الشرعى مع أنه دفع أمام الحكمة بذلك وقال 
بأن حالة الدفاع الشرعى هى حالة اضطرارية 
فجائية يسلكبا المتبم حسب ظروف الحادث 
لرد الاعتداء الذى يكون فى نظره قد أصبح 
واقعا على النفس أو على المال . وبأن وصف 
هذه الحالة وتقديرها متروك له هو فى الظروف 
الى أ بصر فيها اللمدوص وهميسرقون ليلا من 
امال المكلف بحراسته فرأى وقتئذ فى سبيل 
منعهم أن يطلق بندقيته عليهم وطلب اعتباره 
انه كان فى هذه الحالة يدافم عن النفس وامال 
ولكن اله_كمة ل تأخذ بهذا الدفاع بناء على 
أساس خاطىء استندت اليه فى حكمها . 

«وحيث ان هكم الطعون فيه أدانالطاعن 
فى جناية القتل العمد وعاقبه عن ذلك بالحجبس 
لمدة ثلاث سنوات وذكر واقعة الدعوى 5 
حصملتها الجكنة من التحقيقات الف أجريت 
فيها بقوله « ان حمد عبد الفتاح خليف شيخ 
خفراء بلدة دهرو ط كان عر مها حوالىالساعة 
الواحدة صباحا ومعه افير أ بو بكر عبدالغنى 
فسمع عيارا ثارياً فى الجبة البحرية وتبعته 
استغائة وصفارة فجرى مع زهيله نحو مصدرها 
ووجد المتهم «الطاعن» واقفا يقرب القتيل 
ومعه بندقيته فسأله فأخيره بأنه رأى ثلاثة 
لصوص يحملون قضبانا منعز بة عائشة هام 
فهمي التى يتولى حر استها فانتظرمم حت اقربوا 


العدد السادس والسابع والثامن - السنة الثالثة والعشرون 


منه وأطلق عليهم عيارا ناريا أصاب أحدمم 
وفر الآخران . ووجد الفتيل ملتى فى زراعة 
تمح متوفيا وعر أنه صا بر عبد الغنى ثمقبض 
على امتهم وأحد منه بندقيته وجبيخا نه وعددها 
عشرة طلقات منها الحر طوشةاأطلقة وقد سامها 
المتهماليه كا أخذ يندقية الحفير ألى بكر عبدالغنى 
وهو شقيق القتيل <وفا هن اعتدائه على المتهم 
فبلغت -الحادئة و بوشر التتحقيق . فشهد حمد 
عبد الفتاح خليف شيخ الحفراء بفحوى ماجاء 
بالوقائع المتقدمة . وشهد افير كأمل أحمد سعد 
سماعه طلقة عيار نارى واستغاثة وصفارة فذهب 
نحو مصدرها ووجد شيخ الخفراء والخفير 
أبا بكر عبد الننى ذاهبين أيضا لنفس الغرض 
وعندما وصل مكان الحادث وجد امتهم والقتيل 
متوفى وملتى فى زراعةالقمح وسأل شيخ الخفر اء 
المنهم فأخيره أنه زأى ثلاثة لصؤص يحملون 
قضيانا حديدية فقطبت عليهم من الامام على 
حد قولالتهم وأطاق عليبمعيارا ناريا أصاب 
صابر عبدااغنى فأرداءقتيلا فأخذ.شيخ الحفراء 
بندقيتق المتهم والخفير ألى بكر عبد الغنى شقيق 
القتيل خوفا من اعتدائه على الا"ول . وشبد 
المفير أبو بكر عبد الغنى شقرق القتيل أنه كان 
عر مم شيخ الخحفراء فسمعا الصفارة وائجها 
تحوها -حيث وجدا المتهم وأخاه قتيلا بقربه 
وقال المتهم أن القتيل كان سارقا قضبانا من 
الحديد هو واثنينآخرين فأطلق عيارا أصاب 
القتيل ورأى الشاهد الفضبان ملقاة فى زراعة 
القمح التى وجد بها القتيل وقال بأ نه ليس بين 
لمهم وبينه هو أو الفتيل أى نزاع أو حفيظة 
وشهد العمدة كامل عبد الجواد بأن شيخ 
الخفراء حضّر اليه 'حوالى الساعة الواحدة 
ونصف صباجا وأخيره بأن التهم وهو خفير 
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عزبة عائشة هلنم فهمى وجد لصوصا يحماون 
قضبا نا فأطلق عليهم عيارا ناريا أصاب صا بر 
عبد التنى ققتله فأ بلغ الواقعة للتقطة وذهب 
لكان الحادث ووجد صابر عبد الغنى مصابا 
فى رقبته ومتوق ووجد القضيان الحديدية 
فى زراعة القنح وسأل المتهم فأخيره أنه رأى 
لعنوصا يحماون قضبانا من العزبة فأطلق 
عليهم عيارا ناريا أصاب القعيل وقال انه 
ليس بين امتهم والقتيل أى ضغينة , . . . 
وها أن المتهم أقر باطلاقه النار على القتيل من 
بندقيته الأمير ية .المضبوطة وقال انه فى الساعة 
: الحادية عشرة ونصف مساءليلةالحادث وكانت 
ليلة مقمرة كان عر بالنمهة الغر بية منعز ية عائئشة 
هائم فهمى الكلف بحراستها فسمع شعالا ققام 
متكدا فى مشيته حتى وصل لآآخر الغزبة فوجد 
القضبان الحديدية قب رفعت من مكانها ورأى 
على بعد أر بعين أو خمسة وأر بعين قصبةمندثلاثة 
. لصوص يحملون القضبان أحدهم من الامام 
والآخرين من الحلف وخاف أن يستعمل 
صفارته خشية أن يصيبه زميل للصوص يكون 
كامنا فى الزراعة فداردورةوا نتظرهم فىطر يقهم 
لبلدة دهروط وكن لبم وعندماصاروا على بعد 
ثلاثة أو أربعة أقصاب منه ناداهم فرد عليه 
أولبم بقولبم د اخرسياابن لكاب » فصوب 
عليه بندقيته وأطلق عليه العيارقفتله ‏ وهرب 
زميلاه ثم أخذ ف الصسفير والاستغائة فحضراليه 
شيخ الحفراء والخفي ركامل سعد والمفير أ بوبكر 
عبد الغنى أخو القتيل وأخيرهم يما حصل ثم 
سلم بندقيته والحرطوشة المطلقةو باقي جبخانته 
لشيخ الخفراء : ونوقش فىسبب اطلاقه الثار 
. رغم اعترافه بأأنه لم يز مع اللمبوض سلاحا 


لها 


ورغم سطوع نورالقمر فقال بأنه خاف أن 
يكون مع أحدهم سلاح أو أن ,أخذ منه بندقيته 
فبادرمم باطلاق الثار وسئل عن التعليمات 
العسكرية التى لفنها عند مقا بلته اللصوص فقال 
بان عليه أن يهدد اللص أولا بالكلامالشديد 
فان لم يجب يضرب طلفا فى الرواء فاذا لم يحب 
يطلق طلنا فى ساقيه حتى يتمكن من ضبطه 
وقال بأن اعتقاده أن السارق يققل و »أ ندقد 
ظهر من المعاينة التى أجرتما النيابة أن مكان 
الحادث يبعد تح وكاو مرو نصف هن الجبة الغر بية 
البحرية من عز بةعائشة هام فهمى وعلى مسا فة 
كيلو متر واحد هن مسا كن بلدة دهروط الى 
تقع فى الجبة القبلية الغربية من مكان الحادث 
وأن لمهم عند ما أدرك أن الفعيل ومن فعد 
كانوا متجبين بالفضيبين لبلدة دهروط تبعهم 
هن طريق آخر و كمن فىحستى قريبة هن 
زراعة الفمح التى وجد بها القتيلو كذا الفضبان 
المسروقة ولما اقتربوا منه وكانوا فى مواجبته 
أطلق عليه العيارفا صاب الجن عليه وقتله . وما 
أنه بالجلسة ١‏ كتنى الدفاع والنياية بأقوال 
الشهود المدوة فى التحقيقات وسئل للتهم فقال 
انه لم يتقصد اصابة القتيل و إنه إنما أطلقعيارا 
فى البواء كالتعليمات التى لديه » م عرض 
للدفاع الشار اليه. بوجه الطعن فذكر « أن 
الدفاع طلب الحكم ببراءة امتهم على أساس أنه 
كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه لأنالوقت 
كان ليلا وربما كان أحد اللصوص يمحمل 
سلاحا مخبأ . وكان أيضا فى حالة دفا ع شرعى 
عن مال العزءة وهى مكان مسكون والفضبان 
المروقة كانت مجوارها واستند إلى حكم 
صادر منيحكمة التقض وطلب احتياطيا اعتبار 


بلس 


الحادث نماوزا عن حق الدفاع الشرعى منطيقا 
على المادة ١ه؟‏ عقوبات وما أن قول اأمهم 
بأ ن#أطلق النار فى الهواءيكذ به اعثرافهو موضع 
إصابات القتيل وهى ف الصدر والبطن و بهاأن 
الاحوال التى يباح فيها لقتل العمد دفاعا' عن 
النفس قد وردت فى المادة و4١‏ من قانون 
العوات على سبيل المصر وليست حالة التهم 
بحسب اعترافه هو فى التحقيقات منطبقة على أ يها 
فالهم مقر يأنه لم ير مع أحد من اللصوص 
سلاحا وكيف يتيسر لهم مله وقد كانت 
أيديهم ‏ مشغولة بحمل الفضبان السروقة , 
وم يثبت أصلا أنه وجد يحوارالقتيل أو نحت 
طيات ثيا به سلاحا . فلم يكن هناك اذن مانخيفه 
من. اللصدوص والتعليات التى كانت 
رؤيته لصا تقض باطلاق عيار فى الهواء ثم فى 
الساق لكي لايتمكن اللص من الرب بنفسه 
وبالنىء المسروق . والتهم الذى سار مسافة 
كيلو مر ونصف فى انتظار اللموص لا .يكن 
بعد ذلك أن محم بأنه كان خائفا منيم أو 
يعخثى وجود أسلحة لديهم وما كان عليه لو 
نحقق خوفه إلا إطلاق صفارته فيجمع أهل 
البلد : والعزية عليهم ويتمكن هن ضيطهم أما 
قولالمتهم بأنه خاف أنتؤ خذْ منه بندقيته فقول 
سخيف لاتمشى مع الواقع. ولا يجرؤ لص 
الهجومعل رجل مسلح خفرا أو غيره - لينتزع 
فته هذا السلاح لأنه, أن الموت يترصده فى 
هذه الحالة فى كل لحظة . الوضع الذى كان 
فيه التهم والظروفة التى أحاطت به كلها 
لاتدعوه للقتل وقول الفتيل له د اخرس يابن 
الكلب » لابيرر الخوف فالقتل . وكان بامكانه 
اتبخاذ طرٍ يقي آخْرٍ لضبط اللصوص عدا القتل 1 


أده عند 
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ويا أن القول يأن امتهم كان فى حالة دفاع عن 
١‏ امال لاحل له أبيضا من الواقع أو من القانون 
فأحوال الدفاع عن امال التى تبيح القتل العمد 
واردة على سبيل الحصر قى المادة ٠5م‏ عقوبات 
وهذه الخالة لاتنطبق على أى حالة منها . فل 
ثبت أن الوقائم التى نسما امتهم للمجبى عليه 
تكون سرقة هن السر قا تالمعدودة من الجنايات 
فلم يثبت الاكراه أو حمل السلاح أو التهديد 
باستعاله . ولم يثبت 5 قلنا .أن الفتيل أو أى ”" 
واحد هن زملائه كان يحمل سلاحا ظاهرا 
أو خباً بل ان المتهم نفسه قد ننى تلك الواقعة 
وكذلك فلم يدخل اللصنوص مكانا مسكونا 
ولا أحد ملحقاته بل إن الفضبان المسروقة 
كانت موضوعة خارج هبانىالعزية ول ير امتهم 
اللصوص إلا بعد أنكانوا على بعد 4.٠‏ أو ه4 
قصتبة من هباتى الدزبة ‏ ول يفاجتهم إلا بعد 
كيلو ونصف من العزية . وبا ان الحكم الذى 
يستند اليه الدفاع لا ينطبق أصلا على وقائع هذه 
الدعوى ققد تبين من الاطلاع عليه أنالطاعن 
كان فىحالة دفاع شرعىعن المال عند ارتكابه 
القتل لأن الفعل الذى دفعه كان يكون جناية 
الشروع فق السرقة ليلا من شخصين حمل كل 
منهما سلاحا الامر المنطبق على المادة درس 
عقوبات . أما ما اقترفه المجنى عليه وزميلاه فى 
الحادث الحالى ان صح قلا يعدو أن يكون 
سرقة عادية أى جنحة لاجناية فالقياس ظاهر 
أنه مع الفارق . و با ان المتهم لم يكن متجاوزا 
أيضا حق الدفاع الشرعى لانه يشترط لتوفر 
هذه الخحالة أن وبا ا وا ب 
شرعى فعلا وهو مالم يثبت أصلا وأن نكون 
القوة لني استعملما أكثر مما يار م لدقع التعدي 
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وأن يكون قد فعل ما فعله حسن نية دون أن 
.يكون قاصدا احداث ضرر أشد مما يستلزمه 
هذا" الدفاع والتهم طبقا. لاعترافه قد صوب 
بندقيته تحوالقتيل قاصدا القتل وفى غيرضرورة 
وأطلق العياز فارداه قتيلا أى أنه قد قصد 
القتل أضلا وابتداء فلا ل للقول بعد ذلك 
بأنه يجاوز حق الذفاع . وبا أن خلاصة 
ما تقدم أن المتهم لم يكن . وقت اطلاق العيار 
فى حالة دفاع شرعى عن النفس أو امال وم 
يكن فى حالة جاوز أيضا ‏ فقد كإن بوسع 
الهم وقد رأى اللمموص على حد أقواله أن 
٠‏ ستعين على ضبطهم برجال العزبة مستغيثا 
بصفارته أو بتهديدم بسلاحدلا أن بسير مسافة 
كيلو مثر ونصف ويترقب فى هدوء هرورثم 
تم بردى أحدم قتيلا فى غير ضزورة . » ثم 
انتهى إلى القول: يأن تهمة القتل ثابعة قبل 
النهم من اعترافه وأقوال الشبود السابق 
ذكرهم وتقلهم هذا الاءتراف عنه . وما أن نية 
القتل العمد متوفرة لذى المنهم من استعماله 
فى ارتكاب الحادث بندقيته الأميرية وهى آلة 
من شأنها احداث القتل وإطلاقه منها عيارا 
على الحنى عليه أصابه .فقتله . ومن إقراره 
فى تحقيق النياية بأن النجنى عليه كان سارت 
والسارق يقتل . وها أنه قد ثبت هن الصفة 
التشر محية أن الحنى عليه أصيب من العيار اأذى 
أطلقه امتهم بالاصابات السابق شرعحما الى أدت 
اوفاته . يا أ نهئبت أن البندقيةأطلفت ىوقت 
قد ينفق مع وقت الجادث . وبا أنهيثبت مما 
تقدم يجلاء أن المتهم قعل صابر عبد الغتى حمد 
عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا أصا بهفىعتقه 
و بطنه بالاصايات المبينة بالتفر ير الطى التشر حى 
. قاضدا من ذلك قتله .فأودت هذه الاصابات 


خم 
محياتهالأمر المنطيق علىالمادة 14م ١‏ عقوبات 
وترى المحكمية لظروف الحادث تطبيق 
اللادة 197 عقوبات . ْ 

« وحيث ان الواقعة التى أثبتها الحكم 
المطعون فيه وهى أن القتيل واثنين آخرين 
معه سرقوا قضبانا من الحديد ليلا ؤأرنف 
الطاعن بصفته خفيرا بالعزنة التى حصلت فيها 
السرقة فاجأهم عقب الواقعة على مقربة من 
مكانها حملون المسروق للهرب يه فأطلقعليوم 
مقذوفا ناريا من : بندقيته الا ميرية فأصاب 
أحدم أرداه قتيلا . هذه الواقعة و إن كانت 
لاتبيح للظاعن على مقتضى القانون ع م قال 
السك المطعون فيه بحق ارتكاب جناية القتتل 
العمد. التى قالت المحكمة يوقوعبا منه لان 
السرقة التى قصد إلى منع ااتّمين بها من الفرار 
على أثر ؤقوعبا بها حصاوه منها لم تسكن هن 
السرتات التى يعدها القانون من الجنايات إلا 
أنه لاشك باعتبارها مجرد جنحة سرقة تبيبح 
على مقتضى النص العام الذى جاءت بهالمادة غ؟ 
من .قانون العقوبات تبيبح 4ه أن يركب 
فيسبيل نحقيق الغرض الذى ررى اليه أى فعل 
آخر من أفعال الضرب والجرح.يكون أقل 
جسامة هن فعل الفتل . واذن فان الحكم إذ 
قال أن الطاعن لم يكن أصلا فى حالة دفاع 
شرعئ فيما وق منه يكون قد أخطأ . ومق 
تقرر فان الطاعن حين ارتكب فملته لايصح 
عده ممتديا إلا بالقدر الذى. تجاوز يه حقه , 
فى الدفاع بارتكابه فعلا من أفمال القوة 
أ كثر مما كان له أن يرتكبه لرد الاعتداء , 
فلذلك ولان المستفادمن الوقائع الثاجة بالحكم 


| أن الطاعن فى تعديه حقه على النحو المتقدم ‏ !ما 


كأن حممن النية معتقدا أن حقه وله ماارتكبه 


َك 
وأن ماارتكبه هو السبيل الوحيد لضيط 
اللصوص والحصول منهم على المال المسروق 
فاته كان يصح أرك يعده اله-كم معذورا 
ويقضض عليه بالحبس لمدة لاتتقص عن أربع 
وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنين بدلا 
من العقو بة المقررة للجناية .وذلك طبقا لامادة 
١ه؟‏ من قانون العقوبات وما كانت المحكمة 
م تعامله مقتضى هذا النص لايناء على أنها تر 
من ظروف الدعوى أن تعده معذورا معتوافر 
شروط النص فى حقه بل يناء على أساس 
خاطىء وهو أنه لم يكن أصلا فى حالة دفاع 
شرعى حتى كان يقال أنه تعداه ل لما كان 
ذلك فانه يتعين لارجاع الامور إلى نصابها 
الصحيح تقض اهسكو المطعون فيه فى الحدود 
المتقدمة وعد الطاعن معذورا» والحكم عليه 
بالحبس طبقا للمادة ١ه؟‏ للذ كورة وترى 
هذه الحكمة تقدير هدة الحبس الذى يجب 
المكم به عليه بستة شبور مع الشغل 
فلبذه الاسباب 
حكنت المححكمة بقبول الطعن شكلا وق 
' للوضوع بنقض المسكوالطعون فيه » واعتبار 
الطاعن معذورا فيما وفم هنه طبقا للمادة1ه؟ 
من قانون العقوبات وحبسه ستة شهبور 
مع الشغل 
( طمن أحمد عيد الننى عبد الفضيل ضد النياية رقم9ه10 
سنة ولاق ) 
لذن 
أول يونيه سنة 49و؟؛ 
'زوير فى محرر رسمى . شبادة أدارية بتاربخ وفاد . 
عفم التهسم ( شبخ يلد ) بآن التاريخ الدى أثيته فيهسا يغاير 
الحقيقة , وجوب بيانه فى الحكم', 7 
اماه يودع مومع 
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المبدأ القانوق 


إذا كان الى حين قضى بإدانة المنهم(شيخ 
بلد ) فى جناية تو يرشهادة إدارية بتاريخ وفاة 
لميبين أن لمتمكان بعلم أن تار ييخ الوفاة الذى 
أثبته فيها لايطابق الواقع فانه يكون قد قصر فى 
إثيات ركن ضرورى اثباته لتوقيع المقاب . 

لمر 

« حيث ان هب الوجه الثاتى هن أوجه 
الطعن أن المكم المطعون فيه إِذ قضى بادانة 
الطاعن عن جناية الروير التى نسبت اليه قد 
قصر فىاثيات ركن عل احكوم عليه يأن وقاة 
عبد المولى حسسن عساكر كأنت فى سنة 19117 
لافى سنة 197 5 دون ف الشهادة الادارية 
المنسوب اليه تزويرها . ققد اقتصر على القول 
بوجود مصلحة للطاعن من التزوير م أن 
المصلحة لاتؤدى إلى عامه بتاريخ الوذاة . ولا 
كان اثيات هذا العم ضروريا لتوقيع العقاب 
فان الحكم المطعون فيه يكون مستوجبا التقعض 

د وحيث ان الك المطعون فيه لم يذكر 
شيئا عن عل الطاعن بالتاريخ الحقيتى لوقاة عبد 
المولى حسن عساكر الذى تحررت الشبادة 
الادارية المطعون عليها لإثياته وكل ماعرض 
أليه هو وجود مصلحة للطاعن ومتهم آخر فى 
تزوير الشهاذة فقال « وحيث ان مصلحة كل 
هن المتهمين الخامس ( الطاعن ) والسادس فى 
“زوير هذه الشهادة محققة إذ أن السادس هو 
الوارث للبائع والمتهم الخامس هو المشرى 
ونزوير الشهادة وايضاح تاريخ وذةةالمورث 
إل ماقبل ينابر سنة ١+4‏ مع انه توفى فى 
سنة +14 قد أغناهما عنعتاء أستخر اج اعلام 


العدد السادس والسابع والثامن ‏ السنة ألثا لثة والعشرون 


شرعي يكلفهما مالا وقد يكتفهما وقتا وهذا 
الذى ذكره الحكم ليس فيه إلابيان لللة التى 
حررت من ألها الشهادة الادارية ولكنه 
الطاعن بأن تاريخ الوفاة الذكور 
بها لايطا بق الحقيقة_و نا كانهذا العلرضروريا 
لتوقيع العقاب ذفان اغفال اثياته هى والوقائع 
التى استخلص منها يعجز عتكمة التقتض عن 
مراقبة صحة تطبيقالقاانون ويستوجب بالتالى 
تقض الحيم المطعونفيه لقصور فى بيا نالواقعة 
وأسياب الادانة وذلك من غير حاجة ابحث 
باقي أوجه الطعن . ْ 


( طعر... مغازى مصباح ضد النيابة رقم 147 
سدنة ولاق ) 


لايفيد 


1 1 
أول نونيه سنة ©1440 
استئناف . حكم باعتبار المعارضة كأنها لمتنكن ٠‏ ميعاد 
شرط ذلك . اعلات 
المعارض اعلانا قانونيا يوم الجلسة . وأن يكون تخلفه عنها 
بغير عذر مقيول ٠‏ عدم اعلانه أو تخلفه لمذر قهرى . 
ميعاد الاستتناف لاييدآ الا من يوم اعلانه بالحكم . عحاسية 
الهم على معاد الاستتناف ابتدا, من يوم صدور هذاالحكم , 
عدم بيان أنه كان مملنا بالجلسة لتى صدر قيبا وأنه لم يكن 
إديه عذر مقيول يمتعه عن الحضور , قصور . 
( للادتان ١ - ١6‏ و بإ ؟ تحقيق والمادتان م74 
ووعي؟ من قانون تحقيقالجنايات المختلطالصادر فيسنةوو1#) 
المبدأ.القانوتى _ 
إنه و إن كان ميعاد استئناف الحم باعغتبار 


المعارضة كانها لم تكن يبذأ من يوم النطق به 


استتنافه . يدأ من يوم صدوره ٠‏ 


إلا أنه يشترط لذلك أن يكون هذا اليم قد 


صدر بعد إعلان المعأرض إعلانا قانونيا بيوم 
الجلسة » وأن يكون الممارض قد تخلف عن 
الحضور فيها بير عذر مقبول حتى يضح أن 


يننا 
يفقرض فى حقه عامه بصدورالحم عليه . أماإذا 
كان لم يعلن بيوم الجلسة » أو كان عدم حضوره . 
قيها راجما إلى عذر قهرى » فانه يجب لسريان 
ميماد الاستئناف فى حقه أن يعان بالحكم الذى 
صدر فى معارضته » ولايبدأ ميعاد استئنافه إلا 
من يوم إعلانه به . وإذن فاذا كانت الحكمة 
الاستئنافية قد حاسبت المستأنف على أساس 
أن ميعاد استثنافه يبدأ من يوم صدور الحكم 
باعتبار معارضت هكأسها لم تكن لامن يوم إعلانه 
به » ولم تبين تدعيا لقضائها بذلك أنه كان مملنا 
إعلانا قانونيا بالجلسة التى صدر فيها الحكم وأنه 


| لم يكن اديه عذر قهرى منه منالحضور» قائما 


تكون قد قصرت ف بيان الأسباب التى بنت 
عليها قضاءها . 

000 

د حيث أن الطاعنين ضرمنا طعنهما أنهما 
دفما لدى اللمحكة الاستئنافية بأن كآن لدمهما , 
عذرقهرى أ وجبتأخيرهما فتقديم استثنافهما 
لأنهما كانا خارج البلاد الصرية ويريدان 
بذلك القول بأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ 
فى قضائه بعدم قبول استئنافهما . 

ووحيثان الحم الطعونفيه أسن قضاءء 
بعدم قبول استثناف الطاعنين شكلا على مافالته 
من أنه 5 هن محكمة أول درجة باعتيار 
معارضتهما كأن لم تكن فى 7٠‏ دسمير سنة 
114 فل يستأنف أولها هذا الحم إلا فى 
.م اغسطس سنة 145٠‏ وميستاً نفه الثاتى إلا 
في + سبتمبر سنة 154٠‏ أى بعد مضى أكثز 

2 : 


4 
هن عشرة أيام من دوم صدو ره ولي خذ بالدفاع 
الذى تقدما به من أنهما كانا خارج البلاد 
المصرية وان ثانيهما كان مريضا قائلا فى ذلك 
مايأني « وحيث ان المتهمين المذ كورين دفعا 
يأنهما كانا خارج القطر المصرى ولم يكن ىق 
استطاعتهما التقرير بالاستئناف ف اليعاد ودللا 
على ذلك .يجوازى سفرها 3 أن ثانهما قدم 
شبادة مرضية تشير إلى أندكان مريضًا قالمدة 
من أول اغسطس سنة 1144 لآخره وقدم 
أولها معجواز السفر شهادة هن ششركة الملاحة 
التىكان يعمل مها تفيد انه كان فى العمل فى 
اكتوبر سنة 1454٠‏ لغاية .م بوليو سنة 1941 
وانهواصل العمل هنأ ولاغسطس سنة] 154 
لغاية سر من اغسطسسنة 5194١‏ هو موضح 
'فى جواز.السفر ‏ وحيث انه فضلا عن أن 
جوازالسفر وشهاذة الشركة لاتفيدان وجود 
المتبمين فعلا خارج القطر المصرى فانه با لنسية 
لأولهما قانهكان فى نوم 1م بوليو سنة 14541 
موجودا بالفطزالمصرى وهو آليوم الواقع مابين 
انتهاء سفر ينه الموضحة فى الشهادة وبين سفره 
٠‏ التالى الموضيح فى جواز السفر :وكان يستطيع 
أن يقرر بالاستئناف فىهذا اليوم وأما بالنسبة ' 
للثاني فانه حسب الظاهر وجد انه عاد يمام 
يوليوسنة 1441 وم يستأنف مع ذلك إلاى 
يوم “سبتمبر سنة1 144 مع أن الشهادةالمرضية 
المقدمة منه لاتفيد انه كأن مر يضا. بمرض ينعم 
عن انتقإله لعمل الاستئناقف أو لتوكيل من 
يقوم بذلك بدلا عنه كا أنه ظل ستة أيام بعد 
شفائه حس ب هذه الشهادة بدونأن يقوم بذّلك» 
«وحيث ان هذا التعليل الذى ذكره الحم 
لايكون سليا ومؤديا إلى النتيجة التى انتعىٍ 
اليها إلاإذا كان الك المستأ نف وهو حك اعتبار 


العدد السأدس والسابع والثامن ‏ 


ألسنة الثالثة والعمشرون . 


المعارضة كأن لم تكن قد صدر بناء على اعلان 
المعارضين اعلانا قانونيا بيوم الجلسة وكانعدم 
حضورهما فىيوم الجاسةبغير عذر مقبول بحيث 
يصح أن يفترض قى خقهما عامهما بصدور 
الحكم عللهما . أما إذا كانا +يعلنا بيومالجلسة 
أوكانعدم حضورها فها راجعا إلىعذر قورى 
فانه يحب أسريان ميعاد الاستئناف ضدهها أن 
يعلنا بالحكم الذى صدر فى معارضتهما ويكون 
يوم اعلاتهما به ميدأ لميعاد الاستئناف 
«وحيث انه يبين من. مراجعة ملف الدعوى 
المضموم للاوراق ان الطاعنين قررا بالمعارضة 
فى الح الغيالىالصادر ضدهها من محكمة أول 
درجة فحددت لما فى تقرير المعارضية جلسة 
١‏ نوفير سنة.194 ولكنهما لم يحضرا فها 
ودقع الحاضر عنهما بأنهما موجودان خارج 
البلاد فأجلت الدعوفق لجلسة "٠‏ ددسمير 
سنة . 4و؟ وكلفت الثياية باعلانهما . وفىهذه 
الجلسة لم يحضرا أيضا » وقرر الحاضر عنهما 
أنهمامسا قران بالبحر لانهما خاضعان للاحكام 
العسكرية . فقضت المحكمة باعتبار معارضتهما 
كأن لم تكن بمقولة أن المخامى عنهما لم يقدم 
دليلا على وجودهما فى البلاد الا جنبية دون أن 
تعرض لاعلان المعارضين للجلسة التى صدر 
الحكم بها ولا إلى كيفية هذا الاعلان ان 


.كأن قد حصل . 


« وحيثان المحكمة الاستكنافية إذحاسبت 
الطاعنين ع أساس انميعاد استئنا فهما ييتدىء - 
من يوم صدور الحكم المتقدم ذكره لامن بوم 
اعلانهما به ومتبين تدعما لفضاها بذلك انهما 
كانا معلنين اعلانا قانوتيا بالجلسة التىصدر فبها 
ول يكن لدهما عذر قبرى منعهما من الحضور 
تنكون قد قصرت في بيأن الأسباب التى بنت 


العدد السادس والسابع والثامن ‏ السنة الثالثة والعشرون 


علما قضاءها ويتعين اذن تقض حكمبا لهذا 
السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن . 
. ( طمن مد على عزوز وآخر ضد الياية وأخرى 
مدعية بحق مدلى رقم 4م168 سنة 9ل ىق ) 
نان 1 
أول بونيه سنة 1450 
اثيات ٠.‏ تفتش باطل . بطلاته لايمتع من الأحذ 
بمناصر الاثبات الا“خرى الممتقلة عن النفتيش والمؤدية الى 
نقيجته . اعتراق امتهم بحيازته الا'شيا. المسروقة التى اظبر 
التفتيش وجودها لديه . مؤاخذته يمقاضى هذا الاعتراف . 
لانثريب على المحكمة ولو كان التفتيش ياطلا ٠‏ 


المبدأ القانوق 
إن بطلان التفتيش ليس من مقتضاه ألا 
تأخذ الحكمة فى إدانة امتهم بعناصر الاثبات 
الأخرى المستقلة عن التفتيش والمؤدية إلى ذات 
النتيجة التى أسفر عنها . فاذا كان انهم قد 
اعترف أمام الحكمة يحيازتة الأشياء المسر وقة 
التى ظبر من التفتيش وجودها لديه فاخذته 
٠‏ الحكمة مقتضى هذا الاعتراف فلا تثر يب عليها 
فى ذلك ولو كان التفتيش بأطلا . 
و 0 
حيث أن هبن الطعن أن التفتيش وقع 
باطلا لانه حصل بأمر العمدة وهو لا يلك 
. الا“مر بالتفتيش »ء ولا عبرة بقولٍ الخفير 


' فى محضر البوليس.أن صاحب الببت كان على . 


اللقبى وأن امرأته فتتحت الا" يواب . 

د وحيث انه يبين هن الاطلاع على بحضر 
جلسة بمحكة أول درجة أن الطاعن قال .ان 
الذرة من عند ماته وأن جما ميه مع دفعه يبطلان 
افيش لحصوله بغي اذن من النياية. ولارضاء 


م 
من امتهم قال ان الذرة اللضبوطة عنده بالوان 
مختلفة مما يؤيد أنها ناتجة من أجرة زوجته 
وحاته فى نظير التقشير . وقد بنى الحكم, 
الا بتدائى القاضى بادانة الطاعن والذى أيده 
الحكم الاستثناقى المطعؤن فيه لاسبا به على أ نه 
ضبط بزل الطاعن بعض الذرة المسروقة . 
وادعي أولا أنه اشتراها من امتهم الرابع ثم ' 
عدل عن ادعائه هذا وقال انها ملك حماته 

د وحيث انه يتضح من ذلك أن الطاعن 


]| اعترف أمام المحكمة بضبط الذرة فى مازله 


ولكنه يدعى أنها خماته ؤقد آخذته الحكمة 
باعيرافه بوجود الذرة عنده 

« وحيث انه على فرض أن التفتيش وقع 
باطلا لخصصوله بأمر العمدة ويفير رضاء امتهم 
فان هذا البطلان لاحول دون أخذ القاضي 
بعناصر الاثيات الاخرى المستقلة عنه والمؤدية 
الى التنيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش ومن 
هذه العناصر اعتراف المتيع أمام الحمكمة يحيازته 
لذات الاشياء التى ظبر من النفتيش وجودها 
لدي ى 1 

د وحيث انه مما تقدم يكون هذا الطعن 
فى غير محله. ويتمين رفضه 70 

( طعن البيد ممد عوض اله ضد النيابة وأخرى مدعيه 
عق مدق رقم 1401 سة وراق). 

لذ 
4 يونيه سنة 1448 

انتباك حرمة ملك الثير . جريمة دخول منزل الغي. 
شروط تحققبا . قصد ‏ مئع 'حيازته بالقوة أو اركاب 
جريمة قيها . آدانة امتهم فى عذه الجريمة مع عدم ايراد 
مايدل على توافر هذه الشروط قبا وقع منه . قصور ٠‏ مثال 

( المادة فكاع .ام والماجة م١١‏ مرافمات ) 


احان 
المبدأ القانوق 
يشترط لقيام الجر يمة النصوص عليها فى 
المادة ٠م‏ من قانون العقو بات ان يكون التهع 
قد دخلمسكنا فىحيازة آخر بقصد منع حيأزته 
بالقوة أو ارتكاب جرعة فيه . فإذا ل يثبت 
أن الدخول كان لغرض من هذين: فلا تنطبق 
المادة . و إذن فاذا كان الحم الابتدانى بعدأن 
استعرضن وقائع الدعوى قد انتهى إلى القضاء 
ببراءة للتهم ورفيقه على أساس أنه دخل النزل 
المقابلة امرأة ساقطة غير متزوجة ليرت كب معبا 
الفحششاء » وهذا لاعقابعليه قانونا» ثمجاءت 
الحكة الاستئنافية فقضت بالغاء هذا الحم 2 
وأدانت المتبمين دون أن تنناول ف حكمها بحث 
: الدفاع الذى عسكا به وتناقش أسباب البراءة » 
مقتصرة على قولبا إنه يؤخذ من ظروف الحادث 
ومن دخول المتهمين فى ساعة متأخرة من الأيل 
منزل الجنى عليها أنهما دخلاه بقصد ارتكاب 
جر بمة فيهم تتعينماهيتها ‏ مع أنهذه الظروف 
كا تصلح أساسا لما قالت هى به تصلح كذلك 
لتأبيد الدفاع » ومع أن الثابت أن للنزل لميكن 
خاصا بسكنى من اعتيرت تجنيا عليها بل هو 
عمارة تحتوى على عدة مسا كن تسكن هى ى 
الدورالرابع منها الأمرالذى كان يقتضى التمرض 
إلى حال باق السكان فى سبيل بمحيص أقوال 
المتبمين » فان هذا الحم يكون قاصرا فى بيآن 

الأسباب التى بنى عليها ٠‏ 


العدد السادس والسابع والثاهن ‏ السنة الثالئة والمشرون 


ار 

د حيث ان محصل الوجه الاول من 
وجهى الطءن ان الواقعة التى أئيت الحم 
وقوعبا من الطاعن لاتفيد انهددخل مازلا بقصد 
ارتكاب جرعة فيه اتهى الحكم إلى 
القول به . 

« وحيث انه يشرط لتسكوين الجرعة 
اللنصوص علما فى المادة , بام من قانو ن العقوبات 
أن يدخل امتهم مسكنا فى حيازة آخر بقصد 
منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جرعة فيه فاذا 
م يثبت انالدخول كان لأحد هذين الغرضين 
فلا تنطبق هذه المادة . ١‏ 

« وحيث ان وقائع الدعوى ؟ يؤخذ من 
الحم المطعون فيه تتتحصل فى ان اقبال احمد 
احدى المقيمات فى امازل الذى قال الحكم بأن 
الطاعن دخله استيقظت على صوت حركة _ 
وهمس أشخاص بالسلم قفتحت بابالشقة التى 
تسكنهابلدورالرابع وأضاءتالنور الكهر بائى 
يفناء السلم فأسرع الطاعن بالازول وصعد 
رفيقه ‏ الذى أدين غياييا فى الحكم المطعون 
فيه على السلم فاستفاثت وعم استغائتها بعض 
رجال البوليس وقد رأى أحدهمالطاعن خارجا 
من باب الأزل فأسر ع اليه وقبض عليه و يننا 
دخلالآخرون فالمنزل وضبطوا المتهمالآخر / 
على السطح » ولما ان سثل المتبمان قال الطاعن 
انه قصد إلى المنزل بدعوة من المتهم الآخر 
5 يقابل به احدىالنساء الساقطات لارتكاب 
الفحشاء معبا وقد أتىالطاعن أمام محكمة أول 
درجة بشهود ننى شهدوا انالمتهم الآخر الذى 
كان معه فى المنزل قواد لاعمل له إلا أخذ 
الناس إلى البيوت السرية لارتكابو الفحشاء ما 


العدد السادس والسا بع والثامن ‏ السنة الثالثة والعشرون 


وقال المتهم الاآخر انه رافق الطاعن إلى المنزل 
ليرتكب معه الفحشاء . وقضت محكمة أول 
درجة ببراءة الطاعن ورفيقه على أأساس انهدخل 
المنزل لمقابلة اه رأة ساقطةغير منزوجة لير تكب 
معبأ الفحشاء وهو أمر غير معاقب عليه قانونا 
أما المحمكمة الاستكنافية قد قضت بالغاءالحكم 
الابتدا تىو بادانة المتهمين وكل حجتها فى ذلك 
مأقالته من انه يؤخذ من ظروف الحادث ومن 
دخول المهمين ففساعة متأخرة من الليل منتزل 
الجىعليها أنهما دخلاه بقعصد ارتكاب جرعة 
لم تنعين ماهيتها . 

« وحيث انالمحكمة الاستئنافية لم تقناول 
فى حكمها حث دفاع الطاعن و قوال زمه جا 
أنما لم تناقش الأسباب التى استندتاليها محكمة 
أولدرجةف الفضاء ببراءةالمتبمين بل اقتصرت 
على القول بأنه يِؤْحذ من ظروفالحادث ومن 
دخول اللمتهمين ق ساعة متأخرة من الليل 
منزل الجني علما أنهما دخلاه بقصد ارتكاب 
جرمة فيه مع أن هذه الظروف كا تصلح 
أساسا لما قالت به امحكمة من شأ نها أن تؤيد 
أقوال الطاعن وزميله ومع ان الواقعة التىأثبتها 
ندل على إن البيت الذى دخلاه لم يكن خاصا 
سكن اقبال وحدها بل انه عبارة عن عمارة 
بها عدة مساكن:تسكن اقبال فى الدورالرابع 
منها مما كان يقتضى أن يشير الحكم إلى باقى 
السكان فى سبيل الرد على أقوال المتهمين : 
' « وحيث انه اذلك يكون الحكم اللطعون 
فيه قد جاء قاصرا فى ببان الاسباب اتى ببى 
عليها ويتعين اذن نقضه . 

( طرن سعيد تمود أبو نو سف ضد قنيابة رقم 
44ل سنة نولاق ) 


يذانا 


1 
م يونيه سنة 1941 
خيانة الا'مانة . جريمة وقنية ٠‏ مدا مريان مدة 
سقوط الدعوى العمومية بها . من تاريخ وقوعها ( جرد 
اختلاس امال الملم أو تبديده ) ٠‏ امتناع الا“مين عن الرد 
يعد مطالبته . «تى يحوز عده ميدأ للمقوط ؟ اذا كان حصول 
التبديد قبل ذلك لم يقم علبه دليل . وصى ٠‏ #اريخ تقديمه 
كشف الحساب الى امجلس الحسبى . اعتاره ميدأ لسقوط 


> جربمة التبديد المستدة اليه . جوازه ٠‏ 


(الماة تووع د ليمع 
الميدأ القانونى 

إن خيانة الأمانة جر بمة وقتية نقم وتنتهبى 
بمحجرد الختلاس امال المسلم أوتبديده . فدة 
سقوط الدعوى العمومية فيها يجب أن يحكون 
مبدؤها من هذا الوقت . ولئن ساغ القول بأن 
امتفاع الأمين عن رد الأمانة بعد مطالبتهبذلك 
بعد ميدأ مدة سقوط الدعوى الممومية فان هذا 
لايكون إلا إذا كان حصول التبديدقبل ذلك 
م يقم عليه دليل أما إذا بت لدئ القاضى من 
ظروف الدعوى وقراثنها أن الاختلاس قد وقم 
بالفعل فى تار يخ معين فان الجر يمة تكون قد 
وقمت فى هذا التارريخ » وجب اعتباره ميدأ 
لمدة السقوط بغض النظر عن المطالبة . وإذن 
فاذا اعتبر الحم ثار بخ تقدم الوصى كشف 
الحساب إلى الجلس الحسى مبدأ للدة سقوط 
الدعوى العمومية فى جر بمة تبديد أموال القصر 
المسندة إلي على أساس أن إسقاطه بعض المباله 
التى فذمته للقصر منهذا الكشف يمد دليلا 
على أنه اختلسها لنفسه فان هذا يكون صحيحا 


4 


ولاغبار عليه » لأن جر عة خيانة الآمانة تنم 
كلا أظهر الأمين نيته فى تملك الشىء المودع 
لدبة . ١‏ 


20 
« حيث ان النيابة العامة تبنى طءنها على أن 
الحم الاهدائى ااؤيد لأسبابه بالمم المطعون 
فيه قدأخطأ فيا ذه بإ ليه هن أنجر م ةالتبديد 
قد تمت يوم تقديمالحساب من انهم إلى مجلس 
الحسى من غير أن يذكر سندا قانونيا على هذا 
٠‏ التحديد . أن البامد ملم يستظهر وقوعه قبل 
انتهاء الوصاية فان وقوعه أوعدمه لا يتصور 
.إلا بعد تصفية الحساب . وقبل هذه التصفية 
.يكون الحساب الذى يقدمه الوصى مظهرا 
لاعتقاده محقيقة ما فى ذمته لا مظهرا اتبديده . 
ولذلك لايمكن اعتبار جر مة يا نة الإأمانة قد 
وقت بدقدم هذا الحساب وق كار يخ .تقديمه 
بل أن وقوعها فى مثل هذه المالة لا يكون إل 
بعد تصفية الحساب من الجبة التى ملك ذلك أى 
اجلس الحسبي وبعد تكليفه برد رصين "هذا 
.الحساب وامتناعه عن الرد . ومن تاريخ هذا 
الامتناع تم جر يمة التبد مد'وتبد أأهدة سقوطها . 
« وحيث ان جربمة خيانة الأمانة هى جر بمة 
و قنية نتم وتنتهى بمجرد اختلاس الثى ٠‏ «أوتبديده 
وببدأ سريان مدة سقوط الدعوى العمؤميةقيها 

من هذا الوقت . 

< وحيث انه إذا ساغ القول بأن امناع 
الأهين عن رد الأمانة بعد مط لبته يذلك بعد 
هبدأ لسقوط الدعوى العمؤمية فهذا لا يكون 
إلا إذا ل يقم دليل على حصولالتبديد من قبل 
أما إذا ثبت لدي القاغى من ظروف الدعوى 


العدد السادى والسابع والثامن ‏ 


1 


السنة الثا لئة والعشرون 

وقرائتها أن الاختلاسقد وقع بالفعل قبلأية 
مطالبة انه يجب اعتبار الجرمة قد وقعت فى 
هذا الاريخ . 

د وحيث ان الحكم المطعون فيه قد اعتير 
تاريخ تقدم امتهم كشف المساب إلى الجلمن 
الحسي هبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية فى 
جرعة التبديد امستدة إليه . على أساس أن * 
اسقاط التهم لبعض المبالغ التى فى ذمته للقصر 
من هذا الكشف يعد دليلا على أنه اختلسها 
لنفسه . هو اعتبار صحييح لا غبار عليه . لأن 
جر بمة خيانة الأمانة تتتحقق كلما أظهر الا مين” 
نية فى تملك الشىء لودع لديه . ومن ثم يكون 
الطعن علي غير أساس ويتعين رفضه . 

( طمن النياية ضد الدكستور عباس جمد اإراهيم 
الشاذل رقم 1441 -نة الاق ) 


11 
6 أيونيه سنة 19141 
اشتباه .انذار الاشتباه . عدم قابليته للسقوط يمضى 
( المادة التاسعة من القانون رقم ع" لسنة 5980) 


المبدأ القازونى 

١‏ إن المادة التاسعة من قانون النشر دين 
والاشخاص المشتبه فيهم لم تحدد مذة ممينة 
اسقوط إنذار الاشتباه كما فعلت بالنسبة لانذار 
التشرد » بل لقد جاء نصبا عاما مفيدا بذاته 
عدم قابلية هذا الانذار للسقوط يمفى المدة . 

مويو 

د حيث أن مبنى الوجبين الا ول والثاتى 
من أوجٍه الطعن أن المحكة الاستئنا فية قد 
خالفت الواقع وبنت حكمها على جرد الظن . 
لا"نها اعتمدت فى أسبايه على قضايا لم تطلع 


المدة, 


علبها وقالت ان الطاعن اهم قنها بعد انذاره 
بالاعتداء على النفس . مع أنمعظم هذه القضايا 
-خاص بالاعتداء على خفراء بالقول ققط مما 
لا يحوز اعتباره اعتداء على النفس . وعلى ذلك 
:كون شر وط الفقرة الاخيرة من الادةالتاسعة 
من القاتون رقم © لسنة ١140#‏ التى طبقما 
المحكمة غير متوافرة . 

«وحيث انه يبين من الاطلاع على القضيتين 
رقى 1٠١٠١‏ سنة 6و1 و1148 سنة 1941 
منوف 'المضمومتين لملف الدعوى واللتين أشار 
| لمهما الحكم فماأشار اليه حين قال بأن الطاعن 
بعلب انذارهمشبوها ارتسكب جر ائم اعتداء على 
النفس - يبين من ذلك أن هاتين القضيتين 
قضى فيهما على الطاعن بالعقوية لاعتدائه على 
آخرين بالضرب وهذا وحده يبرر إداقه . 

د وحيث ان مبنى الوجه الثااث أن انذار 
الاشتباه قد سقط ,مضي عدة لاك وات ين 
تاريخ صدوره . 

«وحيث انامادةالتاسعة من انون التشردين 
والاشخاص المشتبه فيهم لم نحدد هدة معيتة 
لسقوط انذار الاشتباه ما هو الال بالنسبة 
لانذارالتشرد . بل”جاء نصها مفيدا بنفسه على 
عدم قابلية هذا الانذار السقوط يعضى المدة . 
وقد استقر قضاء هذه المحكمة على هذا النظر.* 
( طغرى سيد أحمد حسن الشعلة ضد النيابة رقم 1441 


سنةنواق) 


أأسنة الث لئة والعشرون قم 
11 
6 يونيو سنة 19419 


امانة موف ج 
وس اهانة بالكتابة . القصد المنائى , فى هذه الجريمة 
منى يتوافر 2 ارسال اللكتابة الى للجنى عليه فى طرف 
مقفل . الابشقع التهم , ْ 
٠‏ س المقصود من الاهانة . المعاقب عليها بالمادتين عجوو 
- 1و6 - اع كل مايسى المرظف قذفا كان 
أو سبا . اثيات القذف فى هذه الجريمة ٠‏ لايجوز. 
( الااه بوروع عسو ذ والادة يموع 


المبادىء القانونية 

١‏ - القصد الجنائى فى جر عمة الاهانة 
بالكتابة المعاقب عليها بالمادتين 1*8 و14 
من قانون العقو بات يكون متوافرا بأمحرد تعمد 
توجيه المباراتالمبينة إلى الجنى عليه مهما كان 
الباعث على ذلك . ولا يشفع للنتهم أن يكون 


قد أرسل الكتاب المتضمن للاهانة إلى الجنى 


عليه فيظرف مقفل » إذ أنالشارع قد سن المادة 

٠85‏ السابق ذ كرهاخصيصا للفماقبة على مجرد 

إهانة الموظف العمومى بالكتابة . 

» ل إن القانون فى امادتين دنال 

1 لاع قد قصد المعاقبة على الاهانة ممتاها 

العام . قا يوجه إلى الموظف ما بعس شرفه 

وكرامته معاقب عليه بهما سواء أكان منقبيل 

القذف أوالسب . إلا أنه لايقبل من المنهم على 

كل حال أن يقيم الدليل لاثيات” ما أسنده إلى . 
الى عليه ما دام ذلك ك ليقع علنا ولريكن القصد 
:إذاعته بل مخرد إتوحيبه جيبه إلى المجنى عليه وحده 


مع 


امير 

«دحيث ان الوجه الاأول. من أوجه الطعن 
الار بعة مبتى على أن ما جاء بالمحطاب المقدم من 
الطاعن للمجنى عليه لا عتقاب عليه . لا" نه كان 
موضوعا فى ظرف مقفل . ولا“ن سوء النيقغير 
متوافر لدى الطاعن لاشمال الحطاب على شمهادة 
بطبارة ذمة المجنى عليه والاستفهام منه عما إذا 
كان ماقاله أخوه لحا قظ دهياط قدأثر على الجتى 
عليه فى الحكم الا"خير الذىأصدره ضده إذ 
لايعقل أن تصدر أ حكام مختلفة فى موضوع 
واحد ومن قاض واحد بناء على مستندات 
واحدة . 1 ْ 

« وحيث ان الوجه الثانى يتتحصل فى أنه 
بغرض أن الواقعة التى وردت بالحطاب امشار 
إليه يعاقب عليهاالتفانون قانه لايصح وصفها 
بأتها إهانة وانما هى قذق فى حق موظف 
سموى يجب على الطاعن اثباته و إلا استحق 
العتاب . لذلك يطلب الطاعن تفض الحسكم 
واعادة القضية للفصل فيها على هذا الاعتبار . 

دوحيث انه بالرجوع الى الحكم الا بتدائى 
الذى أدان الطاعن وتأين لا'سيابه استغنافيا 
بالحكم المطعون فيه بين أن كمة أول درجة 

قد أثبتت فى حكمها . « أن وقائع الدعوى 
تتحصصل فى أنه حكم ضد المتهم برفض اشكال 
فى تنفيذحكم حبس صدرعليه وعلى أثر الحكم 
الذى أصدره حضرة صاحب الفضيلة الشيخ 
احمد حميده قاضى محكمةدمياط الشرعية أرسل 
عريضة لفغميلة القاضى باسمه قال فيبا ( يظور 
أنكم تتأثروا أحيانا بتأثير خارجى ) وقال 


فى موضوع آخر(أ نكم تقبلوا فى يعض القضايا | ل 


رجاءحلاق خاص يكم ) وان التهم م ينكر 


العدد السادس والسابع والثامن 3-2 


آلسنة النا لئة وألعشرون 


كتابة هذه العريضة والتوقيع عليها . وان 
هاتين العبارتين أ بلغ اهانة لفضيلةالقاضى بسبب 
تأدية وظيفته بالمكم الذى أصدره ضد المتهم» 
وق هذا الذىذكره الحكم البيان الكافى 
لتوافر أركان جرعة الاهانة بالسكتابة المعاقب 
عليها بالمادتين سم ١‏ و و١‏ من قانون 
العقوبات التى أدين الطاعن من أجلبا 0 فق 
ذلك ركن القصد الجنائى الذى يتوفرهن مجرد 
توجيه العبارات المهينة عمدا السجنى عليه مهما 
كانالباعث على توجبهها . هذا لا يو يؤثر فىقيام 
هذهالجرعة لطاع اراي 
المتضمن الاهانة الى اجنى عليه فى ظرف مقفل - 
إذ الادة يسنو من قانون العقو بات قد سنها 
الشارع خصيصا للمعاقبة على الاهانة التى تقع 
فى حق الموظف العموهمى بواسطة الكنابة . 
وثانيا أن ها أسنده الطاعن الى الحنى عليه يعد 
قذفا فى حقه لان كلمة الاهانة بسبب تأدية 
الوظيفة الوا اردة فى المادتين المشار اليبما قد 
استعملت بعناها العام فهى تشمل كل مايوجه 
الى الوظف نما بمس شرقه وكرامته سواء 
إقامة الدليل لاثيات ماأسنده الى الى عليه 
ما دامت الاهانة لم تقع علانية ولم يكن القصد 
اذاعتها بل مجرد توجيهها الى الحنى عليه وحده 
« وحيث ان الوجه الثااك يتلخص فى أن 
كلا من النيابة ومكمة أول درجة لم تسمع 
شهادة الى عليه وأنه لذلك طلب التأجيل من 
الحكمة لساعبا أوسماعأقوال شهوده ولكنها 
لم نجيه الى ما طلب الامس الذى ترتب عليه . 
حرمانه عن الدفاع عن نفسه وهو ما يعيب 
وييظله . 
« وجيث انه بالرجوع الى محاضر جلسات 


العدد السادس والسابع والثامن ‏ السنة الثالثة والعشرون 


إلنانا 


الحا كة أمام محكمق أول وثانى درجة يبين 
أن الطاعن وأن طلب من محكمة أول درجة 
التأجيل لاعلان: الشبود فرفضت هذا الطلب . 


إلا أنه لم يتقدم به للمنحكمة الاستثنافية ومن" 


ثم فلايجوز له بعد ذلك أن يتمسك به لدى 
محكمة النقض لأ نعدم اصرارءعليه أمام امحكمة 
الاستثنافية سقط الحق فيه . 

«وحيث ان الوجهالرابع والاخيرهن أوجه 
الطعن يتحصل فى أنه جاء بوصف التهمة 
اموضحة بالحكم المطعون فيه أن الواقعة 
المنسوبة الى الطاعن جصلت فى 4 يونيو سنة 
1 مع أن الحقيقةأ"ها وقعتفى يوم :يونيو 
سنة 1941 وهو تارنخ:الحطاب.ويقولالطاعن 
أن هذا الاختلاف بيبطل الحكم بها يستوجب 
نقضه . 

« وحيث انه فضلا عن أن أمر محد يد 
التاريخ الذى وقعت فيه الجرمة المنوبة الى 
الطاعن هو من شأن محكمة الموضوع وحدها 
البت فيه فانالطاعن'لم يبينوجه المصلحةبا لنسبة 
للاختلاف ف التاريخ الذى يزعمه . ومن ثم 
يكون هذا الوجه على غير أساس . 

«وخيث انه ما تقدم يتعين رقض الطعن 

موضوط . 


( طعن محمد توفيق فى ضد لثياية رقم 1448 3 


اق)ء 


1 
م يوليه سنة 1448 
#١‏ أنلاف مزروعات , القصد الجن فى هذه الجريمة ‏ 
م يتوافر . لاعديرة بالباعث . عتى يعتد بالباعك 
قيام الجريمة .. ( امادة ورمع ب بإدر) 
ات عي عله ابض تتغيه ٠‏ حق رقعها . 
7 .مقصور على من ا الحرد عن الجريعة مباشرة 


0 


وشخصيا . أرض مؤجرة . اتلاف الزراعة القائمة 
علييا . طلب المالك الى الحتكمة الجنائية تعويضه عن 
الضرر الذى يدعى لوقه به . لايقيل . 

(للمادة 6ه تحقيق) 

البادىء القانونية ‏ , 

١‏ - يكفى قانونا لتوافر القصد الجناتى فى 
جريمة اتلاف الزروعات أن ييكون الجانى قد 
تعمد بالفعل الذى وقممنه مةارفة الجر بمة بجمييع 
عناصرها -- كاهى معرفة ف القانون - بغض 
النظر عن العوامل الختلفة التى تكون قد دقمته * 
إلى ذلك ؛ إذ القإنون فى جملته لايعتد فى قييام 
الجرعة بالباعث على ارتكابها مادام هو بخص 


".سراح على اشتراط توافر قود خاص يوم على 


ثبوت باعث معين لدى النهم ف الجرعة التى 
يعينها بالذات . و إذن فاذا قال الم ان لتهم 
أتلف زراعة الذرة بطر يقة حرث الأرض القائكة 
عليها هذه الزراعة المماوكة لغيره فانه يكون قد 
بين بما قيه الكفاية القصد الجنائى لدى امتهم 
فى جر يم الانلاف الى أدانه فيها . .وإذا. كان 
قد أضاف إلى ذلك أن امتهم إها قصد بفعلته 
إيذاء الفير والتعدى على ماله فانه يكون قد 
أ كد توافر القصد الذى قال بقيامه عن طريق 
بيانالباعث السىء الذىدفم المتهم إللارتكاب 
فمل الاتلاف نكاية بغر يمه . 

ليس للمحكمة وهى تقَضى فى جرعة 
إنلاف زراعة قائمة على أرض مؤجرة أن تقبل 
الدعوى المدنية من مألك هذه .الأرض لأن 
الضررامباشز الناشىء عن الاتلاف إنا يصيب 

6 0 ٍ 


أ 


صاحب الزراعة التى أتلفت وهو المستأجر . 
أما مالك الأرض قا نكان هو الآخر يصيبه 
ضرر فائما يكون ذلك عن طريق غير مباشر » 
. و بذلك لانكون له صفة فى رفع الدعوى الممدنية 
أمام الحكمة الجنائيسة مع الدعوى العمومية 
. المرفوعة من النيابة بطلب تعو يض الضمرر الذى 
يكون قد لهحتهء فان هذا الحق مقصور على من 
' يكون قد أصابه الضرر من الجر عة-مباشرة 
وشخصيا دون غيره ., 
لمكن . 
« حيث أن الطاعن يقول فى طعته أنه 
يتضح من فراجعة الحكم المطعونفيهأنالتزاع 
الذى نشأ بين طرق الحصومة انما تام على ادعاء 
الطاعن ملكية الأرض بوضع يدمعليها وزراعته 
للذرة المدعى باتلافها وان التزاع مرجعه ارادة 
كل منهما حيازة الارض محقيقا لدعواه . 
ومع ذلك ذان المحكمة عند ماعرضت للقصد 


الجنائى فى جرعة ة الاتلاف التى أدانت الطاعن ' 


'فيها ١‏ كتفتبالقول بأنه حر ثالارض وأتلف 
الزراعة الفامة مها بقصد الايذاء والتعدى على 
مال الغير وهذةه العبارة لا يغهم منها ان كان 
الايذاء أو التعدى قد وجه لناحية الحيازة أو 
لناحية الزراعة نفسها . وسواء أكانت امحكمة 
قد قصيدت هذا أم ذاك انها تكونقد فسرت 
القا نون تفسير اخاطنا . لا“ن المعول عليه قانونا 
فى جرائم الاتلاف هى أن يكون المتهم قدقصد 
الاتلاف إذاته لا أن يمحصل الاتلاف كتيجة 
عرضية لامنازعة على أصل للق . ؤفضلا عن 
ذلك فان الواقعة لم تبين بالحكم بيبانا كافيا .لانة 


العدد السادس والسايع والثاس - ألسنة الثالثة والعشرون 


م يوضح ماهية الاقلاف .: بل أنه أسس قضاءه 
على محضر المعا ينة وهذا الحضر لا ستقم مم 
ما ذهب اليه الحكم . هذا وقد دقع الطاعن 
يعدم قبول دعوئ المدعى باحق المدتى فل تقبل 
الحكمة هذا الدفع مقولة أن المدعى المدنى هو 
المؤجر وان له مصلحة فى يقاء الزراعة وهذا 
القول لآ بمت بصلة الى طلب نعويض زراعة 
يقول المدعى انها ليست ملكا له . أما كونه له 
مصلحة فى بقائها فان هذا لا يقدم ولا يؤخر 
لا“ نالدعوى لا يكن فى اقامتها وجودالمصلحة 
فقط . بل يازم للها قبل ذلك وجود الحق 
القانوى فى الشىء المدعى به ٠‏ وصاحب المق 
فى الزراعة انما هو زارعبا ٠.‏ وعلى ذإك فقد ' 
كان من الواجب قبول هذا الدفع . 

د وحيث ان الحكم المطعون فيه أدان 
الطاعن والزمه بالتعو يضات للمدعى بالق 
المدتى وقال فى ذلك ( ان وقائع هذه الحاذثة 
تتلخص فى أن المدعى بالحق المدتى زكى 
عبد الحادى يضع يده على ١+‏ من و هط المبينة 
الحدود والمعالم .با تتحقيقات و لتأجير هذا القدر 
الى شخص يدعى عيد. الجيد صا بر لمذة * 
سنوات تنتهى فى ١‏ كتو بر سنة 1988 ورفعم 
الدعوىرقم شب سنة مب ١‏ ببا ضدهستا جره 


بتأخر الايجار وفيها توقع المجزعلى الزراعة 


ثم تدخل امتهم ( الطاعن ) خصا ثالثا فى هذه 
الدعوى مدعيا أن الزراعة الحجوز عليها ملكه 
فسمعت الشهود وقضي بالمبلغ وتثبيت الجر 
وبرقض الحصمالثا لك وق أوائل سنة و١‏ 
تعرض امتهم للمدعى باق المدنى وأراد منع 
حيازته لهذا المقدار بالقوة فشكاه للبوليس فى 
الشكوق ٠١‏ وم سنة وس ؟ فيه ثنيت للبو ليس 
من شبادة الشهود أن وضع اليد للسوعي بالحق 


العدد السادس والسا بع والثاهن ‏ المسنة الثا لثة والعشرون 


المدتى وزراعة الب سيم هى مستا جره ه عبدالوهاب 
السيد . لم يكف هذا المتهم فحررعقد ايجار 
صورى على هن يدعى عبد البصير عبد الصمد 
5 وأوقع الحجز التحفظى على نفس زراعةالبرسيم 
المذ كورف الشكوىالسا بقة فدخل المدعى بالحق 
المدتى خصما ثالثا طالبا رفض تثبيت الحجزر 
التحفظى فقضى. بذلك بعد أن ممعت الحكمة 
الشبود ق القضية ١:5٠‏ سنة ومو١‏ ببا. 
وسبقهذه الدعوى أن رفع المدعى باحق المدتى 
. دعوى منع تعر ض ف القضية م0 سنةوم1 
بياضد المتهم على 1 س و و ط فقضى له يمنع 
التعرض و لكن امتهم لم يرتدع من أ<-كام 
القضايا الثلاث فجاء فى شهز يونيه سنة م1 
وأغرق زراعة الذرة العبي الى زرعبا ست جر 
المدعى باحق المدتى وهو عيدالوهاب السيدثم لم 
بر تدع فثنى بعدهذا الاغراق ف الا'سبوعالذى 
قدم فيه .الي عليه الشكوى وحرث الارض 
بها فيها من زراعة الذزة فأتلفها - فشكاه 
امحنى عليه للبو ليس يعاريخ؟1 يناي رسنةومة١‏ 
وسار البوليس ف التحقيق . وحيث ان واقعة 
حرث الارض واتلاف ماافيبا من الزراع-ة 
ثبت على لسان المدعى بالحق الدنى كا أيدها 
عبدالوها ب السيد فى أ قواله فى تحقيقات البوليس 
كا أيده فى ذلكطى مقيدم آدم وتتلخص فى أنه 
نظر امتهم وهو بحرث الارض . وحيث انه ما 
يويد التهمة أيضا شهادة عبد الجيد صاير احمد 
إذ يقرا نه عا تب المتهم على حزث الارض التى 
زرعبامستأجر المدعى بالق المدلى ..وحيثان 
المتهم, يظهر من دفاعه أنه نينازع المدعى بألحق 
المدتى ف املك والزراعة وهو 4ستطع أرنف 
ينسكر التهمة الموجبة اليه بل بالتكس قرر أن 
زراعة الذر ة هى له دون المدعىبالحق المدنى بل 
7 لج ا 


وم 
واعترف بأنه حرث الارض حقيقة . 

و وحيث ان شهود النق يك يدون اجراء 
الحرث والاتلاف لاعلى أن التهم حرث أرض 
غيره بل حرث أرضه . 
«وحيث انالعاينة تؤيد ذلك يضا . وحيث 
ان ماقام به متهم اماه وأ نه أتلف زراعةالمدعى 
بالحق المدتى أولا باغراقها وثانيا بحرثهاما 
أتلف الزراعةالقا"مة ها بقصدالايذاء والتعدى 
على مال الغير ولذلك تكو نامادة عتطيقةو الحم 
المستأ نف فى محله من حيث الثبوت والادانة . 

د وحيث ان زكى عيدالهادى ادعي مدنيا 
وطلب تعويضا قدره . .م قرش نظير الزراعة 
التى تلفت فد فعالمتهم بعدم قبول الدعوىالمدنية 
لعدام وجود صفه' للمالك وان الذىيجب أن 
يدعن هدنيا اماهوالستأجرعبدالوهاب السيد . ” 
وحيث ان :هذا الدفم فى غير محله لأن ااؤجر 


أصلا والستأجر تعامل معه يمقتضى عقد ايجار 


فبى بين شخصين تر بطهما بعضهما البعضصلة 
والمدعى المدتىسئول ف النهايةعن منع التعرض 
القانوتى فتدخله نيابة عن نفسه فى مله قانونا 


: وله سند سيم ولذلك يتعين رفض الدفع وقبول 


المدعى بالحق المدلى 6 . 
« وحيث انه يكى قانونا لتوافر القصد 
الجنائى فى جرمةاتلاف المززوعات أن يكون - 
الجاتى قد تعمد بالفغل الذى وقع منه مقارفة ' 
إلجر يمة جميبع عناصرها "يا هى معر فةفي القا نون 
أبغض النظرعن العوامل الختلفة التى :-كون قد 
دفعته الى ذلك ٠‏ ذفان القانون لايعتد فى قيام 
الجر مة بصفة عامة با لباعث على ارتكاما 
مادام هو م ينص صراحة على اشتراط . توافر 
قصد بخاص يقوم على ثبوت باعث معين أدى 


جه فى الجرعة الى يعينها بالذات , ومق تقرر: 


اننا 


ذلك فان الم المطعون فيه إِذ قال يأن المتهم 
أتلف زراعةالذرة بطريق حر ثالارض القامة 
عليها هذهالزراعة المماوكة لغيره يكون قد بين 
با قيه الكفاية القصد الجنائى لدى الطاعن فى 
جرمة الاتلاف التى أدانهفيبا . واذا كانت 
احكمة قد أضافت الى ذلك ما قالته من أن 
الطاعن انما قصد بفعلته ايذاء الغير زالتمدىعلى 
مالهفانبا تكون قد أ كدت توافر القصدالذى 
قالت يقيامدعن طريق بيان الباعث السىءالذى 
دفع الطاعن الى ارتككاب فعل :الاتلاف نكاية 
فى غرعه .. وأما مايزعمه الطاعن من قصورى 
الحم فزدود بأن الحم قد بين الواقعةالجنائية 
بها فيها طريقة الاتلاف بيانا كافيا كا يضح 
هن مراجعته . واذن فكل مايثيره الطاعن في 
طعته خاصا بالجر يمة والعقاب الذى وقع من 
أجلها لا وجه له لان الحك لاتثريب عليه من 
النواحى المشازاليها بوجوه الطعن المذكورة . 

« وحيث انه عن الشق الاخير من الطعن 
وهو الخاص بالدعوى المدنية فان الحكمة وقد 
أثبتت فى حكمها المطعون فيهأن المدعى بالق 
المدنى ليس إلا مالك للارض:التى حصل 
:اتلاف: الزراعة القائمة عليها ولا شأرن له 
بملكية الزراعة التىزرعبا المستأجر منه د وقد 
أثبتت ذلك وهى تقضىفى جر مةائلاف الزراعة 
ما كان لا قانونا أن تقبل الدعوى المدنية من 


مالك الارض ء لا نالجرعةالتى طلب التعويض . 


المدتى من أجلبا ل+ينشاً عنها أى ضرر مباشرله 
شخصيا . وامدلك الضرر قدأصابٍ صاحب 
الزراعة وحده . إذهو الذى أتلفت زراعته » 
واذا كان:مالك الارِضٍ قد أضابه ضرر هى 
الآخر . فانذلك اهما يكون عن طريق غير 


العدد السادس والسايع والثامن ‏ البستة الثالثة والعشر ون 


هباشر بالنسبة للجرريمة . وها يجب أن يعد معه 
مدعيه لاصفة له فى رفع الدعوى المدنية أمام 
الحا كم اللجنائية مع الدعوى العمومية. المرفوعة 
منالنيابة بطلب تعويض الضرر الذى لحقه . 
فان هذا الحق متتصور على من أصابه الضرر 
عن الجر بمةهباشرة وشخصيادون غيره - ومق 
تقرر ذلك فانه يتعين قبول الطعن و نض الحم 
المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وحدها 
والقضاء بعدام قبول هذه الدعوى ممن رفعها . 

ر طمن عبد اللطيف مليمات. فايز ضد النيابة وآخر 
مدع بحق مد نى رقم 11497 سنة 1 ق) 


34 
ميونيه سنة 1941 ١‏ 
استتئاف . الحكم ياعتبار المعارضة كأنها إوكن.. 
الايصم الااذا كان المعارض قد أعلن بالجلسة لعخصه أوقى , 
محل اقامته , اعلاة للنياية . لايصمأن ين عليه الحكم بذلك . 
القضا, بعدم قبول الاستتناف شكلا على أساس أن ميعاده بدأ 
من يوم صدوره , اثيات الم أن اعلان المفارض كاف 
النيابة . الاسكتناف يبدأ من تاريخ اعلان الحكوم عليه ,بالحكم 
الصادر عليه غياييا . 
( المادنان ١ - ١.‏ وبإبوظ ‏ ؟ تحقيق والمادنان مع؟ 
وو4؟ تحقيق متلط سنة و18 ) ٌْ 
المبدأ القانوتى 
لايجوز الم باعتبار المعارضة كاأنها لم تكن 
إلااذا كان المعارض قد أعلن بالجلسة التى 
حددت لنظر معارضته إعلانا صحيحا لشخصه 
أو فى محل إقامته . أما إعلانه للنيابة فلا يصح 
أن ينببى عليه الحكم بذاك . و إِذْنْ فاذا قفى 


الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا على أساس 


أن ميعاده ابتدأ من يوم صدور الحسكم ياعتبار 
العارضةكانهاللم نكن , فى حين أنه أثبت: 


العدد السادس والسايم والثامن - السنة الثالئة والعشرون 


أن اعلان المعارض بالجلسة كان للنيابة ولميكن 
لشخصه أو فى محل إقامته فانه يكون قد 
أخطأ فى قضائه » إذ أن ميعاد الاستئناف فى 
هذه الملة لا يبدأ إلامن تاريخ إعلان الحكوم 
عليه بالحككم الصادر عليه غيابيا ٠‏ 

اليو 

« حيث ان حاصل وجهى الطعن أن 
الج الطعون فيه قد استند فى قضائه بعدم 
قبول استئناف الطاعن شكلا الى أن الطاعن 
أعلن اعلا ناضحيحا بعار بخالجلسة التحددت 
لنظر معارضيته فى الحكم الغيابى الصادر عليه 
م محكنة أول درجة فيكون مبدأ مياد 
'الاستئناف هو بيو مصدور الحكم باعتبارالمعارضة 
كأن م تسكن . ويقول الطاعن انه لم يكن يعل 
. بتازيخ التجلسة التى حددت لنظرالمعارضة لأنه 
أعلن ما للنياية ولم يبلغ اليه هذا الاعلان. ومن 
تمان ميعادالاستفناف لا يبدأ إلامن يوماعلانه 
بالحكم الصادر فى المعارضة , 

« وحيث ان الحسكم الطعونفيه أني تأنه 
تحدد لنظر معارضة الطاعن أمام محكمة أول 
درجة جلسة 1١4‏ نوفير سنة.٠194‏ ولجكن 
المحضر الذى باشر الاغلان حرر محضر عدم 
اعلان بناء على ما اتضح لذ من أن المعارض غير 
مقيم فى المكان الذى كان يقيم به أولا وأنه 
بقيم 'بالاسكندرية. فى حل غير معلوم فأعلن 
المعارض للنيابة . وقضى بناء على هذا الاعلان 
باغتبار المعارضة كأن +نكن . ويقول الحكم 
المطغون: فيه ان اعلان الطاعن للنيابة بعد أن 
,انض أن ليس له بحل اقامة معروف: هواعلان 

.. صحيح .وبل ذلك يكون المكم الذى: مدر 


ووم 


بناء عليه باعتبار العارضة كأن لم نكن حكما 
صحيحا يبدأ ميعاد الاستعناف من يوم صدوره 
ولا كان الطاعن لم يستأ نف إلا بعد مدةتقرب 
من عشرة شهور من تاريخ صدوره فيكون 
استكنافه غير مقبول شكلا . 

د وحيث انه لايجوز قا نونا القضاء باعتبار 
المعارضة كأ نها لم تسكن إلا إذاكان المعارض 
قد أعلن بالجلسة التى خددت لنظر المعارضة 
اعلانا ضبحيحا لشخصه أونى محل اقامته .أما 
اعلانه با لجلسة للنيابة فلا يصح أن ينبنى عليه 
الحكم بذلك . ومتى كآن هذا مقررا فانالحكم 
المطعون فيه إذ قضى بعدمقبول الاستئناف شكلا 
ع أساس أن ميعاده ابتدأ من يوم صدور 
الحسكم ياعتبار المعارضة كأن لمكن فى حين 
أنه أثيت أن المعارض لم يكن معلنا للجلسة 
لشخصة أو فى محل اقامته ‏ إذ قضى بذلك 
يكون قد أخطأ . لان ميعاد الاستعناف فىهذه 
الحالة لايبدأ إلامن تلر بخ اعلان الحكوم عليه 
بالحكم الصمادر عليهغياييا . وهن ثم يتعين نقضه 
( طمن زكريا على نورقل ضد قنيابة رقم 101 سنة 
؟اق) ١‏ 1 

قل 
6 يونيه سنة 19451 

ائبات . حرية القاض فتكوين عقيذ» فى الدعوى. 
حدها . عحاسته. عن السند اأذى اعتمد غليه من ميث ميلم 
قرته فى الائبات . متى يكون لمأ محل , مثال , وافمة احراز 
عخدر ..” اخذ المحكمة بالابحاث والفحريات للتى قام با 
رجال البوليس واعوانهم ينا على ماشهدوا به اماما ٠‏ لاكثريب 
عليها فيهي 

البدأ القانوققى 00 

إن الاأصل ان القاضى فى المواد الجنائية 


غير مقيد بأدلة معينة ‏ بل إن القانون قب ترك 


الف 


له كامل المرية فى أن يكون عقيدته فى حقيقة 
الواقعة المرفوعغة بها الدعوى أو فىعلاقة الهم بها 
من أى دليل يستخلصه مما يقدم له بالجلسة فى 
مقام الاثبات فى الدعوى مادام الاستشهاد به 
غير محرم بصقة عامة . وهو متى انتهى إلى رأى 
فى الدعوى بناء على ما اقتنع به من الأدلة أو 
القرائن التىاستظبرها من التحقيق الذى أجراه 
فلا يصح فى القانون محاسيته عن السند الذى 
اعتمد عليه من حيث مبلغ قوته فى الاثبات 
" إلا إذا كان هذا السند لبس من شأنه فى حد 
ذاته أنيوصل إلى النتيجة التىانتهى اليبا . و إذن 
فاذا اعتمدت الحكمة فى إدانة امتهم بجرعة 
إحراز اندر على وجود وسادة الوتوسيكل 
الذى أقر المتيم بأنه كان يركبه على مقر بة من 
المكان الذى عَثر فيه على الخدر فلا يصح أن 
ينمى عايها أنها اعتجمدت فى قضائها على قرينة 
غير قاطعة فى الاثبات مادامت هى قدمحصت 
هذه القرينة واطدأنت إلى كفابتها كدليل فى 
: الدعوى » ومادام هذا الدليل يصلح فى ذاته 
مقدمة للنتيجة التى رتبت عليه . وكدّلك المال 
إذا ما صدقت الحكمة الاحاث والتحر يات التى 
قام بهسا رجال البوليس وأعوانهم بناء على 
ها شهدوا به أمامها » خصوصا إذا كان ذلك 
١‏ فى مقام تأبيد أدلة أخرى - 


المدد السادس والسابع والثامن ‏ السنة الثالثة والمشر ون 


لوي 

« وحيث انه يستدل هن كل ما تقدم أن 
تهمة سرقة الاقيون وإحرازه النسوية إلى 
سلامة اججد حمد جمعه ثابتة عليه كا أن التهمة 
اللفسوبة لبقية التهمين متوافرة الدليل و يكون 
ما ارتكيه المبمونسلامه احمد #دجمعة وجيب 
تله جرجس وأمين كير لس وابراههم شريف 
احمد وحسن حسين عبد الر<م ان الأول- 
سلامة أحمد حمد جمعه سرق كمية من الا فيون 
المعبد اليه الحا فظة عليه وأحرزها . والباقون 
يجيب نخله جرجس وأمين كير لس وإبراهيم 
شريف حمد وحسن حسين عبد الرحيم أحرزوا 
كمية من الخدر وانجر ابراهم شريف مدق 
هذه المادة . » 
<٠‏ وحيث ان الأصل أن القاضى فى المواد 
الجنائية غير مقيد بأدلة معينة » بل ان القا نون 
قد ترك له كأمل المرية فى أن يكون عقيدته 
فى حقيقة الواقعة المرفوعة بها الدعوى أو فى 
علاقة امتهم هذه الواقعة من أى دليل أوقرينة 
ما يقدم له بالجلسة فى مقام الاثياتف الدعوى 
مادام الاستشباد به غير محرم بصفة غامة . 
ومتى انتهى القاضى إلى رأى فى الدعوى بناء 
على مأ اقتنع به هن الأدلة أوالقر ائن التى استظبرها 
من التحقيق الذى أجراه فاندلا يصحفيألقانون ' 
محاسبته عن السند الذى اعتمد عليه من ناحية 
عدم كفايته » إلا إذا كان هذا السند ليس من 
شأنه فى حد ذاته أن يوصل الى وجهة النظن 
ارنا “ها القاضى. و إذن فاعهّادا محكمة فمااعتمدت 
عليه فى إدانة الطاعنين يجرمة احراز الخدرعلى 
وجود وسادة الموتوسيكل الذى كانا ير كانه 


العدد السادس والسايع والقامن ‏ السنة اثألئة والمشرون 


باقرارهما على مقربة من المكان الذى جد به 
الخدر لا يصمح أن ينعي عليها فيه بأنمااعسمدت 
ى قضائها على قرينة غير قاطعة فى الاثبات 
مادامت هى محصت هذه القرينة واطم نتالى 
:كفايتها كد ليل ق الدغوىومادام هذا الدليل 
فى ذاته يصلح مقدمة للنقيجة التى رنبت عليه . 
كذلك الحال بالفسبة لشهادة رجال البوليس 
فان ا محكمة اذا ما صدقت الانحاث والتحريات 
ترقاموا بها مم وأعوانهم بناء على شهادتهم أمامها 
فلا تثريب عليهاإذا هى أخذت بذاك ىقضائها 
خصوصا إذ ا كانف مقام تأ بيدأدلةأخرى كاهو 
الال فى الدعوى . هذا وأما القول ,أن الحم 
بنى على وتائخ غير صميحة فردود أن ماقاله 
الشبود على ما هو وارد بوجه الطعن لا يتنا 
مع ما قالنه احكمة عنهم فان قوها إن الوسادة 
' وججدت مع الأفيون لا يفيد أنها كانت معه 
ملاصقة له جنبا إلى جنب . وأما عن شهادة 
العمدة فان هذه الشهادة خلاةلما زعمهالطاعتون 
تبرر ما استخلصته احكمة منهاهى وباقي ظروف 
الدعوى . 6 
« وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعيئا رفضه .موضوغا . 


(طمنسلامه امديحدجمة واآخرين ضد النيا يقرقم:.1031 


شة وا ق) 
بيرقانتا 
1 6 يو نيه سنة 191410 
لظف ء 


١‏ - خطف بالاكراه أوالتحيل . المقصودبالتحيل . امطناع 


الخسدع الذى منعأنه أن ير في [رادة المجتى عليه , 
الكلإم الخالى عن الفش والتدليس ٠‏ لا يكفى لتوافر . 


هذا الظرف . 


| تعمد أبعاد المجنى عليه عر ذويه .. تحققالجريمة.‎  , ١ 


فنا 


حصول الخطف على مرأى من الناناو ايداع المغطوف 
عند أشخاص معلرمين ٠‏ لا يؤثرق قيام الجريمة . 
الباعث على الخطف . لا اعتداد يه , 

( المادنان ١0ل‏ املاع سم نر ولو ) 


البادىء القانونية 

١‏ ب إن القانون فى الإدة م؟ ع إذ غلظ 
المقاب إذا وقع الحطف بالا كراه أوالتحيل 
مله أزيد من ضف عقاب الجرية التى 


:لايتوافر فيبا أى من هذين الظرفين » وإذ 


سوى بين الظرفين الذ كور بن 3 الأثر م 
حيث تغليظ المقاب ؛ ققد دل بذلك على أن 
التحيل الذى قصده لايكفى فيه الكلام لدان 
عن استعبال طرق الغش والايهام بل يجب فيه 
اصطناع الدع الذى من شأنه. أن يؤثر فى 
إرادة من وقع عليه . فاذا كان مااستعمله 
الحاطف من الوسائل لايعدو الأقوال الجردة 
التي لاتبلغ حد التدليس ولاترتقع إلى صف 


. الطرق الاحثيالية المنصوص غليها فرمادة النعصب 


فان مإوقع منه لايتطبق ع للادة همه الم كورة 
ينطبق على المادة لضي 

؟ س يكفى لتحقيق جر يمة اللماف أن 
يكون المتهم قد تعمد ابعاد الخطوف عن ذو به 
الذين همحق رعايته ولاينفى المسثولية عنه أن ٠‏ 
يكون قد ارتكب فملته على مرأى من الناسء 
أو أودع الخطوف عند أشخاص معاومين 
أ كان مدفوعا إليها بغرض ممين ‏ 


ذ وحيث ان هبنى الوه الأولهن وجهى 
الطعن أن التحيل شرط لازم لتطبيق المادت.بى؟ 
من قانون العقوبات اذا لم,توافر عوق بٍالجاتى 
عقتضى نص آخر هو امادة وم؟ عقو باتونا 
كان الثابت من التحقيقات أن الطاعن وزميله 
طلبا إلى الجني عليه أن يراذقهما لش ركةالسكر 
ليستحضرا له سسكرا فلى هذا الطاب وبر له 
المتهمان بوعدهما فا حضرا له سك رابالفعل فليس 
هناك إذن أى تحيل . 

د وحيث ازالقانون اذ غلظالعقاب فىالمادة 
4 عقوبات على جرمة الخطف الى حديزيد 
على الضعف اذا كانت قد وقعت بالاكراه أو 
التحيل انما قصد بالتتحيل الذى سواه بالاكراه 
أكث من الأقوال المجردة التى لا ترتفع الى 
حدالفش والتد ليسأ و إلى صمف الطرق الاحتيالة 
المنصوص عليها فى مادة النصبُ خصوصا وان 
كلية«نحيل » يقابلها فى الترجمة الفر نسيةللقا نون 
وف الفانون الفرنسى الذى أخذت عنه المادة 
44 عقوبات كلية « علنست. > أى الغ 
. والتدليس اللذين لآ يكنى فيها القول اللجرد 

عن وسائل الداع التىمن شأ نها التأثير ىارادة 
من وجهت اليه . 1 
< وحيث ان الحكم المطعون فيه لم يعتمد 
فى ائبات ظرف التحيل الا على القول 
« وحيث ان رحكن التحيل قد ثبت هن 
أ قوالالمجنى عليه من أن المتهمين أر كباءالدراجة 
وأ فهاءأتها سييحضر انلاسكر وف اركابهما إياه 
٠‏ الدراجة والسير به إغراء لمن كان فى مثل سن 
المجنى عليه على الاتقياد لما والذهاب معبما» 


العدد السادس والسابغ والثامن ‏ السنة الثالثة والعشرون ٠‏ 


وهذا الذى أثبته الحكم لا يفيد التحيل بالعنى 
المقصود ق المادة 6م؟ عقوبات بل هو مجرد 

ا كلام خال من استعال طرق الغش والامام 

ا الكاذب ومن ثم يكون ما وقع هن الطاعن 
الاول هنطبقا علىالمادة م «عقوبات على اعتبار 
أنما إقترقه هو وزميله ما كانخطفا من غير 
تحيل ولا كراه ومغاقبته من أجل ذ لك با لسجن 
لمدة سبع سنوات . 

د وحيث ان حاصل الوجه الثاتى أنه إذا 
صح مازعمه المجى عليه والشهود هن أن مرافقه 
المتهمين للمجنى عليه كانت على مرأى من 
الشبود وأنه ذهب إلى شركة السكر وبتى هم 
خغرائهافانما فعله الطاعن وزميله لايعتبر خطفا 
بالمعنى القانوتى نخصوصا متى اوحظ أن سن 
الجنى عليه 1 سنة وسن أحد المتبمين لاسن 
والآخر ٠١‏ سنة وتكون واقعة استيلائهما 
على ٠‏ جنيها جرعة نصب فقط . 

د وحيث ان الحكم المطعون فيه قدقضي 
بادانة الطاعن وزميله في جر مة لحطف على 
أساس ما ثبت للسحكمة هن أن الطاعن وزميله 
تعمدا ستر المجنى عليه عن ذويه الذين لهم حق 

' رعايته بقصد الاستيلاء عليجعل نظير إعادته 
وهذا الذئ أثبته الحكم يكنى لتوافر جررعة 
الحطف:ولا يغير من مسو لية اللحاظف الجنائية 
حضول الحطفعلى مرأى من الثاس أو إيداع 
اخطوف عند أشخاص معلومين مق 
الخطف وواقعتهمهما كان الباعث عليه ومهما 
كانت الظروف الى ثم فيها وعلى ذلك يكون ' 
هذا الوجه على غير أساس ., . 
( طعن احمد حسنين بلال وآخر ضد البيابة رقم هاا 

ق) 


نبتت نية 


ألعدد ألسادس والسا بع والثامن ‏ السنة الثالئة والعشرون 


1. 


6 يونيه سنة 19417 
قتل عمد . وجوب #وافر قصد جنااق خاص فى هذه 
الجرعة . شروع فى قتل عمد . ننة القتتل . وجوب تحدث 
الم صراحة عنبا مع ايراد الاأدلة على ذلك ٠‏ 
( الادتات مو وعقرع ع م ومم) 
البدأ القانوتى 


إن جرعة الققل العمد تستلزم قانوثاً تواقر' 


قصد جنائى خاص بها هوالذى يميزها عن غيرها 
من جراتم الاعتداء على النفس الى لاتبلخ 
مبائها فى الجسامة .و إذا فإذتأدان الحم متهم 
فى جناية الشروع فى القتل العمذ » وم يتحدث 
بصفة خاصة فى جلاء ووضوح عن توافر نية 
القدل لدبه » ويبين فى ذات الوقت الأسانيد 
التى اعتمد عليهسا فيا انتبى إليه من أنه كان 
٠‏ ينوى قتل الحنى عليه » فانه يكون قد قصر فى 
بيان الأسباب التى أقم عليها . 
72 


« وحيث ان الك المطمون فيه إذ أدان | 


الطاعن فى نجناية الشروع ف القتل العسد ولم 
.يتحدث بصفة: خاصة فى جلاء ووضوح عن 
توافر نية القعل لديه ويبين فى ذات الوقت 
الأسا نيد التى استخلص منها انه فيا وقع منه اها 
كان ينوى قتل اللحنى عليه وإزهاق روحه إذ 


فعل ذلك يكون قد قصر ق بيان الأسباب التى. 


لان جرمة القتل العّمد تستلزم قانونا. توافر 
قضد جنائى خاص بها هو الذى ببزها عن 


مكنا 


غيرها عن الجرائم الأخرى الى لاتبلغ مبلنها . 
فى شدة العقو بة المقررة لها من جر ام الاعتداء 
على التفس بصفة عامة . 

« وحيث انه لذلك يتعين قبول الطعن 
وتقض الحكم المطعون فيه للسبب المتقدم 
الذكر وذلك من غير حاجة للبحث فيا بتى من 
اوه لطن : 

( طمن مالم وأرد عمد وآخر ضد النيابة رقم 1915 
سنة باق ) 

1١ 
191410 وليه سنة‎ ٠5 

تحيق , احالة التضية الى المسكءة . التحقيق فير! بعد 
قك للحكمقوحدها ٠‏ اجراؤه يمعرقها أر ١‏ 
أعضائها أو من الخبراء . لابجوز للياية اجرا. تحقيق فها ٠‏ 


المندأ القانوفى 


بواسطة م نتندبه من 


ليس للنيابة بعد إحالة القضية إلى الحكاةأن 
تجرى تنقيا فهباسواء بتفسها أو بواسطة البوليس 
بل إن التحقيق بعد ذلك لا يكون إلا للبحكدة 
وحدها جر به بنفسها أو بواسطة من تندبه من 
أعضائا أو من الميراء - 


2 


د وحيث ان المحكمة لم تقل فى حكمها 
المطعون قيه انه ليس لامتهم لمق قانونا فى أن 
يثبت صحة الوقائع التى جاءت ببلاغه بعد أن 
تنكون النياية قد حفظت البلاغ وقررت رفم 
دعوى البلاغ الكاذب ضده بل قالت انه إذا. 
تقدم المتهم بعد رفم دعوى البلاغ الكاذب 
بلاغ إلى النيابة يستشهد فيه بشهود آخرين 
على وقائع جديدة خدمة لنفسه فى دعوى البلاخ 


الكاذب فان تحقيق هذه الوقائع أمام البوليس 
0( 


م 


بعد ر فعالدعؤىالعمومية علىالمتهم واختصاص 
المحكمة بها هو عمل غير سائغ قانونا وهذا 
النظر صحيح لأ نه ليس للنيا بةهيدئيا بعد إحالة 
القضية إلى المحكمة ان نجرى نحقيقا فهها لا بنفسها 
ولا بواسطة البوليس بل تصبح المحكمة 
وحدها هى صاحبة الحق .فى عمل التحقيقات 
فيها سواء بنفسها أو بواسطة من تتدبه هن 


أعضائها أو من الخبراء : ومن ثم يكون هذا 


الوجه غير صحيح ٠‏ 

( طعن عبد الفتاج حامد الصغطاوى ضد للنيابة وآخر 
مدع بحق مدنى رقم 1191300 سنة ولاق ) 

أن 
١٠6 '‏ يونيه سنة 191410 

استجواب . استجواب المنهم الذى ا-تأتف الحم . 
غير عظور على المحكمة الا تتنافية . الاستفسار من امتهم عن 
بعض ما يقول أو تنبييه الى مائبت عليه أو الى ماقيل ضده 
فى التحقيق أو فى شبادة الشبود . لايد استجوايا بالمعنى 
الحظور . ( للادة بوسود تحقيق ) 


المبدأ القانوتى 
إن التهم إذا استأنن المكم فذلك مقتضاه 
أن يبدق هو وجه استثنافه أو أن تستوضحه 
الحكة عن ذلك . وإذن فاذا استفسرت 
الحكمة من التهم عن بعْض ما يقول » أو نببته 
إلى ما ثبت عليه أو إلى ما قيل ضده فى أوراق 
التحقيق أو فى شبادة الشرود ليدافع عن تفسه» 
فهذا منها لاايصح عده استجواباً بالممنى الحظور 
على أن القانون لم يحظر الاستجواب إلا على 
محكمة الدرجة الأولى » أما الحكمة الاستثنافية 
ففير محظور عليها استجواب التهم الستأنف . 


العدد السادس والسبابع والثامن ‏ السنة الثالئة والعشر ون 


انه بتاريخ أول سبتمير سنة 115٠‏ أوقعم 
الصراف حجزا إدارياً على فدانين منزرعين 
قطنا وقاء لمبلغ م جنئها مطالوب من امتهم 
وآخرين وعين المتهم حارسا وحدد لليبع يوم 
لماكتو بر سنة.4؟1 وق هذا اليوم لم يقدم 
القطن الحجوز عليه قبلغ الصراف يحصول 
التبديد ‏ وقد سئل المتهم بالجلسة فقرر انه سم 
المحصول إلى أخيه الأ كبر قتصرف فيه وسدد 
الصراف وكان ذلك بعد الحجز بتحو ثلاثين 
أو أدبعينبوما وذكر الحكم انالمتهم (الطاعن) 
لم يقدم دليلا على صحة زعمه ولا مايدل على 
ان هذا التصرف فى المحصول ان صح كان فى 
الميعاد القافونى وانه دفع أنه فعلا وفاء للدين 
ولذلك قضى على الطاعن بالعقو بة على انه تصرف 
فى الأشياء التى اومن علمها . 

« وحيث ان الحكم بعد أن أثبت أقوال 
امتهم كا صدرت منه فى محضر الجلسة قال انه 
يشك فى صحة مازعمه من انه سل المحصول 
لأخيه ف الميعاد القانوتى وانه دقع ثمنه فملا 
وناء للدبن » وخلص من هذا إلى أن الطاعن 
قد تصرف بنفسه فى الاشياء التى اومن علمها 
وهى نقيجة تترتب عقلا على المقدمات التى سبقتها 
وتبدر الحكم بالعقوبة على الطاعن , 

« وحيث ان الوجه الثالث هو ان المحمكمة 
فاجأت للنهم باستجوابه يغير إذن المدافع عنه 
الاأمر الذى يعتبر إخلالا بالدفاع ما يعيب 
الحم ويبطله . 


« وحيث أن الهم إذ استأنف الحكم 


العدد السادس والنا بيع والثاهن ‏ السنة الثالثة والعشرون 


الابتدائى كان عليه أن يبدى وجه استئنافه 


وكان على امحمكمة أن تسأله اذا هو يستاتن 


فان قضى هذا الوضع أن تسبتفسر منه عن بعض 
مايقول أو أن تنبهه إلى مائبت أو إلى ماقيل 
خبده فى أوراقالمحقيق وشهادة الشبود ليدافم 
عن نفسه :فهذا لابعد استجوا با هن قبيل ماهو 
محظور على المحكمة على أن القانون لم يحظر 
الاستجواب إلا لدى حكمة أول درجة »وأما 
المحكوم عليه الذى يست نف الحكم الا يتدائى 
فلا حظر على الحكمة الاستكنافية فى استجوايه 
ولذلك يكون هذا الوجه أيضا متعين الرفض 

( ظمن عيد الفتى على سعد ضد النيابة رقم ,و1 
سنة واق) 

1١1/ 
1941 يونيه سنة‎ 16 ٠ 

اخفا. أشيا. مسروقة : 
حب الاخفا. الاعتيد جريمة اشتراك في السرقة . جريمة 

قاثمةبذاتيا تاريخ وقوعها . من يوم تل المتهم الثى, 

المسروق . هذااليوم هوهبدأ مدة سقوط الدعوى بها . 

تاريخ وقوع السرقة , لاعيرة به . 
؟ س أركان هذه الجريمة : قمل. الاخفا. .كيف يتحقق 2 

كون الثى, متحصلامن السرقة , علم المنهم يأنه مسروق 

أو متتحصل مل السرقة . 

( اللادة ويام تحقيق والمادة وبووع ل مهم ) 
. المبادىء القانونية 

١‏ - إن القانون لايمتير إخفاء الأشياء 
السروقة جربعة اشثراك فى السرقة بل اعتبره 
جرية قأمة بذانها . وبناء على ذلك فان تاريخ 
هسذه الجرعة لاشأن له بيوم السرقة ؛ بل هو 
لايكون إلا من بوم الاخفاء ‏ أى من يوم تسلم 
التهم الثىء السبروق ء :فهذا اليوم هو الذى 


أكم 


يجب أن يكون مبدأ لمدة سقوط الدعوى . 

* س إن جرعة الفاء الأشياء السروقة 
تتكون من : )١(‏ فل الاخفاء الذى يتحقق 
بتسلم الثىء السروق ودخوله فى حيازة للقهم 
[69) وكون المنسلم متحصلا من طريق السرقة 
(*) وعلم اللتهم بأن الثىء مسر وق أومتحصل 
من طريق السرقة . 

اليو 


« وحيث ان محصل الوجه الثانى أنه مع 
التسليم الجدلى بأن الصوغات مسروقة وأنها 
مماوكة للسجنى عليهفان الثابت هن وقائع الدعوى 
أنها سرقت ف سنة م0١‏ ول نظهرالمسروقات 
إلا في سنة و19 فتكون الجرمة قد سقطت 
مضي المدة . 
« وحيث ان اخفاء الاشياء المسر وق ةلايءده 
القاثون اشتراكا فى جر مة السرقة و إنما اعتيره 
جر بمةقائمة بذاتها ع وماداء الا مر كذلك تاريخ 
هذه الجريمة إتما يكون من يوم وقوعها أىمن 
بوم تسلم امتهم الثيء المسروق هععامه بسر قنه 
« وحيث ان الثابت فى الحم المطءون فيه 
أن الطاعن استولى على المصوغات المسروقة فى 
سنة و19 ولام يمض من .هذا التاريخ إلى 
حين رفع الدعوى مدة الثلاث سنوات المقررة 
فى الادة 0/4 محقيق ججنايات لسقوط الحق فى 
إقابة الدعوى العموهية فلا يصح الدفع بسقوط 
الحق فى إتامة الدعوى على المتهم بالتقادم ولا 
يؤر فى ذلك أن السرقة قد وقمت قبل ذلك - 
بزمنطوي ل لأن العبرة فىجربمة الاخفاءبجازريع" 


نذا 


الاخفاء وهو تسل الهم .الا 'شياء المسروقة 
لا بتاريخ السرقة ويكون الوجه الثانى متعين 
الرفض . 

« وحيث ان الطاعن يقول فى الوجه الثااث 
أنه يشترط لتطبيق أحكام الا" مر العا ىالعمادر 
فى 1 مايو سنة 1454 أن يكون الشخص قد 
عثر على الىء الضائع بنفسه والتفطه بيده أو 
أو كلف آخر بالتقاطه ومناولته إياه أما إذا 
كان الذى عثر على المىء شخص آخر غيراللتهم 
ثم تسامه المهم معه ولو يطريق الحطأ أوالغش 
أو إدعاء اللسكية كذبا فلايعاقب بمقعضى أ حكام 
هذا الا'مر العالى للا" ن التسلم يننى الاختلاس 
هنا كا ينفيه فى أحوال السرقة ولككن يجوز 
أن يعاقببالمادة المخاصةباخفاء الاشياء المسروقة 
والثابت من وقائع هذه الدعوى أن المنهم أخذ 
المصوغات ممن التفطوها وهو يمتقد أنهاماوكة 
له لامها أخرجت من مثز له فلا مكن أن يحتمل 
عامه بالسرقة التى حصلتفى سنة 7ه ١‏ ويكون 
الحم المطعون فيه إذ قضى عليه بالعقوبة قد 
أخطأ فى تطبيق القانفون 

« وحيث انه قد تقفدم القول عند الرد على ١‏ 


العدد السادس ؛والسايع والثامن 


الورجه الا ول أنالطاعن قد أدينفىتهمةإخفاء 
أشياء مسروقة طبقت ليبا المادة ؟عم عقوبات 
لاى تيمة عثور على ثىء ضائع مما يدخل فى 
حكالا"' مر العالىالصادر فى ١4‏ مانوسنة654م١‏ 
وجرعة إخفاء الث شياء اء المسروق ةلا يشرط فيها 
شىءماي زمه الطاعن فى وجه الطعن وإ ما تتكون 
من الاركان الآ نية(1) فعل الاخفاء وهويتحقق 
بتسلم الي ء ودخوله فى حيازة المتهم(؟) كون 
الىء امخنى متحصلا من طريق السرقة (©) عل 
الجاى بأن الثىءمسروق أومتحصل منطريق 
السرقة وقدأئبت الحم المطعون فيهتوافر هدم 


الاركان جميعا فذكر أنالطاعن تسل 


- السنة الثالثة والعشرون 
المصوغات 
من عثرواعليها واحتازها لنفسه بدعوى أنها ماوكة 
له وأبانأن هذه المصوغاتهى التى سبق سر قتها 
هن زوجة الصول عيد الجليل جوهر ووجهت 
الشبهة وقتئذ إلى زوجة كان السجن التىكانت 
تقيم فى متزل الطاعن وأشيع عقب ذلك أنها 
القت جزءا منها ى مرحاض امازل ؟! أبان أن 
الطاعن أخذ هذه المصوغات ممن عثروا عليبا 
وهو يلم بأنها مسروقة ولذلك تنكو ن الواقعةالتى 
أدين من أجلها الطاعن جرعة إخفاء أشياء 
متروقة عاقيا عليبا بالمادة يم عقوبات الى 
طبقتها امحكمة وييكون هذ الوجه أيضا عل غير 
( طعن استاورو جاورجيوس بدير ضد انياية رقم/491١‏ 
سنة بولاق) 
18 
وم لونيه اسنة 1941 
اخقا, أشيا, «سروقة". الركن المادى لمذه الجريمة ٠‏ 
كيف يتحقق ؟ قعل ايجانى مادى يدخسل به امتهم الثى, 


المسروق فى حيازته . بجرد علم المتهم بأن ش ينآ مسروقة 


«موجود فى منزله . لايكفى لاعتياره عذفيا له 


رز اداه وروع امومع 

المبدأ القانوتى 

إن جر يمة إخفاءالأشياء المسر وقة لايتحقق 
ركنها المادى إلا إذا ألى الجانى فلا ماديا إعجابيا 
يدخل به الثىء المسروق فى حيازته . فجرد 
علم المتب .م بأن شيقًاً مسروقا موجود فى منزله 
لايكفى لاعتباره مخفيا له متى كان هو لا شأن 
له يوجوده فيه وكان غيره من سكان المنزل ثم 
الذين عملوا على ذلك - 


: العدد السادس والسا بع والثاهن - السنة الثالثة والعشرون 


لمرو 

« حيث ان حصل الوجه الثالث من أوجه 
الطعن انه لاجرعة فى الموضورع لان وادى 
الطاعن هما اللذان سرقا البترول الذى اتهم 
والدهما باخفائه وهما اللذان حازا هذا البترول 
نما أما الطاعن فلم يكن حائزا له ولا كانت 
الحيازة ركنا من أركان جر مة اخفاء الاشياء 
السروقة فلا عقاب عله .ول وكان عالما بوجود 
البترول المسروق فى منزله لا نمجرد علمالطاعن 
بالسرقة وعدم تبليغه عنها لايعاقب عليهالفانون 

«دوخيث انالحكمالمطعون فيهبعد أن أثبت 
ان و لدى الطاعن ضبطا وهما يسرقان البزول 
من صهريج لشركة شل كان موضوعا . قبل 
محطة الجيزة وانه لما حصل التفتيش فى ميزلما 
الذى يسكنان فيه مع والدهما الطاعن وجد 
فيه بترول مسروق من الصبوريج بعد أن 


أئبت الحكم ذلك قال انهسمادام البعرول الذى | 


حصل ضيطه مسروقا من الشركة كا هو 
ظاهر هن التحقيق وقد حصل ضبط ولدى 
1 الطاعن حال سرقتهما له فليس من المعقول أن 
يكون غير عالم يأن البترول االوجود فى منزله 
ونحت نظزه غير مسروق ثم قضي على الطاعن 
بالعقوبة على أساس انه أخن البنزول المسروق 
مع عامه بسرقته . . 

ووحيث انجرمة اخفاء الاشهاءالمسروقة 
لاتحقق ركنها المادى الا اذا أتى الجانى فعلا 
ماديا ايج بيا يدخل بهالشىء المسروق فىحيازته 
فجرد علم امتهم بوجود ثىء مسروق فىمنزله 
لايكنى لاعتباره مخفيا له متى كان معه فىالمتزل 
سكان آخرون همالذين عنلوا على وجود هذا 
ثثىء فى المترل وكات بده هم تصل اليه 


وان 

« وحيث انه مع تسلم امحكمة بأن ولدى 
الطاعن هما اللذان سرقا البترول وانهما يقمان 
مع أببهما فالمنزل الذى وجد فيدهذا البترول 
فاته كان يتعين عليها وقد رأت ادانة الطاعن 
فى جرعة اخفاء البترول أن تبين علاقته به 
وأن يده اتصلت ماديا بهذا الغىء حتى مك 
اعتباره محرزا له . أما وهى لم تفعل فيكون 
حكمها قاضرا ويتعين نقضه . 

( طمن حمود اح مود ضد اتيابة رقي وعدلر 
سن ولقا) 


1. 


جم يونبو سنة 1441 
نفاع . مرض متمد . عذر قبرى . طلب التأجبال 
لمرضن المتهم , #قديرهذا العفر , وجويه , رأى الحكمةفيه . 
لارقابة عليه لحكمّة النقض , 


المبدأ القانونى 

نه و إن كان صتحيحا أن المرض الذىيقمد 
المتيم من حضور الجلسة من الأعذار القهرية 
المتمين قبولما إلا أن بحرد إبداء هذا المذر 
لابكفى » بل يجب على الحكمة أن تزنه وتقدره 
لتتعرف ما إذا كان المرض المدعى من شأنه أن 
يحول حقيقة دون حضورالجلسة فتؤجل الدعوى 
حتى يزول » أو أنه ل يقصد به سوى تعطيل نار 
الدعوى فترفضه . و إذن فاذا' بينت المحكمة فى 
جسكمها الأسباب التى من أجلها لم تعول على 
الشبادة الطبية النى قدمها وكيل المتهم لاثيات 
مرضه فلا يصح الأعتراض عليها لأن تقديرها., 
ذلك لابخضع لرقابة محكمة 'النقض ٠‏ 


ومادامتامحكمة قد ببنت فى حكمها الاسباب 
لتى من أجلبا م تعول على الشهادة الطبية التق 
قدمها و كيل المتهم فلا ينصح الاعتراض عايها 
يأن المتهم كان مصابا بمرض أقعده عن الحضور 
لان تقدير هذا الا أمر ممإيدخل فى إختصاص 
أقاضى للوضوع بلارقابة عليه من محكمةالنقض 
« وحيث ان الوجه الثاتي أن الطاعن سدد 
المال المستحق عليه و كذلك دين بنك التسليف 
وهذا التسديد بحسن مر كز الطاعن ويستفيد 
هله قى طلب البراءة لعدم توفر سوء النية عنده 
« وحيث ان الحم الغيانى الاستئنانى الذى 
عارض فيهالطاعن وحم باعتبارهعا رضيته فيه كأن 
| تكن قد أثيت أن العم اعرف بأته بإع اتديح 
والفطن المحجوزعليهما وسدد من الا ول للصراف 
وسدد تمن الثاتى فى أجرة مياه وغيرها مطلوبة 
منه ولكن ليس فى الا وراق مايدل على 
السداد . وفى هذا الذى أثيته الحم مايدلعل 
عدم صهة ما يدعيه الطاعن فى هذا الوجدع أن 
تسديد الدين الحجوزمن أجله يعدمام اجر يمة 
لا يؤر على هسئولية الطاعن الجنائية ولا ينفى 
استحقاقه للعقاب . 

(طعن جمد عمار احمد ضد النيابة رقم 1141 سلة لاذق) 


لل 
1 > بونيه سنة 1911 
تصب . أتتحال شخص صفة الطبيب . استماله طرقا 
احتيالية لل المرضى عل الاعتقاد بأندطبيب حقيقة , فصب , 
مثال , ( الادة جولاع سس صر) 
الميدأ القائوتى 


إن القول بأن انتحال شخص صفة الطبيب 


العدد السادس والسايع والثامن ‏ 


السنة الثالثة والعشرون 

ليماايج المرضى مقابل أتعاب يتقاضاها منهسم 
لايكفى امده مرتكبا جر يمة النصب على اعتبار 
أنذلك لايكون سوى جر يمةمرّاولة مبنة الطب 
بير حق ليس صحيحا على إطلاقه : فاه إذا 
استعمل المتهم » لكى يستولى على مأل المرضى » 
طرقا احتيالية لجلهم على الاعتقاد بأنه طبيب 
بحيث لولاذلك لما قضدوه ليتولى معالجتهم كانت 
جميع العناصر القانونية لجر بعة النصب متوافرة 
فى حقه . وإذن فان إدارة المتهم قستوصفا 
للملاج » وظبوره -- وهو غير مرخص له عراولة 
مبنة الطب .- أمام المرضى الذين يؤمون 
المستوصف بظبر طبيب » وانتحال شخصية 
دكتور أجنى وتكاءه بابجة أجنبية للايهام 
بأنه هو ذلك الدكهور.» ثم انتحاله إسم دكتور 


آخر وارتداؤه معطفا أبيض ؟! يرتدى الأطباء 


وتوقيعه الكشف على المرضى بسماعة يحملها ممه 
لابياميم بأنه يفخصيم » واستعانته بامرأة 
تستقبلهم وتقدءهم إليه على أنه هو الدكتور ‏ 
كل ذلك يصمح اعتباره من الطرق الاحتيالية ‏ 
إذ هو من شأنه أن يوبم المرضى فيدفمون إليه 
أتماباً ما كانوا ليسدقموها إلا لا عتقاذم بأنه 
حقيقة 


امخت رسفم ان انا يم 
الابتدانى هى م أن المتهم الا “ول فتح فى سنة 


العدد السادس والسا بع والثامن ‏ السنة الثالثة والعشرون 


واس 


١8١‏ حلا بشارع شيا نأسعاه مستوصفا ووضع | تفسه بأن التمورجئ كان يعتقد أنه دكتور 


عليه يافطة باسم الد كتور أودلفالذىاستأجر 
اسعه والذى كان يتركهإداره المستوصف وعيادة 
الرضى 5 يترك له شهادات وفاة على بياض 
مقا بل أجر معين . واشحل شخصيته وتريايزى 
الاطياء وغير لحجته_بلبجة أ فر نجية » ثمعمدالى 
صديقة له تقم ممه ف المستوصف وتديتق نفسن 
الغرفة وهئ المتهمةالثانية المدعوة زبنب #دعلى 
عل اسجمبا فكتوريا وشغلها كممرضة وجهز 
امحل بعيادة تامةالا'دواتو بأجزخا نتوصارت 
المتهمة الثانية تستمبل المرضى وتقدمهم للمتهم 
عل أنه الد كتور أدولف وهو بدوره ينادى 
عليها باسم فكتوريا لعلمه يأن الاهالى السذّج 
يكيرون الاجانب ويصدقوتهم وضار يعالح 
المرضى ومنهم الشهود المتقدم ذكرهم وأقاربهم 
الذين كانوا يعتقدوت. أنه الدكتور أدولف 
لاله هو والمتهمة الثانية كأنا يتقدمان الييم 
بهذا الوصف وصاريستولى منهم على الاجر كا 
شهد بهاالشرود ‏ 9 حصل تزاع بين المتهم الاول 
والدكتور أدولف فسحب الاخيز يا فطته سنة 
س١‏ ولكن المتهم الاول استمر يتتحل 
شخصه الى أن بنى مستوصفا آخر بحارة أحمد 
شحا تدر قم ؟ واستعار اسم الدكتورعزيز بشاى 
مقابل أجر معين وصار يعالج المرضي بصفته 
دكتورا والمتهمة الثانية تقدمه بهذا الوص فوقد 
شبد الشهود المتقدم ذكرم عيشه ممد ناجى 
وتمود عد سالم بأ نه انعقل رهما وكشف على 
زوج الا ولي بصفتهدكتوراوأ خذأجرامقداره 
٠‏ قرشا وشهد مد أمد الذى وجد بالمستوصنف 
يشتغل تيمورجيا بأنه كان بائعا وأخذه المتهم 
الاول وشغله تيمورجيا وكأن يعتقدالىتاريخ 
التختبيق بأ نه دكتور ‏ واعترف امتهم ألاول 


وشهد حسن البطل بأن المتهم قا بله كطبيب وأخذ 
منه ١١‏ قرشا أعلاج ابته وأعطاه شهادة وفاة 
وشهد الدكعور عزبز بشاى بأنه كان يذهب 
للمستوصف لعيادة المرض بعد الظبر فقط 
- وتبين من مقارنة أقواله بأقوال التهم الأول 
فى تحقيق البوليس أنه م يكن يذهب هو ولا 
أى دكتور آخر إلى المستوصف فى الصباحب- 


' ولما كان المستوصف يستقيل المرضىأ يضاو منهم 


أغلب الشبود وف الصباح وم يكن ر أىد كتور 
يقطع بأن التهم الاول كان يستقبلهم على أنه 
الدكتور ‏ وقد شهد الدكتور رياضمرقص 
بأن المتهم كان ينتحل شخصيةالدكتور أد ولف 
ويظهر أمام الرضى يأ نه دكتور ويعوج لسانه 
ليتأكدوا بأنه الدكتور أدولف الألمانى 6 
شهد باق الشهود يمقسدارما استولى عليه الهم 
أجرا للعيادة بصفته دكتورا . » 

د وحيث ان إدارة الطاعن الاول.ستوصفا 
للعلاج وظبوره ‏ وهو غير مصرح له بمزاولة 
ههنة الطب أمامالمرضي ,#ظبر طبيب وائتحاله 
شخصيةالدكتور أدو لف وتكلمه بلبجة أجنبية 
للامام بأنه هو الد كتور أدولق ثم انتحاله 
اسم الد كتورعز يز بشاىوارتداءه معطفاأ بيض 
كاير تدى الاطباء وتوقيعهالتكشف على المرضي 
بواسطة جعاعة كان محملبا معه واستعا ننه بالمتهمة 
الثانية الت تتسمت باسم أجنبية و كانت تستقبل 
المرضى وتقدههم اليه علىانه الدكتور كل ذلك 
يصح اعتباره ‏ هن الطرق الاحتيالية ‏ فاذا 
اعتبرتة امحكمة كذلك فلا يصح أن ينعىعليها 
يأنها خالفت الفاثون مادامت تلك الطرق من . 
شأنها كا رأت المحكمة إمهام الج علييم وجود 
واقعة مزورة:وهى أنه طبيببوما دام الج ق علوم 


لاس 
لم يدفعوا له الاتعاب التى دقعوها إلا لاعتقادثم 
بأنه طبيب حقيقة . ولذلك يتعين رفض الطعن 
( طعن لبيب برسوم وآخر ضد الئيابة رقم 144٠‏ سنة 


عاق) 
اها 

٠ 1‏ يونيه سنة 19841 ء+ 
بو ب القنب الحتدى . ماهيته . 
+ سل -«شيش . وجودنسبة معيتة:. للمخدر . لايشترط . 

( القانون رقم ديم السنة 54د ) 

المبادىء القانونية 

١‏ -القتبالمندى (الحشيش) الوارد ذ كره 
فى الفقرة السادسة من المادة الأولى”من قانون 
المواد الخدرة إنما هو الم الحففة المزهرة أوالثمرة 
من السيقان الإناث لنيات الكنايس ساتيقا 
(692د5 وتطهممدت) الذى إتستخرج مادنه 
الصمعية أيا كان الاسم الذى يعرف به التجارة 

إن المادة.الأولى من قانون الخغدرات 
قد نصت فى بعض فقراتها على ضرورة وجود 
أسبة معينة للمخدر ولكتها لم تنص على نسبة 
ف الفقرات الأأخرى ومنها الفقرة الخاصة بالمشيش 

و إذن فلا تصح مطالبة الحسكمة ببيان أبة نسبة 
لهفى حكها . 

اليو 

« وحيث انحاصل الاوجه الثابىوالثااك 
والرابع ان ماضبط لدى الطاعن إ ما هو نيات 
البائيجو واحراز هذه المادة لاءقاب عليه لآن 
البانجو نبات مختلف عن نبات القتب المتدى 
( الحشيش ) وبفرض أنهما نيات واحد فانه 


ْ 
| 


ألعدد السادس والشسابع وألثامن السنة ألثالثة والعترونُ 


الاولى هن قانون الخدرات بالفقرة السادسة 
منها أنامشر ع نص ف الفقرة الثا لثة علىاعتبار 
تمار وأوراق نبات اكوا من الجواهر 
الخدرة ولكنه لم ينص ف الفقرة السادسة إلا 
على اعتبار القنب المتدى ( الشيش ) وجمييع 
مستخر جانه وهشتقاته من الجواهر الخدرة ما 
يدل على انه ل بر اعتبارجذور وأوراق وأزهار 
القنب الحندى من الجواهر اللخدرة . 

وحيث ان القنب المهندى ( الحشيش ) 
الوارد ذكره فىالفقرة السادسة من المادة الاولى 
من قانون المواد اللخدرة اما هو القمم المجففة 
المزهرة أو المثمرة من السيقان الاناث لنيات 
الكنا بيس سابقا(دمد5 وتطهمد0)الذى 
لم تستخر جمادته الصمغية أ يا كان الاسم الذى 
يعرف به فىالتجارة ‏ ولا كان الحم اللطعون 
فيه قد أثبت بناء على الاسباب التى أوردها أن 
المواد التى يشملها أحد الاحراز التى ضيطت 
لدى الطاعن توى على قم زهرية موّنثة جافة 
من نبات القنب الهندى وهذا الذى أثبته الحكم 
يدل على ان تلك المادة اما هى مادة الاشيش 
ذاتها الوارد ذكرها. فى الفقرة السادسة المتقدم 
ذكرها لامادة أخرىمما لايع قي القانون على 
احرازه. للا كان ذلك فان مادلة الطاعن التى 
نثيرها فى هذه الاوجه لا أساس لا . 

«وحيث ان مين الوجه الحامس أنالحم 
المطعون فيه لم بين نسبة المادة الخدرة فى 
المضبوطات حتى يمكن معرفة درجة تأثيرها فى 
احداث التعود على تعاطى الخدرات ولما كان 
بيان هذه النسبة ضروريا فان الكم المطعون 
فيه يكون لحلوه من ذكرها مستوجبا للنقض . 

«وحيث انامادة الاولىهن قا نون الخدرات 


يؤخذ ٠ن‏ هقارنة نص الفقرة الثالثة من المادة | نصت فى بعض فقرائها على ضرورة وجود. 


العدد السادس والسابع والثامن ‏ السنة الثالئة والمشرون 


تنص علىهذه النسبة فالفقرات الاخرىومتها 


الففرة الخاصة بالحشيش و لذلك يكون ما يعمسك 


فنضا” 


نسبة معينة فى. بعض الجواهر التى ذكرتم! وم | أو إنتهاز فرصة ققد الشعور والاختيار 6 فى 


أحوال الجنون أو الفيبو بة أو النوم . أما إذا 


به الطاعن فى.هذا الوجه على غير أساس أيضا كان هتك العرض"قد وقع على الجنى عليه وهو 
( طمن متصور على متصور اضد التياية بهم ل | مالك لشعوره واختياره ولم يبد منه آية مقاومة 


عنةوراق) 


1١ 
1941 يونيه سنة‎ 

. ب هتدك عرض . ركن القوة أو التبديد . توافره‎ ١ 
وقوع القعل ضد إزادة الجى عليه . استعمال القوة‎ 
أو التبديد يالدسلل أو أية وسيلة تهدم مقاومة لاجنى‎ 
عليه أو تعدم اراد . المبافتة . انتهاز فرّصة فة.د‎ 
الشور . سكوت المجنى عليه وهو مالك لشعورة‎ 

: واختياره . لااكراه, 
زللاتة صوع - وور) 

ع سب تعدد الافعال الكرنة لواقعة هتتك العرض . وجوب 
وصفها بما فيه مصلحة المتيم ٠‏ وقوع أول هته 
الاففال مبافتة . كوت المجنى عليه على الافمال 

انسحاب السكرت على الفعل 

الاول ٠‏ رطا, يحمي الافمال . متي تعتبر هذه الواقعة 

فملا فاضحا علنيا ٠‏ ” 


الثلية وعدم اعتراضه . 


( تلاح ميوع م ورور ) 


١‏ إن الفقرة الأولى من المادة 4"؟ من 
قانون العقوبات صربحة فى أل هتك المرض 
الذى يعاقب عليه يجب أن يكون قد وقع بالقوة 


3 المهديد وقد تواضع القضاء فى تفسير هذا 


النص على أن هذا الركن يتوافر بصفة عابة كا 
كان الفِل المكون لاجر يمة قد وقع ضد إرادة 


: الجنى عليه سواء أ كان ذلك راجماً إلىاستمال 
. ملو ٠‏ 


التهم وسيلة القوة أواللهديدبالفمل أم إلى استعمال 


وسائل أخرى يكون من شأمها التأثيز فى الى |: 


عليه بهدم مقاومته أو فى إرادثهإعدامها بامياغتة 


1 


| وإستتكار فانه لابصح حال تثبيه ذلك 


ال كراه أو التيديد المدم لارضا لما ينطرى فيه 
عن الرضاء مجميع مظاهره رامل معالمه ب 

+ إن واقمة هتك العرض تكون واحدةٌ 
ولوتمددت الافنال المكونة ها . هلا يصمح إذن 
أن توصف بوصفين «ختافين بل بتعين وصفها 
بالوصف الذى فيه مصلحة للمتبخ . فاذا كان 
هتك المرض قد وقع بسلسلة أفمال متتالية » 
وكان وقوع أوها مباغتة ولكن الى عليه 


سكت ولم يبترض على الاأفسال التالية التى 


وقمت عليه فان ذلك ينسحب على الفمل الأول 
فيخعله أيضا حاضلا بالرضاء وتكون هذه الواقمة 
لاعقاب عليها : إلا إذا كانت قد وقمت غلنا 
فى محل مفتوح للجمهور (معبد أبو المول) وكان 
وقت الواقمة أشخاص عكنهم م وغيرم ممن 
يتصادف دخولهم الممبد أن يشاهدوا الواقمةفان 
وقوعها فىْهذا الظرف يجمل منها جنحة فمل 
قاضح علنى معاقب عليه بالمادة الاح 


( طهر ” لاقى حمد خطاب صد الايابة رقم 14138 
سنة بولاق) 


6 


يون 


1 
يونيه سنة 19151 
مراقية .. متى يصمح المكم ببذه المقوية ؟ عامد حَْ 
عليه بالحبس فىسرقة تامة . ارتكاب بحرد شروع فى سرقة ٠‏ 
الحم بالمراقية فى هذه الحالة . لايحوذ , 
١‏ اماه باووع سا لع ) 
المقدأ القانوفى 


إن المادة #٠‏ من قانون المقوبات تشترط 


لَى يحم بعقوبة المراقبة التنى نصت عليها أن : 


يكون الحكوم عليه عائداً وحك عليه بالميسى 
جريعة سرقة تامة". وفضلا عن أن هذه المادة 
واضحة فى ذلك فان القانون بصفةعامة لأيسوى 
فى العقوبة بين الجر يمة التامة والشروع فيها » 
ثم ان النص على عقوبة الشروع فى السرقة 
. إعا جاء فى المادة ”«١‏ بعد النص على عقو بة 
المراقبة المذ كورة . و إذن فاذا كان ماوقع من 
المتهم ليس إلا جرد شروع فى سرقة فلا يجوز 
الحم عليه بهذه المراقبة . ْ 
لير 
< من حيث ان النياية العمومية تنعى بوجه 
الطعن المقدم منها على المسكم المطعون فيه انه 
أخطأ إذ قضى بوضع امتهم تحت هراقبةالبوليس 
مع أ نالجر عة البىأ ثبتتوقوعها هنه هى شرو ع 
فىسرقة » والمادة . ,م من قانون العقوباتالى 
تنص على المراقبة لاتنطيق إلا على العائد الذى 
يرتكب جر مة سرقة تامة . 
دومن حيث انه واضح فى نص المادة. بس 
هن قانون العقوبات انه للكى يحكم بعقوية 
المراقبة اللنصوص عليها فيبا يحب أن يكون 


العدد السادس والسابع والثامن - السنة الثالثة والعشروئ ٠‏ 


امحكوم :عليه عائدا وحكم عليه بالمبس فى 
جرعة سرقة تامة . وإذن فان كان ماوقع من 
المتهوهو جرد شروع ففسرقة فلا يجوز الحكم 
عليه بالمراقبة . ويؤيد ذلك أن القا نون بصفة 
عامة لاسوى ف العقوبة بين الجر عة التامة 
والشروع فيها وانالنص على عقو بة الشروع 
فى السرقة اما جاء قى المادة1 بم بعد النص على 

عقو بة المراقبة المذ كورة . 
«ومن حيثانه متى تفرر هذا يكونالحكم 

المطعون فيه إذ أدانالطاعن فى جر مة الشروع 

فى سرقة.وقضى عليه بالراقبة ي#قولة أنالحكم 
بها جائز فى هذه الخالة وفقا للمادة .مم من 
قانو نالعقوبات يكون قد أخطأ » ويتعين اذن 
فى سبيل اعادة الأمور إلى نصاما الصحييح 
القضاء بنقض المكم فيما مختص يعقوية 

المراقية . 
( طمن التيابة ضد على السيد المبيض رقم 1١434‏ 

سنة ولاق ) 

ليل 
يوانيه سنة 1921 

١‏ سل نياية عمومية . وحدتها وعدم تجزؤها , ذلك يصدق 
عليبا يصفتيا سلطة اتهام . لايصدق يصفتها سلطة 
تحقيق ٠‏ مباشرة عضو اجرارات تحقيق فى غير دائرة 
عمله . تجاوز لاختصاصه . وحكيل ناية . اصداره 
اذنا بتفتيش منزل واقع فى غير دائرة عمله فى جريمة 
وقعمت فى غير اختصاصه .. اذن ياطل . 
( المواد .+ من لائحة ترتيب امام و وار وو م1 
د وف وكة تحقيق والامر العالى المؤرخ فى خم؟ ماير 
دنة مك١‏ والقانون رقم عم لسنة عو ). 

ول إبطلان التفتيش . أثره , استبعاد الادلة المستمدة منه, 

قيام أدلة أخرى فى الدعوى . صحة الائبات بمقتداها 
وجوب بحثها . 
المبادىء القانونية 


١‏ - إنه إذا كانت التيابة العمومية وحدة 


العدد السادس واللسا بع والثامن ‏ السنة الثالثة والعشرون 


لاتتجزأ » وكل عضو من أعضائهاينثل النائب 
الممومى » والمملالذىيصدر منكل عضو يستبر 
كأنه صادرمنه ؛ فان ذلك لايصدق إلاعلى النيابة 
العمومية بصفتها سلطة إنهام » أما النيابة بصفتها 
سلطة تحقيق فلا يصدق ذلك عليها » لأنها 
خوات هذه السلطة استثناء! وحلت فييسا محل 
قاضى التحقيق لاعتبارات قدرها.الشارع . 
ولذلك فانه يجب أن يعمل كل عضو فى حدود 
تلك الساطة مستمداً حقه لامن النائت المدومى 
بل من القاثون قسْه . هذا هو ااستفاد من 
نصوص القانون فى جلها » وهو هو الذى/ ليه 
طبيعة اجراءات التحقيق باعتبارها من الأعمال 
القضائية الببحت التى لايتصور أن يصدر فيها 
أى قرار أو أمر بداءا على توكيل أو إنابة : بل 
يجب - كا هى المال فى الأحكام - أن يكون 
مصدرها قد أصدرها من عنلبه هو شخصيا ومن 
تاقاء نفسه . ولذلك ولأن القانون قد نص فيه 
على أن أعضاء النيابة العمومية يعين لكل منهم 


مقر لعمله فانه يجب فها بتعا باجراءات التقيق |ر 


ألا يعمل العضو خارج الدائرة التى بها مقره 
عد متجاوزا اختصاصه . و إذنفان الاذنالذى 
يصدر من وكيل نيابة بتفتيش منزل المنهم الواقم 
فى غير دائرة عمله فى جر عة وقعت فى غيردائرة 
اختصاصه يكون باطلا . 

٠‏ . ؟ - إنْبطلان التفتيش لايترتب عليه حما 


وفنا 


الأدلة للستمدة من ذلك التفتيش وعدم 
الاعتداد بها فى الاثبات . أما إذا كانت هناك 
أدلة أخرى لا شأن لاتفتيش مها فان الاثيات 
عقتضاها يكون صحيحا ولاشاتبة فيه . ولذلك 
فانه يجب على الحكمة إذا ماقضت ببطلان 
التفتيش أن تبحث فيا يكون قأئما فى الدءوى 
من الأدلة التى لاعلاقة لها بالتفتيش وتقدرها ثم 
تصدرحكمها بناء على ماتراه بعد ذلك من ثبوت 
الدعرى أوعدم ثبوتها ٠.‏ 

ليون 

« هن حيث ان النيابة العمومية تنعى بوجه 
الطعن المقدم منبا على امحكمة أنبا أخطأت إذ 
قضت ببطلان التغتيش الذى حصل ببلد المتهمين 
لصدوره من وكيل نيابة الاسماعيلية وهو غير 
عختص باصداره ء لأن البلد المذكور تابع لنيابة 
الزقازيق لا الاسماعيلية ووجه الحطأ في ذلك 
أن النيابة العمومية وحدة لاتتجزأ . وكل 
عضو من أعضائها يعمل بالنيابة عن النائب 
العنومى صاحب الاختصاص العام فى جميع ٠‏ 
أمحاء الدولة المصرية :5 

د وما ان مدار البحث الآنيتلخص فيما 
إذا كان منحق وكيل نيابة الاسماعيلية الذى 
يعمل بدائرة: نيابة محافظة تور سعيد أن يعطى 
اننا بتفتيش منزل متهم يقح بدائرة مركز 
الزقازيق. التابع لمديرية الشرقية وفى جرعة 
لاشأن له يما . أم. ان أعضاء النيابة العموهية 
كل لايقبل التجزئة ولكل منهوالحق قانونا 
في تحقيق أية جرمة وإصدار الاذن بالتفتيش 


براءة التهسم » بل كل ما يقتضيه هو .استبعاد | بص ف النظر عن قواعد الاختصاص . و يما أن 


لال 


النائي عن الماعة والذى يتولى مبائترة الدعوى 
العمومية هو النائب العام ويقوم يبذا العمل فى 
أنحاء البلاد رؤساء'النياية والنواب وأعضاء 
النياية كل فى دائرة اختتصاصه »ء فبو الاصيل 


ومن عداه وكيلعنه وكالة محدودة إذا جاوزعا” 


كان عمله باطلا ( تراجع الادة ١‏ من لائحة 
ترتيب المحاكم الاهلية ) وبما أنه باستعراض 
نصوص قا نون تحقيق الجنايات منذ انشاء النحاكم 
الاهلية فى سنة م1 يبين منها أرت سلطة 
التحقيق كانت فى يد قاض التحقيق حتى صدور 
الاهرالعالى ى,ر؟ مايو سنة.4١‏ بمجمع سلطق 
الاتهام والتحقيق فىيد النياية العمومية ليكون 
ذلك داعيا للسرعة فى إنجاز التحقيق والقصد 
فى حبس المتهمين احتياطيا مددا طويلة وأنق 
نظام قاضي التحقيق ل تلجأ اليه النيابة 
العمومية لتحقيق بعض الجنايات وجنح التزوير 
والنصب وخيانة الامانة والنفا ليس . 
دوا انه مق تبين أن النيا بةالعدومية حات 
مكان قاضى التحقرق فلي سلا أنتجاوز سلطانة 
ومن تم لايجوز لوكيل نياية الاسعاعيلية أن يا مر 
بفتيش مازل فتهم لم يقترف جرعة فى دائرته 
وما انه يؤيد هذا الرأى مانصت عنه المادة 
التاسعة من قانون تحقيق الجنايات ( يجب على 
هأهورى الضبطية القضائية أن.يقبلوا التبليغات 
الت ترد اليهم فدائرة وظائفهم بشأ نالجنايات 
والجنح والخالفات وان يبعثوا بها فورا. الى 
النياية العمومية: بالمحسكمة التى من خصائصها 
الحسكم فى ذلك ) ومعنى ذلك صراحة انه كان 
يتعين على ضا بط مكتب الخدرات بالاسماعيلية 
أن يبلغ الواقعة لوكيل نيابة مركز الزتازيق 
٠‏ وهوالختص ولكنه م يفعل حت لايعجثم 
مشقة الانتقال اليه وما أ نيهر اجعة التصوص 


المدد السادس والسايع والثامن ‏ السنة الثالثة والعشر ون 


الخاصة بتفتيش المنازل وهو الوارد ذكرها فى 
المواد 6و4 وخ*؟ وءخ و5 ثو9ة من 
قانون نحقيق الجنايات والمادة و١‏ من القانون 
رقم ؟ سنةم140 يشترط لحصولهذا التفتيش 
أن يكون هناك جرعة معينة زمانا ومكانا وفى 
دائرة اختصاص من يأذن بالتفتيش . وها أنه 
متى استقر الرأى على أن التفتيش الذى أذن 
به وكيل نيابة الاسماعيلية عن متزل متهم يقم 
يدائرة م ركز الزقازيق وقعباطلا بتعين الأخذ 
بالدفع والحم ببراءة المتهم الاول . وا انه 
يأ لنسية للمتهم الثانى فقد اشتمل الاذن على 
تفتيش امتهم ومنزله ومن بحتمل وجوده وقت 
التفتيش وقد كان المتهم الثانى بين هن تناو لهم 
هذا النفتيش . وما انه قد يعترض على ذلك 
بأن ضا بط تقطة التل الكبير شاهد المتهوالثانى 
يضع العلبة على النافذة الى كانت خلفه » ومن 
تميكون فىحالة تلبس يسوغ الضبط والتفتيش 
وما ان شاهد الاثيات الاول وهو ضابط 
التقطة حمدسيف اليزل افندى لا يمكن الاطمكنان 
بشهادته ومن تابعه هن ااشهود لانه كان بباثر 
تفتيش ااتهم الاول وضبط مامعه من ااشيش 
وفى ضوء محدود وفى ذلك مايشغله عن رؤية 
المتهم الثاتى يا أن العلبة التى لايعرف مصدرها 
وجدت على النافذة وعلى مقر بة من المتهم الاول 
وقد اعترف لكيتها فى اللتحقيق ثم عدل عن 
ذلك ومن ثم يتعين براءة للتهم الثانى . 

« ومن حيثانه إذا كانت النيابة العمومية 
لاتتجزأ مثل أعضائرها التائب العمومي فيعتير 
العمل الذى يصدر هن كل عضومتهم كأ نه صادر 
منه» إلا أن ذلك لايصدق إلا على النياية 
العمومية بصفتها سلطة اتهام » أما النيابة بصفتها 
سلطة محقيق فلكونبا خولت هذه السلطة 


العدد السادس والسا بع والثامن - السنة الثالثة والعشرون 


استئناء وحلت فيها حل قاضى التحقر قلاعتبارات 
قدرها الشار:ع يجب أن يعمل كل عضو فى 
حدودها مستمدا حقه » لاهن رئيسه بل من 
القانون نفسه ٠‏ هذا هو المستفاد من نصوص 
القانون فى جموعبا وهذا هو الذى عليه طببعة 
إجراءات التحقيق باعتبارها من الاجمال 
القغبائية الببحت الى لايتصور أن يصدر أى 
قرار أوأمر فيها بناءعلى توكيل أو إنابة» 
بل يحب كا هو ال حال فى الاحكام أن يكون 
من أصدرهاً قد أصدرها من عند هو بائعه 
ومن تلقاء نفسه . 

« ومن حيث انه متى كان الامر كذلك 
وكانالقانون قد نص فيه على أن أعضاء النياية 
العنومية يعين لسكل هنهم مقر لعمله فانه يمي 
فيما تعلق باجراءا تالتحقيق ألا يعمل العضو 
خارج الدائرة التى بها مقره و إلا عد متجاوزا 
لاختصاصه . 

د ومن حيث انه بناء على ماتقدم فان هده 
الحكمة تقر المحكمة الاستكنافية على النظرالذى 
انتهت اليه فى الحم الطعون فيه “لان إذن 
التغتيش بصدوره هن و كيل نيا بة غير مختص 
يكو ن حقيقة قدصدر باطلا الا أنهذا البطلان 
لاترتب عليه بصفة عامة براءة امتهم الاول 
كا قالت المحكمة » بل ان كل مابترتب عليه 
هؤ استبعاد الادلة المستمدة من التفتيش الباطل 
وعدم الاعتداد بها فى الاثبات أما اذا كانت 
هناك أدلة أخرى لاشأن لها بالتفتيش . فان 
الاثبات على مقتضاها يكون ضحيحا لاشائية 
فيه . ولذلك انه كان واجبا على احكية أن 
تبحث الادلة القامة فى الدعوى فيما عدا الخدر 
المضبوط بناء على التفتيش مثل اعتراف امتهم فى 


لس 1-1-1-1 وم سس وس سس مس اوسا ااام 
0 


الس 
التحقيقات » حتى اذا ماتبينت أن لاعلاقة لها 
بالتفتيش قدرتها وأصدرت حكمها بناء على 
ها تراه بعد ذلك هن ثروت التهمة أو عدمثبوتها 

( طمن النباية ضد محمد على غنم وآخر رقم 1453 
سنة ولاق ). 
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معتاها . الحم برا بالنية لبعض 
الاحكام دون بض ٠‏ لابصح ا < كم مع رقف التتفيذ . 
لايل الاعادة الاعتبار . محكوم عليه بدقوبة واجب تتنفيذها ‏ 
طلبعرد اعتبارهبالنية هذا الحكم . روط القانوتية 
فى طلبه . صدور أحكام عليه بوقف التتفيذ لم تتقض عليها 
المدة . لاتصم اجابته الى طليبه , وجوب الانتظار حي 
تنقضى نلك المدة . 

( المرسوم بقانون رقم 1ه لسدنة ووو بشأن اعادة 
الاعتيار ) 

الميدا القانوتى 


أن إعادة الاعتبار إلى الحكوم عليه معناها 


. اعادة الاعتبار . 


عدهنقىالسيرةحس ن املق » ولذلك لايصحالحكم 


باعادة الاعتبار إلى الحكوم عليه بالنسبة لبض 
الأحكام دون بعض ء بل يجب أن يكون ذلك 
بالنسبة لكل الاحكام السايق صدورها عليه . 
ولامحل ارد الاغتبار إذا كانت الاأحكام السابق 
صدورها على طالبه ملا تنفيذها على شرط » . 
فاه هجرد مفى المدة القانونية للعلق التنفيذ - 
فييا مع عدم وقوع جرعة من: الحكوم عليه 
تقتضى إلغاء-وقف التنفيذ يعتبر 8 بقوة. 
القانون كأ نهم يكن ؛ 6 هى الخال قامافى رد 
الاعقبار . ولكن إذا طلب الحكوم علية ود ١‏ 
اعتباره بإلنسبة لحك صادر عليه يعقو بة واجب 


رفس 


تنفيذها مع وجود أحكام أخرى صادرة عليه 
وقف التنفيذ لاتزال قائمة لمذم انقضاء مدة 
الس السنوات عليبا فانه لاتصح إجابته إلى 
طلبسه ولو كانت جميع الشر وط التى يتطلبيا 


قانون إعادة الاعتبار مثوافرةبالنسبة الحم الذى 

هو موضوع الطلب » بل يجب فى هذه الخالة 

الانتظار حتى عضى تلك اده » فعندئذ تصير 
الاحكام الصادرة يوقف التنفيذ كأنها تكن 
ولا يبقى سوى المحم المطلوب رد الاعتبار عنه 
ولا يصح إذن قبول الطلب ‏ 

( طعن النيابة ضد احمد جمد جاد الرب رقم 1439 
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كها 

0 يونيه سنة 1421 

١‏ ب اتفاق اثنين على أن يبيع أحدهما 'لآخر شيئا بثمن 
معين . دقع المشقرى يمض الثمن . اتفاقهما على أن 
يرسل هذا الثى. بالسكة المديدعولاعليه بياقالثمن , 
ارسال طرد مزيف «حول عليه بهذا الباق ٠.‏ تحرير 
بوليسة الطرد باسم ابن المك.ترى . دقع المبانم الجول 
به الطرد الى مصلحة الير يد من مال المشسترى ى 
.تحلاص المحكمة من هذه الوقائع أن المجنى عليه 
للقصود هو الاب لا الاين , موضوعى . 

؟ ب «فعالمبلغ امول به الطرد الى «صلحةالي يد . اعتبار 
الحول مستوليا على المي خ وهو فى البوستة ٠‏ توقيع 
المحول اليه الحجز عليه تحت يد المصلحة قبل انف 

- يتلمه المحول . لاتأثير له فى الجريمة . 

م سس ادعا. امتهم ان المياغ الذى جصل عليه هو جز, من. 
دين مستحق له قبل اين المجى عليه . تقديمه يمتدين 
لاخر حولين لاحمة هو . استخلاص امحكنة انه 
تصيد السندين لدر. النهمة عنه . التار بيخ الذى أعطى 
التحويلين . لايقبد انحكمة فى تقديرها . 

( المادة رووع ع جووع) 


العدد السادس والسايع والثاص ‏ السنة الثالثة والعشرون 


المبادىء القانونية 

- إذا كانت الحكمة قد استخلصت 
من وقائع دعوى النصب التىأوردتها فى حكامها 
أن المتهم لم يقصد بفملته إلا الوالد الذى دفم 
من ماله المبلغ الحول به الطرد » لا ولده الذى - 
كانت محررة باسمه البوليسة » فذلك مر 
سلطتها » ولا تقيل الجادلة فيه أمام محكمة 
النقض . . 
ب ب إن دقع الميلخ الحول به الطرد إلى 
مصلحة البريد هو عثابة دفمه إل,شخص الحول 
فيعتير الحول أنه استولى على هذا المبلغ ولوركان 


حول إليه قد أوقع المجزعليه حت يد مصلحة 


الإريد قبل أن يتسلله الحول منها . 

م للمحكمة الجنائية السلطة المطلقة فى 
نحرى حقيقة الواقمة المطروحة عليها . فاذا همى 
استخاصت من ظروف الدعوى وملابساتها أن 
المتهم لمكى يدرأ عن نفسهأنهاستولى بلا حق 
على مال مملوك للغير ؛ قد تصيد سندين على 
المحتى عليه لآخر حوظما إلى .سمه هو ليومم أن 
ماحصل عليه يفطته إعا كان جِزءا من دين 
مستحق له ؛ فان ذلك من سلصطتها » ولايةيدها 
فى تقديرها التار يخ الذى أعطى لاتحويلين . 

( طعن مود السيد منا ضد النيابة رقم97 ١80‏ نورق ) 


العدد السادس والسابع واثامن -- السنة التالئة والعشرون 


/اه ١‏ 
51 اكتو بر سنة 1941419 
نزوبر فى محررات عرفية . دفتر يومية . حركة 
المبيعات الذى تسلمه الججمية الزراعية إلى وكلائها فى المبيع ٠‏ 
تغير الحقيقة فيه . معاقب عليه ٠‏ 
( الا جورع 2 وووع) 
المبدأ القانوى, 
إن دفتر يومية حركة البيمات الذى تسمه 
الجمية الزراعية إلى من يديع لما كوكيل عنها 
منتجامها من أسمدة و بذور وغيرها بالأثمان التى 
تحددها له على أن يرصد فيه يومياً » أولا فأولا 
عمليات البيع التى حجريها الحسابها » من الحررات 
التى يعاقب: القانون على تغبير الحقيقة فيها مادام 
قد أعد باتفاق الطرفين لاثيات حقيتة العمليات 
التى ندون فيه ليكون أساساً للمحاسية يينهما . 
امير : 
ذ حيث ان ممصل الوجه الاول م نأؤجه 
الطعن أن الحم المطعون فيه إذ أدان الطاعن 
فى تهمة التزوير فى دفر اليومية الحاص بتوزيع 
الأسمدة قد أخطأ فى نطبيق القانون لأن دفتر 
اليومية المقول بحصول التزو يرفيه هو دفترعرضة 
للمراجعة ومن المقرر أنه لا عقاب على التزوير 
إذا كان تغبير الحقيقة حصل فى كشوف حساب 
أو مذكرات أو فوائير أو ما أشبه ذلك لأن 
الأ وراق التى هن هذا القبيل عرضة للمراجعة 
والقحيصن فيا برد فيها من البيانات لا يصلح . 
٠‏ سندا ولا ححجة على الغير .: و يضيف الطاعن إلى 
ذلك أن الواقع أنه ليس هناك تزوير بل أن 
الذى حصل هو أنه طلب منه كمية من النراد 
لأحد الغملاء من الا 'عيان على أن يرسل هذا 


يفنا 


العميل لفن جرد وصول السماد اليه ولثقة 
الطاعن بهذا العميل أعطاه السماد الذى طلبه 
ولكن العميل تأخر فى إرسال الهّن فلما حان 
موعد إرسا ل الكشوف إلى الجعية اضطرالطاعن 
أن يرسلها بالكية كلها بدون استنزال ماأخذه 
العميل ولم يسدد قيمتة ولكنه عند نحرير دفر 
اليومية امخاص بالمخزن عهدته حرره طبقاللواقع 
أى استثرل مندالكيةالتى أ خذهاالعميل ا لكشوف 
التى أرسلت للجمعية مطا بقة للحقيقة الا بتادى 
الادارة . أما دقتر يومية المخزن فطابق للواقم 
ولا تزوير فيه , 
« وحيث ان دفتر اليومية المسم الى الطأعن 
هن اجمهية الزراعية بصفته وكيلا عنها ليرصد 
فيه دوميا أولا بأول عمليات البيع التى يجريها 
لخسا يها - كا قال اللدم ‏ هو من الحرراتالتى 
يعاقب القانون على تغير القيقة فيها مادام قد 
أعد باتفاق الطر فين لاثبات حقيقة المملياتالتى 
تدون فيه ليكون أساسا للسحاسبة بينهما ٠‏ هذا 
ولا يبل من الطاعن ما يدعيهمن أند فتراليومية 
مطا بق للواقع إذ مادام الحمك قد أثيتأنغيٍ 
الحقيقةفى مقدارالا"سعدة الباقية خرن لحسابٍ 
اجيعية فانالجادلة:فى ذلك تكو ن جادلة موضوعية 
غير مقبولة أمام حكمة النتقض 
( طمن عبد اليارى ابراهيم الممريطضد النياية وأخرى 
مدعية بحق مدنى رقم وهع١‏ سئة 8( ق ) 
:م١‏ 5 
55 أكتو بر سنة 1650 
تزوير ‏ انقا خطايات عليهاعلامة وزارة الاوفاقف. 
قيها مايغاير الحقيقة , التوقيع عليبا بامضارات مزورة بعش 
موظفى الوزارة . انخداع قناس بها . 'زوير فى أوراق 
( المادتاك ولراع و نوو ع لل بعام) 


وصية . 


مض 
البدأ القانوى 
إن إنشاء خطابات عليبا علامة وزارة 
الأوقاف تتضمن - على خلاف المقيقة - 


تكليف شخص معين باجراء عمل من الأعمال | 


التى للوزارة أن تكلف الغير باجرائها الحسابها 
مقابل الرجوع عليها بما يستحقه قبلبا عمااقام به ء 
ثم التوقيع على هذه الخطابات بامضاءات مزورة 
لبعض موظفق تلك الوزارة مما جملا تأخذ فى 
ملبرها شكل الأوراق الأميرية حتى اتفدع 
النأس بها واعتيروها صادرة من جبة الحسكومة 
ذلك يعتير تخبيراً الحقيقة فى أوراق ر“ية » 
و يعاقب القانون عليه متى توافرت سائر المناصر 
القانونية القى يتطلبها القانون فى جر عة الأز و ير . 


اممو 


د وحيث انه لا مل لما يثيره الطاعن فى طعنه 

. فان انشاء خطابات عليها علامة وزارةالاوتاف 
تتضمن - على خلاف المقيقة - تكليف شخص 

معين ياجراء أعمال فعيتة مما للها أن تكلف الغير 

باجرائه مسا بها مقايل الرجوع عليها + ينستحقه 

قبلها عما قام به » ثم التوقيع على هذه الخطابات 

باعضماءات مزورة لبعض هوظنى تلك الوزارة 

حتى أ خذت ف مظهر هاشكل الا وراق الاهيرية 

واتخدع الناس يها واعتبروها صادرة من جهة 

المسكومة ذلك يعتبر بلا شك تغييرا للحقيقة فى 

أوراق رسميةويعاقب القانون عليهمتىتوافرت 

كا هو الحال فى الدعوى على نحو ما هو ثابت 
الحم على الوجهالمتقدم .. سائر العتاصرالقاانونية 


العدد السادس والسايع والثاهن ‏ ألسنة الثالثة وأعشّرون 


| التي يتطلبها القانون فى جرعة التزوير » وهذا 
وما يعمسك به الطاعن فى صدد تقرير الخبير 
مردود بأن نحكمةالموضوع أن تأخذ بأىدليل 
تقتنع بصحته و يكون فى أخذها بهذا الدليل 
ما يتضمن بذاته أنها لم تر فى كل ماحاء خا لفا 
له ما يغير النظر الذى ارتأته . وما دام الطاعن 
كا يبين هن مراجعة محضر الجلسة لم يتقدم فى 
دفاعه أمام المحكمة بأى مطعن على تقرير الخبير 
فلا وجه لا يقوله فى هذا الشأن  .‏ " 

( طعن صبحى عازر حنا ضد النيابة وآخر مدع مق 
مدنى رقم 1410 سنة مراقٍ) 


10 
55 اكتوبر سنة 1940 , 


تفتيش ‏ جربمة متلبسة ٠‏ تفتييش كل مل ماهم فيا 
ولو يقير إذن النيابة , جوازه ( المادة م تحقبق ) 

المبدأ القانوتى 

إذا كانت الواقءسة الثابعة بالك هى أن 
البوليس بعد أن استصدر إذن النيابة بتنتيش 
امتهم و<له فى مقهى و بجواره شخص فى يذه 
صندوق كبر يت مفتوح بادر إلى إقغاله عند ما 
وقع نظره على رجالالبوليس قلما أخذ منه رجال 
البولير هذا المندوق وتبين أن فيه أفيُوناقال 
إنه اشترى هذا الأفيون من التهم فان ضبط 
هذا الخدر معه يجمل الواقمة فى حالة من حالات 
التلبس, جائز فيهاتفتيش كل من سام ف الجر بعة 
ولو بدون إذنمن النيابة . َ 


( طمرى فبمى أبر الللااحد ضد النيابة رقم ١44١‏ 
سنة ولاق ) 


وام 


بوذا 


اكتوير سئة 1149 
٠‏ س نقض وابرام . محكوم عليه . ايداؤه . رغيته فى رفم 
تقض عن الحم الى كاتب السجن . اثبات ذلك كتاية 
على أوراق تنفيذ الحم . توقيع امحيكوم عليمعلى ذلك ٠‏ 
يعتيز تقر يرا بالمطمن . 
. الدقع بعدم جواز اثيات الحق المدعى يه 
يالييئة ٠.‏ وجوب التقسدم به الى محكمة الموضوع 0 
السكوت عنه مسقط له ٠‏ 
م س خيانة أمانة . وقوع الضشرر ٠‏ لايشسترط ٠‏ يكفى 
احتال وقوعه . ( الملا جووع سح ريم ) 


المبادىء القانونية 


+ س ائيات 


١‏ إذاكان الثابت من أوراق تفيذ 
الحم أن الحكوم علية تقدم فى يوم صدورالحم 
إلى كاتب السجن وأبدى رغبته فى رفع نقض 
عن الحكم » وأثبت ذلك كتابة على الأوراق » 
ووقع الحكوم عليه على ما أثبت من ذلك ء فان 
هذا الذى قرره الطاعن لدى كاتب السجن » 
وهو ممن مختصون بتحريرتقسارير الطمن فى 
الأحكام.» يعد قانوا تقريراً بالطمن ولوأن 
الكاتب الذكور لم يحرره على النموذج الخصض 
أذزك حسب التعلمات ٠‏ 
؟ - إن الفيود التى جاء بها القانون المدنى 
فى مواد الاثبات لم توضع للمصلحة العامة و إنما 
وضعت لمصلحة الأفراد . فالدفع بسدم جواز 
إثبات لمق السدعى به بالبينة يجب على من 
يريد العسكبه أن يتقدم به إلى محكمة الموضوع » 
فاذا هو لم يثرشيثا من ذلك بل ناقش أقوال 
الشهود الذين “موأ فىمواجبته فانه يستبرمتنازلا 


عن حقه ف الاثيات بالطر بق الذى رسمه القانون » 
ولا بحكون له من بمد أن يتمسك بهذا الدفم 
أمام حكمة النقض . 

م س لا يشترط فى جر يمة خيانة الأمانة أن 
يلحق الى عليه ضرر بالفمل بليكنى أنذيكون 
الضرر محتمل الوقوع » فاذا وقع فمل الاختلاس 
ثم حصل الجنى عليه على ماله عن طريق التهم 
أوغيره فان العقاب يكون واجيا . 
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« هن جيث ان الم الطعون فيه صدر فى 


١‏ من فبراير سنة 1447 وثابت من أوراق 


تنفيذ هذا الحم أن الطاعن تقدم فى تفس هذا 
التاريخ الى كاتب سجن مصر وأبدى رغيته 
فى رفع تتفضعن الم وأئبت ذلك كتابة على 
تلك الاو راق ووقعالطاعن على ذلك الذى اثبت 
- ولا كان كاتب السجن مختصا يمح ري رتقاريى. : 
الطعن فى الاحكام فان ما أبداه الطاعن أمامه 
وأثبت بالسكتابة يعد قانونا تقريرا با لطعن ولو 
كان الكاتب الذكور م حرره على التمووج. 
امخصص ذلك حسب التعليات لذلك 'فان الطعن 
يكون مقبولا شكلا . 

د وحيث ان الطاعن يتمسك فيطعنه بأوجه 
ثلاثة (الا“ول) أن الحكمة إذ أدانتهفىجرعة 
خيانة الامانة قد خا لفت قواعد الاثيات لان 
لمبلغ المدعنى اختلاسه يزيد على عشرة جنيبات . 
وقد اكتفت الحكمة في إثياته وائبات وكالة 
الطاعنعن الى عليه بشهادة الشبود فقط (الثانى) 
أن الحنى عليه ل يلحقه ضرر بالفعل فى واقعة 
اختلاس الثلاثين جنيها ققد حك قضائيا بهذا ٠‏ 
المبلغ وهذا كان يقتضي الحبم ببزاءة الطاعن 

(00 5 : 


فى 


لعدم توا فر ركنى الضرر والقصد الجنائى (الثالت) 
أن الشهود قد اختلفت روايتهم ماجمل أقوال 
امجنى عليه التى اعتمدت عليها المحكة عمل الشك 

«وحيث انهوانكانت إحدى التهم التى أدين 
الطاعن من أجلبا موضوعبا اختلاسه بصفته 


وكيلا عن الجنى عليه مبلنا يزيد على عشرة | , 


جنيبات هما لا جوز وفقا لقواعد الائبات 
المقررة فى القانون المدلى اثياته بشهادة الشوود 
إلاأن القيود التىجاء بها الفانون المدنى فى مواد 
الاثبات لم توضع للمصلحة العامة وإنما وضغت 
لمصاحة الافراد وما دام الطاعن كا هو ظاهر 
من محاضر الجلسات لم يسك أمام محكمة 
الموضو ع بعذم جواز الاثيات بالبينة بل ناقش 
أقوال الشهود الذين “ععوا فى هواجهته دون 
أنيبدى أى اعتراض علىسعاعهم مما بعد تنازلا 
هنه عن المسك بالدفع بعدم جواز الاثيات 
بالبينة فلا يسوغ له أن يتمسك أمام محكمة 
النتقض بالدفع المذكور وإذآفلوجه الا "ول من 
أوجه الطعن يكون على غير أساس . 

« وحيث انه لايشرط فى جرعة خيانة 
. الأمانة أن يلحق المجنى عليه ضر بالفعل بل 
يكنى أن يكون الضرر محتمل الوقوع فاذا 
وقع فعل الاختلاس ثم حصل الجنى عليه على 
ماله عن طريق امتهم أو غيره فانالعقاب يكون 
واجيا خلافا لما يزعمه الطاعن فى الوجه الثانى 
هن أوجه طعنه : أما عن الفصد الجنائى فان 
الحم إذ أثبت على الطاعن أنه تسل تقودا 
بصفته وكيلا ثم اختلسها لنفسه وم بوصلها 
لصاحب الحق فيها يكو نقد تضمن ببانتوافر 
الفصد الجناتى كا عر فه القانون . 
( طمن يسن على جمد العشرى ضد النابة رقم 14.٠‏ 


اسنة وق ) 


ألمبد السأدس والسأ بع والثامن. السنة الثالثة والمشرون 


اك 
19 اكتوير سنة 1447 

عحام ٠‏ خطته.فى الدفاع . عسسدم اتقيده بلك امتهم 
.9 أقواله 5 

المبدأ القانوق 

إن الحامى الذى يوكل اليه الدفاع عن متهم 
ليس مازما قانوًً بأن يسلك في القيام بهذهالهمة 
إلا الخطة التى: يرى هو غقتهى شرف مهنة . 
الحاماة وتقاليدها أن فى اتباعبا ما يحقق مصلحة 
من وكل اليه الدفاع عنه . و إذن فلاحر جعليه 
متى كان مقتنعا من الا"دلة المقدمة فى الدعوى 
بثبوت التبمة على مو كله - فى أن يطلب أخذه 
بالرأفة إذا ما رأى فى الظروف مايبرر طلبه » أو 
فى أنيكتى بتفويض الأمر إلى ما تراه الكمة 
فى شأنه دون أن يتقيد فى ذلك بمسلك المتهم أو 
أقواله فى التحقيقات أو بالجلسة , ' 


« وحيث انه لاحل لا يعمسك به الطاعن 
فى طعنه , ولحامى الذى يوكل اليه الددفاع عن 
امتهم فى المواد الجنائية ليس ملزما قانونا بأن 
يسلك ف الفيام بمبمته إلا الطريق الذى يرق | 
هو مفتضى شرف هبنة المحاماة وكرامتها 
وتقاليدها أن فى اتباعه ٠ايحقق‏ مصلحة من 
متى كان مقتتما من الأدلة المقدمة فى الدعوى 
بثبوت التهمة علىه وكله ‏ فى أن يطلب أخذه 
بالرأفة إذا مارأى فى الظروف ماريرر طلبه » 
أو فى أن يكت بتفويض الأمر الى ماتراه . 


| امحكمة فى شأنالمتهم » وهو فيما يفعله من ذلك. 


العدد السادس والسا بع والثامن ب الستة الثالثة والعشرون 


غير مقيد بمساك المتهم أو أقواله فى التحقيقات 
أو با لجلسة . أما التناقض المدعى به فردود 
بأن للمحكمة الحق فى أننجزىء شهادة الشاهد 
فتأخذ منها الاقوال التى تطمئن الى متها 
وتطرح مالاترى تصديقه» ولذلك فانها اذا 


أخذت بقول الشاهد فى حق متهم وم تأخذ . 


بقوله بالنسبة متهم آخر فلايصح أن يعاب على 
حكمها بأنه متناقض كا يزعم الطاعن وما 
عن الطريق الذى ارتكبت فيه الحادثة فيكى. 
اسلامة لمكم أن الجن عليه كا يقول الطاعن 
فى طعنه ‏ شهد بأن الواقءة وقعت فى الطريق 
اللوصل بين بلاد مختلفة وأن المحكمة صدقته 
فيما قالهقى هذا الحصوص واستخلصت منه 
مايق يد بالمعاينة أ نالسر قة حصات فىطريق عام 

( طمن احد عيسوى سيد ضد النابة رقم و1 
اسنة مإلاق ) 

ندا 
9 اكتوير سنة4وا 
هتك عرض . وقاع . ركن الا كرأه ٠‏ منى يتوافر ؟ 
'( الادتوع 7 / 0( 

المبدأ القانوقى : 

إن القضاء قد استقر على أن ركن القوة في 
جناية المواقعة يتواف ركلا كان الفمل المكون لما 
قد وقم بفير رضاء من الجنى عليبا » سواء 


باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده وسائل - 


القوة أو التبديد أو غير ذلك ما يؤثر فى الجنى 
عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة » 
أوبمجرد مباغتته إياهاء أو بائتهاز فرصة فقداتها 


شعورها واختياها الجنون أو عاهة فى المقل 


أواستغراق فى النوم . فاذا كانت الواقعةالثايعة ٠‏ 


فنا 


فى الحم هى أن امتهم دخل مسكن الجنى عليها 
بعد منتص ف الليل وهى ناك وجلس بين رجليبا 
ورفسبما لمواقمتها قتنبيت إليه وأمسكت به 
وأخذت تستغيث حتى حضر على استفائتها 
آخرون وأخيرتهم بما حصل فان هذه الواقمة 
فيها ما يكفى لتوافر ركن الا كراه فى جناية 
الشروع ف الواقمة . ْ 
الكر 


د وحيث ان الوأقفة كا صورها الحم 
المطعون فيه تتحصل فى انالطاعن دخل مسكن .. 
الجن عليها بعد منتتصف اليل وهى نا "مة وجلس - 
بين رجليها ورفعهما لمواقعتها فاما تذبت اليه 
أسكت به وأخذت تستغيث فحضر على 
استفاثتها آخرون تأخبرتهم با حصل . وى 
هذا الذى أثبته الحسكم ميك لتوفر ركن 
الاكراه فى جناية الشروع ف المواقعة اذ أن 
القضاء قد استقر على أن ركن الفوة فى جناية 
المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لما قد 
وقع بغير رضّاء من انجنى عليبا » سواء باستعمال 
امتهم فى سبل تنفيذ: مقصده وسائل القوة أو ٠‏ 
العبديد أو غيرذلك مإيؤثر بالمجعليها فبعدمما 
الارادة ويقعدها عن المقاومة » أو مجرد , 
مباغتته إياها » أو ياتباز فرصة. فقدانها 
شعورها واختيارها لجنون أو عاهة فى العقل 
أو استغراق فى النوم . وحيث انه لذلك يتعين 
رفض الطعن موضوطا . 

© ( طعن سفيد على ادريس 
سن ولاق ) 


ضد النيابة رقم 1406 


ماو" - 


كلذ 
9 اكتو بر سنة 1920 
عامة:.انتوا. المتبماحدائها , لايشترط لعقابه ٠‏ تعمده 
الضرب . مسارلته عن العاهة ياءتبارها من ننائجه الحتملة ٠‏ 
“( المانة وبوع ح .ىم ) 
“الميدأ القانونى 
إن القانون لايشترط للمعاقبة عن الماهة أن 
يكون محدثها قد انتوى إحداتها » وإغا يشترط 
قنط أن يكون قد تعمد الضرب الذى نشأت 
عنه الماهة » فيحاسب عليها على أساس أنها 
من النتائج الحتدلة لفعل الضرب الذى تعمده . 
وإذن فتىكان الحكم صريحا فى أن الشرب 
وقع عمداً فان الضارتٍ يكون مسولا عن العاهة 
وأولم يكن قد تسسدها . 
( طمن عحمد عبد الله السعدق ضد النياية رقم .18410 
سنة واق)ء 
ونا 
١9‏ اكتوير سنة94١‏ 
دخول منزل , العقاب عنه ولوتعينت الجريمة المقصود 


ارتكابيا النص عام لاتخصرص فيه ى 
( المادة جاع سس ءام ) 


البدأ القانونى 


إن القانون ليس فيه مايدل على أن الشارع | 


قممرجكم الادة لامع على المالات التى تكون 
فيها الجر عة اللقصود ارتكابها غير معينة » وهذه 
.المادة إذا كان قد روعى عند وضعها الحالات 
التى تكون فيها الجرعة غسير ممينة فان تعيين 
الجريمة لابصح أن يكون سببا القول بيهم 


العدد السادس والسابع والثامن ‏ السنة الثالثة والعشرون 


تطبيقها بل هو أولى بأن يكون أوجب للعقاب 
مادامت المادة قد صيغت فى عبارتها تلك التى 


د وحيث ان الواقعة الثابقة بالمكم تكون ' 
الجرعة التى أدانت المحكمة الطاعنين من 
أجلبا ولا يؤثر فى سلامة الحم أن يكون 
غرض ‏ التهمين هن دخولهما المأزل قد نحدد 
وتعين ».لأن القاتون ليس فيه مايدل على ان 
الشارع قصر حك المادة .م على الحالات التى 
تكون فيها الجررمة المفعدود ارتكابها غير معينة 
ولآن هذا النص إذا كان قد روعى قبه عند 
وضعه الحالات التى تكون فيها الجرعة غير 
معينة فان تعيين الجريمة لايصح أن يكون سببا 
للقول بعدم تطبيقة بل يكون العقاب ,مقنتضاه 
واجبا من باب أولى مادام قد جاء بعبارة عامة 


لا تخصيص فيها . : 
( طمن حمود على باز وآخر ضد التيابة رقم بيولا 
سنة ولاق ) 
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وأكتور سنة 19141 
وس قاصر يانم الثاشة عشرة. وتصلم أأمواله لادارتها , 
الحصول مثه على سندات ضارة به ٠‏ 
' عليها . ( ااذه بووع ع ومم) 
ب الجرائم الثى قواما أفعال فى حد ذاتها مزرية . علم 
المتهم بسن الحنى عايه الحقيقية . مفترض ٠‏ متى سقط 
هذا الانتراض , 


جريمة معاقب 


اليادىء القانو نية 
١‏ إنالشارع قدقصدبامادة م#ممن قانون 
المقو بات.حمابة القصر من طمع كل من تحدثة 


العدد السادس والسايع والثامن البينة الثالثة والعشرون 


نفسه بأن يستغل شهواتهم وهوى أنقسهم 
وينتيز فرصة ضمفهم وعدم خبرتهم فيحصل 
منهم على كتابات أو سندات ضارة عمصالحهم 
من قبيل ماهو منصوص عليه فى تلك المادة . 
و بمقتضى عموم النص بيب أن يدخل فمتناول 
هذه الناية كل قاصر لم يبلغ الحادية والعشرين 
سنة أو بلغها ومدت عليه الوصاية » والا مخرج 
القامسر الذى ينسم أمواله بعد بلوغه المانية عشر 
سنة ليقوم بادارتها » فانه ليس له أن يباشر إلا 
أعمال الادارة الواردة على سبيل الحصر فى الادة 
من قانون لمجال سالمسبية على أن يقدم عنها 
حسابا للمجلس الحسبى : و إذ كان الاقتراض 
غير وارد ضمن ما أجيز للقاصر مباشرنه بل كان 
محظوراً عليه كا هو محظور على الوصى عقتضى 
نصوص القانون اللمذ كور فان المادة مم من 
قانون العقوبات كون منطبقة على من يستغل 
ضمف القاصر ويحصل منه على سند بدين . 
" - إن القانون. يفسسترض ف الجريعة 
المنصصوص عليها فى المادة مم عقوبات - كا 
هو الشأن فى سائر الجرائم النى قوامها أفسال 
معتبرة فى حد ذاتب|مشينةومزرية ومسندكرة ‏ 
علم المتهم بسن المجنى عليه المقيقية . ولايسقط 


هذا الافتراض إلا إذا أثبت امتهم أنه سلك. 


٠‏ كل سبيل لمعرفة السن المقيقية وأن. أسبابا 
إقبنرية أو ظروفا استثنائية.هى التى حالت 
درن ذلك , 


اهنا 


الحم الاستثنانى المطعون فيه لأسبابه قد . 
اشتمل على بيان تتوافر به الأركان المكونة 

للجريمة المنصوص عليها فى المادة مم منقانون "” 
العقوبات وهى تنحصر فيا بأتى . أولا ‏ أن 
يكون الجن عليه تاصرا أى لم تبلغ سنه المادية 
والعشرين سنة أو محكوما بأمتداد الوصاية عليه 
وثانيا ‏ أنيكون المجني عليه قد وقع اضرارا 
به على سند هن قبيل مأورد فى المادة . وثالثا ‏ 
أنيكون الجاتى قد انتهز فرصة احتياج الجنى 
عليه أو ضعفه أو هوى نفسه للحصول على هذا 
السند . ورابعا ‏ توافر القصد الجنائى . وقد 


استظهر المكم الا يجداى هذه الأركان فأئبت 


أن سن المجنى عليه أقل من١؟‏ عاما وأن امتهم 
لايبكر ذلك واما يزعم أن من جاوزت سته 
الثامنة عشرة كانت له القدرة على إدارة عمل فلا 
يكون محلا للخديعة . وذكر أن التهم أقرض 
اممجتى عليه مبلغا منالمال واستكتبه سندا يمبلغ 
ستة جنيهات ثماستكتبه سندا آخر عبلخمانين 
جنيها وأن المتهم لما سثل عن السبب الذى يبزر 
هذا القرض لشاب مثل المجنى عليه أجاب أن 
لمباغ من 14 قنطارا من القطن تعهد المدين 
بتسليمها فى شهر اغسطس مع أنه لم يقرر ذلك 
أولا وأنه تبين يجلاء من أقوال المجنى عليه 


1 وشهوده أن المبلغين يخفيان فى الواقع ربا فاحشا 


تجاوزت قيمته كلحد معقول وأن فى الحصول 
على هذين السندين اللذين لاعثلارن. حقيقة 
اللقبوض استغلالا غير مشروع لثروة المجنى 


عليه . وأبان احم أيضا ان التبكانبعلاعب 


يكنا 
بالمجنى عليه متتهزاً قرصة صغر سنه وضعف 
ادراكه وهوى نفسه فأوقعه نح تتأ ثيرموحصل 
منه على الستدين. السابق ذكرهما . واستدل 
الحكم على ضيعف المجنى عليه وخضوعه لهواه 
بأقوال والدته ف التحقيق وتصرفاته و استدل 
٠‏ على أن امتهم انتهز هذه الفرصة لاستصدار 
السند ين بالوقائع التى ذكرها المجنى عليه والتى 
أيدها شهوده . 
« وحيث أن الشارع قد قصد بلمادة رمم 
هن قانون العقوبات حماية القصر من طمع كل 
من محدثه نفسه بأن ستغل شبواتهم وهوى 
أنفسهم و ينتهز فرصة ضنفيم وعدم خيرتهم 
فيحصل منهم على كتابات أو سندات ضارة 
ممصا لحهم من قبيل ماهو منصوص عليه فى تلك 
الادة , و'مقتضى غموم النص يحب أن تتناول 
هذه الحاية كل قاصر لم يبلغ المادية والعشر ين 
سنة أو بلغبا ومدتعليه الوصاية ‏ بغير تفريق 
بين من منع من ادارة أمواله بعد باوغه الكاتى 
عشر قسنة و من تسل أمواله لادارتها »إذ الأول 
لايجو زه أنيدير أمواله أو يباشى أى تصرف 
بشأ نها والثانى ليس له إلاأعمال الادارةالواردة 
علىسبيل. الحصر ف المادة 9؟ من قانون الجا لس 
الحسبيةعلى أن يقدمعنها حسابا للمجلس الحسبي 
ونا كان الاقتراض غير وارد ضمن ما أجيز 
للقاصر مباشرته بل انه محظور عليه كا هو 
محظور على الوصي مقتضى نصوص القانون 
اللمذكور فإن المادة مجم من قانون العقوبات 
تسكون منطبقة على من يستغل ضعف الفاضر 
وبحصل منه على سند بدين ٠‏ 
« وحيث انه فى هذه الجريعة كا فى سائر 
الجرائم التى قوامها أفعال معتبرة فى حد ذاتها 


العدد السادس والسايع والثاس ‏ السنة الثالئة والمشرون 
| مشينة ومزرية ومستنكرة يفترض عل اللتهم 


بسن الحنى عليه الحقيقية . ولا يسقط هذا 
الافتراض إلا إذا أثيت المتهم أنه سلك كل 
سبيل لمعرفة السن الحقيقية وأن أسبابا قبرية 
أو ظروظ استثنائية هى التى حالت دون ذللكة 
وما دام الطاعن لميتمسك بثىء من هذا فليس 
له أنينعى على الحكم أنه أخطأ من هذه التاحية 

«دوحيث ان هبق الوجه الخامس أن الحكم 
المطعون فيه متتخاذل فى أسبابه وذلكأنالمحمكمة 
بينا تقول أن المحنى عليه يقرر أن السند مزور 


.وأن شبوده أيدوه قى ذلك إذا بها تذكر فى 


الوقت نفسه أن المتهم انتوز فرصة ضعف الجنى 
عليه واستكتبههذا السندو الواقعتان متناقضتان 
لأنه فى الحالة الا ولى يكون السند مزورا وى 
المالة الثانية يكون صحيحا. . 

د وحيثانه لامخاذل ولاتناقض فى أسباب 
الحسكم كا يدعى الطاعن فقد قطعت الحكمة 
بأن المتهم انتهز فرصة ضعف الجنى عليه وشوى 
نفسه واستكتبه سندين مخفيان فى الواقع ربا . 
فاحشا وقضت عليه بالعقوبة من أجل هذه 
الجر بمة » ولم تقل بأن أحد السندين مزور ى 
ذاته نبل قالت حكاءة عن الحنى عليه أنه يقرر 
أنالتهم زور فالسند ذى العانين جنيها » وهذا 
لايفيد أن الطاعن لم يحصل من الجني عليه على 
توقيعه على سند الدين بل كل هايفيده أنالسند 
الذى وقع عليه الجني عليه دون فيه مبلغ أكثر 
دن المتفقعليه » وهذا بفرض ثبوته لاينى قيام 
الجر مة: التى أدين الطاعن من أجلها حتى كان 
ييح وصف الحكم بأنه متخاذل أو متناقض 

د وحيث انهبى الوجه السادس أن1 
المطعون فيه ليبين وقائع الاقراض بالربا موضو.ع 
التهمة الثانية.» إذ لم يبين تاريخ كل واقعة من 


العدد السادس والسابع والثامن ‏ السنة الثالثة والعشرون 


الما 


وقائع الاقراض ولامقدار الدين بالنسبة لكل | كلما استحق مبلغ وأريد تأجيله احتس ب مقدار 


منها ولا توافر ركن الاعتياد . 

« وحيث ان الحكم قد أثيت أن وقائع 
الاقراض حصلت فىخلال الدة من أولابريل 
سنة لم١‏ إلى فبراير سنة٠144‏ بناحية هور 
وأن المتهم قد اعتاد على اقراض كل من حمد 
عبدالتواب وحمد خيرى تقودا يفائدة تزيد على 
الحد الا قصى للفائدة الممكن الاتفاق عليهاقانونا 
وأن السعر الذى كان يحاسب عليه هو عشرة 
قروش عن الجنيه الواحد فى كل شهر وكان 


الفائدة التى تستحق لغاية التاريخ المراد التأجيل 
له وأضافها على“قيمة السند وكتب بها سنذا 
آخر وعل.ذلك فق دكانت قيمة قروضه تر تفع 
بسرعة عظيمة . وقى هذا الذى أثبته الحكم 
بيان كاف ازمنوقو عالجرعة ومكانارتكابها 
وجميع العناصر القانونية المكونة لا . 

د وحيث انه مما تقدم بتعين رفض الطعن 

( طعرن فوؤى عمر رتوات ضد النيابة رقم ١188‏ 
سنة واق) 
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و سل زهن . استغلال. المقارالمرهون . علىالدائن استنزال 
قيمة الل من الدين المؤمن بالرهن : من الفواد 
والمصاريف ثم من أصل الدين . أجرة الارض 
المرهونة . لايصح اعتبارها فوائد عن الدبن يضمنها 
الرهن . بحب عل الدائن تقنديم حساب عن غلة 
الارض المرهوئة , عدم تحصيله [ياها * تقصير منه 
يتحمل نتائجه ٠‏ (للادة ميه مدق ) 

؟ ل فوائد عزن متجمد القوائد . شرط الحكم بها ٠‏ 
حصول اتفاق خاص على ذلك أو رفع الدعوى بهذا 

الطلب 7 ( المادناك كول وبوؤ؟ مدق ) 

المباذىء القانونية 

١‏ - إنمقتذالمادة 5ه من القانونالمالى 
أن الدائن المرتبن عليه أن يسمى فى استغلال 
التقنار المرهون بحسب ماهو قابلى له على أن 
تستنزل قيمة الغلة من الدين المؤمن بالرهن نحيث 
إنها تستازل أولا من الفوائد والمصار يف ثم من 

. أصل الدين : ولا كان للدائن المرتهن فى سبيل 


استغلال المقار أن يستغله بنفسه أو يؤجره انير 
المدين الراهن أو لنفس المدين الراهن بالشروط 


الواردة فى القانون » ولما كان لائزاع فى أنه إذا. 


كان الامجار لغير المدين لا يكون دين الأجرة 
المقتِضى تحصيله نن هذا الغير مضمونا بالرهن 
بل يكون استنزال قيمته من الددين على إلوجهٍ 
المتقدم واجبا ولو لمحصله الدائن » فانه إذا كان 
الاتجار للمدين نفسه فلا وجه لأن يتغير الم . 
ولايصح اعتبنار دين الأجرة فوائد مستحقة 
عليه للدائن لأن الأجرة - على خلاف الفوائد ٠‏ 
هى من حق الراهن على الأساس المتقدم 
لامن حق الرتين . فالقول بأنهامن قبل 


الفوائد التى يضمتها الرهن خطأ . _ومتىكانت 


الأجرة لاتعد مضمونة بالرهن ياعتبارها فوائد 
عن الدين » وكانت قيئة الغلة واجبا خضمها من. + 


نكن 


ألعدد السأدس وألسابع وألثامن ‏ ألسنة أثالثة والعشرون 


الدين المضمون بالرهن ع كان على الدائن المرتهن 
أن يقدم .عنها حسابا حيث إنه إن لم يحصل 
قيمة الغلة أوأهمل فىتحصيلها فانه يكون مسئولا 
عن نتائج تقصيره : 

١‏ - يشترط قانونا للحكبفوائد عن متجمد 
النوائد أن يكون قد حصل اتفاق خاص على 
ذلك بين الدائن والمدين . فاذا لم يكن هناك 
اتفاق فان الحم بها لايكون إلا من وقت رفم 
الدعوى . فاذالميحصل اتفاق وكانتهذه الفوائد 
ل تطاب ف الدعوى فان الحكمة تكون على 
حق إذا هى ل تحتسبها . 

امير 

« من حيث ان الطاعنين ينعون على:الحكم 

: الطعون فيه انه خالف القانون وأخطأ في 
تطبيقه وتأو يله وذلك لأنه . 

أولا- اعتبرمبلغ٠‏ ١م‏ ملمات و١‏ 1مجنيها 
لباقي فى ذمة المطعون ضده من قيمة الايجار 
اكوم بها عليه مدفوعا من أصل الرهن مع 
انه فوائد عن الددين » وعقود الرهن صربحة فى 
انالعينَ ضامنة للاصل والفوائد » فالإ'خذ با 
ارتلاه الحكم يضيع هذا الامتياز ومخالف 
ماهو مدون بامستندات . 

افيا م تسب لهم فوائد عن متجمد 
فوائد كلسنة كاملة مع انالفا نون ييز احتسابها 

خصوصا إذا كان هناك اتفاق عليها والاتفاق 

موجود فى المذكرة المقدمة من وكيل المطعون 

ضده فقد أقر لهم صراحة بهذا الحق وأجرى 
حسابه :على هذا الاساس , 
هذان هما وجها الطعن . 


« ومن حيث أنه عن الوجه الاول فان 
مقتضي القانون فى المادة هم4ه هدنى ان ,سعى 
الدائن المرتهن فى استغلال العقار المرهورنف 
بحسب ماهو قا بل له » على ان تستازل قيمة الغلة 
من الدينالمؤهن بالرهن بحيث انها تستنزل أولا 
من الفوائد والمصاريف ثم من أصل الدين . 
وما كانللدائن المرتهن ففسبيل ذلك أنيستغل 
العقار بنفسه أو أن يؤجره غير المدين الراهن 
أو أن يؤجره لنفس المدين الراهن بالشروط 
الواردة فى القانون.» ولما كان مما لائزاع فيه 
انه إذا أجره لغير امدين لايكون دين الاجرة 
المقتضى تحصيله من هذا الغير مضمونا بالرهن 
يجت استنزالقيمته هن الدين على الوجهالمتقدم 
حتى لوعجز الدائن المرتهن عن محصيلها » للا 
كان ذلك ؤان الخحالة لاتتغير ان كان الايجار 
للمدين نفسه » ولايصح أن .يعتير دين الاجرة 
فوائد مستحقة للدائن على المدين لان الاجرة 
على خلاف الفوائد : هى من حق الراهن عَلي 
الاأساس المتقدم » لا المرتهن . فالقول إذن 
بأنها من قبيل الفوائد التى يضمنها الرهن خطأ , 
وتشبيهها بها من بابالقياس مع الفارق . وهق 
كانهذا مقررا فان الحكم المطعؤن فيه يكون 
صبحينحا فيا | نتهى اليه هن عدمعد ديون الاجرة. 
مضمونة بالرهن باعتبارها فوائد الدينالمرهون 
تخلافا لما يزعمه الطاعنون . 

« وهن حيث أنه لما كان من الواجب "6 
قيمة الغلة من الدين المضمون 
بالرهن فانه يجب على الدائن المرتهن أن يقدم 
حسابا عنها » بحيث انه ان لم محصل قيمة الغلة 
أو أهمل فى تحصيلها فانه يكون مسئولا عن 
عمله وجب عليه أن يتحمل النتاكج المترتبة عليه . 
فاذا كان الطاعنون فى الدعوى بعد أن أخذوا 


تقدم أن 


العدد السادس والسابع والثامن -_- السنة الثالئة والعشّر ون 


في تنفيذ الا حكام الثلاثة الصادرة لحم وبعد أن 
حصاوا جانبا منها. وحجزوا على الماصلات 
' واتحذوا اجراءات أخرى فى سبيل دين 
الاجرة» تنازلوا عن هذه الاجراءات قلا 
يلومون إلا أنفسهم » وليس لمم ان يدعوا أن 
دين الاجرة مضمون بالرعن . 
« وهن حيث انهعن الوجه الثابى فانالحكم 
المطعون فيه لم خطيء إذ لم يقض للطاعنين 
بفوائد على متجمد الفوائد ذلك لانه يشترط 
قانو نا للحكم ببذه الفوائد أنيكون قد حصل 
اتفاق خاص بشأ نها بين الطر فين » و إلا فلا 
يجوز الحم بها إلا من وقت رفع الدعوى 
بطليها وما دام لاايوجد أى اتفاق بين اللدين 
والدائنين فىهذا الحصوص ء ولم تحصل مطا لبة 
بعلك» الفوائد وقت رفع الدعوى فان اقرار 
المحكمة عمل الحبراء من عدم احتساب فوائد 
مركبة لاتثريب عليها فيه . 
ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن برهته 
على غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 
( طمن جتدى قرياقص مومى الفخراتى وآخرين و-ضر 
نهم الاستاذ عازر جيران ضد الشيخ سليان عبد الرحمن 
جابر وحضر عنه الاستاذ مد كامل حسن الاسيوطش رقم 
4ه سنة 1ق رئاسة وعضوية حضرات أصحاب العزة على 
حيدر حجازى بك وعمد كامل الرشيدى بك وحسن ذق 
جمد بك وعمد رى على بك وتمد كامل مرمى بك مستشارين 
وحضور حضرة صاحب العزة مكندر حنا دمبان بك رئيس 
النباية بالاستتتاف ) - : 
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تعبد . صاحب الخيار . متى يتحلل من التضمينات ٠‏ 
عند عدم قبول التعاقد ف الفترة الحددة للاختيار ٠‏ قبوله , 
مستوليته عن تنفيذ التعبد .والتزامه بالتضمينات: ٠‏ 


عم 

البدأ القانوتى 

إذا انفق الطرفان على أن لأحدها الخيار 

فى مدة معينة فى أن يشترى المين فان صاحب 
الخيار لايتحال من التضمينات إلا عند عدم 
قبول التعاقد فى الفترة الحددة للاختيار أما 
إذا قبل التعاقد فانه يصبح مسولا عن تتفيذه 
وملزما بالتضميناتٍ فى حلة عدم التنفيذ . 

لمرو 

« من حيث ان ثما اشتمل عليه الطعن ان 
الحم أخطأ فى تكييف واقمة الدعوى إذ , 
اعتبر المطعون ضده موعودا لهبالييع وأنالترامه 
بالشراء كانمتروكا نح ضارادته واختياره وانه 
لذلك لايلتزم بأئ نضمين لأن تعليق الا لازام 
على مثل هذا الشرط الارادى معناه اعفاء صاحب 
الشرط من كل نبعة ويقول الطاعنان ارنتف 
التكييف الممحييح لوإقعة الدعوى هو ان هناك 
ايجابا من جا نبهما سبع أرضهما المطعون ضده 
مع اعطائه مبلة للقبول فاذا ماحصل القبول 
انعقد ابيع وترتبتعليه آثاره القانونية ومنها 
التزام المشرى بالتنفيذ وبالتضمينات . 

< وحيث ان الك اللطعون فيه قال فى 
صدد عدم العزام المطعون.ضده بالتضميئات ان 
الممسثأ نفعليه ( المطعون ضده ) كأنموعودا له 
بالبييع وان التزامه بالشراء كان مثر وكا نحض 
ارادته واختياره فلا ضمان عليه لأن الضضان هو 
مقابل الحسارة التى ترتب على ضياع دين 
مستحق ولا يعتبر الدين كذلك إلا إذا كان 
الوفاء به غير معلقعلى ارادة المدين لانالافاق 
عل ىتعليق الا لتزام علىمثل هذا الشرط الازادئ 


. | معناه الإتفاق على اعفاء صاحب ذا الشرط 


© 


رع 1 ألعدد السمادس والسا بع والثافن ‏ ألسنة الث ثئة والعشر ون 


من كل تبعة سواء فى <الة سكوته عن استعال 
شرطه سكوتا مطلقا أو فى <الة استعاله بطريقة 
عخا لفةللطريقة المرسومة فالعقد وعلى أن يكون 
.تعويض الطرف الثانى فى كلتا الخالتين من 
طريق ما أياحه له القانون من رد الا'مر إلى 
ماكان عليه قبل التعاقد و التحلل من التزاماته 
النى كانت معلقة على ارادة الطرف الآخر . 

د وحيثانالتحلل من التضمينات لايكون 
إلا عند عدم قبول التعاقد فى الفترة الحددة 
للاختيار مادام الا'مر فى ذلك متر وكا للطرف 
صاحب الاختيار أما إذا أيدى هذا :الطرف 
اختياره وقبل التعاقد فقد أصبح بذلك 
مسئولا عن تنفيذه وملزمابالتضميتات فى حالة 
عدم التنفيذ . اذ 
ووحيث ان ماجاء بالحسكم المطعون: فيه 
هن انه مادام المطعون ضيده كان صاحب الميار. 
فى الشراء فبى ليس مازما بالتضمينات حتى بعد 
أن“ قبل التعاقد ماجاء بالجكم من هذا خط 
فى تطبيق القانون . والما كان هذا الحطأ قد 
.اتخد أساسا لبناء الحسكم عليه فيكون الحكم 
متعين النقض بغير حا جةللتصدى للا ساس الذى 
بنى طلب التعوزيض عليه ولا لغير ذلك من 
أوجه الطعن . : 

( طعن الاستاذ يوس فعيداللطيف وآ خر وحضرعنم-! 
الاستاذ احمد رشدى ضد اليا سمرشاقافندى وحضر عنهالاستاذ 
وهبب دوس بك رقم ١ه‏ سنة 11 ق بالهيئة السابقة ) 


158 
1 مايو سنة 1445 
ملكية . نظام الرهبئة ٠‏ وجوب احترامه والعمل على 
تغاذ الاحكام المقررة له . الاموال التى يشقريها الراغب وقت 
انخراطه فى ملك الرهبئة ٠‏ لك الكتية 93 


البدأ القانونى 

الرهبنة نظام جار عند بعض الطوائف 
المسيحية فى مصر . وقد اعترقت به الحسكومة 
المصرية إذ اختصت الرهبان على اخقلاف 
درجاتهم ببعض الزايا فأعنتهم مرة الخدمة 
العسكر ية ومن الرسوم الجركية . والقانون فى 
المادة ١4‏ من الأمر العالى الصادر فى 15 مايو 
سنة 188 بترتيب واختصاصات الجلس الملى 
لطائفة الأقباط الارئوة كس قد صرح بأن 
لارهبنة نظاما نخاصا يجب احترامه والعمل على 
تفاذ الأحكام المقررة له . ومن هذه الاحكام 
أن كل مايقتنيه الراهب بعد انخراطه فى سلك 
الرهبنة يعتبر ملكا للبيمة التى كرس حياته 
الخدمها . فالراهب يدخل الدير فقيرا مجردا عن 
كل مال ليثقف ويربى وفتا لأحكام الدين 
على حساب الدير وهو راض بالنظام:الكنسى 
القائى بأن كل مايصيب الراهب من رزق 
لاعلك فيه شيئًا بل يكون ملكا لالكنيسة . 
ولما كان هذا الذى جرىالمرف الكنسى عليه 
ليس فيه ماتخالف أحكام القانون أو مبادىء 
النظام العام فان الحكم الذى يمد المطران مالكا 
لنفسه ء لاللكنيسة » مايشكريه وقت شغله 
متصبه الدينى على أساس أن. عقود الشراء 
صدرت له شخصيا لابصفته ثائبا عن الكنيسة 
يكون مخطتا فى ذلك لعدم تطبيقه القواعد 


| الكنسية اللحددة لملاقة الرهبان بالكنيسة فى 
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الأخذ به ل 

م 000 

د من حيث ان أوجه الطعن تتحصل فيما 
يأتى أولا ‏ أخطأت محكمة الموضوع قيما 
قالته فى صدد حجية الاشهاد الشرعى الصادر 
فى .م منابريل سنةمس1 بتحقيق وؤةالا' نبا 
عرقس عبوده فى بم من فبراير سنة عمو1 
واحصار ارثه فى ورثته الطبيعيين فقد رأت ان 
هذا الاشهاد حجة ولا يجوز اغير الوارث أن 
ينازع فى ورائثة ثبتت باشهاد شرعى مع أنها 
.سامت فى قضائها يأن الأزاع هو فى الملك لانى 
الركة م تسل هذا فى حكمها من التناقض 
ثانيا ‏ أخطأ الحكم فى القول بأن قانون 
الكنيسة لمكن الاأخذ يه فى الحا خا لفته 
للنظام العام وفى هذا القول خلط بين النظامالعام 
فى الشرائع الدينية والنظام السام فى الشرائع 

الوضعية وقد جر هذا الخلط إلى القول بأن 
الرهيا نية موت أدنى “أو رق خالة ان الشريعة 
الاسلامية أقرتالنصارى على نظامد ينهم ومنه 
الرهبا نية ؟) ان القوانين المصرية تعترفيالرهيا نية 
وتفرر لها مزايا وامتيازات ثالئا ‏ اقتفىالحكم 
اللطعون فيه أثر أحكام قليلة صادرة فى هذا 
الوضوع ولم يأت بحجة جديدة يرد بها على 
من الحجج وأغفل الفواعد الى 
قررتها أحكام أخرى ؟ أغفل الدستور 
الادارى الذى وضعه مجلس الوزراء في شأن 
ملكية الرهبان فى سنةٌ بوو؟١‏ هجرية رابعأ ‏ 
أخطأ المكم فى القول بأنالشريعة الاسّلامية 
لانتقر الكنائس على نظام الرهبنة ولا مجز 
ماججاء فالفواين التكنسية عنطريقةاكتساب 


ماقد مه الطاعن 


أيضا فى اطراحه أدلةالائبات النى قدمهاالطاعن 
لائيات أنالاطيان موضو عالازاع قداشتريت 
بأموالالطرانية وعلى ان المطران المتوفى نفسه 
كأن يعتبر هذه الاطيان ملكا للمطرانية مع 
ان الحصوم لم يقدموا دليلا واحدا على ان 
المطران المتوى كان له مال خاض ومع أنم 
ساموا بأنالاموال التىاشتريت بها الاطيانإ نما 
كانت من إيراد المطرائية سادسا ‏ أخطأ 
الحكم كذلك فى عدم أخذه بنظرية النيابة ى . 
التعاقد وتكييف تصرفات المطران المتوفى على 
هذا الاساس وذلك بأن ألتى عبء الاثيات 
على البطريكية مع أن الائيات يجب أن يكون 
على الورثة لان المطران المتوى لم يكن له مال 
خاص فالظاهر هنا يَؤيد الكنيسة ويموجبه 
يكون عبء الاثبات على من يدعى خلافه ا 
أن القانون الكنسى يبين العلاقة المالية بين 
الطران والكنيسة 

د وحيث ان التزاع يدور فى الواقع <ول 
الللكية لا الوراثة ولهذا يكون كل ماورد من 
الجدل سواء فى الطعن أو فى الحكم الطعون 
فيه خاصا بقرار الجلس اللى أو الاعلامالشرعى' 
لامحل للخوض فيه وهذا هو ماخلص اليه 
الحكم المطعون فيه ذاته حيث قال ال البحث , 
فى قوة الأشهاد التترعي وق القرار الضادر 


من المجلس الملى :فيما يتعلق بالورانة خارج فى 


الواقع عن نطاق هذه الدعوى لان المستأ نف 
يبنى طلب تثييت ملكيته للا'طيان موضوع 
التزاع على أساس أنه مماوكة للكنيسة وأنها 
م تكن ملوكة قط المطران التو فى حالة 
حياته فيتعين - والحالت هذه أن يكون البح فى 
الدعوى على هذا الاساس . 1 ١‏ 


ليسا 


د وحيث ان الطاعن استند لدى محكمة 
الموضوع فى مط لبته. بملكية أرض الزاع إلى 
الفوانين الكنسية التىيتعهد رجال الدينباتباعها. 
و إلى أن اقتناء المطران المتوق لتلك الاارض 
إنما كان بطريق النيابة عن الكنيسة » وقد 
ردت حكمة الموضورع على الحجة الا'ولى بأن 
القواعد. والتقاليد الدينية الحضة لايمكن أن 
مكون لذاتها نافذة كقانون يتعين على انحا كم 
الا'خذ با وان ماقطعه الراهب على نفسه من 
العيود الخاصة بالمال لا تعدؤ أن تكون مجرد 
تعيدات أدبية محضة لانكنى وحدها لبمليك 
الكنيسة مايشتريه الزاهب وقال الحكم عن 
الحجة المسندة إلى الانابة فى شراء الاطيان 
يأته لم يقدم دليل عليها .. 

« وحيث انالرهينة نظام متبع لدىبعضٍ 
الطوائف المسيحية فى مصر وقد اعترفت به 
الحكومة الصرية فنحت الرهيان على اختلاف 


درجاتهم ؛ بعض ا مز اياف عفتهم من | ملحد مة المسكربة 


رالامر العالى الصادر فى/0١؟‏ مارس سنة1465). 


وأعفتهم كذلك من الرسوم المركية ( الامر 
السلطانى المبادر فى ب ذى الحجة سنة 41؟1) 
وجاء فى الادة 14 هن الامر العالى الصادر فى 
مابو سنة مم؟ بترتيب واختصاضات 
المجلس اللى لطائفة الاقباط الارئوذ كس دان 
المجلس الى يختص بحصر عدا د الكنا ئس و قسسسها 
وخدمتها وعدد الاديرة والرهبان الموجوذين 
فيها الآن والذين يوجدون فيا فالمستقبل م 
يختص بالحافظة على تفيذ قوانين الكنيسة 
المتعلقة بقبول الرهبان بالاديرية » وهذه المادة 
صرمحة ق أنللرهبنة نظاما خاصا يجب احترامه 

والعمل على تقاذ أحكامه .. 
« وحيث أن من قواعد الرهبنة ان كل 


المدد السادس والسابع والثامن - السنة الثالثة والعشر ون 


مايقتنيه الراهيب بعد |نخراطه فى سلك الرهبنة 
يكون ملكا للبيعة التى كرس حياته الحدمتما 
فقد ورد فى كتاب القوانين لابن العسال طبعة 
سنة ب09و١‏ « ليكن معروظ مال الا “سقف ان 
كان له ثىء وليكن معروفا ماللبيعة لكي 
ما يكونله سلطان على ماكان له ليصنع فيه و به 
ما أحب ويورثه من أراده و بعد كلام .بشأن 
هذا المال ورد بتفس الكتاب مايذى د قأما 
ما اقتناه ( أى الاسقف ) بعد الاسةفية فهو 
للبيعة ليس له أن يوصي فى ثىء منه إلاماصار 
اليه من ميراث من والدين أو أخوة أو اعمام» 
(صحيفة 16ث) وورد أيضا دفاذا قم اسقف 
وكان فقير ا ثماستغنى هن بعد قسمته عل أنالمال' 
الذى اقتناه وهال للكت فيكون ذلك من 
للكنيسة ولكن أولاده لايعدمون 
مأ بد ة فع هومن الكنيسة لكونهم غير مستحقين 
لوف ان كان له أهل محتاجون 
فلتدفع لحم عيشتهم من الحكنيسة » (صحيفة 
محع) وجاء فى صكتاب اللادوت الادنى 
للب بولس انطوين ( صحيفة هخ طبعة 
سنة سم 1) لا ثقولوا عن ثىء أنه خصوصى 
بل فلنكن للك سائر الاشياء مشاركةه وجاء 
كذلك فى كعاب اللاهوت الادبى للقديس 
الفو نسيوش ليكورى ( صفحة ١ه‏ طبعة سنة 
رهم ( ان الحالة الرهبانية هى نوع راض 
للمعيشة المشتركة » وجاء فيه. أيضا « انه 
ليلترمن الراهب من قبل نذر الفقر بألا ملك 
شيئاً خصوصا البتة » ( صحيفة 1ه ) وجاء 


بعد هوته 


| أيضا فى كعاب الأحوال الشخصية للاأب 


الايفوماسوس فيلتاؤس ( امادة )1١1‏ < كل 
ماصار للاسقف أو غيره من الرؤساء الكيار 
من إبراد الرئبة ( ماعد! ماللكنيسة من امقوق 


العدد السادس والساببع والثامن ‏ 


الختصة ما ) فيب على ذمة الببعة وليس له أن 
بيوصى ”به ولايرنه أهلهالطبيعيون ...» (قاموس 


القضاه والادارةلفيليبٍ جلادالجزء الحامس ب أ 


كتاب الاحوال الشخصية للطوائف غير 
الاسلامية صبحيفة 754 ) 

د وحيث انه يؤخد مماسيق بيانه من 
الأخكام ال-كنسية ان الأموال التى .ؤول 
للرهبان عن طريق وظائفهم أو سببها تصبيح 
ملكا للبيعة إذ الراهب يدخل الدير فقيرا 
مجرداً عن كل مال ى يثقف ويرلى تربية 
ديفية على حسناب الدير راضياً بالنظامالكنمى 
القاضى بأن كل مايصيبه من رزق لاعلك فيه 
شيئا بل يكون ملكا للكنيسة . وهذا التراضى 
الذى جرى العرف الكنسى بتباعه ليس فيه 
مانا لف مبادىء التظامالعام أو أحكام القاتون 
5 شيءما . 

د وحيث انه لذلك ان الك المطعون فيه 
إذ عد الطر ان مالكا لما اشتراه وقت ان كان 
شاغلا منصبه الديى لجرد أن العقود صادرة له 
شخصيا لابصفته نائبا عن الكنيسة قد أخطأ 
فعدم الا" خذ بالفواع د الكنسية الحددةللعلاقة 
الما لية بينالرهبان والكنيسة حالة كوتها قانون 
الطر فين و لذا يتعين نض الي المطعون فيه 
بغير حاجة مع ذلك للخوض فيا عدا ماتقدم نما 
تضمنته أوجه الطعن . 

د وحيث ان الدعوى صالمة الحكم فيها فى 
الجاني المتعلق يملكية الأرض- امتناز ع عليها . 

ذوحيث انالثا بت هنعقود الشراءالقدمة 
ان الاطيان / بيعت إلى المطران المتوفى بعد توليه 
الاسقفية بدليل الاشارة إلى وظيفته فيها جميعا 


وإف لم يتقدم: مايثبت أن المطران اقتى هذه ا 


السنة الثالثة والعشرون نا 

| الارض من مال أصابه عن طريق الارث٠‏ 

| أو الوصية فيكون شراؤها مااشتراه من مال 
البيعة ولها ولذا يتعين الك للطاعن بصفته 

| بالطلبات الخاصة بالملكية ٠‏ 

ا «وحيث انه عن الايجار فآن الدعوى غير 
صا حة للحم فيه و لذا يتعيناحالة الدعوى,النسية 
اليه إلى محكة استئناف أسيوط لتحكم فيها من 
جديد دائرة أخرى ٠‏ 

( طن غبطة الانبا يؤانس يط ريرك الاقباط الاروذكس 
وحضر عنه الاستاذ عمر عمر ضد مقار عبوده وا خرين ‏ 
رقم باه سنة 1١‏ ق باليئة السابقة ) ١‏ 
5 
مهايو سنة 1941 
١س‏ تعويض . امع بين قانون إصايات العمل وأحكام 
القانون العام فى المطالبة بتعويض الضرر المدمى به ٠‏ 
لاحوز. مجال تطبيق القانون الاول . طلب التعويض 
بنا, على القانون. الاول ثم طلب تمويض بنا, على 
.قواعد “المسثولية الغاءة باعتبارهها طلبين أصليين ٠‏ 
استيماد لحسكمة تطبيق القانون الخاص . وجر بالنظر 
فى الطلب الاؤس على القانون العام . 
ب مستولية. مدنية , مسارلة المخدوم عن الذرر الذى 
يصيب القسير يقمل الخادم . أساسها ومناطها . 
صورة وة واقنة . ععال فى مصتم قل أحد موطف 
بهذا المصتع . 


( قانون إصابات العمل رقم 14 لسنة :موا والمادة 
١6‏ مدنى ) 
البادىء القانونية 

١‏ -لايجوز اللجع بين أحكام قانون 
إصابات العمل باعتباره من القوانين الخاصة » 
وأحكام القا نون العام ف الطالية بتمو بض الضرر 
للدعى به . لأن القانون الأول محال تطبيقه 
الأحوال التى أراد ‏ فيها الشرع أن برعى جانب , 
العامل » نظراًلخاطر العمل ».يعدم محميله عيبم 


همم؟ 


إثبات خطأ صاحب العمل أو تقصيره عند 
الطالبةبالتمو يض . فاذا مالأ العامل إلى أأحكام 
هذا القانونوامخذها سندا له فى طلب التعو يض 
فانه لايصح له بمقتضى المادة الرابعة أن يتمسك 
بأى قانون آخر ضد صاحب العمل مالم يكن 
الحادث المطلوب عنه التمويض قد نشأ عن خطأ 
فاحش . ولكن إذا كان المدعى بنى طلب 
القمو يض على قانون إصابات العمل » ثم طالب 
بتعو يض بناء على قواعد المسئولية العامة » 
وطلب المكم له بالتعو يضين علي اعتبار أنهما 
طلبان أصليان » فاستبمدت الحكمة تطبيق 
قانون إصابات العمل » فانه يكون من المتمين 
علها مع ذلك أن تنظر فى الطلب المؤسس على 
القانون العام . 
؟ - إن المادة 1617 من القانون المدبى 
تنتضى لمساءلة الخدوم أن يكون الضرر' الذى 
أصاب الغير ناشئا عن فمل.الحادم فى خالة تأدية 
وظيفته (وممتاعمه؟ ههه غمهويعت مع) 
تلك العبازة التى يقابلها فى المادة 4م8١‏ من 
القائون الفرنسى «ممقعم 166 عمد ) 
. ( 5لزمآصمصة غده وع1 15ز 5ع [[عدوتته 
والمبارتان مؤداهما واحد ء ولا فرق بينبما إلا 
من حيث إن النص فى القانون المصرى قد 
اوحظ فيهدقة التعبير عن الممنى المقصود . والمادة 
المذكورة إذ جمات المسثولية تتمدى إلىغير من 
أحدث الضرر قد جاءت استثناء من القاعدة 


المدد السادس والسا بع والثامن ‏ السنة الثالئة والعشرون 


العامة التى مقتضاها » بناء على المأدة 181 من 
القانون المدى ء أن النى يلزم, بالتمويض هو 
محدث الصرر . وهذا الاستثناء - على كاثرة 
ماقيل قى صدد تسو يغه - أساسه أن شخصية 
المتبوع تتناول التابع بحيث يعتبران شخصا 
واحدا . لذلك يكون من المتعين عدم الأخذ 
بهذا الاعتبار إلا فى الحدود المرسومة فىالقانون 
وهى أن يكون الضرر واقما من التابع أثناء 
قيامة بوظيفته . وهذا النوع من السثولية وإن 
كان محل خلاف أيضا منحيث وجوبٍ وجود 
أو عدم وجود علاقة اتصأل بين الفعل الضار 
والوظيفة التىوقع أثناء القيام بها إلاأنه لاجدال 
فى أن الحادث الموجب للسئولية يجب أنيكون 
قد وقع من التابع فى وقت لم يكن قد ذلى فيه 
عن عمله عند المتبوع فتكون الصلة بينهما قد 
انقطعت ولو مؤقتا ويصبح التابع حرا يسسل 
تحت مسئوليقه وحده . ذلك لأن مسئولية 
المتبوع أساسها ما له من حق إصدار الأوامر 
والتعليات إلى تابعه وما عليه من ملاحظته إياه 
فى القيام بسمله . فاذا انعدم هذا الأساس فلا 
ييكون التابع قاعا.بوظيفته ولا يكون المتبوع 
مسئولا عن تصرفه . وإذن فاذا كان الثابت , 
امم أن حادث القتل الطلوب التعو يضعنه 
قد وقع خارج للصنع الذى يشتغل فيه القتيل» 
وفى غير أوقات العمل » وأن مرتكبيه من عمال 
الصنح قد ديروه فيا بينهم خارج المصنع أيخا 


العدد السادس والسابع والثامن ‏ ألسنة الثالئة والمثشرون 


عشية وقوعه » فلا يصح اعقبار أنهم ارتكيوه 
أثناء تأدية وظيفتهم لدى ضاحب الصتم » 
و بالتالل لابصيح إلزامه بالتعو يض عنه مهما كان 
سيبه أو الدافع اليه مادامت المسلاقة الزمنية 
والمكانية متعدمة ببنه وبين العمل الذى يؤديه 
الجنأة لصلحة صاحب الصتم . . 
اير 
د حيث ان هذا الطعن قد بنى على أسبات 
هه : 

أولا ‏ استندت الطعون ضِدها فجيع 
مراحل الدعوى إلى أحكام قانون التعو يض 
عن إصابات العمل رقم 84 لسنة م9١‏ وقد 
كازازاما مهذلك على حكمة الوضوع أن تأخذ 
هذه الأحكام وخاصة يح المادة الرا بعة منه 
وه تقض بعدم جواز السك ضد صاحب 
العمل بأى قانون آخر خلاف هذا القانون 
مادام الحادث لم ينشأ عن خطأ فاحش من 
جانب صاحب العمل ولهذا يكن سائقا لحكمة 
الموضو ع أنترجع فى حكمبا إلىلمادتين1١١‏ 
و ١5+‏ من الفانون المدني » ثانيا ‏ أخطات 
محكمة الوضوع فى حكمبا بالتعويض لان 
أحكام قانونالعمل التىاحتكمت اليها المطعون 
ضدها وطلبت تطبيقها والقضاء لها بالتعويض 
على أساسها تشترط لحك بالتعويض شروطا 
لاتتوافر فى وقائع الدعوى فقد ورد بالمادةالثالثة 
' أن يكو نالحادث وقعأثناءتأديةالعمل والحادث 
فى الدعوى الخالية وقع فى الطريق العام بعيدا 
عن مكان العمل وق غير ساعات العمل . 
ثالنا _ أخطأ الحكم أيضا فى تطبيق للادتين 
0 وكوامدق لان المسنئو لية العامة عن 
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كن 


عمل الغير شروطها » أولا ‏ أنيكونالحادث 
قد وقع أثناء قيام علاقة الحادم بسيده فاذا 
كأنو قوعه بعد اتقطاع هذه العلاقة فانه يكون 
قد حصل من أجنى عن الخدوم لاشأن له بعمله 
ولا يسأل قانونا عن تعويض الضرر التاشىء 
عن ذلك العمل . والثابت من وقائم الحادث 
أن العال للثبمين تركوا العمل بالمصنع ف اليوم 
الذى وقعت فيه الاهانة من مورث المطءون 
ضدها على أوهم وذكروا أنهم لا.يودو العمل 
فى الشركة ورفضوا أن يصغوا لنصح رئيس 
قسم الفسيج الذى حاول عبئًا أن بثنيهم عن 
قصدمم ثم فى اليوم التالى لم يحضر أحد منهم 
للعمل لانعلاقة عفد العمل بينهم وبي نالشركة 
قد | نقطعت بفصلهم . ثانيا ‏ أن يكو نالمادث 
قد وقع من الحادم أثناء قيامه بعمله لاخارجا 
عن نطاق العمل وزما ندومكانه فلايمكن الا"'خذ 
ما زآه الحم الطعون فيه من ترتب السو لية 
الدنية اكتفاء بأن الفمل الضار وقع للناسية 
أعمال الوظيفة أو بسيبها ولم يكن بواقعا أثناء 
القيام بأعمال الوظيفة ذاتها . :5 

« وحيث ان ماورد عن الواقعة بالحكم 
الا يتدائى المؤيد لاسبايه بالحكم المطعون فيه 
هو أن النيابة العدومية اتهم تمد جد الجندى 
وعبد الغنى مد الجندى وحسن على أبو عماشه 
الشبير بشحاته وجمد اد المر يأنهم فى يوم 
و / ورمعو قتلوا مد افتدى عيد المتعم 
عمدا بأن اتفقوا فيما بينهم على قعله وترصدوا 
له فى الطريق ثم اتفضوا عليه وطعنوه ب! لات 
حادة (سكاكين) فأحدثوا به الاصا با تالمبينة 
بالتقرير الطب قاضدين قتله والتىأودت يحياته 
وكان ذلك مع سبق الاصرار والترصد وقد 
دخلت المدعية مدعية مبلغ ٠١‏ جنيهات قبل اللهين. 


كنا 
جميها .متضا هنين » وقضت المحكمة مما قبةالتهمين 
بالاشغال الشاقة الم بدة وألزمتهم متضامنين 
بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدتى ميلغ عشرة 
جنيهاتمصرية وقد أوردت الحكمة ىأسباب 
حكمها أن المتهمين يشتغلون بمصنع احر برالتا بع 
شر كةبتك مصر بدمياط عمالا النسييج وهوعد 
العمل الحاص بهم يبتدىء من الساعة الحامسة 
مساء إلى الساعة الثانية بعد منتضف الليل وقد 
حدث ف اليوم السا بق ليقم الحادئة أن تأخر 
مد الجندى امتهم الاول عن الحضور لمباشرة 
عمله فىالميعاد الحدد فلما ان جاء متأخرا وجد 
باب المصنع مغلقا قفتحه له رئيسهالمباشر وسأله 
عن سبب تأخيره فتهي عليه بدلا هن أنيعتذر 
الا'مر الذى جعل رئيسه يهدده بأ نه سيقدمه 
محمد ا فندى عبدالمنعم (الجنى عليه) وهو الرئيس 
المراقب للعال جميعا فا كان من المتهم إلا أن 
رد عليه بعبارات قبيحة فقاده إلى عبدالمنعمافندى 
اأذى بعد أن عم .مما جرى هنه عنفه وضر به 
كفين وكلفه بمباشرة عمله دون أن يوقع عليه 
جزاء فانصرف الجندى إلى مكان عمله متغيظا 
حاتقا سيب ضريه ول يلبث إلا برهة حت 
ت ركه وخرج من المصنع وتبعه باقي المتهمين 
(وثانيهما أخوه) تار كين المصنع أيضا غاضبين 
ههددين واجتمعوا بعد ذلك فى مقبى وأجمعوا 
أمرمم على الانتقام من النجنى عليه واعتزموا قتله 
وتم لهم ذلك فى صباح اليوم التالى إذ تريصوا 
له فى أرض فضاء خلف منزله ولم كد يخرج 
منهو سير قاصمدا المصنع حتى لحقوا يهو فاجأوه 
من الحلف وأحاطوا بهو أ خذ الميسع يضربونه 
:بسكاكين بحدين كانوا قد أعدوها لاقثراقف 
جر عتهم فأصابوه باحدى عشرة طعنه فىيصدره 
و بطنه وظهره وذراعيه فوقع صريما يخبط 


العدد السادس والسابع والثامن ‏ السئة الثالثة والعشّرونُ 


فى دمائه وتوفى بعد ذلك باثنتى عشرة ساعة . 
كا ورد به ان انجنى عليه قرر قبل وقاته ان + 
الحادث وقع سيب العمل »> 

تم استخلصت المحكمة مما تقدم ان القعل 
حدث فعلا سبب العمل وقالت ان الادة ؟5١‏ 
من القانون المدتى « وان أوجبت أن تقع 
الأفمال حال قيام الخدمة بتأدية وظا ثفهم وقد 
استند اليها وكيل المدعى عليه الأول ( ممثل 
الشركة الطاعنة ) فى دفعه المسكولية ذلك أن 
العال لم يكونوا وقت ارتكاب الحادثة يؤدون 
وظائفهم الموتكولة اليهم لأنهم كانوا خارج 
المصنع إلا أنهذه المحكمة (محكمةالاستئناف) 
ترى انه يكى لتوفر هذه المسكولية أن يقع , 
الفعل عناسبة وظيفته أو بيبا ... » ثم عقب 
الح على ماذكر « بأن لاأهمية لوقوع القتل 
بعيدا عن المصنع فى اليوم التالى لامشادة 
مادام ت النية مبيتة على ارتكاب الحادث والا' مر 
هو ترقب الفرصةٍ فى الزمان والمكان الملا مين 
لار كا بها 6 

عن نطبيق قانون التعويض عن إصابات 
الفضل .000 
1 «وحيث ان المطمون ضدها طا لبت الشركة 
فى بادىء الا مر بتعويض قدره ثامّالة جنيه 
وأمست دعواها على القانون رقم 14 أسنة 
دمو ١‏ الخاص با لتعو يض عن إصابات العمل, 
ثم عجلت طلباتها إلى طلب الحكم لا أصليا 
بتعو يض قدره أ لفجنيه بناء على القواعد العاهة 
للمسئولية ومن بابالاحتياط ءا طلبته بصحيفة . 
افتتاح الدعوى ثم انتبت فى المذكرة المقدمة , 
هنها إلى طلب الحكم لها بكلا التعويضين على 
اعتبار أ نهما طليان أصليان . 


العدد السادس والسايع والثامن ‏ 


د وحيت ان الحم الاتدانى الؤيد 
لأسبا به بالمسم المطعون. فيه إذ عرض لطلب 
المطعون ضدها التعو يض مستندة فيه إلىقانون 
إصابات العمل قال «إن نظرة واحدة إلى هذا 
القانون ومرهاه والغرض من اصداره تكق 
للدلالة . أولا ‏ على أنالقصد منه اعطاءالعامل 
والمستخدم المق قى تعويض ممين عما يصيبه 
من أخضرار نتيجة -وادث العمل بغض النظر 
. عن خطأ رب: العمل أى أنه جاء مقرراً ميدأ 
جديد استثناء للمبدا العام المقرر بالقانون المدتى 
ثانيا ‏ على تحد يدمقد ارالتعو يض الواجب تقديره 
للعامل والأسس الى يبن عليها هذا التقدير ‏ 
ثالثا ‏ وأخيرا هو قانون.خاص بأخطار العمل 
ذاته » ورأى الحكم بناء على عدم توافر هذه 
٠‏ الشروط ف الدعوى الخالية أن لامجال انطبيق 
قانون إصاباتالعمل على واقعة الدعوى ثم أخذ 
ف النظر فى تطبيق قواعد المئو لية العامة لقررة 
فى القا نون المدذلى . 

«وحيث انه لااعتراض الطاعنة على ماكان 
من محكمة الموضو ع من استبعاد تطبيق قانون 
التعوريض عن اصايات العمل على الواقعة المطلوب 


عنها التعويض إنما الذى تتضرر الطاعنة منه . 


هو ما كان من تعرض محكمة الموضوع مع ذلك 
للبحث فى المسثولية بناء على القواعد العامة , 

0 زحيث ان ماتعترض به الطاعنة مقبول 

من ناحية جمع المطعون يدها - بين المطالبة 
بتعويض بناء على أحكام الفانون الخاص 
وأحكام القا نون العام فى آن واحد ذلك لآن 
الالتجاء إلى قانون اصابات العمل فى داثرته 
الحدودة لم يكن إلا فى الظروف التى أراد فيا 
. المشررع أن يرعى انب العامل ويعوضه عن 
مخاطر العمل دون أن يحذله عبء اثبات خطأً 


الستة الثالثة والعشرون - 


صا حب العمل أو تقضيره فاذا مالجأ العامل إلى 
أحكام هذا القانون واتخذها سندا له فى طلب 
التعويض حرم يمقتضى الادة الرابعة منالقانون 
ذاته من التمسك.بأى قانون آخر ضد صاحب 
العمل إلا قى <الة ماإذا نشأ الحادث عن خطأً 
فاحش من جاتبه . أما ماكان من الاعتراض 
خاصا بتعرض الحكمة لأحكام القانون العام 
بعد أن استبعدت تطبيق قانون اصابات العمل 
فلا حق للطاعنة فيه لاسيا أن للمطعون ضدها 
طلبي تعو يض :بني أحدهما على قانون اصابات 
العمل والآخر. علىالقانون العام وكان لإنحكمة 
بل من واجبها بعد أن استبعدت أحدها أن 
تنظر فى طلب التعويض المسند إلى أحكام 
القانون العام . 
عن تطبيق أحكام القانون المدتى 

«.وحيث ان المادة بذلا من الا نون المدلىالتى 
أسستعلبها مسئو لية الشركة تقتضى أن يكون 
الضرر النائئىء للغير عن فعل الخادمواقما منهفى 
حال تأدية وظيفته دود غمموة»ة مع ) 


أو 


( كممغعهه؟ 

ويقابل هذه العبارة فى الادة عم؟١‏ من 
القا نون الفر: ني ودمتاعمه4 6و1 كمدق ) 

. ( ونزهامصع غمه وع1 15ز 5ه [أعناوناة 

ومؤدى العبارتين واحد ولا فرق بينهما إلا.. 
هن حيث اختيار الشارع المصرى تعبير أأكثر دقة 
للدلالة على المعني المقصود . 

« وحيث أن الأدة ١69‏ مدلى اذ كورة ١‏ 
يجعلبا المسئولية تمتد إلى غير الذى أجدث 
الضرر هى استثناء هن القاعدة العامة _الواردة 
فى المادة 16١‏ من القانون المدبي تلك القاعدة 
لتق تقصر الالثزام بجعويض الضرر على خدثه 
وليس. لهذا الاستثناء هن ممنوغ .مقبول على : 
0 00 


يننا 
كثرة ماقيل فى“هذا الصدد سوى أن شخضية 
المتبوع تمتد إلى التابع بحيث أنهما يعتبراتف 
شخصا واحدا لذلك كان منالمتعين عدم الأخذ 
. هذا الامتداد إلا فى الحدود التيرسعها القانون 
وهى أن يكون الضرر واقما من التا بع أثناء 
قياهه بوظيفته . 
« وحيث ان هذه المسكولية وان كانت 
من ناحية أخرىممل خلاف من حيث وجوب 
اتصال الفعل إلضار بالوظيفة اذا كان قد وقع 
أثناء القيام مما أو عدم وجوب اتصاله يها الا 
أنه لإجدال فى أن الحادث الموجب المسكولية 
يجب أن يكون قد اقآرفه التابع فوقت لم يكن 
قد مخللى فيه عن عمله عند المتبورع وانقطعت 
الصلة فيه بينهما » ولو مؤقتا وأصبح التابع 
بذلك حرا يفعلمايريد ويتصرف 5 يشاءنحت 
مسئو ليته وحده » ذلك لأن مسئولية المتبوع 
انما تقوم على ماللسيد هن حق اصدار أوامره 
وتعلماته الى تابعه والتمكن من ملاحظته فى 
تنفيذ ماعبد به اليه فاذا اتقات هذا الزفام من 
يد المتبوع كان التابع غير قاكم وظيفته وكان 
المتبو ع من مغير مسئول عن تصر فاته حال ما 
دوحيث ان ماأثيته الحم المطعون فيه هو 
أن الحادث وقغ خارج المصنع وفغير أوقات 
العمل وكان فاعلوه قد دبروه فيا بينهم خارج 
المصتع عشية وقوعه و بهذا لاايصح اعتبارم 
انهم كانوا قأ"مين بأعمال وظيفتهم يأأى حال ما 
واذن فن الخحطأ الزام الشركة صاحية المصنع 
بتعوريض الضرر عن حادث القتل الذىاقترفوه 
ههما كان سببه أو الدافع اليه مادامت الصلة 
الزها نية والمكانية منمدمة بينالفعل المرتكب 
والعمل الذى كإن يديه الجناة لمصلحةالشراكة 
ويكونالحكم إذ قض بالزام الشركةبالنعو يض 


العدد السادس والسايع والثامن ‏ السنة الثالثة والمشرون 


استناداً الى المادة +16 من القانون المدى قد 


أخطأ فى التطبيق القاتوتى ولذا يتعين نقضه . 
« وحيث أن الدعوى صالحة للحم فيها . 
« وحيث انه ظاهر هما تقدم أن الشركة 

غير مسئولة عن حادث القتل الذى ذهب ضبحيته 


مورث المطعون ضدها أعدم توافر الشروط 


الموجبة هذه المسئوليّة طيقا للمادة ١٠١‏ من 


القانون المدنى ولذا يكون الحكم الاستكنافى . 


فغير محله و يتعين الغاؤهورفض دعوىالمطعون 
ضدها . : 

« وحيث ان محامى الشركة الطاعنة أقر 
بقبول الشركة دفع هبلغ ثلماية جنيه الى ورثة 
القتيل على سبيل المكافأة عملا يخطابها الرقم 
4 إمارس سنة 148 المرسل الى مجلس حسىي 
قليوبوهو مايتعين اثباته بنص الحكم وترى 
المحكمة جعل مصاريف التقاضى فىجميع مراحل 
الدعوى على جانب الطاعنة بعد أن قرر محاهها 
مايفيد الاستعداد “من جانيها لتحمل هذه 
المصاريف رحمة بالمطعون خيدها . 

( طمن شركة مصرلفسيج الحرير وحضر عنها الاستاة 
سايا حيثى بك ضد السيدة سعيره هائم كراره عر نفسسها 


وبصفتها وصية وحضر عنها الاستاذ همود فيمى جنديه يك 
رقم وه سنة 9ل ق بالحيئة السابقة ) 


1 
4 مانو سنة 11410 

١‏ س نقض وابرام . رفع الدعوى على الطاعن وآخرين 
دوو الحم فيها على الا”ناس الذى رفدت به ٠‏ 
إثكار المطعون ضده ( راقع الدعوى ) «صلحةالمدفى 
عليوم وطليه بنا. على ذلك . رفض الطمن ٠‏ لايصح ٠‏ 

» دعوى . شكل الدعوى . حب ديد صفة المدعى فى 

المتازع عليها لجرة غيرالجرة الى يخاصم عنها المدعى ٠‏ 

لا تعلق انلك يصفة المدعى ولا تأثير له فى اعتيارها , 


الخصومة ٠.‏ ستد ثيوت هذه الصفة . 


العد دالسادس والسا بع والثامن السنة الثالثة والعشرون 


م سا تسجيل - الستدات المقررة للحقوق البينية الى كان 
واجبا تسجيلها قبل صدور قانون التسجيل . عقود 
القسمة ٠‏ 


ع لس وضع يد أ تغيير الصفة . عمل مادى أو قضائى مجايه 
الصاحب الحق . متكر . يم العين دون الاشارة 
فى العقد الى أنها محكرة , لايعتير تيرا. فى الصفة ٠‏ 
اناده ووسقعا, 
المبادىء القانونية 
1 إذا كان تالمطمون ضدها هىالتىرفءت 
الذعوى على الطاعنين وآخر ين وطلبت الحكم 
عليهم بتثبيت ملكيتها لعقار دون أن تمين مقدار 
ما ينازع فيه كل منهم 3 ثم صدر الحم ضد 
المدعى عليهم على الأساس الرفوعة به الدعوى 
ايكون غاء وقد احوتهم أساي مسد 
أن تنكر عليهم مصلحتهم ف الدعوى بعد صدور 
المكم » ثم تطلب بناء على ذلك رفض الطمن 
للرفوع متهم . 


+ د إذا كانت وزارة الأوقاف قد عينت أ* 


الوقف الذى هو الاصيل فى الدعوى وحددت 
صفتها التى نولا النيابة عنه فى الخصومة فلا 
يؤثر فى اعتبار صفتها أن يكون السنذ الذى 
اعنمدت عليه فى ثنونها قد صدر بعد ححجة 
الوقف » ولا القول بنبعية المين لوقف آخر غير 
الذى أقامتالدعوى بالنيابة عنه » لان البحث 
فى ذلك يكون من صميم موضوع الدعوى ولا 
٠‏ تعلق له بصفة المدعى فى رقا . 

3 - إن القانون للدبى حتى صدور قانون 


الأسجيل فى نمنة 1970 لم يكن يشترط تسجيل 


يرلكن 
ماعدا عقود القسمة من السندات القررة 
للحقوق المينية . 

+ - إن تغيير الصفة فى وضع اليد لايكون 
إلا بع.ل مادى أو قضاتى مجابه لصاحب المق . 
و إذن فاذا باع الحتكر المين دون أن يشير فى 
العقد إلى أمها محكرة فذلك منه لايعد تغييرا 
الصفة لأنه لم يبحمل فى مواجبة الوقف . 

امار 

دوهن حيث ان. المطعون ضيدها دفعت 
بعدم قبول الطعن لعدم وجود مصلحةللطاعنين 
فى الطعنبالنقض » وذلكلأن التزاع كان يدور 


أمام محكمة الموضوع <ول قطع الارضن 


الثلاث و5١٠1‏ و/١١1‏ وكانت الدعوى , 
مرفوعة على المشترى الاخير لهذه القطع وهو 
اوهانس جيرجيان فى مواجبة باقي الخحصوم 
ومن بينهوالطاعنون فلم يطعنقى الحكم الصادر 
فى الدعوى الا الطاعنون مع أنهم لابنازعون 
فى القطعتين ٠١‏ و/ا١٠١‏ وحصروا منازعتهم 
فى بعض أجزاء القطعة رقم 4 فقط وقد 
طلبتمنهم المطعون ضدها فىمذ كرتها الاأولى 
المقدمة لمحكمة النقض تعيين هذه الاجزاء 0 
يستطيعوا فى ردثم على المذكرة تعبين مايملكو نه 
من تلك القطعة وم يقدموا الدليل على أن لحم 
ملكا فبا ولما كأن الطعن بطريق التقض 
يقتضى ثبوت حقوق تتأثر بما قضضت به محكمة 
الموضو ع فيكون الطعن قد رفع من أشخاص 
لامصلحة لحم فى رفعه . 

ه ومن حيث ان هذا. الدفع مردود بأن 
المطعون ضدها هى الى رفعت الدعوى على 


. الطاعنين وباقي الدعى علمهم فيا وطلبت الحم 


وم 
عليهم بتثبيت ملكيتها لأرض التزاع وذلك 
بصفة عامة دون أنتعين مقدار ماتطلبه من كل 
متهم » وقد ضدر الحكم ضد المدعى عليهم على 
هذا الأساس فلسلا والخالةهذه وقداعتيرتهم 
أححاب مصلحة فى الدعوى أن تنكر عليهم 
هذه الصفة بعد صدور الحكم و ققا لما طلبته . 

« ومن حيث انالطاعنين يتعون على الحكم 
اللمطعون فيه . أولا ‏ اشماله على عيب يبطله 
باستاده صفة غير صحيحة للمطعون ضدها . 
ثانيان خروجه عن الضوابط الواردة فى الادة 
1 من لاأحة ترتيب الحاكم الاهلية ٠‏ ثالنا ‏ 
ما لفة القانون فى كيفية اثبات البكر . رابعا - 
خطأه فى تطبيق القواعد الخاصة بالتسجيل 
وبالتقادم . خامسا ‏ خطأه فى تطبيق تاعدة 
تغيير صفة وضع اليد. سادسا ‏ قصوره فى 
التسبيب 


د ومنحيث ان الطاعنين يقولون فى الوجه 
الأول أن الخكز مع التسلم بوجوده م ينشا 
إلا بمقتض العقد الرسمى احرر فى ؟ من نبو ليو 
سنة 145 ء وما كان هذا العقد لم ينص على 
تبعية الارض المحكورة لوقف شيدى جابر » 
بل أطلق اداء الحكر إلى وزارة الاوقاف وما 
كانت هذه الوزارة +تقم ناظرة على وقضسيدى 
جابر إلافى تاريخ لاحق ,مقتضىالقرار الصادر 
من محكمة الاسكندرية الشرعية في ٠١‏ من 
شوال سنة و.”1 فلايد أن يكون مخصيصها 
بالعقد الريعي اقيض مقايل الحكر متصرظا 
إلى وقف آخر وتكون صفة الوزارة بالنسبة 
لهذا الوقف غير قاكمة ‏ 

« ومن حيث ان مايقوله الطاعنون فى هذا 
ألوجه لامحل له مادامت الوزارة لم تقم الدعوى 
إلا باعتبارها نائبة عن الناظر الشرعي علروقف 


العدد السادس والسابع والثاهن ‏ السنة الثالثة والمشرون 


سيدى جابر » وهذه الصفة ثابتة لها يمفتضى 
القزار المتقدم ذكره الصادر فى + من شوال 
سنة ١.‏ من محكمة الاسكندرية الشرعية . 
ولا ب ثر قى صفتها هذه.صدور هذا القرار بعد 
حجةالوقف »كا لايؤثر فيه نيوت تبعية المين 
موضو عالتزاع إلموقف آخر غير الذى أقامت 
الدعوى بالنيابة عنه » لانالبحث في ذلك يكون 
من صمم موضو ع الدعوى ولا تعلق له بصفة 


:الدعى » ولذا يُكون الحكم المطعون فيه قد 


أصاب إذ قال «لامحل لما يثيره المستأ نفعليهم 
( الطاعنون ) من أن الوزارة ليس لها صفة فى 
زفع الدعوى با أنهم لاينازعون فى تنظرها على 
وقف سيدى جابر » 

د ومن حيث ان الطاعنين يقولون فى بان 
الوجه الثاتى انهم دفعوا أمام امحكمة بأن حجة 
وقف سيدى جابر القدمة من المطعون ضدها 
لاتنطبق على الارض المتناز ععليها وانالمطعون 
ضدها م تقدم حجة شرعية بائبات الحكر » 
ولكنالمحكمة قضت بوجود الحكر » وف ذلك 
مخالفة للمادة 1 هن لأئحة ترتيب الحاكم 
الاهلية التى تخرج الفصل ففذلك من ولايتها . 

« ومن حيث ان ماجاء فى هذا الوجه غير 
سديد » لأن الأتزاع الذى كان مطروحا أمام 
الحكمة إنما كان متعلقا بد.خول العين المر فوعة 
مما الدعوى فى حجة الوقف ء والحكمة إذ 
اقتنعت للاعتبارات التى ساقتها: بصحة الدعوى 
وبأن اللدعى عليهم إما وضعوا يدهم عليها 
كمحعكرين لاكمالكين » فلا يصح أن 
ينعى عليبا بأنها تعرضت فى ذلك لثيء من ٠‏ 
أصل الوقف . 

« ومن .حيث ان هبنى الوجه الثالك “أن 


العدر السيادس والسا بع والثامن ‏ السنة الثالثة والعشرون 


الممكر لاينش إلابالشروط الى توجبهاالشريعة 
الاسلاميةو أهمها اذن الفاضىالشرعى عند قيام 
موجبه ثم نمحرير حجة ء ولا كانت المطعون 


خيدها م تقدم الدليل الشرعى على التحكير » أ 


بل قنعت بالعقد الر"عى المحرر قي سنة 148 » 
وهو لايفيد أن المكر نشأ أبحجة شرعية 
صبحيحة » ذفان الحكمة إذ قبلت غير الحجة 
الشرعية دليلا على وجود الحكر نكون قد 
اعتمدت على ديل غير الذى يتطليه القانون 5 
« ومن حيث ان المحكمة إذ قالت فىالحكم 
اللطعون فيه بثبوت الحكر لم تؤسس ذلك على 
أنالعقد الرععى الصادر ىسنةجههم١‏ هو الذى 
أنشأ هذا الحكر م يزعم الطاعنون واتما 
أسسته علىه|تضمنه هذا العقد من نحميل الارضن 
بالحسكر » فبى يذلك تكون قد بنت قضاءها 


على اقرار الموقعين عل العقد بوجود الحكر . . . 
٠‏ « ومن حيث ان الطاعنين يقولون ففبيان. 


الوجه الرايع أنهم دفعوا أمام احكمة بأرت 
عقد و من يوليو سنة 1445 التقدم ذكره. لم 
سجل .إلا ملخضه » و ليس فى هذا الملخص 
أية اشارة للتحكير » و بأن الورقتين المؤرختين 
ق ٠‏ من دسمبر سنة 19104 و؟١ا‏ من 
اغسطس سنة 1111 لم تشهرا بالتسجيل » 
ولذلك فلا يصح الاحتجاج عليهم يكل هذه 
الاوراق.ثم أنهمد فعوا أيضا بامتلاكهم الارض 
المتناز ع عليها بوضع اليد مدة تزيد على ثلاث 
وثلاثين ستة» ولكن الحكمة بدلا هن نقصى 
دفاعهم اكغفت بالقول انه لاعيرة بعدم وجود 
اشارة للحكر فى ملخص العقد الرسمي وانه 
لاتأمير لكون الاقرارين غير مسجلان » إذ 
كل مايترتب على ذلك هو عدم عل الستأنف 
:.عليهم ( الطاعنين ) أو هورثهم بالحكر وأنم 


راهنا 
تلقوا الملكية بحسن نيةىوفى هذا عنما لف ةلاحكام 
التسجيل وقواعد القانون فضلا عن القصور 
ف التسبيب . 

«ومن حيثانهقبل صدور قانون التسجيل 
فى سنة سمو لم يكن القانون اللدتى يشترط 
تسجي ل السندات المقررة للحقوق العينية فيا عدا 
عقود القسمة » ولا كان عقد 4 هن يو ليو سنة 
هما مقررا للحكر كا هبق البيان ؛ وكانت 
الورقتانالحررتان فى سنة4؛ .194 و سنة 1511 
مقررتين له أيضا » فلا يحق للطاعنين النعى على - 
الحم بأنه خالف القانون » إذ قال اانه لاتأثيي 
لعدم تسجيل تلك الاوراق . أما مادفعوا به 
من أنهم امتاكوا أرض التزاع بالتقادم هدة 
تزيد على ثلاث وثلائين سنة فالحكم قد عنى 
بالرد على ذلك » لا"نه قال أنه وقد ثبت أن 
الارض موضوع الأزاع مماوكة أصلا لوقف 
سيدى جابر وأن جوقنى استانى ومن تلقوا 
الملك عنه لم متلكوا رقبتها » بل كان وضع يدهم 
عليها باعتبارجم محتكرين » فلا يمكن لهم امتلاكبا 
يوضع لد مهما طالت مدثة ر وهذا الذى قله 
الحمكم هو رد صحيح يتفق وأحكام القانون . 

د ومن حيث ان مبى الوجه الحامس أن 
الطاعنين تمسكوا بدفع احتياطى عؤؤداه أنه مع 
التسليم يترتيب الحكر بمقتتضى العقد الرسعى فان 
إغفال النص على المكر فى تسجيل ملخص 
ذلك العقد » وصدور التصرف من استانى إلى 
شيلييوق فى سنة 1م١1‏ ومن هذا الاأخير إلى 
أولاده فى سنة .19 مع إنكار الحكر كل ٠‏ 
ذلك يعتبر تغييرا لصفة وضع يد المشترى أو 
خلفائه يجيز لحم الامتلاك بالتقادم . ولكن 
امحكمة محص هذا الدفاع الهام 


كوم 
د ومن حيث انه لا صحة ما ثيره الطاعنون | 
بهذا الوجه فقد عنى الحكم يتمحيص: هذا 
الدفاع وتفنيده على وجه صحييح قانونا » فقد 
ذكر أن تغيير الصقة فى وضع اليد لايكون إلا 
بعمل مادى أو قضاكى تهابه للوقف صاحب 
الحق .ليس من هذا القبيلما أقدمعليهجيوفاتى 
شيليبوى من ببعه مورث لاستأ نف عليهم دون 
ذكر الحكر . لان هذا العمل لم يحصل ى 
مواجؤة الوقف » بل بالعكس كان جيوفاتى 
. شيلييوق الذكور يدفع للحكرا لغاية سنة؟41٠‏ 
وهو مقربدلاوزارة لغابة سنة411! الخماذكره 
الحم 
د ومن حيث ان مبنى الوجه السادس أن 
الطاعنين طعنوا قى الورقتين المؤرختين فى سنة 
وسنة 1111 المتقدم ذكرهماء فقالواأن 
إلا'ولىطلى فرض صد ورها من شيليبوى قدمضى 
عليهامايز يدع بم«سنةءوأ نكر واتوقيع المفسو بة 
اليهالورقة الثانية وأضافوا إلى ذلك أن الاقرار 
الذى نضمنته هذه الورقة حجة قاصر ةعلى هن صدر 
هنه فلا يتجاوز نصيبه . و لكن الحكمة أخذت 
بها نين الورقتين ولم عرض للطعونالموجهة اليهما 
«ومن حيث انالحكمة بعدأن ذكرت وقائع 
الدعوى والا' دلة التى اقتنمت بصحتها لم نكن 
ملزمة بالرد صراحة علىهذا الدفاع الذى يكق 
أن يكون الرد عليه مستفادا وا خالة هذه من 
الاعتبارات التق ضساقتها المحكمة وبنت عليبا 
قضاءها بصحة دعوى المطعون ضدها . 
« ومن حيث انه لا تقدم يكون الطعن برمته 
. على غير أساس متعينا رفضه موضوعا _ 
( طعن السيدة ماروا كركور جير جيان وآخرين وحضر 
عتهم الاستاذ عبد الخيد الستومى ضد وزارة الاوقاف بصفتها 


وحضر عنها الاستاذ ممود السيد عقل رقم ]5 سنة 1١‏ ق 
بالميئة المابقة) 


العددد السادس: والسا بع والثامن ‏ السنة الثالثة والمشرون 


ا/ا١ا‏ 
مايى سنة 1941 


عقد . تصرف . استظبار حقيقة التصرف من وقائج 


الدعوى وظروفبها , سلطة عكمة الموضوع فى ذلك . ألفاظ 
المقد ,. لاتتقيد بها الحكمة ٠‏ ( الادة وم مدني ) 

المبدأ القانوتى 

إذا كان الحم قد استظمر حقيقة البصرف 
المتنازع عليْه من عدة عناصر فصّلها فى أسبابه 
استفتج منها أن العقارلم يخرج عن حيازة 
التصرف حتى وفاته » وأن التصرف لم يدفم 
عنه تمن » وأن المقد الصادر به عرف وم يسجل 
فهو لذلك تبرع مضاف إلى مابعد الموت فيكون 
باطلاء فان هذه النتيحة مستساغة من مقدماتها 
ولا يؤثر فى صحة هذا الحم عدم أخذ الحكمة . 
عدلول ألفاظ المقدء لأن ن حق قاضى الدعوى 
أن يقول يحقيقة ما قصده العاقدان في العقد بناء 
على ما يستظهره من وقائع الدعوى وملايساتما 
ولوكان ذلك يخالف المكتوب . 

اليو 

« من حيث ان الطاعن يبنى هذا الطعن على 
أسباب ثلاثة ( الا'ول) أن الحكم المطعون 
فيه استند إلى واقعتين لا أصل لما فى أوراق 
الدعوى بل أن الثابت فى تلك الا" وراق يتفيها 
ققد قال الحكم أن عقد الببع الصادر للطاعن 
هن والده بتى من وقت صدوره إلى وقت وفاة 
ذلك الوالد لا يعل به أحد حالة كون الطاعن 
تقدم يعقده أثناء تحرير محضر حصر التركة 
وأثبت فيه وجوده كا أن الطاعن قد وقسع 


العدد السأدس والسايع والئاص ‏ السنة الثالثة والعشرون 


كشاهدعلى عقدالبدل المقدم من لصوم الصادر 
بين البائع وعزهى نسيم مطر وأخوته من جهة 
وبين السيدتين ليزه وجميانه من جهةأخرى بعد. 
البييع بسبع عشرة سنة وقد تضمن ذلك العقد 
نصف فدان من الارض البيعة إلى الطاعن ولذا 
استدعى للتوقييع عايه كشاهد لاقرار البيدل 
فى نصف الفد ا نالمذ كورلا" نه كان وحده صاحب 
المق فالتصرف فيهكالك وق هذا كلدماينق 
ماذكره الحكهالمطعون قيهمن بقاء العقديجبولا 
أمره طول تاكالمدة كذ لك قإل الحكم المطعون 
فيه أن الطاعن كان قاصرا وقتصدور عقد 
البيع اليه ولم يكن له مال وأنه سل ف استجوابه 
بأنوالدتهلم يكن لهامال أ يضاحالة كونالطاعن قد 
أ كدف استجوا بهأ نمكانلو الدتهما ل دفع منه اللمْن 
المسمى فعقد الببع الصادر اليدمن والده( واسيب 
الثانى) أ نامكم الطعو ن فيه أأخطأ فى نكيف العقد 
التتازح بشأنه إذ اعتيره عقد وصيةمسةندا إلى 
قرائن لانؤّدىعقلا الىهذا الاستنتاج وضاريا 
صفحا عن نصوص العقد الصريحة التى د لعلى 
أن تصرف المورث كأن ببعا بانا نافذا قبض نه 
ورفع مقتضاه يده عن المبييع وسامهالى المشترى 


. (والسيب الثاك ) أن الحكم المطعون فيهلم |. 


يذكر أسبابا كافية لتبربر عدوله عن الا'خذ 
نوص العقد الصريحة و تكييفه ها يخالفما . 
د وحيث ان هذه الاسباب الثلاثة مجتمعة 
ترمى الى غرض واحد هو اظبار خطأ الحكم 
المطعون فيه فى . تكييف التصرف الصمادر الى 
الطاعن هن 'والده باعتباره وصية لا بيما كا 
يلعي هو .ا ش 
« وحيث انه بالرجوع الى الحكم الطعون 
فيه. يبين أنه استظبر تكييفه للتصرف سالف 


يكن 


الذكر منعدة أمور فصلياى أسبابه ثم اختتمها 
ا استنتجه منباوهو أن العقارالميتع | خرج 
من خيازة البائ حتى وفاته ون العقد عرفى لم 
يسجل ولم يدفع فيه تمن فهو اذن تبرح مضاف 
الى ما بعد الموت و يعتير باطلا » 

د وحيث أن هذه التيجة الت وصل اليا 
الحكم المطعون فيه هى نتيجة منطقيةمستساغة 
عقلا للاسباب المتعددة التى ذكرها وتبرر تبريرا 
كافيا استخلاصهاولا يؤ ئرق سلامةذلك الحكم 
ها يتعاه عليه الطاعن من العدول عن الا'خذ 
»دلول صر ببح اللفظ فى العقدلان قاضي الموضوع 
غير مقيد قا نونابالا'خذ به ومن حقه أن يتحرى 
نية المتعاقدين وغرضهم هن ظروف الدعوى 
وملابساتها ويكيف التصرف التعاقد عليه فيا 
بيتهم بها يتفق مع هذده ألنية ولا يكون حكمه 
خاضعا لتدخل محكمة النتفض والا برام موكانت 
أسبابه صحيحة ومستساغة عقلا وكافية لتبربره 
كا هوا مال فى هذا الطعن : ْ 

« وحيث ان هناقشة الطاعن لما استظوره 
الحكم المطعون فيه فى بعض الامور هو ناش 
موضوعى لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة 

د وحيث انه لما تقدم يكون هذا الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا 

( طمن مطر يوسئفب مطر افندى وحضر عنه الاستاة 
عزيز مشرقضدالسيدة بية ابراه عوض عن تفسها ويصفتها 
وصية وأخرى وحضر .عر الا'ولى سايا حيثى بك رقم . 
عد سنة ىق بالهيثة السابقة ) 


يسن 


لذن 
4 مأدوسنة 1١445‏ 

اثيات : 

١‏ سس العناصر التى كو نت منها احكمة اقتناءها , وجوب 
بيان مؤداها . الاكتفا. عجرد الاشارة اليها . 
مر . 

مب التحقيق الذى يصمح للمحكمة أن تتخذه ستدا لسكمباء 
سماع الخبير الشبود . ليس تحقيقا بالحنى المقصود * 
تقدير أقوال أولتكالغبود , يجب أنيكرن باعتيارها 


منضمة الى معايئة الخبير مكونة ممه عنصرا واحدا "٠.‏ 


تعويل المحكمة عليها دون غيرها ما تضمنه تقرير 

الي . لايصح ء. 
( المواد نوبط وما يليها و م9؟؟ مراقسات ) 

المبادىء القانونية 
١‏ - إذا كانت الحكمة قد ذكرت فى 
حكمها أنها قدكونت اقتناعها « من المستندات 
والذ كرات وتقرير خبير الذعوى »6 فان مجزذ 
الاشارة فيها إلى هذه العناصر دون بيان مؤداها 
يعد قصوراً مبطلا للحم إذ لا يمكن معه تعيين 
الدليل الذى كونت منه الحكمة اقتناعها بوجبة 
نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله 
من دفاع لايؤثر فيسه » والتحقق من أنه من 
الأدلة الى ييعبح قانونا تأسيس الحك عليها .. 
+ - إن التحقيق الذى يصح للمحكية أن 
تتخذه سنداً أساسيا لحكمبا هو الذى يعمل وقتا 
للاحكام التى رسهها القانون للتحقيقات فى المادة 
.37 وما يلها من قانون المرافمنات . تلك 
الاحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام 
الحكمة ذائها أو ععرفة قاض تندبه لذلك » 
وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين » إلى غير 


ألعدد السادس ولاج والثامن - ألسنة الثالثة وأأمشرو ن 


ذلك من الغمانات اشتلفة التى تسكفل حسن 
سير التحقيق توصلا إلى المقيقة . أما ما جر به 
الخبير من سماع الشبود - ولو أنه يحكون 
يناء على ترخيص من الحكمة ‏ فلا يمد تحقيتا 
بالممنى المتصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض 
منه إلا أن يستبدى به الخبير قى أداء مهمتة . 
وقد نصت المادة باب من قانون المرافعات على 
أن الشبود لابلفون اليمين أمام المبير ء 
ونقتضى ذلك أن تقدير الحكمة لاقوال الشبود 
لايكون إلاباعتبارها منضمة لمعاينة الخبير مكونة 
معه عنصرا واحدا . وإذن فاذا كانت الحكية 
لم نذكر فى حكمها عن المصادر التى كونت منها 
اقتناعها إلاإشارة ثلة » وذ كرت بعض البيان 
عما قرره الشبود من الاقوال أمام اللجبير» ثم 
لم تعول فى حكمها إلا على هذه الاقوال دون 
غيرها مما تضمنه تقر ير االحبسير » فانها بذلك 
تكون قد جملت التحقيق الذى أجراه الخبير 
فى مرتبة التحقيق يق الذى جر يه اللحكمة بنفسنا 
ويكون حكمها قد جاء مانا للقانون . 
امكو 

د حيث ان مما اشتمات عليه أوجه الطعن أن 
محكمة الاستئناف ارتكنت فى قضاتها بالزام 
الطاعن بالريع على شهادةشهود “ععوا أهامالخبير 
وم يحلفوا اليمين القانونية فلا يمكن أن تكون 
شهادتهم وحدها سيبا للحكم على الطاعن 'لإن 
شرط الشهادة اليمين قاذا لم تؤد أمام الحكمة . 
كان أشبادة الشهود قيمة استئنافية فقط. يجب 


للا“خذ بها أن يعززها دليل آخر وهوما لم 
:توافر فى الحكم المطعون فيه إذ أجل الحكم 
الاأدلة ثم أخذ فى تفصيلها في يتناول سوى 
شهادة الشهود أماغيرهامن المستنداتوالمذكرات 
وعاضرأعمال الخبير وتقريره فل بشر الهاإلا 
إجمالا وهى لا نحوى شيئًا يؤدى إلى النتبيجة 
النىىوصلت اليها . 

د وحيث انه يبين من الحكمالمطعون فيدأنه 


حين. عرض للتراع: القائم بين الطر فين قال :, 
' د حيث انه عن الموضوع فان النقطة الفاصلة, 


فيه هن معر فة هن الذى وضع اليد على القدر 
المطا لب بريعه ومن الذى ا نتفع بهذا الريع من 
تاريخ تزع الملكية إلى تاريخ استلامه معر فة 
المدعى » 

د وحيث ان هذه الحكمة بعد أن اطلعت 
على ملف الدعوى وما اشتمل عليه منمستندات 
ومذكراتوتقرير الخبير و محاضرأماله وشهادة 
الشهود أمامه تبين لا يجلاء أن ميد احمد رخا 
( الطاعن ) دون سواه هو الذىكان واضعايده 
على نصيب أنخيه أحمد حلي رخا الذى رسا 
مزاده على البكباي مصطف منيب افندى وهو 
الذى اتفع به فعلا . . . , .ع ثم أخذ الحكم 

فى تدعم مأقاله بما قرره الشهود أمام امخبير 
واستتخلص من أقوالهم خلاف ماذكره الجبير 
ف تقريره بناء عليها من أن عل امد رخا واحجد 
. خلبى رخاكانامما واضعى اليد على أرض الزاع . 

د وحيث انه يبينتماتقدم أن حكمة الموضوع 
أشارت إلى مصادر الا'دلة التى استندت اليبا 
إجألا دون بياق لا كون لديها منباها اقتنعت به 
ثم انتقلت إلى تقر بر أهل الخبرة تخصتهبالق كر 
قاصرة. كلامها فى هذا الصدد على ماقرره 
الشبود إدى الخبير 8 


قوم 
«وحيث ان مجرد الاشارة إلىمصادراقتناع 
الحكمة هن مستندات وهذ كرات و تقرير خبير 
الدعوى كا سك الحكم المطعون فيه ليس إلا 
إمهاما قى ابراد الأدلة ل سبيل معه الى تعرف 
ها كون لدى الحكمة اقتناعبا بوجهة نظرها من 
مختل هذه الأو راق وما اشتملتعليه هن أخل 
ورد ودفاغ ومدافعة وغيرذلك ولا الى التحقيق 
من أن ماعولت عليه مما يمكن عده د ليلاقاتونياً 
يصح تأسيس الحكم عليه وق هذا من اعباز 
محكمةالنققض عنمراقبة تطبيق القانون ماجعل 
الحكم غير مسيب تسبيبا قويا من هذه الناحية 
0 وحيث انه من جهة أخرى فان التحقيق 
الذى يسوغ لامحكمة أن تعخذه ستدا أساسيا 
ف حكمها هو التحقيقالذى تجزيهوفق أ حكام 
القانون اللحصلة ف المادة «الإ١‏ وما يليبا من 
قانون المرافمات فقد تضمنت هذه الاحكام 
وجوب حصول التحقيق أهام الحكمة ذاتها أو 
أحد القضاة الذى تنديه خصيصا لذلك ا 
أوجبت تحليف الشاهد اليمين متى زادت سنه 
على أربع عشرة سنة وجاءت كفيلة يبيان 
القواعدوالاجراءاتالتىيحب اتباعبافى التحقيق 
أما مايكون من الخبير عن ماع شهود برخيض 
من امحكمة فلا ببكن والحالة هذه عده تحقيقا 
بالعنى القانوتى يصح لانحكمة أن تستمد نه 
وحده اقتناعبا وتتخذه دليلا تببى عليه حكمها 
بل هو لا يعدو أن يكون عنصرا من العناصر 
الى يستهدى بها الخبير قي أداء مهمته على الوجه 
الا “كل ولذا فقد نصت المادة م؟ منقانون 
المرافعات على عدم تحليف المبير الشهود اليمين 
وعلى هذا الاعتبار يكون تقدير احكمة لأأقوال 
هؤلاء الشرود عل أساس انضمامها الى غيرها 


من الاعمال التى نيط بابي أداؤها فى دائرة: 


7 )( 


30 
ميمته الفنية أو معايتته الشخصية للماديات الى 
أرادت الحكمة الاستعانة به على كشف حفيقتها 
. د وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن 

أشار اجمالا الى المصادر التي استقت منهاحكمة 
الموضوع اقتناعبا كا ساف ألى ببعض البيان 
عن تقرير خبير الدعوى هن ثاحية ما قرره 


الشهود لديه من الاقوال واستمد منها وحدها* 


ما اقتنعت به الحكمة فى الدعوى » والحكم إذ 
فعل ذلك يكون قد أسبغ عل التحقيق الذى 
أجراه الخبير قنمة التحقيق الذى نجر يها لحكمة 
بنفسها تالف بذلك حم الفاتون , 
٠‏ « وحيث انه لما تقدم جميعه يكون الحم 
المطعون فيه قد جاء مشوبا بالبطلان طبقا للمادة 
١١‏ من قانون المرافعات وهو مايقتضى نقضه 
مع إحالةالدعوى إلى عىة استكناف مصر لتحم 
فيها من نجديد دائرة أخرى 

( طمن الفيخ عمد أحمد رخا وحضر عنه الامتاذ 
عبدالم: .يز فوم ضد البسكباثى مصطفى منيب أفندى وآخر ينو حضر 
عن الاول الاستتاذ زكى عريى وعن الثانية الاستاذ فيه سعد 
رقم 4 سنة 15 ق بالهيثة السابقة ) 

رن 
ما يوسنة 1945 

اثبات . بنا. الحم على واقمة لا ند لها فى أوراق 
الدعرى أو مسندة الى مصدر قى الاوراق . مناقض ل4ا:. 
إطلاته , 

البدأ القانونى 

إذا كان الحكم قد بنى على واقمة لاسند لما 
5 أوراق الدعوى أو مسندة إلى مصدر موجود 
ولكنه مناقض طا فانه يكون ياطلا . 
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أوجه خمسة يقول ف الرابع منها أن الحم 
المطعون قيه قد جاء معيبا في تسبيبه لاستناده 
إلى أمور لاوجود لما فى أوراق الدعوى وما 
جاء فى تلك الاوراق مخالف مابى عليه الحم 
وبيان ذلك أن الح الاستئناق المطعون قيه 
قضى بأ بيد الح الايتدايلأسبابه ولاسباب 
أخرى أضافها والميم الايتداى يقضى بثبوت 
ملكية المطعون ضيده بصفته إلى خمسة أفدنة 
تقع فىقطعتين الاولى مقدارها ه س وم١‏ ط 
وسف والثانيةوسو؛١اط‏ و١فوقال‏ أنهاتين 
القطعتين مبينتان بتقرير الحبير مع أنالثابت فى 
تقرير الخبير هو أن القطعة الاولى يدخل منها , 
ىأرض الوقف ٠١‏ س وعط وم ف والقطعة 
الثانية يدخل منها فى أرض الوقف واط فقط 
فيكون الح المطعون فيه قد أسند إلى تقرير 
احبر مالا أثر له فيه . 

د وحيث ان ماجاء فى هذا الوجه مطابق 
فعلا للثابت ف الحكم المطعون فيه من حيث 
قوله أن القطعتين المكونتين للخمسة الافدنة 
المحكوم بها هى من أعيان الوقف ؟! ورد فى 
تقرير الخبير الذى اعتمده و بتى قضاءه عليه 
على انه بالرجو ع إلى هذا التقرير يبين انهيقول 
فى نتيجته مايلى ‏ ثالئا ‏ العقد الصادر من 
المرحوم مطر شحاته إلى أبنه مطر افندى مطر 
المدعى عليه ( الطاعن ) بتاريخ ٠‏ من مارش 
سنةم ٠؟1‏ ببيع خمسة أقدنة يتصب على القطعة ” 
رقم/؟ المذ كورةيدخل فيه . سو 4ط وعف 7 
السايق وقفها من البائع فى ١‏ كتو بر سنة .15 
رابعا ‏ العقد الصادر منالمرحومين نجيب فهنى, 
مطر وميخائيل مطر إلى مطر اقندى مطر 
المدعئ عليه يتاريخ ١‏ من ينابر سنة م+19 7 


د من حيث أن الطاعن يبنى طعنه على بيع فداننين من الاول و نصف قدان منالثانىٍ 


العدن. السادس والسا ببع والثامن سم السنة الثالثة والعشرون 


فان -حدود الفدانين الواردة فى العقد تنصب على 


مافى وضع بد المدعى عليه ضمن الفطعة رقم١١‏ 
بحوض العرب والتى ثيت أن مساحتها 1١‏ س 


و1:4طو١‏ ف منهذاالقدر ١ط‏ من الا طيان | 
| تاريخ إعلان الحم ققد قصدت أن يكون 
1 0 


7 الموقوفة بعر فة المرحوم مطر شحاته فى كتوبر 
سنة 19.1 من مساحة القطعة الثانية من 
حجة الوقف . 1 

« وحيث انه ينما تقدم أنماذكره الحم 
اللطعو ن فيه لايطا بق ماجاء بتفر ين الخبير ولذا 
يكون الحكم قد بنى على مالا سند له فىأوراق 
الدعوى وهو مايعيبه أو يبطله . 

« وحيث أنه لما تقدم يتعين تقض الحسكم 
ولاترى ا محكمة بعد هذا محلا للبحث فىأوجه 
الطعن الأخرى . 

( طمن مطر مطر شحاته افندى وحضر عنه الاستاذ 
سابا حيشى بك ضد أنطون تحب فيمى مطر افندى عن نفسه 
وبصفته وحضر عنه الاستلا عيد الحميد عبد الحق رقم مع 
اسنة 1١‏ اق بالبيثة الابقة ) 


04 
١س‏ مايو سنة 141419 
١س‏ نقض وابرام . ميماد الطعن . حشابه , بالاثيام . 
لا بالسامات , 
( المادة ١‏ من تانوت عحكمة النقض  )‏ . 
ب اختصاص . حك امحكمة امختلطة باليبع ينا على 
استيفا. الاجرارات القانونية الخاصة بذلك ٠‏ :عرض 
المحم الأملية بالبحث فى صحة تلك الاجرارات .» 
لابجوز . حك من الحكمة الختلطة برفض معارضةق 
تنيه نرع ملكية على أساس أن الورثة الذين وجرت 
الهم: اجراءات اعادة البيع قد أعلتوا . الاستناد الى 
هذا الحكم فى طلب رفض دعوى مرفوعة أمام الحكمة 
الإهلية . معارضة المدعى فى ذلك بدعونى أن أولتك 
الزرئة لم بسلنوا . حك الحكمة الاهلية يوقف القصل 
فى الدعوى لتقديم ما يثبت صسية وراثة من اتخذت 


ندم اجرارات اليع . سكم قطتى . جواز الطمن قيه 


بطريق, لنقض . اللمكم المنتاظ... واب الاحترام : 


المبادىء القانونية” 
-١‏ إن الادة 16 من قانون محكمة النقض 
والابرام إذجعلت ميعاد الطعن ثلاثين يوها من 


حساب هذا اليعاد بالأيام . فاذا كان الطاعن 
قد أعلن بالم فى يوم ٠١‏ يوليه فانه يكون من 
حقه أن يطمن فيه حتى مهابة يوم 08 أغسطس 
بصرف النظر عن الساعة التى خصل إعلانه 

- متى قضت الحكمة الختاطة بالبيع بناء 
على استيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بذلك 
أمامها فلا يصح للحام الأهليية أن تتمرض 
بالبحث فى صحة الاجراءات التى تمث أمام 
تلك الحكمة فان ذلك من حق الجهبة التى 
أصدرت الحم وحدها . وإذا صدرحم من 
الحكمة الختلطة برفض معارضة فى ننبيه نزع 
ملكية على أساس أن الورثة ارين وجبت اليهم 
إجراءات إعادة البييع قد أعلنوا جميعا -: على 
خلاف ما يدعى العارض -- فان الجبام 
الأهلية يكون ممتنما عليبا أن تميد البحث فى 
هذا الوضوع عملا بحم القانون من جبة 
واحتراماالحجية الأحكام من جبة أخرى . . ' 

م إذ' طلب المدعى عليه رفض الدعوى 
استنادا إلى َْ صادر من الحكمة الختلطة فى 
دعوى إعادة إجراءات بيع العين موضوع الازاع, 
فمارض المدى ف ذلك متلا بأن ذلك الك 
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لم يصدر ضد ورثة الراسى عليه المزاد الأول مع 
أنه كان قد أثار هذا النزاع أمام الحسكية 
المختلطة فى المعارضة التى رفعها فى تنبيه تزع 
. الملكية الذىكان أعان إليه من هذا المدعى 
عليه وقفى برض معارضته علل اعتبار أن 
أوائك الورثة جميما قد أعلنوا » ثم كدت" 
الحكمة فى هذا الدفم يوقف الفصل فى الدعوى 
لتقديم ما يثبت صحة وراثة من امخذت ضدم 
أجراءات البيع » فان حكبها - افصله فى هذه 
المسألة على الوجه المتقدم ذكره - يحكون 
قطميا » و يجوز الطءن فيه بطريق النقض . 
اليو 
« هن حيث ان المطعون فيدهما الأولين 
دفعا بعدم قبول الطعن لتقدمه بعد الميعاد لأن 
الحم أعلن للطاعنين فى الساعة الحادية عشرة 
هن صباح يوم الاجد ٠١‏ من بو ليو سنة1441 
ولكنهم لم يقرروا الطعن فيه إلا فى الساعة 
الثانية عشرة هن صباح يوم الثلاثاء 16 من 
أغسطس سنة 1941١‏ وكأن واجبا عليهم أن 
يقرروا بطعنهم فيه قبل حاول الساعة الحادية 
: عشرة من صباح ذلك اليوم . 
«ومن حيث انالادة 16 من قانون إنشاء 
محكمة التققضو الابر ام يجعلا ميعاد الطعن ثلاثين 
يوما من تاريخ اعلان الحكم إنما قصدت أن 
يحصل الطعن فى هذا الميعاد محسو با بالأيامء للا 
بالساعات , ولا كانالطاعنون قد أعلنوا بالحم 
فى يوم 7١‏ من يوليه سنة 144١‏ ققد كان من 
حقهم الطعن فيه حتىنهاية يوم١‏ هن اغسطس 
بسنة 1941 بصرف النظر عن الساعة التي 


العدد السادس والسابع والثامن ‏ السنة الثالثة والعشرون” 


حصل إعلامم بالحكم فيها » و إذن يتعينر فض 
هذا الدفع . 

«ومن حيث انءزارة الاوقافوالطعون 
ضدهما الاولين دفعوا أيضا بأن الحسكمالثاتى 
القاضى بوقف الدعوى غير قابل للطعن فيه 
بطريق النقض ء لانه حكم محضيرى لايزيد ٠‏ 
فيا قضى به على تتكليف الطاعنين بتقديم مسعند 
لازم للفصل فيا تبتى من التزاع فى الدعوى » 
ذلك فضلا عن أنالطاعنين قد رضوا به بعملهم 
على تنفيذ الجزء الخاص يه الوارد فى الحكم 
الارل » وهذا يسقط به حقهم فىالطعن فيه . 

«أومن حيث ان الإكم الاول قداشتمل 
على جزئين . الاول قضاؤه بتأييد الحكم 
الابتداىفيما قضى به من ثروت «لكيةمصطى 
الضيرفى ارقبة أرض امازل «وضوع التزاع » 
والثاى تأجيل الدعوى ليقدم الطاعنون مايثبت 
أن الذين اتخذت فى مواجبتهم اجراءات اعادة 
الييسع أمام احكمة امختلطة وهم ورثة ماريانو 
موزو » ويؤخد مما قاله الحكم فى ذلك ان 
المحمكمة رأت أنالحكم الص.ادر من محكمة مصر 
الختلطة ف الدعوى رقمم؟؟١٠١‏ سنةهأقضائية 
الذىاستند اليه الطاعنون والذىاعتبر أنالتذبيه 
قد أعلن بيع ورثة ماريانو موزو رأت أن 
هذا الحكم غير كاف لائبات أن اجراءات 
“مزع اللملكية انؤذت فى مواجبة الورثة » ولهذا 
أجازت منازعة المطعون فيدهم فى صحة وراثة 
من وجهت أليهم اجراءاتٍ إعادة الببع واذن. 
يكون الحكم الصادر نوقف الدعوى حتى يقدم 
الدليل على الورائة حكا قطعيا يجوز الطعن فيه 
بطريق النقض لفصله فى هذه المسألة علىالتحو 
المتقدم. أما القول بأ نالطاعتين قد رضوايا لحكم 
فردود يأن ماصدر هن وكيلهم أمام محكمة 


العدد السادس ووالسابع والثامن -- السنة الث لئة والعشرون 


الاستئئاف من أنه سيتحصل على حكم من الحكة 
الخختصة بثبوت الوراثة اماكان مقرونا باصراره 
على ممسكة يكل وجوه دفاعه التى من بينها 
استتنادهالى ان الحكم الصادر من المجكمة امختلطة 
فى صدد حصول:اجراءاتاعادةالبيع قم واجبة 
ورثة ماريازو وزو وعلى انه مع هذا الحكم 
لايصح قبول أى اثبات آخر , : 
د ومن <يث. أن الطعن حاز شكلهالقانوتى 
« ومن حديث أن ما ينعاه الطاعنون على 
الحكمين المطعون فبما أنهما خالفا القانون فيما 
تعلق بقواعد الاختصا ص و بحجية الثىءامقضى 
به » وذلك لا'ن ورثةيوسف خضر أثارواق 
الدعوى نزاعا عن حكم رسو المزاد الصادر من 
المحكمة امختلطة فى من دسمير سنةجسره؟ 
بأنه ل يصمدر ضد ورثةماريانو موزو وطمنوا 
فوراثة من و جبتاليهم الاجراءاتعند اعادة 
الببعوجإراهم الحكمانفى ذلكفى حين أن تحقيق 
>هذا الدفاع اتماكان ينبغى أنيثار أمامامحكمة 
الختلطة الهقضتفدعوى اعادة البيسع والتىلها. 
وحدها ' حق الفضاء ببطلان الاجراءات الى 
اتخذ تأمامها و اناكم الاهليةلاتملك »ولوق 
' صدد تحقيق صفات الحصوم أماهها أن تقضى 
ببطلان حك صاذر من الحكمة المختلطة »على أن 
مصطق الصير عارضق تنبيه نز ع الملكيةأمام 
الفضاء الختلط و بنى معارضته على أناجراءات 
التنفيذ لم تتخذ ضد جميع ورثة عاريانو موزو 
فقضمت بحكمةمضر المختلطة بأن الورثةجميعا أعلنوا 
أن المعارضة مر قوضة ء أما بالنسبة إلى ورثة 
بوسف خضر فان الحم المطعون فيه وقد :سل 
. بأن طلب إعادة إجراءات البيع لا توجه إلا 
الى الرابى عليه المزاد وفنا للمادة /17 من , 
قانون المرافعات اخلط ما كان له أن يخرج على 


4 
هذه القاعدة عند ما أخذ بدفاع هؤلاء الورثة 
وجاراهم قى تزاعبم فى ورائة من وجهت اليهم 
الاجراءات ومع ذلك فلا مصاحة لورثةبوسف 
خضر لأن الواقع أن القدر الذى نرعتملكيته 
ورسا مزاده على مور ثالطاعنين داخلق نصيب 
الصيرقى وحده أما الجزء الخاصممؤ لاء الورثة 

فم تشمله الاجراءات . 

« ومن حيث انه بعد أرل قضت الحكمة 
الختلطة بالبيع بعد استيفاء الاجر اءاتالقانونية 
أمامبا 3 ومنها أن الاجراءات وجهت فعلا 
لورثة ماريانو موزوء ما كان يصحللحك المطعون 
فيه أن يتعرض للاجراءات التى نمت أمام تلك 
احكمة ويببحث عن صحتهاأو عدمصحتها » فان 
البحث ف ذلك إ ماهو من حق الجهةالتى أصدرت 
الحكم وحدها . علىأن الثابت من الحكم الصادر 
من محكمة مصر الختلطة فى 7١‏ هن ينابر سنة 
و1 فى الدعوىرقم م7١١٠‏ سنة .“قضائية 
أن الصيرفى عارض ف تيه تزع اللكية بعد 
أن أعلن بالاجراءات و أثار فعلاالترزاع الخاص 
بعدم إعلانجميع ورثة ماريانوموزوفى إجراءات 
الببع فقت المحكنة برفض فعارضته على اعتيار 
أن الورثة جميعا أعلنوا . وإذ كان من حق 
الطاعنين التمسك بحجية هذا لحك فق د كانمن 
الواجب على الحكمة مع هذا احترامهوعدمالبحث 
فى مسألة توجيه الاجراءاتللورثة مرةأخزى 
أما فب يتعلق بورثة يوسف خضر فليس من 
شأنهم إطلاتا العمسك بعدم إعلان جميع الورنة 
لانم فضملا عن أنهم ماكانوا خصوماق دعوى 
البيع إذ القانون امختلط لا بوب اعلانهم 
( المادة باربخد مرافعات ) فآن اجراءات اليبع 
كان تحاصلة تنفيذا لالنزام سئولعنهالصيرق 


وحده وما أن نابت أنجك أكتر الفدر 
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. 


البيبع جبرا فيكون نصيبهم وهو الرابع خارجا 
عن هذا القدر لعدم الْرَام عورئهم بشىء ما قبل 
هورث الطاعتين . 
دوهن حيث انهمتق تقرر ذلك يكو نال تكمان 
المطعون فيمهاقد أخطأ اذ طا ليا الطاعنينبائيات 
وراثة من وجهت اليهمالاجراءات لاريانوموزو 
وكان ينبقى على الحكمة أن تفصل فى الدعوى 
على أساس أن لمكم الصادر من الححكمةالمختلطة 
اما صدر فى مواجهة ورثة ماريانؤكا قال ذلك 
الحم ولذلك يتعين نتقض الحكمين المطءون 
فيبما » من غير حابة للبحث ف باق أ وجهالطعن . 
( طمن ورئة المرحوم جمد أقتدى على غالموحضرعتهم 
الاستاذ عبد الكريم بك رؤوف ضد «صطفى أفتدى صالح 
الصبرق وآخرين وحضر عن الاول والثاية الاستاذ عياس 


فشلى وعن ورارة الاوقاف الا تاذتحود السيد عقل رقم باه 
سنة لق بالهيئة السايقة ) 


ا 0 
١‏ هايوسنة 4و1 
١ل‏ اكتاب اللكية يمسنى المدة . مورت , وضح يده 
بسب معلوم غير أسباب التمليك , الورثة لايتملكون 
اللقار يمن المدة . جيلهم حقيقة وضم اليداء 
لإناثيي له عدم تعرض الحمكدة فى حكبا للدقم 
يمل الوارث صفة وضع اليد . لايبيب الحكم . 
لاس وقف . دائن مرتين لعين الوقف . دعوى الوتف 
ملكية المين . دفع المرتين الدعوى استنادا الى امادة 
و مكررة مداق . لايصج . عدم تعرض الحكمة 
فى حكيها صراحة لبذا الدقم . لابنيب الحكم . 
المبادىء القانونية 


03 


١‏ - إذا كان وضع يد الورث بسبب 
معلوم غير أسباب القمليك فان ورثته من بعده 
لابتملكون العقار بعضى المدة طبقا للمادة هب 
من القاثون امدنى .:ولايؤثر فى ذلك أن يكونوا 


1 


العدد السادس والسايع والثامن ‏ 


السنة الثا لثة والعشرون 
جاهلين حقيقة وضع اليد » فان صفة وضع يد 
الورث تلازم المقار عند انتقال اليد إلىالوارث 
فيخلف الوارث مورثه فى العزامه برد المقار بعد 
انتهاء السبب الوقتى الذى وضع اليد بموجبه 
ولوكان هو يجبله . وما دام الدفم جيل الوارث 
صفة وضع يد مورثه لاتأثير له قانونا فان الحكمة 
لاتكون نازمة بالتعرض له فى حكمها . 

؟ ليس للدائن المرنهن لأموال الوقن 
أن يستند فى دقع دعوى الطالبة بلسكيتها إلى 
المادة /ا مكررة من القانون المالى ب» لأنه من 
المقرر ‏ استنياطا من القواعد العامة القاضية ٠‏ 
بالحافظة على أبدية الوقف وعلم قابلية أعيانه 
لالتصرف - أن ترد إسهمال هذه الأعيان 
لايسقط ملكيتها بل إن للهة الوقف انتزاع 
الأموال الموقوفة من كل من يجحد وقفها مادامت 
دعوى الماحكية جائزة السماع » أ قبل مضى 
مدة الثلاث والثلاثين سنة التى يكتسب فيها . 
واضع اليد الملكية بالشروط المنصوص عليها 
قانونا . لذلكلابعيب الحم عدم تعرضه صراحة 
الدّفع المستند إلى المادة المذ كورة مادامت اللحكة 
قد اثبتت فيه أن العقار المرهون وقف » وأن 
المرتهنين له أو خلفاءم لم يكتلكوه بوضع يدهم 
عليه مدة .الثلاث والثلاثين سنة اللازمة لبيقم 
دعوى ,الوقف بعدم السياع و بالتالى لكسب 
ملكيته بالتقادم » اواك بعدم 
انطباق تلك المادة . 


غدد السادس والسا بع وألتأمن ‏ السنة الثا لئة والعشرون 


لمعيو 

د حيث ان الوجه الأول من وجبي الطعن 
يتحصل قى أن الطاعتين دفها الدعوى مام الحكمة 
اللا بتدائية .أ ولا بامتلال العقارمو ضوع التزاع 
بوضع اليد عليهالمدةالقصيرة . وثانيا ‏ بامتلاكه 
بوضع اليدعليه مدة ملاثة وثلاثينسنة فر فضت 
الحكمة المذكورة الدقع الا' ول بحجة أن الوضع 
اليد المدة القصيرة لا يسرى على أعيان الوقف 
وقبلاكت الدفع الثانى وقضت برفض الدعوى 


واستندت فى ذلك الى أنه لم يثبت علم ورثة | 


امحتكرين باكر وأنهم انما كانوا يضعوناليد 
على العين المتنازرع عليها وبميعتقدونأ نهم مالكون 
لها . إذ ثبت أن هورثيهم تاما بدفع الحكر مقدها. 
لمدة هه سنة كا استندت الى أنه لم يكن هناك 
أى عمل خارجى يتعارض مع ظهور الملكية 
بحسب عقيدة هؤلاء الورثة والىأ نهمفى اقتسامهم 
فى سنة وهم 1 هذه المين عقب وظاة مورثيهم 


ظبروا بمظبر املاك :الا أن محكمة الاستئئاف ' 


٠‏ خا لفت الحكمة الا بتدائية فما انتهتاليهورفضت 
٠ .‏ اللدفع وقضت“ المطمون ضدها الاوى بطلباتها 
' واعتبرت أن وضع يد الورثة على العين المذكورة 
كان بصفة الانتفاع بالحكر كوضع يد مورثيهم 
لابصفة ملاكُ ‏ وذلك دون أنتتعرض لناقشة 
أمز جبلبم للحكر الصادر لمورئيهم كا فعلتٍ 
امحكمة الانتدائية ‏ وما أنه حب لتطبيق للادة 
٠‏ ول مدن أن يثبت عليهم يبذا المكر لأهمية 
ذلك فى تغيير صفة وضع اليد وفى تقدير قيمة 
مظهر وضع يدم لذلك تكون الحكمة الاستئنا فية 
باغفالما بحث هذا الامر الجوهرى قدأ خطات 
ف“تطبيق القانون مما يجعين مغه تقض الحكم 
المطعون فية 
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« وحيث ان المادة ولا من القانون المدلى لم 
تفرق بين واضع اليد وورثته من بعده قى عدم 
امتلاك العقار بوضع اليد المدة الطويلة ما دام" 
وضع اليد عليدكان سبب مملوم غير أسباب 
التمليك المعروفة.فلا يؤر اذن فى تطبيقهسذه 
لمادة كون الورئة مجبلونسبب وضع يدعورثهم 
الوقتى أو يعامون به ذلك لأن صفة وضع يد 
المورث تلازم العقار فى انتقال وضع اليد الى 
الوارث الذى مخلف مورئه فى الترامه برد العقار 
بعد انتهاء السبب الوقتى لوضيع اليد سواء أكان , 
الوارث عالما سبب وضع اليد أم كانجاهلا اياه 
وما دام الدفع يجهل الوارث الصفة الوقتيةلوضع 
بد مورثه لاجديه نفعا فآن محكمة الاستئناف 
م تكن مازمة بالتعرض له فى حكمما . 

« وحيث أن الوجه الثانى يتلحص فى أن 
الطاعنين طليا أمام المحكمتين الابتداثية 
والاستئنافية رفض الدعوى استنادا الى الحق ٠‏ 
المستمد من المادةلاء» مد نى مختلط المها بلة لامادة 
و مكررة عدنى أهلى لأن مورتهما كأنحسن . 
النية وقت التعاقد وان المدينين كأنا واضعى اليد 
على العقار المرهون له أكثر من حمس السنوات 
التى تتشترطبا المادة المذكورة - الا أن امحكمة 
الا بتدائية لم تتعرض لهذا الدقع اكتغاء قبويها 
دهاع الطاعنين المتعلق بالامتلاك بوضيع اليد ثلا 
وثلاثين سنة . أها احكمة الاستئنافية قد كان 
من. الواجب عليها بعد أن خالفت المحكمة 
الابتدائية ورفضت الدفع الخاص بوضع اليد 
المدةالطويلة أنتناقش بالدفع المؤسس عليههذا 
الوجه ولكنبا لم تفعل مع انه دفاع هام يكق 
وحده للحكم برفض الدعويلانه يختلف عن / 
الدقم الاول ف أصله ومداوله اذ هو مستمد 
غن نص خا ص صر يحوضع حاية الدائنين جسني ' 


حت 


النية فقد خوهم القا نون التمسك بوضع بد هدينهم 
خمس سنوات سواء أكان هناك سبب صحيح 
للمدين أم لا ويخلصٍ الطاعنان مما ذكر الى 
أن الحسكم المطعون فيه باغقاله بحث هذا الدفم 
الجوهرى والرد عليه جاء خاليا من الاسباب 
« وحيث انه ليس للدائن المرتهن لا "موال 
الوقف أن يدقم دعوى للطا لبة بملكيتها بها جاء 
بالمادةونا مدنئ مكررة لانه من المقرر استنباطا 
من قاعدة الحا فظة على أ بدية الوقف وعدمقا بلية 
أعيانه للتصرف ان مجرد اهمال هذه الاعيان 
ليس هو وحده المسبقط لملكيتها بل ان لجبة 
الوقف انتزاع الاموال الموقوفة ممن مجمحد 
وقفبا مادامت دعوى ملكية الوقف جائرة 
الماع أى م .عض عليها ثلاث وثلاثون سنة و 
يكتسب أحد الملكية بوضع اليد الدة ذاتها 
بالشروط المنصوس عليه قانونا لاكتساب 
. الملحكيةبالتقادم.لذلك لايعيب الحكوالمطعون 
فيه عدم تعرض الحكمة الاستئنافية صراحة 
للدقع المستتند الى المادةوب؟ هدنى مكررةمادامت 
قد أثبتت فى حكمها أن العقار المرهون لمورث 
الطاغنين وقف وان الراهنين له أو خلفاءهم لم 


يمتلكوه يوضع يدم عليه مدة الثلاث وثلائين” 


سئة اللازمة لدفع دعوى الوقف يعدم السماع 
وبالةالى لكب ملكية العين الموقوفة با لتقادم 
وهو مالاحجال معه لتطبيقالمادة المتقدمةذ كرها 
اذ بجحب أن لايكون اتطبيقها أى اخلال بقاعدة 
. أبدية الوقف , 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


( طعن اللكونت عزيز دى صعب وأاخر وحضر عنهما 
الاستاذ غبريال سعد بك .ضد السيدة حيدة احد يوسفل 


بصفتها وأ خرين وحضر عن الاولى الاستاذ “يد الرحن . 
الراقتى بك رقم 0 سنة لاق ) 


العدد السادس وألساج والثامن.- ألسنة ألنا لئة والعشرون 


كلاد 
مايو سنة 1959 
وكالة : 
ول تحديدٍ مداها . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . 


محام . إهماله مجديد قيد الرهن على الاطيان التى وكل 
فى مباشرة إجراءات فرع هلكيتها , القضا, عليه 
بالتعويض تأسيسا على ما استظهرته احسكمة من عقد 
الوكالة ومن الظروف ولللابسات الى مدر فيا . 
( المادتاك واه و الإه مدق ) 
توكيله فى دعوى . وقاة الموكل . استمر 
الحامى فى مباشر تي باعتباره وكيلا عن للورثة . ادعاؤه 
بعد ذلك سقوط الوكالة عنه بوفاة الموكل . لايقيل 
؟ ل ورثة معلومون ومعروفون, شخصيا . انفراد بعضهم 
يتوكيل مام . احجام الاخرين عن'توكيله ٠‏ موضوع 
النزاع حق قايل للتجزئة . الموكاون لا مثلون الاخرين 
فى التزاع . حضور الاخرين . جلسة المعارضة فى 
الحسكم . لاتأثير له 1 
المبادىء القانونية 
وا إنلقاقى الموضوع با له من السلطة 


وساعام. 


فى تعرف حقيقة ماأراده العاقدان فى المقد للبدم 
بينهمأ أن يحدد مدى الوكالة على هدى ظروف 
الدعوئ وملابساتها ٠‏ فاذا تكانت الحكمة فى 
الدعوى المرفوعة على الحامى من موكله يطالبه 
عبلغ مقايل ما أضاعه عليه ياماله تجديد قيد 
الرهن على الأعليان التى وكله فىمباشرة إجراءات 
تزع ملكيتها حتى سقط القيد وأضبح ديئه 
عاديا قد قضت على الحامى نالتعو يض مؤسسئة 
قضاءها على ما استظهرته من عقد الوكالة الحرر 
للمحامىءومأ استخلصته من الظروف والملاابسات 
التى صدر يها من أنه وإن كان متملقا بدعوى - 
معيتة إلا أنه عام فنها فيشمل التزام الحامى 
بالعمل على تجديد قيد الرهن فى الميعاد » وكان 


ألعدد السادس والسايع والثاسى ‏ ألسنة الثالثة والعشرون ىك 
ماحصلته الحكمة من ذلك تبرره لتقديات إبى | قاصرى القسبيب . رابا - بالنسبة لامطعون 
0 0000م | ضمدهن الثلاث الأخيرات (فوق ما تقدم من 
اقتها وا يتعارض مع ى نض فى عقد الوكالة أسباب ) جاءا باطلين لاقطاع الصملة القانونية 
فلا تقبل مناقشتها لدى حكمة النقض والابرام | بينهن وبين الطاعنين . خامساً ‏ بالنسبة طن 


. يدعوى أنها مسخت ذلك العقد وحرفت معناه 
؟ - إذا كان الوكيل قد ظل بعد وظة 
موكله يباشر الدعوى التى وكل فيها باعتباره 
وكيلا عن ورئته فلا يقبل منه بمد ذلك أن 
يجادل فى صفة الوكالة مدعيا أنها انقضت بوفاة 
اللوكل ‏ 
م متىكان الورثة معاومين ومعروفين 
شخصيا فان انفراد بعضهم باصدار التوكيل مع 
إحجام بعضهم الآخر لايصح معه القول بأن 
الفر يق الأول كانيمثل الفر يق الثاتى فىالدعوى 
إذا لم يكن الم المتنازع عليه غير قابل للتجزئة 
ولا يؤثر فى ذلك حضور الفريق الثانى جلسة 
اخمارضة فى الحم الذى صدر في الدعوى » لأن 
عجرد الحضور والتوكيلمعدوم لايمكن أن ينثىء 
عقد وكالة . 
22 
«من حيث ان الطاعنين ينعون على الحكمين 
المطعون فيهما أنهما. أخطأ خطأ يعييهما يما 
يستوجب نقضهما لانهما » أولا - سخا عقد 
بالتوكيل وأخطأ فى تكييف الوكالة وتوعبا ٠‏ 
ثانياً ‏ خالفا أحكام القانون فى شأن. الوكالة 
واللزانات الوكيل الخاص . ثالنا ‏ أخطأ فى 
تطبيق المادتين 16١‏ و «مه من الفانون الى 
وخا لفا الفانون فى القضاء بالتضاهن. ‏ :ونجاء! 


أيضا . جاء قاصرىالتسبيب فيا يتعلق بامتناعون 
عن التوكيل » ثم أغفلا الفصل فى طلب بحقيق 
هذا الامتناع . 

« ومن" حيث ان الطاعنين يقولون فى بيان 
الوجهين الاولوالثاتى أن وكلة الحا ى لباشرة ” 
دعوى معينة وكالة خا ص ةلا تتعدى الاجراءات 
الفضائية التىتستلز مها تلكالدعوى » ولاندخل 
فيا الاحمال التحفظية. الى ترهى إلى حفظ 
الحقوق » وهنها مجديد قيد الرهن التأهيق , 
ويضيفون إلى ذلك أن تكييف محكمة اللوضوع- 
لعقد وكالة امحاهى وجعله يشمل أعمالا لاندخل 
في نطاقه يعد مسا لعقد التوكيل الذى. جاء 
فيه أنه مقصور على إجراءات تزع الملكية ,* 
هذا فضلا عن أن الحم جاء خاطا في تطبيق 
أحكام القانون عند نمحديد مسئولية الجامى » 
فبو ل يعين بالذات من هو احاهى الذى صدر 
لهالتوكيل » هل هو مقصود باشا أوهترى مقصود 
أو ابلىسمنه »كا أنهخا لفالقانون بالنسبة لمدى 
مسيثولية الخامى بعد وفاة الموكل ء وألادة 141 
من لانمحة الاجراءات المختلطة العامة التى نحدد 
مسثوليته فى هذه المالة بأربعة عشر يوناء وكا 
أنه أخطأ فى تأويل أحكام الموادو؛ ويم 
من قانون المرافعات امختلط و 180 و79من 
لاحة الاجراءات الداخلية امختلطة الصادر بها 
دكريتو يوليو سنة هم! والمادة ؟8ه من 
القانون المدنتي الاهلى ,. 

د ومن حيث ان الثابت فى الحكمين الطعون 
فيهما أن مورث المطعون ضدمم وكل مكتب 
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اسكندر مقصود باشا فى اخاذ الاجراءات | المطمون ضدهم أنه لا مختلف عن التوكيل الاول 


اللازمة نحو بببع بام فدانا وكسور وحصولهعل 
دينه وأنه توق فى 564 من ديسمير سنة باسمو 1 
فوكل فريق من ورثته ثم المطعون ضدثم عدا 
الثلاث الأخيرات نفس المكتب وحرروا له 
توكيلا أودع الطاعنون صورة منه لدى حكمة 
الموضوع. 
د وهن حيث ان لقاضى الموضوع كامل 
”الساطة فى تعيين مدى الوكالة » وله سبي ل ذلك 
لي يتعرف حقيقة ما أراده العاقدان فى العقد 
المبرم بينهماء أن يستعين بظر وف أ حوال الدعوى 
وملاساما , ١ ٠‏ 
« .ومن حيثان محكمة الموضوع قد حققت 
عقدى الوكالة المتقدم ذكرهما و محثت فى مداهما 
وهى تتحدث عن تقصير الطاعنين فقالت عن 
التؤكيل الصصادر من مورث المطعون ضدهم 
انه.وان كان لم قدم فانهلا يعدو التوكيل المعتاد 
صدوره محاهى الحاكم. المختلطة فى كل 
دعوى » وقد ذكر المطعون ضدثم نصه فى 
مذكرتهم ولم يعترض عليه الطاعنون » وأنه 
وان كان خاصا بكلدعوى انه عامفى الدعوى 
المقدم فيها » فعلى الحامى >وجبه أن يقوم بالنيابة 
عن موكله مجميع ما تستلزمه الدعوى من 
إجراءات بأو سع معانى هذا الالتزام لتنفيك 
التوكيل على أكل وجه . و اذا كان لزاما على 
الطاعنين وقد تساموا من المطعون ضِدثم عقد 
الحلول والشهادات الدالة على صفاتهم وحقهم 
فى امخاذ إجراءات الببع أت يقومواباجراء 
التتجديد فى الميعاد القانوتى حتى لايسقط حق 
موكليهم ٠‏ أما وم لم يفعلوا ققد قصروا فىأداء 
و اجبهم تقصير | جسيايجعلهم مسئو لين عن الضرر 
الذى نش عنه وفقا للمادة مه من القانون 
المدتى . وقالت المحكمة عن التوكيل الصادرمن 


وأنه تبين من تلاوته أن المعارض ضدمم قد 
وكلوا اسكندر مقصود باشا بالحضور وعمل كل 
ما براه لصالحهم . . . ويعمل كل مايراهنافما 
لتفاذ التوكيل . وأنه أمام هذا النص تبين أن 
لا وجاهة لما يتمسك به الطاعنون هنأ نحدود 
الت وكي لكانت مقصورةعلى جر دالسيرفى إجراءات 
دعوى زع الملكية دون امحان الاجراء الذى 
يحفظ حق الموكلين من السقوط . وأنه من غير 
الميسور قبول مثل هذا الدفاع من محام أول 
واجبه فى دعوى مثل الدعوى اا لية أن يبحث 
مستنداتها ويعرف النتيجة التى يمكن أن تعود 
على م وكله من السير ٠فيبا‏ » وأن طلب التوكيل 
هن الورمة والحصول عليه منهم فى أول فبرايز 
سنة سم كان جديرا بأن ينبههم إلى إعادة 
البحث فى ميعاد:التجديد واجرائه وأضافت 
امحكمة إلى ما تقدم أنه لا يعنى الطاعنين من 
واجب القيام بالتجديد ما يقولونهمن عدم تسامهم 
قأئمة الرهن » وخصوصاأ نه قدذكر فى صحيفة 
المعارضة أنه يمكن إجراء التتجد يدٍمقتضى صورة 


: من نلك الفا"مة وقد كان من الميسور عليه 


الخصول على تلك الصورة إذ كان لدىالمكتب 
عقد الحاول والشهادة العقارية و فيهما ما يبين 
موعد التجديد . وأنه مما يدل على الاهمال فوق 
ماتقدم أنه بعد سقوط القيد فىه هن بو نيو ست 
سن وضياع المرتبة التي كانت المطعونضدم 
ظل الطاعنون بصفتهم يباشر ون الاجراءات 
الموصلةللببيع و يستولون من الموكلين على نترود لهذا 
الغرض فى حين أنه كان من العبث بعد سقوط 
القيد الاستمرار فى تلك الاجراءات . وأنه 
وإن كان المطعون دم ذهبوا للى أن مكتب 
الطاعنين لم يكن حسن النية في تضرفاته وأنه 
قصد عمدا عدم تجديد القيد فان الحكمةترى] نه 


العدد السادس والسا بع والثامن - السنة الثالثة والعشرون 


وإن ل يثبت لديها سوء ال فان ماوقع هو 
إهمال جسم أضر بالمطعون ضدممضررا فاحشا 
يستحقون عنه تعويضا . 

« ومن حيث انه يبين مما تقدم أن محكمة 
الموضوع » بعد أن حققت عقد الوكالة وتبينت 
مضمونة ومداه استخلصت هن ذلك وعلىضوء 
الظروق والملا بسات التىصدرفيها هذا التوكيل 
أنه وإن كان خاصا بدعوى معينة إلا انه عام 
فيبا و يشم ل النزامال و كيل ,ملاحظة عدم سقوط 
قيد الرهن والعمل على تجديد القيد فى الميعاد : 
ومتى كن الأمر كذلك » وكان استخلاص 
الحكمة على الصورة المتقدمة تبرره المقدماتالتى 
ساقتها » ولا يتعارض مع أى نص فى عقد 
الوكالة » فلا يصح مناقشتها فيه لدى محكمة 
التفض والابرام بدعوى أنها ممسخت ذلك العقد 
وحر فت معتاه » أما يثيره الطاعنون عن مدى 
' مسئو لية الو كيل بعد وفاة الموكل ردود بأنه 
فضلا عن صدور توكيل من المطعون دهم 
عدا الثلاث الاخيرات ظل الطاعنون يباشرون 
الدعوى و يسيرون فيه|باعتبارهم وكلاء من المورث 
وعن ورثته من بعد قبل سقوط القيد و بعد 
سقوطه ء فلا >ق لهم أن بجادلوا بأنه لم يكن 
لمم فى تلك المدة صفة الوكيل وأن هذه الصفة 
سقطت عنهم بوفاة مورث المطعون صِدمٌ » 
وأماما يقولونه عن قصور الحك فى بيان اسم 
هن صدرالية التوكيل منهم فردود بأن الحكمة 
أسمدت حكمبا على أن التوكيل صادر لمكتب 
مقصود باشا.الذى كان يباشر فيه ههنته مع 
زفيليه ايلى عنه وهنرى مقصود اللذين م يبد 
مهما قى جميع إجراءات الدعوى أىاعتراض 

على ذلك . ا : 
دومن حيثٍ انه لكلماتقدم يكون الوجهان 
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الاول والثاتى من الطعن على غير أساس , 

د ومن حيث انه عن الوجه الثالك يقول 
الطاعنون أن المادة ١6١‏ مر القانون المدى 
تشترط إئيات حصول خطأ وضررمتسببعن 
الخطأ » وا أن مسئو لية الحامى تبعية يمعنى 
أنه لا يسأل إلا إذا أثيت ف النهاية أن خصم 
الموكل معسر يستحيل الرجوععليه فكانازاما 
على الحكمة أن تبين كل ذلكفى حكمها وخصوصا 
أن الثابت من الا' وراق التى كانت أمام محكمة 
الموضوع أن ضياع الأولوية على المطعونضدمم 
- أيا كان المسئول عنه لم يضع عليه حق 
الرجوع على المدين فى أمواله الا'خرى الى لهم 
عليبا حقوق مسجلة واتى اعترفوا'بكفاياتها 
للوفاء يحقهم » إذ أن حقهم لإ.يزال باقيا على 4ه 
فدانا لمم عليبا حق الا'ولوية قبل جربوعة » 
ولذا جاء الحم خاطا قاصرالتسبيب . يضاف 
إلى ذلك أن المحكمة لم تبين نوع المسثولية التى 
أسسست عليها قضاءها » ولم تبين سا لحكها 
بالتضامن على الطاعنين . 

« ومن حيث ان الحم المطهون فيه قد عنى 
يا تقدم ‏ خلاظ لما يزعمه الطاعنون باثيات 
التقصير عليهم » كا بين أن هذا التقصير تيج 
عنه ضرر للمطعون ضدم » إوقال أن تقدير 
التعويض بلع الذى رسا به مزاد الاطيان 
وفوائدة هو ما كان يحصل عليه الطعون ضيدثم 
لولم يقع الاهمال الذى نجم عنه الضرر . أما 
ها يتمسك بهالظاعنون من أن حقالمطعونضدم 
لايزال مكفولا بالرهن على ال4ة قدانا الباقية 
للبتك وأن لهم عليها حق الا'ولوية قبل ش ركة 
لبنى جر بوعةفأمر تحيح » لا"ن عقد الحاول 
الصصادر :من البنك مورث اللطعون ضدثم صر يح , 
فى أن.الورث م بحلل انك + أى قب لش ركة 
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جر بوعة إلا فيا مختص يال با فدانا وكسور 
التى سقط قيد رهته عليها . وأما عن التضامن 
فأ" المحكمة قد ببنت فى حكمبا أن التعؤيض 
إما هو عن الفعلن الضار الذى وقع بتقصير 
الطاعنين وهذا يستوجب فانونا أن تحكون 
مساء لتهم عن التعو يضات بطر يق التضامن و فنا 
للبادة ١6١‏ من القانون المدتى . وقدقالت 
المحكمة أن المسئولية ناشئةعن إهمال الافوكاتو 
سعنه و الافوكاتو مقصود ومورث باقي الطاعنين 
فيكونون مسئولين عن التعويض بالتضامن بين 
الا" ولين شخصيا والباقين بصفتهم ورئة لاسكندر 
مقصود باشا .. وق ذلك ما يكنى لبان نوج 
السو لية وسبب الفضاء بالتضامن . 
« ومن حيث ان الطاعنين يقولون فى صدد 
الوجهين الرابع. والخامس أن التو كيل سقط 
بوفاة هورث المطعون ضيدهم وقد امتنع المطعون 
ضدهن الثلاث الاخيرات عن اصدار توكيل 
٠‏ وقابت خصو مة بينهن وبينبافى الورثةحتى اقنضى 
الا'مر انذارهن ليصدرن توكيلا للقصود باشا 
وقبام لحلاف بين الورثة يننى كل فكرةفى تمثيل 
بعضهم للبعض الآآخر ومع ذلك افرضت 
امحكمة قيام وكالة نيا بية انتحلتهاهن غير مصدر 
وأسندتها الى مائخا لفها فى الا وراق . وفوق 
هذافةدطلبوا احالة الدعوى الى التحقيق لاثيات 
قيام الحلاف بين الورئة » وقدموا شهادة تثبت 
الانذار الحاصل لامطعون ضدهن الاخيرات 
من باقي الورثة » والمحمكمة لم تشر الى ذلك فى 
حكمها مع أنه طلب مستقل يتعين الفصل فيه 
د ومن حيث أنه يبين مماأ ثبته امدم المطعون 
فيه أن الطاعنين بعد وفاة مورث المطعون ضدمم 
طلبوامن ورثتهتوكيلهم للاستمرارف الاجراءات 
ف وكلوم ماعد االمطعون ضدهن الثلاث الآ خيرات 
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كا سلف الذكر ء وقدطو لينعدة مرات لعمل 
التوكيل فل يفعلن » ولمذا لا يحق لمن قانونا 
مطالبة الطاعنين بتعو يض عن تقصيرهم فى 
تجديد القيد » بدعوى أنهم كانوا وكلاء عتهم 
أها ما جاء باحك من تمثيل ورئة الموكل الا "صل 
بعضهم لبعض واعتبار من أصدروا التوكيل 
نائبين عن المطعون صدهن الاخيرات » فغير 
سليم ولايتفق مع أحكام الوكالة صريحة كانت 
أو ضمنية » وذلك لان الورثة كانوا معلومين 
ومعر وفين شخصيا ء فاستقلال بعضهم باصدار 
توكيل واحجام البءض الآخر عن ذلك » 
لا.يصح الول فيه بأن فريقا هنهم كان يمثل 
الآخر ما دام الحق المتنازع عليه قا بلاللتجزئة. 
ولا يؤئر فى ذلك حضور المطعونضدهن بجلسة 
المعارضة فى الحم الاستئنانى لان حضورهن 
على تلك الصورة » والتوكيل معدوم لا يمكن أن 
ينشىء عقد وكالة . ومتى تقر ذلك كان القضاء 
با لتعويض للمطءون ضدهن الثلاث الاخيرات 
قد جاء على غير أساس ولهذا يتعين نتف ض الحكم 
المطعون فبه تضاجزئيا فماقضي به من تعو بض 
لهنء ولا كانت الدعوى صا ة الحكم قى موضوعبا 
با لنسب لهذا الجزء المتقوض لا نتفاءرا بطةالوكالة 
بين الطاعنين والمطعون ضدهن! اذ كورات فاذًا 
يتعين رفض دعواهن قبل الطاعنين و ذلك بنسبة 
نصيبهن الشرعى كورثة للمرحوم يوسف سنبل 
فى التعو يض المقضى به 

( طمنالاستاذ أايلسعنهانحامى وحضرعنهالاستاذ حسين 
عمد الجندى ضد ورثة المرحوم الشيخ يوسف «فيل وحضر 
عنهم الاستاذان احمد رشدى وسليم أنطون رقم ود سنة٠‏ لق 
و ملا سنة الاق بالحيثة السابقة ) 
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نذن 
مابو سنة 15147 

1 عع : 

١‏ ل الترامات المشترى وحقوةه . حقوق البائع وواجباته 
تجي. العقد . على المشب تزى ٠‏ طلب البائع إلى قلم 
الكتاب لامضا., العقد . 

جوم ل شمن المبيع ٠‏ مجرد احتهال وجود تسجيلات على 
المين المبيعة , لايخول المشترى سق حيس آثمن . 
امتناع ااشترى عن دفم باق الثمن -مقابل شطب 
التسجيل . اعتبار الائعم مقصرا . لايصم ٠‏ 

1 ) المادة وم مدتى ) 
الميادى. القانونية 
إن أحكام قانون التسجيل الصادر 
فى سنة:197 والقرارات الصادرة بتنفيذه حم 
دفع رسوم التسجيل مع رسوم التصديق على 

الامضاءات عنمك تقديم المقد للتوقيم عليه » 

ونا كان الشترى هو الازم بداهة بدقم فده 

الرسوم فانه هو الذى يكون عليه تجهيز العقد بناء 
على البيانات التى يحصل عليها سواء من البائع 
أو من الأوراق » و بعد ذلك يكون له أنيطالب 

البائم بالحضور إلى قل الكتاب لامضاء المقد . 

وإذن فن الخطأ أن تعتير الحكمة البائع مازما 

بتحويز العقد وتقدعه لمشترىلامضائه » خصوصا 
إذا كان العقد الابتداتى صريحا أن البائع غير 

مازم إلا بامضاء النقد انها فى » وكان لأشترى ل 

يطلب من البائع فى الاتذار الذى زججه إلييه 


إلا الحضور إلى قسم الساحة لتحرير المقد / 


- التبائى . 


- إن جرد احمّال وجود تسججيلات عل 


للف 


العين البيعة لول الشترى جق حبس الثمن حت 
يتحقق من خلوها من التسجيلات ويخاصة بعد 
أن يكون قد تسلم البيسع فان القانون إذ رمم 
الطر يق خناية حقوق المشترى من الخطر الهدى 
الظاهر الذى يهددها قد ألزمه بدفع الثمن . 
م0 - متى كآن الشترى هو الذى امتنع بعد 
إنذاره رسميا عن دفع الباق من الثمن مقابل 
شطب التسجيل الذى كأن يهدد ملكيته ثم لم 
يبون جانة بما هو ملزم به قانونا وبحكم المق 
فلايصح اعتبار البائع مقصرا ىالوفاء بالتزاماته 


قبل . 


02 
د حيث ان الطاعنين يبنون طعنهم على ستة 
أوجهترمى كلها إلى بيا نأ نالأمورالتى استندت 
اليها محكمة الاستثنافقى أسباب حكمها لاتيرر 
قانونا ماقضت به من اعتبار البائع وورثته هن 
. بعده مقصرين فى الوف بالتزاماتهم القاثونية 
والتعاقدية قبل المشترى و ورئته - وتفصيل ذلك أن 
محكمة. الاستئناف تقول )١(‏ ان البائع الذى 
لايقوم بتطبير العين المبيعة من التسجيلات التى 
عليها يعتبر مسئولا عما يترتب على بقاء تلك 
التسجيلات حتى ولو كات المشترى متعمداً 
الامتناع عن دفع مافى ذمته من القن يحول 
دون تمكين البائع من إجراء التطبير وقد فات 
احكمة أنه لايجوز اغقال حسن النية فى تنفيذ 
الود ؟ لا يجوز أن سمح للمشترى بالامتناع ‏ . 
عن دفع الثمن ليضر بالبائع من غير أن نكون 
به مصلحة أو فائدة منذلك الامتناع (؟) أن 
المشتري وورثته من بعدهكانوا عيقييق الإمتناع ٠.‏ 


يك 
عن دفع الباق من القن قبل شطب تسجيل 
الاختصاص و إمضاء عقد البيع النهاتىلا<مال 
ظبور تسجيلات أخرى على العين المبيعة هع انه 
لاوز قانونا أنيقام وزناثلهذ.الا حتمالات 
وخاصة اذا لوحظ أنالشترى تسم المبييع وا نتفع 
به فعلا وقد جعل له القا نون طرقا أخر ىخهاية 
حقوقه من أى خطر جدى مهددها مع وقائه 
بال نللبائع (م) ان دفع اق المن كان معلقا على 


اهضاء العقد النهاتى وتسجيله وم يظهر البائع . 


ولاورثته استعدادمملامضائه وقد فات الحكدة 
أن المشترى إذا تسلم البينع أصبح مازما قانونا 
بدفع القن إلى البائع أو إبراء ذمته منه وان 
استعد اد.البائع و ورئته لامضاء العقد النهائى كان 
ظاهراً يحلاء م نأ وراق الدعوى و يكونوا مم 
اللمزمين بتجهبز ذلك العقد . 

تلك هى الوجوه التى: يبني عليها الطاعنون 


« وحيث ان ماذه ب اليه لمكم المطعون فيهمن 
اعتيار مور ث الطاعنين ملزما بتعجهيزالعقد النهائى 
وتقد عه اورث المطعونضدهلامضائههو اعتبار 
خاطيء لأن أحكام قانون التسجيل الجديد 
وإجراءاته نحم دفع رسوم التصديق على 
الامضاءات ورسوم التسجيل قبل تقديم العقد 
للامضاء و بدهى أن المشترى هو الملزم يدقع 
هذه الرسوم قعليه إذن تجهيز العقدطيا للبيانات 
التى ححصل. عليه! من البائح والتى يستخلصها من 
المستندات تم يكلف البائع بالحضور لفلم الكتاب 
لامضائه وليس ف الأوراق مايدل على أن 
الطر فين قد عدلا عن هذه القاعدة قعقد البيع 
الايعدائى صر يح فى الدلالة على أ التزام البام 
مقصور عى امضاء العقد النهائى ومورثالمطعون 
ضدم لم يطلب من ورثئة اليائع فى انذاره اليهم 
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إلاالحضور لقسم للساحة بيني سو يف لتحرير 
العقد النبائى . 
«وحيث انماقله الحم من وجؤب تطبير 
العين والتوقيع على عقد البيع النهائى قبل دقع 
الباق من القن هو قول غير مستساغ عقلا ولا 
قا نونامتى كانالبائع قد قبل إجراء التطبير مقاابل 
دفع الباق من المن و مق كانف استطاعةالمشترى 
أن يجبز عقد البيع النبائى ووبعده للامضاء مع 
عفد الشطب فى وقت واحد . 
«دوحيث ان ماستند اليه الحكم عن احتال 
٠-وجود‏ تسجيل آخر على العين اابيعة لا يجعل 
للمشترى حق حدس الشمن حت يتحقق من | نتفاء 
هذا الاحتمال وخاصة مت كان قد تسلمالمبيع 
وأصبحملزما بد فع جميع الثمن وقدأ با نالقا نون 
للمشترىطريق حماية حقوقه من الخطر|الجدى 
الظاهر الذى هددها مع وفائه بالثمن ( المبادة 
إسبس مدلى ) . 
« وحيث انه متى كان المشترى قد أنذر 
رسعيا بد فع الباق من لثمن مقا بل.شطب التسجيل 
الوحيد الذى كان يهدد ملكيته ا متنع هو عن 
قبولهذا العرض وهق كان المشترى لم يقم من 
جانبه بما هو ملزم به يحم القانون والعقد فلا 
. يكون من المفبوم واحالةهذه اعتيار البائع و ورثته 
من بعده مقصرين وملزمين بتحمل التتائج 
المترتبة على ذلك التقصير . 
«دوحيث انه لما تقدميبين أن الأسباب التى 
بنى عليها الح المطعون فيه هى أسباب فاسدة 
لايصح ابتناؤه عليها وبتعين والخالة هذه 
نقضه موضوعا . 1 
( طمن السيدة زيقب هائم حسيب وآخرين وحضر 
عنهم الاستاذ أحد نجيب براده يك ضد الميدة سنية “ود 
فهمى عر تفسها ويصفتها وحضر عنها الاستاذ وى غربين 
رقم هع سنة ولق بالهيئة السابقة ) : 5 


: ألعد دالسادس والسا بع وألثامن ألسنة الثالثة والعشرون 


1 
لم ماأنوسنة 1949 
تعيد ٠‏ سبب مشروع . الدقم يطلان السند أحدم وجوه 
سبب لادين الوارد يه ٠‏ تقرين المدعى أن لادين ميا غير 
الوارد فى الستد . يجب على المحسكمة بحث هذا الدقم . 
(الادة يومدق ) 
المبدأ القانونى 
إنه بناء على المادة 4ه من القانون 'الدنى 
يجب فى كل تميد أن يكون له سبب مشروع 
فاذا دفع المدعى عليه ببطلان السند المطالب 
بقيمته لصدوره من المورث وهو فى حالة عته » 
ولعدم وجود سبب للدين الوارد به ؛ وقصرت 
الحكمة يها على مسألة المته » وانتهت إلى 
التقرير بأن المورث كان وقت تحريره السند 
سل العقل مدركا لنقائج تصرفاته » نم قضت 
بالزام الورثة بدفمقيمته فان حكمها يكون مشوبا 
بالقصور لعدم تعرضه للدفع بعدم'وجود السبب » 
خصوصا إذا كان من كسك به إستند فى تأبيد 
مدعاه إلى أوراق قدمها » والممدعى.ثفسه يقرر 
أن السبب المذ كور فى السند ل يكن حقيقيا 
و إكا حرر بما :كان باقيا له فى ذمة مورث المدعى 
عليه من حساب الوصاية . 
الكو 5 
« هن حيث ان مما يتعاه الطاعنون على 
' الح المطعون فيه أنه إذ أغفل الرد على وجه 
2 أوجه دقاعهم الطامة فبو باطل لوه من 
الأسباب طبقا لها تقضى به المادة  .‏ هنقانون 


يلك 


المزافعات » وف ببان هذا الوججه يقول الطاعتون” 
أن ماذكر بالسند الذى حكم عليهم بقيمته 
خاصا سيبه هو أنه سبق دقع البلغ « نقدية 
أمانة » وقد دفع الطاعنون الدعوى سواء أمام 
محكمة أول درجة أو أمام الاستئناف ببطلان 
السند لسيبين . أوطا مبني على المادة ييه من 
القا نون المدلى لا نعدام سبب الدين وعدم قيام 
المطعون قمده ينقد مورثهم مبلغ الثلاثة آلاف 
جتيه الواردة بالسند وقالوا ا نالسبب الذى ذ كر 
عنه فى ورقة السند ان هو إلا سبب وهمى غير 
صحيح . وثانيهما هو أن المرحوم عهد.بك 
عبد اللطيف كان فى الوقت الذى نسب اليه فيه 
التوقيع على السند مصابا بالعته الثيخوخى وانه. 
وقع وهو غير مدرك خايفعل إذ لم يكن ذا أهلية 
للتصرف » وقد ر أت محكمة. أولدرجة أنتبدأ 
بتحقيق هذا الوجه الأخير فبعد أن أحالت 
الدعوى إلى التحقيق قضت برفض الدعوى 
ما ثنبت الها من أن السند نحرر فى وقت كان 
المورث .فيه مصابا بالعته الشييخوخى و.م نكن تلك 
امحكمة بحاجة إذن لبحث هوضوع سببالدين 
وأمام حكمة الاستثناف اعترف الطعون ضده 
بأأنه ميد فع تقوداً يوم من سبتمير سنة8 0 
و نما أرجع سبب الدين الى أنهورث الطاعنين 


,هذ كانوصيا عليه كانتذمته مشغولة .هذا المبلغ 


من حساب سنة141 تاريخ انتهاء الوصاية كم 


1 زعمأن هذا الدين وان كان قد سقط بمضى المدة 


إلا أندترك التزاما طبيعيا كان هو السبب الذى 
بنى عليه سند الدين المؤرخ فى "من سبتمير 
سنة و١‏ » و يقول الطاعنون انهم ازاء هذه 
المزاعم قدموا لحكمة الاستئناف اذا لصات التى 
صدرت من المطعون ضده والايصالات الى 
تدل على تسايه ياقى جساب مدة الوصاية عليه 
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وات تثبت سقوط كل منالسبب الصورىالظاهر 


العدد السادس والسابع والثامن ‏ السنة الثالثة والمشرون 


مورث الطاعنين وقت محر ير السئد كان سلم 


للسند والسبب الذى أريد انتحاله ء ولكن | الادراك وان ما أصابه من مرض ل يؤثر ى 


محكمة الاستئناف قد ألغت الحكم الابتدائى 
.وألزمت الطاعنين بالمبلغ الوارد يا لسند من غيد 
أن تشير إلى هذا الدفاع المبنى على بطلا نالسند 
لانعدام سببه ولا الى هذه المستندات الى لم 
يسبق أن قدمث لمحكمة أولدرجة وهذا جاء 
حكمها باطلا لحاوه من الاسباب . 

« ومن -حيث اندقد تبين من الاطلاع على 
صورة محضرى جلسة/1 من فيراير سنة٠194‏ 
و 15هن ابر يل سنة ١4٠‏ أمام محكمة الاستئناف 
وعلى المذ كرات القدمة لها هن كل من طرق 
ابخحصو مة لجلسات امن دونيه سنةه1944وم١‏ 
من يونيه سنة! 144 ان الطاعنين تمسكوا ببطلان 
السند المطا لب بقيمتته بناء على المادة عه من القافون 
المدلى. لانعدام سببه واستندوا فى ذلك إلى 
الغنا لصات الدالة على قيام مورثهم بدفم مابقى 
بذمته للمطعون ضده عند انتباء وصايته عليه 
فى سنة .1414 وكأن رد المطعون ضده على هذه 
اغا لمبات أنه صدرت بعد ذلك أوراق من 
المورث يعترف فيها المطمون ضيده يأ نهغير متمسك 
مبذه اغا لصات وأظور استعداده للسحاسبة من 
نيد وقال ان اللبلغ الذى تحرر به السند هو 
قيمة الباقي يذمة المورث مضافا اليه فوائده من 
تاريخ الاستتحقاق »ما قالوا ان هذا المبلغ وان 
سقط حدق المطالبة به فبو دين طبيعى إذا وقاء 
المدين فلايصيح ال جوع فيه وقد استمر|الحصوم 
يتناقشون فى هذه التقطة دفعا ودفاعا إلى أن 
حكمت محكمة الاستثناف فى الدعوى بحكمها 
المطعون فيه . 

« ومن حيث ان الحكم اللطعون فيه قصر 


يحثه على مسألة العته الشيخوخى وعلىماإذا كان 


سلامةعقله أوكان الا “مرعلى عكس ذلك وانتهت 
منيحتها إلى التقرير بأنالمورث كان سلمالعقل 
مدركا لنتائج تصرفاته وقضت بالغاء الحم 
الابجدائى وبالزام الورثة بأن يدفعوا للمطعون 
ضده قيمة السند من غير أن تبحث ماتمسك به 
الطاعنون فى هرافعاتهم ومذكراتهم الكتابية 
من بطلان سند الدين لا نعدام سببه استناد؟ إلى 
الا “وراق التىقدموها لا'ول مرة أهامما وإلى 
ماقرره المطعون ضده من أن السبب الظاهر ىق 
السند غير حقيتى وانالواقع هؤ أن السئد حرر 
بما كان فى ذمة هورث الطاعنين للسطعون ضده 
من حساب الوصاية . 

« وحيث انه لما كان يجب فى كل التزام 
أنيكون له سبب»شروع طبقا للمادة 4و سن 
القانون المدتى وما كان ثابتا أن الطاعنين دفعوا 
لدى ممكمة الموضووع يبطلان السنذ أعدم وجؤد 
سبب له وكان هذا الدقم محل أخذ ورد بين 
طرف الحصومة فقد كان هن واجب محكمة 
الموضو ع أن تتناوله بالبحث وتقول فيه كاءتها 
أما وهى متفعل فقدججاء حكمها مشوبا بقمبور 
فى الاسباب يعيبه ويوجب نقضه عملا بالمادة 
١١‏ من قانون المرافمات . 

( طمن الدكتور <ممين هبداللعليف وآخرين وحضر م 
الاستاذ سايا حبثى بك ضد. عبد. السلام الدرديرى وعضر 


عنه الاستاذان حسين الجندى وعيد اليد السنوسى رقم 3٠‏ 
سنة 1١‏ ق بالحيئة السابقة ) 


العدد السآدس والسا بع وألثامن ‏ السنة الثالثة والعشرون 


1 
بم؟ ما بو سنة 1949 

وقف . مأذون بالخصوءة . مهمته . لالطة له على 
مال الوقف , المالالتى يتفقه فى سيل أدا, مبمته ٠‏ تعاقده 
مع آخر لمماوتته فيها . مطالبة ناظر وقف ا يستحقه كل 
منيما م 

المبدأ القانوتى 

. إن الأذون بالخضومة غير مسلط على مال 

الوقف لأن مهمته مقصورة على أ نخاذ الاجراءات 
المأذون له فيها » و نما السلطة على مال الوقك 
وسائر شئونه للناظر وحده . فاذا أتفق المأذون 
باالمصومة شيقًاً فى سبيل أداء مبمته » أو تعاقد 
مع أحد على أن يعاونة فى تنفيذها » فناظر 
الوقف هو الى يطالب بما يستحقه كل منهما . 

لكر 

د هن حيث ان الطعن يتحصل فيما يأتى 
أولا ‏ أن الحكم الطعون فيه قد أخطأ فى 
تطبيق الفانوق هأ يده الحكم الا يتدائى الذى 
علق استحفاق الطاعن لا “جره المتفق عليه. مع 
اللأذون با حصومة على شرط كسب الدعوى 
أو انتهائها لحا أخذا بنص الحطاب المؤرخ 
فى من يناير سنة/ام#؟ ١‏ الصادر له من اللأذون 
بالحصومة رتب على ذلك أن ة قضى بعدم قبول 
الدعوى لعدم تتحقق أنىالشرطين ووجه الخطأ 
فى ذلك على ما يقول الطاعن أن المطعون ضده 
الأول باعتياره مأذونا بالحصومة وتوكيل 
الغير عنه بلك تيما لذلك أن حمل جهة الوقضى 
بينها أجر امحاهي . ثانيا ‏ أ خطأ امك المطعون 


4 
فيه فى تكييض الحصومة ونى تعيين أطرافها 
تفلط فى تحديد مركز وزارة الأوقاف 'حتى 
أصبح غير مفهوم من هذا الحكممر كزها هاما 
فلا يعرف إنكانت خص] فى دعوى استحقاق 
الاجر أم هى خصم فى دعوى صحة الحجز 
الموقع نحت يدها هم أن الواقع أن ,الدعوى 
رفعها الطاعنصِد مد بك طاهر المأذونبالحصومة 
الذىأقر يق الطاعن فىدعواه ويكن اختصام 
الوزارة إلابالنسبة لطلب تثبيتالحجز باعتبارها 
محجوزا ادها لأنها حائزة لغلة الوقف ‏ ثمالثا - 
بطلان الهم الطعون فيه لتناقض أسبابه 
9 أسباب الحكم الابجدااني الذى أخذ بها إذ 

بينهأيقول الحكم الابتدالى بولايةالفضاء الاهلى ٠‏ 
على الحصومة الحالية وبأن الأذون بالحصومة 
بلك التعا قدمع الحامى إذا بالحكم الطعون فيد فيه 
يتكر فى أسيابه هذه الولاية ويفول أن جهة 
الوقف إذا أنكرتط المأذون بالحصومة نفقات 
الاجراءات التى تقتضيبا فليس له إلا أن يلجأ 
إلى الحاكم الشرعية مع أن حق الطاعن حق 
مدتى صرف يقره القاثون ولا يمكن أن يعلق 
أداء هذا الحق على سعى أو تصرفات الأذون 
بالحصومة لدى المحكمة الشرعية . 

« ومن حيث انه ببين من مراجعة الحكم 
الاجتدائى المؤيد لاسبايه وبالكم الطعون فيه 
أنه بنى قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعنلر فعما 
قبل أوانها على أساس أن خطاب و من ينابر سئة 


جنوه | الصادر له من المأذون بالحصومة دبك 


طاه على استحقاقه للاتغاب المفدرة فيهعلى نحفق 
أى الشرطين الواردين فيه وهما كسب الدعوى 
أو اتهاؤها صلحا وتال أنه مأدام أن أحدهما 
0 يتحقق لتالية نكون سابقة لا“ وائها وأما: . 

00 


الف 


ألعدد السادس والسابع والثامن س ألسنة الثالئة والعشرون 


عن خطاب ١‏ من اكتو بر سنةةم١‏ فقا لأنه 
ليس تعديلا للخطاب الأول وإما هو وعد 
بالسعى لدى وزارة الأأوقاف لتعجيل دفعا لف 
جنيه من الانعاب وزاد الحكم المطعون فيه على 
ذلك قوله أن اقرار حمد بك طاهر لا يقيدجهة 
الوقف وانتهى الى قوله أن المأذون بالحصومة 
وان كانت له صفة الناظر فى مثيل الوقف فى 
الحصومة إلا أنه لا ملك نحميل جهة الوق ف كل 
ما يدعيه من مصار يف صر فها فعلا أو رتبهاعلي 
جهة الوقف وإنما لجهة الوقف أن تد فع من تلقاء 
نفسهاماتقرههن المصار يفالتى تستلز مها اجراءات 
التصومة كالها أن تمتنععماتقره وليس للمأذون 
' بالحصومة فى هذه الخالة إلا الا لتجاء للقضاء . 
«:ؤحيث ان للمأذون بالحصومة غير مسلط 
على مال الوقف ومبمته مقصورة على اخاذ 
إجراءات الحصومة المأذون له بها فسلطةالناظر 
الا'صل ففشئون الوقف والتشلط علىمالهياقية 
له بغير مساس وهو ما يترتب <مّا أن الأذون 
بالحصومة اذا أتفق شيئًا ى سبيل أداء مهمة 
أو تعاقد مع من يعاونه فى تنفيذها كان لكل 
منهما مطالبة ناظر الوقف عا يستحق وعلىهذا 
فقد كان على الطاعن أن بمختصم و' إزارة الا'وقاف 
باعتبارها ناظرة الوقف مطاليا إياها بالاجر 
الذى يدعيه في مواجهة الأذون بالحصومة . 
« وحيث ان الطاعن لم يتخذ هذا الطريق 
فتسكوندعواء غير مقبولة ويكون المكمالمطعون 
فيه قد أصاب وجه الحق فى النتيجةالتى وصل 
أليها يصرف النظرعماجاء من الا سباب الأخرى 
المتعلقةبموضوع الحقالمتنازح فيه ومن تملامحل 
لبحث ما جاء بأوجه الطعن خارجا عما بتصل 
با أقضاء يعدم قبول الدعوى 6 


« ومن حيث انه لا تقدم يتعين رفض هذا 
الطعن . 
( طمرى. سعادة محمد حافظٍ رمضان باشاووحضر عنه 
الاستاذ احمدرشدى ضد #د طاهريك بصفته وآخرينوح-ضر 
عن وزارة الاوقاف الاستاذ حمود اليد عقل رقم .و سنة 
١ل‏ ق بالهيئة السابقة ) 


1 
م7 مهايو سنة 191410 

١‏ ل نقض وابرام . [غلان الطاعن بالحكم فى مكتب وكيله 
الحامى بالمنصورة لا فى محل [قامته بالقاهرة . مخاسية 
الطاعن عن مياد الطمن على أساس حصول الاعلان 
بالمتصورة . ميعاد ماقة , 

( المادة وؤ من قانون عحكمة النقض ) 

+ ب ناظر وقف د رفءسه طينا بصفته الشخصية باعتباره 
وارثًا لوالده . وفاته . طلب المطعون ضده 
,الدعوى ليمثل الوقف ناظر جديد . لاايصح ٠‏ 

م سل حكم مبيدى من ناحية وقطعى من ناحية . الطعن فيه 
بطريق النقض ٠.‏ وجوه الطمن المتم.بة على الشطر 
التمبيدى . لايصح ثها . 


٠‏ وقف 


سس تقرير خبير . حرية الحكبة فى الاأغذ به . عمل 


تبيدى . حم يندب الخبير . خطؤء فى رمم الخلة 
الى أوجب على الخبير:اتباعا . لايضير الخصوم ٠‏ 
حق الخصوم فى ابدا, ٠ا‏ لدهم من وجوه الدفاع من 
حتوقهم . 
: المبادىء القانونية 
١‏ - إذا كان الطاعن لم يعلن الحم فى 
محل إقامته بالقاهرة و إنما أعلن به فى مكتب 
وكيله الحامى بالمنصورة فانه يكون من التمين 
محاسبته عن ميعاد الطءن على أساس حصول 
الاعلانبالإنصورة » إذ أن وكيله لاشأن له بعمل 
النقض الذى حصل الاعلان تمبيدا له بل الشأن 
له هو دون وكيله . 
* ج إذا:كان التقر ير بالطعن قد نص فيه 


العدد السادس والسابع والثامن - السنة الثالثة والعشرون 


على أن ألطعن مرفوع من الطاعن بص فته 
الشخصية باعتباره وارما لوالده » وكان التوكيل 
الصادر إلى الحامى الذى تولى الطمن خاليا من 
أية إشارة إلى أن الطمن مرفوع من الطاعن 
بصفته ناظرا للوقف » وكان قوام الطمن أن الحم 
أخطأ إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى 
أسيق الفصل: فيها ؛ وكانت الدعوى التى صدر 
فها الحم الأول قد اختصم فيها الطاعن بصفته 
الشخصية لا بصقته ناظرا على الوقف © فليس 
للمطعون ضده 3 عند وفاة الطاعن أن يطلب 
وقف الدعوى ليمثل الوقف ناظر جديد . 
# لس أإذا كان الك تمبيديا من ناحيية 
وقطفيا من ناحية أخرى فان وجوة الطءعن 
٠‏ النصسنبة على الشطر التمبيدى لا يجوز النظر 
فيهيا. 
- إن عمل الحبير ليس إلااجراء تبيديا 
- لا يقيد الحكمة بثىء عند البت ف الموضوع . 
فاذا كان الحم القاضى بندب الخبير قد أخطأ 
. فى رسم اللملة التى أو جب على الخبير إنباءبا فى 
أداء مأمو ريته فان ذلك لايضير الحصوم إذأن 
لم أن يبدوا كل مالديهم من أوجه الدفاع عن 
حتوقهم عند نظر الوطوع . , 
.'دهن حيث ان المطعون ضلاه دفع بعدم 
قب ول الطعن شكلا بالنسية للطاعنينالثانى والثااك 
لتقدبه منهما :بعد اميعاد وذلك لانهما أعلنا 


بالحم ف ١١‏ هن سبعمير سنة 1941 فل يطعت ! 


فلك 


فيه إلا فى ١١‏ من اكتوبر سنة 19441١‏ 

« ومن حيث ان الطاعنين المذ كورين وان 
كانظ يقيان فى الفاهرة فائهما لم يعلنا بالحكم 
المطعونفيه فى محل إقامتهما » بل كانا إعلائهما 
,يمكتب وكيلهما بالمنصورة ٠‏ ولا كان و كيلهما 
لاشأن له بعمل التفض الذى حصل الاعلان 


تمبيدا له » وكان الشأن فى ذلك هو لما فانه 


يكون هن المتعين محاسبة: الطاعنين. على أساس 
حصول الاعلان بالمنصورة بصرف النظر عن 
المكان الذىيقمان به . ومتي كان الام ر كذلك 
كأنللطاعنين ميعاد مسا فة. قدرهيوم واحدعملا > 
بالمادة ١‏ من قانون لأرافعات ؛ وباضافة هذا 
اليوم إلى مبعاد الطعن المقرر فى المادة ١‏ من قا نون 
إنشاء محكمة النقض والا برام للتقرير بالطعن 
امتد الميعاد إلى يوم؟1 من اكتو بر سنة] 194 
وهذا اليوم الذى حصل فيه التقرير بالطعن 
فملا ومن. ثم يكون الدقع على غير أساس 

« ومن حيث ان الطعن حاز شكله القا نوق 

« ومنحيث انوكيل المطعون ضده طلب 
وقف الدعوى لوفة الطاعن الثانىيمقولة انه كان 
ناظراً على وقف والده ويجب أن مثل الوقف 
فى الطعن ناظر جديد . 

د وهمنحيث انالحاضر عن ورئةعبدالفتاح 
متولى نور بك ( الطاعن الثانى ) رد على هذا 
الددفع مقرراً أالطعن امار فع من الطاعن لذ كور 
بصفته الشخصية باعتياره وارما لوالده و ليس 
بصفته ناظر وقضٍ ء فإذلك ولان تفريرالطعن . 
بالتقض والتوكيلالصادر من التوفى إلى انحانى 
الحاضر عن الورئة خاليان من أية إشارة إلى 
أ الطاعن رفع طعنه بصفته ناظرا لوقف همبين 
الدفع ونظر الطعن على الاساض المذكور . .. ٠‏ 


4 
« ومن حيث ان الطاعنين ينعون على الحم 
المطعون قيه انه خالف الفانون لأنه . أولا- 
أيد الحكم الابتدائى القاضى برفض الدفم 
بعدمجواز نظر الدعوى لسبقالفصل فيها رغم 
انحاد الحصوم والموضوع والسبب ف الدعوى 
ألقيصدر فيها وفى الدعوى رقم ١4‏ سنة190 
ثانيا ‏ جعل ههمة الحبير تطبيق حجة الوقف 
لاحكم المحسكمين . فأقصى بذلك الحم الا'ول 
الذى جعل القسمة التى أقرها الحكون أساسا 
لعمل احبير الذى ندب وقتكذ وأهدر فى نفس 
الوقت حكم المحكمين ول يرد علىما.تمسك به 
الطاعنون مناحترام نحجيةهذا الحم . ثالنا- 
قضي باعادة الاستثنا فين رقى 0لا سنة م 
و70 شنة و4 قضائية: للايقاف عقوله « إن 
السبب الذى حصل الا يقاف من أجله لا.يزال 
كما . إذ لم يفصل بعد فى موضو ع الدعوى 
الجدديدة أماميحكمة أولدرجة . بلالذى صدر 
فيها هو حك ممبيدى غير قاطع فى الموضوع » 
وقى هذا فساد فى الاستدلال » لان مايصفه 
الحم المطعون فيه بأ ندحكم غير قاطع فى ااوضوع 
انما حكم قضي )١(‏ برفض الدفع بعدم جواز 
نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و (؟) باهدار 
حجية حكم الحكمين وعدم التعويل عليه و () 
بالرجوع الى نزاع فصل فيه الحكمون . 
« وس حيث انه عن الوجه الاول فانه 
يبين: من مراجعة المحمكم الصادر فالدعوى رقم 
4 سنة ١0‏ كلى المنصورة والحكم المطعون 
فيه المؤيد للحكم الابعدائى الصادر فىالدعوى 
رقم ١+‏ سنة حمبوو؟ المنصورة أن الدعوى 
الا" ولى رفعت على الطاعنين بضفتهم الشخصية 
وان الدعوى الثانية رفغت على عيد الفتاح نور 
يك بصفته الشخصية و بصفته ناظرا الوقن 


العدد السادس والسا يع والثامن ‏ السنة الثالئة والعشرون 


وعلى عد متولى نور بصفته الشخصية و يصفته 
مشر فا على الوقف وعل باق الطاعنين بصفتهم 
الشخصية فالدعويا نمتحد تان إذن فى الحصوم 
وها متحدتان أيضا ق السبب وكان الوضورع 
واحدا فى كلتا الدعو بين عدا ماجاء فى الدعوى 
الثا ثية خاصا بالمبلغ الاحتياطى ولا كا نالطلب 
الخاص بالمباني قد فصل فيه بحكم قطعى فى 
الدعوى الاو لى » فقد كان من المتعينعل محكمة * 
الموضوع وقد تمسك الطاعتون أمامها يعدم 
جواز نظرالدعوى م نجديد ‏ اجا يةهذا الدة 
بالفسبة للمباتى . أما با لنسبة للطلبات الخاصة 
بالمتقولات والآآلات والمواثى » فان ماصدر 
بشأتها فى كلتا الدعويين لم يكن. إلا قضاء 
تمبيديا لأيجوز الطعن فيه بطربق النقض استقلالا 
وأما عنالطلب الخاص بالمبلغ الاحتياطى فانه 
طلب ججديد فى الدعوى الثانية ولما يفصل فيه:» 
ولذا يكون رفض الدفع بالنسبة له لاغبار عليه 

د ومن حيث انه عن الوجهين الثانىوالثاك 
من أوجه الطعن فانه لايجوز لهذه احمكمة أن 
تبحث فيهما لتعلقهما بحكم مبيدى غير جائز 
الطعن فيه يطريق التقض كي تقدم » ومع ذلك 
فان محكمة الموضوع غير مقيدة بالا" خذ بنتييجة 
تقرير الخبير ومن حق الخصوم ابداء مالدمهم 
هن أوجه الدفاع المتعلقة بحقوقهم على أساس 
أن القضاء الخاص يعبمة الحبير ليس إلا قضاء 
تمبيديا لم يبت فى ثىء قطعى » ومن ثم لايقيد 
المحكمة فى ثىء ما عند الفصل فى الموضورع 
هذا ولا محل للعظل هن إعادة الدعوى للايقاف 
حت ينتهى الحكم فالدعوى الاولى » لانهذا 
الايقاف متعلق بالجانب القبيدى من الحكم 
الاول » ولا كان الطعن فيه غير جائر فان 
ما ارتبط به بأخذ حكيه , 


العدد السادس والسابع والثامن -- السنة الثالثة والعشرون 


0 وفن حيث انه لما تقدم يتعين نقض الحكم 
المطمون فيه فيا قضي به من رفض الدقع القدم 
من الطاعنين با لنسبة إلىالطلب الخاص بالمياتى 
الموجه اليهم بصفئه,الشخصية لسبق الفصل فيه 
وتطبيق نحكم القانون بقبول الدفع و بعدمجواز 


نظر الدعوى ىق هذا الطلب كا يتعين القضاء 
يعدم جواز الطعن فيا عدا ذلك . 


( طمن عمد متولىنور يك وااخرين وحضر عنهم الاستاة 
عبد الرءن الراقعى بك ضد هبد المميد:صالح نور وحضر 
عنه الاستاذ غيريالى سعد بك رقم 5 منة 1١‏ قى باليثة 
السابقة) , 
1١‏ 
4 نونيه سنة 1941 

نقض وابرام ٠‏ تقرير خيير فى دعوى حكر .. قضا. 
محكمة النقض بأن هذا التقرير لايصلح لاأن يبنى عليه حكم 
فى موضوع النزاع . اعادة القنية الى عحكمة الموضوع . بنا. 
الحم فى الموضوع على هذا التق يرعيته . لايموة اجالفته حم 
عكمة النقض ف المألة القانوتية التى فصلت فيا 

(الماضور من تانون محكمة النقض ) * 

البدأ القانوق 1 

إذا كانت عكا النقض قد قضت بأن 
تقر بر الخبير الممين فى الدعوى لايصلح قانونا 
لأن يبنى عليه :الحم فى موضوع النزاع لآن 
الحم التمبيدى لم يبين للخبير الأسس القانونية 
الى تقدرقيمة الحسكر بناء علييا » فلا يجوز 
الحكمة الموضوع عند إحالة القضية إليها أن تبنى 
قضاءها على هذا التقرير عينه لأ فى ذلك ٠ن‏ 
مخالفة لمع محكنة النقض ف المسألة القانونية 
التي فسات فيها , ْ 


415 


امرك 
د« حيث ان الطاعن يبى طعنه على أوجه منها 
أن حكمة الاستئناف بنت حكمها على تفرير 


| الخبير حسن فؤاد أفندى الذى نذبته الحكمة 


الابتدائية ناسية أن كمة النتقض والابرام 
قضت فى حكمها الصادر فى ١١‏ من ابريل سنة 
معو إن ذلك التقرير لا يصلح أساسا الحكم 
لأن احكمة الاججدائية لم تستظبر فى الأمورية 
النى عبدت إلى الحبير اللذكور القيام بها جميع 
الوجوه لبحث اللازم توافرهاقانونا لتقدير الحكر 
تقدير| صحييحا و قضت بنقض 'حكم >-كمة 
الاستئناف الذى بى على ذلك التقرير وأبات 
فى حكمها القواعد التى يجب مراعاته! فى تقدير 
الحكر تقديرا مطايا لحكم القانون » ويقول 
الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد جاء فى هذه 
الحالة مالفا لحكم المادة 4؟ هن قانون انشاء 
محكمة التفض التى'نوجب عل نحكمة اتى أ حبلت 
اليها الدعوى أن نتبع حكم محكمة النقض فى 
اللسألة القانونية التي فصلت فيا . 

«وحيث انالحكم اللطعون فيه يقول فى أسبابه 
« أنه بالاطلاع على تقارير الحبراء المعينين فى 
هذه الدعوئ أمام المحكمةالابتدائية وأمامهذه 
الحكمة وتم حمبن فؤاد بك وعيد الحيدأ فندى 
فوزىوعلى أ فتدى مرادترى امحكمة أن أجدرها 
فى الاتباع هوتقرير الخبير حسن بك فو ادلا نه 
بنى تقريرء على التقدير الضحيح لا“جر مثل' : 
الارض المتتازع عليهاء ثم أخذالحكم اللطعون 
فيه بعد ذلك يرد على المطاعن التى وجهت إلى 
تقرير حسن فؤاد بك وخلص مما ذكره الى 


وجوب الا خذ با جاء فيه 
« وحيث ان الحكم الصادر فن هذهب الحكمة 


2 


فى الطعن الاول رقم واحد سنة يم قضائية بعد 
أن ذكر القواعد التى يجب أن ينى عليها تقدير 
الحكر قانونا قال اذا لم تهتد حكمة التقض 
الى الطريقة التى تكو قد ر اعتها كم ةالموضوع 
فى :قدير الحكر وهل كانت متمشية 0-06 
القا نونية المتغدمة الذكر أم لا نقضت 
الحكم المطعون فيه لقغوره © م قال درا أن 
الحكم القبيدىالذى أصدرتهحكمة الاسكندرية 
الا بتدائية فى الدعوى الحا لية(يقصدا كك القاضى 
يندب حسن فؤأد بك ) بتاريخ ٠١‏ مارو سنة 
90 صدن قبيل حكوه: ه الحكمة الذى سيقت 
الاشارة اليه ولم تستظهر محكمة الموضوع فى 
اللأمورية : التى عبدت بها الى الخبير الذىعينته 
جميع وجوه البحث اللازم توافرها حتى يمكن 
تطبيق القواعد الشرعية وال نونيةالتى أشارحكم 
هذه امحكمة بوجوب تطبيقه! فى تقدير الزيادة 
أو ااتقص'ف قيمة الاحكار » وائتهت بعد 
ذلك إلى القضاء بنقض الجكم الاستئنافى|اؤيد 
الحكم الايتدائقى الذى أخف بتقرير الخبير 
حسن فؤاد بك . 
5 وحيث ال حو كانت غم كمة القض قن 
قضت بأن تقرير الحبير حسن فَؤادٍ بك لايصح 
قانونا أن يب علية حك فى موضوع التزاع لأن 
الحم التمهيدى الصادر بنديه يبين له القواعد 
القانو نية الواجب اتباعها فى تقدير قيمة الحكر 
مق كان الا "مر كذلك فا كان يجوز لللحكم 
الطعون فيه أن يبى عليه قضاءه مخالفا حكم 
محكمةالنققض فى المسألة القانو نية.التى قضت فيها 
حم جوار بشن بحت حكن لوشوجلى 
التفرير المذكور . 
.< وحيث انه لما تقدم يتعين تقض الحكم 
الطعون فيه موضوعا والفصل فى الدعوى من | 


العدد السادس والسابع والثامن ‏ السنة الثالثة والعشرون 


جديد ولا ترى الحكمة يعد هذا محلاللببحثني 


أوجه الطعن الاخرى . 

( طمرن الاستاذ يجيب أورفلى المحامى وحضر عنه 
الاستاذ ادوار قصيرى بنك ضدد وزارة الاوقاف بصفتها 
وحضر عنبا الاستاذ ممود السيد عقلل رقم 35 منة الاق 
بالليئة السايقة ) ١‏ 
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نوانيه. سنة 15145 
٠‏ دعوي الضيان . ضامن دخوله فى الدءوى , طرف 
فى الخصوءة الا'صلية . الحم الصادر فى هذه الخصومة 
متى يكون له أن يستأتفه ( أثر استثتانه . 
ايجاراء ادشيل 
المستأجر بعض الورئة ضاءنين له فى الدعوى . .ا تكار 
«ؤلا. الورثة على المؤجر حقه فى الايجار ياسمه أو 
القضاء له بنا. على 
طلب المنامنين ببعض الا"جرة بصفته وكيلا عن بعض 
الورثئة . وجود ورئة آخرين لم باوا فى الدعوى 
وتصرف البعض بالبيع فى بعض الا”طيان الموروثة . 
قضا. مخالف للقانون . يحب أن يكون الحنكم فيحدود 
1 طلبات الخصوم . وجوب القضا, للمؤجر باعتباره هو 
النى باشر عقد الايجار 'بالا'جرة كلها عدا 
ما يخص من يقوم ياثبات حق له فيها ٠‏ 
الميادىء القانونية 


مؤجر مباشرته عقد الايجار . 


بالنياية من أحسد من الورثة ٠‏ 


١‏ - إنالضامن بدخوله فى الدعوى يصبح 
طرفا فى الخصومة الأصلية » ويكون له أن 
يستأنف المكمالذى يصدرقى هذه الخصومة ولو 
رضى به مدعى الضان لتحقق مصاحته بالحكم 
الصادرله_على الضامن . وإ يشترط لذلك ان 
يكون بين الدعو بين : دعوى الضمان الفرعينة 
والدعوى الأصلية ارتباط وثيق يقتضى أن يقناول 
الاستئناف المرفوع من الضامن بحث أصل 
الخصومة . و باستئناف الضامن فى هذه الخالة: 
تطرح الدعوى بزمتها » حتى فيا بمختص بعدعى 


. ألعدد أنسادس وألسابع والثامن - السنة لنانةوالعشرون 


الضيان ؛ على الحسكمة الاستئنافية .* 
» س إذا رفع المؤجر دعوى على امستأجر 
بطلب الأجرة فأدخل المستأجر بعض الورثة 
: ضامتين له » فنازع هؤلاء المؤجر منكرين 
عليه حقه فى الامجار سواء باسمه أو بالنيابة عن 
أحصد من الورثة » ثم قضت الحكمة له بصفته 
وكيلا عن بِعضٍ الورثة ببسض الأجرة » وكان 
ذلك منها بناه علي طلب الضامنين + مع بوت 
وجود ورثة آخرين غيرم لم مثلوا فى الدعوى » 
وتصرف يعض الورثة بالبيع فى بعض الاأعايان 
الموروثة » فالقضاء بذلك.فيه مخالفة للقانون . 
إذ يجب أن يكون الحم فى جدوه طلبات 
الخصوم » وألا يتعرض لغيرم نمن لاشأن لهم 
فى الدعوى المرفوعة » مما كان يجب ممه القضاء 
للمؤجر ‏ بناء على أنه هو الذى باشر أعقد 
الايجار ‏ بالاجرة كلها عدا مامخص من يقوم 
بائبات حق له فيها . 


اموي 


< ومن إحيث ان الطاعن ينعى على الحكم . 


المطعون فيه أنه . أولا أخطأ فى تطبيق 
القانون.. ثانيا ‏ قضى با مخالف الثابت فى 
الاأوراق . 
عن الوججه الأول 
د وهن-حيث انالطاعن يقول فى بنانهذا 


الوجه أن محكمة الاستئنافإذ فصات فالدعوى- 


الاصلية التى كانت موجبة إلى المطعون ضده 
الثا لث بر فضها فيما عدا البلغ الذى قضت به » 
دون أن يستأنف هو الحكم و يطلب منها ذلك 


لقف 
و إِذ قبلت من اللطعون ضدهها الا" ولىوالثاتى 
استئناف الحكم فيا يتعلق بالدعوى الا صلية 
ولم تقصر استئنافهما على! دعوى الضان إذ 
فعات ذلك تنكو نقد أخطأت قى تطبيقالقانون 

دومن حيث انالضامن بدخوله فالدعوى 
يصبح طرقا ف الدعوى الاصلية ويكونله أن 
يستأ نف الحم الذى يصدر فى هذه الدعوى » 
ولو رضى به مدعى الضمان اعتادا على أن الحكم 
الابتدائى الصادر له على الضامن جاء عققا 
لمصلحته » و إما يشترط لذلك أن يكون بين 
الدعويين الفرعية والأصلية ارتباط وثيق 
يقتضى .أن يتناول الاستئناف ,المرفوع من 
الضامن النظر فى موضوع الدعوى الأأصلية . 
ولا كان الحكم المطعون فيه قد تبين الصلة بين ” 
الدعو يينوانتهى بح ق !إلى القول بأنهما م رتبطتان 
ارتياطا لا يقبل التجزئة : فان مايثيره الطاعن 
مبذا الوجدلامحل له ؛ لأت استئناف الضامن " 
يطرح أمام امحكمة الاستثنافية الدعوى' يكل 
أجزائهاْحتى فيا مختص مدع الضمان . 

عن الوجه الثانى 

« ومن حيث ان مما قاله الطاعن فى بيان 
هذا الوجه أن حكمة الاستئناف قد خا لفت 
الثابت بالأوراق فيما يألى. ١‏ خصمت 
الاموال من أصل الاجرة » مع أن الثابت فى 
عقد الايجار أن الستأجر ملزم ما علاوة على ' 
الاجرة . ؟ ب لم تقض للطاعن إلا يما بوازى 
نضيب السيدتين ادنا ونجية فى تركة المورث 
ظنا منها أن المطعون ذبدهما الا“ولى والثاى 
يستحقان باقى الاجرة » مع ان من بين الورثة 
السيدتين عائدة ودوات جورجن روقائيل » 
وهمالم ندخلا. فى الدعوى أو تنازما فى اذاء 
الاجزة إلى الطاعن . م« وزعت الاجرة على 


قة 


أساس أن رأ فتوعائدة وتهانيووفيهلابزالون 
يملكون نصيهم ف اميراث كاملا : رغم أن 
الطاعن قدم المستندات الدالة على تصرفهم بالبييع 
فى بعءض الاطيان الموروثة . 
«دؤمن حيث ان ماينعاه الطاعن علىا لحم 
الطمونفيه فى الشق الاولمن هذا الوجه صحيح 
ققد قال الحكم انكامل الايجار المطلوب بحسب 
عقد الايجار هو ١1‏ ج مخصم منه الادوال 
التى دقعها المستأ جر وقدرها لدج و كسر 
فتنكون حصة السيدتين ادنا ونجية فى الصانى 
هى مبلغ لامج و كر معأ نه ثايت بعقدالايجار 
الذى اطلعت عليه هذه المحكمة أن المستأجر 
ملزم بالاموال علاوة على قيمة الايجار . 
١.‏ ومن حيث ,ان “ماجاء بالشقين الثانى 
والثاك من هذا الوجه صويح كذلك - 
المطعون فيه إذ قضى.للطاعن بامبلغ الذى قضى 
4 بهإما 5 على أنهذا المبلغ هو ماستحقه 
بصفته وكيلا عنالسيدتين ادنا ونجية كنصيب 
لاف الا جرة وهذا القضاء لايكونصكيحا إلا 
إذا كان بناء على طلنٍ جميع الورثة . أما إقامته 
على طاب المطعون ضيدهما الاولى والثانبى فقط 
مع انه مسلم من الخصوم فى الدعوق بأن هناك 
ورثة آخرين ل مثلوا فى الدعوى ومع انهثابت 
أن بعض الورثة قد تصر فوا بالبيع. فى بعض 
' الاطيان الموروثة ‏ أما اقامته على ذلك ففيها 
عخا لفةللقانون إذ يحب أن يكو نالك فى حدود 
طلبات الحصوم . وان لايتعر ض لفيرجم ممن لم 
يدخلوا فالدعوى ولم تبين صفتهم أو علاقتهم 
با لطاعن فىالا يجار : وهذا كان يقتضى اعبار 
الطاعن مؤجرا مستحقا لكل الاجرة يناء على 
انه هو الذى تعاقد مع المستأجدن الافيما مص 
يمن أثبت حقه فيها من الورثئة على تحو مافعل 


العدد السادس والسايع والثامن - ألسنة الثا لثة والعش رون 


المطعون ضَيدها الاولى والثاتى . 

« ومن حيث انه لا تقدم يتعين نققض الحم 
دون حاجة للبحث ف باقى مايثيره الطاعن فى 
الوجه الثاتى . وما كان الفصل فيما تضمنه 
الثبقان الاخيران من هذا الوجه يقتضى محقيقا 
موضوعيا فانه يجب هم نقض الحكم اعادة 
الدعوى الى محكمة الموصو ع للفصل فيها هن جديد 

( طمن الاستاذ شاكر جريس الخامى وحتني عنه 
الاستاذ عزيز خانكى بك ضد السيدة إلى لوقا مرجان بصفتها 
وآخزين رقم ه ستة ١ق‏ بالهيئة السابقة ) 
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تمويض . الاساس الثى بنى عليه القضاء به . 
وجوب يانه”. قيمة التعريض . تقديرها متروك لسلطة 
الممكمة. 
المبدأ القانوق 
متىكانت الحكمة قد قدرت التعويض على 


- أساس ما أثبتته على المحكوم عليه من الخطأ فى 


عدولهعن الصنقة التى كان المزاد فيهاقدرساعليه » 


وماأثيتته على الحكومله ذاته من تباطو وتراخفى 


إبلاغ رسو المزاد فى الوقت المناسب إلى الراسى 
عليه » وما كانت عليه الاأسمار من تقلبات فى 
الفترة ما بين المزاد الا ول والمزاد الشانى الذى 
كان طلب التعويض على أساس نقص الثمن 
فيه * فائها تسكون قد بينت أساس .التمو يض 
المقفى به » وهذا يكفى لسلامة الحم . أماقيبة 
الثعوريض فتروكة لسلطة الحكمة تقدرها على 
وقق علتراه . ْ 


العدد السأدس والسأ بع والثأمن ‏ السنة الثالثة والمشرون 


57 
و هن حيث ا نهبنى الطعن أن محكمة الاستئناف 
إذ قدرت التعويض الذى حكت به للمطعون 
ضمده على نسبة ملف المبلغ الطلوب منغير أذتبين 
أساسا لهذه النسبة قان حكمبا يكو نباطلا لحلوه 
من الاسباب وفى شرح هذا الوجيه يقول 
. الطاعن أنْ المحكمة الابتدائية رأت أن كلامن 
طرق الحو متقد أخطأ وأنخطازيذانكان 
فى تخلفه عن امام الصفقة وأ خطأ عاما باشا 
يرجع إلى تباطؤه فى إعادة المزايدة واذلكرأت 
أن خطأ علما باشا .بمحو خطأ ز يدان ومحكمة 
الاستكناف ر أت نفس مار تهالحكمة الا بتدائية 
ولكنها قدرت خطأ علما بإشا بالثاث وخطأ 
زيدان بالثلثين ويضضيف الطاعن إلي ماتقدمأن 
محكمة الاستئناف إذ رأت بمطلق سلطتها فى 
ذلك أن هناك مسؤولية مشتركة بين الطاعن 
واللطعون ضيده فقد كان عليهما فى تقدبز مدى 
هذه المسثولية للقضاء بالتعويض أن ترسم | ١‏ 
خطوات الحكم الابعدانى فتبحث موضوع 
. أسعار الموالم فى آخر أكتوير وأسعارها فىه 
. آخرد يسمي رتم تبحث موضوع الهار التي نضجت 
ققد يكن علما يشا باعبا وحصمل من تمنباعلى 
أكثر من الفرق الذى يطالب به كل هذا 
اء شجهلا تجبيلا تاما فى الخكم المطعون فيه 
وهذا فقدجاء تقدير حكمة الاستثناف التعوبض 
تقديرا محكميا . 

2 وهن حيث ان: الحم الابتدائق بعد أن 
ذكر وقائع كل من الدعو بين وما حوته تأئمة 
المزادمن شر وطوماتباده كلمن طرف الخصومة 
من مكاتبات و إنذارات وما تعلل به الطاعنق 
دعواه من تأخير المطعون ضده فى إبلاغدرسو 
المزاد عليه وما رأته امحكمة منأن هذا التأخير 


يفف 


لايرب عليه تحلل الطاعن عن الراماته قبل 
الطعون ذبده خلص المكم بعد إيرادكل ذلكِ 
إلى القول . 

د وحيث انه يستخلص مما تقدم أن المدعى 
عليه أحمد زيدان رسا عليه اللزاد يتاريخ لا 
هن أكتوبر سنة مم١‏ وأظهر رغيته فى اتهام 
الصفقة بتاريخ .م م نأ كتو بر سنة مواق 
الحطاب المرسل منه لكال علما ياشا ونا أعلنه 
كال باشا فى قبول عطائه أجابه بعدوله عن 
العطاء بدو نأن يكو نه أىسبب يبرر عدولهتم 
قضت بر فض دعواه و فيا ,تعلق بدعوى الطعون 
ضمددضدالطاعن مر فوعة مطا لبته با لتعو يض فقد 
عزت الحكمة تتفصان الثمن فى امزايدة الثانية 
إلى حصوله بعدامزايدة الا" ولى بنحو شهرين 
وقااتإن فى خلال هذه المدة قد تغيرت الاسعار 
فضلا عن أن فى تسلم الحدائقعقب رسو المزاد 
ل القيام بملاحظما وتعيدها تم 

نتهت بعد ذلك إلى الفول بأن الحكمة. ترىأن 
لقع غير عي في مال للدعى عليه بالفرق 
بين قيمة العطاءين كا أن مصادرته للتأمين تعد ش 
تعو يضما كافيا للضرر الذى سببه عدول الدعى 
عليه عن عطائه 

و ومن حيث أن الحكم للطمون فيه قدؤيد 
المكم الابتدائى فيا قعغى من رفض دعزى_ 
الطاعن مثينا عليه خطأه فى عدواه عن الصفقة 
وأما بالنسبة لطلب المطعون يده الحكم لله 
بالفرق بين البطائين كتمو يض له عما أصابه 
من ضرر بسسبب ملف الطاعن عن الصفقة فان 
المكم المطعون فيه بعد أن أئيت أن الطعون 
ضده قد تأخر فى ابلاغ الطاعن رسو العطاء 
عليه وأ نهذا التأخير قدساهم مع إخلال الطاعن 


بده فى جمل الثمن ف للزايدة الثانية أقل منه ْ 
0 


14 
فى الأو لى للاسياب التى أ وردها الحكمالمستأ نف 
1 بعدأن أثبت الحكم ذلك كله انتهى الى تقدير 
التعويض يفوله « وحيثان امحكمة وهى تلتق 
على الباشا تبعةمساهمته فى الضررالذى يشكومنه . 
مخفض التعو يض المستحق له إلى ثلثين وتلزم 
زيدان يمبلغ #جنيها خصم منهالماثتا جنية التى 
سبق لدد فعها على ذمة التأ مين فييق عليهللباشا.ه؟ 
جنيها عع قوائده بسعره ب من تار يخ المطالبة 
الرسعية للسداد . 
« ومن حيث انه يبين لما تقدم أن الحكمين 
الا بتداتى والاستكنانى أجمعا 3 أن الطاعن 
أخطأ فى تخلفه عن اتام الصفقةالتى رسا مزادها 
عليه كا أجمعا عن أن المطعون ضده أخطأ فى 
تأخيره عن | بلاغ الطاعن رسو المزاد عليهدوأن 
هذا التأخير مضاها اليه عدول الطاعن قد ساهم 
فى اثنقاص 52 الهار واما اختلف فى مقدار 
التعويض على ماسبق بيانه وعلى ذلك فليس 
صصيحاما بزعمهالطاعن هن أن الحكمة الا بتدائية 
رأت أن خطأعلما باشا بمحوخطاً زيدانوأن 
٠‏ الأسباب التى بنتحكمباعليهما كافية لانعدام 
كل مسؤولية قبل زيدان وإما الصحييح أن 
الحمكمة الاجدائية وازنت بين خطأ: كل عاقد 
فرأت أن المائتى الجنيه التأمين الذىد فعهزيدان 
لعلما باشا فاحتجزه تحت يده كاف اتعو يضدعن 
العنترر الذى لحقه وهن ثم لا حق له فى المطالبة 
يأكثر من هذا المبلغ وأن >كمة الاستئناف 
مع أخذها بوجهة نظر المحكمة ال بتدائية رأت 
رفع مقدار التعويض من ٠١‏ جنيه إلى ٠وم‏ 
جنيها بناء على أن الطاعن قدساتم بخطئه فى العوامل 
التى أدت إلى هبوط الأسعار فى المزايدة الثانية 
«ومن حيثان محكمة الاستئناف إذقدرت 


العدد السادس والسأ بع والثامن لس 


ألسنة الثالثة والعشرون. 


التعويض الذى رأت أن عاما باشا يستحقه 


:مراعية فى ذلك ما أثبسته على خصمه من الحطأً 


فى عدوله عن الصفقة وما أثيعه عليه هو من 
تباطق وتراخ فى إبلاغ رسو المزاد فى الوقت 
المناسب وهراعية أيضا تقلب الاسعار وغيره 
هن العناصر التى أشار اليها الحكم الابداى 
إذ فعلت محكمة الاستئناف هذا كله تكون 
قد بينت عناصر الضررالتى استمدت:منهاتقدبرها 
للتعو يض ببانا كافيا وبهذا يكون حكمها قد 
أقيم على أساس سليم قانؤنا أما التقدير فى حد 
ذاته فسأ لته موضوعية لا رقا بة لحكمة النقض 
عليها . ْ 
« وهن جيث انه لما تقسدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه . 

( طمن الشيخ احمد زيدان وحضر عنه الاستاذ وعيب 
دوس بك ضد سعادة همد كال عذا باشا وحضر عنه الاستاذ 
حسين محمد الجندى رقم ع١‏ سنة بإ1 قى بالحيئةالسابقة) 
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- اشتراط لملدة ايز اول لوط ملت : 
حق المشترط فى نقض الاشتراط ٠.‏ نقض صريح أر 
ضمنى . القاعدة التى قررتها المادة 141 مدق . محل 
تطبيقها . ( المادتاك بكرزى ١6ل‏ مدنى ) 


سس رهن . تسجيله . عدم تجديده ‏ اعتباره ملق . 


نيوت الحق بحكم نبائى 6 بوجود الرهن . 
لاينتى عن تسديد القيده ٠‏ 2. 
( المواده هاه رو وله عذلى وءلاه مرافمات ) 
م - حكم تزع الملكية-. تسجيله . أثره . حفظ تسجيل 
تنبيه نزع الملكية . ( المادة .وه مرافات ) 
اليادىء القانونية 


١‏ - إذا اتفق تفق البائم والمشترى على أن 
محتفظ المشترى ببعض الْمّن تأمينا وضمانا لدين 


لآخر على البائع فبذا الاتفاق يستبر قانونا اشتراطا 


العدم السادس وألسا بع والثامن - السنة لثالثة والعششرون 


ريف 


لصلحة الغيرر » وحككه ( المادة./ام1 مدتى ) أن | يكون أمرا صادرا من الحكية يديع هذا العقار 


لنشترط المق فى تقضه مالم يعلن من حصل 
الشرط للصلحته قبوله له .ولا يجب فى نقض 
الاتفاق أن يكون بشكل مخصوص بل موكيا 
يقع صريحا يصح أن يكون ضمنيا . ولامحل 
هنا لتطبيق المادة 14١‏ من القانون المدلى فان 
هذه المادة مجالها أن يكون حق الدين لايزال 
باقيا فى ذمة التعرد له عند استمال الدائن هذا 
الحق فاذا ما انقضى بالوفاء فلا يبقى للفدين بعد 
ذلك أى حق يصح الدائن أن يباشره باسمه . 

؟ - إن عدم مجديد قيد الرهن ف الميعاد 
يجعله معدوم الأثر . وليس يننى عن التجديد 
أن يكون المق المضمون بالرهن ثابتا بحسم فان 
حجية الأحكام لاتتعدى أطرافها ؛ وهى فى حد 
ذاتها من غير قسجيل لاتنشىء حتوقا عينيةبحقج 


بها على الكافة .كذلك لايغنى أن يكون الغير. 


عانا حصول الرهن لأن القانون أوجب بصفة 
مطلقة إجراء التجديد لَك يبقى لارهن أثره فى 
حق الغير » ول ستان إلا الخالة الواردة بالمادة 
٠ه‏ مرافعات :وعى الخاصة ببيع العقار أمام 
الحكة بعد نقى المواعيد التى مجوز فيها زيادة 
المشر. وإذْن فلحائز العقار إذالم جدد القيد 
أن زتمسك بسقوط الرهن بالسبة له ولركان 
عالما به . 0 1 
م س إن حك نزعالملسكية لاييرتبعليه 
زول ملكية المدين عن العقار إذ هو لابعدو أن 


بشروط وإجراءات معينة . وإذن فان كل 
مايكون لتسحيل هذا الحم من أثر هو حفظ 
نسيل تنبيه نزع اللكية. ١‏ ” 

ير : 

« حيث ان الطعن هينى على أن المحكمة 
الاستئنافية قد خا لفت القانون وأخطأت فى 
تطبيقه وفى ببانذلك تقو لالطاعنة أولا أن 
المحكمةالذكورة قالت أنالاتفاق الواردبا لبتد 
السادس من عقد البييع المؤرخ في54؟ من يو نيو 
سنة 1417١‏ بين رزقرفر جوحسين حسين مورث 
المطعون ضدمم لايترتب عليه انتقال الدبن 
للطاعنة فى ذمة رزق فرج إلى ذمة هذا المورث 
لان الطاعنة لم تتمسك بالاتفاق المثثار اليه إلا 
فى سنة +14 تاريخ رفع هذه الدعوى وبعد 
أن كان طرةالتعاقد قد نقضاه بالعخا لص يبنهما 
قبل ذلك فى سنة مم١‏ وفضلا عن أنامحكمة 
اشر إلىالنص القانونى الذى بنت عليه قضاءها 
فان ماجاء بالمادة 14١‏ مذلى يؤدى إلى عكس. 
ما ذهبت اليهإذ هذه المادة تنص على نه لايترتب 
على المشارطات منفعة لغير عاقديها إلا لمداينى 
العاقد . ولمآ كانت الطاعنة دائنة إرزق فرج 
فان منفعتها المنصوص عليها فى الاتفاق المشار 
اليه تقوم بدون قيد ولا شرط جرد انعقاده 
إذ بموجبدقد تعبد المشترى حسين حسينباستبقاء 
جنيه عن من الأرض مشتراه من رزق» 5 
فرج تحت يده حتى يفصل خبائيا فى الدعوى 
اللقامة من البائع اللذكو, ر ضد الطاغنة فأصبحت 
هذه الحقوق ثابتة على الارض وضد مالكها 
وفوق .ذلك فأنه لم يكن للطاعنة حى أو علمث.. 
عا جاء بعقد ابيع ارخ :0 من بؤليوشتة .. 


لهف 


1 فى حينه أنتطالبالمشترى حسين حسين 
بالبلغ الذى استبقاه نحت يده لأن الاتفاق كان 


العدد السادس وااسا بع والثاهن ‏ السنة الثالثة والعشرون 


نحت ايده بباق تمن الأرض تأهينا و ضمانا المبلغ 
| المحفوظ لاطاعنة المق فيه فليس له أن يتعلل 


على أنه حتفظ بالبلغحتى فصل نبا ئيافى الدعوى ا هوأو ورثته من بعده بعدمتجد بد قيد التسجيلات 


الاهر الذى م ثم إلا فى سنة م90١‏ 
كان من الواجب على المشترى مورث اللطمون 
ضداهم أن يترم ما تعهد به وأن لا يقوم بدافم 
باق من الأرض فى سنة مم١‏ أى قبل الفصل 
فى الدعوى بخمس سنوات على أن رجوع 
المتعاقدين بفرض وجوده قدحصل بصفة كيدية 
اضراراحقوق الطاعنةسو اء أجبلت ذلك الا لتزام 
عدم تسسجيل عقد أل أبببع أمعلمتبه من التسجيل 
ما نيا - أن ا الاستئنا فية ذهبت إلى أن 
عدم تجديد قيد التأمينات العيفية التى. للطاعنةع 
الارض موضوع التعاقد يقتضئ زوال. تلك 
الحقوق مع أن حقوقها لا نستند تى بقائها الى 
قيد التأ مينات بل الى الحسكمين النهائي بين اللقررين 

لما وها الحم الصادر من محكمة استئناف هصر 
فى 5 من فبرايرسنة 14117 فىالقضية رقم 1٠4‏ 
سنة #مقضائية والحكم الصاد رمن محكمة مصر 
الاهلية فى القضية رقمم..ه كلى هصر سنة؛ 10 ١‏ 
وكلاهما ضد مالى الا “رض المتتابمين وقد 
صدرا بعد أكر من عشر سنين من آخر قيد 


ولم حل عدماعادة القيد دو نامكم لما بحقوقها ١‏ 


على أن حكمة القيد إنما هىفى الاشهار ليم كل 
من له مصلحة حالة العقار القادم على التعامل فيه 
فاذاماتحةق عل المتعاقديهذه الحقوق فا نالتسجيل 
وعدمدلا يقام لمماوزن . و يماأنمورثالمطعون 
ضدهم المرحوم حسين حسين كان يعلم حقوقٍ 
الطاعنة على الارض التى اشتراها إذ وردتكل 
عذه الحقوق فى البند البسادس من مشارطة الييع 
المعقودة بينه و بين البائم رزق فرج وتعهد فوق 
ذلك بايفاء تإك المقوق واحتفظ تنفيذا لذلك 


. لذلك | كلعشرسنوات . ثاثا - أنالحكمةالاستئنافية 


| اعتيرت دين البطر يكخانة ساقطا بالرغم من 
تسجيل حكم زع الملكة الصادر لها عن هذا 
الدين إذ قال الحمكم بالاستناد الىالمادة ٠ه‏ 
مرافعات أن تسجيل أحكام نرع الملكية ليس 
ل أثر غير حفظ تفبيه تزع الملكية من ن السقوط 
- أنهذء المادة لاتببحث إلافى نتيجة تسجيل 
ورقةالتنبيه لا فى تسنجيل جكمنزع الملكيةالذى 
هو ناقل للملكية فعلا ومانع المالكهن التصرف 
فهو أقوى-هن تسجيل التنبيه الذى قد يلغى أو 
أو يسقط بأحدالأًسباب ااؤدية لذلك . وهذا 
تكون الحكمةالاستئنافية قدأخطأتفىتأ ويل 
المادة الذكورة . 
عن الو الوجه الأول 

« وحيث انه بالرجوع إلى الاتفاق الوارد 
يا لبند السادس من عقد البيع المؤرخ فى »ممن 
يوليوسنة 147٠‏ يبين أن الطاعنة لم نكن طر ةا 
فى التعاقد الذى ثم بين مدينها رزق فرج البائع 
وحسين حسين الشترى وأن ما اشرطته البائم 
فى هذا البند إئما كان لمصلحة الطاعنة مباشرة 
يصفتها دائنة له فهو مهذه الصفة يعتبر قانونا 
اشير اطالمصاحة الغير المنتصوص عليه بالمادة بسو 
من القانون المدتى » وهوما يترتب عليه أنيكون 
للمشرط رزق فرج الحق فى تفض ما اشترطه 
صراحة أو ضمنا مادامت المشترط اصلحتها 
ل+تعلن قبوطالما اشترط . و ها أن حكمة الاستئناف 
قدأثبتت ف المكم أن الطاعنة ل+تعلن قبوهاهذا 
الاتفاق إلا بعد أن تعض بتحو ثلاث عشرسنة 
بتسلم البائع باقي الثمن من المشترى وتخالصيه . 


العدد السادس والسا بع والثامن ل 


بشأ نه . لذلك نكون ا حكمة المذ كورةقد أ صابت 
الحق بتقريرها القاعدة القانونية التى استندت 
الها فيا انتهت اليه نحو هذا الاتفاق » وهى ى 


ذلك لم تكن ملزمة بان تذكر النص القانوتى- 


الذى استمدت منه حكمها . أما الفاعدة التى 
قررتها المادة ١4١‏ من القانون المدتى وآشارت 
اليراالطاعنة فى وجه الطمن فلاتسريعل الدعوى 
المالية لأن محل .#طبيقبا أن يكون حق المذين 
لا يزال باقيا فى ذمة المتعبد له عند استعال 
الدائن هذا الحق فاذا ما انتقضي بالوفاء كا هو 
الا“مر فى الدعوى الخالية فلا يبت للمدين بعد 
ذلك أى حق يصح للدائن أن يباشر باسمه . 
هذا ولا محل لبحث ماعزعمه الطاعنة من أن 
الرجوع فيا انفق عليه بين البائع والشعرى إ نا 
حصل بصفة كيدية إضراراً #قوقبا لان . هذا 
الدفم موضوعى و كان من الواجب أن تتقدم 
به الطاعنة محكمة الموضوع أها وقدسكتتعنه 
وم تعمسك به لدمها فليس لها أن تثيره لأول 
هرة أمام محكمة النقض : 

ْ عن الوجه الثالى, 

و وحيث ان ما تتمسك به الطاعنة من أن 
حقها مستمد من الحكمين المشار الييماقوجه 
الطعن وأن المحكمة ‏ أخطأت إذ اعتبر تعدم 
يجديد قيد الرهن مزيلا لحقها العينى _ماتتمسك 
به من ذلك مردود بأن حجية الاحكام اهما 
هىتاصرة على من ثم أطراف فيْها ولأنالاحكام 
بذاتها لانرتب أى حق عيتي للمحكوم لهم على 
أموال الحمكوم عليهم وانه لايغنى عن الفيد 
أو تجديده علم الغير بوجود ,الرهن لأن القانون 
أوجب بصفة عأمةالقيام بهذا الاجراء لاستبقاء 
أثر الرهن بالنسبة للغير ولم يستثن من ذلك إلا 


الخالة الواردة بالمادة ٠/ام‏ هن قا نون المرافمات 
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الخاصة يديع العقار أمام الحكمة ومضى المواعيد 
التى يجوز إعادة الببع فيبا لزيادة العشر على الئمن 
الذى رسا به ابيع ومن لم يكون لهائز العقار 
أن يتمسك بسقوط حق الرهن فى حالةعدم جد يد 
قيده دون أن يحتج عليه بعلمه يحقوق الدائن 
المرتهن .وتكون المحكمةالاستئنافية إد قررت 
أن لاسبيل إلى الطاعنة فى أن تقبع الارض 
التى اشيراها مورث المطعون دهم و تقتضى منها 
الدين الذى حلت فيه محل البتك الزراعى بعد 
زوال الرهن الذى كان يضمنه لعدم تجديد 
قيده من تاريخ حصوله حتى نظر الدعوى إذ 
قررت المحكمة هذا نكون قد طبقت القانون 
تطبيقا صحييحا . 
عن الوجه الثالث 

« وحيشانه فضلا عن أنالطاعنة | تقدم 
هذه امحمكمة حك تزع الملكية الذى تتمسك 
بتسجيله فان مثلهذا الحكم لايدري عليه زوال 
ملكية المدين عن العقار الذى تقرر ببعه جيرا 
بل هو لايعدو أن يحكون أمراً صادراً من .. 
المحكمة ببيع هذا العقار بشروط واجراءات 
معينة وليس لتسجيل هذا الحكم ف اليعادالقانوتى' 
من أثر ‏ كا قال بحق المكي المطعون فيه 
سوى حفظ تسجيل بيه تزع اللكية من, 
السقوط ٠‏ ومن ثم ثم تكون المحكمة الاستئنا فية 
اذ رأت أنلاحق للطاعتة فىاقتضاء الدين الذي 
حلت فيه محل البطريكخانة من الارض قد 


أصابت فى تطيرق القاثون . 


< وحيث.انه لها تقدميكون الطعن على غير 
أساس ويتعين نقضه موضوعا . : 

( طمن النيدة نظلة أبو البيتين محسن وحضر عنها 
الاستاذ لبيب سعد ضد. ورثة الأرحوم حسين افندى حسين 
رقم هد سئة إلا بالبيئة السابقة ) 


ييف 


18 
1 يونيه سنة 19145 
١‏ - دعوى . شكل الدعوى . رفم,ا على بعض الخصوم 
. بون بعض . لايقيل وجرا لأطمن فى الحاكم بطريق 
ااتقض . ١‏ 
م« مهاثئات . قانون ااعاشات . تفسيره ‏ الا-تعانة فى 
ذاك بالطريقة التى جرت عليها الحسكومة ف تغيذه . 
لاغبار على الحكمة فى ذلك ٠‏ 
م ل قافون خاص ٠‏ قائثون عام ٠‏ الرجوع الى القانورتفت 
العام ءم قيام قانون قانون خاص . لا يجوز الالتكملة 
القانون الخاض . اهد'ر القانون الخاص لاعمال 
القانون العام . لايجوز . 
4 سس قانون المعاشات المسكر يه الصادر فى سدئة 1895 ٠‏ 


النص الوارد فيه حرمان صاحب المعاش من حقه اذا . 


ترك الديار المصرية وآفام فى الغارج بتسير اذن . 
ايطال مقضاه بالقانون ااصادر فى م أغسطى سنة 
لك 


المبادىء القانونية , 

١١‏ - ان رقع الدعوى على غير من كان 
:. يجب أن خقصم فيها أو على بعض عرض يصصح 
اختصامه دونالبءض الآخر لايقيل وجها لاطمن 
“فى الحم بطريق النقض باعتباره بطلانا ى 

الاجراءات هادامت الأحكام لاتكون لها قوة 
الثىء المقذى به بالنسبة من ل يختصم ف الدعوى 

؟ - انقانونالمعاشات كغيرهمن القوانين 

مخضع تفسيره للقواعد العامة . فالقاضى يتفهم 
نصوصه بناء على مايتعرفه من غرض الشارع 
ننه مستبديا فى ذلك بكل مايؤدى اليه من 
الوسائل . فله أن يستشهد فى تفسيره على وجه 
معين بما جرت عليه فى تنفيذ أحكامه الجهة 
القائمة علىذلك . و إذن فاذا كانت الحكمة قد 


العدد السادس والسابع والثامن السنة الثالئة والعشرون 

ا عد سه 4 2 
اعتمدت فى تقر.ير حق المدعى في معاش والده 
«الذى كان يعامل عمقتضى قأنون ستة كلاها ثم 


على نصوص هذا القانونمفسرة وقمَا لما استشفت 


انه قضد الشازع منه مما جاء به من أحكام 
للاأحوال الختلفة الواردة فيه » ومما جاء عنه فى 
الذكرة التفسيرية للقانون رقملام أسنة 19374 
من أنه يمنح من كان فى حالة المدعى حا فى 
المعاش ء وما جاء فى قانون سنة 14/1 المكمل 
بالأمر العالى الصادر فى سنة 19٠‏ فلا غبار 
عليها فى ذلك . 1 

سم من المقرر قانونا انه مع قيام قانون 
خاص لايرجع إلى أحكام القانون المام إلا فيا 
فاث القانون الخاص من الأحكام » ولا يجوز 
إهدار اثقانون الخاص لأعمال القانون العام فان 
ذلك فيه منافاة صر يحة لاغرض الذى من أجله 
وضع القانون الخاص . ش 

- انه وان كان قد نصقانونالمعاشات 
العسكرية الصادر فى سنة 1475 على حرمان 
صاحب العاش من حقه فيه إذا ترك الديار 
المصرية وأقام فى الخارج بغير إذن منالحكومة 
إلا أن هذا الكرمان ل يعد له وجه بعد صدور 
الأمر العالى الصادر فى ١7‏ اغسطس سنةعهم١‏ 
فانهذا الأمر قد أباح لأربابالمعاشات الاقامة 
فى أية جهة فى الخارج مع إخبار الحسكومة بها 
وإما لايكون صرف المعاش إلا فى مصر لمن 
يوكاونه عنهم . 


العدد السادس والسابع والثامن ‏ ألسنة الوثالثة المشرون 


البو 
د حيث ان الطاعنة تبنى طعتها علىالاوجه 
الانبة : 
الوجه الاول 

بطلان فى الاجراءات لعدم توجيه الحصومة 
إلى من له شأن فى الدعوى وبان ذلك أنه إذا 
ماتفرر للمطعون ضده حق فى معاش والده فآن 
نصيب أأختيه يتأثر بذلك و اذا فقدكان واجبا 
أنترفع الدعوى فى مواجبتهما ليكون الحكم 
حجة عليهما باعتبارهما صاحبتى الحق فيما قد 
يقضى به لامطعون ضده وحق تستطيع وزارة 
الم لية القيام يتتفيذ الحكوالصادر 1 صلحتة وتفول 
الطاعنة أن هذا العيب اللاحق بالحكم هو 
بطلان جوهرى نصح إثارته لاول هرة أمام 
محكمة النقض ولا يزول بالرضاء به أو عدم 
السكوت عنه ٠‏ 

« ومن حيث ان رفع الدعوى على غيرهن 
كان يجب اختصامه فيها أو على بعض الخصوم 
دونالبعض الآخر لايصح اتخاذه وجها للطعن 
ف الحكم بطريق النتقض بناء على بطلان لاحق 
بالاجراءات إذ كل ماييرتبعليه هو أنالحكم 
لامحوز قوةالشيء المقضى بهبالنسبة من جمختصم 
فى الدعوى ومتى تقرر ذلك كان هذا الوجه 
على غير أساس 7 

الوجه الثانى 

بغخا لفة الحكم المطعون فيه لاحكام الفانون 
وخطأه فى تطبيقه وتأويلهذلك لانهاستند إلى 
نص المادة الثاءنية من قانون سنة +181 وإى 
قواعد العدالة مع أن حكم تلك المادةمقصور على 
تقرير حقالموظف نفسه ق امعاش وم يتعرض 
لق الورثة فيه وفى سكوت فأنون سنة 18/5 
عن تير معاشن ؤرثة الضابط المتقاعد مايدل 


فعة 

على أن الشارع تعمد حرماتهم منه . ولاكانت 
قوانين العاشات متعلقة بالنظام العام فلا يصح 
فى صدد تطبيقها وتحميل الدولة تكاليضمالية , 
على أساسها الاخذ بقواعد العدالة والالتجاء 
إلىالتفسير بطر يق الفياس . وتقول الطاعنة أن 
خطأ المكوالمطعون فيه لمي فعند حد استنباط 
الحق هن صمت الشار ع بل تعداه الىالاستناد 
خطأ الى قانونالمعاشات الصادر فى ١١‏ هن يناير 
سنة 01م 1 الذىاعتيره قانو ناعاما با لنسبة لقا نون 
سنة لم1 واستند الى الامر العالى الصادر فى 
5 من ربيع أول سنة..وم١‏ هجرية الفاضى 
باستمرار صرف معاش الولد الذى يبلغ السن 
التى يقطع فيها معاشه وتكون به علة لاتقبل ' 
العلاج ولا يقدر معها على كسب عيشه . وقد 

فات المحكمة أن قانون سنة 14101 يقضي بقطع , 
معاش الولد مق بلغ الاثنتق عشرة سنة فى جميع 

الاحوال ‏ انه لايرتب معاشا إلا من كان 

ققيراً . وفاتها أيضا با لفسبة لتطبيق الام العالى 

الصادر فى 1١.‏ هجرية (أولا) انه يجب مع ' 
تطبيق الام العا ى لذ كور تطبيق أحكام قا نون 


'.سنة ١الم!‏ الذى بحدد معاش الولد بعذ وفاة 
.والده بلغ ضئيل جدا لا بالمقدار الكبير الذى 


قرره قا نون سنة+/ام1 (ثانياً) ان قرار مجاس 
الوزراءالصادر ىم من فبراير سنة؟41١‏ 57 
والد الطعونضده حق الا نتفاج يأ حكام قا نون 
سنة ولام لامجعل له حجق الا نتفاع بأحكام 
أى قانون آخر (ثالثا) ان قانون سنة .و1 
الذى كان يجب ساملة رمزى باشا وأولاده 
بأحكامه لوم يصدرقرار مجلس الوزراء سالف 


الذكر لا يعطى المطعون ضده أى حق فىمعاش ‏ . 


والده بعد بلوغه.سن الرشد . 
. :د وحيث انه بالرجوع الى الاسباب التى, 


1 


بنى عليها الحكم اللطعون فيه يتضح أن محكمةا 
الموضوع اعتمدت فى تقريرها حق المطعون 
ضيده فى معاش والده على الوجه المقعنى به على 
أحكام قانون سنة +1410 وفسرته من طريقين 
( أولهما) تعرف نية الشارع عقارنة أحكام 
نصوص الفانون المذ كور عن الا حوالا#تلفة 
. الواردة فيه وبما كان من الحكومة من قبوها 
تقرير معاشى للمطعو نضيده حين اقتنعت بعجزه 
عن التسكسب لمرضهو عا جاءفىالمذ كرةالتفسيرية 
للقانون رقم/ام لسنةه؟ ١‏ هن أن قا تون سنة 
1١497‏ يعنص من كن فى <الة المجأعون ضردهحقه 
فى المعاش ( ثا نيهما ) الرججووع الى القا نونالعام 
وهو قانون ساسنة نم1 المسكل بالأمر العالى 
الصادر في سنة ٠‏ ؟! هجرية . 
وحيث انماذهيت اليه حكمة الموضوع 
لاغبار عليه قانونا لان قا نونالمعاشات كسائز 
القوانين مخضع فى تفسيره للقواعد العامة فالقاضى 
يفسر نصوصه يناء على مايتعرفه من غرض 
. الشارع مستهد,افىذلكجرو حالتشريعوالطريقة 
التى جرى عليها تنفيذ أحكامه . 


« وحيث ان استناد الحكم المطعون فيه 


الى قا نون ستة ١0م؟‏ والامر العالى الصادر فى 
سنة ..9؟1 هجرية الم يكن يقعمد إلا تكملة 
أحكام قانون سنة 14100 وذلك فقط يا لنسبة 
لانمقاك معاش التفاعد الىالورثة فلا مل والحااة 
هذه لقول الطاعنة اندكان يجب الأخذ يجمينع 
أحكام قانون سنة 0م١1‏ لانه من المقرر قا نونا 
ان الرجموع إلى أحكام القا نون العام مع قيام 
الفا نون لحاص يجب أن يتقتصر على تكملة هذا 
القانون الأخير ولا يجوز أن يبلغ حد العدول 
عن |أحكام القانون الخاص والعودة الى أأحكام 
القانون العام إذ فى ذلك منافاة صر بحة الخغرض 


العدد السادس والسابع وألثامن - ألسنة الشالقة والعشرون 


الذى من أجله وضع القانون الياصض كا انه 
لاوجه ما تقوله الطاعنة من تطبيق أحكامقانون 
معاشات سنة .وى الذى لاصبلة له بمعاش والد 
المطعون ضده . ١‏ 

« وحيث ان القول بأن المعاش الذى كان 
مقررا أوالد المطعون ضده لا ينتقل إلى ورثته 
لعدم النص على ذلك فى قانون سنة >7م؟ حت 
هذا القولمردود بأنذلكالمهاش ل يكن مقررا 
كمكافأة شخصية أوالد المطعون ضده بل كان 
مقابل ما استقطع هن هر تبه مدة خدمته ,جملا 
بأحكام الامر العالى الصادر فى ٠٠١‏ من رجب 
سنة لاخرما! هجرية والقوانين الاخرى المعدلة 
له فبو إذن حق مكتسب له ولورثته من بعده 
و لفد كان انتقال معاش التقاعد للورئة مقررا 
فىقانون سنة لم1 وم ينص قانون سنة 7م١1‏ 
علي حرمانهم مله . 

« وحيث ان قانون سسنة لم1 لم ينص 
الا على طريقة واحدة لرتيب المعاش لاورثة 


'فى جميع الاحوال المبينة فى المادة الاولى منه 


وهى نتضمن استمرار صرف معاشالولد العاجز ٠‏ 
بعد بلوغه سن الواحدة والعشرين واذن فلا 
خطأ فى الحكم المطعون فيه من ناحية معاملة 
المطعون ضده بحم هذه المادة . 
الوسمه الثالك 

و عفالفة الحكم المطعون فيه لما نصمت عليه 
المادة 14 من قانون سنة كلام1 من حرماة 
صاحب المعاش من حقه فيه اذا ترك الديار 
المصرية وأقام فى الخارج بغير اذنهن المكومة 
وقد أخطأ الحكم المطعون فيه فى استفتاج قيام 
ذلك الاذن من تصرفات وزارة المالية مع أن 
مثل هذا الاذن لايصح القول به استنتاجا 
وجب أن يكون صر بحا 1 


العدد السادس :والسابع والثامن ألسنة ألنا لثة لنه والمشرون 4 
« وحيث أنه بصرف النظرعما ذكره الحم 


الطعون فيه تبريراً لتقرير حق المطعون ضدمق 
صرف المعاش مع إقامته خارج الديار المصرية ‏ 
فآن الحظر الوارد بالمادة: إمن قاتونسنة47١1‏ 
قد نص صراحة على رفعه بالأأمر العالى المبادر 
فى با من أغسطس سنة 1888 . 
الوجه الرابع 
عخائفة الحم المطمون فيه للقانون بقضائه 
بالزام وزارة امالية بأن تدقع للمطعون ضده 
ما سبق أن دفعته لأختيه بحسن نية باعتبارهما 
صاخبتى الحق الظاهرتين. فيه ولم يكن دمن 
الجاثمز انو نا إلزام وزارة المالية فى هذه الحالة 
بالدفع هرتين وتقول الطاعنة إن هذا الوجه 
نصح إثار ته لأ ولمرة أماممحكمة النقض لأ نه 
دماع قانوتى عض يصلح لآن يكون سنداً لما 
فى طلباتها التى أ بدتها فى الدعوى منذ يدها . 
« وحيث ان ما أثيته الحكم المطعون فيه 
هو أن الورئةجميعاً كانوامعر وفين لدى الحكومة 
وكان الحلاف بينهم فى صدد حقهم فى المعاش 


1/313 
١١‏ يونيه سنة 19141 
١‏ ل نقض وايرام . حك الحكمة ,تخفيض الا'جر الذى 
يطلبه الخبير ٠‏ جواز الطمن فيه بطريق لنقض . 
؟ لس خبير . تقمدير أجره . أساس التقدير ٠‏ وجوب 
بيات في الحكم . [غفاله ٠.‏ قصور ٠.‏ 
( المادتان ٠5‏ و م١‏ من قانون الخبرا. ) 


لمبادىم القانونية 

١‏ - إنيإلادة م٠‏ من قانون الخميراء أمام 
الحم الأهلية إذ نصت على « أن للمحكة أن 
ترم الحبير من أتعابه ومعمار يفه كلها أو بعضبا 
إذا ألفى تقر بره لميب فى شكله أو قفى بأن 
عملوناقص لاظاله أوخطثه . فاذا كانت الأتعاب 
قد دفمت جاز للمحكة الحكم بردها أو تكليفه 
باعادة العمل أواستكاله بلا أجرجديد ؛ و يكون” 
قرارها فى ذلك مهائيا » - إذ نصت على ذلك 
قد دلت على أن نهائية القرار لاتتحةق إلا فى 


غير خا عليها وكان اللطعونضده يتمسكلديم! | رمان الحبير من أجره ومصروفاته كلها أو 
' يحقه فيه بطريقة مستمرة لعجزه عن الكسب بعشها لعيب ف الاجراءات التى اتخذها أو 

وقد جاء لمكم مؤسسا عل هذ اوقا ول 5700 5 ا 

ما اقتنمت به الحكمة من الأدلة القدمة ليبا من قتراقه و تفصيرا فى اداء مهمقة . و بصمرت * 


١‏ أن المطعو ن ضده كأنعلى حق في مطا لبة الحكومة النظر عما إذا كان وصف هذا القرار بأنه مهالى 


بحفه فى المعاش ومن ثم فلا نتيجة للبحث افيا ينع منالطمن فيه حقى بعر يق التقض فانه من 

جاء فى هذا الوجه ., 1 الحنق أن حك الحكمة بتخفيض الأجر الذى 
د وحيث انه بيين من كل ما تقدم أن هذا يطلبه الخبير لكونه لايصدر بناء ‏ على المادة "18 

الطعن برهته على غير أساس ويتعين مت |. يوج كار خاض| لوكا المامة اا 

رشي 5 الذكورة يكون خاضما للا م امه جادزا 
( طم وزارة المالية وحضر عنيا الاستلذ عمد سانى الطمن فيه بطر يق النقض 


مازن ضد فريد صدق يك يصفغته وحضر عته' الامتاذ زى 
3 بك ب : د ل للدي ار اق خا 
فليمون رقم م سنة باق بلميئة السابقة ) س إن المادة ؟١‏ من قانون. الخبراء حين 


ابلل 


1 
.بينت الحدود التى تراعيها المحكمة فى تقديرأجور 
الخيراء'باعتبار الوقت الذى يقضونه فى أداء 
مهمتهم قد ذ كرت أنه يجوز إنقاص عدد الأيام 
والساعات البينة بالكشف المقدم من الخبير إذا 
كانت غير متناسبة مع العمل الذى قام به »كا 
يجوزآن تقدز للخبيرأتعاب إضافية سبب أهمية 
التزاع وطبيمته . ومؤدى ذلك أن:من واجب 
القاضى عند التقدير أن يراجم مدة العمل الذى 
قام به الخبير كا يبنا فى تقر يره » فاذا وجد فيها 
مغالاة خفضها إلى القدر الذى يرى فيه الكفاية 
لأداء السل واتخذ ذلك أساسا لتقدير الأجر . 


وهذا يقتضى من الحكمة أن تبين فى حكمبا 
ذلك الأساس وإلا كان حكمها قاصرا . 
اليو 


د من حيث ان المطعون ضيدةالا" ول دفم 
بأن الطعن غير جائز فى الحكم المطعون فيه 
“بناء علىأن المستفاد من نص المادة امن قانون 
الحبراء رقم هنا لسنة سمو أرث ماتقضى به 
الحكمة فى تعاب الحبراء | نتهائى لا يقبل طعناما. 


« وحيث انه يصرف النظر عما إذا كانت: 


" تهائية قعز ء محكمة الموضوع فى حدود المادة 
١‏ هن:قانون الحبراء تتسع أم لا تتسع للطعن 
يطريق النقض فان ما نصت عليه المادة آنفة 
: الذكر هو أن للمحكمة أن تحرم الحبير من 
أتعايه ومعماريفه كلها أو بعضما إذا أ لفى تقريزه 
لعيب فىشكله أوقضى يأن عمله ناقص لاهماله 
أوخطنه فاذا كانت الاتعاب قد دفعت جاز 
للسحكمة : الحكم بردها أو تكليفه باعادة العمل 
أو استكاله بلا أجر جديد ويكون قرارها فى 


العدد السادس والسا بع والثامن ‏ 


السسنة ألثالثة والعشرون 


ذلك كله تبائيا وظهرهن هذا النص يجلاء أن 
نهائية قضاء المحكمة لاتتحقق إلافى حال حرمان 
الحبير من أجره ومصروقاته كلها أو يعضبا 
لعيب فى الاجراءات التى ا تخذها أو اقترافه 
خطأ أوتقصيراً فى أداء ههمته أما والخال هنا 
متعلق بتخفيض الأجر الذى طلبه لما نحته 
المحكمة من المغالاة فى تقديره فهو إذن مما 
لايتسع له بأى حال نطاق المادة م١‏ المذ كورة 
بل يكون خاضيعاً لاحكام القانون العامة ولهذا 
يكون الدفع غير مقبول والحكم الصادر من . 
محكمة الاستئناف مما يجوز الطعن فيه بطريق 
التقض وحيث إن هذا الطعن قد حاز شكله 
القاثوتى فهومقبول شكلا . 

د وحيث ان مبنى الوجه الاول أن الطاعن ّْ 
دفع لدى محكمة الاستئناف يعدم قبول المعارضة 
المرفوعة هن المطعون ضده الأول فى 78 من 
يو نيوسنة 1441 شكلا بناء على أنها جاءت 
سا بقة لا يداع باق 3 قيمة أمر التغدير خلافاً لا 
نصت عليه الادة 74 من قانون ن المرافعات 
هن وجوب حصول الايداع قبل التقريربالمعارضة 
وتكون محكمة الاستئئاف إذ قضت رفض 
هذا الدفع وبقبول المعارضة قدخا لفتالقانون. 


د وحيث ان الحكر المطعون فيه ذكر أن 


فديوم واحد ولكنه لم بيت فى أمهما سبق 
الاآخر و+يذكرالظروف الى تحرر فيهاالحضران 
والحكم إذ م يبين ذلك فليس فى طاقة هذه 
الحكنة أن تقول كلمتها فيا إذا كانت محكمة 
الموضوع برفضها الدفع يعدم قبول المعارضة 
المرقوعة هن المطعون ضده الاول قد طبقت 
القاتون تطبيقاً سليا أم لا.واذا يكون الحكم 
المطعون فيه متعين التفض من هذه الناحية : 


العدد السادس والسا بع والثامن ب السنة الثالثة و العشرون 


٠‏ « وحيث ان الوجه الثاتى يتحصل فى أن 
المادة .هن القاثون رقم 0 لسنةهم» | يينت 
القواعد التى يجب اتباعها لتقدي را تعاب الخيراء. 
وقسمتها قسمين أحدهما متعلق بالوقت وهو 
ماجب الرجوع فيه إلى النص وثانيهماخاص 
بتقديرالعمل وهو هتروك لتقدير القاضىمع أن 
لاخر المعارض فيه الصادر بجاريخ ١6‏ من 
يوني سنة 1441 والحكم المطعون فيه الصادر 
فى + هن سبتمير سنة 1441 لم يتعرض أى 
منهما لاقاص أيام العمل وشاعاتهطيقاً للفقرة 
السابعة من المادة ؟١‏ فقد صدر الا "مر بمبلغ 
خنسين جنيها بدلا هن ١ه‏ ملم و 1407 جنيها 
المستتحقة بمقتض كشف الخبير تم عدل الحكم 
الطعون فيه المبلغ إلى "٠‏ جنيهادون أنتراعى 
القواعد المتقدم ذكرها . 

ه وحيث ان .المادة من قانون الحبراء 
حددت تطاق الا جوزالتى للمحكمة تقديرها 
لأعل الخيرة على أساس ما يقضونه من .الوقت 
فى أداء مهمتهم وعقبت علىذلك بقولها «ويجوز, 
انقاص عدد الأيام والساعات المبينة بالكشف 
المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسية مع العمل 
الذى قم بدك يجوز أن در للخبير أتعاياً 
إضا فية بسبب أهمية التزاع وطبيعته ومؤدى 
هذا النص أن من واجب قاضى التقديرهراجعة 
الوقت الذى يينه الحبير فى تقريره للقيام :ما 
كلف به قاذا وجد'فيه مقالاة نزل به إلى الحد 


. الذى'برى فيه الكفاية. للقيام بالعمل المطلوب . 
تأديعه ثم يصخذذلك أساساً لتقدير الاجر الستحق " 


مع بيان ذلك كله ف الحكم نحقيقا الما قصده 
القانون من جءل تقدير. الاجر مبنياً على الوقت 
الذي قدرته الحكمة لتأدية المهمة المطاوبة عم 
مراعاة مجبود الخبير فيها . 


إردوف 
« وحيث ان الحكم المطعون فيه قدر 
ما ستحقه الطاعن جزافاًيمبلغ ثلاثون جنيها 
دون أن يبين أساس التقدير الذى أوجب 
القانون مراعاته من حيث مراجعة الزمنالذى 
قال الحبير يضر فه فى العمل واستبعاد ما ترى 
المحكمة استبعاده منه ومحديد الزمن الذى تراه 
كافيا لقيام الحبير بمهمته ثم تقدير الأجر على 
هذا الأساس .والحكم إذ أغفل هذا يكونقد 
خالف القاثون وأصبح نقضه متعينا من هذه 
الناحية أيضا. 
( طمن عبد الحميد صدق صلاح أقندى وحضر عه 
الاستاذ حسن حسنى ضد حافظ جنيد أفندى وآخر ينو حضر 
عون الاول الاستاة حدن الجداوى رقم ع ستة 1ق 
باليئة الابقة ) 
1817 
4 بونيه سنة 16141 
١‏ ب نزاع عل الميراث , استخلاص الحكمة أن الخصوم 
لم يكونوا متراضين على الاحتكام الى انجلس الملى 
فى هذا لتزاع ٠‏ موضوصى ٠‏ 
؟ س دعاوى الارث الخاصة بغير المسلمين من المصريين ٠‏ 
اختصاص القضا. الشرعى بها . جواذ الاحتكام فيبا 
الى الجلس الملى . دعاوى النسب الخاصة بهم . 7 
اختصاص,القضا. الشرعى بها أيضا . 


المبادىء القانونية 

١‏ - إذا كانت محكمة الوضوع قند 
استخلصت أن الخصوم جميعيم لم يكونوا 
متراضين على الاحتكام إلى الجلس الى فى التزاع, 
الخاص باميراث من محضرالتحقيق الذى أجراة 
الجلس » ومن تصرفات المتزاحمين على اميراث » 
وموتفهم من الجلس » ودفع بعضهم بهم ١‏ 


٠. اختضاسه بالفسل فى هنا التزاع » فقا‎ | "٠ 


لق 
استتخلاص سائغ »وهو لتعلقه بالوقائع لاشأن 
لحكمة النقض به . 
- مما لانزاع فيه أن دعاوى الارث 
بالنسبة لير المسامين من المصريين أو من ف 
عه .من التفماض: دام الدرحى يخ 
فيها على وف قأحكام الشر بمةالاسلامية . ولكن 
إذا اتفق امزاحمون فى اميراث على أن يجلسهم 
الى يفصل ف النزاع بيتهم فان الخصومة تنمقد 
ينهم أمامه على أساس احتكامهم اليه والقاعدة 
الشرعية 15 نصت عليها المادة ده 7 من قانون 
الأحوال الشخصية لقدرى ياشا هى : « تشنت 
الا بوة والبنوة والأأخوة وغيرها من أنواعالقرابة 
بشهادة رجلين عدلين أورجلوامرأتين عدول.. 
وعكن إثبات دءوئ الابوة والبنوة مقصودة 
بدون دعوى حق آخر ممبا إذا كان الاب أو 
الابن المدعى عليه حيا حاضرا أو نائبه » فان 
كان ميتا فلا يصح إثبات النسب منه مقصودا 
ضمن دعوى حق يقيمها الاإبن والاب على خصم 
والحصم فى ذلك الوارث أو الوصى أو الموصى 
اليه أو الدائئن أو المديون . وكذلك دعوى 
الاخوة والعدومة وغيرها لانثبتإلاضمن دعوى 
. حق » ومعنى ذلك أن دعوى النسب بعد وقاة 
المورث لا يمكن رفعها استقلالا بالنسب وحده 
بل يجب أنتكون ضمن دعوى حق فى التركة 
. يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه مما ينبنى 
عليه أن اختصاص القضاء الشرعى دون سواه 


العدد السادس والسايع والثامن ‏ السنة الثالثة والعشرون 


فى دعوى الارث بالنسبة لغير المسلمين يستقبع 
حا اختصاصه بدعوى النسب جملا بقاعدة أن 
قاضى الأصل هو أيضا قامى الفرع . أما القول 
بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث وجعل 
الأولى وحدها من اختصاص الجلس الملى 
لا القضاء إلشرعى فانه فضلاعن مخالفته لهذه 
القاعدة يؤدى إلى أن يكون اختصاص القضاء 
الشرعى بدعاوى الميراث لا مجال له . لانه إذا 
اعتيرئبوت النسب مسألة أولية يجب الفصل 
فيها أولا من الجألس الملية فان دعوى الميراث 
لاتكون إلامجرد تقسي للتركة » وهذا لابقتضى 
الالتحاء إلى القضاء . و إذن فاذا رأت محكة 
الموضوع أن حك الجلس الى فى دعوى الميراث 
لم يكن بناء على تحكيم الخصوم فانه يكون لمنا 
أن توقف الدعوى للفعمل فى النزاع من جبة 
القضاء, الشرعى 2 

اير 

00 من حيث ان الطاعنين بنوا طعتهم على 
مايأتي . أولا ‏ خطأ الحكم فى تطبيقالفانون 
وبيانه أن إثيات الورائة فى هصر لايم إلا 
ياحدى-طر يقتين :فاما استصدار اعلام شرعى 
وإماحك قضائى و إذا كان قانون المرافعات 
أو لامحةالاجراءاتالشرعية قدوضعا أحكاماً 
معينة لا نعقا الحصومة القضائية دان المجلس 
اللى للا رمن الارثوذكس لم يضع مثل هذا 
القانون ولكن جرى العمل على أن دعاوى 
الميراث لا ترقم إليه باعلانات أو عرائض بل 
إن أصحاب الشأن يقدمو نطليات بائيات ورائتهم 


العدد السادس والسايع والثامن ‏ 


فيحدد الجلس جلسة للنظر فيا جيم وبطلب | 
الحصوم أمامه للمرافعة فاذا حضروا وأدلى كل 
متهم بطلياته ققد انعقدت الخصومة بينهم وتات 
. دعوى الميراث يبدى فيها كل فريق بدقعه أو 
دفاعه ويقضى قيها امجلس لمن براءصاحب المق 
فى اليراث لذلككان مجرد تقدم الطالبين إلى 
الجاس لاثبات ورا ثتهم احتكاماً اليه للففضل فى 
اراي انار ماقا لتهحكمةالاستئناف 
أتهالم جد فى الطليات التى قدمت إلى الجلس 
الملى ما يفيد اتفاق أصعابها على الاحتكام البدفى 
التزاع القائم ينهم على الوراثة . ثانيا ‏ بطلان 
جوهرى ق الحكموبيان هذا الوجهأن الدعوئى 
نظرت بالجاس اللى فى جلسات متؤالية.كان 
إلجاس يسأل فيبا لصوم فيجيبون إ كأ ندم 
فريق تشاغجيان بعدماختصاص المجلس. غاءت 
محكة الاستئناف مع ذلك تقولإن تلك الجاسات 
كانت معدة لفض الاختام من أورأق المتوق 
بحضور مدعي الوراثة على أن فريق تشاغجيان 
بعدد فعهم بعدم الاختصا ص تكلمواف الموضوع 
فسجل ذلك عليهم محامى جاع ةسمسريان . ثالنا - 
خطأ الحكي فى وقف الدعوى ب ذلك لان الحكم 
المطعون فية قضى بوقف الدعوى إلى أنتفصل 
المحكمة الشرعية فى وراثة المتوفىهن ناحية تعبين 
الورثة ومحديد حصصيم وهذًا مم تسليمه 
يأن فريق سعسريان هم أولاد عم التوق مع أنه 
إذا كان المتنازعونف الناعوىم الاخوة”عسريان 
.وم أولاد عملا ب للمتوقى والشقيقا وهجليان 
وهماابناخالةوالاخوةالاربعةنشاغجيانو متت 
لحم قرابة لأمتوقى لا تكون آمة حاجة للالتجاء 
إلى جهة القضاء الشرعى لكى تقول إن أبناء 
العم ثم .الوارئون للتركة. على أن الحكمة العليا 
الشرعية .وقد نصت فى أسباب بحكمها على أن 
2 : 2 


السنة الثالثة والمشرون 


المجلس اللى للارمن الارئوذكس لاولاية له 
فى الحكم فى التزاع لن تعدل عن هذا الرأى 
عند نظر الموضوع . 
عن الوجبين الاول والثابى 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه عرض؛ا 
تمسك به الطاعنون هن أن الخصوم ارتضوا ” 
اختصاص الجلس الى واحتك.وا إإليه فياشجر 
ينهم من خلاف بشن ورائتهممهران معسريان 
وقال فى هذا الصدد : « وحيث انه لا نز زاع 
فى أن اختصاص مالس الطوائف بدعاوى 
الميراث بين أبناء ملتهم منوط باتفاق الخصوم 
على الاحتكام اليها صراحة أو ضمنا ‏ وحيث 
أن الاتفاق الضمنى لايستفاد إلا من تصرفات 
لايلايس الثشك انصرافها إلى تراضى الخصوم 
على التحاكم للمجلس و ليس من هذا القبيل تقدمهم 
اليه منفردين بطلبات ترمى إلى اثبات ورائة' 
مقدميها على استقلال . ومن ثم لا يجد امحكمة 
فى الطلبات التى تقدمت الى الجلس الملى لطائفة 
الارمن الارئوذ كس أثر وفاة المرحوم مبران 
#كسريان ما يفيد اتفاق أصحابها على الاحتكام 
اليه فى التزاع القائم بينهم على الورانة و<يثان 
حضور بعض الحصوم وما أدلوا به من أقوال 
وما أجابوا به على أسئلة الجلس ف الجلسات 
التى عقدها | بتداء من ١«‏ فبراير سنة /سروع * 
إلى ما قبل يوم 1١‏ ينابر سنة م9١‏ لايتضمن 
كذلك هذا المعنى لان تلك الجلسات كا نتمعدة 
لفض الاختام عن أوراق المتوقى محضور من 
بحماون المبستندات الدالة علي ورائتهم #أثر 


زاوف 


الدعوة التى.نشرها املس د لقراره 


الصادر فى 19 فبرابر سنة 198 وحيث أن 


الجلس لم يعرض للوراثة بالبحث إلا فى جلسة 
٠‏ ينابر بننة هنم4] بناء.على الطلب المقدم من 


اضت 


المواجه س كيس عسريان فى 4 اصكتوير 
سنة بإسو؟ وقد سعمت فى تلك الجلسة شهوده 
ولكن فى غيبة بقية الاخصام وعلى اياوح 
دون سابق دعوتهم ومن أجل هذا قرراجاس 
ائلى استدعاههم جميعا إلى جلسة عقدت فى يوم 
95 ينا برسنة 148 - وحيثانه فى تلك الجاسة 
دفعو ان تشاغجيان واخو تدك ركوروهمبر سوم 
وهاجوب يعدم اختصاص امجلس بنظر قضية 
الورائة فكان هذا الدفع منهم تعبيراً إنجا بياعن 
عدم رضمائهم بالتحا م اليه أفامو! عليه حت أ صصدر 
الجاس قراراً نما يك بذاته للحياولة دون 
يحقق شرط ولايته وحيث انه علاوة على ذلك 
فان'س ركيس“عسر يان وأخوته بعدأن حضروا 
فى تلك الجلسة ومعهم أحد حضرات الحامين 
انقطع منهوعن الحضوركاورك وههرانفلاحظ 
الحواجة ينجوجوس بوهجليان وشقيقتهىجاسة 
1 قبرابر سنة بثو أنهما تغيبا #ا قد يفيد 
عدم رضائهما بالتقاضى الى المجلس وأعلنا من 
جبتهما وبصرف النظر عن امتناع اخوان 
تشاغجيان عن قبول اختصاصه فانهما برضيان 
به إذا قله الثائيان هن إخوة س ركيس وألا 
فى ذلك بجلسمة .م مارس سنة مم١‏ حى لأ 
حضرةامحاى الذى كان يحضرممكاوركومهران 
الى التصر يسح بأن وكالته قاصرة على س ركيس 
وحده وأنه لايستطيع احكراه إخوته على 
الالتجاء الى قضائهما الي وأتهما فيا يلم 
لابرفضان! ختصاصهو لكنهما كذلكلا يطليان 
منه شيئا وإذ وجد بنجوجوس وشقيقته أنهذا 
لايعبرعن قبول الغائبين التقاخى الى الجلس فقن 
أعلنا أتهما .رفضانة أيضا وحذا حذوهنا 
الدكتور هوانينسمسريانو أ خته يتوارث وعما 


العدد السادس والسا بع والثامن ‏ السنة الثالثة والعشرون 1 


من أخصام دعوى الورائة اللذين ل مثلا فى 
الدعوى الحا لية ‏ وحيث انهلا تقدم بياندترى 
امحكمة أن الحك المستأنف لم يصب فى قوله 
بأن نحكم المجلس الى كان متفقأعليه تمن بين . 
جميع الحصوم ومن ثم يبتى النزاع فى الوراتة 
مسألة أولية تعترض قضاء هذه المحكمة في 
الدعوى المطروحة أمامها وتستلزم ايقافها حتى 
يفصل في تلك المسألة من الجبة الختصة » . 
« وحيث انه يبين مما ذكر أن محكمة 
الموضوع استتخلصت عدم تراضى جميع ا خصوم 
على الاحتكام الى المجلس ا للى لكى يقضى يينهم 
فى التزاع الخاص باميراث' من محضر اللتحقيق 
وتصرنات المزاحمين على الميراث وموقفهم من 
المجلس ودفع البعض هنهم أمامه يعدم اختصاصه 
بالتفصل ق الأزاع » ولما كان هذا الاستخلاص 
سائغاً معقولا فهو داخل فىسلطةحكمة الموضوج 
المطلقة بتقدير الوقائع واستتخلاص ما نحتمله 
من التتائج . 
عن الوجهالثااث 
و وحيث انه لاتزاع فىأن دعاوىالارث 

بالنسبة لغير المسامين من المصر بين أومن فى حكهم 
من اختصاص القضاء الشرعى يجرى فيه وفق 
أحكام الشريعة الاسلامية مالم يتفق التزامون 
فى الميراث على نحكم عجلسهم الى للفضل ف التراع _ 
القائم ينهم وتنعقد الخصومة ينهم على هذا 
الأساس , 

« وحيث انالقاعدة الشرعية بحسب مانصت 
عليه المادة هوم من قاتون الاحوال الشخصية 
لقدرى باشاهى ما يأنى : « تثبت الا بوةوالبئوة 
والاخوةوغيرها من أتواعالقراية بشهادةرجلين 
عدلين أو رجل واه رأتين عدول ويمكنائبات 
دعوى الأبوة والبتوة مقصودة بدون دعوى 


العدد السادس والسايع وألثأمن - السنة الثالثة والعشرون 


حق آخر معبا إذا كان الاب أو الاءنالمدعى 
عليه حيا حاضر] أو نائبه فا نكان ميتافلايصح 
اثيات النسب منه مقصوراً بل ضمن دعوى 
يقيمها الابن والاب على خصم والحصم فى ذلك 
الوارث أو الموصى اليه أو الدائن أو المديون 


وكذلك دعوى الاخوة والعمومة وغيرهها |, 


لاتثبت إلاضمن دعوى حقٍ » ومؤدى هذه 
: المادة أن دعوىالنسب بعدوفاة المورث لامكن 
اطلاقآر فعبا استقلالا لاثباتالنسب كسب بل 
يجب أن تكون متصلة بحق فى الركة يريد 
مدعى السب الحصول عليه وينبنى على ذلك أن 
اختصاص الفضاء الشرعى فى دعوى الارث 
بالقسبة لغيرالمسلمين أسوة,امسامين أنفسهم يخعله 
صاحب الاختصاص دون سواه فى دعوى 
النسب عملا يقاعدة أن تاضى الا صل هوقاضى 
٠‏ الفرع . : 
د وحيث ان القول يعكس ما تقدم أى 
فصل النسب عن الميراث_وجعل أولها من 
اختصاص الجلس الى عند اختلاف الورثةدون 
جبة القضاء الشرعى مالف كل الخالفة حكم 


:| الشرع يمع اختصا ص القضاء الشرعى بدعواه‎ ٠ 


فى اكيراث لامعنى له إذ مت كان اثيات النسب 
مسألة أولية يجب أن تفصل فيها الجالس الملية 
بادىء بدء أصببح تقسم الركة مما لايقتضي 
الا لتجاء الى جهة الفضاء الشرعى . 

3 وبحت انه مادامت محكمة الموضوع تر 
أن طرف الحصومة احتكموا إلى الجأس اللى 
للفصل ف الراع الخاص باميراث فيكون من 
حقها:عدم الاعتداد محكم الجاس الى ووقف 
الدعوئ حق يفضل خهائيا ق دعوى الميراثمن 
جبة الفضاء الشرعى . 32 


ونون 

د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طن الخواجه مركيس سمسريان وآخرين وحضر 
عم الامتاة وهيب دوس يك ضد الخواجه وهان تشاغجيان 
واخرين وحضر عن الخامس والسادسة الاستاذ تمدعبدالسلام 
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١‏ سل نقض وابرام , أعلان الطمن . وجوب حصوله فى 
الميعاد الممين فى المادة ١‏ من قانون محكمة النقضر . 
البطلان المخصوص عليه فى هذه المادة - تملقه بالنظام 
ااام 

جوم - اعلا نالاوراق . واجبانحضر . الاعلان الصحيح 
قانونا . اثاره . اعلان مميب . وجوب آقامة الاليل 
الرسمى عل وصول الاعلان إلى لأطلرب اعلاة , 

( المادة ب مرافمات ) 


لمبادىء القانونية 

[ جه إن المادة ١1/‏ منقانون محكمة النقض 
والابرام نص على أنه فى الجسةعشر يوما التالية 
للتقرير بالطمن يجب على الطاعن أن يمان طمنه إلى 
جميع الخصوم الذينوجهالطعن ضدمم و إلا كان 
الطمن باطلا . كاتنص بعد ذلك على أن الاعلان 
يكون بورقة من أوراق الحضربن و بالأوضاع 
المادية . والبطلان المنصوص عليه فى هذه الادة 
متعلق بالنظام السام لانه ينصب على وجوب 
حصول إعلان التقرير بالطمن فى الميعاد الممين 
فلمحكمة التقض - عند عدم حضور المعلن 
إليه ‏ أن تقضي به من تلقاء قفسها.' ‏ . 

م ب إذا كانت البيانات التى أثتها الحضر 
فى حشر الاعصلان ذالة على أنه التبع القواعل + ' 


1 
1 المقررة فى القانون لضمان وصول الصورة إلى العان 
أليه فان الإعلان يكون صحيحا وتترتب عليه 
جمييع الأثار القانونيسة ومنها:افتراض وصول 
الصورة فملا إلى العلن إليه فى الميعاد الذى حدده 
القانون . أما إذا كان الظاهر مما جاء فى محر 
الاعلان أن اشضر] . تيع الطريق للرسوع ق 
م إنه عملا بإلادة من قازون المرافمات 
ب على الحضر قبل أن يسلم صورة الاعلان 
إلى شيخ البلد أن يكون قد توجه إلى محل 
إقامة المطلوب إعلانه وحةق من غيابه هو ومن 
يكون مقها معه من خدم أو أقارب ثم بثبت 
ذلك كله فى محضره . فاذا هو اكت فى الحضر 
عا أثبته من أنه أعلن المطمون ضده « مخاطيا 
مع شيخ البلد . . . لغيابه 6 فانالاعلان يكون 
معيبا ولا يجوز معه أن يفترض وصول صورة 
الورقة إلى المطلوب إعلانه بل تجب إقامة الدليل 
. الرسعمى على وصوطا بالقءل إليه فى الميعاد . 
52 1 5 
د هن حيث أن المادة ١0‏ هن قانون إنشاء 
محكة التقض والا برام تنص على أنه قى المسة 
عشر يوما التالية للتقرير بالطعنيجب على الطاعن 
أن يعان الطعن. الى جبيع الحصوم الذي وبجه 
العلعن ضدمم وإلا كان الطعن باطلا كا تنص 


بعد ذلك على أن الاعلان يكن بورقة من ٠‏ 


أوراق ا محضرين وبالأوضاع العادية . 
« وحيث ان البطلان المنصوص عليه فى 


العدد السادس والسابع والثامن # السنة الثالثة والعششرون 


المادة بو سالفة الذكر هو بطلان هنصب على 
وجوب حصول اعلان التفرير بالطعن فىهيعاد 
معين فبو إذن بطلانمتعلق بالنظام العام ونحكة 
التقض أن تقضى به من تلقاء تقسها عند عدم 1 
حضور العان اليه . ش 

«وحيث انه إذا اتضح من البيا نات التى أ ثيتها 
الحضر فى محضره أنه قام باجراء الاعلان طبقا 
لتقواعد الى قررها القانون لضمانوصول الصورة 
إلى المعلن اليه فان هذا الاعلان ينمج كل آثاره 
ألقا نونيةومنها افتراض وصول الصورة ال ىالمعلن” 
اليه فى الميعاد الذى حدده القا نون أما إذا ظور 
هن تلك البيانات أن المحضر م يبع فى عمله 
الطر يق الذىرسعه له القانو نهان اعلانه لا تحقق 
معه قرينة افتراض وصول الصورة الى المعلن 
الية فى ذلك الميعا د . 

د وحيث ان ما أثيته الحضر فى اعلان تقرير 
هذا الطعن الى المطعون ضده لايعدو قوله أنه 
أعلن المطعون ضده « مخاطبا مع شيخ البلد 
صديق بكر لغيابه » . 

« وحيث ان المادة لا من قاثون المرافعات 
التي يجب أن يراعئ حكمها فى اجراء اعلان 


.تقرير الطعن الى المطمون فيده تنص على أنه 


د إذا توجه المحضر إلى محل الخصم وم يده ٠‏ 
وم يجد خادما ولا أحداً هن أ قاربه سا كتامعه 
فيسل المبورة على حسب ما تقتضى الخالة إما 
لحاكم البلدة الكائن فيها عمل الخصم أو لشيتخم! 
وعلى امحضر أن يبين جميع ذلك فى 
الا “صل والصورة » . 

« وحيث انه عملا بحم تلك المادة كان يجب 
على الحضر قبل أن يسم صورة الاعلان إلى 


شيخ البلد أن يتويحه الى عمل اقامة المعلن اليه 
ويتحقق هن غيابه وغياب خادمه وأقاريه ٠‏ 


العدد السادس وألسا بع والثامن ‏ السنة ألثالئة والعشرون 


المقيمين معه م يثبت ذلك جميعه فى محضره - 

- أما وهو لميفعل شيئًا من ذلك فان اعلانه يكون 
معيبا عيبا يفقده الثقة به ولا يصمح أن يفارض 
معه قيام القرينة القانونية على وصول صورة 
الورقة العلئة إلى المعلن اليه فى اميعاد القانوى . 
« وحيث|الطاعنين يقولانفمذ كراتهها 


التكميلية ان صورة الاعلان قد وضلت فعلا : 


إلى المطمون ضده فى اليعادالقا نوق و لكنهمالم 
يقدما لامحكمةالد لل القنع على صحةهذا القول 
ولذلك فان الحكمة لاتلتفت اليه 0 
د« وحيث أنه يناء على ماتقدم يكون هذا 
الطعن باطلا شكلا , 
( طن السيده زينب مد مود عن نفسها وبصفتها 
وآخرين وحضر عنبا الاستاذ سابا حبثى بك ضد الشيخ 
ملطان حكرم عيمى رقم ل سنة ١ل‏ قى بالميئة السابقة ) 
لل 
4 نيه سنة 194419 
اثبات . سند دين . ضياعه فى-حادث سرقة , لا اهيال 
. من' جانب صاحب السسند . جواز اثبات الدبن بالبيئة أو 
بالقرائن '. استخلاص الحكمة من تحقيقات الحادث انف 
المند كأن موجودا وسرق وأن ذمة المدين لائزال مشغولة 
الاين ه موضو 2 (اللادة ومسدى) 
المبدأ القانوتى 
إذا كان الدعى' يقول أن الدبن الذى رفع 
به الدعوق ثابت سند ضاع فى حادث سرقة 
فان هذا الدين يكون عقتضى المادة 14س من 
القانون السدنى جائرا إثباته بالببنة أو باقرائن 
مادام الحادث لم يكن راجما إلى إغال من جانيه 
وإذن فاذا كانت الحكمة قد اقتنعت من 
التكنيقات الحاصلة عن الحادث ؛ وعلى الأخص 
بما أدلى .به الدعى عليه نفسه يباء أن السند 


المين 

كان موجودا وسرق ء وأن ذمة المدعى عليه 
مازالت مشغولة بالدينفذلك من شأتها وحدها . 
ولاايصح أن ينعى عليها أنها لم تأخذ فها انتهت 
إليه يليل بعينه إذ الاثبات فى هذه الحالة يجوز 


يجميع الطرق . 
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« حيثان الطعن مبنى على الأوجدالآنية. 
أولا - أنالحكمة الاستثنافية أخذت بدعوى 
المطعون ضدها عن السرقة وعدتها حادثا جبريا 
يبح إثيات الالزام الدعى يفقد السند المثبتله 
بالقرائن و لكنها انتهت باعتبار إقرار الطاعن 
أمام البوليس قرينة لاعلى ضبياع السند بالسرقة 
وانشغال ذمته بالدين » بل على أن هذا الحادث 
الجرى يجيز لها تجزئة الاقرار المذكور باسقاط 
الجزء الخاص يمحضور الوصية واجازتها الوفاء 
إلى ا بنبانتم عدهذا الوقاء غير ميرىء للذمة لحصوله 
إلى غير ذى أهلية . مع أت أقتناع الحكمة 
يحصول سرقة السند لايتفق مع البحث فى أهر 
وقاء الدين للقاصر الذى يناه الطاعن على نق 
حصول السرقة ووجود السند تحت يد القاضر 
عند ما دفع له قيمته واستردهمنه . ولذلكيكون * 
الح المطعون فيه إِذ انتبى الى ما تدم قد 
.تناقض فى أسيابه وفى هذا ما يعيبه وييطله . 
ثانيا ب لما كانمن الواجب قانونافى <الةضياع 
السند الذى نزي قيمته على ١٠‏ جنيبات بحادث 
قبزى كالسرقة اثبات أمرين . (1) فقدانسند 
الدين بالحادث الجر ى (م) يقاء الالتزام فىذمة 
اللدين . ومع أن داع الطاعن مبنى على نقى 
الأمرين معا. والمّسك باتقضاء الالنزام بالوفاء 
قبل وقوعالسرقةفان امحكمة الاستئنا فية اععبرت 

0 ١ 
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أن ماقرره الطاعن بتحقيق البوليس من حصول 
الوفاء قرينة علىوجود سند الدين وا نشغالذمة 
المدين به:» ولما كان إقرار الطاعن بالبوليس 
بالصفة المتقدمة لايتحقق به توافر الامرين 
المشار اليهما لذلك تكون الحكمة إذ استندت 
إلى هذا الاقرار فىائياتهما وقضت على الطاعن 
بلغ الدين ,موجبه قدخا لفت قواعد الاثيات. 
مالا ان المحاضر التى محررها رجالالبوليس 
ليست أداة للاثيات فالمواد المدنية وكلمايرد 
فيها على لسان المسولين لايعد اقراراً بالعني 
القانوتى على أنه دا صح الأخذ به فان ذلك 
لايكون إلا قى حدود ماحصل الاقرار به فى 
شأن الأمر المسعجوب عنه دون باق ما يصدر 
هن المسئول وم يكن مرهئ السؤال بالذات ب 
ولما كان الطاعن قد ننى صحة الادعاء بالسرقة 
وأصر على أنه وفى الدين فتكون الحكمة إذ 
أخذت بأقواله فىغيرماهو متعلق بحصولالسرقة 
قد أخطأت فى تطييق القواعد القانوثية . على 
أنه بفرض أن الحكمة اعتمرت أقوال الطاعن 
إقرارا فا كان ها تانونا أننجزئه وتستخلص 
هنه سبق ورجود السند دون أنتقرن ذلك يأداء 
قبمته . رابعا ‏ إن الثابت:من الا وراق أن 
القاصر المشمول يوصاية المطعون ضدها كان 
يتولى أمر التصرف فى أمواله يأجازة منها إذ 
هىمقرة أ نالسندات كانت تحر رلاسمه وأ نه كان 


يقبض قيمتها بعامها ويشترى أيضا ارات | 


ويدفع 'منها بنفسه فاذا ما امت دعوى الوفاء 
على أن الوصية قد سمحت للقاصر يتسام السند 
لقبض قيمته حضورها فس القاصر السنمٍ قعلا 
للطاعن المدين فالوفاء يحب أن يبرىء الذمة . 
لذلك تكون المحكمة ‏ بفرض امكان #زئة 
الاعتراف قانونا ‏ قدخا لفت الفواعد القانونية 


العدد المسادس والسا بيع والثامن 


السنة الثالثة والعشرون 


فيا يتعلق بالوفاء فى الظروف السابقة الك 
خامسا ان الطاعن قدم للسحكمة الاستئنا فية 
مستندات لاثيات أن القاصر قد انتفع ها دفعه 
اليه فىشراء أطيان لنفسه غير أن المحكمة م تبحث 
هذا الدفاع ولم ترد على المستندات المذكورة 
بحسجة أن القاص ركان مسرفاً مع أن الطاعن 
لاسأل إلا عن الوفاء الصحيح ولا علاقة له 
يتصرف القاصر بعد ذلك فىماله - إذ يحتمل أن 
يكون اسراقه من مال آخر غيرذلك الى دفعه 
اليه الطاعن ‏ وتكون المحكمة إذ أغفات هذا 
الدفاع والرد عليه قد قصرت فى بيانالاسباب 
وهو ما يعيب الحم أيضا . 

« وحيث انه بالرجوع إلى الح المطعون 
فيهيتتضح أن امحكمة الاستثنا فية بعدأ نأ وردت 
فى الحم ما اقتنعت به من أن المطعون ضدها 
وولدها القاصر قدا ّذاما توجبه حيطةالا نسان 
العاقل ف الحا فظة على أمواله ضد السرقة ورتبت 
على ذلك أن واقعة السرقة المدعى بضياع السند 
فيها كانت سبب قبرى لايرجع إلى خطأ 
المطعون ضدها وأنه لذلك يحق لا الفسك ما 
جاء بالمادة م1؟ من القاانون المدنى لاثبات 
الالتزام الحرر عنه السَند المذكور بالبينة أى 


القرائن ‏ بعد أن ذكرت الحكمة ذلك رجعت 


الى الاقوالالتى صدرتمن الطاعن با لتتحقيقات 
الخحاصة بواقعة السرقة وعدتها قرينة دالة على 
انشغال ذمة الطاعن بالدين ‏ إلا أن الحكمة 
لم تكتف بهذه النتيجة بل تعرضت لا دفم 
الطاعن به الدعوى من أنه وفى الدين للقاصر 
فردت عليه وانتهت بأنه لايعتير ميرم لاذمة 
أنه ثييت لها أن القاصر لم يكن وقت أن دفعم 
اليه الطاعن المبلغ قد يلغ سن الرشد ولائها + 
تصدق الطاعن فيا ادعاه من أن الدفع للقاصر 


العدد السادس والسابع وألثامن ب السنة الثإلئة والعشرون 


كان حضور الوصية مستندة فى ذلك إلى أن 
ادعاءه هذا يتناقض مع ماسبق أن قرره 
بتحقيقات البوليس ولانه لم يذكر حضور 
الوصية إلا بعد أن لاحظ عليه الحقق أند فعه 
إما كان للقاصر فأراد بما ذكره أخيراً أن يتقذ 
موقفه من الوجبة القانونية . يا أن المحكمة لم 
تأخد يا أبداه الطاعن هن أن القاصر استفاد 
ما دقعه له وارتكنت فى ذلك إلى ما استنتجته 
من أقواله بالتحقيقات المذكورة من أنالقاصر 
أتقق مبلغ الدين فى ملذاته . 

د وحيث انه ببين نما تقذم أن محكمة 
الاستئناف إذ اقتنعت من التحقيقات الحاصلة 
عن حادثة السرقة ومن أقوال الطاعن نفسهى 
هذه التحقيقات أن السند كان هوجودا وسرق 
وأن ذمة الطاعن ما زالت مشغولة بالدين خلافاً 
لا يدعيه إذ اقتنعت الحكة بهذا كله وأقامت 
عليه حكها نكون قد أصابت ف تطبيق المسادة 
من القاتون المدلى 7 أما ماجاء فى الحم 

' من الوقاء المدعى به من الطاعن لايمد مبرثاًللذمة 
الحصولة لقاصر فلا يعدو أن يكونتفنيداً للدفاع 
فى خد ذاته بفرض كحته وليس فىذلكتا ثيرما 
فها اقتنعت به الحكة من وقوع السرقة ذاتها 
وإذن فلا وجود للتعارض الذى بزعمه الطاعن 
هذا وامحكمة إذ أشارت إلى أقوال الطاعنق 
. صدد ما ادعاه من حصول الوؤاء لم تعتمد عليها 
بصفتها إقراراً قضائيا لايصح مجزئته بل أنها 
أوردت هذه الاقوال وقدرتها مرى الناحية 
لقا نونية تقدير] سلما أما استخلاص امحكمة 
من التحققيقات عدم حضورالوصية الوقاءالمدعي 
به وكذا عدم استفادة القاصر من هذا الوقاء 
فبو تقدير موضوعى لا عل للنقاش فيه أمام 


لحف 

« وحيث انه لكل ذلك يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن الشيخ على عيبى وحضرعته الاستاذ تمد حمين 
ضد الميدة حمد أحمد عمارة بصفتباوحضرعنها الاستلا قكرى 
أباظة رقم م سنة م( ق بلهيئة السابقة ) 

للا 
انوانيه سنة 19410 

صورية . عقد ايحارثابت بالكتاية . دقع المستأجن 
بصورية العقد . القضا, بالصورية استنادا الى القرائن. ٠‏ 
لايصح . 

المبدأ القانوتى 1 

إذا كان المستأجر يطعن فى عقد الايجار 
بالصورية والمؤجر يدفع بعدم جواز الاثبات فلا 
يجوز للمحكمة ‏ مادام الامجار ابتا بالكتابة 
ولا يوجد لدى المستأجر دلي لكتانى على دعواه 
- أن تقضى بصور بة المقدبناء على تجرد القرائن 
وإلا كان قضاوها باطلا لاستناده إلى دليل 
غير جائز الأخذ به فى الدعوى . 

املكو 

« من حيث ان الطاعن يبنى طعنه على 
وجهين . أحدها أخطأ الحم الطعون فيه 
ف تطبيق أحكامالفانون و بيان ذلك أنالطاعن 
قدم د ليلا على صحة دعواءعقد ايجار بالكعابة 
محرا بينهو بين الطعونضده فدفع هذا الا"خير 
بصورية هذا العقد ولم يقدم دليلا كتابيا على 
هذه الصورية فتمسك الطاعن ف صراحة لدى 
محكمة الاستئناف يعدم جواز اثبات الصورية 
بين المتعاقدين بغير الكتابة ولكن الحكمة 
قضت با لصورية استنادا إلىقرائن استخلصتبا 
هنأ وراق الدعوى وم تعر دفم الطاعن التفانا 
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د وحيث|نه بالرجوع إلى الحم المطعون 
فيه ينضح انهقضي بصوريةعقد الايجار المرفوعة 
به الدعوى بناء على قرائن استظبرها بطريق 
الاستنتاج من وقائع الدعوى . 

د وحيث انه متى كان عقد الايجار ثايما 
بالكتابة وكان'الطاعن قد دفع يعدم جواز 
اثبات الصورية بغير ال-كتاءة . قا كان يجوز 
لحكمة الاستئناف أن تقضي با لصورية استناد[ 
إلممجرد القرائن ويكون قضاؤها والحالة هذه 
مبفيا على دليل غير جائز الأخذ به قانونا 

.د وحيث انهلا تقدم يتعين: تقض المحم 
اللطعون فيه موضوعا بدون حاجة إلى البحث 
فى وجه الطعن الآخر . 

( طمن الدكتور بيجت سلم وحضر عنه الاستاذ جمد 
حسن ضدٍ محمد سليم اقندى وحضير عنه الاستاذ عمر عمر 
رقم 5 ستة بإلاقى يالهيئة السابقة ) ٠‏ 
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شفعة . سببها فى الحكم . شيوعلايتناول جيم الارض . 
عدم تحدث الحم عن أثر قلك“فى حق الشفيع والشفوع 
ضده, قصور. 


المبدأ القانوى ٠‏ 

إذا قضت الحكمة بالشفعة وأثبتت فى صدد 
5 أن الشيوع لايتناول جميع القطم ولمتتحدث 
عن مؤدى ما أثبته من أن بعض الأرض 
المشفوع فيها شائع والبعض غير شائع وعن أثر 
ذلك فى حو الشفيع والمشفوع ضده قان حكمها 
يكون مشويا بالتصور . 

امير 


« حيث ان مما اشتمات عليه وجوه الطعن 


العدد السادس والسابع والثامن - السنة الثالثة والعشرون 


أن الطاعن تمسك لدى محكمة الموضوع يعدم 
توافر الشبوع بين الارض المبيعة وأرض 
المطعون ضدمم عدا الاخير كك نمسك با ورد 
بعقده النهاتى المسجل والوارد به أن أكثر من 
نصف الارض مفرز وعلى الرغم من هذا ققد 
أطررحت محكمة الموضو ع كل مااستند اليه فى 
هذا الصدد ولم تذكر عنه شيئا وفضلا عن 
ذلك فقد سلنت فى حكمبها أن بعض القطع غير 
شائع ومع هذا فقد حكمت للشفعاء يطلباتهم 

« وحيث ان ما أثبته الحم الابتدائي فى 
صدد الشيورع هو انه ليس عاما بحيث أنه 
لايتناول القطع جميعما وقضى مم ذلك يق 
الشفعة دون أن يفرق بين القطع الشائعة وغير 
الشائعة وقد أخذ الحكم المطعون فيه بوجبة 
نظره عند قضائه فى الدعوى . 

« وحيث ان محكمة الاستئناف إذ قضت 
بحق الشفعة للمطعون ضدمم دؤن أرنف 
تبحث فيا يترتب على ماذكرته من أن بعض 
الارض المشفوع فيها شائع والبعض غير شائع 
ومقدار تأثير ذلك فى حق الشفعاء والمشفوع , 
ضده وعماإذا كان للشفماء أخدْ القطعة الشائعة . 
دون ماهو ذير شائع فى حالة قبول المشفورع 
ضده . إذ فعلت المحكمة ذلك يكون حكمها 
قد جاء مشو با بقصور يعجز محكمة النقض 
عن مراقبة تطبيق الفانون تطبيقا ححا لذ لك ٠‏ 
يتعين ننض المكم المطعون فيه . 

( طعن سعادة عمد صفوت باشا' وحضر عنه الاستاذ 
عيد الرحمن الرافعى يك ضد ابراهيم عبد الحفيظ جمد عيد الله 
وآخرين وحضر عن الاربعة الاول الاستاذ فبمى سعد رقم 
ال سنة وق بالحيئة السابقة ) 
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قوة الثى اكوم فيه . حك فصل فى مسألة كية ‏ 


عخالفة الا'-اس الذى تى عليه عند القصل فى مسألة متفرعة* 


. عن المسألة الكلية . لايصح . وجوب التقيد به . عثال ٠.‏ 
سكم بأحقية المعترى فى استلام البيع ويتأجم.ل الفمل فى 
التعريض الذى ,طبه البائم من الاشترى . بنئؤه على أن عقد 
الببع قائم وناقذ بين الطرفين وأن المشقرى عرض لثمن على 
بك المودعبه المبيع فرفض بنا. على تعليماتللبائع م وجوب 
اعتباره عددا لاعلاقات للقانونية بين الطرفين عند اافصل فى 
التعويض . اءتيار ذا العقذ مفسوشا بمقولة ان المشترى 
تأخرعن دفع 'ثمن المبيع وعن تسله . عخالف لمقتضى الحكم. 

( المادتان كر و وعم مدت ) 
البدأ القانونى 

ْ إذا كان الحم قد صدر بتأجيل الفصل فى 
التعو يض الذىيطلبه البائع من المشترى و بأحقية 
المشترى فى استلام القممح المودع بمخازن البنك 
علىذمته من البائع على أسساس أن عقد البيع 
قائم ونافذ بين الطرفين ٠‏ وأن المشترى عرض 
ال علىالبنك مقابل تسليمه القمح فرفض بناء 
على تعليات البائع »ثم صار هذا الحم مهاثيابعدم 
استثنافه » فانه يجب علِّالحكمة » وهى تفصل 
فى طلب التعو يض » أن تعتبر ذلك الحم 
محددا مهائيا لاعلاقات القانونية بين الطرفين لافها 
يتعلق بعقدالبيع ذاتهققط بلأيضا كل ماكان 
مؤسسا على هذا المقد . فاذاهى خالفت مقتضاه 
قائلة إن المثترى تأخر عن دفع ثمن القمح وعن 
تسل الفلال وأن المقد يمتير بذاك مفسوخا من 
نفسه وما للمادة ه#" من القانون المدتى فانها 
تكون قذخالفت القانون لمدم مراعاتها الأسباس 


العدد السادس والسابع وااثامن - السنة الثالثة والعشرون 
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الذى بنى عليه الحم الأول باعتباره قد فصل فى 
مسألة كلية لم تسكن دعوى التمويض إلا جزم 
متفرعا عنها مما كان يستوجب منها أن تتقيد به 
فى قضائها بين ال+صومأنفسهمفى دعوى التءو يض 
التى فصلت فيها بعد صدوره. 

لكر 

د من حيث ان ثما ينعاه الطاعنان على الحم 
المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون لانه 
قضى برفضٌ طلب التعويضات على اعتبار أن 
عقد البيع قد انفسخ عن نفسه بقوة القانون 
يمقتضى المادة ممم من الفانون المدتى » مع أن 
هذه المادة لايصح تطبيقها فى الدعوى » لأن 
القن الذى قال لمكم ان الطاعنين لم يدفماه فى 
الميعاد م يكن مستحقا للبائع لعدم قيامه بالالتزامات 
اللفروضة عليه فى عقد البيع". ومن جهة.أخرى 
فآن تطبيق هذه المادة يتعارض مع ما قضى به 
الحم النهائى الصادر بين الطرفين هن محكمة 
الاسكندرية الابتدائية فى 14 من يناير 
سنة و#؟| . ١‏ 

« ومن حيث ان الحكم الاول الصادر فى 
امن ينابر سنة وسو (ء إذ قضى للطاعنين بأن 
يتسلما ال٠١ ١٠١‏ أردب الى كانت مودعة بالبنك > 
إنما أسس على قيام عقد البيع نافذاً بين الطر فين 
وأنالشترين عرضا عل البنك قبض الم مقابل 
تسليمهما 'تمميح وانر فض البنك القسلم لميكن 
إلابناء على تعليات البائع : وهذا الحم بعد أن 
أصبح تهائيا بعدم استثنافه كان يجب على حكمة 
الاستكناف » وهى تنظر طب التعويضالمر فوعة 
به الدعوى » أن تعتبره ددا نهائيا للعلانات. " 
القاتونية بين الطرنفين لافيا يتعلق بعقد البيع ذاته 


0000 


العدد السادس والسابع والثامن ‏ السنة الثاأثة والعشرون 


غسب »ء بل قى كل ما كن مؤسساً على هذا 
العقد أما وأنها تخا لف مقتضاءق الك المطعون 
فيه وتقول إن المشترى تأخر عن دفع الثمن 
وعن تسل الفلال وأن العقد بذلك يعتتر مفسوخا 
هن نفسه وققا لأمادة مم من القانون المدنى » 
فائها تكون قد خالفت القانون بعدم مراعاتها 
الا'ساس الذىبى عليه لمكم الاولباعتباروقد 
فصل فى مسألة كلية لم تكن دعوى التعويض 
إلاجزءا متفرعا عنبا » ما كان يوجب على 
المحكمة أن تتقيد به فى قضائها بين الحصوم 
أنفسهم فى دعوى التعويض التى فصلت فيها 
بعد صدوره . 
« ومن «يث انه لذلك يتعين تقض الحم 
المطعون فيه و إحالةالدعوى إلى حكمة الاستئناف 
لتحم فيبا من جديد » وذلك من غير حاجة 
لبحث باق أوجه الطعن . 
( طين هيد الرحمن نوفل أقندى وآخر وحضر عنهم 
الاستاذ محمد عبدالسلام ضدالهييخ عبدالتواب يمد وآخروحضر 
عن الاول الاستاذ د -حسن وعنالثانىالاستاذ سا باحيثى يك 
رقم م سنة ١ق‏ بالبيئة السابقة ) 
انذد 
50 نيه سنة 19141 
دسوم ٠‏ أمر تقدير مصاريف صادر لق الكتاب ضد 
أحد. الخصوم , التقرير بالعارضة فيه . وجوب حصوله يقلم 
' ككتاب المحكمة التى أصدرت الاثير . 
( الملانان 1197 مرافمات و.مغ من لائحة الر-وم ) 
البدأ القانوى 
إن المنهوم من عبارة المادة 1١17‏ من قانون 
المرافمات والمادة 54 من لانحة الرسوم أن 
التقر ير بالمعارضة فى تقدير مصار يف الدعوى 
ضد أحد الحصوم فيها بناء على طلب قلم الكتاب 
يج بأنيكون فى قَ لركتاب الحكمة التىأصدرت 


أمر التقدير وإلا فلا يعتد به ولو كانت هذه 
الحكمة قد ألخطرت بالمعارضة الى حصلت فيه 
مجية أخرى 5 

البكر 

« حيث ان الوجه الاوك هن ويحهىالطعن 
يتحصل فى أن المعارضة فى تا مة الرسوم الصادرة 
لمصلحة قلالكتاب فيد أحد الحصوملانكون 
مقبولة شكلا إلا إذا عملت بتقريرف قم كتاب 
المحكمة التى أصدرت القا"مة فان حصل التقرير 
بها فى قل كتاب محكمة أخرى حت او بلغ هذا 
التقرير فى المنعاد إلى امحكمة التى أصدرتالقا مة 
فلا تكون تلك المعارضة مقبولة شكلا والحكم 
المعلعون فيه إذ خالف هذه القاعدة القانونية 


يكون قد أخطأ خطأ يوجب نقضه . 


« وحيث ان المفبوم من عبارة المادة /11ا 
هن قانو نامر ا فعات والمادةم من لائحة الرسوم 
أن التفرير بالعارضة يجب أن يكون فى قل 
كتاب المحكمة الصادر منها الامر المعارض فيه 
وما دام هذا هو حم القانون فا نالواجب اتباعه 
هو عدم الاعتداد بتقرير المعارضة الحاصل فى 
محكمة أخرى وليس من شأن الاعتبارات 
العملية أو إخطار المحكمة التى أصدرت أهر 
التقدب رحصول المعارضة في هأن يبر رهذه الا لفة 
أو يزيل أثرها ولذا فالحم المطعون فيه إذقبل 
المعارضية الحاصلة من المطعون ضده بمحكمة 
أبى قرقاص مع أن أه رالتقد ير صادر من حكمة 
استئناف هصر يكون قدأخطأ فى تطبيق القاثون 
ومن ثم تعين نقفضه دون حاجة للبحث فىوجه 
الطعن الثانى . 

( طعرى. قل كتاب محكمة استثتاف «هر وحضر عنه 
الاستاذ جمد سامى مازن ضد وهيه بطرس أفندى زقم ٠١‏ 
ستة لاق بالحيئة السابقة ) 


العدد السادسٍ وألسا بع والثأمن ‏ السنة الثالثة والعشرون 


للث 


115 
٠‏ ينأ براسنة 14# 
حق التقيع ٠‏ قيوده , تتفيذا لقاعدة لاتركدءة الابعد 
سداد الدين . 


المبدأ القانونى ” 

القاعذة الشرعية تعطى للدائن كل الحق فى. 
تنبع أعيان التركة ولكن لايصح أن يبق هذا 
المق معلقا غيرحدود بزمن وما دام ت محل بوفاة 
- المدين طبقا لارأى السائد بين الفقباء فيج بأن 
تعطى للدائن الفرصة ف المطالبة يحقه يحيث إذا 
لم يبادر بالحافظة عليه ثم تصرف الوارث إلى 
الغير الحسن النية كان هذا التصرف نافذا ول 
بعد للدائن أن يتتبْع الأعيان التى خرجت من 
يد الوارث بهذه الصفة بل يقتصر حقه على 
مطالبة الورثة وحدمم . 

الصاو 

« حيث: ان العارضة تطلب الغاء الحم 
المعارض فيه استناداً إلى الفاعدة الشرعية القاثلة 
بأن لا تركة إلا بعد سداد الديون وتذهب الى 
أن هذه القاعدة ترب لدائنى التركة رهناً عاماً 
على أعيانها يعطيهم حق تتبعها فى يد الوارث أو 
من يكون تلت اللك عنه دون حاجة لأن 

. يكونوا هن أرباب الديون المسجلة ولذا فان 

الأختصاص الذى سجله على أعيان التركة م 


يكن ستدها الوحيد ق نزع اللكية وسقوطه 


بعدم تجديد قيده لا يحرهها من السير فى تزع 
الملكية بمقتضى القاعدة السالفة الذكر . 

« وحيثانه لا تزاع فى أن أحكام الشريعة 
الاسلامية هىالواجبة الاتباع فىمسائل الارث 
تطبيقا للمادة ( 4ه ) من القاتون المدنىك أنه 
لا تزاع في أن آراء الفقباء تمعة على المبسدأ 
القائل يأنلاتركة إلا بعدسداد الديون إلاأن 
تطبيق هذه القاعدة عملياً قد اصطدم بعقبات 
اختلفت الآراء قى حلها وأثم تلك العقبات هى 
حق الدائن العادى فى تلببع أعيان التركةفى يد 
المشترى الحمين النية الذى تلتى حقه من الوارث 
وسجل عقده تطبيقا لقانون التسجيل الذى م 
يكن نظاهه معروفاً فى الفقه الاسلامى فذهبت 
بعض الأراء الى تطبيق القاعدة تطبيقا مطلفا 
جفضيل ذلك الدائن على المشترى “الحسن النية 
يننا ذهبت أخرى إلى أن الغرض من القاعدة 
إما هو تحديد.حق الوارث الذى علك حصته 
في التركة مثقلة بالدينٌ وللدائن أن يطا لبه بقدر 
ما استفاد أما إذا خرج بعض أعيانالتركةمن 
يده إلى أجنى حسن النية فان هذا لايضار 
بالقاعدة و يقتصر -حق الدائنعلى مطالبةالوارث 
بقدر ما وصل ليده هن الركة . وقد وسطات 
بعض الآراء فى حل الوضوع فذهبت إلى أن 
القاعدة الشرعية تعطى للدائن كل الحق فى تقبع 
أعيان التركةولكن لايمح أنبيتى هذا الحق 
معلقا غير حدود بزمن ومادامت الديون نحل 7 
بوقة المدين طبقا للرأى السائد بين النقباء 
يجب أن تععلى للدائن الفرصية فى امهطا لبةبحقه 


هذ 
يحيث إذا لم يبادر بللحافظة عليه ثم تصرف 
الوارث الى الغير الحسن النية كان هذا التصرف 
نافذاً ولم يد للدائن أن يتتبع الاعيان التى 
خرجت من بد الوارث بهذه الصفة بل يقتصر 
حقه على مطا لبة الورئة وحدثم . 

د وحيثان هذا الرأى الا *خير هوالذى 
تأخذ به المكة لأ نه هو الذىيو فق بين القاعدة 
الشرعية الفاضية بأن لاثركة إلا بعدسدادالدبون 
وبين تسير المعاملات وعدم تعريض حفوق 
لمتعا ملين مع الورئة للضياع هتىكانوا حسن النية 
و إلا لاغطر بت المعاملات و تعذرع أىوارث 
أن يتعامل فى أملاكه الموروثة طالما أن تعامله 
هذا معرض للالغاء بمجرد ظبور دائن للمورث 
ولوكان دينه مجهولا من ابيع . ويمقتضى هذا 
الرأى لا يكون للدائن الذى أهمل اتخاذ 
الاجراءات ف الوقت المناسب لاسحافظة علىدينه 


أو للمطالبة به أى حق فى تقبع الاعيان التى | 


انتقات ملكيتها من الوارث الى المشترى 
الحسن النية , 

د وحيث ان الواضح من أوراق هذه 
الدعوى أن المعارضة قد استحصات على حكم 
بدينها قبل المورث ثم أخذت به اختصاصا على 
أعيان اللركة وسجلته فتنكون بهذا قد ركزت 
حقها العام.ضد التركة فى الاختصاص المسجل 
ولا يكون لها بعد أن هيئت لها الفرصة فى 
الحصولعل الاختصا ص أن تجمل أهره وتت ركه 
يسقط ثم تعود بعد ذلك فتبحثعنحق الرهن 
العام الذى كان لما على التركة فتطالب بالتنفيذ 
يمنتضاه بعد إذ انتقلت ملكية الاعيان إلى الغير. 
إلا إذا كان لها مطعن. على التصرف فى ذاته ‏ 

« وحيث انه لذلك يكون استناد المعارضة 


العدد ألسادس والسا بع والثامن - ألسنة الها ليه والعشرون 


| فغي حل . 

د وحيث ان ما ذهبت اليه المعارضة عن أن 
الاختصاصكانتا ماوة قترفع دعوى الاستحقاق 
ولم يسقط إلا أثناء قيام تلك الدعوى لاقيمة له 
اذ أن الاختصاص مى سقط بعدم جد يل قبده 
لم تصبح له أية قيمة ولو كان ذلك أثناء قيام 
الاجراءات 5 

د وحيث انه من كلهذا ينبين أنالمعارضة 
غير سديدة ويتعين رفضبا وتأييد الحم 
المعارض فيه . : 

( استئاف السيدة لييبه هام حدين حسن صالمم وحضر 
عنها الاستاة زكى فليموت ضد وهبه بك تادرس وحضر عنه 
الامتاذ أحمد فهمى رف رقم إوه سنة هه ق رئاسةوعضوية ٠‏ 
حضرات أصحاب المزة [ا#ديمدحسن يك واسكتدرعزتيك 
وحسن عبد الرحمن يك مستعارين ) 


ه15 
ه؟ فبراير سنة 1947 
مسافة . احتساب مواعيدها . لمن يطلب حضوره ٠‏ 
أى من يصدر اليه التقييه. 


المبدأ القانوتى 

لا يسمح قانون المرافعات بالانتفاع يعاد 
المسافة إلا لمن يطلب حضوره أو من يصدراليه 
التبيه دون طالب الحضور ولا القائم بتوجيه 
“التنبيه وعليه فانالدائن الذى يعلنمدينه بتنبيه 
نزع الملكية يجب عليه أن يرفع دعوى نزع 
الملسكية فى ميعاد التسعين يوما دون أن يلتمس 
لنفسه ميعأدا إضافيا للمسافة وإلا كان عمله 
باطلا ‏ 

امكو 

« حيث ان المستأ نف دقع ييطلان صعيفة 
دعوى تزع الملكية لرقعها بعد ميعاد التسمين 


الى قاعدة لات ركد إلا بعد سداد الديون استناداً |. .يوما الوارد ذكره فى المادة وه مرافعاتوهى 


العدد السادس والسا بع والثامن ‏ السنة الثالثة وأ شرون ٠‏ 
التى تنص على أنه لا يجوز ظلب تزع الملكية: 


قبل هضى ثلاثين يومامن تار بخ التفبيه الحاصل 
للمدين ولا بعد مضى تسعين يوما من التاريخ 
المذكور وإلا كان العمل باطلا . 

د وحيث انه بالرجوع إلى أوراق الدعوى 
تبين أن المسستأ تف ضده أعلن المستأ نف بتنبيه 
نزع الملكية فى 17 هن أغسطس سنة 110 
وأنه يدفم دعوى تزع الللكية إلا ففيوم 15 
توقير سنة 407 أى بعد فوات ميعاد التسعين 
يوما سالف الذكر إلا أن محكمة أول درجة 
قضْت برفض هذا الدفع على أساس وجوبضم 
ميعاد مسافة إلى ميعاد التسعين يوما وأنه 
مع فده الاضافة تكون الدعوى مرفوعة فى 

الميعاد . 

د وحيث ان هذا اذى ذعيت اليه محكمة 
أول درجة هن ضم ميعاد مسافة لا يتفق ص 
م يفضي به القانون و بيان ذلك أن الأدة /اامن 
قانون المرافعات تنص على زيادة يوم لكل مسافة 
مان سامات بين محل.الخصم الطلوب حضوره 
أو الصادر له التذبيه و بون ا محل المقتض حضوره 
اليه . وظاهر النص يدل على أنهذه رعايةمن 
الشارع٠‏ للانتفاع بالمواعيد الحددة كاملة دون 
أن يضيع هنها ثىء فى الانتقال وقطع المسافة 
والهمُ فى ذلك أن هذه الرعاية قاصرة على من 
يطلب حضوره (1:66© ) أو هن يعمندر اليه 
١‏ التذبيه ( مقصصه59 ) وهى على هذا 'الاعتبار 


لا نشملطا لبالحضور ولاالقام يتوجيهالتنبيه |. 


والحكمة فى هذه التغرقة غير خافية فان هن 


يطلب غره للحضور أو من ينبه عليغيره يترد , 
اللصدر لأى من هذين الاجراءين وا شحرك له أ: 


٠‏ وهو بهذه الصفة لك زمام المواغيد وتحديدها 


لم4 


واختيار ما يلا مه منها قى الحدود اتى رسمها 
القانون . 

«وحيث انه ينبنى على ذلك أن الدائن الذي 
يبدأ إجراءاتالتنقيذ على أموال مدينه ومختار 
اليعاد الذى يعلن فيه هذا المدين. بتنبيه تزع 
اللكية يحب عليه أن يلحقهذا التنبيهيالاجراء 
التالى وهو رفع دعوى تزع الملكية في ايعاد 
الذى حدده القاتون دون أن يلتمس لنفسه 
ميعادا إضافيا للمسافة . 

د وحيث ا نه بناء على ذلك يكو نالد فع اللقدم 
من المستأنف صائبا ويكون الحكم المستأنف 
فى قضائه برفضه فى غير مله لخطأ فى تطبيق 
الفانون . 

( استتتاف ميخائيل افندى قلادة وحضر عنه الاستاذ 
أيوب نصر تند لطفى افندى ميخائيل وحضر عنه الاستاف 
عبد الرحيم عنما ذعني رقم ال سئة “اق رئاسة وعضوية 
<ضرات أصحاب العزة امد على علوبه يك ومحمد صادق 
فيعى بك ومحمود حلمى سوكه بك مستشارين) 


1545 
يونيه سنة 1941 

٠ س وقف, تملكه بوضعقيد . جوازه تإنوناوشرطا‎ 4-١ 
من اللامة‎ ١. صيرورة ما يتملكه وقفا . المادة‎ 
الشرعية . حد تطبيقها. غير . لايتملك الوتف‎ 

ياليد . المادة ب مدق . المبنوع شرعا: عدم سماع 
الدعوى به بعد مضى 7# سنة ٠‏ 

هود - وقف على أرض حكر. .. لاامنع تملك المستحقين 
المين الحكرة يعشى المدة يثير حاجة الىتغيير اليد ٠‏ 
اقرار الواقف لا يقيد للستحقين لنشو, حقهم ٠ن‏ 
حبة الايقاق لا اليراث ٠‏ , 

وو سس تبي صفة وضع اليد . لايشترط اعلانه بخص . 

المالك بلاعلانه للكافة . والمستككر وسيلته المأدية 

«ضد المالك اتكار الحتكرٌ وعدم أدات ٠‏ وك _ 

قلب وضع اليد من مستحكر الى عضب ٠‏ 5 


“فلكت جل الك . الترام مدق سقط بالدة الطرية . 


انل 


44 


لابخسس سنوات . كذلك حق الحكر فى فسخ 
المكر.. 

#ؤرطلس أوقاف ا الشريمة , تطبية! للمادة ب مدتى 
:و ؤرم؟ لائحة ترتيب قتتطبقعليها القاعدةالمقررة 

المادة وبوم من اللانحة الشرعية . 
سا أحكام سقوط دعوى الوقف ٠‏ من النظام العام 
شرعا . وتطبق لدى كل جبة قضائية . اله.ذر 
الشرعى الوارد فى تلك ااقاعدة هو كعدم الاهلية 
.والقوة القاهرة وهو مسا"لة مومدوعية يفضل فيا 
قاضى الموضوع . سقوط دعوى الوقفه يتمين معها 
وضع يد الغاصببم سنةوالشريعة تكنغى بالجيازة 

الفعلية ‏ يفية التصرف النامللحائر . 

المبادىء القانونية 

.00 ١ح‏ يجيز القانون الدتىأن يتملك الوقف 
أعيانا ماوكة للغير طبقا لأحكام أوضع اليد . 
وتقوم لديه نية التصرف القام بالتسلط على المين 
المفتصبةدون الكافة مقام نية التملك لدى الأفراد 
لأن مؤداها واحد . وطبا للشريعة الاسلامية 


يجوز كذلك للوقف أن يتملك أعيانا مماوكةللغير ١‏ 


إذا حازها وتصرف بها تصرفا تاما لمصلحته دون 
' الكافة من طريق منع سماع دعوى امالك على 
الوقف بعذ مرور خس عشرة سنة . 
+ يخ ايملع اوفك وم ليد عي 
من الوقف يجرى عليه حكه : 
ب المادة بام ؤمن اللاحة الشرعية التى 
تقول عنم ماع الددعوى بالوق ف عتد انكارالدعى 
عليه إذا يكن بيد المدعى إشهاد شرعى بالوقفن 
لانمع قيام وقف بلا إشهاد شرعى إلافيحدود 
نصوصها وعند أنكار امدعى عليه . 
- لايتملك الغير أرض الوقف بوضع 


جزءا ه 
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اليد أبدا لا بالمدة الطويلة مع الغصب ولا بالمدة ” 
القصيرة ملم السبب الصحيح لمبس رقبة الوقف 
عن التداول يحك المادة “من القانون الدتى . 
إا عنم سماع الدعوى به بعد مضى ‏ سنة 
طبقا الشر بعة الاسلامية:. 

ه - إذا أقر الواقف فى .ححة الوقف أن 
المين التى يوقفها قائمة على أرض يستجكرها من 
وقف آخر فهذا الوار امع الستحقين :من 
بعده من تملك المين المحكرة بمضى الدة بدون 
حاحة إل قلب وضع يدثم إلى غصب ٠‏ 

4 - المستحقون'فىوقف لايمتبر ونو رثة 
للواقف لأن حقهم فى الاستحقاق ينشأ من حمجة 
الايقاف لا ب الميراث فسندمم فى الاستحقاق 
سند جديد لذلك لابرتبطون باقرار الواقف طبقا 
للمادة هلا مدلى . 

7 فى تغيير صفة وضع اليد من مؤقت 


معلوم عنووعء2 إلى غصب مموزموءنول1 


. لايازم من يقلب وضع يده من مقر بالملك لغيره' 


إلى غاصصب باعلام شخص امالك بل يكتى أن 
يعلن ذلك للكافة فقط لأن القاثون الفرنىفى 
للادة م١7‏ يقول بمجابهة حق المالك/الاشخص 
المالك . 

١ح‏ ليس للستشكر تصرف مادى يجابه 
به حق امالك إلا مجرد انكار حق الحكر وعدم 


أدائه لأن سائر التصرفات تجوز له كستحكر . 


ه ‏ انكار حق الحكر وعدم أدائة مدة 


1 
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ونه تيل عل قلي وشم للد من .م | ١ل‏ المذرالشرعى 6معصسعطمؤمصعمة 
لدهةا الوارد٠فى‏ تلك القاعدة هو كل سبب , 


اخ إرادة ذىالحق جعل مياشرة الد 
٠‏ - الالتزام بدفع جملالمكرهو التزام ارجعن إرادة ذىالحق جمل عوق 
: 3 مستحيلا كعدم الأهلية وكالقوة القاهرة . 
بدين مدتى إسقط بعدم الطالبة به المدة الطويلة 0 
: 1 6 -.المذر الشرعى مسألة موضوعية 
لا فيا زاد عن حمس سنوات فقط . 
١‏ عن عل مهمعد يفصل فيها قاضى امو ضوع 


1 - حق الحكر فى فسخ المكر وق 
استرداد. المين الحكرة بعدم دفع الحكر سقط 
ككل اللقوق بعفى المدة الطويلة . 

٠١‏ فى جيم مسائل الأوقاف يظبق 
حك الشريعة الاسلامية دون القانون المدنى 
طبقا لليواد /ا من القانون المأنى و ؟ و8م؟ من 
لائحة ترتيب الحام الأهلية . 


اليا . 

- الدفع بسقوط دعوى الوقفيعضى 
جم سنة يجب.معه أن يكونمغتصب الوقف قد 
وضع يده عليه مدة 7 سنة بنية التصرف التام 
فيه مصلحته دون الكافة . 

ولا يهم الصفة الت حازيها الوق 
أولا سواء بحازه بصفته مغقصبا أومستأجراً أو 
ستحنا أوشريكا أو ستحكراً فالشريعة 
الأسلامية تك بالميازة الفلية بنية التصرف 
القام لمصلحة المائزدون الكافة ولا تتقصى كيفية 
]| نشوء هذه الحيازة . 


٠‏ - .ذلك يجب تطبيق القاعدة الشرعية 
المقررة فل المادة هلأ من اللائحة الشرعية 
الخاصة بشقوط دعوئ الوقف يمضى 7# نسنة” 
بكافة شروطها . 


14 - إن أحكام سقوط تعوى الوقف | المكين | 7 10 ا 
' فى الشريعة الاسلامية هى من النظام العام فى دحيثان موضوع- الاستعناف يتلخص : ': 
١‏ فى أن وقف الزردكاش رفم الدعوى على وقن 


الوقف المعمول بها من قبل المنع السلطانى. وليست شريف باشا مدعيا : أن وقف شريف باشا الم . 


. من الاججرابات فدى الما الشرعية بل هى على أرض جاربة فى وقف 'لأزروكاش عمكزة . ' 
قاعدة أساسية أضولية تلبق فشن الوقف لدى لوقف شريف باشا .تحكيرها ثابت فن الاقرار .' 
كل جبة قضائية . يذلك فحجة ايقاف وقف شريفياشا المؤرخة : 

: مبنقى ا لحجة سنة وب اعجرزية وم يدف الحكر 
7 1 لايجخم طون من نوق العف |. عليها .ونيطا لبه يدقع الجعل الستوى القر " 5 
أو من الشريعة منتطبيقتل القاعدة الشرعية قددقع وقفشر ف .” 


56 


000 العدد السادس والسابع والثامن ‏ السنة الثالئة والعشروؤن ٠‏ 


قبول الدعوى أو رفضها لسقوط حق الحكر 
عضى أكثر هن ثلاث وثلاثين سنة على وضع 
بد وقفدعل العين المذكورة » ومعنى الدفع الأول 
كا توضح هن مذ كرات الطرقين هوعدمْ جواز 
جماع الدعوى طبقا للمادة ويم من اللامحة 
الشرعية الصادرة فى؟!مايوسنة 1خ9١.‏ ومعنى 
الدف الثاتى هو أن وقف شريف باشا قد ملك 
العين المحكرة طبقا للمادة نا هن القانون المدنى 
بتصر فه فيها علانية تصر قاتاما مصلحتهعلى اعتباز 
أنها جارية فى وقفه منكرا لمق الحكرعل وبجه 
ظاهر مستمر لاتشو به شائبةمدة تزيدعلىئلاث 
وثلائين سنة أو أن الالتزام بدفم جعلالحكر 
قد سقط يعضى المدة الطويلة . وقد رد وقف 
الزردكاش على الدفعين يعدم جواز قبول الدفم 
الأول إذ يجب لدم جواز سماع الدعوى أن 
بيكون الوقف المدعى عليه قدا كتسب رقبةالبين 
المدعى بها يمضى امدة طبقا للمادئين بيو ذلا 
هن القاثون الدنى وأن هذا التلك ممنوع لأن 
الوقف لا يتملك مهما طال وضع يده أن نية 
التملك لاتقوم لديه كوقف وان قامت لدبه فآن 
التملك بمنع فى هذه الدعوى لأن الوقف المدعى 
عله يضع يده بصفته مستحكراً مقراً بحق 
الحكر ولم بغير سبب وضع يده قلا يمكته أن 
يتملك العين امتكرة ههما طال وضع يده عليها. 
وقد حك ابتدائيابرفض الدقعين لأن الوقت 
اللذعى عليه مع جواز أنه يتملك مضي الدة فبى 
بضع يده نيابة عن المالك سيب يقر فيه بحق 
الحكر ول يغيرسبب وضع يده فلايتملك مضى 
المدة أبدا . 
ق الدفع بالتملك بمضى المدة 
يقول الو كيل عرن. الوقف المدعى «١‏ ان 


اكتداب اللكية يوضع اليد مم1أمهء1055 
لايكونأ بدامصلحة جبةوقف لأنجبة الوقف 
لا تتواقر لديا نية التدلك ولا هى قابلة لآن 
تملك » . وذلك غير صحيح لأن نية التملكق 
املك تساوى نية التصرف التام لمصلحة الوقف 
المغتصب دو نالكافة وأساس نية التملك تسلط 
المقتصب على العين المغتصبة وتصرفه فيها علانية 
تصرفا تام لمصلحة تقسه دون غيره وهذا معني 
الاصطلاح الر ومأتى:منهو0 كتتستم4 ويعبر 
عنه ف الشر بعة بالتصرف بالعين أى التسلطعليها 
تسلطا تاما مانعا للغير فبذا التسلط ثابت الجهسة 
الوقف المغتصب وقد أخذ الفقه والقضاءيذلك 
و مسينا جم ن1ه1 ١‏ واستئناف أهلى ١‏ ١مارس‏ 
سنة 1414 مج 1١‏ ص همج:. وكعا ب التقادم 
لكامل بك مرسى ن هوم والاحكام المشار 
اليها فيه » والقول بغير ذلك الذىجاء فى بعض 
أحكام قدمة هو غير صحيح قانو نا لأن الشربعة 
الاسلامية تقر ذلك فكلا وضع وقف يده على 
عين ملك للغير هدة خمسة عشر سنة نع ماع 
:"دعوى المالك على الوقف وورد ذلك صراحةق 
المادةم من قانونالعدل والانصاف التى تقول 
منع ماع دعوى امالك على الوا قف إذا ترركت 
خدسة عشر سنة و نقيجة منع ماع الدعوى أن 
تبت العين التى كانت ملكا للمدعى نحت يد الوقف 
تجرى فيه كأنها ملحقة به . فاذا كانت الشبريعة 
الاسلامية فنع امالك من استرداد ملكه إذا 
اغتصبه وقف وتصرف فيه مس عشرة سنة 
فتبتقى العين جارية فى تصرف الوقف المغتصب"* 
فتصبح بذلك ملحقة به كأتها كانت فيههن قبل 
طيقا للقاعده الشرعية الا صو لية التى تقول إن 
للبقاء حك الابجداء فا بّى موقوقاً كأنه ابعدأ 
موقوفاً . فاذا كان هذاحم الشريعة التى تطبق 
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بشأن الوقف وهو متوافق أيضا مع أحكام 
وضع اليد ف الفانونالمدى فلا مكن القول بعدئذ 
بعدم امكان اكتساب وقف لعين ملك أو على 
الأقل لمق الا تقاع المؤيد فيها من طريق وضع 
اليد اللدة الطويلة . ولا يعئرض على ذلك يعدم 
امكان انتقال عين ملك الى وقف بلا اشباد 
شرعى طبقا للسادة بم؟ من اللامحة الشرعية 
لأن هذه المادة التى وردت ف باب الائبات لم 
يقصد متها القول بعدم قيام وقف إلا باشهاد 
شرعى بل قصد .بها حالة تخاصة واحدة هى منع 
سماع الدعوى بالوقف هن قبل المدعى عندا نكار 
المدعى عليه إذا لم يكن ببدالمدعى اشهاد شرعى 
به وهى غير منطيقة على الدعوى الحالية والغرض 
من تلك المادة 5 منع المدعين بالاوقاف التى ليست 
ق3 وضع يدم ؤليس يدم حجة ششرعية بهامن 
المطالبة مهذه الاوقافة 8 ن الشر بعة تيز انشاء 
. الوقف ياقرار شفبى من الواقف وف غير مجلس 
القضاء ومجيز اثبات ذلك بالشهود فقصد منع 
أوائك المدعين من ائبات دعواهبالبينة قطعاً للحيل 
والزوير . فبذه المادة لا ممنع قيام وقف بلا 
أشهاد بد ليل أن تطبيقهامشروط بانكار المدعى 
عليه فان أقر المدعى عليه بدعوى المدعى نبت 
الوقف. بدون تقديم حجة اشهاد به . . 
وتحتيدوزارة الاوقاف أوقاق لاحجج لها . 
وفى القانونالمدتى رسرى حم التملك باضافة 
الملحقات الى الملكطيقا لامادة .> لصلحة الوقف 
قاذا كان للوقف أرض يدها النيل وزادت 
مساحتها بطرح البحر تملك الوق اهذهالزيادة 
وأصبحت نجرى فيه كأنها جزء منه بلاحاجة 
إلى إشباد. ششرعى بوقفبا . على أن كل هذا 
لأخل لهفى الدغورى الحالية التى موضوعها أن 
و قفاً اغتصب أرثأجارية أصلا فبوقفآخر 


ا 
وهذا جائز فى الشريعة من طريق عنع ماع 
الدعوى وأقرته الحام امختلطة ياطراد (مسينا 


ج 1155 - 1161 ) ومحكمة النقض . 
أما بالنسبة للقول بأن الوقف المستحكر 
لا يتملك بوضع اليد لأنه يضع يده نيابة عن 
الحكر فقرا بحق الحكر وم يقاب وضع بده 
إلى غضب فيقول و كيل وقف المستحكر ىق 
ذلك أنه وضع يده منذ سنة 176 هجريةإلى - 
ايوم لم يدفع حكرا ومتكرا لحق الحكر وأن 
طول هذه المدة هو الدليل على قلب وضع يده 
إلى غصب باضافة نية التملك أو التصرف التام 
اليه.لكن محكمة النفض قررت بهذا المحصوص 
أن هذا التغيير « لا يكون إلا بأحد اثنين أن 
ليست | يتلق ذواليد الوقتية ملك العين عن شخص من 
الاغياريعتقدهو أ نهالمالكلماوالمستحق التصرف 
فيها أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك المين 
حجانهة ظاهرة صر بحة بصفة فعلية أو بصف ة قضائية 
أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أ ندم زهم 
إنكار الملكية على المالك والاستكثار مها دونه» 
( حكم 8؟ فبراير سنة و1 مج ١‏ نام- 
ص 511 ) وسندها فى ذلك المادة م7 من 
القانون الفرنسى ألتى لم يتقلها المشرع المصرى . 
وتلك المادة التى أوجبت على الدع التغبير 
فى سيب وضع يده أنه يجابه حق المالك مجابهة 
صرنحة بتصرف مادى أو قضائى ألا يفبممنها 
أيضا أن واضعاليد لا يلزم باعلامالمالك فشا فبة 
أو مكاتبة بتصرفه المادى بل .يكى أن يعمل 
هنذا التصرف علنا فى مواجهة الكافة وعلى 
المالك أن يعلم به أو يكون مقصرا لعدم اتصاله 
يملكه لأن العلانية ق تصرف واضع اليد توجه 
إلى البكافقلا إلمشخص ممين ومأ كان إغلاما.. 
للكافة فبى إعلام لصاحب املك فآن جهل به 


1 


لغيابه أو إهماله قبئ المقصر دون واضع اليد 
.و نقبين صحة هذا التفسير فيحالة ما إذا كان 
واضعاليدينية التملك لايع رف المالك أولا يعرف 
٠‏ مستقره ولا يعلرق الواقعأن ما يض ع يده عليه هو 
مما وك ااغي رأ وما زال مماوكا للغير فيكنى أن يعمل 
أنفسه علانية ٠‏ تقض قرنسى 14 - 77-17 
شيرى 15 ج لاص 6د > 
مأت المادة الفر نسية لا تقول بمنجابهة. 
(شتخص) المالكعمتدة أءمهعم عمممديعم 12 
بل تقول بجا ببة احق المالك دمن نل دعمة©) 
ععلوغةاءم0»م تنلل عتمعل ننج 566ممم2 
وعجا ببة حق المالك تسحقق با نكاره علانية بعدم 
الاعتراف بهذا الحق ذلك لانم ركز المسعحكر 
:غير مركز المستأجر. فللاول على العين كافة 
حقوق الأنتفاع والتصرف المادى بمقتضىحق 
: الحكر فلا بيت له من تصرف مادى يجابه يه 
علنا<ق المالك إلا جرد انكارحق المكر وعدم 
دفع جعله بعكس المستأجر الذىلا بلك تصرفاً 
ماديا كالهدم والبناء والغراس والتسوير فيمكنه 
.أن يعمل شيعا من ذلك يجايه بدحق المالك.أما 
المستجكر الذى ملك كل ذلك وأ كثرمنة فلاييق 


له.من تصرف مادئ يجابه بدحق المالكإلاعدم | 


دقع جمل المكرفع انكار حق امالك فيه. وحق 
هذا لايتأنى يعمل إيجابىمن قبله. فيكني السكوت 
منه مأ دام المالك يقرهذه الحالة بتسليمه بالامن 
' إلواقع أن لامحق له قبل المستحكر يطالياه به 
(.مسيناجمن1114) ولذلك ترىبهذه الحكمة 
قى عدم دقع الجعل هدة طؤيلة جدا محو المائة 
سنة مع انكار حق الخكر وتسَلمْ احخكر بذلك 
٠‏ دليلا كافيا غلى انقلاب وضع اليد من مستحكر 
إلى خاصب يفية إضيافة الرقبة احكرة الىالوقض 
المستحكر على اعتبار أن انكار بحت الحكر 
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بعدم أدائه وتسلم امحكر بذلك مدة نحو قرن 
من الزمان هوغصب للعين احكرة بدون ايجماب 
مجاءهة شخص المحكر . وشأن الذى يغير سند 
وضبح يده هن سيب معلوم مؤقت ابتداء الىمغصب 
انتهاءكشأن الغاصب ابتداء 6الغاصب ايتداء 
لاني عليه مجامهة شخص امالك ولا اخطاره 


. بالغصب بل يكتنى لمصلحته بمجامهة حق المالك 
: بغصبه علانية فىوجه الكافة فكذلك من يغير 


سند وضيع يده يعمل عمل المغتصب ابتداء ولا 
يجب عليه أن يعملأ كثر من ذلك تطبيقاًللقاعدة 
الشرعية الاصولية التى تقول إن للبقاء حم 
الاهداء فن بتي مدة طويلة غاصبا فكا" نها بعد 


. غاصبًا خضوصا إذا لم يكن هو شخص المقر 


يحق المالك ب لكان من خلفائه وفى ذلك يقول 
لوران أن ورثة امقر نحق املك عنهددعددهم 
عمتهع ةعم الذين يجهاون هذا الاقرار أو لو" 
يقرون يه وعندهم نية التملك. و يعتقدون أنهم 
مالكون ويستمروضع. يدثم على هذه الصفةالمدة 
الطويلة يجب أن يتملكوا العين لان وضع يدم 
انتهى إلى غصب ولا وجه لنفضيل الغاصب 
إقداء علييم رزج من 1م) . 

وفضلاعن ذلك قن الاقرارالمنسوب للمستحكر 


. الواقنك فى حجة إيقاافه منذ نحو قر نمنالزمان. ' 


لا يسرى على ناظر الوقف المستجك را حالىولا 
على المستحقين فيه ذلك لان إقرارا الواقف المستحكر 


:“لا رسرى إلا على ورثته الشرعيين فيا يتلقون 


الحق عنه يصفتهمورثته الشرعبين الذين يقومون 
فى القانون فقامه بالارث الشرعى 
ددع تمن عطة لق 5متاعووعععنادة 15 
ةَ ما 5 000 مه 1ومممه عوم. 
110', 82 عمعسمة . عوتامعتعدم عن88 
ك2 .1811 
أما الناظر فلي ارثا للواقف لان ليتق 


العددالسادس والسابع والثامن ‏ السنة ألثالغة والمشرون 


اللق فى التنظر على الوق من الواقف بصصفته 
وارثا شرعيا له بل يتلقاه بحكم الوقفية أو من 
القاغى الشرعى و كذلك المستحقون الحاليون 
لا يتلقون حتبهم عن الواقف المستحكر بصفتهم 
ورثته الشرعيين بل يتاقون حقهم من حجة الوقفية 
. ولو كانواغير وارثثينله شرعا فبل من يقفعلى 
نفسه ثم من بعده على غير ورثته يقال أنهؤلاء 
خلفاء له فها يقر به عن الوقف حينإيقا فهكلا 
انهم يتلقون أحقامن حجة بهااعترافمن الواقف 
بالحكر أما مم فا اعترفوا بالحكر وملأقروا يه 
وتصر فوا جميعا على أنهم مستحقون لكل منفعة 
الارض الحكرة والبناء لتقام عليها فلكل من 
هؤ لا ء سند جد يد لوضع يدهم غير سند امالك الواقيف 
2 ول 32 غمعسم1 

والقانون المدنى صريح فى أن إقرار واضع 
اليد بملكية الغير يسرى على ورثتهلاخلفائهأى 
ورثته الشرعيين 5مع16ء16]لاءزه 5امدترد 
الذين يحاون له حق الأرث الشزعى. أماالمستيحق 
فى وقف فليس وارثا للسستحق الذى قيله ولا 
للواقف لانه يتلتى حقه منشر وطحجةالوقف 
' لا بحكم الميراث و يظهر ذ لك جليا فى حالةانتقال 


الاستحقاق من الواقف لغير 'ورثته الشرعيين . 
وقد أقر الفقباء الشرعيين هذا العنى إذجاء فى 0 


تقح الجامدية ص 15٠‏ « فهل يرجع نصيب 


٠.‏ الستحقة إلى وإذيها. لاشكف الا نتقال لابطريق 
للقى عنبا لانها. حين اللوت لم يكنا نصيب ». 


- و الموادجوهم_ه ومن قأنون العدال و الا نصاف 

: تؤزيد ذلك إذ تجعل إقزار المستحق يسرى على 
تقننه طول حياته ولا يشر على من يخلفة ى 
الاستحقاق ولوكان وارثا شرعياله أيضا": . 
هن كل ذلك ترئ هذه الحمكمة أن الوقت 


3 :اللستحكن مثلا قى نظازدوالستفين فيه قدغير 
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سبب وضع يده وقرته بنية التصرف السام 
أمنصه10 كتستمك بتصرفه على هذا الوجه 
علانية فى هواجبة الكافةالمدة الطويلة علروجه 
ظاهر مستمر'لا يشو به شائبة 

هذا كله من جبة صبحة الدقمبالتملك مضى 
المدة . وهناك وجبة ة أخرى هى أن الجعل اللقرر 
فى حجة الايقاف هو الام بدفع مبلغ من ,امال 
و بهذه الصيفة يسقظ هذا .الا ليام كله عن المدين 
إذا لم يطالب الدائن به الدة الطويلة » فالمق 
الذى ينشاً من عقد التحكير يثبت السستحكر 
حق القر اروالا نتفاع بالعين ا حكرة و يثبت السحكر 
حقا فى جعل ستوى يتقاضاه وا حق الاولعيي 
والائى هو الام بدفع مبلغ من الا يسقظ كله 


عن اللدين بمضى الدة الطويلة على عدم الطا لية 


به لافى ما زاد عن خمس ستوات فقط . 
ر6امهمة عغستد لتك عله , ومع سمادء18 
.3 441 110 22 غمه . 


وفى ذلك يقول لوران ( ج «ام ن ١٠س‏ )أن 
الدعاوى التي تنش من وضع اليد نيابة عنالفيي , 
عتتمءةم عن 3 3 ليست مؤيدة لق اثالك 
العينى على العينباق مؤيدا ا حقه فى استردادما 
يسقط بالمدة الطى يلةوتبتدىء هذه المدة من .يوم 
العقد وفى مثل القضية الحالية من اليوم الذىم 
يدفع فيه الحكر أو من اليوم الذى يجوز فيه 
للسحكر فسخ المكر واسترداد العين.امخكرة . 
وف القضاء الفر نسي أمثلة على حقوق ارتفاق 
مؤيدة مقابل جءل ستوى لم يطالب به المدة 
الطويلة كم بسقوط الا نزام بدفع الجعل كلية 
وبتى حق الارتفاق قأتما ( لوران ج من منم) 

ويقَول بلاينول زيادةعل ماله لوران فلك ٠.‏ 


.أن الالتزامالرد إذ يتمقطبامدة الطي يله يضببح-... 
أ الحائر: فاصيبا إذ. يضع: يده بعد لنفسه. متكرا - 
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حق امالك قاذا مضت الدة الطو يلة هرة ثانية 
من قار بيخ سقوط الالازام بالرد يحبأن ,عملك 

العين التى كان محوزها نيا بة عن الما لك . 
0 . م 8 . 71 تعوءام » [متمداط 
. 2 عأمم 


و بتطبيق هذه النظرية على الدعوى الحا لية 
يكون الالترام بدفع جعل الحكر قد سقط عن 
المستحك ريمض المدة الطو يلةةأصبحغاصيا وقد 
مضتالمدة الطويلة مرة ثانية من تار يخالغضب 
مالكافاأ صبح لكل حقو ق الانتفاع والتصرف با لعين 
الحكرة وسقط عنه المطا لية الجعل وبا لعين . 
فلكل هذه الاسباب يكون الحق في لطا لبة 

٠ :‏ بالحكر قدسقط الا انزام به على الممستحكر بعدم 
المطا لبة به.من قبل المحكر المدة الطو يلةالمسقطة 
للالتزامات و كذ لك يكو نالوقف المستحكرقد 
٠‏ ملك العين المكرة بوضع يده عليهاالمدةالطو يلة 
على خلاف ماجاء بالحكم المستأ نف . 
إما لاترى هذه الحكمة أن هذا هو الحل 
القانوتى الصحيح بل ترى أن 'الدفع يعدم جواز 
ماع الدعوى طيقا للسادة ويس من اللائحة 
الشرعية هو الذى يجب الاخل به 
فى الددفم يعدم جوازسماع الدعوى 
ان الدقع بعدم جواز سماع الدعووى مختلف 
عن الدقع بالتملك بمضي اللدة قى السنتد القانوى 
الذى يقوم عليه وان كان كلاهما يؤديان فى العمل 
إلى نقيجة واحدة هى رفض دعوى الستأ نف 
عليه وترك العين المدعى بها فى حيازة المستأ نف 
واضع اليد الحالى تجرى فى وقفه يتصرف فيها ‏ 
كيف يشاء يدون منازعة هن المستأ نف عليه . 
وقد اختلف القضاء فى مصر فى الأخذ بأحد 
الدفعين دون الآخر فالقضاء الختلط مستقر 
باطراد يأأحكام عديدة من محكمة الاستئناف لم 
يعدل عنها من بعد سنة ١456‏ على تطبيق حكم 


العدد السادس وألسابع والثامن - ألسنة العا لثة والعشرو ن 


الثبر يعةبهذا الحصوص القاضى يعدم بجوازصماع 
دعوى الوقف بعد تركبا مدثلاث وثلاثين سنة 
يشروطبا المقررة فى الشريعة الاسلامية . أما 
القضاء الاهلل فسار على عدم تطبيق القاعدة 
الشرعية وأخذ بنظرية تطبيق أحكاما كتساب 
ملكية الوقف بوضع اليدطيقا لاقا نون المدنىاما 
جمل هذه المدة ثلاثا وثلاثين سنة وذلك بعد 
تردد طويل متناقض مبين تفصيلا فى محاضرة 
قيمة لحامى باشا عيسى يمجلة مصر احديثة عدد 
مره سنة .19 وفى قضاء الحاكم فى مسائل 
الاوقاف لعزيز بك خاتى ن بره ا ءهه 
ثم استقر يكم الدوائر امجتمعة الصادرق؛مابو 
سنة و١‏ المحاماة بو ص ههه والذى- سامت 
محكمة.النقض بالقدمات والتتائج التى قررهاق 
قير أ يرسنة هو ١‏ مج ١‏ ن لاص 5ا 
فلا حل بعدئذ للاستشباد بقضاء ضعيف عدل 
عنه نهائيا . 

وأساس الاختلاف بين النظر يتين الاستنتاج 
المنظق المستمد من نصو ص الشرٍرع ومن أ <كام 
القا نونهالمدنى عن جواز وعدم جواز اكتساب 
ملكية رقبة الوقف بوضع اليد وجواز وعدم 
جواز اكتساب الوقف لأرض ملك بوضع اليد 
عليبا وجواز وعدم جوازانتقال أرض موقوفة 
هن قف نشأت فيه الى وقف آخر اغتصبها 


المدة الكافية لذلك . 


وقبل أن نعرض للنصوص الشرعية والقانونية 
الثيرة الجدل كل ذلك تقرر أن كل هذا خاصل 
ومقرر عملا فى الشريعة وف القا نونالمدى. فى ' 
الشريعةيؤدى تطبيق تاعدةمنع سماع الدعوق بعد 
هضى هدة معينة الى تثييت يدواضع اليدعلى ها يضع 
يده عليه فيب فى تصر فه لايتازعه أحد من بعد . 
و بناء على هذه القاعدة حصل أن يغتصب الفرد 


ألعدد السادس والسابع والثامن ب المنة أثاثة والعشرون 


وقفا أو يغتصب الوق ملكا أويغتص ب الوقف 
أرضا جارية من قبل فى وقف آخر . فتلك 
النتائج تقرها الشريعة الاسلامية وقد صاغت 
ذلك كله المادة 4+ من كتاب قانون العدل 
والانصاف الى تنص على أنه ولاتسمع دعوئ 
الوقف على الوقف ولا دعوى ااوقف على انالك 
ولا دعوى امالك على الواقف إذا نركت ثلاثا 
وثلائين سنةء 0 د 

وف القانون المدتي تجز أحكام وضع اليد 
إذا قبل تطبيقها: على الوقف أن يتملك الفرد 
أرضا موقوفة كا تميز أن يتملك وقف أرضا 
ملكا أو أرضا جارية هن قبل فى وقف آخر 
لأن حم وضع بد هو فن النظام العام المثبت 
للملكية العينية و يقوم مقام سندها عندا نعداهه , 
ولم يستثن القانون المدلى من حك املك بوضع 
اليد إلا الأموال المخصصة لامتفعة العامة بنص 
صريح ف الادة ولم يرد مثله بشأن الاموال 
الموقوفة 

والجدل الذى يثار حول هذه الاحكام 
أساسه الا'خذ ينصمنالشرع أوالفانون دون 
نص آخر وثعارض النصوص بعضبا مع بعض 
. فى الظاهر والفاضلة بينهما على قاعدة أيهدا 
أسبل تطبيقا وأكثر انطباقا وعدلا . فى حين 


أن مدار الحلاف هو أبعد غورا من ذلك وهو |« 


هل أراذ الشارع أن يطبق فى شأن الوقن 
. أحكام الشريعة الاسلامية أم أحكام القانون 
المدتى ويجب أن لاتقصر النظر فى هذا الشأن 
على حم حالة واحدة من منازعات الوقف كالى 
نحن يصددها بل على كل منازعات الوقف جملة 
مامختص منها بانشائه وبالاستحقاق فيه وباستيداله 


وتحكيره و بتولى النظو عليه . ثم بالتازعات 


46 
أحكامها فى كتب الفقه تفصيلا وملخصة فى 
قانون العدل والانصاف لقدرى ياشا . قجميع 
هذه الا'حوال تركت للك الشر يع ةالاسلامية 
وهى التى تطبقها امحاكم الشرعية فيا يرفع اليها 
من منازعات فى أصل الوقف وتطيقها احماكم 
الاهلية وانختلطة فيا برف اليها من منازعات 

أخرى بشأنه . ول يقل أحد بغير ذلك . 

فان كانت الشريعة الاسلامية هى الواجبة 
الاتباع يتحتم تطبيق قاعدة عدم جواز ماع 
الدعوى بالوقف طبقا للمادة ديدم من اللائحة 
الشرعية بشروطها لان تلك القاعدة لبست من 
قواعد المرافعات لدى المحا كر الشرعية كا يقبادر 
إلى الذهن بل هى قاعدة أساسية موضوعية فى 
الشريعة الاسلاهية وحكمها هن الاحكام المتعلقة 
بأصل الوقف و بكل دعوى بالوقف جمع عليه 
هن قبل وضعاللائحة الشرعية . و ليس ينع من 
تطبيقها مانع ورد به نص قانوتى حتى يعدل 
عنبا أوعن بعض شروطها . ثم ان تطبيقها 
لايتنافر فى نتائجه مع نظم اللكية وطرق 
اكتساءها بوضع اليد فى القا نونالمدنى بل يتناسق 
معها لان نتيجتها تثبت واضع اليد وضع يده 
وتلك هى النقيجة العملية لاحكام وضع اليد فى 
القا نون المدلى على الوجه الذىسنوضحه تفصنيلا 

والنص التشريعى القاضى يتطبيق أحكام 
الشريعة الاسلامية جملة على الوقف ورد صربحا 
بالمادة السايعة من القانون المدنى الى. نيجل 
« الاموال الموقوفة هى المرصدة على جهة بر 


لاتنقطع ويصح أن تكون منفعتها لاشخاص ‏ 


بشروط معلومة حسب المقرر باللوائح فى شأن 
ذلك » 
واللوائح القررة فى شأن ذلك هى الشريعة 


الا نونية + يانه و ين الناظر عليه الوار 0 الاسلاهية فكأنالشرع م يضع لوقف حكما 


0) 


كه؛ 


جديدا وأخرجه كلية واطلاتا من أحكام 
القانون المدنى وأمر باتباع الشريعة الاسلامية 
فى شأنه . و يؤيد تى ذلك نص الادة م من 
لائحة ترتيب الحاكر الاهلية التي أثر هلله 
المحا كر باتباع مايصدر منالقوانين . واللات 
الشرعية هى من قوان ين 
اذن فى شأن الوقف وحكمما هذا الخموص 
ليس قاعدة من قواعد المرا فغات لدى المحاكم 
الشرعية كا قال بذلك حك قديم محكمة 
الاستئناف 4م « قضاء المحاكم فى سائل 
الاوقاف لعزيز بك خانسكى نمه > بل هو 
قاعدة شرعية من النظام العام وحكم أصل 
موضوعى 'م نأحكام الوقف ومن أحكام دعوى 
الوقضشمع عليه شرعا من قبل وضع :لك اللانحة 
فهو دليس مبنيا علىمنع السلطان» بل هو حم 
اجتهادى نص عليه الفقباء من قبل المنع السلطان 
قطما للتزوير والهيل (تكملة اميا 
كتاب (ادعوى ص 4ه4؛) . وكذلك يو وِ 
نص المادة الرابعة من لائحة م زنب اللا 
الاهلية إذ يقول بعدم اإطال نص من نصوص 
القوانين إلا .نص آخر يلغيه أو يتعارض معه 
وتلكالقاعدة الشرعية المعمول عا هن قبل و ضع 
لقا نون المدتى لم تلغ » بل أعيدت كلها عدكت 
اللائحة الشرعية هن بعد وضع القانون الدنى . 
نم هى لاتتعارض مع أحكامه قتبتى معمولا 
م لدى جمسع جها تالفضاء ىكل دعوى نوقف 
وكءا ذكر الشارع الوقف فخ القانون المدلى ٠‏ 
أحال صراحة إلى الشريءة الاسلاهية ‏ بشأنه 
31 ورد فى الواد لاأو م1 و“ره و 4ه منه . . 
. ولأ كأ نالقضاءالمدنى مكملا للقضماءالشرعى 
الذىهو الا 'صل فمادة الوقف وجب على الفضاء 
الدنى أنلاتتعارض أ حكامه مع أحكامالقضاء 


العدد السبادس والسا نع والثامن م 


ألسنة أأنالئة والعشروث 
الشرعى فى هذا الخصوص ثم إن الشر_عراعى 
عند وضيع نظام القضاء المختلط ثم الاهلى بعده 
توزيع قضايا الوقف بين المحاكم الشرعية 
والمحا كم الختلطة والاهلية فخص الا" ولى 
بالمنازعا تالمتعلقة بأساس الوقف فى إنشائه وق 
الاستحماق وخص الثانيتينبالمنازعا تالا “خرى 
فى شأنه ثم لميضع أية قاعدة فى القانونالمدنى 
بشأن الوقف » بل ترك الأأمر فى كل منازعة 
بشأ نه للشربعة الاسلامية . فوجب الرجوع 
الها فى كل أحكام سقوط الدعوى بالوق ف 
يرجع الها فى كل حكم آخر بشأنه.. 

ونمت دليل آخر لامحميص عنه ولا مرد له 
فالذين يقولون بتطبيق أحكام! كتساب ملكية 
إلوقف بوضع اليد طبقا للقانون المدى يجعلون 
هدة ذلكثلاثا وثلاثين سنة فى حين أنالقا نون 
المدنى لا يعرف هدة اكتسابٍ حق أو سقوط 


حق مقدارها ثلاث وثلاثون س-نة . فن أين 
جاءوا هذه المدة ؟ لقد جاءوا مها من الشريعة 
الأسلامية . وما أحاهم إلى الشريمة الاسلامية 
إلا نص المادة 7 من القاانون المدني التى تأعر 
بتطبيق الشر يع ة الاسلاهية فىشأن الوقن والادة 
08 من لائحة ترتيب اناكم الاهلية الى تأمر 
باتباع مايصدر من القوانين , واللائحة الشرعية 
هن القوانين الى صدرت من بعد وضع القانون 
المدنى اذا مارجعنا إلى المادة م/حم من اللائحة 
الشرعية فى شأن الوقف فم يقتصر فى الرجورع 
اليها على مقدار مدة سقوط الدعوى دون سائر 
شروطر! . وتلك المادة تتكلم عن شأن منشئون 
الوق فهو موضو عسقوط الدعوى به فأ حكامها 
وشروطباكلية جملة معا لاتتجزاً أما أن تأخذ 
بها كلها أو لانأخذ يها مطلقا وهى تبينشروط 
سقوط الدعوى بالوقف أو بالتعبير المدنى تبين 


/ 
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شروط اكتساب ملكية الوقف مضي المدة 
فكيف يرجع المها فى شرط واحد منشر وطبا 
هو مقدار المدة ولا تطبق سائر أحكامها . 
9 ان أحكام سقوط دعوى الوقف فى 
الشريعة الاسلامية لاتتنافر ولا تتعارض هم 
النظام المدنى الخاص بالملكية المقارية حت 
يغ رض أنالشر ع استبعدها فبى فى نظام الملكية 
العقارية ى مصر متسقة مع سائر أحكامه غير 
نابية فنها أو جافية عنها وميناها على التفصيل 
الذى سوف نشرحه أن من وضع يد على عين 
موقوفة يتصرف فا بنفسه أو لجبة وقفه مدة 
ثلاث وثلاثين سنة مشكرا لمق الغير فها طول 
هذه اللدة وغير معترف به فى مجلس الفضاء منع 
ماع كل دعوى ضده. يذلك فتثبت العين له 


يتصرف فيها بعدئذ تصرف الملاك ان حازها | 


فرد وإن حأزها وقففبى ملحقة به نجرى فيه 
وهى عثابة بزمبععءعم همم عل مذ 

م ان التملك بوضع اليد هوام دءندن بقع 
على صورتين صورة الغصب مع المدة الطويلة 
وصورة السيب الصحيح لمدة حمس ستوات . 
فان كانت أحكام وضع اليد تطبق على الوقن 
لوجب تطبيقها فى الخحالتين ولا وجه لتحريم 
حالة وتحليل أخرى . ولم يقل أحد ولا قضاء 
يعتد به يجواز ملك الوقف يوضع .اليبد حمس 
سنوات هع السبب الصحيح ( التقادم لكامل 
بك مزسى ن «عم) وقد قطع فى ذلك حكم 
الدوائر الجتمعة إذ يقول صراحة « ان المدة 
المقررة بالقانون المدنى لاكتساب الملكية 
.بوضع اليد خمس سنوات عند وجود السبب 
الصحيح أو خمس عشرة سنة عند عدم وجوده 
لاشأ نلا بالاعيان الموقوفةة وجيع الاحكام 
القاضية يمل مدة وضع اليد فى الؤقف ثلاثا 


ا 


ظ 
ظ 


و16 
وثلاثين سنة متم ملك بالتقادم اعلمسى . 

والفضاء الخخاط لم يجز ملك الوقف بوضع 
اليد با أسبب الصحيح خم س ستوات حتى نلصلحة 
الدائن الاجني حمسن النية 75 فراير سنة 
وو ج صالا؟ رقم الام 02. 

وذلكلأن الاموالالموقوفة رقبتها مرصدة 
لجبة بر لاتتقطع طبقا لامادة نا من القا نونالمدنى 
أى خارجة عن دائرة التعامل فلا تملك بوضع 
اليد مع السبب الصحيح لامها ما لابياع طبقا 
للمادة وه" من القانون المدنى فلا ملك وضع ١‏ 
اليد مع الغصب من باب أولى للتلازم التام بين 
عدمجواز التصرف فى عبن وبينعدم امتلاكباء 
بوضعاليد . وإذن فلايجوز امتلاك وقف بوضع 
اليد عليه مطلقا . 

. وف تاريخ الفانون المصرى الحديث مثل 
آخ رع أراض لا يتملك الناس رقبتها بلىيتملكون 
منفعتها فققط وهى الاراضى الاميرية المغروفة 
سا يا بالا راض الحراجية من قبل الغائمها بالامر 
العالى الصادر فى م سبتتير سنة وم١‏ فا كان 
يسرى عليها حكم القلك بوضع اليد الوارد ق 
الفانون المدنى بل ثسرى عليها فى ذلك أحكام 
لائحة سعيد ياشا , 

تلك هى الحجج والاسانيد الوجبةلتطبيق: 
جكم الشريعة الاسلامية على اعتبار أن هذا هو 
غرض الشارع وأنه لايتثافر مع نظام الملكية 
العقار بةالمقرر ف القاثون المدنى وتلك الاسانيد 
فصلت اجمالا فحكم الدواثر امجتتمعة وأقرها 
جميعبا وقاك صراحة أن الشارع أراد اخراج 
الوقف من حكم القانون المدنى » ثم عدل عن 
للا خذ با لنقيجة الحتمية لذلك وهى نطبيق قاعدة 
منع بماع الدعوى بسائر شروطها ٠‏ فبل هناك 


-أسياب قوية ملحة استوجبت هذا العدول , 


لين 
وفى ذلك قالت الدوائر امجتمعة” د ان القضاء 
الدنى لو طبق الفاعدة الشرعية حرقيا لتعثر فى 
سيرهلاسباب أولها أنقاعدة عدم سعاع الدعءوى 
مشروظة معالتمكين منها وعدمالعذر فلاتتطبق 
على الوقف الشاغر-من الناظر ولو بتى مئات 
السنين مهملا وأن هذه خصوصيةمزعجة تأياها 
. مبادىء القا نون . و ثانيها أن هذه القاعدة 
مشروطة أيضا بانكار الحق فلو حضر غاصب 
لدى المحاكم الاهلية وقرر انه اغتصب العين 
أكثر من سن سنة لما وسع الحا كمالاهلية أن 
نمكم بعدم معا الدعوى وهذه أيضا خصيصة 
تتنافر فع مبداً القا نون . ثألئها أن المدعى عليه 
حتى مع انكار جق الوقف لو رفع على خصمه 
دعوى يطلب بها تثبيت ملكيته فلايسع النحاكم 
الاهلية أن تجيبه إلىطليه وكل ماتستطيعة هو 
أن تفضي منع معازضة جهة الوقف والنتيجة 
أن العين تنكون وقفا ولا وقف وملكا حرا 
ولا ملك وهذه أيضا حالة لاترض . فامثل 
هذه ا محظورات -التى تتنافر مع ميدأ القانون 
المدنى يكون الواجب هو التقرير بأن هن وضع 
.يده بشروط الماذة 7 مدت مسنة فقد ١‏ كتسب 
الملكية وان كل دعوى للوقف عليه ترفض 
موضوعا كا انه ان أراد هو رفع دعوى على 
جهات الوقف بتثبيت ملكيته بوضع يده هذه 
المدة فتقبل و,قضي له . وانه لايوجدوجهجحدى 
يعترض .به على ذلك لانه حقق هراد الشارع 
والعدل معا خصوصا وان أهل الشر عأ نفسهم 
إنما يينونعدم #عاع الدعوى لاعلى مجر دالئرك 
فقط بل استنادا اليه و إلى وضع يد المدعى عليه 
وضعا فعليا على العين كل تلكالمدة وتصر فه فيها 
هدة وذبع يده كا يتصرف امالك بدون منازعة 
ولا معارضة من صاحب الحق الااصل « 
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فلبذه الحظورات التى أبدتها المحكمة 
لا لأسباب أخرى عدلت عن الأخذ يحم 
الشريعة وأجازت تملك الوقف بوضع اليد المدة 
الطو يلة بشروطه المبينة بالمادة +7 مع إطالة . 
الدة إلى ثلاث وثلاثين سنة . 

واللحظورات التى رأت الدوائر المجتمعة 
تجنبها توعان نوع خاص مال الأرض القى 
عنعسماع الدعوى بها ونوع خاص بشروط 
قاعدة عدم ماع الدعوى . فأما النوع الأول ٠‏ 
فلا عبرا فى ثثىء فالأرض الاعى بها تبتي فى 
حيازة المدعى عليه وفى تصرفه مكلفة عليه 
لاينازعه أحد من بعد وإن شاء باعها و تقل 
ملكيتها للغي ان كان فردا أو تبتى جارية فى 
وقفه كأنهاجزء منه مكلفة معه وماتضرر مدعى 
عليه من هذه الحالة قط بل هو يطليها راضيا 
بنناجها ولوشاء تثبيت ملكيته ضد الوقف لجاز ” 
ذلك بالحكم له ضد الوقف بعدم جواز ماع ١‏ 
دعوى الوقف عليه مع كف متازعته . وماتعار . 
فى هذا تال ناد لز عل يل ناي 
المدلى ولا الفضاء الختلط هن بعده . والنتوع 
الثاتى مشر وع فى كتب الفقه طبقتته امححاكم 
الشرعية من قديم الزمن ولا يعثرنا تطبيقه فا لعذر 
الشرعى ( وهو فى الشريعة غير خاض بالوقف 
كا يتباجر إلى الذهن بل عام يشمل كل دعوى) 
هوكل سبب خارج عن إرادة ذى الحق إن 
كان فردا أوالسلطة صاحبة الولايةعليه انكان 
وقفا جعل مباشرة الدعوى أمرا مستحيلا 
(مسينا ج «ن 1164) وتلك مسألة موضوعية ' 
يفصل فيها قاضى الموضوع نهائيا . وأمم مثل 
عليبا كون الوقف شاغرا ؟! قال الفقباء من 
هن قبل ٠‏ ذلك لأن الوقف قديما كان يجوز 
إنشائره باقرار شغبى فى غير مجلس القضاء 


ويجوز اثباته بالشهود بدون حجة أو سند 
كتابى . فإذلك فرض الفقباء احمال الجم-ل 
بقيامه واعتيروا كونه شاغرا عذرا شرعيا . 
إعا هذا لايعتير عذرا شرعيا الآن أن الوقف 
لايشغر أبدا من متول لا مره ذان شغر من 
ناظر فلة مستحق عليه أنْيتم به ويسعى لاقامة 
.ناظ له و إن يكن له مستحق له متول يتصرف 
فى أمره .هو القاضى الشرعى ومع عدم إجازة 
انشاء وقف الآن إلا بحجة شرعية صادرة ىق 
مجلس القضاء طيقا للمادتين لم١‏ و 4" هن 
من اللا محة الشرعية وضبط جميع الأوقاف 3 
سيجلات وانشاء وزارة للا واف تتحدث عن 
جمبييع الاوتاف المسيرية بنع الآن من الادعاء 
بهذا المذر الذى هو أكبر مظب رمن مظاهرالترك 
والاهال يوجب فنع سماع الدعوى لاعذر 
يجيز سماعها ( استئناف مختلط 1١‏ فبراير سنة 
اواج كم وو س وى مارسسنةم 0و1 
وسو .07؟ ) و إذن يكون العذ رالشرعى من نوع 
الفوة القساهرة أو عدم الاهلية القا نونية :وهما 
اأسبيان الوحيدان اللذان يوقفان سريارتف 
التقادم قانونا (الا لنزامات للسنهو 95 ص 8" 
نه50) 
والذى يؤيد أن تقدير العذر الشرعى أمر 
موضوعى يفصل فيه القاضى نمائيا بغير مقيد »ا 
.سيق اعتباره عذرا فى كتب الفقه أن نما يعتبر 
. عذرا لدى النقباء د كون المدعى غائيا أوصبيا 
أو مجنونا ويس له ولي أو المدعى عليه أميرا 
جائرا مخافمنه أوأرض وقف ليس لها ناظر 
أو اللدعى علينه ثابت الاعسار ( م .وه هن 
قانون العدل والانصاف وتكملة ابن عايدين 


ص مموع ).. فن هذه الإعذار مالا يكن . 


اعتياره اليم عِذرا مثل كون المدعي غائاوكون 
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المدعى عليه أميرا جائرا أو معسرا . وإذن 
فسائر الا'مثلة غير مقيدة للقاضى لأمبا أهئلة 
لا قواعد ومنبا كون الوقف شاغرا لا'ن هذا 
يتنافى هم النظام العقارى الحالى ومبدأ تثبيت 
واضع اليد ى وضع يده . ثم إن لفظ العذر 
المُرعى ترجم بعبارة [ دون [أمعصعاءء مرمع 
أى المانع القانوتي وهو الآن عيارة عن الفوة 
القاهرة وانعدام الاهلية فقط ولا يدخل فى 
مداوله الآنكونالوقف شاغرا و<تى إنادخل 
فى مداوله فان ندفع به فى المستقبل لعدم قيام 
مقتض له . وعلى كل حال فعلى مدعي العذرأن 
يثبه وإذن فلا يشغر الآن وقف مدة طويلة 
أبدا فتزول يذلك تلك الحصوصية المزعجة التى 
ذكرتها الدوائر امجتمعة وخشيث نا مجهافرضا 
جدلا من عندها إذ لم يدفم لدما بذلكالعذر . 
وما كانت أحكام الحاكم لتبنى على فروض قد 

لاتحقق بلتبنى على الوقائع الحقيقية المعروضية : 
لديها . وعلى كل خال ففى الدعوى الها لية لم 
يتقدمالوقف المدعى بعذر منعه من رفع اأدعوى 
ولا ادعى عدم التمكن من ذلك . وكل دعوى 
مقيدة بظرو فها.. 

٠ فلكل هذه الحجج الفوية المبذية على تعرف‎ ٠ 
ارادم الشارع يكون المكم الواجب اتباعه ببذا‎ 
, الخصوص :هو حم الشر بعة البين فى اللادة‎ 
. ويم من اللائ<ة الشرعية بسائر شروطه‎ 

وعلى هذا الرأى استفر قضاء الحا كوالشرعية 
(اجكمة العليا الشرعية 14 ب 1١‏ #م الححاماة 
الشرعية ه ‏ ص «9/) واستقر قضاء احاكم 

الختلطة بلا تردد ولا خلاف حتى فى تفاصيل ‏ , 
الارحان والشروط البينة فى الادة ملا من . 
اللائحة الشرعية . وتبعه أكثر الشراح ومنهم 
المستشار مسينا'فى شرح القانون الممدنى جر 
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نمءم وما بعدهاو 1١١4:‏ ع 
والمسيو دى هلس ج م ص جنم عات| 
والاستاذ كبادمنوس فى عاضرة قيمة نقرت | 
بجلة مصر الحديثة فى عدد ١6١‏ نوفير سنة ا 
عمو وقذ لحص فيها قضاء الحاكم المخلطة 
أوق تلخيص يعتمد عليه الآن فى هذا 
ا خصوص . 1 : 
وصدر بعد هذا التاريخ حكان بتاريخ 
١ ١6‏ - مح الجلةالختلطة سنة باه ص 1٠١5‏ 
س و1 ابريل سنة +بم9|بالفورست ججازيت 
الحا كم المختلطة السنة .م؟ ص تارقم نز أيد 
القضاءالمطرد . وفتحى زغلول ص :؟ وعزيز 
. خانكى بك ( الوقف والحكر والتقادم شرعا 
٠‏ وقانونا وحامى باشا عيسي فى بحث قم فى مجلة 
مصر الحديئة عدد نه شنة 199١‏ ص سج 
قال فيبا صراحة ان تلك ارادة الشارع الواجب 
اتياعها . 0 
تطبيق حم الشر يعة بنع ماع الدعوئن 
تقول المادة ملسم من اللائمحة الشرعية بمنم 
سفاع الدعوى بالوقف اتى مضي علها ثلاث 
و ثلاثونسنة ومع مكنالمدعي هنر فعا وعدم 
العذر الشرعى له فى عدم إتامتها وهذا كله مع . 
الانكار للحق فى تلك المدة » فشروط سقوط 
الحق فى اقامة الدعوى )١(‏ أن ينكر المدعى 
عليه حق المدعى بمجلس القضاء لأنه ان أقر 
.به يحكم عليه (,) أن يكون المدعى عليه منكرا 
لق الدعى مدة ثلاث وثلائين سنة (م) ترك 
المدعى دعواه مع الّسكن من رقعها وانعدام 
العذر الشرعى فى عدم اقامتها هذه المدة . * 
فالشرط الا'ول واضح والشرط الثاق 
الحا ص بانكارٍ المدعي عليه <ي المدعي مدة 
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ثلاث وثلائينسنة يكنى فيه الا نكار السلىيأن 
لا.يصدر من المدعى عليه اعتراف يحق المدعى 
ولا يطلب منه أن يأتى عملا ايجابيا من شأنه 
اشعار الدعى أو الكافة بنية التصرف التام فى 
هذه العين ولا عبرة بوجود سند وحجة مثبتة 
للحق المدعى به ولو صادرة من المدعى عليه نفسه 
فثبوت الحق لامتع من عسدم سماع الدعوى 
( تكملة ابن عابدين ص بهم وما يعدها طبعة 
دار الطباعة سنة .1+5 ) مادام المدعى أهمل 
الدعوى مدة ثلاث وثلائين سنة وكان المدعي 
عليه يذكر أثناءها حق المدعى لأن عدم سماع 
الدعوى هبنى على الاهمال والترك من المدعى 
(المرجع السايق ) بل إذا صدر من المدعى عليه 
اقرار فى مجلس القضاء ومضى علىالاقرار ثلاث 
وثلاثين سنةلا تسمعالدعوى بهذا الاقرار بعدئذ 
د لآنه لما كأن المنع من سماع أصل الدعوى 
قفرعبا وهو الاقرار أولى بالمتع » ( المرجسع 
السابق ) . 

.ولكى ينكر المدعى عليه حق المدعى مدة 
ثلاث وثلاثين سنة يجب أن يكون حائزا للعين 
ومتصرظا فيا طولهذهالمدة فاو تركها المدعى 
أربعين سنة وحازها المدعى عليه ثلائين سنة 
ققط لامجوز له الدفم بمنع سماع الدعوى 
قبله إلا لجاز ملك الوقف لمن يستولى عليه 
مباشرة(20100مدمهه عوم ) بعدأ نيترك أ هله 
ثلاث وثلاثين سنة فيصبح كأنه مال مأرولة _ 
دتسلادم وعء وهذا مالم يقل به أحد: ( حكم 0 
الاستئناف امختلط فى ١6‏ ابريل سنة +مو1 
جازيت سم ص 4١١‏ رقم:9م*) 

ها لاتهم الصفة التى حاز بها المدعى عليه 
العين أولا ان كان على وجه الاغتصاب و بنية 
التعملك أم بأي صفة أخري أو سند يعرف 


العدد السادس والسابع وألثامن ‏ السنة الثالثة والعشرون 


فيه بحق المدعى ؟! لو كان مستا جرا أو ضتحكرا 
( المرجع السابق ) أو مستحقا أو شريكا . 
والشريعة الاسلامية لاتعرف معنى وضع اليد 
بنية التملاك دوزم 2ع نون بشر وطها معروفة فى 
ألقا نون المدى إ نما تعرف الخحيازة الفعلية فقط 
دهأؤمعغء 2 كحيازة المستحق والمستأجر. 
فلا ينظر لسند الحيازة ولا لصفته ان كان بنية 
العملك أو نياية عن امالك عمنن:م ولا 
نشترط فى وضع اليد إلا أن يكون الواضع 
ختصرفا بالعين لنفسه تصرفا تاما منكرا لحق 
الوقف . 

وقد أقرتالاحكام الختاطةصراحةالحائزين 
باحدىهذه الصفاتى ألد فم تعدمسماعالدعوى 
بالنسبة للمستحق فى ه ابريل سنة 1911١‏ مجلة 
التشريع ٠‏ ص +غ؟ و + مارس سنة م190 
وم ص ٠/الابا‏ لنسبة المستحكرى'ه يونيهسنة 
94 و ص موم و يا لنسبة للمستأجر فىل/اء 


مارس سنة 1911 وم ص 04 ويم ابريل . 


سنة 4و1 - حم ص و هم وذلك يدون ايجاب 
أى تغيير فى صفة وضع يدثم . 

والشرط الثا اث الحاض بنرك المدعى دعواه 
مع التمكن هن رفعها وعدم العذر الشرعى له فى 
عدم اقامتها ينبنى على اهمال المدعى وتركه 
الحق المدعى به لان ارك يدل على عدم المق 
ظاهرا ( :كملة ابن عابدين بالمرجع الساثت ) 

وبتطبيق هذه الشروط على وقائع الدعوى 
الحالية جد شرط الا نكار فى مجاس الفضاء 
متوافرا من قبل متولى الوقف الستأنف 
المستحكر وشرطا|نكاره حقالمدعى طيلة ثلاث 
. وملائينسنة متوافرا أيضا فل يصدر منه اقرار 
أو أى تصرف يشعر باقراره يحق الوقف 


للف 


احكر ووضع يده طول هذه المدة ثابت . أما 
انه يضع يدء باقرار كتابى بصفته مستحكرا 
فلا أهمية له كا سبق شرحه مادام قد مضى على 
هذا الاقرار نلاث وثلاثون سنة . والشرط 
الثاك الخاص برك المدعى دعواه هذه المدة مع 
التمكن من رفعها وعدمالعذر الشرعى ثبت أيضا 
لاأن الوقف المدعى لم يبد عذرا شرعيا منعه 
من رفع الدعوى والجول بحقه الذى يظبر أ نه . 
سبب هذا ارك ليس عذرا شيرعيا لان الجبل 
بالقانون وبالحقوق لايعتير عذرا ولا يقبل 
الدفع به طبنا للمادة؟ من لا شحة ترتيب الام , 
الاهلية . 

فبناء غلى هذه النظرية نظرية العمل بحم 
الشريعةيكرن الدفع بعدم جواز سماع الدعوى 
فى محله والدقع. بعدم جواز سماع الدعوى ليس 
اجتراء من إجراءاتالمرافعات الخاصة بالمحاكم 
الشرعية بل هو حكم أساسى فى موضوع 
دعوى الوقف مجمع عليه ف الفقه الاسلاي م 
قبل وضع اللائحة الشرعية و ليس هبفيا على منع 
السلطان كا سبق بيان ذلك ويجب العمل به 
لدى كل محكمة يا تالت الدوائر الجتمعة 
ومحكمة الاستئناف الختلطة فى 15 ابريل سنة 
+“ ! تجازيت السنة م؟ ص + دقوم )فى 
دعاوى الوقف . 

فلذك يحكون الدفع يعدم جواز سماع 
الدعوى فى محله ويتعين قبوله والغاء الحسكم 


( استتتاف على بك شريف وآخر صفتهما وحضر 
عنما الاستاذ عبد الكريم رؤوف بك ضد وزارة الاوقاف 
وحضر عنها الاستاذ محمد عيد الخبير رقم ه؟1 سنة مه ق 
رئاسة وعضوية حضرات أصحاب النزة اجد صفوت بك 


ا وتمد توقيق رضوآن بك ونصار على بك مستهارين ) 


1 
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ري اا ا ست 
2 
7 عي ل كيه 


اه 
محكمة مصر الابتدائية الاهلية 
ستيار سنة “19848 
تتصب على بطسلان 
الاجراءات وانعدام سد المديونية ٠‏ 7 
تيثيله لياق الورثة اذا كان مدعى عليه 


- اسادعوى معارضة ف انيه ٠‏ 


سسدوارث . 

. والادعى أجنبيا عن التركة . ويعتير الوآرث من الغير 

اذالم يمثل ى <كم ولو كآن انتهائيا وله بأن يتشكل 

من أثر حكم يتعدى اليه قيل التتفيذ أو اثناؤه أر 
ا 


البادىء القانونيه 
5 من الس به فتها وقضاء أن دعوى 


المسارضة فى التنبيه لا تنصب ققط على بطلان 


الاجراءات التى يتخذها طالب نزع الملسكية 
بل تشمل أيضا خاو الطالب من سند المديونية 
إما بتخالصه أو بانندامه . 

ب الأمرفى تمثيل أحد الورثة لباق الورثة 
قد يكون له أساش حسيا ذهيت الينه محكية 
النقض إذاكان أحد الورثة مدعى غليه وكان 
المدعى أجنبيا عن التركة ليطالب بحق له 
علمه ان شيل الوارث هنا بمفرده هوتمثيل صميح 
بطريق الانابة ويمكن مطالبة أحد الورثة بكل 
ما للا جنىو بكل الدينإذا كان الوارث واضما 
يده على التركة و بشرط ثبوت الانابة صراحة 
5 


الب الوارث الذى لم عثل فى حم واو كان 
نهائيا فانه يمتهر من الغير وله أن يستشكل من 


أثرحم يتعدى اليه قبل التنفيذ أو اثناءه و بعد 


يمام التنفيذ فله أن يطءن على الاجراءات 
الشكلية التى تعتورأوتشوب اجراءاتالتنفيذ إذا 
م يكن خمما ف الحم أوله الطمن ببطلان الحم 
موضوعا بطريق معارضة الغير . 
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0 حيث ان مد افندى محجوب رفع الدعوقى 
رقم >س> سنة 144٠‏ كلى مصر ضسد نفسة 
عبد الميد بالزامها يأن تدفع من تر كد مورثها 
المرحوم معوض افندى حلمى بلغ ٠٠٠‏ جنيه 
واستند اللدعى فى إثيات دعواه إلى أحد عشر 
سند1 مو قعا عليها من مورث المعلن اليبابا لتوار يخ 
والمبالغ المبينة وهى  :‏ 

م جف !8"-١١‏ - ككوا وهمج 
فده - تلا؟ؤا وممج فل؟ - وللاكة 
وهمج فى4ة-١-م؟ؤوا‏ رومهج في 
1 -98-5؟9ا و عوج فى 1١-05‏ دراو 
واعاج 5-34 - اكوا م51 جف 4" 
لاسوكوارس سق لاه ص كؤوارمءةج 
فى ها 1٠١‏ د اكوا ولاج ٠لا‏ 
4و١‏ وجموعبا سمّائة .جنينه مستحقة 
السداد وتحت الطلب ولم تطعن المدعى عليببا 
على تلك النسندات باعتبارها صادرة هن هورثها 


.وهوزوجها غير أنها طلبت التقسيط قل تمبها 


ألددن السادس وائسا بع و وأثامن . إلسلنة الثاائة والعشرون 00 


١‏ الشمكمة إلى طلبها كدت المتكمة فى تاريخ 
م مارس سنة 1514٠‏ حك هاثيا فق مواججبة 
تفيسه عبد الميد (راجع حك الدينق الدعوى 
المنضمة ) . ا 


ل لحز عانص إنهياء الخراسة 
| للفصل ف التزاع على الثيراث يه - د أن انيت 
وراثتهم < راجع مستند رقم ١‏ حافظة مرة ١6‏ 
دوسيه من دعوى زع اللكية » . 

« وحيث انه اذلك استمر متمد افندى خمود 
دقع مد افندى جو دعجوب دعوى تزع ملكية | محجوبق دعوى نزعاللكرة يباشرها من 14 
المنضمة رقم ١4؟‏ سنة 1941 كلى هر ضك | ديسمير سنة 144٠‏ لم تكن المدعى عليه! تفيسه 
عيد الميدتمنى بالحضورق الجلساتو يعدأ نأ حيات 
الدعوى لاستيفاءالشهادات حضر الور ةالمنازعون 
أنفيسه فى ٠١‏ نوقير سنة 1441 وادعوا أن 
حكم الدين على اللركة لم يكن فى مواجهتهم 
وليس بحجة عليهم لأتهم عن الغير ولا تمثلوم 
اللدعى عليها تفيسه ولم ينازع المدع طالب نزع 
اللكية فى صفاتهم وأحيلت الدعوى من جلسة 
© ينا بر سنة 14# إلى جلسة ؟ ابريل سنة 
ليعلن الدعى ياقى الورنة بتفبيه تزع 


د وحيثانه عاريخ 14 دسمبرسنة 1944٠‏ 


تفيسه عيد الميد باعتيارها الوريثة الوحيدة ونبه 
عليها بتنبيهتز ع الملكية الحاصل بتاريخ ٠١‏ أ كنوبر 
اسنة ٠.‏ 1984 والمسجل ١6‏ أكتو بر سنة 194٠‏ 
وناعم زى مصطق أحد و حافظ مصطؤ اجد 
وهائم جمر ا براديم تلك الاجراءات تدخلوا 
فيرا لأنهم هن ؤرثة المتوفى مقتضى حم تال 
'صادر هن امحكمة الشرعية فى *٠‏ مارس سنة. 
عمو ١‏ فى الدعوى رقم ٠٠٠١‏ سنة اسلا بمو 
شرعى استئناف مصر بانححصار الارث ف نفسه 


عيد الميد سلمان زوجته ولا الربع فى التركة | الملكية وأن لمؤلاء أن يتخذوا الاجراءات 
وأولاد شقيقته وثم هاشم حمر وزى مصطف | للوصلة للبطلان إن أرادوا ووقتذ كان زى 


احمد وحافظ مصطق وهم الثلائة أرباع وذاك 
مقتضى حكم شرع صمادر من كبة فصر 
بقار بيخ سم أكتو بر سنة 4و١‏ قى الدعوىي 
رقم4م1 سنةومو1 - وم ١‏ كلى مصر ونأ يد * 


هذا الحكم استثنافيا فى لا ابريل سنة /اث#ة١‏ 
فى قضية الاستئاف رقم ٠‏ سنة وسو 1 


مصطق ومن معه قد رفعوا الدعوى بالمعارضة 
فى التنقيذ الحاصل خيدهم بتارييخ 18 مارس 
سنة 1447 وق جلسة ؟! بريلسنة؟194١‏ قضكت 
الحكمة بايقاف دعوى نزع الللكية حق يفصل 
فى دعوى المعارضة ف التنفيد . 

د وحيئا ان المعارضين قد ينوا أسانيدهم 
على أنه لم يعلموا ياجراءات نزع المكية وأن 
حكم الدين لم يصدر فى هواجهتهم .وأن عضر 
الوة الحاصل فى .1 سيعمير سنة 1115 م يشر 
إلى الدزيونية ولم تذكر السيدة تقيسه شيعا عن 
هذا ألدين لافى دعوى انتهاء الحراسة أو غيرها 
قضاتى على العقارات الخلفة عن تركة المرحوم وأن دعوى الدين رقم “م” سنة كلي 
معوض افتدى عبد الله ولكن ما لبث أن زفعم مصرللم ترفعق خياة المدين وهو معو ض حامق ' 
هؤلاء الورثة ضد قيسهعبد ا ميد الدعوعادق 1 فى ستدات الديونية بها أن [اسعه الجقيقق هو . 
١‏ للفلا 


# انسراة 1 ( تراجم الحا فظة ج76 دو سسسية 
والشار فيبا إلى تلك الاحكام بالجكم م١1‏ 
سنة وسم؛ مد ىكلى مصر ) وصار الأزاع بين 
هؤلاء الورئة ثة على اتركة المتوفى ق الدعوى رقم 
جه؛ سنة سجس( هدك الموسكى وعين حارس 
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معوضآدمعبدالته و لأ سبا ب أخرئؤسيذكروتها 
فى المعارضة ف التنبيه المعلن لهم . 

د وحيث اله فى 5 سبتمبر سنة 1949 قرر 
العارضون أنهمويطعنون يا وير في الأحدعشر 
سندا وللوقع عليبا من مورتهم معوض حلمى 
للا" سباب التى سيبدونها وأ وقغت دعوىالعارضة 
فى التغبيه يتاريخ «سبعمير +145 إلى أنيفصل 
فى دعوىالزوير الفرعية وف تاريخ | سباتمبر 
سنةبع؟1 أعلنوا أدلةالتزو يرف الدعوى الحالية 
رقم سو سنة ١44.‏ وأن الدليل الوحيدوالقاطع 
فى الدعوى المالية هو أن السند مزور وأن 

توقيع المورث ليس له وأنهم مستعدون لتقديم 
أوراق المضاهاة الرسعية أو المعترف يهاالق تفيد 
هذا التزوير . 

« وحيث ان الحاضر عن المدعى عليه دقع 
الدعوى بأن عريضة إعلان أدلة التزوير خاو 
هن ببان الدليل وأن الادعاء بالتزو ير أصلاني 
. دعوى العارضة فى التنبيه لم يكن مقبولا بعدأن 
حك بإيقافها لأن الادعاء بالأزوير لايكون إلا 
فى دعوى الدين أصلا وقد صدر حك الدين 
نجائيا ضيد تفيسه عبد اميد بصفتها ممثلةلاركة 
وللورثة وأن عريضة المعارضة فى الننبيه خاو 
من الاشارة إلى التزوير وم يدم المدعون 
أوران رسمية أو عرفية معترفا بها للمضاهاة 

«وحيثان دعوى التزوير رفعت فميعادها 
القانونى فهى مقبولة شكلا 

« وحيث انه عن إلقول بأن عحيفة دعوى 
الأزوير خاو من الديل فانه وإن كان من 
المفبوم بداهةوقانوئا بأن صميفةأى دعوئ بجحب 
أن نكون مشتملة على بدانموضوعها بيانا كافيا 
لازما إلا أن فى إشارة المدين إل تزوير إمضاء 
هورثهم فيه مايدل على جديةالطعن وممكلفون 
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أصلا باثياتحعة هذا الد ليل الذى يفيد التحقيق 
بكافة الطرق ا فيها البينة من أو راق المضاهاة 
الرسعية أوالعرفية المءتزف بها ومنثم فلاوجعلا , 
يعترض به ا مدعى عليدمن عدم بياننوعالزوير 
والدعون يطعنون ف السندات المحررة وق 
صدور التوقيع الصادر من هورتهم بل وقد 
أشارو! فيعريضةالمعارضة ف التنبية إلى أسباب 
أخرى سييدونها وهى مااتهت اليه بنتبيجة 
طعتهم بالرّوير فى الاحدى عدر سندا المقدمة 
منالمدعى عليه وأ نهم سيقنبوق] ورا لاضافاة 
عند التحقيق . 

«وحيث انالزعم بأن إيقاف دعو المارضة 
فى التنبيه لم يكن له أساس جدى فأمرقد التهى . 
الحسكم فيه فضلا عن أن المعارضة ف التفبيه فن 
السم عنها فقها وقضاء أنها لاتنصب على بطلان 
الاجراءات فقطالتى دخذهاط لب نزع الملكية 
بل تشمل أيضاً خاو الطا لب من سند المديونية 
إمابتخا لصة أو بانعدامهو لا يتأتى هذا الانعدام ' 
إلا من م يكن ممثلاتمثيلا قانونياً فى حكوالمديونية 
و إِنْه وإن قبل حقا ان أساس حكم الدين بعد 
أن صار نهائيا فلا وجه للدفع ببطلانه إلا أنه 
لن يكن حدجة على الغير إلا بتمثيله وق هذا 
اللقامترى الحكمة أن كم الدين النها تى الذى من 


| أجلهائخذطا لبنزعالللكية إجراءاته با صدر 


فقط ضِد نفيسه عبد اليد سلوان |حدى الورثة 
وم يكن المدعون قد مثلوا به ولو كانوا من :باق 
الورثة بدين كان يطالب به أجتى على النركة 
لأن المدعى عليه قصر فى دعوى الممارضة فى 
التزبيه لعدم طلب"إثيات ان نفيسة كانت واضعة 
يدها على التركة أو أنما كانت تمثل باق الورئة 
بالوكالة الصريحة أو الضمنية . 

« وحيث انه عن مدنا إواقكا دوو 


العدد السادس والسابع واثامن: - السنة الثالثة والعشرون 


يقوم خصما منقصبا عن الآخرين فانهذا ليدأ | 
يحتاج إلى تفصيل غير ما ذهب اليه الحاضرعن 
المدعى عليه بالقول ان أحد الورئة بمثل إطلاتا 
الورثة جميعهم والامر فى تمثيل أحدالورثة لباق 
الورثة قد يكون له أساس حسما ذهنت اليه حكة 
النتقض ف حكم من أحكامها إذا كان أ حدالورئة 
مدعىعليه وكان المدعى أجنبيا عن التركة ليطالب 
يق له عليها لأن مثيل الوارث هنا بمفرده هو 
تمثيل صحييح بطريق الاناية ويمكن مطالية أحد. 
الورئة يكل ما للا جنى و بكل الدين إذا كان 
الوارث واضعا يده على الركة و يشرط ثبوت 
الانابة صراحة أو ضمنا ولاضرر من ذلك 
أنه لا تركة إلابعد سدادالدين ولأنالحكم 
يتفذ على كل التركة (المحاماة السنة ١‏ ص ميم 
حكم رقم 2 وحكم النتقضالمجموعة الرحعية 
السنة بيس العدد السايع ص <لاخ حكمرقم/اه١‏ 
ف 1 فبرابر سنة م19 )أو إما محل ذلك عند 
التنفيذ أن يثبت الأجنىعن الت ركة الذى يفتر ض 
سداد دينه قبل توز يع التركة . وأنه قام يبيان 
الدليل الذى لاشك فيه بأن الوارث الذى 
واجهه كان واضعا يده وأنه كان وكيلا وكالة 
صربحة أ وضمنية عن باق الورثة . فاذا لم يقم بهذا 
الدليل فلا :يمتير الوارث ممثلا لباقي الورئة وى 
هذه الوجهة من النظر لميتقدمالمدعى عليهبائيات 
وضع يد تفيسة عبد الميد على كل التركةوهى 
هن قال عنها المدعى عليه أنها مثلت باقى الورئة 
فى حكم الديوتية بل ولم تثبت إنابتها صراحة 
أو ضمناق دعوىالمعارضة ف التنبيهالتي أصبح 
حكمها لا مطعن عليه بعد أن قبله . 

« وحيث انه من جبة أخرىفان هبدأ تمثيل 
الوارث لباق الورثة لايؤخذ به على اطلاقه 
بل هي هبدأ عمدود لا يعمل به فى الأحوال 
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الآنية )١(‏ إذا رفعت دعوى من وارث ببعض 
حفوقه أ وكلبا ضد وارثآخر ولوكان واضعا 
يده على الثركة ولا حتّال تغيير الا نصية ف الميراث 
أو الدين والبعض حاضر والبعض غائب (0) 
وإذا طالب وارث بدين على المورث ضدوارث 
آخر واضع يده على التركة بطريق الاناية 
لاحتال المنازعة فى نصيب الوارث فى الميراث 
أوق الدين (ع ) أو إذا رفت الدعوى من 
أحد الورئة على أجني لاحّال إغيالهابعض 
الحق أو معظمه (4) أو إذا رفمت الدعوىمن 
أحد الورثة دون الآخرين بادعائه النياابة عن 
لض أو بالادماء يجميع الحق الناثىء عن 
التركة.ضد باق الورثة فى التركة وثم جميعا عن 
مورث واحد . فنى كلهذه الأحوال يرىأن 
هذا المبدأمسنازع فيه لإيستقر إلا فىحالة واحدة 
وبالشروط السابق انها مما دعا بعض أهل 
الرأى من رجال الفقه والفضاء أن لايأخذوا 
بهذا البدأ ( تراجع أحكام محكمة الاستئئاف 
السنة + حاماة لنشأت بك ) بل وقد 
قيل ان الوارث الذى لم ءثل فى حكم واو كان 
خبائيا قانه يعتبر هن الغير وله أن يستشكل من 
أثر حكم ,تعدى اليه قبل التنفيف أو أثناؤه ' 
وبعد مام التنفيذ فله أن يطعن على الاجراءات 
الشكلية التى تعتور أو تشوب إجراءات التتفيذ 
إذالم يكن خص فى الحكم أو ل#الطعن ييطلان 
الحكم موضوعا بطريق. معارضة الغير ممع 
دمةزومومه وق الحق لم يكن المدعون ىق 
الدعوى الحاليتخصوما مثلين فى حكمالمديونية 
الى امخذها المدعى عليه سندا لاجراءات رع 
الللكية ولقد قيل لهذا السببأن الحكمالصادر 
ضد بعض الورثة أو الشركاء دون الآخرينٍ 


- العدد السادس والسايع ولثامن - 


الا محوزقوة التنفيذ قبل هؤلاء إذ الغروض أ 
بداهة أن تكون قد وجهت الدعوى توجيها ) 
صميخا (يراجع كتاب الأستاذ رعدى قالفضاء | 
المستعجل بند ووه ) 

د وحيث ان المدعى عليه هذا السبب قدقام إٍ 
باستكال الاجراءات فى ذعوى نزع الملكية 
باعلان التنبيه للندعين ما دعام إلى دعوى 
المعارضة فى التنبيه تم أوقف الفصل فيها إلىأن 
يشبت المدعون صحة الد ليل المقدم فى الدعرى 
الحالية عن تزوير السندات المطعووي. فيها 

. والمطالب بها ومن ثم يجب نحقيق د لي لالتزوير 
على الوجه المبين بالمنطوق 
( فضية زكى «صطفى أحمد عن نف» وبصفته وحضر 
عنه الامتاذ نسيم حنا ضد مود محجوب وحضر عنه الاستاذ 
جسن عيد الجواد رقم ++ سنة .4و1 ك رثاة وعضوية 
حضرات القضاة عبد العزير »ايمان.وجمد عبد الرحمن يوستف 
وسعد عمد الكردانى ) 
6 . 
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دعوى تزوير . التنازل عنهسا > تطبيق المواد ويم 
وهم مراقمات . عدم الحم بالفراءة . 


المبادقء القانونية 
١‏ - التنازل عن دعوى التزوير لم ينص 
عن أثره فى قانون المرافسات المصرى فى باب 
التزو ير 6ا نص عنه ف القاثون الفرنساوى فى 
يابه بأن جعل المتنازل بعد التقر ير'مازما بالغرامة 
' القانونية (المادة 74107 مرافمات قرفسى) أما المادة 
1 مرافعات مصر يةتصت على وجوب الغرامة 
في حالتين إذاسقط حق المدعى فى التزو يزطبقا 


السنة الثالقة والمشرون 


| للمادتين كلاذ وعمع رفت دا والثانية إذاعبيز 
عن اثيات التزويز 
؟ سس إذا طمن شتخص بالتزو ير فى سند 
قدمة خصمه فى الدعوى ثم تنازل عن دعوى 
التزو ير قبل الدخول فىيحث أوجه طمنه كان 
من الخطأ القضاء عليه بالقرامة النصوص عنهاء 
فى المادة 91؟ مرافعات .. 


الور 

من حيث ان المدعين فى دعوى الزوير 
الحالية قرروا تاريخ ه نوفير سنة 19498 , 
الطعن با وير فى العقد الاؤرخ 54 يوليه سنة 
والمنسوبصدوره منمورثتهم المرحومة 
هنا عد مصطا إلى المدعى عليه خليل على الاب 
والمتضمن مديونية المورثة اذ كورة فى مبلغ 

٠‏ ملما و 167 جنيها وأن المدينة اذ كورة 
قد رهنت إلى الدائن تأمينا لهذا الدين مانية 
قرار بط شائعة فى المأزلرقم يدرب المها بيل 

قسم الموسى , 

ل ا 
قررت المحكمة فى تفس التاريخ وقف السيرق 
الدعوى الأحلية رقم ميدن سنة 154١‏ مدتى 
كلى مصرحتى يفصل تهائيا فى دعوى التزوير ٠‏ 

« ومن حبث ان المدعين قد أعلنوا يخارييخ 


ذا نوقير سنة 144 الأدلة التى يستندو ناليها 
فى سد طعتهم . 


وفن يثك أنه يبين من ذلك أن اعلان 
أدلة التزوير قد تمق خلال الميعاد القانوق 
المنصوص عنه فالمادة ويام منقانونالمرافعات 
الاأهلى . 


0 ومن بحيث ان الدعين ات 


العدد السادس والسابع والثامن - السنة الثالثة والمشرون 


144-1١-٠‏ تنازهم عن دعوى التزوير 
فيتعين إثبات هذا التنازل ذلك لأن دعوى 
التزوي ركغيرها من الدعاوى يجوز التنازل فيبا 
ولكن يجب البحث فيا يترتب على هذا 
التتازل من الأأثر القانوتى قبا مختص بالغرامة 
القا نونية  ١‏ 

« ومن حيث ان هذا التنازلك لم ينص عن 
أئره فىقا نونالمرافعات الصرىف بابالتزوير 
كا نص عنه فى القانون الفر نساوى فى بابه بأن 
ججعل المتنازل يعد التقر يرملز ما بالغرامةالقا نونية 
(راجع مادة 8617 هن قا نون المرا فعا تالفر نسى) 

«ومن خيث انالمادة1و؟ منقانو نالمرافمات 
الاهلى نصت على وجو ب إالغرامة فى حالدين فقط 
الأول : إذا سقط <ق مدعى التزوير فى 
الدعوى طبتا للمادتين ونام ء ١م؟‏ من قانون 
المرافعات فى المواد المدنية والتجارية والثانية : 
إذا تجز عن اكيات التزوير 

« ومن حيث ان مدعى التزوير فى هذه 
الدعوى لم سقط حقهم فى الدعوى لأنبمأقاموا 
الدعوى ف الميعاد ك أبانت الحكمة ذلك آنا 
وم يصدرفى الدعوى أى حكم بقبول أدلة 


التزوير أورفضها حتى يمك القول ,أ نهم عبزوا " 


عن ائبات دعواتم وأن الذى حصل هو أن 
المدعين قد قررواامن تلقاء أنفسهم التنازلعن 
دعواهم قبل أن يصدز أى حكم فى الدعوى فلا 
وجه للحكم عليهم بالغرامة ذلك لأن الغرامة 
قدوضيعت جزاء لمن | تتخذطر بق الطعن با لتزوير 
وأخفق فيه والتنازل عن الدعوى فى هذه 
الخالة لا يعتبر إخفاقا « راجع فى هذا قواعد 
. المزافعات فى القوانين الاهل والختاط محمد 
0 عشياوى صحيقة هم أما مجرد التقرير فى 
٠‏ قل الكتاب يا لطعن بالتزوير ليس الا مقدمة 


000 
| لهذه الدعوىطا الم يصدر حك يقبول أوجهبا 
« ملحق تعليقات دالوز على قانون العقويات 
صحيفة م0١‏ رقى 46" 4552م )ا 
« ومن ححيث ان الفضاء قداستقرق أحكامة 
على الرأى المتقدم الذكر وقضى بأنه إذا تنازل 
الطاعن هن نفسه عن دعواه بالطعن بالتزوير 
فأنه لا يازم بالغرامة « هصر فى > فبراير سئة 
5؟؟ | الخاماة السنةا لحا هسة عدده صحيفة 
/م" واستئئاف مصر فى ١؟‏ مارس سنة؟١‏ 
الحاماة السنة الحادية عشرة عدد مم؛ صحيفة 
استئناف مخطلط ‏ ١٠؟ابريل‏ سنة 1911٠١‏ . 
تجموعة رثعية مختلطة ص 1ن١‏ » 
وقد أشارت لجنة المراقية الفضائية الى 
اتباع هذا الرأى راجع المذكرة رقم ١‏ يتاريخ 
كرا / 1914 حيث قد ورد ف المذكرة 
المتقدمة الذكرما يأتى نصه وإذا طمن شبخص 
بالتزوير فى سند قدمه خصمه فى الدعوى تم 
تنازل عن دعوى التزوير قبل الدخول فى 
يحث أوجه طعنه كان هن اللبطأ القضاء علية 
بالغرامةالنصوص عنها فيالمادة ١‏ ممر افعات 
د مذكرات لجنة المراقبةالقضائية القسم الاول 
الموادالمد نية والتجارية بندع بإ صحيفة*1١»‏ 
ولكن بعض المحاكم ذهبالى أنه إذا أصبح 
المدعى فى دعوى التزوير عرضة لسقوط حقه 
فيها يمقتضى المادتين هلا 0٠‏ عن قانون 
المرافعات فى المواد المدنية والتبجارية فتنازله 
مح إرادته عن دعواه لا يجءل القاضى ممنوعا 
هن الحسكم بسقوط حقه فيباو بالزّامه با لغرامة 
المقررة فى المادة 41+ هن قانون' المرافعات. > 
٠‏ وطنطا استكناف لإ؟ نوشير سنة 140 مجموعة 
أرتعية م عدد ١:‏ ؟ صخيفة الم + وهذه المالة 
أيضا غير متوافرة فى هذه الدعوى 


امه 


د ومن حيث انه للا تقدم با نه يتعين ائيات أ 


تنازل المدعين عن دعوامم بلا غرامة . 

(قضية الفيخ مصطفى ت#د مصطفى وآخر ين ضد خايل 
على جلب وعضر عنه الاتاذ عبد اليد العافنى رقم 
ول سنة 1و1 ك مصر رئاسة وعضوية +ضرات القصّاة 
كاملاحمد ابت بك وعيدالخالق سليمان وراغي قلد سبك ) 

ليل 
محكمة مصر الابتدائية الاغلية 
9 <لسمير سنة “1987 

السعام ٠‏ ولايتها فى تحقبق صفة المالى عامة أوخاصة 
؟ ب أرض الجيافات . منافع عامة - 
#عدفال . اعتياره متاقع عامة باتخاذ اجرارات تزع 

المالكية لا: بصدور المرسوم 
ع ل فص قانون ٠‏ لايسطله إلا نص قانون آخر . 

المبادىء القانونية 


أ الحاكم صاحبة الساطان فى عقيق 
إذا كان المسال من المنافع العسامة أوءن الماك 
الخاص . 
ا#إجد أرمن الجبانات من المناقع العامة 
إلى أن تزول عنها عنذه الصقة فتعود لفاك 
الخاص . 
م # مخصيص المال للمتفعة العامة لايكون 
جرد صدور القانون بل يجب اتباع قانون تزع 
الملكية وقد أ كد ذلك مرسوم ٠١‏ فبراير 


اسنة 19954 . 


+ - لايمكن تمطيل نص قانون إلايقانون . 


آخر فا يرد فى لائحة تنفيذ القانون لا يكن أن 


يؤْخْذ به مع صراحة نص القانون نفسه . 


العدد السادس والسا بع والثامن ‏ السنة الثالئة والعشر ون 


الو 

« منحيث ان محصل الواقع فى هذا التزاع 
مخاص.ق أن المدعى أقام دعواه أمام محكمة 
الموسكى حيث قيدت برقم 7.65 سنة 194٠.‏ 
وقال فيها ان ءلك قطعة أرض بخر يطة التونمى 
بشارع الكوردق شياخة الامام الشافعى قسم 
الحليفة بين مساحتها ومعالمبا وحدودها فى 
صحيفة الدعوى وقال ان هذه الأرض كانت 
مخاطة بسور هدمته محافظة مصر فرفع ضدها. 
دعوى يطالبها هعويض عن هذا الهدم قضى 
بوقف السير فيها حتى يفصل ف ملكيته . 
فاضطر أن ير فع الدعوى الخالية : وقد استند ' 
إلى عد بيع عرفى صادر له فى م١‏ بو نيه سنة 
6 ومسجل فى 19 اكتوبر سنة 1984 
وإلى وضع بد البائع له مدة طو يلة تزيد على 
ما يكن لتمليكه . وقد وجه وعواه هذه إلى 
وزارة الداخلية والمحافظة فد فت الوزارة بعدم 
اختصا ص الحا كم بنظرهذا الأزاع لتعلقه بأرض 
تدخل فى مال الدولة الخصص اللمنفعة العامة 
إذ أنه ضمن حدود الجبانات . وأصدرت 
عكمة الموسكى حك تمهيديا بندب على افندى 
هراد الحبير المهندس ١‏ لتطبيق المنتندات 
والخرائط ألتى تقدم اليه لمعرفة ان كانت العين 
المتتازع عليها من المثافع العامة وتدخل ضمن 
الارض, الخصعية للجيانات عن عدعه 6 فباشر 
الخبير عمله وقدم تقريرا خلاصة الرأى فيه ٠‏ 
ه أنموضغ النزاع تنطبق عليه مستندات الملدعى 
وأنه بقع ضمن بلاس ووط وء.. مف 
مخصصة لقراقة الامامالليق وسيدى عقبة وهو 
أيضا ضمن مموعة المساكن الى تخرج عن 
| التخصيص للدفن يمقتضي الفقرة الثانية من المادة 


العدد السادس والسابع والثامن ‏ ألسنة الثالثة والمشرون 


الثانية هن المرسوم الصادر بتاريخ ٠١‏ قبراير 
سنة 1994 . 

«ومن 'حيث ان محكمة أول درجةاستندت 
إلى ما أثبته الحبير من ان هذه النطعة تقع .من 
حدود ججبا نة الامام الإيئى وسيدى عقب ةواعتيرتم!ا 
داخلة ضمن ماخصص المتفعة العامة . ومن ثم 
قضت بعدم اختصاص الحا كم بنظرهذ! التزاع 

فرقع المستأ نف استئنافه عن هذا الحكم 
افيا نظلمه علىأن مرسوم ١٠١‏ فيرايرسنة 1١49+‏ 
قد أخرج أرض الساكن الحيطة بممجدى 
الامامين من التخصيص للدفن ومن ثم ققد 
:أخرجبها مما هو مخصص المنفعه المامة . 

«ومن حيث انه يجب التقرير أولا و بصفة 
عامة انه إذا رفع تزاع فيما إذا كان المال 
هوضو ع الحصومة من الدؤمين العام أو من 
الأملاك الخاصة للحكومة أو للا' فراد : لام 
هى صاحبة السلطان فى نحقيق هذا التزاع 
وتقدير أسانيد السكومة فى نسيتها هذا امال 
للمنفعة وأسا نيد الا فراد للتدليل على النكس . 
قاذا ثبت لها أن امال المتتاز ع عليه يدخل ى 
الملك العام للدواة أمتنع عليبا أن تنظر إلى 
ماوراء ذلك من خصوعة تت لق به . 

دوهن حيث انه تفريما على هذه القاعدة 
العامة .تمين بحث دفع المنكومة بأن هذه 
الارض الى يدعيها الستأنف لنفسه تدخل 
ضمن المنافع العامة استناد! إلى دخوها ضمن 
الحدود التى بينها مرسوم ٠١‏ فبرايرسنة 194594 

' « ومنحيث انه مما لانزاع فيه أنتأرض 

الجبانات تدخل ضمب النافع العامة طيقا 
لما استقر عليهالقضاء والفقه فر نسا وىهصر 
وان كان القانون المدنى فى البلدين جميعا خاليا 
هن النص على ذلك . إلا أن هذه الصفة العامة 


ظ 
ْ 
ظ 
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تخامماءليها طبيعة تخصيصها لادفن . فأى أرض 
خصصتها الحكومة لدقن الموتى أو مخصصها 
الأفراد لذلك تدخل تو! فى مال المنافع العامة 
ذاذا زالت عنبا هذه الصفة بأهر السلطان أو 
بالفحل زوالا تاما ارتدت اليها طبيعتها الأّصلية 
وعادت إلى انلك الخاص (حكم النتقض الصادر 
في سوم كر ١‏ ار وس#و١‏ فىالقضية رقم 107 سنة 
هق وحكمها الصادر فى ١‏ مارس سنة 14.٠‏ 
فى القضية رقم 1< سنة و ق ومنشوران فى 
الجزء الثاث هن جموعة الأستاذ حمود مر 
صبحيفق ٠١١: 1١‏ ) وق الشريعة الاسلامية 
تصير الارض وقفا مجرد الدفن فيها . ناذا 
بطل الدفن ترجسع للواقف أو اورثته أو 
لبيت امال - 

« ومن حيث أن صدور هرسوم بتحديد 
أرض الجبانات كصدور مرسوم باعتماد خط 
التنتلم انما هو بان لما أقرته الجهة الختصة 
مكانا للدفن أو طريقا عاما .. ويجب على هذه 
الجهة اتمخاذ الاجراءاتالفانونية لتنفيذه تطبيقا 
لأحكامالفا نونرقمه أسنة بوه إذ أن صدور 
مرسوءبالتحذي. أو اعتماد خطالتنظم لا يكق 
بنفسه لنزرع الملكية عن أصحامبا بل تظل لحم 
حتى تنزع عنهم بالطريق القانونى لأن نص 
الادة الناسعة هن الدستور وهو أساسالقوانين 
حرم نزع ملكية الا" فراد إلا لسبب النفعة 
العامة فى الا”حوال البيئة قالقا نون وبالكيفية 
المنصوص عليه! فيها و بشرط تعويضهم عنهبا 
تعويضا عادلا ( هذا هو نص الادة التاسعة 
حرفيا) . : 

ولا منأى عن احترام هذا النص والعبل 
يه سواء من جاتب الجبة الادارية أو من 
جاب لام 8 ١‏ 
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والرأى بيعاءاء القانون والشتغاين به على أ 


أن مخصييص امال للمتفمة العامة لايكون بمجرد 
صدور قانون إلا قى حالة ماإذا كان الال أصله 
ملكا خاصا للحكومة ان كان ملكا للا" فراد 
وجباتباع قانون نز عالملكية . (مقال الاستاذ 
كامل بك هرسي فى الاموال الخاصة والعامة 
#لة الفانون والاقتصاد الستة التاسعة العده 
السابع صحيفة ١م/ا‏ وكتاب حق الدولة 
والا'فراد على الأ أموال العامة للد كتور 
زهير جرانه صحيفة ١40 14٠‏ والمراجعم 
المذكورة ف المرجعين السا بقين ) : 

وما دامت الحاكم منوطا بها الممكم وققا 
للقوانين فهىتمترم تصرقات الادارة ولاتتعرض 
لها ان جرت مطابقة لهذه القوانين فان حا لفتها 
بأن لم تسخذ الاجراءات التى نص عليهاالقانون 
لنزع الملكية للمنفعة العامة كانت الحاكم 8 
حل من مخطى أوامرها هذه ( حك استئئاف 
أسيوط فى ؟1 مايو سنة بسو الحاءاة السنة 
١١‏ صهجل/ا ومنشور فى مرجع القضاءملحق 
'الجزء الثانى نبذه ١وءخ‏ وبحث الاستاذ جرانه 
السمابق الاشارة . وبحث الاستاذ وحيد رأفت 
فى مجلة الفانون: والاقتصاد السنة + كنذا 
وما بمدها). 27 

« ومن حيث أن مرسوم ٠١‏ رار سنة 
1 لم يحرج عما تقدم عن الميادى: العامة 
بل وضع الضمانات الكافية لحقوق الا" فراد 

مع أنها مضمونة بالقا نو العام فنص ف مقدمته 
على الاتى . 

« ونظراً من جهة أخرى لا“ن الاراضى 
الخصصة للدفن منذ غهد قديم قد أصبحت 
لا تك لاحتياجات الاهالى وأنهناكما يدعو 
لتوسيع نطاقها بضم يعض أجزاء اليها من 


الإ “راض المجاورة لها من أملاك الهكومة 
الخصوصية » ومقتطئن هذا النص 5 

)١(‏ ان الا رض التى كانت مخصصة للدفن 
5 مدقم ربح الاسعار رلا 
كانت أكزره . 

(0) ان للحكومة أملاكا خاصة فى هذه 
الفطعة أضافت بعضها إلى الجباانات لتوسيعها . 

رح) وما دام تا أملاكخاصه فى انتمل 
أن يكون قد ترتب على بعضها حقوق للافراد 

(:) والاأراضى التى يترتب عليها حق 
ماكية للا" فراد لاتدخل ق المتفعة العامة إلا 
بنزع ملكيتها وفقا للا صول القانونية . 

« وهنحيث ان «قي نصوص المرسوم تدل 
على أن الشارع يدرك ماما للتتائج المتقدمة, 
ومحتاط لما . فقد جرى نص المادمّ الثا لثة منه 


على الوجه الآتى : 


لايترب على مرسومنا هذا أن تنوع 
الحكومة ملكية أية قطعة هن الا"راضى الى 
يكون هقررا عليبا<ق امتلاك خاص ف الوقت 
الحاضر » . 

ومؤدى هذه العيارة أن الحكومة لاتريد ' 
ف الوقت الحاضر أن تر جالناس عن ملكياتهم 
الخاصة الواقعة ضمن هذه الهدود اكتفاءاً بما 
أضافته من املاكها الماعية - ولامكن حل 
هذا النص على غير هذا المعنى لا نفاقه معالمقدمة 
السايقنة ولا"نه لمكن أن يكون متحدثا عن 
غير الأرض التي تدخل فى هذا التحديد فهى 
ؤحدها موضؤح المرسوم . 

د ومن حيث ان الشارع واجه حالة خاصة 
بتفسها وإن دخلت تى عموم نص الادة الثا لثة 
هى حالة مموعات المساكن التى نحيط يمسجدى 
الامامين الشافعى والليث وهذهالمجموعات تقوم 
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على خمسة عشر فدانا وتضم ٠‏ مزلا وخمسين 
متجرا وخمسسة 

حول الامامين ثم ٠0٠‏ ملزلا ووم متجرا 
وثلاثةمدارس وجمسةآلافٍ ساكنا فىيخريطة 
التونسى ( يراجع صحيفة ؛ من العدد .م؟ من 
السنة ١١‏ من الوقائع المصرية الصادر فى ١١‏ 
مارس سنة وسو ١‏ المقدم ضمن ملف الدعوى ) 
فأخرجها بنص صريح من التخصيص للدفن 
وجعل حكمها فذلك حك بقية المنشا “ت العامة 
المقامة ضمن هذا التحديد والتى لا مكن أن تعتير 
من الجبانات بحال من الاحوال وهذه عبارة 
المادة الثانية : 

.مرج من التخصيص للدفن مقتضى 
البيانات والحدود الموضحة بالفوائم والحرائط 
1 المرفقة بهذا المرسوم ٠‏ , 

[63 المواقعالمفام عليها مسساجد وقرهقولات 
أومبان أخرى مخصصةءلنفعة عامة وكذا 
الاراقى المستعملة كطرق عامة أو سكك 
حد يداية , 

(؟) الاراض المشغولة بمجموعات مساكن 
واقعة حؤل .مسجدى الامام الشافعى والامام 
الليث مع حفظ ججميع حقوق الحكومة على هذه 
الاراضى . 

(س) للناطق الائرية 

« ومن حيث ان اخراجهذه المواضع من 
العخصيص للدفن هو نزع لوصف :الجبانات 
عنبا. واسقاط لحا من حم الاموال العامة من 
ناحية هذا الوصف ومشتملاتالفقرتين الأولى 
والثالثة لانستمد صفتها العامة. من دخولها فى 
حدود الجبانات ولكن من كو نهآ مساجد أو 
قره قؤلات أوآثار .. . الخ . قن تغيرت 
حالتها أو تهدمت ماعليها من ن اللقشا. أت الحالية 


1 


فانها إنما تصبح من الجبانات' بمقتض قانون . 
آخر أو أمر بالفعل . ولكنها لاتصيح جبانة ٠‏ 
نجرد وقوعبا داخل حدود المرسوم لاحمّال 
أن يكون غرض الحكومة إعادتها إلى سحالنها 
السابقة كسج دأ وطريق أوسكة حديدية.. الخ 
وإلاصح الدفن فى أرض كل مسجد يهدم أو 
قره قول يزال بناؤه . . الخ . كذلك اخراج 
أراغى امسا كن عن التخصيص للدفن هواخراج 
لها عن حك الجبانات لانها بطبيعتها الحاضرة 
لمكن أن نكون صالمحة لهذا الغرض اللهم إلا 
إذا نزعت ملكية أصحابها عنها وعوضوا 
تعويضا عادلا . والظاهر أن الشارع م ير , 
الوقت مناسبا لهذ االغرض , فأرجأه بنص امادة 
الثالثة هن المرسوم وأبتى لهذه المجموعات الى 
تكون حيا كاملا آهلا بالسكانصفته الخاصة , 

على أنه لا<مال أن :-كون بعض هذه 
الاراغضى من ضمن أملاك اله-كومة الخاصة 
التى ل+تسكتسب عليها الافراد حقا أوأنيكون 
ملكا عاما مغتصيا كطريق عام حصل الاعتداء 
عليه أو غير ذلك . رأى الشارع أن يضع تحفظا 
عاما هو هذه العبارة : - 

دمع حفظ جبيع حقوقالحكومة على هذه 
الو رآضى 3 

دومن حيثان اله_كومة ذهبت ف تفسير 
'نص الفقرة الثانية هنالمادة ألثاانية إلي أن الشارع 
لم يقصد إلى إخراج أرض هذه الساكن من , 
الجبا نات حين اخراجبا من التخصيص للدفن 
و إنما أراد امهال أصحابها وسكانها إلى أن 
تنهدم وتزول مع الزمن عمق حاو منطفة . 
الجبانات من ا اساكن الى تحكتنفها حرصا 

١‏ ومن حيث ان هذ) لضي ليقع 

4) 


كفف 
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بقية نصوص المرسوم التق تعارف بوجود 
الملكياتالخاصة ضمن هذهالحدود . ويخاصة 
المادة الثا لثة منه التى يصببح نصها لغوا لامعتى له 
والأخذ بوجبة النظر هذه يقتضى التسلم 
بأن جميع الا "راض الواقعة داخل خدود 
الجبانات هى من الأأصمل ملك عام وأن البانى 
التى أ نشأها الا فراد أقيمت تساعا وهذا القول 
غير مسنود إلى دليل ولا يتفق مع التصوص 
القانونية الس بقة . وليس ف المرسوم أى نص 
عام أوخاص يقتضىاعتبار مابين دف الحدود 
الواردة به من المناافم العامة اطلاقا بوصقها 
جبانة عامة . 
« ومن حيث ان الاستناد فى تفسير نية 
الشارع إلى نص المادة السادسة من لاصحة 
الجبا نات الصادرة فى سنة 1١95+‏ غير مجد . 
لان صراحة نص المادة الثالثة من المرسوم 
. فسه تحول دون أىتأويل مخالف هذا النص 
فضلا عن أن هذه اللائحة وان صدرت يناء 
على المادة .م من الفانون رقم ١‏ سنة بسو إلا 
أن الاذن يصدورهايقتضى أن تكون قحدود 
اختصاص اللجنة المبين: فى المادة السادسة .من 
الفانون المذكور ( ١‏ سنة1400 ) وإلانكون 
عخا لفة فى أحكامها للقوانين العامة إذ لايعطل 


نص فى القانون إلا بقانون آخر ( حك بحكمة 
مصر الابتدائية الاهلية الصادر فى 6١رثاير‏ 
سه ١‏ ومنشور فى المحاماة السنة 1 رقم 45 
ص و.؟). 

د ومن جيث انه هما تقدميتبين أنالخحدود 
الواردة فى هرسوم ٠١‏ لرما/ ١6‏ تتضمن 
بين دفتيها أملاكا خاصة لما تتزع ملكيتما . 
ومن م لايكون مجرد وجود قطعة أرض 
داخل هذه الحذود كافيا بنفسه لاعتبارها من . 
المناقع العامة ( اللهم إذا كا نتخصصة لامدفن 
فعلا أوكانت من المنشاتت العامة الا “خرى) 
بل يتعين قيق الملكية اعرفة ان كان الحق 
المدعى به صحيحا أو غير صحيح . وهذا يكون 
الم المستأ نف واجب الا لغاء وت كونالحكمة 
مختصة ببحث دعوق المستأ نف لتتعرف . 

)١(‏ ان كانت من أملاك الحكومة العامة 
( سبب غير دخوها في حدود المرسوم ) أو 
من أملاكبا الخاصة . 

(0) حق المستأنف عليها وهل هو ثابت 
مستنداته ووضع به . 


( قضية ابراهيم عبد الحليم أبو التجا ضد وزارة 
الداخلية وأخرى رقم م19 سنة لاعو١‏ س رمامة وهضوية 
حضرات القضاة عمد صبنى ببجت وعلى احمد رضا واسحاق 
الميد ) ١‏ 
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٠. 
محكمة استئناف مصر‎ 
الدائرة التحارية‎ 

1941 نوشبر سنة‎ ١ 
و س شركة محاصة , مود الشريك فيها . عدم الحل بشرط‎ 
, مج ل استمرارها . وجوية . عند اقتضا عمابا ذلك‎ 
سنو سب شركة تضامن . حلبا بوفاة أخد الشركا. . امكان‎ 

الاتفاق على عكس ذلك مع وجود القاصر ٠‏ 

ع سل مصفاء يده يد أمانة . عدم التملك ممه ٠‏ 


المبادىء القانونية * 

١‏ - موت الشريك فى شركة الخاصة 
لايؤثر على بقائها واستمرارها بين ورثة الشريك 
المتوفى وباق الشركاء الأحياء إلا إذا ثبت أن 

' شخصية الشريك المتوفى كانت هى البساعث 
على قيام الشركة فا نلك الشرييك من صفات 
أوذراية خاصة يحيث لايمكن للشركة القيام 
بعملها من دونه . 

+ - استمرار شركة الحاصة بين ورثة 
الش ينك المتوفى والشريك أو الشركاء الباقين 
على قيد المياة حق لورثة الشريلك المتوى ( وقد 

يكون التزاما يجب عليهم مراعاته ) سواء أكانوا 
قصرا أم بالغين وسواء نص في عقد الشركة على 


ذلك أم لم يرد به:نص مادامت طبيعة السمل 


والغرض الذى أنشئت من هذه الشركة 
يتعارضان مع حلبا يَوفآة أحد الشركاء . 


م # إذا كان الأصل أن وفاة أحد الشركاء 
فى شركة التضامن يقرتب عليسه إمكان حاها 
فلامانع قانونا طبقا لنص المادة مغ قترة رابعة 
مدتى من الاتفاق 'وقت التعاقد أو بده على 
استمرار الشركة بين ورئةالمتوى وباق الشركاء 
الأحياء ولوكان بعض الورثة قصر - والاتفاق 
على استمرار الشركة ا يكون صر يحا قد يكون 
ضمنيا طبقا لتواعد التشريع العامة . 

4 - يذ مصفى الشركة كيد الشر يك هى 
يد أمين لاتجيز له التملك بمغى المدة . ولا يجوز 
له أن يتمسك بتغيير صفة يده إلا إذا جابه 
الشركاء مجاببة جلية تدل دلالة جازمة أنه ممع 
انكر حق الشركاء . 

221 
دحيث ان وقائع هذه الدعوى سبق ذكرها 

تفصيلا قى الحكم الصادر من هذه الحكمة 

تاريخ ١؟‏ نوقير ستة +15 (القضية رقع4ه 
سنة/اه قضائية) وتتلخص فق أنالسيدة نماتعلى 

الديب وابراهم على الديب وسعيدط الدنيقالوا. . 

بع ريضتيم المعلنة قى ٠٠١‏ ديسمير سنة 198 أن 

عمهم عبد العزيز افندى مد الديبكان شريكا 

لاخيومورثهم المرحومالشبخ-على تمدالديب ف . 

محل تجارتهما الكائن بالسبع قاعات البحرية. , 
:| با لسك الجديدة بالقاهرة لتجارةالجرا يرالحندية 

المصنوغة.فى اليابان وأ الشركة ظلت قائمة» 
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بين الا'خوين حتى وفاة مورث المدعين فى .# | يها بكافة طرق الائبات با فيها البينة وأباحت 
مارش سنة ١9+97‏ وأن الشركة استمرت بين | للمدعى عليه الننى بطرق الاثيات ذاتها . 
الورثة وعمهم حتى الآن 5 و م استأ نف عبد العزيز اقتدى ممد الديب 
استمر يدير الشركة .وقد اشترك فى إدارة | ذلك المكم فضت هذه المحكمة ( القضية رقم 
انحل ابراهم وسعيد بعض الوقت مع المدعى | “4ه سنة باه قضائية ) بتاريخ ١؟‏ نوفير سنة 
عليه الذى انتهى بأن تنكر حقهم 0 4 يتأ بيد الحم امستأ نف 
إعطائهم نصييهم فى أرباح الشركة . لذارفع ١ ٠‏ وعيث ان محكمة أول درجة قامت 
هذه الدعوى ثلاثتهم وطليوا : - بالتحقيق على الوجه الذى يتطلبه القانون . 
أولا م إلى نصييهم الشرعى و بعد ماع مرافعة الحصوم قضت بتار يخ 
فالغل التجارى ومقداره ورم ط من 1 56 يونيه سنة 11951 سا : 
ومع متازعة المدعى عليه فى نصييهم مع القسليم أولا ‏ بر فض الدفع المقدم من عبدالعزيز 
ثانياً ‏ الزام عبد العزيز افندى حمد الديب | افندى حمدالديب بسقوط <ق السيدة نمات على 
عمهم المدعى عليه بتقديم حساب تفصيل عن | الديب وابراهم على الديب فى المطالية ينصيبهما 
نصيبم فى الحل وعن أرياحهم فيه من وفاة 00 0 ١‏ 
هورئهم حتى يوم تقديم الحساب مشفوعا 0 
بالمستندات المؤيدة له وذلك فى الموعد الذى | بأن يدفع لامدعين مباغ وبا اج و٠‏ 
تحدده المحكمة و إلا يازم بغرامة يومية تقدرها اما 
المحكمة حق قوم بتقد يم الحساب - إلزامه وتعلت الحكم بالتفاذ اللعجل هعم الكفالة 
بر صيده بعد نخصه ونحقيقه . وحفظت للمدعين حقهم فى فوائد المبلغ انمحكوم 
ثالئاً ‏ الزاههبالمصاريف والاتعابوثعول | به إذا توافرت فوائد استحقاقبا قبل المدعى 
الحكم بالنفاذ مع حفظ كافةحقوقهم الاخرى غليه . ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات . 
وقالت الست: نعات ومن معها أن. الشركة وبعريضة ثاريخها ١1/‏ نوشير سنة 1941 
المدعى بها هىش رك ةمخاصة ويجوزائياتباإجميع استأ تفت السيدة نات الديب وأخواها ابراهم 
الطرق عاق ذلك شهادة الشهود وقدموا بعض وسعيدا لحكم وطلبوا الحكم لمم بطلباتهم السالف 
أوراق تفيد وجود الشركة . ذكرها فىعريضة دعوام المؤرخة ٠١‏ ديسمير 
أما عبد العزيزافندى تمدالديت فقدأ نكر | سنة /0؟١‏ . 
وجود الشركة أصلا للا'سباب التى أبداها واستأ نف هن تاحيته عبد العز يز افندى تمد 
بدفاعه , الديب الحكر المذ كور بعريضته المعلنة فى ٠8‏ 
. ويجلسة ١6‏ مايوسنة 194٠‏ قضت الدائرة | احكتو بر سنة ١541‏ وطلب رقض دعوى 
التجارية يمحكمة مصر الا بهد ائية الاهليةحضوريا | خصومه أصليا واحتياطيا قبول الدفع بسقوط 
وقبل الفصل فى الموضوع باحالة الدعوى إلى | حق السيدة نعات الديب وابراهم الديب فى 
التحقيق ليثبت المدعون وجود الشركة المدعى | فالمطالبة بمضىالمدة . و بالزام المستأ نف عليهم 


العدد السادس والسا بع والثتمن ‏ السنة الثالثة والعشرون 


بالمصار يف وأ تعاب المحاماة . 

«وحيث ان محكمة أول درجة قد أصابت 
فيا قضت به من قيام الشركة بين الأخوين 
المرحوم الشيخ على مد الديبٍ وعيد العزيز 
افندى مد الديب للاأسباب الواردة يحكمها 
والتى تأخذ بها هذه الحكمة . 

« وحيث انه مق ثبت قيام الشركة .بين 
الاخو ين على وعبد العزيز الديب وجب البحث 
قانونا عن الا'ثز الذى يترتب على وفاة أحد 
الشر يكين وهو ما نوهت عنه أنجمالا هذه الحكمة 
فى حكمها الصادر فى ١؟‏ نوقير سنة 154٠‏ من 
غير تفصيل و بالقدر الذى كانت تدعو اليه إذ 
ذاك حاجة الفصل ف التزاع . ١‏ 

د وحيث انه ل+يرد بالقانون التجارى ثىء 
عن أسباباتقضاء الشر كات التجارية فيجب 
الرجوع إلى نصوص القانون المدلى فى هذا 
الصدد وف المواد 4:46 و4556 ول19؛؟ - 
وتفول الفقرة الرابعة هن المادة هع « أن 
الشركة تنتهى بموت أحد الشركاء أو بالحجر 
عليه أو بافلاسه إذا لم يشترط فى عقد الشركة 

ئيء فى شأن ذلك مععدم الاخلال بالا'صول 
الخصوصة المتعلقة بالشركات التجارية التى 
لاتنفسخ يموت أحد الشركاء الغيرمتضامن أو 
. افلاسه أو الحجر عليه » . 
وعبارة هذا النص عند وضعبا بالفرنسية 
في : 4 0 
,كغءفل ع1 عدم : عتم غنم6أهمد 11 ” 
من ثل علتللته؟ 12 دده ممقعءنلععنمة *1 
ان ل 1# لكك 
وعلوة: مع1 تدده رقمدئة غعه 3. ؤلسمغد 
وعلقءتعتصصفي 5نأفهة عجمج معلقاء6مد 
ع1 عهم 5عانهووال عقر غصمة عه أنان 
مماعء المع غم[ ده عكتللتد1 12 روغعءنق 


16 


ييف 


“عملهل1لمد ممم مأعدوعج مكل 
ويتبين من عبارة النص أن الشارع قررى 
صدر الفقرة الرأيعة من المادة مخ أن الشركات 
المدنية تنتهى ( أى تحل وتنقضى ) بوفاة أحد 
الشركاء أو افلاسه أو الحجر عليه وأردف 
تلكالفاعدة بتحفظ سيا الكلام عليه ممذكر 
الشارع فى عجز الففرة المذ كورة قاعدة عا لفة 
للا ولى بالنسبة للشركات العجارية ( أى أن 
هوت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو افلاسه 
لاو ئرعلى قيامالشركات التجارية واستمرارها) 
واستثتى من ذلك حالة الشركات التضامنية . 
وبعبارة أخرى . القاعدة العامة هى : أن 
الأثرالذى يترتب قانونا على موت أحد الشركاء 
أوالحجر عليه أو افلاسه فى الشركات التجارية 
يختلف باختلاف تلك الشركات فا نكانتشركات 
تضامنية كان حكمها حكم الش ركات الم نية وهو 
اتقضاؤها . أما إذا كانت غير تضامنية فوت 
الشريك أوالحجرعليه أوافلاسهلا يك ثر على بتقاء 
الشركة واستمرارها . 

د وحيث انه باعتبارأن الشركة «وضوع 
التزاعهي شركة محاصة فلا محل للقوليناء على 
القاعدةسا لفةالذكر بأنهوت أحدالشر يكين يحل 
الشركة بل اللمك القانوتى فىهذهالحالةهو بقاؤ ها 
واستمرارها بين ورئة الشريك المتوقى والشريك 
الثاتى . ولايصح الحروج عنهذه القاعدة إلا 
إذا ثبت أن شخصية الشريك المتو ف كانت هى 
الباعث على قام الشركةننا لذلك الشر يك من 
صفات أو دراية بخاصة بحيث لا يمكن للشركة 
القيام بعملها بدونه ( راجعق ذلك حكم محكة 
التقض الباريزى الصادر في أول مارس سنة 
مها النشور عجلة دالوز الدورية سنة 14417 
١س‏ وبء وحكم محكمة بوردو التجارية 


لهت 


لفظ | 


والمنشور بملحق المرجع الممجاى لدالوز 
«شركة رقم ا١7)‏ . 

قع! عنن عمتعمكهم عل عع 1زثن0 " 
عه ممأغوماء1 عدم مع كمملعداعودقة 


دعايةء و1 ممعم كعتومع كدم + معامد 
أمعصعومممم دغاقاءه5 دعا عدمم مع6عهن 
متا "4 عمجم 51:12 رعدو عع ,وعغتل 
دمتماعه كمهكة ع6 غدعم” نأعودقم 
عدمم إممقدآه155 ع0 عقنمهه عمتا ركى 
1 هنو معام ع ,ممغدمكء هدم عم 
6 غنء غمد66 ع1 عدو «مغتل 
تنو أعهدمدعم اتدعدن مثل ووعمط 
*. فأدعقعه عماغ كسام غتدعنمم عم 
عل ععتعمصدمن) عل [أممسطتئكئة ) 
غمعدمةغ ادرمنه ,1862 18411 سمعلعه8 
عضا عل عدوئنغطقطما4 ععتامععءممق8 
-فتقسل[ عل 6ه عمتئعمجآ عل ,وماغهاد 
( #ماله10:- ععمعقلممم 
ويرى غالبية رجال الفقه والقضاء فى فرنسا 
أن استمرار شركة الحاصة بين: ورثة الشريك 
٠‏ التوفى والشريك أوالشر كاء الباقينعل قيد الحياة 
حق لورثئة الشريك المتونى ( وقد يكون التزاما 
يحب عليهم مراعاته ) سواء أكانوا قضراً أ 
بالقين وسواء نص على ذلكفى عقد الشركة أم 
لم يرد به نص مادامت طبيعة العمل والفرض 
الذى أنشئت من أجله الثركة يتعارض مع 
حلها بوقاة أحد الشركاء . ( راجع ليون كان 
ورينو الجزء الثانى بند +١س‏ مستندا إلى حكم 
محكة التقض الباريزية الصادر فى م5 أكتوير 
سنة ١9:‏ والمنشور مجلة سيريه الدورية سنة 
م١9١‏ - ١‏ - لالاؤا وعجلة دالوز الدوريةسنة 
19017 - 1 - مع وبالرجوعالى الحكمالمذ كور 
ترى أن حكمة التفض الباريزية قد قرت 
للبداً على الوجه الآآتى  :‏ 


متموقة و4 وبثا عل عكمنم ميق" | 


العدد السادس والسا بع والثامنة ب السنة الثالئة والعشر ون 


ممغومء هدم مع ممغداعمووة عميكل 
عناواهناقو ,قأ6اء50 12 8 مذ كدم أعم عم 
مد سمغممه 12 عل ومأغداسملكة د[ 
غأهك عه كأمة مده 5م6أعمكقة عاو 
12 ع0 عقتفدم 12 أذ بعودعممعءء كوم 
عسو ععرطه'"![ غعء ققط ع1 ,رممكمعهومء 
غمعساعيء مغتعمدقة دعا 056م0؟م غمع أج]9:6 
من"! ع0 غرمد دآ[ عنن غمعممع ‏ لعمسهع] 
ععمعناوغكصم عدامم عتم عحزمل عدتع 0 
. . . 6أفاعمد 15 عل ممغساموىتل 12 
نمم عنأتومم [آذ رقدء اتععدم دكا 
تعتاماغممء عل غمعصعه دومع من مسمعفطء 
ممع 06 دومع ع1 غمملمعم غغمأءهو 1 
ناه غأمعل هنا عتاكلؤأكممء ذتن يغمتم - 
وعآ غمعلغمعود واأعموعدية عوتفط عيببد 
ممه 15 ناه ككناء زهم كرمعل لبقط 
رومع مقط هع1 روه و18 ,ممأغعمأءوتك 
رفلفمعءفل غأعمدود"! ع0 5مناعملم عمغم 
0166 12 كمهل 5فعقعمء غصتتاتامن عو 
عه ,عق تال 52 ع0 عيعة نج "تاوكول 
ذ ععواء عصععة م1 غدنهية غمعتدسسسوه 
1 5م6لنه355 ععناتاج كع عنممعمع:1 
-فمءمدتقمة وعاطمعصمة معل ممعومك11 
ةدامع ممع "1 عل ممغهغأمامعء ٠”‏ قة وعاطة 
معطماءه 28 ) .66اءه5 12 ع0 أعزطه 
(1907.1.43 .2.2 ,1906 
« وحيث انه إذا رؤى اعتبار الشركة بين 
المرحومالشيخ على حمدالديب وعبدالعزيزافندى 
حمد الديب شركة تضامن كا ذهب الى ذلك 
عبد العزيز افندى فى دور من أدوار دفاعه فانه 
وان كان الا "صل فى شركة التضامن أن تثتهى 
بؤقاة أحد . الشركاء المتضامنين ( كالشركات 
المدنية ) فليينس هناك ما بمنع الانفاق فى عقد ' 
الشركة أو بعده على استمرار الشركة بين ٠‏ 
ورثة الشريك امتوفوباقالشر كاء وهوماصرح 
به المشرع نفسه ف المادة و4 قفرةٌ رابعةتحيث: 
قررت أن الشر كة.تنتبي بوفاة أحد الشركاء 


لعدد السأدس والسايع والثأمن ‏ السنةاناقة والمشرون 


واردقا بقولها « اذا لم يشترط ف عقدالشركة 
شيء ءفى شأن ذلك » وقلتا أن النص الفر نبى 
الذى وضعت به هذه العبارة هو  :‏ 
فونه 6)6 د مع وام 511 , , . > 


" لمموة عه 2 
وترجتها < اذا لم يكن قد اشرط ثىء بهذا 
الخصوص 1ه . 
وبعيارة أخرى أنه و إن كان الأصل أن 
وفاة أحد الشر كاء المتضامنين يرتب عليه 
إمكان حلبا غير أنه لامانع قانونا من أن 
يشترط على أنه فى حالة وفاة أحد الشركاء 
تستمر الشركة بين ورثة المتوق والشركاء 
الاحياء . وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية 
الى صحة هذا الشرط وأو كان بينورثة المتوق 
قصر . فىكثير من أحكاهها صدر الا “خيرمنها 
فى 5 يناير سنة ١91‏ وامنشور بمجلة دالوزٍ 
الدورى؛ 15-١ - ١9١‏ . و كايقول الدكتور 


جمد صالح بك فى شر حهالقا نوت التجارى(ج١-‏ 


طبعة ثالثة بند ١45‏ والحاشية ص هل ) أن 
محكمة النقض الفر نسة ذهبت إلي هذا المنحى 
إلى أ سباب عملية وذكر ماقالته. حكمة التقض 
الفر نسية د من أن الشر يك خاطر بأموالهفى أ عمال 
بيقتضى نجا حهازمنا طويلا ٠.‏ فاذاتوق الشريك بعد 
سنة عنقاصروكأنلامندوحة من تصفية الشركة 


فذلك يفسد كلماقام به الشريك. وتتعطل فكرة . 


المضار بةالتى قامت الشركة غلى أساسها ولايجب 
أن تنظر فقط الى المسسألة من وجبة القاصر أو 
نسترشد فِقط يأحكام القانون الحريصة على 
الحأ فظة على أهوال القاصر بل بج ب أتلاتهمل 
وجبة أخرئ لحا أهميتها وهى المحافظة على 
روخ المخاطرة التى قد تتلائئى ولا يقدم على 
أعمال تحتاج الى زهن طو يل « حكم النقض 


الف نبى السا لف الذكر الصادر فيم7 أ كتوبر: 


يف3 


سنة ...1 والنشور بمجلة دالوز الدورية سنة 
4-١-7‏ . وراجع فى هذا المعنى 
دالوز العمل كلءتشركةبند م الى بند ١1‏ 
عل ىأ نالاتفاق على استمر ارالشركة التضاهنية 
اذا توفى أحد الشركاء بين ورئة هذا الأخير 
والاحياء م نال ركاء ايكون صر بحا قد يكون 
ضمنيا طبقا للقواعد العامة فىالتشريع إذائيت 
أن موضوع الشركة والغرض هن إنشائها 
يتعارضان مع حلبا بوفاة أحد الش ركاء (راجع 
ليون كان ورينو الجزء الثانى بند ؟وم حيث 
يقولات : 0-0 35 . 
ممناناهوؤذل 5[ وتصلعج هثه 10١‏ 12 
؟نادم عنان ؤأء3550 منثكل غرمي 12 عدم 
ع6صدادة دم غكممآه 5[ ة تعمسمولادى عو 
امعبتتاعم ك ب وو[اعه .وعلايوم وعل 
مكل عممم 2[ مقعم هننو ‏ عتمع بتممء 
غذه5 متعتتمكمم غنماعمو دج[ فأعمدوقة 
-ء[تعد وغموت يويد ومأعمدقة وع1 ممع 
اع قغمدج عند و1 عأمع غزمد غمعمم 


غعة ) غلغء606م صل ويعتقتمفط دعل 
٠٠‏ مك 1868. 


-ممء 12 8 عتتقتداء: ممتامع نمم هآ 
وع1 عممع غنقاعموه هلعل ممناخدسمن 
-تعمكعم هع[ وغمم0'2 ,اناعم كأمه ا لكدلة 
ععامع رممأغدافتعة1 دا عل عسدع6مؤع دعم 
غلاط تدك ع أتوقر عمأل-فلنومت” رعناعما 
أننو 500:6 12 ع3 نوزطه'1 عل »ع 
غممد 15 عدم ردمغناموكتل 15 غمعماعع 
التتدمعخ]1 غء معهن)-ممنرآ) . فأعمدمد مدل 
( 80.312 1.2 
وهو ماجرى عليه غالبية الفقهاء وأحكام 
الحا كم يفرنسا . 
. (راجع دالوز العملى كامة شر كبن مسرل 
حيث جاء ها - 
عغتمههم عمد "ل روتسلقة عع 11 
عدوم 6غقعمة 12 عسو رعلةف6ممقع 
أت كغمة ماد 1648 عمع معنامغوم 
دمةة ,6466306,م تك عع مقط :166 ١‏ 


4و 


غتد و لأس عأطدفمعمكئتلمة غتمد أثنينو 
«تدممة 11 .عووعممعه مملدانامة5 عمتا 
ععؤأؤرمععغم ”ل لمم نل ععسر ينه غمعلة 
دعل 6كمماه7 12[ عمذمقع عتتومك دمحل 
عل وغعقل ع1 أه ععتل عل عع وعتهدم 
-600 #تامم - 208 تاه اناك 2 155506 
ممغساهدوتل 1 معمتمعتمع0 ععمعدوغده 
متسل 10 
معترة7 7 ,ممتئدوفف دود ,1869 

(.ءاء .308 ,1 ,1870 ,2 ,2 1870 


« وحيث ان هذه الحكة قررت فى حكبا 
سالف الذ كر « أن الشبريك المصنى إذا استمر 
فى أعمال الشركة ولم يصفها فهو مسئول عن 
عمله هذا ولورثةشريك المتوفىالحق ف التصديق 
على تصر فه أوق عدم اجازته وطالما أنالشركة 
لم تتم تمفيتها تسعمر قا مة بين الش ركاء أو بين 
ورثتهم من قبيل التجاو زللمصلحة وإلاضاعت 
حقوق الشركاء » " 
وحيث ان عبد العزيز افندى عد الديب 
م ينكر هذه البادىء وأضاف ليها « أنه إذا 
كان المصنى أو الشريك الياق علىقيد الحياة قد 
..ضيع المال بعد وفاة شر يكه فانه يكون. مسئولا 
مسئولية الوكيل والأعين عما ضيع من الال 
وهذا هومدى حكمالقا نون وحده ‏ «مذكرة 
عبد العزيز افندى عد الديب المقدمة فى سم 
أغسطس سنة 1148 والعلنة إلى مجحكب 
الاستاذ عبدالرحمن بك الرافعي فى نفس التار نج 
عبفحة .م/ا 6 
« وحيث ان انشاء الحل التجارى موضوع 
التزاع عند تكوينه والغرض الذى توخاه 
الشريكان قى اياده وما بينهماهن صلة الأخوة 


رولعةط< ) ل م نمان0و 12 عل 


ألحدد السادس والسأبع والثامن - السنة الثالئة.والعشرون 


يستمر فى أعماله لمصلحة الشريكين ولورثتهما 
من بعدهما وعثل هذا قضت محكمة استئناف 
شاميرى فى حكمها الصادر قى م؟ مارس سنة 
مبالمتشور بمجلة دالوز الدورى 1١916‏ 
»و اوم حيث تقول : 
عل ممم 2[ كقرمة ,عسودءه.1 " 
- 25560 <<تاعك 145 ,65أء2550 5ع دنخل 
ععلننانك! عل نه ععلناهددتل عل متماروقك 
-غدم6مه 5ع[ عنامغهمء غمه ,6ؤفاء50 19 
أ ,نالاوم غ2 [نادمء. تل عتالا مع كموز 
0 خ عمأاغمم غلد؟ 2 عددع'0 مدكل عسن 
عاط هنف 'ل غتمعل بل ممتوعععممء 12 مم 
تسمه مهد مع م6أعطء2 2 اع ععودمقوط: من 
عكتد 18 3 دعمتوددعءهم دع اطنعصسم]ز دع[ 
عماغ غزهك 1ز رعغسط 12 عل متعلد عه 
8 5نا0م 006 ,لع 12ز2970 رتصداكئم وم 
أتااعه عنامم كتهدم ,اعممموهعم عمسم 
ندكلا 23 بروم6طصهطن)) "غنمناءهو 1[ عل 
1915.235 .2 ,2 1914 


د وحيث انه معالفرض الجدلي أن الشركة 
ين المرحوم الششيسخ على تمد الديب وعيد العزيز: 
افندى محمد الديب قد انتبت بوظة الأول فكما 
قالت هذه الحكمة فى نحكمها الصادر فى 1١‏ 
نوثمير سنة 144٠‏ انه منالمتفق عليه عاماوعملا 
انه يحب عقب الوفاة تعيين معمف للشركة فان, 
لم يعين لها مصف كان باق الشر كاء مم المصقون 
ويحدث هذا خصوصا ( كا يقول .ليون كان 
ورينو الجزء الذا لي بند ممم إذاكانت الشركة 
مكونة عن شخصين فان وفاة أحدها بجمعل 
الثاتى مصفيا لما قعيد العزيز افندى حمد الدديب 


يكون فى هذه الحالة بلاريب هو المصفى 


والثقة المتبادلة و نوع تجارتهما كلها عناصر 1 « وحيثانه سواء استمرعيد العزيزافندى 
توحى بأن الشريكين قصدا نكوين محل تجارى | حمد الديبٍ فى مباشرة لحل التجارئ كصف 


العدد السادس والسابع والثامن به اسنة الثاأئة والعشرون 


أ وكشريك فيده يدأمين والتزاماته هىالآزامات | 


الو كيل ( راجع دالوز العملى لفظ رك 
ماكر وما بعده)" 

د وحيثانه يترتب على ذلك فاحل الاول 
انه لايجوز اعبد العزيز افندى عد الديب أن 
يتملك حصة شريكه الموجودة نحت بده بمطى 
المدة فنص المادة صريح لا اهام فيه وهو: 
« لاتثبت الملكية مطلقا بمضى المدة الطويلة 
ولا يعتبر حكمها بين الموكل والو كيل فى جميع 
ماهو داخل ضمن التوكيل « 

« وحيثان محكمة أول درحتقدأصاات 
فما ذهبت اليه من أنه لايصح الفول يأن يد 
عبد العزيز افندى حمد الديب قد تغيرت 
و أصبحت مملكة له باعتبار أنه وضع يده على 
. امحل التجارئ بعد وفاة أخيه بصفته مالكا 

فيجوزله أن يعملك يمضى المدة وذلكلان وضع 
يده على المحل التتجارى وادارته لحسابه لماص 
بعد وفاة أخيه ليس فيه مظهر من مظاهر 
تغبير يده الموضوعة أيضا على أموال الشركة 
د وحيث انه فضلا عن ذلك ققد سبق لهذه 
المحكمة أن قررت ف حكمبا الصادر فى َك 
نوفير سستة 144٠‏ سالف الذكر أن فن أثم 
مميزات شركة المحاصة أن تكون مستترة ليس 
٠‏ لها وجود ظاهر أمام الغير ويقوم بأعمالها أحد 
الشر كاء بانعه خاصةفعاملات عبدالعزيزا فندى 
عمد الديب مع الغير وحده لايتنافى مع قيام 


الشركة أماالخطابات الصادرة هن بعض ورثة, 


المرحوم الشيخ على إلى عبد العزيز افندى حمد 
الدب فقدتدل على أنأ ولادأخيه كانواينظرون 
اليه نظر الاولاد إلى والدهم ققد مات بوم 


ع 


ومم صغار وقام عمهم بتربيتهم فحق عليهم أن 
مخاطبوه باعتباره المدرير والمسكول الوحيد عن 
امحل التجارى وليس فى تلك الحطابات اقرار 
صربح سقوط حقهم أو بغر من مرحكزم 
فلا يجوز أن يؤخذ منها عنطريق الاستدلال 
ما يستند اليه عيد العزيز | فندى مد الديب من 
أنه المالك الوحيد للمحل التجارى موضوع 
النزاع فليس فيها دلالة جازمة على أنه منكر 
لق أولاد أخبه فبى فى هذا الصدد هبهمة 
( 5عناو600100) و ليست صر بحة بصفة فعلية 
ويشوبها الشك ولم يثبت أن عبد العزيزا فندى 
جا به ورئةأخبه جا بهة جلية تدل دلالة جازمة 
على أنه مزمع انكار حقهم ( راجع حك محكمة 
التقض الصادر فى م0 ابريل سنة 5م19 فى 
القضية رقم +7 السنة الحامسة الفضائية ) 

د وحيثذلك يتين تأبيد لحك الا بتدالى 
فيا ذهب اله من رفض الدفع بسقوط حق 
الست نعات على الديبٍ وابراهم على الدديب فى 
المطالبة بنصيبهما يمضى المدة . 

د وحيث انه يترتب ف امحل الثانى علىكون 
عيد العزيز افندى تمد الديب شريكا أومصفيا 


أن يسأل عن تصر فاته فى رأ سمال الشركة 


وموجوداتها وما طرأ عليها . 

« وحيث انه لمذه الا"سياب جميعها نرق 
المحكمة قبل الفعبل فى الموضوع ذيرورة ندب 
خبير تكون مهمته فحص جميع دفائر امحل 
التجارى المذ كور وما يقدمه له الحصوم من 
مستندات وأوراق لعرفة رأس مال الحل 
التتجارى موضوعالنزاع وما طرأعليه من زيادة 


سب المكسب أو تفص سيب الحسارة حق 


يوم امام ههمته وله سماع ملاحظات الخصوم 
١‏ للخ 


م ألعدد السادس والسا بع والثامن ‏ السنة الثالنة والعشروث 


وشهودثم بدون حلف مين كا له بحث ما يرى 
أزوما إبخثه توصلا للحقيقة . 1 
( استتئاف عبد العزيز افندى جمد الديب وحضر عنه 
الاستاذ سايا بثى يك ضد السيدة نمات عللالديب وآخرين 
وحضر عنهم الاستاذ عد الرحن الرافنى نيك رقعى 6.وه 
سنة وه ق رئاسة وعضوية حضرات أصحاب المزة تود فؤاد 
يك وحمد صادقفبمى بك واحد تحيب ربيعبك ستهارين ) 
لحك 
محكمة مصر الابتدائية الاأهلية 
الدائرة التجاربة 
١ ١7‏ كتو بر سنة “19848 
شركة . طلان عقدها ان تضمن شرط استرداد أحد 
الشركا. رأس ماله سالما بلا خسارة . 
البدأ القائوق 
إن عقد الشركة الذى يتضمن شرطا 
باسترجاع رأس مال أحد الشركاء كاملا دون 
أية خسارة سواء ريحت الشركة أم خسرت 
يعتبر باطلا وذلك كنص امادة 48"4 من القانون 
الدنى ويعتبر عقد قرض بفائدة تزيد عن الحد 
الأقصى المسموح به قانونا ومن واجب الحكة 
أن تقعفى ببطلانه لخائفة ذلك للنظام العام وأن 
تقضى برد ما بق لهذا الشريك من آلال مضافا 
إليه أقصى الفائدة التىيعكن الاتفاق عليها قانونا 
وهى ١‏ ./: من تاريخ الديونية لتأريخ الوفاة 
امير : : 
د من حيث ان المدعى أعلن المدعى عليه 
بصمحيفةهذهالدعوى فى /ا؟ قبرايرستة #روو؟ 
وطلب المسمم بالزامه أن يدقع له هه جنيب 
و همه مليا والمصاريف ومقا بل أتعاب المحاماة 


: والنفاذ المسجل بلا كفالة واستند . أولا - إلى . 


عقد بيع محر قى ١‏ ينايرسنة 144 صادرمنه 
ومن المدعى عليه إلى شركهٌ الاسواق يدل 
على بيعبما لها ..ه طنا من الشعير بالامان 
والا'وصاف الموضحة بالعقد ونص ف البتد ٠‏ 
السابع منه على أن قيمة الكميات الواردة من 
الشعير تدفع أولا فأول ضد استلام مستندات 
التصدير. وأنالشيكات تدقع لا" مر المدعى ونص 
فى البند الثاهن على أن ضمانا لتنفيذ العقد يتعيد 
البائعان بأن يدفما عند توقيعه 9م ج بصفة 
تأمين لا يرد إلا عند تنفيذ العقد . ثمانيا ‏ إلى 
عقد محرر فى نفس اليوم موقع عليه من المدعى 
والمدعى عليه يلتزم .موجبه المدعي بأن يقددم 
التأمين المطلوب الشركة وأن يدقع قيمة الشعير 
الذى يورد قى حدود ٠٠ج‏ والتزم المدعى 
عليه بتفويض الشركة في دقع قيمة ما تستلمه 
من الشعير إلى المدعى و بأن يدفع للمدعى 
.ثب ج من الارباح هها بلغت عند نهاية العملية 
ولايحق للمدعى عليه مخفيضه مهما كا نت النتيجة 
وبأنه أى الدع عليه هو الول قبل الشركة 
فى كل ما يتعلق بنفاذ العتقد المحرر بينهو بين 
الشركة وى خالة رفض الشركة استلامالشعير 
لأى سبب فبو السئول يكافة التعويضات 
والتضمينات ههما بلغت بدون دخل للمدعى 
واتفق الطرقان على أن تثم تصفية هذه العملية 
فى هدق عشرين يوما ويكون من حق المدعى ' 


: استئلام الميالغ التى تنكون قسد دفعت أمنا للشعير 


من المدعى عليه وقرر أنه سل المدعى عليه 
-ُم جنيها. بموجب شيكات على البنك العماتى 
وأنه استل من الشركة ١5‏ مليا و .“48 ج 
قيكون الباق له في:ذمة المدعى عليه ١م"‏ مليا 
وس بجنيها يضاف اليباه ٠؟‏ ملمات و .#جنيها 


العدد السادس والسايع والثأهن ‏ السنة الثالئة والعشرون 


لل 


عصاريف سفر وأجرة برقية » . .”7 جنيه قيمة 
التفق على دفعه له ربحا. فيكون الجموع 2ه م 
وككمة 6 

د وحيث ان المدعى عليه لم يدفع الدعوى 
بد فع ما و احتفظ وكيله. بدفوع فرعية ثم تنازل 
عن التوكيل وأسخطر بالتنازل موكله . ٠‏ 

«وحيث أن حاصل ما تقد مأن هناك شركة 
بين المدعى والمدعى عليه انعقدت بموجب العقد 
المبرم ى 7 ينابر سنة م144 سالفة الذكر 
موضوعبا توريد الشعير الي شركة الاسواق 
والترم اللدعى بأن يقدم لها امال اللازم للتأمين 
و لشراء الشعير واللّزم المدعى عليه بأن يقسدم 
مجهوده الشخصي وق النهاية مختص المدعي بعد 
استرداد ما دفعه بالكامل يكبل . 0٠‏ بحنيهر حت 
الشركة أم خسرت 

« وحيث ان الادة م؛ مدق تقض بأنه 
لا جوز أن يشترط فى الشركة أن واحدا أو 
أكثر من الشركاء يسترجع رأس ماله سالما من 
كل خسارة وذهبت الأحكام الفرنسية إلىأ نه 
إذا تضمن عقد الشركة شر طاسترداد الخصة 
سالمة من كل خسارة أو استيلاء الشريك على 
مبلغ معين .كان كل هذا باطلا د نض فر نسي 
مب مايوسنة 194٠‏ ب 1١ 1- ١#‏ وباريس 
١‏ مارس سنسبة 1914 جريدة الشركات' 
و مع» لسكن الشراح يرو نأ نعقدالشركة 
كله تبر باطلا وأنه إذا تضمن عقد الشركة 
شرظامن هذه الشروط وقضت الحكمة ببطلان 
المقد باعتياره شركة جاز لامحكمة أن تعتير . 
أن هذا العقد ليس له من الشركة إلا الاسم 
وأن التعاقدين قصدوا عقد آخر(شرح القانون 
التتجارى الدكتور جمد صالح بك الجزء الأول 


الطبعة الرابعة ص ١١06‏ يتد ٠#‏ كتاب أصول 
القانون التجارئ الجزء الاول للدكتور على 
الزيى المجلد القانوتى طبعة سنة ومو] بتد جه 
ص سم شرح القافون التجارى المصرى 
لفال وملش الجزء الأول طيعة سنة به 
بند 41؟ ص. 14 والمراجع التى بها ) 

د وححيث أنه بتطبيق هذه القاعدة القا نونية 
على العقد موضوع الدعوق يبين أن هذا العقد 
باطل كعقد شركة وأن حقيقته عقد قرض 
من فوائد ربوية تزيدعن الحد الأقصى 
الممكن الاتفاق عليه اقترض يموجبهالمدعى عليه 
من المدعى مبلغا من المال التزم برده مضاظ اليه 
"٠٠‏ جنيه ولم يلتزم' المدعى بشيء أكثر من 
أقراضه الال سواء يتقديمه اشركة الأسواق 
كتأمين أو بتقدمه للمدعى عليه لشراء الشمير 

«وحيث ان ذلك أمر نا لثالقا نون و النظام 
العام يحق للمحكمةأن تقضى يهمن تلقاء تفسها 
دقع به المدعى عليه أو ل يدفم ولذنك يتعين 
اعتبا رالعقدالمبرم بين الط.فين لاينا يرسنةنم؟١‏ 
باطلاباعتباره عقدا لشركة واعتباره عفدقرض. 
بفائدة تزيد عن الحد الاقصىالمسموح بدقانونا 
ويكون من واجب المحكية أن قضى بردمابتي 
للمدعن من انال مضا اليه أقصى الفائدة التى 
كن الاتفاق عليها اتوناوهى م بر من تاريخ 
المديونية لتا ربيخ الوهاء وذلك يقتضى ندب خبير 
تسكون مأهوريته بان المبالغ التى دفعها المدعى 
للمدعي عليه سواء كتأعين أو لشراء الشعيز 
واحتساب الفائدة عن كل هبلغ من تاريخ الدفع 
لغاية الاستلام وبيان الرصيد الباق فى ذمة 


لدعي عليه من أصل يوفواللا لفاية يم رفع :. 


م1 


الدعوى مع ملاحظة احتساب الفوائد بسيطة 
لاهركبة. 
رقم م سنةمع كلىءصر ‏ رئاسة وعضويةحضرات القضاة 
«صطفى فاضل وعيد الدزيز حلى وراضى عيد القه ) 
ردن 
محكمة اسكندر بة التجار بة الجرئية 
17 مايو منة :1941 

اهلية . عب, الاثبات . سن الرشد التجارى 7١‏ سنة 
القاصى . مدنية أعماله .' بطلانتعاقده . الرجوع عليه مقدار 
ما أثرئ . 

الميادىء القانونية 

1- عيء أثبات عدبم الأهلية يلقع 57 
من بلعيه . 


؟ - مزبين موانع الأهلية الى تع من 


الاحتراف بالتجازة الصغر فن لم يبلغ الحادية 
والمشرين - وهى سن الرشد التجارى س 
فهو غير متصف بالأهلية الشرعية للاتجار . 
8 يتفق سن الرشد التجارى مع من 
الرشد المدنى . وما كان الانجار معتتيرا من أعمال 
التصرف البالغ من العمر ثمانى عشرة سنة وأو 
أنله أهلية مدنية ناقصة خاصة بادارة أمواله إلا 


أن أهليْة التحارة منعدمة : 


+-لما كان القاصر غير أهل للقيام 
بأعمال تجار بة 0 2 0 


العدد السادس والسا بع والثامن ‏ السنة الثالثة والعشرون ' 


3 مم القضاء . ودعوى البطلان التائجة عن 
نقص الأهلية تأتى بطريق الدعوى أو بطريق 
الدفع و يمختص بالقضاء بالبطلان النسبى للعسقد 
فى الخالة الا ولى القضاء:المدتى وف الخالة الثانية 
القضاء إلتجارى . 

كان تقرر بطلان التعاقد فلا يازم 
ناقص الا هلية بوفاء مأ تعهد به و يصبح تعبده 
قاصرا على رد المنفعة التى استوفاها ‏ 

/1- دعوى الرجوع على ناقص الاأهلية 


عقدار ما أثرى هى دعوى مدنية يمختص بنظرها 
القضاء الدنى . 


امور 

0 حيث ان محصل الدعوى أن دائنا يطااب 
مدينا قاضرا بدين ثابت يسند فلما ممسك ولى 
القاصن ببطلان التعاقد ويم يحزه طلب المتعاقد 
ذو الاهلية الرجوع على ناقص الاهلية مقدار 
ما أثرى . 

«دوحيث انه لما كانعبء إئيات عدمالاهلية 
يقع على هن يدعية فقد قدم شهادة ميلاد تثبت 
أن الصى لم يبلغ سن الثامنة عشر . 

د وحيث أن هن يبين موانع الاهلية التى تمنع 
من الاحتراف بالتجارة الصغر لوانتم | 
إحدى وعشر بن سئة م وتطى تمان ارش« القجارئ ه 
بخن معي ةالأيعليةاقازية | عوايفه رصبي 
غ :امول لمأن ذا سه إذا لإقهحة 
ما مشر حت اصلة منية #مة حاهلة باد أرقعا! 


أ أمولاماذ ف طإ عامشلا نيه عا رسيا منقعاا :له ن! 
مأ | تتؤاظت إنه مادام التاتون قاقر طاخنافن ل 


اميم التزية للقبامىأعال مايه فلك 0000 


العدد السادس والسابع والثامن - السنة الثالثة والعشرون 0 


قاصرا على رد المتفعة التى استو فاها إذ ليس له 
أن ينرى على حساب غيره فلمن تعامل معتحق 
الرجوع عليه بقدر ماانتفع . 

د وحيث ان دعوى الرجوع على ناقص 
الاهلية بمقدارها ا ثرى هى دعوى مدني ةتختص 
بنظرها المحكمةالمدنية إذ التزام الفاصر بردالقدر 
الذى افاده هو الترام هدلى'غير مرب على الستد 
الاذتى العجارى ( داجع ليون كأن 'خزء + 
نبذة ٠.و؛‏ حيث قال . 


المبى عملا منها فاللزامه لايعتير يجاريا وعلى 
ذلك تعتبر تعهداته هدنية حتى ولو كانت هرتبة 
على أعمال تجارية ( تالير نبذة ١66‏ وليون كان 
الختصر نبذة وه والمطولجزء أول نبذة ومم 
وجزء 4 نبذة ومع وما بعدهاولا كور المختصر 
نبذة ه؛ و بيداريد «التجارو الدفاترالتجارية» 


نبذة 4و ١‏ ودالوز شرح الادة ؟ تجارى نبذة 
4 الى 4 ) فلا تتختص المحكمة التبجاريةأصلا 
بنظر دعوى الطالبة بوفاء سند اذبى حرره 
قاصصر ولا يختص الفضاء التجارى بالنظر فى 
المنازعات المترتبة عليه . 

د وحيث أن تصرفالقاصر قبل بلوغالرشد 
يعتبرباطلا لتقص أهليته وحق لان تقرر البطلان 


ذ عغومدكث ومغديتلطه عنعء0 
ع تناع عق مده عع تعصتصومق عل إزعل]ع*1 
لتك عمعسصعمنم 
«وحيث أنه أن دعوىالاثراء بلاسيب 
هى أصلا دعوي مدنية يختص بنظزها القضاء 


لمعنلحته وهو القاصر طاب بطلاته . المدلى إلا أنه من المسلم به فقبا وقضاء أنه 
والبطلان نسى يتقرر بالا تفاق أو يمك القضاء أ تطبيةالتقاعدة القائلة إن قاضي الدعوى هىقاغى 
- ويطريق الدعوى أو بطريق الدفع 1 | الدع ععدز غم مملاعد! عل مومزنعطك 


']| وم فمععت1 ع للقضاء التعجاري أن يفصيل 


د وحيث انه قى الدعوى الحالية تعاقدالقاصم 
قٍِ 0 الموضوعية ولو ا 


فلما رفعت عليه دعوى المطا لبة بلقل البعامل” 
سك وليه من طريق اللاقنابللان وأفمو ىلدا جار 
' لية قد ترفع بدعوعة | | 
و أن رن طب يق لبهم :إذا | ميك به 
ناقمن. الإهلية فى, دعووع رفصت عليه لإا .| 
بانتفيك [ قد وهذا اللدقع لوطو 3 
السرم فكب وات رن + 0 


- 0 0 لاسر جز 


0 ع 0 العتليقين 


أنبدة ةع ب 


٠٠‏ # والبيياطة لإاكةلسيك االقلفى :ذا <١‏ وحيثا لاك تيان" 
مطل البقدم فز البطلون ادبي ممه ماي فلت التفرن لماخ الم ات 3 
7 0 ا ا 


| عد سسا 0 لفان 

١‏ 00 56 ا 
ازعات 

ليون كان ار نبذة وس والماشيوله 

قواليلذا للد رية جلها رإغناها - و 


018 0 اه 
الى تمد يحو جاودة إل نوها غلا تتيزع_القاصرر !| 
بوفاء ماتعيبمف ف التفاراظة.. وأصبح يعرم 


تدك 


رعءتعصصم ع0 أدمسطات عن[ ” 


غغتااسمه هآ مُعممهممم عتميج قغممة 


عه ردماءمعمعءع'0 عزمى عدم عفؤنوم2م1 


ذة بتاعمتد ع1 ععممحلممء عتمم 


لت الل عممك ممعدعتااه'! ععنتمععة 


العدد السادس والسابع والثامن ‏ السنة الثالئة والعشرون 


-قتطعقمع مهمد عل ممكتهم 3 رمع 
".مع لمعو 


( ليونكان جزء ؛ نبدّة 45 ) . 
رقضية السيديمد امد بصفته ضدالست فاطمةعبدالرازق 


رقم سما سنة مول رئاءة حضرة القاضى على أبو النيط ) 


سر سة ١ه‏ 


لوضكاء 


ردكا 
حكمة اسكندر بة الابتدائية الأهلية 
قضاء الأمور المستعجلة 


4 فيراير سنة 1951 
شخصية ممنوية , اسكثنا. لا يقاس عليمه , تركة, 
لاشخصية معنوية ها - 
البادى, القانونية 
١ن‏ تتردذ الخصومات القضائية بين 
الاأشخاص فقط ول يقل أحدان من الجائز أن 
مخقصم أموال بعينها أو عقارات بذاتها أو تركة 
معينة وقد أراد الفقباء والشرعون أن ينصبواً 
'شخصا معينابمثل الشركات والجعيات ومامائلها 
من الميثات التىتضم عدداً كبير من الأشخاص 
فأضقوا عليها شخصية معنو بة واختاروا من بين 
أشخاصها واح دا معينا ينوب عنهم فىالخصومات 
وفكرة الششخصية المعنونةٌ هذه امنتثناء نخاضن 


. وهو ككل اسثثناء لامجو التوسع فيه أوالقياس * 


عليه . 


؟ - لاتدخل التركات فى عداد الحيئات .٠١‏ 


ذات الشخصية المعنوية لعسدم توفر الشروط 
القانونية لهذا الاعتبار . وأمًا القاعدة الشرعية 
بأن لاتركة إلا بعد سداد الديون فمتاها يقاء 
التركة على حَْ ملك الميت لين سداد الديون 
أى تتبع الدائن لدينسه فى أموال التركة ولو 
انتقلت إلى أيدى الورئة وليس فى هذا أى ممتى 


لفكرة الشخصية المعنوية الحديقة التى تفرض 


على هيئات تريد أن تنشمأ وتنمو وتتعامل مع 
اجتمع 7 

ع س إذاكانت بعض الحاكم وعلى رأسها 
حكة النقض والابرام المدنية قد أجازت فى 
بعض الاأحوال أن ينتصب بعض الورئة ممثلين: 
للبعض الآخر فى الحصومات التى تتعاق بالتركة 
فان هذه الاجازة نعناها تمثيل أفراد معينين 
للمنازعات الخاصة يحقوق أفراد آخر بن وجواز 
توجيه الخصومة إليهم كا مثل الدائن مدينه 
فى بغض الدعاوى:وليس ممناها عدم. الالتفات 
إلى جنسية هؤلاء الؤزثة أو محل إقامتهم 
الشخمبي لتحديك مسائل الاخخقضاص : ” 


أعدد السادس والسابع والنأمن ‏ آلسنة لنالئة والعثشرون 


اليو 

دحيث ان الحصومات النضائية إما 
تتردد فى الحا كم بين الأشخاص فقط وم يقل 
أحد ان من الجائز أن تختصم أموال بعيتها أو 
عقارات بذاتها أو تركة معينة وتوجه اليها 
اجراءاتالمرافعات وأو راقبا وقد أراد الفقباء 
وامحاكم والشرعون أن ينصيوا شخصا معينا 
بمثلالشر كات واجمعيات وما مائلبا من الحيئات 
التي تضم عددا كبيرا من الأشخاص لمم 
جتممين مصلحة تختلف عن مصلحتهم افراداً 
مستقلين فأضفوا عليبسا شخصية معنوية أو 

, اغتبارية واختاروا من بين أشخاصها واحدا 
معينا ينوب عنهم فى الخصومات . وطبيعى أن 
هذه الانابة ليست عن مال الشركة أو اجمعية 
وما عن أشخاضها لتيسير اللقاضاة والعاملات 
وفكرة الشخصية المعنوية أو الاعتبارية هذه 
إنما هى. استثناء خاص اضمطر رجال القانون 
والتشريع إلى الأخذ بها ليجدوا سبيلا إلى 
.خلق شخص يمكن أن ينوب عن هذه الهرئات 
الت أ نش تها تطورات النظم الا قتصادية وتقدم 
أشكالالمعا ملات وهذا الاستثناء ككل استثناء 
لايجب التوسع فيه ولا القياس عليه وقى يلد 
كصر تتعدد فيه الانظمة الفضائية نبعا لجنسية 
الأشخاص جعاوا له-ذه الحيئات الاعتبارية 
جنسية غير جنسية الافراد المشتركين فيها ولا 
عمل لبحث هذه الجنسية فى الددعوى الحالية الى 
لاتحتاج إلى مثل هذا البحث . 

د وحيث ان التركات لاندخل فى عداد 
تلك الحيئات أوا+عيات ذات الشخصية المعنوية 
إذ أنه ليست لها مصاحة ما لية أو اقتصادية 
ومعاملات مع التي رتختلف عن مصلحة الاقرإد 


م1 


الذين لمم حق فى أموانها . ولم يقل أحد أن 
جموع أهوال التركة من عقارات أو منقولات 
تتمتع بالشخصية المعنوية إذ أن شروط التمتع 
بهذه الشخصية غير متوفرة فيبا وأضهها أت 
تكون الميئة المعتيرة شخصا معنويا قد نشأت 
لادارة عمل مالي أو اقتصادى أو حتى عسل 
أدلى أواجتاعى اجتذباليه افرادها للاشتراك 
فية والوصو لإلى الغرضالمقصود منه . ولكن , 
أي غرض خاص للاركة تتوخاه بوجودهابل 
هى لم تنشأ إلا نتيجة لعمل سلى وهو وفة 
صاح بأ موالها ووجود ورثة يتلقون عنه هذه 
الاأموال وما هن عمل معين تدديره فى هذه 
الحياة الاجماعية . وإذا كان جل مايستند اليه 
المدعى فى تدعم نظره القانونى عن اسباغ 
الشخصية المعنوية على اللركات مستمد| هن تفسير 
القاعدة الثرعية العروفة فى التوريث تاعدة (ان 


«لاتركة إلا بعد سدادالديون ) فقد استند على 


غير مستند وتوسع فى الفياس على هالا يقاس 
عليه بل على ها لايقبل فيه القياس والاستقناء 
واستنبط من اعدة اسلامية ف النوريث مايكمل” 
به تاعدة اقتصادية واجماعية فى القانون العام 
نشأت اجتهادا فى 'ظل التطور الاقتصادى 
والاجتاعى فى العصر الحسديث . على ان + 
قصارى ها تفسر به هذه القاعدة الشرعية 
هو نفس ما قسرها به ققباء الشريعة أتقسيم 
من بقاء التركة على حكم ملك اليت لين 
سداد الدريؤن أى تتبع الدائن لدينه فأموال 
التركة واو انتقات لا" يدى الوزثة وليس فى 
هذاأى ممنى لفحكرة الشخصية المعتوية. 
الحديثة التى تفرض على هيئات تريد أن تنهأ ٠.‏ 
وتتمو ونتعامل مع الجتمع وقد أراد. بعض 
المولمين باستنباط مرجع قديم لكل نظرية . : 


م24 
حديثة أن بجدوا فى قاعدة التوريث الاسلامية 
شبها بنظريةالشخصية المعنوية ولكنهم لم.زيدوا 
على القول بمجرد التشبيه. عاما منهم بوجود 
الفارق العظم بين أسا سكل من النظر يتين - 
على أنه مع التسلم بالقياس والتشبيه فان التركة 
إذا كانت غير مدينة وكان النزاع منحصرا فى 
الا" نصبة وف التور يث ذاته لم يبق لفاعدة يقاء 
التركة على حكم ملك اميت أى أثر أو تطبيق 
وأصبح التزاع يدور بين أفراد الورئة كما هى 
الواقع ق القضية الحالية . 
« وحيث ان دعوى المدعى الحا لية تفوم 
على أساس ان المرحوم يوسف يخور بنطوب 
سلامه مصرى الجنسية وانه ترك لورثته تركة 
ه ىككلالثركات ذات شخصية معنو ية وبالتالى 
ذات جنسية خاصة هى جنسية الورث وليست 
جنسية الورثةالذينتؤول اليهمأهوالها . و ليس 
يهم هذه امحكمة ف قليل أو كثير أن تبحث 
فى حقيقة جنسية المرحوم يوسف مخور سلامه 
هادام ان الأساس الا“ول م»ك العخريج 
القانوتى الذى تقوم تقوم عليه دعوى المدعى خاطىء 
وه أن التركة ذات شخصية معنوية وأنأى 
فرد من الورئة يعتير مديرا لها أو ممثلا مجموعة 
أموولها . فا من قانون أسبخ الشخصية المعنوية 
على الركات وما من شارح قال ان حكمها كحكم 
"'الشركات أ والهيعا تالمتمتعةيا لشتخصيةالاعتبارية 
.و إذا كانت بعض المحاكم وعلى رأسها محكمة 
.التقض والابرام المدنية قد أجازت فى بعض 
للك حوالأن يتتصب بعض الورئة ممثلين للبعض 
الآخر فى الحصومات التى تتعلق بالتركة ‏ 
وهؤراق لم يستقر يعد ومازال محل خلاف 
' واعتزاضات ونجيبة فان هذه الاجازة معناها 
شل أفراد معينين للمتازعات الخاصة بحقوق 


العدد السأدس والسا بع والثامن - السنة الثالثة والعشرونُ 


أفراد آخرين وجواز توجيه ٠‏ الحصومةاليهم كا 1 
عثل الدائن هدينه فى بعض الدعاوى و ليس 
معتاها عدم الالتفات إلى جنسية هذا الوارث. 
أو محل إتامته الشخص لتحديد مسائل 
الاختصاص واعلان أوراق المرافعات زعما 
بأن هذا التمثيل هو عن التركة ذات الجنسية 
الخاصة بها والشخصية التى تختلف عن جنسية 
الورثة ؤشخصياتهم . وما إلى هذا قصدت 
محكمة النتقض والا برام فماذهبت اليه فى هموضوع 
حكمها . واوصح منطق المدعى ان الخصومة 
إنما تقوم بيه و بين التركة لا بينه وبين فراد 
الورثة وأنأىوارث يعتبرمديرا للتركة وممثلا 
لها فى الخصومة لكان يكفيه أن يرفع هذه 
الدعوى على أخيه المدعى عليه الثالك المؤازر له 
ويتال ما يبتغى من الا “حكام ضد التركة . 

« وحيث انه مخلص من كل ماتقدم ان 
النزاع الجالى هونزاع شخصى بين.ورثةالمرحوم 
يوسف بخور سلامه على الميراث ولا شأن له 
بقاغدة ان لاتركة إلا بعد سداد الديون ولا 
ينطبق عليه التمثيل بنظرية الشخصية المعنوية 
للتركةوان طلب الحراسة على أعيان هذءالتركة 
هو خصومة شخصيية بين الطالب و بين واضع 
اليد على هذه الأعيان وهو المدعى عليها الأولى 
وأنخواتها وان قواعد الاختصياص الى تفرق 
بين التفضائين الا“ هلى واختاط فى مصر يجب ان 
تطيق بالفشية لجنسية الاخصام وقد سل المدعى 
وأخوه المدعى عليه الثالث بأن جنسية المدعى 
عليها الا ولى ايطالية لزواجها منايطالى وان 
أختها اللدعى عليها صول فرنسية لزواجها من 
فرنسى وروز بريطانية لزواجها من اتجليزى 
وقد قدمت المدعى عليها الا" ولى جواز.السفر 
وتذكرة اثيات الشخصية وبعض مستندات 


أأعدد السادس والسابع والثامن -- آلسنة الثالثة والمشرون 


أخرى تعزيزا لاثبات الجنسية الو* جنبية 
واختارت هى وأخواتها أن تكون مقاضاتهن 
فى دعوى الحراسة امام الحاكم الختاطة طبقا 
للق المعطى لهن باعتبارهن همتمتعات برعوية 
دول أجنبية هن ذوات النظام القضاكى الخاص 
طبقا لمعاهدة مونترو المعقودة بين مصر و بعض 
الدول الا جنبية فى م-مايو سنة بامو١‏ وطيتا 

له" حكام المادة 1 من لا نحة ترئيب المحاكم 
الا “هلية المعدلة بالقانون نمرة 1و سنة برسو؟ 
ود فعت يعدم اختتصاص الحا كم.الاهليةوبالتالى 
هذه الحكة المستعجلة التي هى فرع منبا لماتقدم 
من الاسباب فيتعين قبول هذا الدفع الفرعى 1 
سيق بيا نه مع الزام المدعى بالمصارريف واتعاب 
النحاماة عملا بالمادة ١‏ ؟ مرافعات . 

( قضية ابرامينو بور بنطوب ملامه وحضر عنه 
الاستاذان مايا حبئى بك وسليم انطون ضد السيدة قرحة 
جرونوج 55 رقم هاو ستة ليولا رئاسة حضرة 
القاضى مد طاهر راشد) 

لاا 
محكمة مصر الابتدائية الأهلية 
قضاء الأمور المستمجلة 
4 يونيه سنة 1848 

. سن الشريك المااك على الشيوع . حقرقه‎ ١ 

الشر كار 5 
؟ سل الحارس القضاتى . مدى وظيفته . أثر كم الحراسة 

على حقوق الهخص الموضوع ماله تحث 0 . 

حقوق الحارس قبله 
سس اختساس تاشى الاموو المي ف للب ارد 

الماك على الشيوع تفيذ! سح الحراسة ٠‏ 

المبادىء القانونية 1 


١‏ الشريك امالك على الشبيوع لايملك 
طلب طرد شر بكه الآآخر من الجزء الذي إشفلة 


علاقه يباقى 


إأى حال يغل يد صاحب الشأن 
طَ 


و 
منالعين المشتركة لأن لكل شرييك ذرة من 
ذرات الممال المشيرك وكل ما علكه الشريك 
الأخرهو مطالبته عقابل الانتفاع بالحصة الزائدة 
عن نصيبه , 

٠”‏ - الخحارس الذى تعيته المحكءة هو 
أمين القخاء وأمين بين الطرفين ومأموريته هى 
الحسافظة على حقوق المتخاصمين وصيانتها من 
العبث بها إلى أن يفتهى النزاع الذى تؤقت به 
وله فى سبيل ذلك صفة عمومية مستمدة من 
السلطة القضائية التى قضت بتعيينه ما ان له ٠‏ 
صفة أخرى 58 من طبيعة العمل الذى 
تدب له عمنى أنه يعمل دائمسا باسم ولحساب 
صاحب المال الموضوع نحت حراسته وله بهاتين 
الصفتين الحق فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة 
لتحقيق هذا الفرض : 

9س حكم الحراسة و إن كان لايؤئر على 
ملكية الشخص الحكوم بوضع أمواله تحت 
الجراسة أو على أهليته المدنية عليها إلا أنه على 
عن أم مظار 
من مظاهر حقوقه وهو وضع اليد والانتفاع 
وينقل هذا المق إلى شخص آخر وهو المارس 
الذى تنتدبه الحسكمة وتعبد اليه بادارة المال , 
نازع عليه والممل على صيالة حقوق 
المتخاصمين . 

٠‏ 4 ل من حق المارس أن يطلب طرد 
أصحاب الأموال الموضوعة تحت نحراسته. إذا: 
فيل 
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العدد الساذس والسايع والثامن ‏ السنة الثالئة والعشرون 


كان فى وجودمم فيه عرقلة لأعماله وعدم تمكينه ا بحسب نصيبه إلى أن تنتهى حالة الشيو ع رضاء 


من تنفيذ حك المراسة . 

ه - قاذفى الأمور المستمجلة هو الختتص 
بطلب الطرد فى هذه الحالة لان وضع يد الماللك 
فى هذه الحالة قد أضحى بعد حم الخراسة يلا 


سبب أو سند يو يده لان وضع اليد بغير سبب 


يكون إنا بحيازته أصلا بغير صفة أوحق قانوتى: 


كالمغتص بأو بحيازئه أصلابسيب قانوتى واتتهائه 
بالاتفاق أو عم من القضاء . 
اليو 
« هن حيث ان وقائع هذه الدعوى ‏ 5 
تكشفت للسحكمة من مطا لمأو راقها وسماع 
دفاع طرف اللحصومة فيبا ‏ تتحصل فى أن 
هن يدعى جوده عل |حمد عن نفسه و بصفته 
وصيا على أولاد أخيه اللرحوم ممد اجد ومم 
سيد.وحورية ثم سيده شحاته وخديجة مود 
عن نفسها وبصفتها قيمة على عبدالنى مد اجد 
ثم معية ونظ همد احمد سبق أنر قعوا الدعوى 
رقم 49 سنة1 144 مستعجل مصر ضد احمد 
يوهي حجاج المدعى عليه فى الدعوى اللالية 
وق لوا فها بأنهم ملكو نعشرين قيراطا وريع 
شائعة فى أربعة وعشر ين قيراطا فى كام ل أرض 
و يناء العمارة رقم 19 يشارع الجميل تبع قدم 
الاز يكيةبالقاهرة مع مايتبعبا من مخيزوحوانيت 
إلا أنالدعىعليه وهو الالك إلى ثلالةقراريط 
وثلاثة أرباع القيراط فقط قد استأثر وحده 
بوضع اليد عليها واستغلالها دوتهم وطلبوا من 
أجل ذلك اقامة حارس قضائى عليبا ليتولى 
. ادارتا وتوزيع صافى غلتها على الشر كاء كل 


أو قضاء فاستتماغت المحكمة وجوب الحراسة 
لقيام حالة الشيو ع ولحصول الحلف على الادارة 
ورشح المدعى عليه نفسه للحراسة فحاولت 
الحكمة أن توقق بينه وبين طالبي الحراسة على 
وضع معين يطمئنطالبى الحراسة على حقوقهم 
ونا لم يتم ذلك قضت الحكمة يتاريخ و «مارس 
سنة 1941 بندب أحد خبراء الجدول وهى 
محمد افندى فاضل حارسا قضائيا على ذلكالأزل , 
وماحقاته لادارنه وتوزيع صا فى ريعه على الش ركاء 
كل بحسب نصيبه الى أن تنتهى حالة الشيو ع 
رضاء أو قضاء ‏ ونظراً لأن ذلك الحارس لم 
يقم بتنفين شىء مما أمره يه حك الحراسة ان 
المدعى رفم ضده الدرعوى رقوولاة سنةث4و ١‏ 
مستعجل مصر بالعريضة التى أعلنت اليه فى 
4 رعسو ١‏ وقال فها بأنه وقد أصبيح 
مالكا لنسعة قرارريط على الشيو ع فى هذالمتْزل فانه 
إطلبعز ل ذلك الحارس من ارا سة فاستساغت 
امحكمة وجوب عزله وقدم المدعي اقرارا من 
غالبية بالشركاء بموافقتهم على ندبه للحراسة 
بدلا من الحارس السسا بق فقضت المحكمة بتارريخ 
” مارس سنة م45١‏ باقامة المدعى حارسا 
قضائيا بلا أجر على الأزل الموضح بصحيفة 
الدعوى بدلا من الخبير السا بق تعيينه فى القضية 
رقم وو ارسنة 1141 مستعجل مصر لا" داء ماهو 
مدون يمنطوق الحم السابق ذكره وتتفذ هذا 
الحم بالتسلم محضر تارحْه ١49-54‏ 
إلا أنه لاحظ أن المدعى عليه واضعا يده على 
الخز وما يتبعه من محلات وكل ذلك منالتزل 
الموضوع نحت الحراسة - دون أن يتعاقد مع 
الحارس السابق أو معه على استفجارها حتى 
اضطرالحارس السابق لأنيرفع ضده الدعوى 


العدد السادس والسابع والثامن .- السنة الثالئة والعشرون 


رقم ب#وسجم سنة 1448 الازبكية يطا لبه متجمد 
الريع حق آخر يونيه سنة؟4؟1 مع مايستجد 
بواقع الشهر ستة جنيبات ففضت له المحكمة 
بتاريخ 79 يوليه سنة 1445 يمتجمد الرنيع قفط 
دون أن تقضى له بها يستجد منه . 

فرفع الدعى هذه الدعوى يقول فيها بأن 
المدعى عليه لامتلك الا مايقرب من الاربعة 
قراريط ف العين الموضوعة نحت حراسته إلا 
أنه وضع يده على الخز المشار اليه وما يتبعه 
: دون أن يتعاقد معه أو مع الحارسالسا بق على 
استئجاره وذلك رغم اخطاره بذلك مخطاب 
موص عليه تارحْه 9< ١4*  :‏ وعلى ذلك 
فان فى بقائه بالعين اذ كورة على هذا الوضع 
اضرارا بباق الشركاء ومنعاً له من تنفيذ حي 
الحراسة على الوجه الا" كمل وطلاب هن أجل 
هذا وذاك الحم باخلائه من الخيز الذ كور وما 
يتبعه من أمحلات وتسليمه اليه و بعد أن كان 
7 رفع الدعوى بصفته م لكا وحارسا قضائيا على 
الميزل المذ كورء فانه صصح شكل دعواه يجملها 
مر فوعة منه بصفته نحارسا قضائيا فقط'. 

2 ورحيث أنالمدعى عليهد فع يعدم اختتصاص 
هذه المحكمة بنظر الدعوى بمقولة أن الشريك 


مالك على الشيوع لاءلك حرمان الشريك الآخر” 


من الانتفاع وأن كل ماله أن يقاضيه به هو 
المطالبة بقيمة ماعساه يكون قدنجاوزه قى حقه 
المنتفع به وأنهَذا نزاع موضوعى بحت يضيق 
عن بحثه نطاق اختصاص القضاء المستعجل أما 
رفعه الدعوى بصفته حارسا قضائيا فاته لا 
شيئا عن.حكم الحراسة السالف ذكره الذي 
قضى:ياقامة المدعى حارسا لأنه يكن خضما 
فى تلك الدعوى . 

« وحيث انه.ؤان كان هن المسلم به أن 
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الشر يك المالكعلى الشيوع لا »اك طلب طر دش ريكه 
الآخر من الجزء الذى يشغله من العين المشا ركة 
لأن لكل شربك ذرة من ذرات المال ااشترك 
ولك نكل ما ملك هو لطا لبة يقابل ال نتفاع 
بالحصة الزائدة عن نصيبه أمام محكمة الموضورع 
كما أنه لانزاع فى أن قاضى الأمور الستعجلة 
غير مختص بالفصل فيما إذا كان الشريك 
المنتفع وضع يده على ما يوازى نصيبه أو أقل منه 
أو أكر لمساس كل ذلك بالموضورع وأصل 
الحق إلا أن هذا.البحث قد أصبح لاعل له 
بعد أن عدل المدعى صفته فى الدعوى الخالية 
بأن جعلها تاصرة على طلب اللحكم بالاخلاء 
بصقته حارسا قضائياً فقط لا بصفته مالكا 
على الشيوع . 

« وحيث ان مايجب أن يدور علي هالببحث 
فى هذه الدعوى هو بان مدى وظيفة الحارس 
وأثر حكم الحرامة على حقوق الشخص 
ااوضوع ماله نحت الحراسة الفضائية و تطبيق 
هذه المبادىء على الدعوى التى نحن يصددها . 

د وحيث ان الخمارس الذى تعينه المحكمة 
هو أمين القضاء وأمين الطرفين ومأموريته 
هى الحافظة على حقوق الطرفين وصيانتها من 
العبث مها إلى أن ينتهى التراع الذى تؤقت به 


“وله فى سبيل. ذلك صفة حمومية ‏ مستمدة من 


الشلطة القضائية التى قضت بعيينه كما أن لله 
صفة أخرى مستمدة من طبيعة العمل الذى 
ندب له . يمعنى أنه يعمل داما باسم وساب 
صاحب الال الموضوع نحت الحراسة وله مبانين 
الصفتين الحق في اتاد كا فة الاجر اءاتاللإزمة 
لتحقيق هذا الفرض ومن حقه باعتباره ثلا 
لال العقار ى حدود إدارته - أن يرقم 
كافة الدعاوي التى يستلزمما . حفظ الحقوق 
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الى اثمن عليها ( تعليقاتدالوز علىالمادتس) 
مدلى نبذة +؟ وما بعدها ‏ راتب بك مستعجل 
بند هلم رشدى بك مستعجل نبذة 55؟ 
والمراجم التى أشار اليها ) . 
«وحيث انه وان كا نلاييرتب غلى ١‏ 

بالحراسة أى: تأ ثير على ملكية الشتخص امكو 
بوضع أمواله تحت الحراسة القضائية أو على 
أهليته المدنية عليها فانه يظل بالرغم عن حكم 
الحراسة هو المالك لها وبحق له وحده أنيرفم 
الدعاوى العينية وكافة الدعاوى الأخرى 
المتعلقة بتلك الحقوق العينية ‏ إلا أنه على أى 
حال تؤدى إلى غل يد صاحب الشأن عن أمم 
مظور من مظاهر حقوقه وهو وضعاليدوالا نتفاع 
و ينقل هذا الحق إلي شخص آخرهوالحارس 
القضائى الذى تنتدبه الحكمة وتعهد اليه بوضع 
اليد والادارة فى سبيل صون الحقوق من:العبث 
بها وبمجرد صدور الحك بالخراسة يضحى 
الحارس هو الشخص الوحيد الذى حمق لهإدارة 
الأموال الموضوعة نحت الهراسة والعمل على 
صيانة حقوقها قبل المتخاصمين وقيل الغير 
والتقاضى بشأنها فها يتعلق بأعبال الحراسة , 
« وحيث انه لاجدال فى أن حك الحراسة 
الأول الذى فرض الحراسة على الآل الشرك 
والصادر ف الفضيةرقم 59م سنة١ ١4‏ مستعجل 
مصر قد كان فى مواجهة المدعى عليه فهو إذن 
حجة عليه أما لمكم الثانى الذىصدر فى القضية 
رقم ولاو سنة 1949 مستعجل مصر والقاضى 
بعزك الحارس الأول و إقامة المدعى فى اكراسة 
بدلا منه فانه وان لم يصدر قى مواجبة المدعى 
عليه إلا أنه لم ينشىء حقا جديدا ول+ينزع حقا 
' مقررا للمدعى عليه بل كل ماحصل أن الحكمة 
قضت باتامة المدعي بدلا من الحارس السايق 


العدد السادس والسايع والثامن 


السنة الثالثة والعشرون 
وألذى قضى بتعيينه فى مواجبة الماعى عليه 
وعبد اليه .بنفس الأمورية التى عبد بها إلى 
الحارس السابق وعلى ذلك تنتقل اليد كل حقوقه 
التى .تقررت فى هواجبة المدعى عليه فاذا كان 
هذا الأخير يتأذى من يقاء هذا الحارس 
فى الحراسة فان من حقه باعتياره مالكا على 
الشيوع فى اعقار للوضو ع نيت حراسته أن 
يطلب محاسبته عن ادارته وأن يطلب عزله أو 
استبدال آخر به إذاكان هناك عل لذلك . 

« وحيث انه متى تقرر هذا وثبعت حجية 
الحم الصادر باقامة المدعى حارسا ضد المدعى 
عليه فانه يتعين البخث فماإذا كا نقضاءالا "مور 
المستعجلة مختص بالمك بطرد المالك من العين 
الموضوعة نحت الحراسة القضائية بناء علرطاب 
الحارس أم أنه لاختص بذلك لمساس حكمه 
الموضوع وأصل الحق . 

دو حيث انه وإن كان الاجماع متعقد! 
على أن من حق المارس طلب طرد أصحاب 
الا أموال الموضوعة نحت الحراشة إذا كان 
فق وجودم فيها عرقلة لا عماله وعدم مكينهمن 
تنفيذ حك الحراسة إلا أن أحكام الحاكم قد 
تضار بت فها إذا كان الحكم بالطرد يكون من 
أختتصا ص القضاء الموضوعى أ والقضاءالمستعحجل 
(راتب يك بند 06م والمراجع التى أشاز اليها 
وبندى ونه و سمه والمراجع التى أشارا اليبا ) 

د وحيث ان هذه المحكمة ترى أن الفضاء 
المستعجل هو المختص بالفصل فى طلب طرد 
امالك تنفيذا لحم الحراسة لان وضع يده على 
العقار بعد حكم الحراسة قد أضيحى بلا سبب 
أو سند يؤيده - وذلك لان وضع اليد على 
ضفة أو حق قانونى كالمغتص بأو يحيازته أضلا ٠‏ 


العدد السادس والسابع والثامن # السنة الئالئة والعشرون ل 


بسبب وانتهائه بالاتفاق أو يحكم من الفضاء | الحكمة مختصة بايقاف هذا الضرر ودرئه 
( بند «ه هن كتاب راتب بك والحكم | والحكم باخلاء المدعى عليه من العين الى 
الذى أصدره ف القضية رقم بس سنة وسو | أصبح شاغلا لها بلا سند وهن ثم يتعين رفض 
مستعجل هصر النشور بصفحة سوس من | الذفع المقدم من المدعى علية وإجابة المدعى 
كتابه. ( لطلياته . 

د وتحيث ان حكم الحراسة إما يعتبر « وحيث ان المصاريف على من خسر 
قاضيا على صفة المدعى عليه فى وضع 3 الدعوى طيقا للمادة رقم 1١‏ مرافعات 

ومزيلا لسنده فيا وتركيز كل يك فى ب | فيتعين الزام الدعى عليه ,الصاريف , 
الحارس قان فى استمرار حيازته بالرغم من « وحيث ان النفاذ واجب لكل ماتقئئن 
ذلك ما يلحق الضرر المتواصل بالشر كاء الذي به هذه المحكمة طبقا لامادة موم مرافءات , 
0 أله 5 0 ( قطية عبد العزيز اقندى معوض حستى وحضر عنه 

الحا ١‏ مما بتزا 
كنا ص و لضررٍ 5 اه بفوات الامتاذ تمد حسنى ضد أحد يروم حجاجرقم 7و1 سنقمؤو1 
. الوقت ومضى الزمن ومن ثم تكون هذه | رئاسة حضرة القاضى مد زكى شرف ) 
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| ولم تعلن اليه صحيفة المعارضة إلا قم -م- 
4 وانهذا المكرالغيا بي قضى برد ويطلان 
ورقة و بطببعته لا يقبل التنفيذ به فيعاد الممارضة 
فيه يسرى هن بوم إعلانه واستشهد على صصحة 
إهذا البدأ بلمادة سوب مرافعات ‏ ثانيا ‏ ان 
المعارض ضِده قد أوقع حجزا فى /1- #07 
49 فيد المعارض وأخية دانيالالذىصدر 
الحمكم حضوريا بالنسبة له وقاء لمبلغ ١ ١‏ قرشا 
قيمة الأتعاب المقدرة فى الحكم الغيابى لذ كور 
ومصاريف التنفيذ فان صح أن ميعاد العارضة 
عند إلى 4؟ ساعة' بعد بوم الحجز المذكور فقلذ 
أعلنت صحيقه الدعوى يوم 9549-4-4( * 
أى بعد الميعاد أيضًا ثالثا ‏ ان الحكم عليينا 
بالأتعاب ومنهمًا المعاّض قد دقعاها بموجب 
عضر غصيل مم 8و1 وقدهذا 


ديكا 
محكمة منفاوط الجزئية الأهلية ظ 
أول ابريل سّنة 19# 
معارضة . ميعاد تقديمها ٠‏ 
المبدأ القانوتى . 
العيرة فى قبول المعارضة فى ال الغيابى 
تاريخ تقديها لقم الكتاب لاتاريخ اعلانها 
العازض شن 
لكر 
د حيث ان الحاضر مع المعارض ضده دفم 
بعدم قبولٍ المعارضة شكلا لر فعها بعد الميعاد 
وارتكن فى.هذا الدفع طلى مالأتى ‏ أولا 
أن الحكم الصادر فى م؟ ‏ ه ‏ 1459 غيابيا 
بالنسبة للمعارض قد أعلن اليه فى /9- 1849-17 _ 
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دلالة على رضاهما بالحكم اللذكور ‏ رابع ان 
دقع رسي المعارضة وحده لا جعل المعارضة تاأمة 
بل العيرة بتاريخ اعلان صحيفتها وفضلا عن 
ذلك فدعوىامعارضة قد شطبت يجلسة 17 
459 مما بمحى انه دقعم الرسم الذى تقدمها . 
د وحيث ان المعارض رد على هذا الدقم 
.بأن القانون قرر ف المادة وجس مرافئات ونا 
يلها ان ميعاد المعارضة فى الحكم الغيانى يمتد 
إلى الوقت الذى يدم فيه الغائب بالتتفيذ وان 
الحكم المعارض فيه قد قضى بأتعاب محاماة 
تقذ مها بالمجز ضد المعارض وأخيه فى 7 
144-17 و لكنه كانقد قدممعارضته ودقع 
رسمها قبل ذلك فى «١‏ - 1 1449 وانمجرد 
تقدم صحيفة المعارضة لق الكتاب ف الميعاد 
القانوتى كاف لقبونما دون اشتراط 'اعلاتها 
وان دفع الأتعاب الحكوم با موجب محضر 
التحصيل كان من جانب أخيه دانيال نسل 
فى غيبته وهو الحكوم ضده حضوريا ويصلح 
الحمكم أداة تنقيذ ضده وحده دون المعارض 
أما عن شطب دعوى المعارضة ققد قررا اعارض 
فى دعه أنه لايؤئر على ماسبقه من اجراءات 
وحيث انه وا نكانهنالك بعض أحكام 
ليس فى منطوقها ماصحتمل التنفيذ به تحلوها حتقى 
من القضاء بالمصازيف وأتعاب المحاماة ومثل 
هذه الأحكام التى أن تقثرن بتتفيذ يبدأ ميعاد 
المعارضة فيها هن يوم اعلانها إلا أن الحكم 
. المعارض فيه فىهذه الدعوىقد حكم بالمصاريف 
ويبلغ ماثة قرش أتعابا للمحاماة ومثل هذا 
الحكم مخضع فى ميعاد المعارضة فيه للقأعدة 
العامة المقررة فى المادتين ه جو . سم مرافعات 
(يراجع كتاب المرافعات للمرحوم الأستاذ 


العدد المنادس والسا بع والثامن . السنة الثالئة والعشر ون 


أبو هيف بك بندس. ١‏ قى أن أتعاب الحاماة 
كمصاريف من ملحقات الحكم ) 

د«وحث أن المعول عليه فى رفع المعارضة 
وهو تقد مها للمحضر وقت التنفيذ عملا بالمادة 
مسوم اقعات أو تقد مها لقلالكتاب قالميعاد ٠‏ 
القانونى دون التفات فى الخحالين إلى تاريخ 
إعلاتها الخصم بعد ذلك ويقرر هذا الرأى أن 
ألقا نون ا فض عدم عل الغائب بالحمكم فيعارض . 
فيه إلى أن تصل اليه أو إليمحله الأصلى ورقة 
متعلقة با لتنفيذ ضده وفرض فى حقه هذا العم 
بمضى 75 ساعة من وصوله تلك الورقة وليس , 
من المستطاع فرض هذا النظام فى المعارضة ان 
كان القصود أنيقوم المعارض فى هد ةالأربعة 


وعشرين ساعة باعداد معارضته وتقدمها لق 


الكتاب واعلانها بالفعل للحصمه فى مثل هذه 
الفئرة الوجيزة وفى نص" المادة سهم مرافعات 
ما يؤيد ذلك فليس بسائغ أن تعتير المعارضة 
مقبولة بمجرد طلبها: كتاية هن المحضر وقت 
التنفيذ مهما تراخى وقت اعلانها للخصم ولا 
تكون مقبولة بمجرد تقدما اليه فى مدى أربع 
وعشرين ساعة ليقوم باعلائها أسوة بالمعارضة 
الا'ولى (يراجع فى هذا المعنى كتابالمراافعات 
للمرحوم الأستاذ أبو هيف بك الطيعة الثانية 
بند 1156 و1154 وقد ورد به انه لايشرط 
لصحة المعارضة قيدها ودفع الرسم بأ كمله كك 
هو الشأن قى الاستئناف بل تقديمها كاف ولو 
لم يقيدها المعارض وإذا تقرر ذلك وتبين من 
صبحيفة المعارضة أنها قدمت لقلالكتاب ودفع 


| الرسم عنها يوم 7-1 1948 أى قبل يوم 


التنقيذ وهو بم 7 +144 الذى يبدأ ميعاد 
المعارضية بعد 4 بساعة منه فالمعارضة إذنمر فوغة 
في اليعاد القاثونى . 


العدد السادس والسأبع والثامن ‏ السنة الثالثة والعشرون 


« وحيث انه فيما يتعلق بتحضيل الاتعاب 
الحكوم مها قفضلا عرن أن محضر التحصيل 
الؤرخ م -ة- 1340 ليس فيه مايدل على 
أن المعارض قبل الحم الغيالى ودفم الاتعاب 
امحكوم مها اختيارياعن رض بالحكم فقد خاطب 
الحضر مع أخى المعارض وحصل منه البلغ فى 
غيبةهذا الاخير (يرانجع ماوزد امش صحيفة 
9م من المرجع المذكور فقد ورد به أن من 
أعمال التنفيذ اللقصود فى اماد .سس مرافعات 
فله أن يقدم المعارضة في ميعادها الفانوق 
للمحضر أو لقم الكتاب ما تقدم) 

د وحيث انه فيما يتعلق بشطب قضية 
العارضة «المقرر قانونا أن ليس للشطب أثر 
بطلان اللاجراءات التى تمت من قبل ماهو 
إلا اسثبعاد من الجدول أو نوع من الايقاف 
ويمكن أنتعاد و يسار فيها علىأثر آخر اجراء 
صحييح فيها ( المرجع ا مذ كور هامش صحيفة 
و.م و كذا البند ١١59‏ ) ومن ثم يكون حكم 
الشطب عديم الأثر فى قيام المعارضة المرفوعة 
فى الميعاد القانوى . 

« وحيث انه لما تقدم جميعه يكون دفم 
المعارض ضده :الثاتى فى غير مله . 

( قضية عجابى يمل سليمان ضد صادق الاس وآخر 
رقم يوم سنة 1940 رئاة حضرة القاضى مأمون المرصفى ) 

سين 
مجكلمة ميت غمر الجزئية الأهلية 
ءلم مابو سنة لع ة1 

أسند - “تمين قجاربته ينوع العمل الحرز من أجله . 


سقوط الحق ق المطالية به . المادة عوا تجارى . 
الاستيثاق . لاتوجههاالحكمة منتلقا, تقسبا. 


4 
المبادىء القانونية 
١‏ - إذا كان السند الاذتى موقما عليه . 
من غير تاجر إلا أنه حرر لاعمال تجارية بأن 
كانت قيمته وصلت المدين الموقع عليه ثُمنا 
لبضاعة اشتراها من محل الدائن الأصلى التاجر 
فهو يعتير سندا مختلطا عا«له عاعة أى 
عملا تجاريا بالنسبة للدائن الأصلى وملا مدنيا 
بالنسبة للمذين . 
؟ ل نصت المادة 4و١‏ من قانون 
التعجارة على أب ,سقط الحق فى إقامة كل دعوى 
متعلقة بالسندات التى حت إذن وتعتير عملا 
تجار ياعضى نخس سنين اعتبارا من اليوم القالى ٠‏ 
ليوم حاول ميعاد الدفم و تشترط هذه المادة 
للسقوظ أن يكون السند عملا تجاريا بالنسبة 
للمدين الذى يدفع به بل يكفى أن يكون عملا 
تجاريا بالنسبة للدائن الاأصلى © . 
.0 م مثل هذا السند سقط حق الدائن 
| فى المطالبة به فى خخس سنوات كا. سقط 
| حق الحول اليه ولولم يحكن تاجرا بن هذه 
المدة . 


غ - رأى البمض غير ذلك وقصر نظر بة 


( العمل الختلط ) على حالتى الالختصاص وطرق. 
الاثيات دون حالة السقوط . 


ه ‏ إذال يطلب الدائن حليف المذين 
- مين الاستيثاق التى أشارت اليها الفقرة الاخيرة 
من المادة 144 من قانون التجارة فلا تستطيع 
الحكمة توجيهها اليه من تلقاء تفسها . . 


4ك 

اليو 

-< هن حيث ان الدعى ارتكن إلى سند 
أذلىقدمه مؤرخ فى 1١-194‏ ابس | وموقع 
عليه من المدعى عليه وقيمته ٠م‏ و ٠١‏ ج 


استحق سدادها فى ؟١‏ - ١١‏ _سيمو| وقد 


حوله الدائن الأصلى ( الحواجا سلم شقير 
التاججر بي تحمر ) يتاريخ اخ عسوا 
لأهر ”وإذن الشركة التجارية الختلطة يميت 
تمر (موريس وهبه وشر كاه) وهذء حولته إلى 
المدعى ( الحواجا موريس وهيه) نحويلام 
يؤرخ وقد ذكر ف السند أن قيمته وصبات 
المدين من بضاعة من محل الدائن الا 'صلى . 


« وحيث انه مسلم بأن المدين فى السئد أ: 
. السند عملا تجاربا بالنسبة للمدين الذى يدفع 


- وهو المدعى عليه غير ثاجر وقد دفع الدعوقى 
بسقوط حق المدعى في مطا لبته بالدين بالتقادم 


الممسى المقزر بالمادة ( 144 ) هن قانون التجارة ' 


لضى أكثر هن خمس سنوات على استحقاق 
الددين قبل رفع الدعوى . 

2 وحيث انه-قدد هضي حقيقة بين رم 
نوشبرسنة سمه () اليوم التالى لتارييخ اسبتحقاق 
الدين وبين (4 مار سنة 1184# ) تاريخ 
رفع الدعوى أكثر من خمس سنوات ٠‏ 

« وحيث ان دفع المدعي عليه فى مله لانه 
طبقا للمادة (144). هن قانون النجارة ( سقط 
الحق فى إقامة كل دعوى متعلقةبالسندات التى 


نحت اذن وتعتير عملا نجاريا وبغيرها من 


الأوراق المحررة لا عمال نجارية ,مضى خمس 
سنين اعتبارا هن. اليوم التالى 'ليوم حلول هيعاد 
الدفي) . 


انعد ألسادس والسأبع وآلثامن ‏ السنة الثالثة والمشروث 


الدعوى يعتير عملا تجار يا طبا للمادة الثا نية من 


| قانون التجارة لا'نه وان كان الذى وقع عليه 


غير تاجر إلا أنه حرر لا عمال تجارية إذ أن 
قيمته وصلت المدين 'منا لبضاعة اشتراها من 
محل الدائن الا 'صلى التاجر . 

د وحيث انه قد يعترض بأن هذا السند 
الاذتى وإن كان يعتبرعملاتجاريا بالنسبةللدائن 
الاصل التاجر انهلا يعتب ركذلك بالفسيبة للمدين 
غير التاجر فلا يحق لهذا الاخير أن يتتمسك 
بالسقوط المقرربالادة 144 من قا نونالتجارة . 

5 ويك ان المادة 4و1 هذه لم تشترط 
فى سقوط الحق فى إقامة الدعوى بالسند الذى 


نحت اذن ويعتبر عملا ت#اريا أن يعتبر هذا 


السقوط . 

« وحيثان هذا السندالاذى موضو عهذه 
الدعوى يعتبر سندا مختلطا ( )دنم 36:6 ) 
فبو يعتير عملا تجار يا بالنسبة للدائن الاصيل 
وعملامد نيا بالنسبة للمدين -- وقد رأى بعض 


الشراح المصريين ( كامل بك هرسى فىكتان 
التقادم طبعة ستة 194 ص به بند اوه ) 


ان مثل هذا السند سقط حق الدائن فى 
المطا لبة بة بمضى خمس سنوات كا يسقط حق 
الحول اليه ولو لم يكن تاجرا بمضى هذه المدة 
( انظر أيضا بهذا الرأى حك محكنة مصر 
الكلية الاهليةالصادر بتاريخ و 4- .نود - 
ونشر بالمحاماة السنة ١١‏ رقم ممم ض وم- 
( دائرة عبد السلام ذهنى بك ) ٠‏ 

د وحيث ان المحكمة تأخذ يبهذا الرأى 


«.وحيث ان السند الاذنى موضوع هذه | ملاحظة ان عمل التاجر يقتضى السرعة واليفظة 


ا المدد السادس والسا بع وألثامن ‏ ألسنة الثالثة والعشرون 


فلا يجب أن يقعد دون الطالبة بديونه مدة 
طويلة م يجب أن لايقعد دائنوه تجارا كانوا 
أوغير تجار عن ذلك . 

« وحيث ان بعض الحاكم رأى غير هذا 
الرأى وقصر نظرية العمل الختلط على <التى 
الاختصا ص وطر قالاثيات دونحالةالسقوط 
فأجاز لغير التاجر إذا كان السند مختلطا ‏ 
أن يرفع دعواه به ضد التاجر أمام الحاكم 
العجار ية كا أجاز له أن يتمتع بطرق الاثبات 
التى أجازها القانون التجارى ضد التاجر ولم 
يجزها القانونالمدتى وارتكن ف ذلك إلى بعض 
كتب الفقه الفرنسي الى لم تشر إلى مسألة 
السقوط عند بحثها نظرية العمل الختلط (انظر 
حك محكمة ملوى الجزئية الا'هلية الصادر 
بتارييخ 7 ابريل منة ١981‏ ونشر بالحاماة 
السئة الثانية عشررقم وسم ص 64 قد أصدره 
حضرةكامل بك حنا و كذا حكم محكمة شبين 
الكوم الجزئية الصادر بماريخ -1١-59/‏ 
١‏ 'و نشر باحاماة السنة العشرين رقم م4١‏ 
ص ممم لحضرة عارف بك حمد) . 


« وحيث انالمدعى ميطلب تحليف المدعى ٠‏ 


عليه مين الاستيثاق التى أشارت اليها الفقرة 
الا خيرة من المادة 154 من قانون التجارة 
ولا تستطيع الحكمة توجيبها الينه من تلقاء 
فنا 

« وحيث انه ماتقدم يتعين الحكم برفض 
الدعوى . 


( قضية الخواجه موريس يعوب ضد عمد اقتدى عمر 
هلال رقممهم١‏ سنة معو( رئاسة حضرة القاضىاحد الجارم) 


ة 


و7 
محكمة بتى مزار الجزئية الأهلية 
5 بوليو سنة 1١884‏ 


إن كيم امنارطة قيدب. 


بدعوى أصلية ٠.‏ المادة بون 
مراقنات . 0 


؟ ل حجز . بطلانحجز , عدم اختصاص القاضى لعجل 
ببطلانه ٠‏ وقف الاجرارات . جوازه , 1 
المبادى» القانونية 
١‏ - الممارضة لاأمر التنفيذ المنصوصض 
عليها فى المادة 76 مرافعات بشأن أوجه البطلان 
التى 'تلحق أحكام الحكين لاترفع بطريق 
الاشكال ف التنفيذ و إنا تكون بدعوى أصلية . 
؟ - لايختص قاضى الامور الستعجلة 
بالنظر فى أمر بطلان الحجز الذى توقع بناء على 
حك للمحكمين بحجة أنه باطسل لم يستوف 
شر وطه القانونيةلأن فى ذلك مساس بالوضوع 
وإغاله أن يوقف' اجراءات البيع مؤقتا إذا 
طاب منه ذلك وكان لهذا الاجراء مبررات 
قانونية . 
الصاو 
دمن حيث |نالمستشكلين رفع الدعوى “م4 ١‏ 
سنة م144 مدق بنى مزار بالعريضة العلنة ' 
فى 17 ما يو ستة 14 قالا فى صحيفتهما يأن 
المستشكل ضده قد أوقع حجزا تنفيذيا على 
ما شية هما جاريخ و مايو سنة ١947‏ معتمدا 
على حكم صدرلصالمدعليهما بتاريخ 1 نوفير 
ستة 1949 من مكتب عرب الوجه القبل 
مذيلا بالضيغة التنفيذية مع أن ذلك الحجز 
3 رم : 


- 


44 


وقع باطلا لا"نه بنى على حكم لا تتوافر له 
الشروط القانونية وطلبا فى صحيفتهما الحكم 
بصفة أصلية بالغاء هذا الحجز واحتياطيا 
يايقاف اجراءات التنفيذ مع الزام المستث 
ضده بالمصار يف والاتعاب وثمول الحكم 
با لنفاذ المعجل و بنسخة الحكمالأصلية ‏ ثمعادا 
ورفعا الاشكال المنضم رقم ١50٠‏ سنة 1480 
بنى مزار تقدما فيه بنفس الطلبات لما أن قام 
المحضر لبيع تلك الحجوزات فى اليوم الحدد 

« ومن حيث ان .الحكمة قررت ضم 
الدعويين لبعضما وإصدار حكم واحد فيهدا 
لانحاد الموضوع والخصوم 

« وهمنحيث ان الاشكالين رفعا مستوفيين 
لشرائطهما الفانونية فهما مقبولان شكلا . 

« ومن حيث ان المستشكل ضده خم 
داعه مصراً على الددفع بعدم اختصاص قاضى 


الاأمور الممتعجلة بنظر الدعويين قولا منه, 


بأن التتقيذ قد وقع بالفعل وخرج الا"مر 
بذلك عن اختصاص قاضى الا'هور المستعجلة 
وان المعارضة فى تنفيذ حكم:الحكين لانكون 
إلا بدعوى موضوعية . 
« ومن خيث ان ظروف النزاع تتتحصل 
. حسها ظبر من مطالعة الا وراق فى أن طرق 
الحصومة فوضا إلى هيئة مكتب شئون العرب 
بالوجه الفبلى مع آخرين حسم نزاع نشأ بينهما 
بسبب حادت سرقة وقد صدر 
يتاريخ 1 نوقير سنة 1448 يا لشروط المبينة 
هذا الحكوالمرفق بالدوسيه ثم تقدمهذا الحكم 
لقلم الكتاب حيث ذيل يا لصيغة التنفيذية فى 
+ ابريل سنةسم6١‏ وأعلن للمسستشكل ذيدهما 
فى / ابريل سنةم14 وتلا ذلك توقيع الحجز 
على ماشية للمذ'كورين بتار يخ هايو ستةسع ١‏ 


م 


العدد السادس والسا بع والثأمن السستة الثالثة والعشرونُ 


وتحدد' لبيع الحجوزات يومى 1١5‏ و١7‏ 
يونيه سئة م144 فتقدم الستشكلان بأولى 
دعواها فى 107 هايو سنة ١4#‏ وأردفا ذلك 
بدعواهما الثانية تى صورة الاعتراض أمام 
المحضر وقت اليبع الذى حدد له يوم 1١4‏ يونيه 
كا سلف وقد استندا فى طلباتهما .الى أن حكم 
ال_كمين باطل لأأنه جاء من جاو بش يدعى 
حمد مرسى بغير انتداب من المحكمين الأصليين 
وبغير موافقة منالطريق كا أنمحضر التحكيم 
جاء خلوا من أسبابه مما يجمله فى نظرهما 
مشارطة باطلة وفوق هذا وذلك فا نالتأجيلات 
التى أثبتها هذا الحضر ل تؤخذ عليها مواففة 
من الطر فين وان كل هذه الاجراءات كانت 
خا لفة' لنص المادة بابا7ا مرافعات 

« ومن حيث أن صدر الننص العربى للمادة 
77 مرافعات التى يستئد اليها المستشكلان 
يدص على ما يأتى « يجوز . للا بخصام طلب 
بطلان الحكم الصادر من المحكمين ,معارضتهم 
لأمر التنفيذ ىق الأحوال الاتية - ثم أوردت 5 
المادة أحوال البطلان هذه فى فقرات أربع 
تالية  »‏ وليس المقصود من عبارة معارضتهم 
لامر التتفيذ أنهذه المعارضة تسكون عندالتنفيذ 
وإلا لذكر المشرع ذلك صراحة والحقيقة أن 
المقصود من العبارة هو المعارضة لامر التنفيذ 
عسأذتو مي ”0 010022 الميادر من 
امحكمة التى قدم اليها حكم المحكمين لازيليه 
با لصيغة التنفيذية محقيقا لنص المادة م7 
مرافعات و بعبارة أخرى أن المقصود”من ذلك 
هو رقع دعوى بطلان أصلية عقب الحصؤل 
على الصيغة التنفيذية وهذا المعنى نفسه مستفاد 

من النص الفر ننى للمادة باللا أهل والادة 
5م مختلط المقا بلة لا . 


المدد السادس والسا بح والثامن . السنه الثالئ وَالمشرون 


447 


عع 0لمقدمعل غممسضدمم كعتاعهم دع[ 


د ععمعزمعةه 1 عل 6ئ6زالجم 2[ 


عل عء مةسهمم4ءه ف غمددمممهه 


لت 
ولفد جرىالقضاء فى هصر وعلى رأسه حكمة 
لتقض والابرامطل الطمن يطلان التحكم 
وحكم المحكمين يحب أن تر فع بدعوى خاصة 
يسار فيها بالطريق الذى شرعه القانون بالمادة 
بام من قانون المرافعات ( يراجع فى هذا 
المعى: حكم محكمة التقض والابرام المنشور 
بمجموعة الفواعد القا نو نيةالمدنية للاستاذحمود 
عمر الجزء الاول بند 4م ص ١١٠١‏ وححكم 
محكمة مصر الابتدائية الاهلية الصادرى م 
مايو سنة ١94889‏ والمنشور بمجلة المحاماة السنة 
السابعة بند 4ه ص 1.1١‏ وحكم محكمة 
الزقازيق الابتدائية الاهلية الصارد يتاريخ؟؟ 
ايو سنة 14974 والمنشور بمجلة المحاماة أأسنة 
العاشرة يند مس ص 7مم) ‏ 
دومن حيث انه متى استبان ذلك من الناحية 
القا تونية على التحوالذى سلف بيانة كانتدعوى 
بطلان حك المحكدين ليس موضوعمااعتراض 
المحضر ولا الاعتراض على اجراءات التنفيذ 


عند حصولبا 'وكان طلب المستشكلين بالتالى- 


. الغاء الحسجزالموقع .استناد اعلى هذا الحكم خارجة 
عن اختصاص قاضى الأمور امستسجلة لانها 
مبنية على أسباب موضوعية وكان الأحرى 
بالمستشكلين أنيتقدما بادىء ذى بدء بدعوى 
عادية ببطلانهذا ا لمتكم حي اأعلنا يه ولكنهما 
لم يسلكا الطريق السوى بداءة وجاءا الى غير 

. المحكمة الختصة متقدمين'اليها بطلبهما الأصيل 

. الخاص بالغاء هذا الحجز وهو أهر خارجعن 

ولابة المحكبة مما يتعين معه الححكم بعدم 


اختتصاص قاضى الامور المستعجلة بنظر هذا 
الطلب . 


« ومن حيث انه عن الطلب الاحتياطى 
الخاص بايقاف اجراءات التنفيذ فانه من 
المعروف فقها وقضاء أنقاض الأهور المستعج|ة 
مختصبالنظر فى الاشكالات التى تحمل من 
المدين بعد توقيع الحجزر إذا كان مناطباايقاف 
مابتى من اجراءات التتفيذ وهو البيع سواء 
تعلق ذلك بالحكم أو بالاجراءاتا تخاصةبالتنفيذ 
وهذا خلاف لا يقول به المستشكل فبده من 
أنه مادامت احدى مراحلالتنفيذ وهى الحجز 
قد مت فقد خرج الأمر عن ولاية الحكة لأن 
هذا القول إذا صح فى <ق القاضى اج زى فلا 
يجوز على قاضى الاهور امستعجلة الذى وانحيل 
ينه وبين نظر دعوى بطلان حك المحكين لأنها 
موضوعية يحتة إلا أ نهمختص بنظر الاشكالات 
المتعلقة بالاجراءات اللاحقة لصدور مثل هذا 
الحم شأنه فى ذللكشأن باق الا'حكام (يراجم 
فى هذا للعنى قضاء الا" مور المستعجلة للا" ستاذ 
جمد عطرراتب صمو وما بعدها وحم محكبة 
النفض والا براءالصادر في الطعن رقوسرم س؟ 
قضائيةالمنشور بمجلةالقا نون والاقتصاد ص ١١؟"‏ 
ومجلة الحاماةالسنةالحاسة عش رالمدد م ص هوم 
رقم م؛ ‏ وحكم حكمة ملوى ال منشور يمرجع 
القضاء قم المرافعات ص ١‏ 5ه؟ بند م١1)‏ 

« ومن حيث ان المستشكلين يقولان بأن 
حكم ا حكمين أساس التنفيذ قد شابه بطلان 
جوهرى للاأسباب التى أورداها فى دةعيما 
الشفوى والكتاى والتى أسلفت المحكمةالاشارة 
الها وهى أسباب لها سند من الثقانون فى ظاهرها 
ولو ثبعت بوجه قاطع ادئ محكمة الموضووع 
لانهاء هذا الحكم ولا ترى احكمة ازاء ذلك 
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بدا من إجابة ذا الطلي والفصل فى تلك 
الحصومة با يحفظ حقوق الطر فين وهو إيقاف 
إجراءاتالبيع مؤقتا ولدة شهر واحد ليتس 
الستشكلين خلال ذلك رفع دعوى البطلان 
* الموضوعية ومتى رفعت تلك الدعوى أوقفت 
بطبيعتها اجراءاتالتنفيد عملا بالرأى الصحيح 
الذى سارعليه القضاء ىق مصر ( يراجع فىهذا 
المعنى حكم محكمة مصر الابتدائية الاهلية 
وحكم محكمة الزتازيق اللا بتدائية الاهليةالسا لف 
الاشارة الييما ) 1 
« ومن حيث انه عن طلب ثعول الحكم 
بالنفاذ اللؤقت وبنسخة الحكم .الا" صلية ففى 
محله ومتعين قبوله عملا بالموادم؟ وموس 


و دوس مرافعات ., 

« ومن حيث انه عن مصروفات الدعويين 
فترى امحكمة أرن االمستشكلين هما المتسببان 
فى رفعهما بتلسكؤهها فى الطمرن على الحكم 
بعجرد اعلانه لما فى 7 ابريل سدنة 4و1 
وسكوتهما حتى توقع الحجز عليهما هن ه ماو 
سنة 144 خلافا لما توحى به الق واعدالقا نونية 
السليمة فى هذا الشأن مما يلتمس معه العذر 
للمستشكل ضده فى ااذه لاجراءات التنفيذ 
وجب حكم التحكيم الذى ما يطعن عليه بها 
يتعين معه الزام المستشكلين بتلك المصروفات . , 

( قضية سايمان مالم وآخر د سيد مرمى السيد رقم 


غ1 عنة ع4ول ورقم 156٠‏ سنة خ4ول رئاسة حضرة 


القاضى عياس حلمى سلطان ) 
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السنة الثالثةوالمشرون 
ملخص الأحكام 
)03( قضاء محكمة التقض والابرام الجنائية 

تفتيش الاما كن . إذن النيابة . ايجابه مقصور على حالة 
تفتيش المساكن وملحقاتما . مزارع غير متصلة بالمساكن . 
تفتيشها من غير إذن . صحته ( المادتان ه و .م تمفيق ) 

حجزقضاى أو ادارى . شرط قيامالحجز . تعيين حارس 
ترك الاموال الموقع عليها الحجز فى عبدة صاحبه! دون تعيين 
حارس عليها . تصرفه فا ٠.‏ لاعقاب عليه (امادة ٠م‏ معقوبات - 
لفان 5 1 

دهاع شرعى . الدفاع عن امال وحده . جنحة سرقة .قتل 
أحد السارقين يقصد منعه هو ومن معه من الفرار بالسروق . 
نجاو ز-+ق الدفاع . ثبو تحسننية التهم . وجوبعدهمعذورا . 
عدم اعتباره فى حالة دفاع شرعى وتوقيعالعقوبة المقررة للجناية 
عليه مع معاملته بمادة ١0‏ عقوبات . وجوب معاقبته فحدود 
الادة وه؟ عقويات ( الواد ١٠91و‏ 914و واوع -- 45م 
وه؟واة؟) ١‏ 

تزوير فى محرر رسعى . شبادة إدارية بتاريخ وكة . علم 
الهم ( شيخ بلد ) بأن التاريخ الذى أثبته فيها يغاير الحقيقة . 
وجوب يأنه فى الحكم (الادة زواع - #زم) 25 

استئئاف . حكم اعتبار الموارضة كأتها لم نكن . ميعاد 
استكنا فه . يبدأ هن يوم صدوره . شرط ذلك . اعلان المعارض 
اعلانا قانونيا يوم الجلسة . وأن يكون تمخلفه عنها بغير عذر 
مقبول . عدم اعلانه أو تخلفه لعذر قبرى - ميعاد الاستئئاف 
لابيدأ إلا من يوم اعلانه بالحكم . محاسبة امتهم على ميعاد 
الاستئئاف ايتداء من يوم صدور هذا الحكم . عدم بان أنه" 
كن معلنا بالجلسة التى ضِدّر فيها وأنه لم يكن إديه عذر مقبول 
يمنعه عن الحضور . قصور ( المادتان 164 - 1و878لا١‏ -؟ 
تحقيق وامادتان بإ و.و:بّ هن قانون تحقيق الجناياتالختاط 


عنة عله المحاماة 
المددالدادس والسابع والثامن  ٠‏ فهرست السنة الثالثة والمشرون 
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مسن | موس أأوليونيهب4و١‏ 


كل | هيم 


نا لمذانا 


مانن ينانا 


كنا لمانا 


وا انان 


- 


الصادر فى سنة ١98/‏ ) 

اثبات . تفتيش باطل . بطلانه لاجنع من الا'خن بعناصر 
الاثيات الا'خرى المستقلة عن التفتيش والمؤدية إلى نتيجته . 
اعتراف امتهم بحيازته الا “شياء المسروقة التى أظهر التفتيش 
وجودها لديه . مؤاخذته يمقتضى هذا الاعتراف . لا تريب على 
الحكمة ولوكان التفتيش ياطلا . 

انتهاك حر مةملك الغير . جتريمة دخولمتزل الغير . شروط 
تحقَقها . قصد منع حيازته يا لقوة أو ارتكابجرعة فيه . إدانة 
المتهم فى هذه الجريمة هع عدم ايراد مايدل على توافر هذه 
الثروط فيما وقع منه. قصور. مثال ( الماذة بع ب 352 
والمادة ٠١#‏ مرافعات ) 

خيانة الامانة . جسرعة وقتية . هبدأ سريان مدة سقوط 
الدعوى العموهية مها . هن تاريبخ وقوعبا ( »جرد اختلاسالمال 
المسلم أو تبديده ) امتناع الأمين عن الرد بعد مطا لبته . هت 
يجوز:عده مبدأ للسقوط ؟ إذا كان حصول التبديد قبل ذلك لم 
يقم عليه دليل . وصى . تاريخ تقدهه حكشف الحساب إلى 
المجلس الحسى . اعتباره هبدأ لسقوط جر يمة التبديد المسندة 
اليه . جوازه . المادة *وماع م 1 

اشتباه .. انذار الاشتباه . عدم قابليته للسقوط بمضى المدة 
( المادة التاسعة من القانون رقم عم أسنة سبو ( 

اهانة موظف : _ ١‏ اهانة بالكتابة . القصذ الجنالى فى 
هذه الجريمة . متى يتوافر 7 ارسنال الكعابة إلى المنى عليه فى , 
ظرف مقفل . لايشقغ للمتهم . ؟ ب المقصود من الاهانة . 
المعاقب عليها بلمادتين سم :1 و 4م ١ع‏ . كل مايمس 
الموظف قذفا كان أو سيا . ائبات القذف فى هذه الجريمة . 
لامجوز. (المادة بورع ب سعو ب ١‏ والادة وسرا) 

, ,. اتلإف مزِرومات , القصد الجناكي في هذه الجزعة‎ ١ 


غجلة المحاماة انف 


العدد السادس والسابع والثامن فبرست , السنة الثالئة والمشرون 


1 أ 3 اتيم | ملخص الا حكام 


هت يتوافر . لاعبرةبالباعث . مت يعتد بالباعث ف قيام الجرمة . 
( الادة ابماع ‏ بجم) ؟- دعوى مدني ةأمام المحكمة الجنائية . 
حق رفعها . مقصور على هن اصابه الضرر عن الجريمة هباشرة 
وشخصيا . أرض مؤجرة. . انلاف الزراعة الفا"مة علييا . 
طلب امالك إلى احكمة الجنائية . تمويضه عن الضرر الذى 
يدعى لحوقه يه . لايقبل . ( لمادة 4ه نحقيق ) 

استئناف . الك باعتبار المعارضة كأتها لم تكن , لا .يصح 
إلا إذا كان المعارض قد أعلن,الجلسة لشخصهأوفى محل اقامته , 
اعلانة للنيابة . لايصح أن يبنى عليه الحم بذلك . القضاء بعدم 
قبول الاستئناف شكلا على أساس أن ميعاده بدأ هن يوم 
صدوره . ائبات الحكم ان اعلان المعارض كأن للنيابة . 
الاستئناف يبدأ من تاريخ إعلان امحسكوم عليه بالحسكم الصادر 
عليه غيا بيا . ( المادنان 4ه - ١‏ وبإب؟ ‏ م تحقيق'والمادتان 
م4 و و74 تحفيق مختلط سنة بسرة1 ) ْ 

اثيات . حرية القافى فى تكوين عقيدته في الدعوى , 
حدها ٠‏ محاسبته عنالسند الذى اعتمد عليه من حيث هبلغ قوته 
. فى الائبات ٠‏ متي يكون لها مل , 'مثال . واقعة احراز در . 
أخذ امحكمة بالايحاث والتحريات التى قام بها رجال اليو ليس 
وأعوان عاو اي 
خظف: : ١س‏ خطف بالاكراه أو لتحيل ٠‏ 
بالتحيل . اصطناع الخدع الذى من شأنه أن يؤثر فا 1 
الى عليه الكلام اخالى عن الغش والتد ليس لاك تواقر / 
هذا الظرقف ب تعمد ايعاد اللجق عليه عن ذويه . محفق 
الجرعة . حضول الحطف على مزأى هن الناس أو ايداع 
الخطوف عند أشخاص معلومين . لايؤثر فى قيام الجرعة . 
الباعث على لطت ..لااعتذاد به . (الادتان ٠886م‏ لماع . 
كود و ا مط او 
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44 أوهث أه١‏ يونيه ,2|144 قتل عمد . وجوب توافر قصد جناتى خاص في هذه 


ذا ا نضا 


لكل قاض 


6٠‏ |4يسدم 


الجريمة . شروح فى قتل عمد . نية القتل . وجوب نحدث 
الحكم صراحة عنها مع ايراد الأدلة على ذلك . ( امادتان 6 
وتقاع-ه:وه.*؟) ١‏ 
تحقيق . إحالة القضية إلى ا محكمة . التحقيق فيها بعد ذلك . 
للمحكمة وحدها . اجراؤه بعر فتها أو بواسطة من تنديه من * 
أعضائها أو من الهبراء . لايحوز للنيابة اجراء نحقيق فيها . 
استجواب . استجواب المتهم الذى استأنف الحكم . غير 
محظور على الحكمة الاستئنا فية » الاستفسار من التهم عن بعض 
ما يقول أو تنبيهه الى ماثبت عليه أؤالى ما قيل غيده ف التحقيق 
أوق شهادة الشهود . لا يعد استجوابا بالمعنى المحظور 
( المادة بسر محقيق ) 
اخفاء أشياء مسروقة : ١‏ الاخفاء لا يعتبر جرعة 
قائمة بذاتهاتارريخ وقوعبا . من يوم تسل المتهم الثثىء المسر وق * 
هذا اليوم هوميدأ مدةسقو طالدعوىيا. تاريخ وقوعالسرقة . 
لاعبرة به . ؟ ‏ أركان هذه الجرعة : فعل الاخفاء . كيف 


. . | 7 يتحقق + كون الشيء متحصلاهن السرقة. عل المنهم. بأ نءمسروق 


أو متحصل من السر قة . (المادةة /ا, تجقيق والمادةباوع00م) . 
اخفاء أشياء مسروقة . الركن المادى هذه الجرعة . كيف 
يتحقق 7 فعل ايحالى مادى يدخل به المتهم الثىء المسروق فى 
حيازته . مجرد عل المتهم بأن شيئا مسروتا موجود فى منزله . 
لا يك لاعتباره فيا 1 (لمادة ولبوع ‏ بسع 
دفاع . مرض مقعد . عذر قهرى . طاب التأجيل لمرض 
المتهم . تقدير هذا العذر . وجوه . رأى الحكمة فيه . لارقابة 
عليه محكمة التقض 20 
. نصب . إنتحال شخص صفة الطبيب . استعاله طرقا 
احتيالية مل المرضي على الاعتقاد بأنه طبيب حقيقة . نصب . 


علة الحاماة الى 
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ملخص الاحكام 


مثال ٠‏ (امادة سوبع جسر) 

١‏ القنب الحندى . ماهيته . ؟ب حشيش . وجود نسبة 
مغينة للمخدر . لايشترط ( القانون رقم 5١‏ لسنة ١90‏ ) 

١‏ هتك عرض . ركن القوة أوالتهديد ..توافره وقوع 
الفعل فيد إرادة الحنى عليه . استعمال القوة أو التبديد بالفعل 
أو أية وسيلة تيدم مقاومة الجنى عليه أو تعدم إرادته . امباغتة 
انتهاز فرصة فقد الشعور . سكوت الى عليه وهومالك لشعوره 
واختيازه . لا! كراء ( الادة 1مماع -5568 ) ؟ - تعدد 
ألا فعال المكونة لواقعة هتك العرض . وجوب وصفها ما فيه 
مصلحة المتهم . وقوع أول هذهالاً فعاك مباغتة . سكوث الجني 
عليه على الا فعال التا لية وعدم اعتراضيه . انسحاب السكوت على 
الفهل الاول . رضاء يجميع الأفمال , مى تعتير هذه الواقعة.. | 
فعلا فاضحا علنيا ( المادة ىلاع -14؟) 

مراقبة . متى يصح الحكم ببذالعقوبة # عائد حكم عليه 
بالحبسن فى سرقة تامة . ارنكاب مجرد شروعفى سرقة.الحكم 
باللراقبة فى هذه الخالة . لايجوز ( الادة بالاباع تن ٠بم)‏ 

١‏ نيابة عمومية . وحدتها وعدم تجزؤها . ذلك يصدق 


عليها بصفعباسلطةانبام ٠‏ لابصدق بصفتاسلطة تحقيق .مباشرة 


عضو اجراءات تحقيق فى غيردائرةعمله . يجاوز لاختصاصبه. 
وكيل نيابة . “اصداره اذنا بتفتيش مزل واقع فى غير دائرة 
عمله فى جريمة وقعت فى غير اختضاصه . اذن باطل ( الواد 


.دمن لائحة ترتيب الحا كم وه وؤة وها و“ وم" 


و 4 تحقيق والامر العالى المؤرخ فى م؟ مأيوسنة ١446‏ 
والقانون رقم 74 لسنة بو ) ؟ - بطلان التفتيش . أثره ٠‏ 
استبعاد الأدلة المستمدة منه. قيام أداةأخرىف الدعوى ٠‏ صبحة 
الاثبات بمقتضاها وجوب بحا ٠‏ ش 


وه | ريس مب < « | : اعادة الاعتبار ٠‏ معناها . الحكم بها بالنسية لبعض الاحكام ٠‏ 
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دون بعض . لايضح . حكم مع وقف التنفيذ . لامحل لاعادة 
الاعتبار . محكوم عليه بعقوبة واجب تنفيذها . طلبه رد اعتباره 
بالنسبة لهذا الحكم . توافر الشروط الفانونية فى طليه . صدور 
أحكام عليه بوقف التتفيذ لم تنقض علها المدة . لاتصح إجا بعه 
إلى طلبه . وجوب الا نتظار حتى تنقضى تلك المدة ( المرسوم 
يقانون رقم 4١‏ لسنة ١91‏ بشأن إعادة الاعتبار ) 

نصب : ١‏ - اتفاق ائنين على أن يديع أحدهاالآ خر شيئا يشمن 
معين . دفع اللشترى بعض الثمن . انفاقهما على أن يرسل هذا 
الشيء بالسكةالحديد مم ولاعليه بباق الثمن. ارسال طردهز يف 
محول عليه مهذا الباق . تحرير بوليصة الطرد بأسم ا بناللشترئ٠‏ 
دفع المبلغ الحول به الطرد إلى مصلحة البرريد من مال المشترى . 
استخلاص المحكمة هن هذه الوقائع أن النحجنى عليه اللقصود هو 
الأب لا الاءن.. موضوعي ‏ + دفم المبلغ المحول به الطرد 
إلى مصاحة البريد . اعتيار المحول مستوليا على المبلغم وهى فى 
البوستة . توقيع المحول اليه الحجز عليه نحت يد المصلحة قبل 
أن يتسامه المحول . لاتأثيرله فى الجريمة س سم ادعاء المتهم 
أن المباغ الذى حصن ل عليه هو جزء من دين مستحق له قبل ابن 
الج عليه _ تقديمه سندين لآخر محولينلاسعه هو استخلاص . 
المحكمة انه تصيد السندين أدرء التهمةعنه . التارريخ الذى أعطى . 
للتحو يلين . لايقيد المحكمة فى تقديرها ( المادةسو بع جسم) 

تزوير فى محررات عرفية . دفتر يومية حركة المببعات 
الذى تسلمه المعية الزراعية إلى وكلانها فى المبيع . تغيير 
الحقيقة فيه . معاقب عليه (للادة ماع أ 1؟) 

تزوير . انشاء خطابات علبها علامة وزارةالاوقاف فهها 5 
مايغاير الحقيقة . التوقيع عليها بامضاءات مزورة لبعضهوظق 
الوزارة . اتخداع الناس مها . تزوير ىأوراق رسعية (المادتان 
لازا عوءم١ا‏ -١281؟01)‏ 
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تفتيش . جرعة هتلبسة . تفتيش كل هن سأهم فما وأو بغير 
إذن النيابة . جوازه (الادةم نحقيق ) 

١‏ - تقض وابرام. محكوم عليه . ابداؤه رغبته فى رفع 
تقض عن الحكم إلى كاتب السجن . اثبات ذلك كتابة على 
أوراق نتفيذ الحكم ٠‏ توقيع المحكومعليه علرذلك ٠‏ يعتير تفر يرأ 
بالطعن .  *‏ اثيات . الدفع: بعدم جواز اثبات الحق المدعى 
به بالبينة . وجوب القدم به إلى يحكمة الموضوع., اسكوت 
عند مسقط له ٠‏ مس لخيانة أمانة ووقوع الضررء لايشترط 
يكني احمال وقوعه :(الادة جووع سا حيم) 

محام . خطته فى الدفاع .عدم تفيده بمسلك المهمأو أقواله 

هتك عرض ٠‏ وقاع ٠‏ ركن الأكراه . متي يتوافرة 
( المادة شرع # حورا 

عاهة .٠انتواء‏ المتهم احداتما . لايشترط لعقايه ٠‏ تعمده' 
الضرب ٠‏ مساءلته عن العاهة باعتبارها من نقائجه المحتملة ٠‏ 


)81. - المادة ومع‎ ( ١ 


دخول مزل . العقاب عنه ولو تعينت الجرهة المقصود 
ارتكابا ٠‏ النص عام لاتخصيص فيه 

تاعاسل بلغ الثامنة عششرة وتسم أمواله لادارتها . 
الحصول منه على سندات ضارة به ه جرعة معاقب علها + 
(الادة ودع - مرعم) 

م ب الجرائم التى قوامها أفعال فى حد ذائها مزرية . علم ٠‏ 
المنهم بسن المجنى عليه الحقيقية . مفترض ٠‏ مق سقط هذا الافقراض 

(؟) قضاء محكمةهالنتقض وألا برام المدنية 

رهن . استغلال العقار المرهؤنءعلى الدائن استتزال 
قبمة الفلة من الدين المؤمن بالرهن : من الفوائد والمصاريف ثم . 
من أصل الدين ٠‏ أجرة الارض المرهونة.. لايصح اعتبارها 
فوائد عن الدين يضمنها الرهن .جب علي الدائن تقديم حساب 


مه مجلة امحامأة 
العدد السادس والسابع والثامن 500 السنة الثالئةوالبشرون 
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عن غلة الارض المرهونة . عدم تحصيله إياها ٠‏ تقصير هنه 
يتحمل نتاتجه (الادةهعه هدنى) 

+ فوائد عن متجمد الفوائد «شرط الحكم ها . حصول 
اتفاق خاص على ذلك أ رفع الدعوى بهذا الطلب ( المادتان 
1 ولا مدنى) 

تعبد . صاحب الخيار ٠‏ متى يتحال هن التضمينات ٠‏ عند 
عدم قبول التعاقد ف الفتّرة المحددة للاختيار. قبوله ٠‏ مسئوليته 
عن تتفي التعهد واللزامه بالتضمينات 

ملكية . نظام الرهبنة ٠‏ وجوب احترامه والعمل على تفاذ 
الاحكام القررة له الاهوال الى يشتريها الراهب وقت اتخراطه 
فى سلك الرهبنة ٠‏ ملك للكنيسة 

١‏ - تعويض . المع بين قانون إصابات العمل وأحكام 
القانون العام فى المطا لبة بتعويض الضرر المدعى به ٠‏ لايجوز٠‏ . 
جال تطبيق القانون الاول ٠‏ طلب التعويض بناء على القا نون 
الاول تمطلب تعيض يناء علىقواعد المسئو لية العامة باعتيارها 
طلبين أصلبين . استبعاد المحكمة تطبيق القانونالخاص. ووب 
النظر ق الطلب المؤسس على القانون العام . + مسئو لية . 
هدنية ٠‏ مساءلة المخدوم عنالضرر الذى يصيب الغير بفعل الحخادم ٠‏ 
أساسها ومناطبا ..صورة واقعة . عمال فى مصنع . قتلهم أحد 
الموظفين مبذا المصنعم ( قانون إصابات العمل رقم 4 لسنة 
دسوؤ وائادة ؟16 مدتى) ١‏ 

٠ ب تقض وابرام . رفع الدعوى علىالطاعن وآخرين‎ ١ 

«صدور الحكر يها على اللا ”ساس الذى رفعت به . ! نكارالمطعون 
ضده ( رافع الدعوى ) مصلحة المدعى عليهم وطليه بناء على 
ذلك - رفض الطعن 1 لايصح م ح دعوى . شكل الدعوى , 
تحديد صبفة المدعى فى الحصومة . سند بوت هذه الصفة ٠‏ تبعية 


العين المتناز ع عليها لجبةغير الجبة التى مخ صم عنها المدعى . لا نعلق 


- العدد السادس والسا اسابع والثامن . فهرست 


1 


0 
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لذلك بصفة المدعى ولا تأثير له فى اعتبارها . م تسجيل . 
الستدات المقررة للحقوق العينية التي كان واجبا تسجلها قبل 
صدور قا نون التسجيل . عقود القسمة . 4 وضع يد . تغيير 
الصفة . عمل مادى أو قضائى مجابه لصاحب الحق . محتكر. 
بيع العين دون الاشارة فى المقد إلى أنها محكرة : لا يعنير تغيير | 
فى الصفة . الل 05 | 

عقد . تصرف . استظبار حقيقة التصرفمن وقائع الدعوى 
وظروفها . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . ألفاظ العقد . 
لا تتقيد بها المحكمة . ( الادقرس مدنى ) 

اثبات : ١‏ العناصر التي كونت منها المحكمة اقتناعبا , 
وجوب بيان مؤداها . الا كتفاء بمجرد الاشارة اليها . قصور 
؟ - التحقيق الذى يصح لامحكمة أن تتخده سندا الحكمها . 
سماع الحبير للشبود . ليس تحقيقا بالعنى المقصود . تقدير 
أقوال أولئك الشهود . يجب أن يكون باعتبارها منضمة الى 
معاينة الحبير مكونة معه عنصرا واحدا . تعويل امحكمة عليها 
دون غيرها مما تضمنه تقرير الخبير . لاريصح . 

( المواد 1877 وما يليبا و .م7 مرافمات ) 

اثبات بناء الحم على واقعة لاسند لها فى أوراق الدعوى 
أو ضسندة الى مصدر فى الاوزاق . مناقض لا , بطلانه . 

, تمض وابرام . ميعاد الطعن . حسابه . بالايام .لا‎ -١ 
با لساعات ( المادة6١ هن قا نون حكمةالنقض ) ؟- اختصاص‎ 


٠‏ حي الحكمة المختاطة بالبيخ بناء على استيفاء الاجراءات القا نونية 
: الخاصة بذلك . تعرض الحا كم الاهلية بالبحث فى صحة تلك 


الاجراءات . لايحوز . حكم من الحكمة الختلطة برفض 
معارضة فى تنبيه نزع ملكية على أساس أن الورثة الذين 
وجت اليهم اجراءات اعادة البيع قد أعلنوا . الاستناد الى 
هذا الحكم فى طلب رفض دعوى هر فوعة أمامالحكبة الاهلية , 


لماش 


المددالسادس والسابع والثامن 
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حجلة المحاماة 


فبرست السنة الثااثة والعشرون 


ملخص الأحكام 


مغارضة المدعي فى ذلك بدعوى أن أو لئك الورثة لم يعلنوا . 
نحكم الحكمة الاهلية بوقف الفصل في الدعوى لتقدم ماشبت 
صحة وراثة من اتخذت ضدم اجراءات البيع . حكم قطعي , 
جواز الطعن فيه بطريق النقض . الحكم امختلط . واجب 
الاحترام . 1 

-١‏ ا كتساب المكية بمضي المدة. مورث . وضع يده 
بسبب معلوم غير أسباب التمليك . الورثة لايتملكون للعقار 
بمضى المدة . جهلهم حقيقة وضع اليد . لا تأثيرله . عدم تعرض, 
المحكمة فيحكمها للدقع يجبل الوارث صفة وضع اليد . لايعيب 
الحكم . +- وقف . دائن هرتهن لعين الوقف . دعوى الوقف 
ملكية العين . دفع المرتهن اأدعوى استناد ال ىالمادة .وبا مكررة 
مدنى . لا يصمح . عدم تعرض المحكمة فى حكمبها صراحة 
لهذا الدقع . لا يعيب الحسكم . 1 

وكلة . ؟ ب محذيد مداها . سلطة محكمة الموضوخ فى 
ذلك . محام . إهاله تجديد قيد الرهن على الأطيان التى و كل 
فى هباشرة اجزاءات نزع ملكيتها . القضاء عليه با لتعو يض 
تأسيسا على ما استظهرته المحكمة من عقد الوكالة وفن الظروف 
والملابسات التي صدر فيها ٠‏ ( الادتان هزه وامه مدى) 
؟-محام . توكيلهقى دعوى . وؤة الموكل . استمرار المحامىق 
هباشرتها باعتباره وكيلا عن الورثة.. ادماؤه بعد ذلك سقوط 
الوكالة عنه بوةة الموكل . لايقبل . . #- ورثة معاومون 
ومعرو فون شخصيا . اتفراد بعضبم بتو كيل محام . اإحجام 
الآخرين عن توكيله . موضوع الأزاع حق قابل للعجزئة ٠‏ 
اللوكلون لا ,مثلون الآخرين فى التزاع ٠‏ حضور الآخرين 
جلسة المعارضة فى الحكم . لالأثير له . 

بيع : ١:‏ التزامات المشترى وحقوقه . حقوقالبائع وواجيانه . : 
تجهيز العقد , علي المشتري طلب البائع إلى قل الكتاب لامضاة 


مله الحاماة فية 


المدد السادس والسابع والثامن فبرست السئة الثالئة والمشرون 


1 
|| 


يكن كيلف 


1 


الحنا يلف 


+16| كاك 


لحيل كلق 


تاريخ الحكم 


١34 مومايو‎ 


نيه 1145 


ملخص الاحكام 


العقد ‏ ووم كن المنيع . تجرد ا<مال وجودتسجيلات على . 
العين المبيعة . لامخولالمشئرى حق حيس الثمن . امتناع المشترى 
عن د فع باق الشمن مقا بل شطب التسجيل . اعتبارالبائع مقصرا . 
لايصح ٠‏ ( المادة رصم مدي ) 

تعبد . شيب مشروع الدفع بيطلان السنب لعدم وجود. 
سبب للدين الوارد به . تفريزمالدعى أن للدين سببا غير الوارك 
فى الستد يجب على الحكمة بحث هذا الدفع (الادة عو مدى ) 

وقف . مأذون بالحصومة . ههمته...لاسلطة له على مالك 
الوقف . المال الذى يفقه فى سبيل أداء ههمته . تعاقده مع آخر 
لمعاونته فيها . مطالبة ناظر وقف ءا يستحقه كل منهما 

١‏ - تمض وابرام . اعلان الطاعن بالحكي فى محكتب 
وكيله الحاهى بالمنصورة لا فى محل إقامته بالفاهرة . محاسبة 
الطاعن عن ميعاد الطعنعلى أساس حصول الاعلان بامنصورة . 
ميعاد مسافة (الادة؟١‏ هن قانون محكمة التقض) 7 

؟ ب ناظر وقف . رفعه طعتا بصفته الشخصية باعتباره 
وارثا لوالده . وؤته .“طالب المطعون ضيده . وقف الدعوى 
ليمثل الوقف ناظر جديد ٠‏ لايصح . 8 حكم مبيدى من 
ناحيةوقطعى هن ناحية . الطعن فيه بطريق النقض . وجوه ' 
الظعن المنصية علىالشطر التمبيدى . لايضح يها . ؛ ‏ تقرير 
أخبير . حرية امحكمة فى الأأخذ به . عمل تمهيدى , حكم بندب 
الخبير . خطؤه فى رسم الحطة التى أوجب على الخبير اتباعرا . 
لايضير الحصوم ..حق الخصوم فى ابداء مالدهم من وجوه 7 
الدفاع عن حقوقهم . 

قفض وابرام . تقرير خبير فى أدعوى حكر . قضاء محكمة 
التقض بأن هذا التقرير لايصلح لان ين عليه حكم فى موضوع 
النزاع .. إعادة القضية إلى محكمة الموضوع . بناء الحسكم فى 


| الوح على هذا القرير عي . لاوز ناه كم محكدة 


0000 عجلة الحا مأة 
العددالسادس و السابع والثامن فهرست السنة الثالئة والعشرون 
1 تاز 3 لمم 3 ملخص الا حكام 


أ ا ١‏ 2527 ( المادة وم منقانون , 
محكمة التقض ) ْ 
١ | 1١‏ : اع يونيه 4و1 ١‏ - دعوى الضمان . ضاهن دخوله فى الدعوى . .طرف فى 
]| الخصومة الا"صلية . الحكم الصادر فى هذه الخصومة متى يكون 
له أن يستأنفه * أثر استئنافه . ب - ايجار . مؤجر مباشرته 
عقد الايجار . ادخال المستأجر بعض الورئة ضامنين له فى 
الدعوي . انكار هؤلاء الورئة على المؤجر. حقهف الايجار بابعه 
أو بالنيابة عن أحد من الورثة . القضاء له بناء على طلب الضامنين 
ببعض الا'جرة بصفته وكيلا عن بعض الورثة . وجود ورثة 
آخرين لم يمثلوا فى الدعوى وتصرف البعض بالبيع فى بعض 
الا'طيان الموروثة . قضاء ما لف للقانون . يجب أن يحكون 
الحكم فى حدود طلبات الحصوم . وجوب القضاء للنؤجر . 
ياعتباره هو الذى باشر عقد الايجار بالا“ جر ة كلها عدا ما بخص 
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. 1 هن يقوم باثيات حق له فيها 

+م١1|؟؟:|<‏ < د« تعويض . الا'ساس الذى بى عله الفضاء به . وجوب 
' بيانه . قيمة التعو يض . تقديرها متروك لسلطة المحكمة 

١‏ اشتراط لمضاحةالغير . عدم قبولالشترط لمماحته ٠‏ حق 
المشترط فى نقض الاشتراط . تقض صر يمح أوضمن . القاعدة 
التى قررتما المادة ١4١‏ مدىى ٠‏ محل تطبيقبا ' ( المادتان بسو 
و 1١541١‏ هدتى ) . ؟ س رهن . تسجيله . عدم جد يده . اعتباره 
ملغى . ثبوت الحق .يكم نه لى . عل الغير بوجود الرهن. لايغنى 
عن تجديد القيد (المواد 6ه و وده عدنى و .ياه مرافعات) 
م حكم نزع الللكية .. تسجياله . أثره : حفظ تسجيل 
تنبيه نزع المأسكية ( المادة ٠5م‏ مرافعات ) 
همرام»|< « د« ١‏ - دعوى . شكلالدعوى '؛ رفنها على بعض الخصوم دون 
بعض . لايقبل وجبا للطعن فى الحكم يطريق التقض ٠‏ «- 
معاشات . قانونالمعاشات , تفسيره . الاستعانة فى ذلك با لطريقة 


- 
- 
-_ 


4|165 


مل انحامأة أله 


العدد السادس والسابع والثامن فهرست - السنةالثالثةوالمشرون 


2 


52 


/ا14 


1848 


:ما 


1 


١ 


ال |لليونيه 1545 


سم أمد < ه 


تنيع لمع | 


١‏ ملخص الا أحكام 


التى جرت عليها الحكومة فىتتفيذه ٠‏ لاغبار على احكمة فيذلك 
قانون نخاص . قانون عام . الرجوع الى الفانون العام مم 
قيامقانون خاص .لايجحوز إلا لتكملة القانونا لخاص . إهدار 
القانون اللخاص لا “عمال القانون العام . لايجوز . + - قانون 
المعاشات العسكرية الصادر فى سنة 05م؟ : النص الوارد فيه 
بحرمان صا-حب المعاش هن حقه إذا ترك الديار المصرية وأقام 
فى حارج بغير إذن - ابطال مقتضاه يالقانون الصادر ى 0 
أغسطس سنة #م١‏ 

١‏ - نتفض وابرام . حكم المحكمة بتخفيض الا "جر الذى 
يطلبه المبير . جواز الطعن فيه بطري التقض -© خبير ء 
تقدير أجرهء أساس التقديرء وجب يانه فى الحكم ,اغفاله . 
قصور (الادتان ١١‏ وا من قانون الحبراء ) 

؟ - نزاع على اليراث , استخلاص امحكمة أن الحصوم 
م يكونوا متراضين على الاحتكام إلى الجلس الى اه راع . 
موضوعى. ١‏ - دعاوى الارثالخاصة بغير المسأمين منالمصر بين ٠‏ 
اختصاص القضاء الشرعى مبا.. جواز الااحتكام فيها إلى الجاس 
اللى ٠‏ دعاوى الفسب الخاصة مهم * اختصاص الفضاء الشرعى ٠‏ 
بها أيضا . ْ 

؟- نتقص وابرام ٠‏ اعلان الطعن . وجوب حصوله في 
الميعاد المعين فى المادة باو من قانون محكمة النقص . البطلان 
النصوص عليه فى هذه الادة . تعلق بالنظام العام #«او#مب 
اعلان الاوراق . واجب المحضر . الاعلان الصحيح قانونا ٠‏ 
آثازه . إعلانمعيب" . وجوب إقامة الد ليل الرمعى على وصول 
الاعلان إلى الطاوب اعلانه . ( المادة /ا مرافعات) 

اثيات . سند دين . ضياعه فى حادث سرقة . لا إهمال فن 
جاب صاحب السند ٠.‏ جواز | إثيات الددين'باليينة أو بالقرائن ٠‏ 


استتخلاص المحكمة هن محقيقات الحادثأن السندكانموجودا 


يدك مجة المحامأة 
المددالسادس والسابع والثامن مر عب السسنة الثالئة والعشرون 
.2 _ | 5 
13 عونم ملخص الا حكام 
يتما و1 


1 


أةا 


1 


فل 


_- 


1554 


كةا 


14 يونيه 194 


448 هم يناير 1548 ] . 


5غ أو" فبراير 1١91‏ 


/1 5 5 يونيه 141417 


وسرق وأن ذمة المدين لاتزال مشغولة بالدين ٠‏ موضوعى . 
( اللادة م1 مدنى ) ْ 
صور ية . عقدايجار ثابت بالكعابة دفع المستأجر بصورية 
العقد . القضاء بالصورية استناداً إلى القرائن ٠.لا‏ يصح ٠‏ 
شفعة . سبيها فى الحسكم . شيوع لا يقناول جميع الأرض 
عدم نحدث الكم عن أثر ذلك فىحق الشفيع والشفوع ضده , 
قصور . 
قوة الثىء امحكوم فيه . حكم فصل فى مسألة كلية . عخالفة 
الأساس الذى بنى عليه عند الفصل فى مس لة متفرعةعن المسألة 
الكلية . لايصح . وجو بالتقيديه. مثال ٠‏ حكم بأحقيةالمشترى 
فى استلام المبيع و بتأجيل الإفصل فى التعويض الذى يطلبه البائع 
من المشترى . بنائرهعلى أن عقدالبيع قائم ونافذ بين الطر فينوأن 
المشترى عرض الثمن على البنك المودع به المبيع فر فض بناء على 
تعليات البائع . وجوب اعتباره محددا للعلاقات القسانونية بين 
الطرفين عند الفصل ف التعويض . اعتيار هذا العقد مفسوخا 
بمقولة أنامشترى تأخرعن دفم يمن المبيع وض يتلته ٠.‏ عا لف 
لمقتض المنكم . ( المادتان «مم و وسيم مدنى ) 
رسوم . أمر تقدير مصازيف صادر لقم الكتاب ضد أحد 
الحصوم . التقرير بالمعارضة فيه , وجوب حتصوله بقلكتاب 
المحكمة التي أصدرت الأمر ( المادتان اودر مرافمات و 44 
من لائحة الرسؤم ) 
(م) قضاء مسحكمة الاستثناف الأهلية 
حق التقبع. قيوده . تنفيذا لقاعدة لاتركة إلا بعدسدادالدين 
مسافة . احتساب مواعيدها . لمن يطلب حضوره . أومن 
يصدر اليه التنبيه . 
١‏ ؛ وقف . تملكه يوضع اليد : جوازه قانونا وشرعا . 
عميرورة ما يتملكه وقفا ٠‏ المادة بمم١‏ من اللائحة الشرعية . 


عله الحامان 5-8 


المدد السادس والسابع والثامن فرت السسئة الثالثة والمشرون 


3 


دم 


| 
ظ 
ظ 
ظ 


/11 | 255 7 سيتمير 157] ' 


! 


وكين الاحكام 


حد تطبيقها . غير . لايتملك الوقف باليسد . الادة ٠7‏ مدتى . 
الممنوع شرعا عدم “ماع الدعوى به بعد مضي “م سنة , 

هو - وقف على أرض حكر. لامنع ملك المستحقين العين 
المحكرة بمطى المدة بغي حاجة إلى تغيير اليد . اقرار الواقف 
لايتهيد المستتحقين لنشوء حنهم من حجة الايقاف لا اايراث . 
هو تل تغيير صفة وضع اليد .. لاشترط اعلانه لشخصٍ 
امالك بل اعلانه للكافة . فالمستحكر وسيلته المادية ضد امالك 


: انكار الحكر .وعدم أدائه . وذلك قاب وضع من مستحكرالى 


غصب  ٠١‏ واس جعل الحمكر . التزام مدنى سقط 
بالدة الطويلة لا حمس سنوات . كذلك <ق الحكر فى فسخ 
المكر > + روس؛ ‏ أوقاف . تحكمماالشربعة . تطبياللمادة 
ب مد وغ ومم لائحة ترتيب فتنطبق عليها القاعدة القررة 
بلمادة من من اللائيحة الشرعية  ١9-14‏ أحكام سقوط 
دعوى الوقض . من النظام العام شرعا.. وتطبق لدى كل جبة 
قضائية ٠‏ العذر الشرعى الوارد فى تلك القاعدة هو صكعدم 
الاهلية والفوة القاهرة وهو مسألة موضوعية يفصل فيها قافي. 
الوضوع ٠‏ سقوط دعوى الوقف يتعين معها وضع يد الغاصب 
سم سئة والشربعة تمكعن بالحبازة الْقمليةيذية التصر فالتا للحائز . 
(:) قضاء الحاك:الكلية 


ول دعوى معارضة فى التنبيه ٠‏ تنصب على نطلان 
الاجراءات وانعدام سند المديونية ؟ - وارث . ثيله لباق 
الورئة إذا كأن مدعى عليه والمدعى أجنييا عن التر كة و يعتبر 
الوارث من الفير إذا م عثل فى حم ولوكان اتائيا وله أن 


.أن يستشكل من أثر حم يتمدى اليه قبل التنفيذ أو اننساؤه 


8 
أو بعدة . 


4أه6 مجلة المحاماة 


العدد السادس والسابع والثامن 5 فبرست السنة الثالثةوالعشرون 
*| اع . 00 0 
َ 1 تاريخ الحم ملخص الأحكام 

ا | حد؛ الاراكتو برة] ١‏ دعوى تزوير . التتازل عنها . تطبيق المواد ولام و مم 


مرافعات . عدم الحكم بالغرامة , 

. محاكم . ولايتها فى تحقيق صفة امال عامة أوخاصة‎ ١ 
؟-أرض الجبانات . منافع عامة  م مال اعتباره مناقم‎ 
عاهةباتخاذ اجراءات نزع الملكية لا بصدور المرسوم -4- نص‎ 
تانون . لايعطله إلا نض قانون آخر . ش‎ 

(ه) القضاء التجارى 

٠٠‏ | سا ١١|‏ نوفير م14 -١‏ شركة محاصة. هوت الشريك فيها . عدمالحل بشرط 
٠‏ استمرارها . وجو به , عنداقتضاءعملباذلك -” - شر كة 
تضامن . حلبا بوفاة أحد الش ركاء . امكان الاتفاق علرعكس 
ذلك مع وجود القاصر - © - مصف :ليه يفا فاته . عدم 
العملك معه . 

١| 44٠١| 3٠١‏ كتوبر"#؛»ه شركة ٠‏ بطلانعقدها انتضمنشرط استرداد أحدالشركاء 

1 رأس ماله سالما بلا .خسارة , 0 


]554 15 3 سمير 944 


جم ١١|‏ مهايو +:وى| أملية.. عبء الاثبات . سن الرشد العجارى ١م‏ سنة 
القاصر . هدنية أعماله ..بطلان تعاقده . الرجوع غليه مقدار 
ما أثرى . ش 3 ْ 


6 


١‏ )0( القضاء المستعجل 
*30 ]44م |4؟ فبراير 19141 شتخصية معنو ية . استثئاء لايقاس عليه . تركة لاشخضية 
| معتؤتية لها : 

٠:‏ | ملمء | غ يونيه 1148# ١١‏ - الشريك المالكعلىالشيوع . حقوقه .علاقته ببق الشركاء 
؟ - الخارس القضائى . مدى وظيفته . أثر حكم الحراسة 
على حقو قالشخص الموضوعمالدتحت الحراسة. حقوق ال حارس قبله 
م اختتصاص قاضى الأهور المستعجلة فطلب طردامالك 

على الششيوح تنفيذا لمكم الحراسة , 


نج#إة الجحاماة هاه 


المدد ابسادس والسايع والثامن يق السئةالثالثة والمشرون 
| 1 تاريخ 8 ملخص الاحكام - 

: ٍ 1 

ا (3) قضاء الماك .الجزئية 

أ 


و٠"‏ | ١و‏ أأولابريل194 2 معارضة , ميعاد تقدعها . 

ٍْ سند - تتعين تجار بته بنوع العمل الحرر.من أجله . سقوط 
| المق فى المطالبة به . المادة 4و1 تجارى ٠‏ بين الاسعيفاق . 
| امعان عدف 

"٠‏ | 0و |16 يو ليوم15 ١ ١:‏ تمحكم معارضية فيه , بدعوى ]أ صلية,المادة /ببامرافعات 


دم إسوع إأس مايى 6و١‏ 


؟- ححجز . بطلان<حجز عدماختصا ص القاضى المستعجل 
بيطلانه . وقف الاجراءات : جوازه . 


يي تسريه سرهه 
2 
0 0 


بتسددةا 


ند هانمًا حار ده 
السنة الثالثة والمشرون 


اله ددان. مابو وربونيه 


التاسعم والعاشر سئة م194 


« وأنا أشعر ان مستوى الحاماة قد سما بها » وان المبئة قنند معت بأهلبا » وأصبحوا 
يجدون المزة والسكرامة فى ظلها ». 
( مر صيرىا وعم ) 


جبيع اتخابرات سواء أكانت خاصة بتحربر الجلة أو بادارتها ترسل بعنوان 
د إدارة عة امحاماة > وتحريرها يدار الثقابة بشارع املك نازلى رقم ١ه‏ 


/ 


58 


نشر نا فى هذين العددين الأحكام الآتية : 
1 حكيا صادراً من عكة التتقض والا برام الجنائية 
م٠‏ أحكام صادرة من ممكمة النقض والابرام المدنية 
0 حكمين صادرين من محكمة استئناف مصر الأهلية 
3 أحكام صادرة ١م‏ الحاكم التجارية 
5 د <١‏ « الحا كم الكلية 
5 د ١ <١‏ القضاءالمستعحجل 
م أحكام صادرة من المحاكم الجرئية . 
ا كا نشرنا القانون رقم 70 لسنة ١4‏ الحاص: بالمواريث ومذكرته التفسيرية . 
1 1 1 لجنة المحرير 
امل يوسف صالح. - اسطفان,.باسيق -- اصمر الحضرى _ 


العر دام الفاسع والعاسشر 
السم الثال و العشرورم 


اماما 


2 لكر ا ل 
ا ااه 0 


+ حا ل * مم سر 


سررى عابو ديول 
ب 19# 


لمانا 


( برياسة حضرة صاحب المزة سيد مصطفى بك وكيل الحكمة ويحضور حضرات : 
أصحاب المزة منصور اسماعيل بك وجندى عبد اللك بك وأحمد نشأت بك وممد الفتى 
الجزائرلى بك المستشارين . وحضور حضرة صاحب العزة الأستاذ عبد المزيز كامل رئيس 


النيابة بالاستئناف ) 


كنا 
* نوشبر سنة 14419 
تعويض عزف لضاربالغير . مساهمة المضرور بخمثه فى 
الضررالذى أصايه . وجوب مراعاة ذلك عند تقديرلتعويض 
٠‏ الثى يطالب به . فلك لايملح سيا ارفع المئوية الادنية 
عمن اشترك هو فيه . احداث الضرر . مثال ٠‏ 


المبدأ القانوفى 
انالادة 16١‏ من القانونالدنىقد نصت على 
الزام كل من يقع منه فمل ضار بالغير بتعويض 
الضررالذىترتب عل فمله فاذا كان الضرور قد 
أخطأهوالاًخروساهم فى الضررالذى أصابه فان 
ذلك » وإن كان يجب أن براعى عند تقدير 


التعو يض الذى يطالب به الضرور » لايصلح 
أن يكون سببا ارفع للسثولية المدنية عم ناشترك 
معه فى حصول الضرر . 

و إذا ناذا كآن الحم قد قفى برفض 
الدعوى الدنية بناء على ما قله من « تكافق 
السيثات 6 وكان الستفاد من البيانات التى 
أوردها أنه مما قصد ان الجنى عليهم وقع من 
جانبهم م أيضا خطأ فى حق أتقسهم » ول يقصد 
ان هذا الخطأ تسيب عنهأى ضرر بالمدعى عليه 
فان هذا يكون مقتضاه أن يمك للسجنى عليهم 
بالتعويض مع مراعاة درجة خطثهم من الجسامة 


يي ا لمكم 13 عو ب ا ال ا 01 
(1) استنيط قواعد هذه الاحكام حضرة الااسناة مود عمر سكرتير محكمة النقض والابرام وراجهها وأقزها جم مرة 
صاحب المزة سيد مصطفى يك المستشار بمحكدة النقض وال برام . ١‏ 


ماه 


العددان التاسع والماشر ‏ السنة ألا ةوالع روث 


اللاو 

. « حيث ان هبن الوجه الثالى هن أوجه 
الطعن انالحكمة الاستئنا فية أخطأت إذقضت 
برفض دعوى التعويض على أساس « تكافق 
السيئات » ذلك لآنه على فرض وجود تكافق 
فى السيئات ظانه لايؤدى إلى رقض الدعوى 
المدنية لآن الرفض على هذا الأساس معناه 
المفاصة فى التعويض والمقاصة يشترط للحكم بها 
أن يكون التعويض قد طلبه كل من الطرفين 
من الآخر ء ولما كن الثابت ان الدعوى 
اللدنية هرفوعة من الطاعنين فقط ولم يوجه 
الطعون ضده أية دعوى قبلهم ولا قبل سائق 


باصابات مختلفة تقرر لعلاجها هدة أكثر هن 
عشرين يوما بأن صدمت سيارته الحكومية 
التا بع ةللجيش والى كان يقودها » سيارة الطاعن 
الا'ول الحصوصية فنشاً عن ذلك الاصابات 
المذكورة وتلف السيارة وحكمت المحكمة 
بيراءة ابراه على حسن ( سائق سيارة الطاعن 
الا'ول ) والزام مود عمد عيسى ( المطعون 
ضده ) بغرامة قدرها . .م قرش وبأن يدفم 
للمدعين بالحق المدنى تعويضا مؤقتا قدره “١‏ 
جنيها والمصاريف المدنية . فاستأ نف حمود ممد 
عيسى هذا الحكم » واحكمة الاستئنافية قضت 
بقبول الاستئناف شكلا وف الموضوع بر فضه 


سيارتهم الذى خكم ببراءته فآن التقضاءبحصول" وتأبيدالمكم المستأ نف بالنسبة للعقو بة وبالغائه 


. المقاصة يكون خاطنا‎ ٠ 

د وحيث انه يبين. من الاطلاع على أ وراق 
الفضية ان النيابة رفعت الدعوى العموعية على 
ابزاهم على حسن سائق سيارة الطاعن. الأول 
أتبمته يأنه فى يوخ 1١‏ سبتمير سنة و1 

إدائرة قمم محرم. بك نسبب بدون قصد ولا 
تعمد و بمخا لفته اللوائح تى إصاية عبد العزيز 
حسن داوه بأن قاد سيارة محالة اسراع زائد 
فصدم بها سيار أخرى للجيش ا مصرى وأصيب 
انج عليه بالاصاية المبينة بالحضر ‏ وعتد 
نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة رفع 
الطاعنون .سليان حسن على وممد حسن على 
وجمدسلوان دعوى جنحة مباشرة ضذجمود تمد 
عيسى ( المطعون ضده ) طالبين ماكته بمقتضى 
المادة 5 من قا نون العقى بات والزاهه بتعويض 
قدره ١‏ جنيها مصريا بصفة موقتة عن اصا بتهم 
وتلف سيارتهم . والتهمة التى وجبوها اليه فى 
اعلان الدعوى المباشرة هى أنه فى الزمان 
والكان السابق ذكرهها تسبب فى اصابههم 


بالنسبة للتعو يض ورفض دعوى المدعين بالحق , 
المدنى والزاههم بمصار يغها عن الدرجتين . وقد 
بنت قضاءها برفض'_الدعوى المدنية على ماقالته 


"من « أن سائق سيارة المدعين بالق المدلى 


اشترك ف الاهال الذى أدى إلىوقوعالحادث 
وان سيئات كل من السائقين متكافئة معسيئات 
الآخرواذلك لا يكون هناك حل للحكم بتعويض 
عن خطأ اشترك فيه سائق المدعين بالحق المدلى 
المسثولين مم عنه مدنيا > . 5 
« وحيث ان المادة 15 من القانون المدلى 
قد نصت على الزام كل من يقع منه فعل ضار 
بالغير بتعو يض الضرر الثرتب على فمله .غير انه 
إذا كان المضزور قد أخطأ. أيضا وساهم هو 
الآخر بخطفه فى الضرر الذى أصابه » فان 
ذلك وان كارى جب أن يراعى عند تقدير 
التعويض الذى يطالبه به المضرور إلا أنه 
لاايصلح يحال أن يكون عببا فى رفع المسكولية 
المدنية عمن اشترك معه فى حصول الضرر الذى 
أصايه . 5 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالثة والعشرون 


« وحيث ان الحكم الطعون فيه إذ قضى 
بزفض الدعوى المدنية بناء على ما قاله مرك 
و تكانؤ السيئات » إتما قصد ‏ كا هو 
مستفاد من البيانات التى أوردها ‏ ان المجنى 
عليهم وقع من جا نبهم أأيضا خطأ كالذى وقع 
من المطعون ضده ولميقصد أن الخطأ الذى قالخ 
بوقوعه من المدعين تشبب عنه أى ضر ربالطءون 
ضيده . وهذا كان يقتضي ‏ إذا كان صحيحا 
ان المطعون ضده لم يصبه أى ضرر- أن يحكم 
للمدعين بالتعويض الناسب على المطعون ضده 
مم هراعاة نسبة درجة جسامة خطئهم كا مر 
القول . أما و قدقضت المحكمة برفض الدعوى 
ون حكمها يكون خاطئا متعينا تقضه وذلك 
من غير حاجة للبحث فى باقى أوجه الطعن . 

( طين سلبإن حسن على وآخرين «.دعين يحق مداق 
ضد ممود عمد عيمى رقم 1١81‏ سنة 9ق ) 


لذن 
نوشبر سنة 198419 

وس اثيات . المائم من الحصول على سند بالكتابة م 
تقدير قيامه أو عدم قيامه ٠‏ موضوعى , مثال ٠‏ 
مضوفات استودتها أخت عند أخيها . 

م س تصدى حك ايتدائى يعدم جواز الائبات بالبينة 
وبيرارة المتهم مع رقض الدعوى المدنية قبله , استتفاد 
امحمكية الاتدائية سلطها فى الدعوى , حك المحكمة 

' الاستثافية يحواز الاثبات بالبينة . لايجوز لمسا رد 
الدموى [لىالمكمة الابتدائية . يجب علبها أن تسمع 
هى الشبود وتفصل ف الموضوع ٠‏ 
الميادىء القانونية 
١‏ - ان تقديرقيام المانع منالحصول على 
سند بالكتابة هو من السائل التى يفصل فيها 
قاضى الوضوع . فاذا كانت الحكة قد قنت 
بسدم جواز ائيات الوديعة بالبيية بنساء على 


امن 
ما رأته م نأن فى صلة الأخوة بين للدعية بالق 
اللدتى والدعى عليه و التجائها إلى منزله عند 
حصول خلاف ببنها وبين زوجبا وقيامه لنصرتها 
فى ذلك ما عنءها من أخذ سند كتابى عليه 
بالمصوغات التى استودعتبا إياه فلا معقب من 
محكة النقض عليبا فى ذلك . 

+ - إذا قضت محكمة الدرجة الأولى 
بعسدم جواز الاثبات بالبينة شم حكمت ببراءة 
التهم مع رفض الدعوى المدنية قبله فانها تكون 
قد استنفدت كل سلطتها فى الدعوى ولا جوز 
للنحكمة الاستثنافية إذا رأت جواز الاثبات 
بالبيتة أن تعيدهاإلى تلك اللحكة بل بجب عليبا 
أن تسمعها وتفصل فى موضوعها , 

لياو 
١ .‏ حيث ان هبني الوجه الأول هن أوجه 
الطعن ان ماذكرته محكمة الجنح الستأتقة فى 
حكمبا القاضى يجواز اثيات الوديعة بالببئة من 
وجود مانع هنع المدعية بالحق المدتى من أخذ 
سند كتالى على تسل الطاعن مصوغاتها لايؤدي : 
إلى قيام للانع القانوى ححقا , 

د وحيث ان امحكمة الاستثنافية قضت 
يجواز اثثبات الوديعة بالبينة لما رأته من ان فى 
صلة الأخوة بين اللدعية بالحق المدلى والتهم 
فى التجائها مزل أخمة الذ كورعقب حصول 
الحلافيينها وبين زوجها وقيام أخمالنصرتها 
ما منعها من أخذ مشستئد كبتالى على تسلم 
المبوغات . 

« وحيث ان تقدير وجود الماع هن 


سه المددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالثة والمشرون 


الحصول على سند بالكتابة أوعدم وجوده هو 
هن المسائل الموضوعية ألقى يفصل فيها تاضى 
الموضوع نهائيا ومادامت الحكمة قدرأت 
للاعتبارات التى ذكرتها والتى من شأنها أن 
تؤدى إلى مارتبته عليباقيام هذا المانع وقضت 
يجوازالاثبات بالبينة فلامعقب على رأمها فىذلك 
من محكمة النتقض . 

« وحيث ان محصل الوجه الثاتى انه كان 
يجب على محكمة الجنح المستأ ثفة بعد ان حكنت 
يجواز الاثبات بالبينة أن تعيد الا'وراق إلي 
محكمة أول درجة لتسمع الشبود وتقضي ى 
موضوع الدعوى . 

< وحيث ان الم الابتدالى الذى ألغته 
احكمة الاستئنا فية إذ.قضى بعدم جوازالائيات 
بلبيئة حم فى الوقت نفسه بيراءة الطاعن مع 
رفض:.الدعوى المدنية قبله ومتى كان الأمر 
كذلك نكون محكمة أول درجة قد استفدت 
كل سلطتها فى الدعوى فلا يجوز يحال ردها 
الما و إذن فان احكمة الاستئنا فية حين رأت 
جواز الاثيات بالبينة يكون عليها أن تسمع هى 
الشرود ثم تفصل ف الموضوح خلاظا ما يقول 
به الطاعن . 

د وحيت ان محصل الوجه الثالك انالحم 
الاستئنانى الأخير القاغى فى موضوع الدعوى 
المدنية تضمن تناقضا بين أسبابه ومنطوقه لانه 
ذكر فى أنسيابه أن الحم المستأنف فى عله 
للا'سباب الواردة به والحكم المستأ نض كلن قد 
قض يغدم جو ازالاثبات باليينة و براءةالطاعن 
ورفض الدعوى المدنية معان الحم الاستئئاق 
قض بالغاء الكم المستأ نف والزام الطاعن 
بالتعويض . 

دوحيث انه لاصحة لا. جاء. بهذا. الوجه 


لأن الحم الاستئنانى الذى قضى بالزامالطاعن 
بالتعويض ل يذكر أنه أخذ بأسباب الحكم 
الاجداى كم يزعم الطاعن دون أن يقدم 
دليلا على زعمه - وإنما بنى على أسباب خاصة 
استند فيها إلى شهادة الشهود الذين #ععههم 
الحكمة الاستثنافية وهذه الأسباب فق 
ومنطوق الحكم ولا تتعارض معه فى ثىء . 
« وحيث انمخصل الوجه الرابع انلحم 
المذكور اقتصر فى أسيابه على ذكر « انه ثثبت 
هن شهادة الشبود الذذين“عمتهم المحكمة بالجلسة 
ان امتهم قد استولى على مصاغ المدعية بالحق 
اللدتي » دون أن يذكر تفصيل العناصر التى 
انتزعت منها المحكمة اقتناعها بذلك الثبوت 
فيكون حكمها قاصرا غير مسبب نسييبا كافيا 
« وخيث إن هذا الوجه غير صحببيح أيضا 
لآن الحكم الاستثنافى قد اشعمل على أسباب . 
مفصلة ذكرت فيها امحكمة أنه ثبت لدبها 'من 
شبادة الشهود ان المدعية باحق المدكى اختلفت 
مع زوجبا وتركت مزل الزوجية والعجأت الى 
منزل أخيها المتهم الذى انضم اليبا وحصت 
بينه وبين الزوج مشاجرة وعند حضورها 
لمنزل أخيها أحضرت معبا مصوغاتها وسابتها 
إلى أخيها المذكور الذى أودعما با لحزانة عزله 
تمتصاحت مع زوجها وطالبت أخاها المذكور 
بالمصوغات فرفض تسليمها لها وقد اءعرف 
أمام الشبود بوجود المصوغات عنده .لمأت 
المحكمة بملخص شبادة كل شاهد من الشهود 
الذين "معتهم واستندتٍ إلى أقوالهم ثم نحدئت 
عن شهود النق وقالت انها لأتثق' فيهم ولاتعول ' 
على أقوالحم واتنهتماقالته إلى أن دعوىالمدعية 
صحيحة وقضت لها بالتعو يض الذى طليته . 


ألعددان التاسع والعاد # السنة الا لنة والعشرون 


إففن 


د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن علرغير | الخولة لما مقتضى التقرير بالاستئناف لأن 


أساس ويتعينر فضه والزامالطاعن بالمصاريف , 

( طمن عيد القه تمد الشوريجى ضدى النيلية وأخرى 
مدعية بحق مدلى رقم #ولاا سئة 19 اق ) 

لذ 
؟ نوفير سنة 1959 

وصففالتيمة . استاد أفمال غير افتى رفعت بها الدعوى. 
المراد بالافمال هى الافبال الى أسست علبيس! اتهمة . 
التفصيلات الى تذكر فى بان التهمة ٠‏ تاريخ الجريمة . محل 
وتوعها . كيقية اثياتها . اسم الجنى عليه ٠‏ الثى. أنى وقمت 
علي.ه الجريمة الخ . حق المحسكمة الابتدائية والاستنافية فى 
تعديلها ٠‏ حده, شال . متهم ٠‏ تيه فى قشل الممخى عليه 
بير قصد ولا تعمد الخ ( المادة رباع - 28 ) 

المبدأ القانؤتى 

إنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير 
وصف التهمة بأن تسند للنتهم أفمالا غير التى 
رفعت بها الدعوى عليه إلا أن هذا لايكون 
إلا بالنسبة للأأفمال للؤسسة عليبا التبمة . أما 
التفصيلات التىلايكون الغرض من ذ كرهافى 
بيان التهمة إلا أن يلم اللتهم بموضوع الاتهام 
كتار يخ الجر يمة ومحلبا ونوعها وكيفية ارتكابها 
واسم الى عليه . وتعيين الثىء الذى وقمت 


عليه الجرعة فان للمحكمة إذ تمدل وتغير فيها: 


5 تشاء ما دامت فيا جر يه من ذلك لانتل 
بحق التهم فى الدفاع وحق تعديل التفصيلات 


الواردة. فى بيان التبمة على الوجه التقدم ليس 


مقصورا على محا كم اللدرجة الأولى » بلللنحا م 
الاستثناقية أيضا أن نجريه فى حسدود ساطتها 


استثناف الم يطرح موضوع الدعوى أمام 
الحكمة الاستئنافية من جديد ويخوها نفس 
السلطة الخولة لحكمة الدرجة الأولى » وتغيير 
هذه التفصيلات مع عدم للساس بأصل التبمة 
لابمدو أن يكون مس قبيل الأدلة الجديدة التى 
يجوز للمحكمة الاستثنافية أن تأخذ بهالأول 
مرة » ولا يصح عده من الطابات الجديدة التى 
لاتجوز بمقتضى القواعد العامة قبولها فى 
الاستئناف . 

فاذا كانت الدعوى قد رفعت من النيابة 
على اأتهم بأنه كان يقود مسيارته دون أن ينبه 
بالبوق فصدم الى عليه فقتله » وقضت محك.ة 
الدرجة الأولى ببراءته ثم جاءت الحكمة 
الاستثنافية فضت بادائته فى جر يمة القتلا لطأ 
بحجة انه تسبب فى قثل النى عليه لعدم ( انه ) 
حول لميدان كا تقضى بذلك قواعد المرور » 
فانها لانكون قد أجرت أى تعديل فى واقمة 
الفمل الجناتى المرفوعة بها الدعوى وهى تسبب 
المنهم فى قتل الجنى عليه بثير قصد ولاتعمد واعا 
هى قد أخذت بدليل جديد اقتنمت بصحته 
فا أخذت المتهم على مقتضاه . وما دام الدفاع 
قدتناول فى مرافمته حث هذا الدليل فلا يكون 
له أن ينمى على الحكمة أنها أخطأت فى 
التعديل الذى أجرته أوأنها أخات يحقه فى. 
اللدقاج : 


يفف 
امير 
« حيث ان مين الوجه الا'ول من أوجه 
الطعن ان محكمة ثانى درجة أضافت إلى التهمة 
المرفوعة بها الدعوى وقائع جديدة لم يسبق 
اسنادها إلى المتهم ولم تكن موضوع الحاكمة 
أول درجة لا"ن الوصف الذى قدمت به 
النياية اللتهم إلى المحكمة الجزئية هو أنه «تسبب 


غير قصد ولا تعمد فى قتل طه عباس افندى ' 


وكأن ذلك شا عن اهماله وعدم احتاطه 
وعنا لفته اللوائح يأن كان يقود. سيارة صدم بها 
لني عليه دون أن ينبه بالبوق أو يعمل على 
مفاداته» . وقد حكمت الحكمة الجزئية ببراءة 
التهم ورفض الدعوى المدنية بناء على أنه لم 
يت من التحقيق ولا من المعاينة والجكشف 
الطي ان السيارة ااتى كان يقودها المتهم صدمت 
امجنى عليه :. والكن المحكمة الاستثنافية قضت 
بالغاء الحكوالستاً نف وتغريم امتهم وهوالطاعن 
الاول ٠٠١‏ جنيها والزامه هو والطاعن الثاتى 
المسكول عن الحقوق اللدنية نية متضأهنين بتعويض 
قدره 0٠‏ جنيه بناء .على ما قالته من ان المتهم 
. دتسيب فى قتل المجق” عليه بمخالفته لوائح 
المرزور ,أن كان قود سيارته يميدان فاروق ة 
يلف حول ايدان كا تقضى بذلك قواعدالمرو؟ 
بل اجتاز الميدان هن وسطه فاتز. عج الجنى عليه 
الذى كان يمجتاز اي الميسسدان 
واصطدم بالترام وأصيب باصأ يات أدت إلى 
وفاته ‏ . وما كان لها أن تفعل ذلك حتى ولو 
لفتت النظر إلى هذا التعديل لا"ن فيه خحرمانا 
للمتهم هن احد درجات التقاضى . . 

« وحيث انه وان كانت المحكمة لاببجوز 


ها أن عدل التهمة بِأنْ تستد لامتهم أ فعالا غير 


العددان الناسع والعاشر ‏ السنة الثالئة والمنشرون 


ا المرفوعة بها الدعوى إلا أن هذا الحظرمقصور 


على الا" فعال التى أسسمت عليبا التهمة . أما 
التفصيلات التى تذكر فى بان التهمة .لايقاف 
التهم على موضوع الاتهام كتاريخ الجرمة ' 
ومحل وقوعهاو كيفية ارتكايها واسم المجنى عليه 
والشىء الذىوقعت دليه يه الجرمةال سدكية 
أن تعدل وتغير فيها ا تشاء مادامت فيا نج ربه 
هن ذلك لامخل يحق المتهم فى الدفاع , 

« وحيثان حق المحكمة فى تعد يل التفصيلات 
الواردة فى بيان التهمة على الوجه المتقدم ليس 
مقصورا على محالم أول درجة بل للسحا 
الاستثنافية أن نجريه هى الأخرى فى خدود 
سلطتها اغخولة لها بموجب تقرير الاستئناف 
عادام هن المقرر أن استئناف المكم يطررح 
موضوع الدعوى هن جديد أمام الحكمة 
الاستكناقية. و ولماعندالفصل فيه ذا تالسلطة 
اغخولة حكمة أول درجة ومادام تغبير التفصيلات 
المذكورة مع بقاء أصلى التهمة على حاله لايعدو 
أن يكون من قبيل الا“دلة الجديدة التي يجوز 
للمحكمة الاستثنافية أن تعتمد عليها ولا يضح 
تشبيبه بالطلبات الجديدة التى لامجوز قبوها 
فى الاستفناف ,مقتضى القواعد العامة . 

« وحيث ان الحكمة الاستثنا فية إذ قضتثْ 
بإدانة الطاعن الا'ول فى جرة القتل الخحطاً 
بحجة أنه تسبب فى القتل لعدم « لفه »6 حول 


الميدان ك6 تقضى بذلك قواعد المرور مع ان 


الدعوى رفقت عليه من النياية على اعتبار انه _ 
كان يقود سيارته دون أن ينه الوق قصدم ١‏ 
انجنى علية؛ ومع: أن محكمة أول درجة قضت 

ببراءته من هذه انهمة ‏ إذ قضت الحكمة. 
الاستئنافية بذلك ل مجر أى تعديل فى الفعل. 


الجناكي المرفوع به الدخوى وهوشييه فقتل .. 


ألعددان التاسع والمأشر ‏ آلسنة ألناأنة والمشرون 


الى عليه بغير قصد ولا تعمد » وإما أخذت 
بدليل جحديد اقتنعت يصحته فعاملته على 
مقعضاه . فلذلك وم .كان ثابها على لسان 
الداع ق الجلسة أمام هذه الحكمة أنه تناول 
فى مرافعته أمام امحكمة الاستئنا فية بمثِ هذا 
الد ليل الذىتقدمبه المدعونباحق المدتى فليسله 
أن ينعى على المحكمة أنها أخطأت ف التعديل 
الذى أجرته ولاأنها أخلت بحقه فى الدفاع . 
« وحيث ان ممصل الوجه الثانى ان الحكمة 
الاستئنافية إذ أضيافت الواقعة الجديدة المشار 
الها آنفا لم تمحر صحتها بل أخذتها قضية 
مسامة دون أن نبحثها وكان حريا مما أنتستعل 
هن قلالمرور عن حقيقة ماذ كره المطمون ضدهم 
عن ضرورة « اللف » فى ذلك الميدان وعدم 
جواز المرور على شريط الترام , 
« وحيث انه قد جاء بالحمم المطعون فيه 
ان العاينة دلت على وجود أرصفة فسيحة أو 
جزاير . «وحيث انالمعايئةد لت على وجو دأ رصفة 
فسيحة أوجزا ائرفىهيدان فاروق لتنظبم المرور 
وجعل السيارات تلف حول اليد انو نخصيص 
الجزء الأوسط لسير الرام وقد ثيت فيا سبق 
عرضيه من شهادة الشبود: ان الج عليسه كان 
بيجتاز بداية الميدان من الغرب إل الشرق فاما 
وصل إلى الشريط الغربى للترام تمبل حتى يمر 
: الترام السائر على الشريط الشرق قادما هن العتبة 
وف هذه الاثناء كان التهم تادما بسيارته من 


الجبة البحرية هن ناحية العباسية عترنا لدان . 


قوق قضبان الثرام ولم يكن امجن عليه يتوقعم 
أن تألى سيارات من هذا الاتجاه أله عخصص 
لسير الترام فاضطرب إذ رأى السيارة قادمة 
تحوه على تفس الشريط الواقف عليه تارتد 


رفن 


ناحية الشرق ليتفادى اصصطدامها به ماصطدم 
هو بالترام السائر وسقط على سأمه فأصيب 
بالاصبابات البيئة بالكشف الطى وقد توق الجن 
عليه بعد الحادثة بثلاثة أيام دون أن ينطق » 
وف هذا الذى تضمنته المعاينة الى ارتكنت 
عليها امحكمة ماييرر ماقالته من أن الطاعن 
الأول خالف قواعد المرور يما وقع منه . 
والحكمة وقداقتنعت بالد لي لالمستمد من المعاينة 
لم تكن ملزمة بالتحرى هنأى جبة من الجهات 
كا يقول الطاعن فى طعنه , 
« وخيث ان محصل الوجه الثاكث نامي 
المطعون فيه لميستظهر رابطة السببية بين الخطأً 
الذى ارتكيه الطاعن الأول ودوفةة الجنى عليه 
وم بين كيف تحقق لدى احكمة توافر هذه 
السببية والادلة التىقامت عندها على أنه لا يمكن 
“تصور وقوع الحادث بغير هذا الخطأ . 
« وحيث أن الحم قد بين انالحادث سبيه 
غخا لفة انهم « الطاعن الا'ول » قواعد المرور 
التى تقض بأن « يلف » حول اليدان لا أن 
مرق مي وسطه إذ ترتب على هذه الخاافة 
انزعاجأنجنى عليه وارتباكه لفدومالسيارة من 
جمة لامر فيبا السيارات وسيرها على تفس 
شريط الثرام الذى كان واقفا عليه فاضطر 
للارئداد إلى الناحية الأخرى ليبتعد عن خط 
سيرها ولكن كان قطار الترام قادما عن تلك 
الناحية فأصطدم به وسقط على سبليه قأصيب 
يتلك الاصابات التى أدت أوفاته . وهذا الذى 
أورده الحكم يدل على ثبوت ما حكمت به 
المحكمةعلى مقتضاه من توافر علاقة السببية بين 
قعل امتهم والحادث الذى وقع . 5 
. د وحيث ان مبنى الوجه الرابع قصور 
| الحكم من نواح . )١(‏ من ناحية عدم نه 


4ه 


المددان التاسع والمأت السمنة ألثالثة والعشرون 


نظرية الحطأ المشترك وتأثيرها فى الجرمة وق 
التعويض إذ الثابت أن خطأ الجنى عليه هو 
السيب فى إصا جه وأنٍ المتهم ليقع هنه أىخطأ 
(0) من ناحية عدم تعرضه لحكم محكمة أول 
درجةالقاضى بالبراءة وعدم رده عليه . (*) من 
ناحية تر نيبه التعو يض على الضرر الأدبى كشأن 
كل وفاة نحدث تحزن أهل المتوق . (4) من 
ناحية ايراده شبادة الشبود بصورة مبتورة . 

د وحيث انه ثابت فى الوقائع التى أوردها 
الحكم ما يدل على أن الطاعن الأول ارتكب 
خطأ يستوجب مساءلتة جنائيا ومدنيا عن 
نتيجته . ولما كان من المقرر أن خطأ المحنى 
عليه لإيجب خطأ امتهم ولا يخليه من السكولية 
الجنائية . ولما كان الدفاع عن الطاعنين م 
ينمسك أمام المحكمة بشىء عن خطأ الجن عليه 
فان الحكم يكون سليا هن الناحيتين الجنائبية 
والمدنية ولا يقبل من الطاعنين 'لأول هرة أن 
يفسبا للمجنى عليه خطأ بدعوى أنه كان السبب 
فى إصاهه . أما القول يعدم رد الحكم 
الاستئنافى على حك البراءة الاجداأني فلا محل 
له لأن الحكم الاسنتقنافى ل عخا لف حكم ممكة 
أول درجة فيا ذهب اليه م ن أن سيارةالطاعنين 
لم تسدم انق عليه بل أخذ يأقوال نفس 
الشهود والذين عول عليهم الحك الا جداتى فى 
هذا المدد. واستظور منها وقوع خطأ غير 
اللذكور فى اعلان الدعوى على نحو ما تقدم 
يانه . | 

أما عن تقديرالتعو يض عن الضررالا“دبى 
الذى لحق المدعين بالق المدنى. بسبب الا"م 
النفمى الذى حل بهم من جراء موت أيهم 
فذلك متعلق ,موضوع الدعوى مادامت هناك 
صلة قراية تبرر المطالبة بالتعويض . , 


ه وحيث انه لكل ما تقدم يتعين رفض 
الطعن والزام الطاعنين بالمصار يف . . 
( طمن حسين جمد ابراهيم وآخر ضد النيابة وآخرين 
مدعين بحق مدلى رقم 1486 منة ١‏ ) 
حرف 
؟ نوقمير سنة 1949 


نقض وابرام حكم بصحة تفتيش اتوم وتحديد . 
جلسة للمرافمة فى الموضوع . الطعن فيه بطريق النقض ٠‏ 
لايجوز . ( الادة وم تحقيق ) 


البدأ القائونى ' 
الحكم بصحة التفتيش وتحصديد جلسة 
المرافعة فى موضوع الدعوى ليس من الأحكام 
المنبية للخصومة إذ الدعوى بعد صدوره تبق 
قأئمة أمام الحسكمة.ولا مانع قانونا من أن 
يقضى:فى موضوعها لمصلحة المتهم فتنتفى بذلك 
كل مصلحة له فى التمسك ببطلان التفتيش 


'وإذن فالطمن بطريق النقض فى هذا الحكم 


غير جائز . 


الكو 0 

« حيث ان الدعوى العمومية رفمت على 
الطاعن لاحرازه مخدرا يقصد الانجار وممكة 
أول درجةقضت جاريخ 1١‏ نوقيرسنة1941 
بقبول الدفع اللقدم من الطاعن يبطلان النفتيش 
وبراءة الطاعن ما نسب اليه . فاستأ قت 
النياية هذا الحكموا نحكمةالاستثنافية حكمت . 
فى ؟1 ابريل سنة +14 حضوريا بقيول 
الاستئناف شكلا وفى الموضوع يالغاء الحكم 
المستا نف فيا قضى به هن قبول الدفع يا لبطلان 
و بصحةالتفتيش الذى أجرى وحددت للمرافعة 


ألعددأن الناسع والماشر . ألسنة الثالئة والعرو 


إيارانا 


فى اللوضو ع جلسة / يونيه سنة 1941 ٠‏ | التهمة المستدة إلى التهم وقام لدبها الدليل 


و يتاريخ 5؟ ابريل سنة 1147 قررالطاعن 
فى قل الكتاب بالطعن فى هذا الحكم وقدم 
أسبايا لطعنه يؤيد بها دعواه بيطلا التفتيش 
الذى أجرى. قى منزله وأسفر عن ضبط 
'الحشيش يه. 

د وحيث انه لما كان الحكم المطعون فيه 
لم تقته به الحصومة إِذ الدعوى لاتزال بعد 
صدوره قائمة أمام.المحكمة ولا كان لا.يوجد 
مانع قانونى لان يقضى فى موضوعبا لمصلحة 
الطاعن فتن بذل ككل مصلحة له فى التمسك 
بيطلان الحكم المطعون فيه لما كان ذلك فان 
الطعن يكون غير جائز لا"نه منصب على حكم 
لايجوز الطعن فيه يطريق التفض . 

ز طمن جوده حسان عثان سد النيابة رقم 18450 


سنة راق ) 


نف 
؟ نوقبر سنة 1940 

حكم بالادانة . عدم ذكر بان الشبود الذين أخذنت 
المكمة بشهاداتيم ولا مؤدى .أفوالحم ولامضمون اتحقيقات 
النى أشارت الها ولا الادلة المستمدة متها . أجمال يعيب 
المكم. 2 

البدأ القانونى 

إذا تين المحكية فى حكمبا بالادانة 
الشبود الذين أخذت بشهاداتهم ومؤدى أقوالهم 
ولامضمون التحقيقات الى أشارت اليها والأدلة 
التىاستمدتها منهافان حكمها يكون قاصراً متعينا 
تقضه إذ هذا الاجمال فى ذ كر واقمة التبمة 
وأدلة الثبوت لايمكن ممه الاطمثنان إلى أن 
الحكمة حين حكمت ف الدعوئ قدتبدنت واقعة 


الصحيح عليها . 

امير 

« حيث ان مبنى وجه الطعن ان الحكم 
المطعون فيه خال من الا" سباب ‏ 

« وحيث ان الحكم الاستئناى المطعون 
فيه أدان الطاعن واقتصرفى أسبايه على الاحالة 
إلى أسياب الحكم الابتدائى وكل ماجاء فى 
هذا الحكم من أسباب خاصة با لطاعن هو قول 
الحكمة « انه بالنسبة للمتهمينالاول والثاتى » 
د (الطاعن ) يبين منالتحقيقات التى تضمتها ٠»‏ , 
« محضر ضبط الواقعة والتى قامت بها هذه » 
د انمحكمة انهما اتفقا على بيع كمية من ©» 
« الخدراتضبطت عينة منها وارسلت للتحلول » 
< فتبين انها كذلك . وقدئبتت هذه الواقعة »> 
« هن شبادةالشبود وحاضر التحقيق الذ كورة »© 
د وضيطت التقود مع أحدهها التهم الأول > 
« وقد اعترف المتهم الاول بهذه الواقعة » 
د وانكر امتهم الثانى (الطاعن ) م نسب اليه » 
د وليس ف التحقيقات ما يصلح لدعم » 
«أقواله» وإتبين امحكمة الشبود الذين أخذت 
بشهادتهم ولا مؤدى أقواهم كا أنها م تبين 
مضمون التحقيقات التي أأشارت اليها فى ١‏ 
ولا الا'دلة المستمدة منها ولاكان هذا الاجمال 
فى ذكر الواقعة وأدلة الثبوت لا يكن للاقتناع 
بأن احكمة حين حكمت فى موضوع الجريمة 
قد تبينت واقعة التهمة الممئدة إلى الطاعن 
وقام لديبا الدليل الكافى على صحتهافان الحكم 


يكون قاصراً متعينا نقضه . 


( طين على سلامه الوكيل ضد النياية رقم ١494‏ 
سقوورقع) 00 


(0 


الهف 


العددان الناسع والعأشر ‏ ألستة النالنة والمشرو 


نف 
” نوفمير سنة 191517 

قتل عمد . متى تنطيقالفقرة الثانية من المادة غ8 ع 5 
قيام رايطة الزمنية . ان تكون الجررمة الثانية جناية بكونها 
فمل مستقل عن فعل القتل . لايك ترط اتحاد القصد أو 
توافر رابطة أخرى . لايهترط أن تكون الجناية الاتخرى 
من نوع آخر غير الفتتل . متهم , اطلاقه عيارا ناريا بقصد 
لقتل . اسابة شخص . اطلاقه عيارا ثانيا واعابة شخص 
آخر . انطباق الفقرة المسسذكورة ( المادة 8-١4‏ عم 
١ 0‏ 


المبدأ القانونى 


. إن الفقرة الثانية منالادة 7"4 من قانون 


المقوبات إذ نت على تغليظ العقاب فى جناية. 


القتل العمد إذ تقدمها أواقترنت بها أو تاتها 
جناية أخرئ فانها لاتتطلب سوى أن تجمع بين 
الجر يمتين رابطة الزمنية وأن تكون الجر يمة 
الأخرى التى قارفها متهم مع الفتل جناية فلا 
يشترط إذن أن يكون بين الجنايتين رابطة أخرى 
كأتحاد النصد أو الغرض كا لايشترط أنتكون 
٠‏ الجناية الأخرى من نوع آخر قير القتل إذ 
النص إا كر جناية أخرى لاجناية من فوع 
آخرفيصح إذن أنتكون الجناية القترنة بالفعل 
جناية قتل أيضا . نم إن كل مايشترطه القانون 
لكئ يصدق على الجناية وصف أنها جناية 
أخرى هو أن- يكون الفمل المكون لا مستقلا 
عن فل القتل . و إذن فاذالم يكن هناك سوى 
فمل واحد يصح وصفه فى القانون بوصفين 
مختلفين إذا كان عناك فملان أوعدة أقفال 


لايمكن أن نكون فى القانون إلا جر يمة واحدة 
فلا يتطبق ذلك التص . أما إذاتمددتالافمال 
وكان كل منها يكون جر يمة فانه يجب تطبيق. 
النص الذكور متى كانت إحدى الجرائم قتلا 
والأخرى جناية كائنا ما كان نوهها . وذلكٌ 
بقصر النظررعما قد يكون هتاك من ارتباط أو 
اتحاد فى الغرض . و بناء على ذلك فان اطلاق 
التهم عيارا ناريا بقصد القتل أصاب به شخصا 
ثم اطلاقه عيارا ثانيا أصاب به شخصا آخر 
ذلك يقع نحت حك الفقرة الثانية المذكورة لأنه 
مكون من فعلين مستقلين متميز ين أحدها عن 
الخ ركل منهما يكون جناية . 

7 

« حيث أن مبنى وجه الطعن القسدم من 
هذين الطاعنين ان الحكمالمطعون فيه قد أخطأً 
فى أخذهها بالظرف المشدد المبنى على اقتزان 
جناية كل منهما أىجناية ‏ قتل حمد عبد اللميد 
وجناية الشروع فى قتل حمد خليفه ‏ يجناية 
أخرى هي شروعهما مع آخرين في قل 
عبد اللاه عبد اميد . ذلك لآن الظرف المشدد 
الذى حاسب الحكم الطاعنين عليه لايتوفر 
يمجرد تعاصر جنايتين زمانا ومكانا بل ان 
اللازم إذا روعيت حكمة التشريع أن مختلف 
الجرمتان نوعا وقصدا بحيث نكون كل منهما 
فستقلة عن الأخرى واناتحدتازمانا ومكانا . 

د وحيث ان الفقرة الثانية من للادة مم 
من قانون الْقوبات إذ نصت على تغليظ العقا 
فى جناية الفتل إذا تقدمتها أو اقترنت يها أو 
تلتها جناية أخرى فانهنا لانتطلب سؤوى أن... 


العددان التاسع والعاثشر السنة الثا لئة والمشرون 


تجمع بين الجرمتين رايطة الزمنية وأن نكون 
الجريعمة الأخرى التي قارفها الهم مع القتل 
جناية فلا يشترط إذن أن يكون بين الجرعتين 
رابطة أخرى كاتجاد القصد أو ااغرض مادام 
النص لا يتطلي سوى رابطة الزمنية . كذلك 
لايشترط أن نكون الجناية الأخرى من نوع 
آخر غير القتل لأن النص إما تكلم عن جناية 
أخرى لا عن جناية من نوح آخر نما يصح 
معه أن تنكون الجناية المنترنة بالفعل جناية قتل 
أيضا . و:] ما كل ما يشترطه القانون فى الجناية 
التى ترتكب: مع القتل لنكى يسدق وصفها 
بأها جناية أأخرى هو أن يكون الفمل المكون 
لما مستقلا عن فعل القتل . فلا ينطبق النص 
يصح وصفه فى القانون بوصفين مختلفين أو إذا 
كان هناك فعلان أو عدة أفمال لايمكن أن 
تكون ق الفانون إلا جرية واحدة . أماإذا 
تُعددت الأفما ل وكون كل منها جرعة فانه 
يجب تطبيق النص هتى كانت احدى الجرائم 
قتلا والأخرى جناية ههما يكن نوعها وذلك 
بض النظر عما قد يكون هناك من ارنباط أو 
اتحاد تى الغرض : 
د وحيث ان امك المطعون فيه قد .حص 
الواقعة قى قوله « ييا كان حمد عيد اميد جمد 
وعيد اللاه عبد الميد عد يسيران على الجسر 
الشرق اترعة صغيرة متفرعة من نرعة فرح ١‏ 
سريعة المتفرعة من الترعة ال براهيمية وعند 
ما وصلا إلى زراعة ذرة محمد خليفه اعغرضهما 
للنهم أبو السباع عبدالناصر وخرج هن زراعة 
الذرة ودغن عيد اليد ممد: بكمب بندقيته 
فضر به. عبد اللاه عبد الميد بعصا سقط على 
أثرها.تى هيل الترعة ثم نض وتراجع للجبة 


بالاه 


البحرية وعندمد ظهرالمتبمون حسان عبدالناصصر 
(الطاعن الا 'ول) و نصار عبد الناصر ( الطاعن 
الثاتى) وغلاب رستم فأصرع عبداللاه عبد اميد 
واختبافىزراعةالذرة وأطلق حسا زعبدالتاصر 
عيارين نارين على مد عبد الميد أرداءه قتيلا 
فنادى عليهم تمد خليفه الذى كان يجوار بدالنه 
للامتتاع عن الضرب قسارع نصار عبدالناصر 
وأطلق عليه عيارا ناريا أصابه فى صدره فرج 
عبد اللاه عيد اميد هن زراعة الذرة لمساعدة 
أخيه مهل عيد الميد الللتى في الترعة فبادره 
المتهمون الا ربعة باطلاق الا'عيرة الثارية 


فأسرعبا هرب هنبا قاصصدازراعة الذرة للاختفاء 


فيها فتبعوه بالاعيرة الناريةأيضاع واللحكمة بعد 
أن أوردت أدلة الثبوت على ادانة الطاعنين 
عدت الطاعن الاول مرتكيا لجناية قتل حمد 
عبد الحيد مهد وجناية شروع فى قتل عبداللاء 
عبد المميد محمد وعدت الطاعن الثانى مرنكيا 
لجناية شروع فى قتل حمد مخليفه مد وجناية 
شروع فى قتل عبداللاه عبد اميد مد وماقبتها 
على ذلك يمقتضى الففرة الثانية هن المادة ٠‏ من 
قانون العقوبات . 

د وحيث ان ماأثيته المكم على الوجهالمتقدم 
ببرر النقيجة التى اننبت اليها المحكمة فان اطلاق 
كل من الطاعنين عيارا ناريا بقصد القتل أ صاب 
به شخصا معينا ثم اطلاقه عيار! ثانيا. أصاب 
به شخصا آخر ذلك يجب معدعده مرتكيا 
لفمين مستقلين متميزين عن بعضهما كو نكل 
منهما جناية ومادامت احدى هاتين الجنايتين 
هن القتل أو الشروع فيه فان معامله بمتقتضض 

نفرة الثانية من المادة 6م عن قانون العقوبات 


لويف 


العددان التاسع والماشر - السنة الثالئة والعشرون 


« وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 

أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
(طمن حسان ميد الناصر على وأ خرين ضد النياية رقم 

كوول سنة ررق ) 

1" 
٠”‏ نوقمبر سنة 19141 

١‏ لس مواد عقدرة ب جرعة الاتاربللدر , بط المقدر, 
مع المتهم أو فى مله . لايشترط الحكم بالادانة ٠‏ 
يكفى أن تثبت واقعة الاتجار ٠.‏ 

م -- تقتيش ١‏ آذن النياية فى تفتبش منزل المنهم . القرائن 
المررة له . لايعترط أن يكون عبرا با محضر . 
بلاغ ضد امهم مقدم من تجبول م تقرير من ضابط 
البوليس يتضمن تحرياته عن صحة هذا البلا يكفى 
ألائن بالتغتيس + 1 

م ما تفتيش: ٠‏ تفتيش منزل وقع عنالفا للقانون . لايقبل 
من غير صاحبه للنمسك بيطلان لتفتيش ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ ت لايشترط للادانة فى جرعة الاتجار 

بالخخدرات أن يضبط الخدر مع امتهم أوفى مله 

بل يكفى أن يثبت الحم واقمة الاتجار بأدلة 
تؤدى إلى ثبونها وتكون الادانة صحيحة ولو 
كان المخدر الذى حصل الانجار فيه لم يضبط 

عند أحد . 
؟ + لايشترط لصدور إذن النيابة فى 

تقتيش بنذل الهم أن يكون قد حرر محضر 

متضمن للقرائن الى تبدر التفتيش بل يكفى 
أن فكون هذه القرائن كأمة يناء غلى بلاغ 
أوتقرير متضمن لا . فاذا كان الثابت بالحكم 
أن إذن التفتيش قد عدر بناء على تقر ير يتضمن 
تحريات ضايط البوليس فى صدد صحة البلاغ 


للقدم من يبول بأن للتهم يتجر فى المخدرات 
فان ذلك يكفى مادامت النيابة قد اقننمت 
بكفاية القرائن القئمة ضد امتهم والحكة قد 
أقرتها على رأيها باءمادها التفتيش الذى حصل 
وأخذها بالدليل الستمد منه . 

م - لايقبل من غير صاحب المأز ل الذى 
حصل تفتيشه أنيتمسك ببطلان هذا التفتيش 
إذا كان قد حصك على خلاف القانون . 


د وحيث انه يبين مما تقدم أنه لامحل لما 
يتمسك به الطاعن فى طعنه . 

أولا ‏ لانه لايشترط فى جرية الاتجار 
بالخدر التي أدين من أجلما أن يضبط الخدر 
فى محله أومعه بل يكنى أن يثبت لحك واقعة 
الايجار بأدلة تؤدى إلى ثبوتها وتكون الادانة 
صحيحة <تى لو كان المخدر الذى حصل الايجار 
فيه لم يضبط عند أحد فلاوجه إذن لايتمسك 
به الطاعن هن ان الخدر لم يضبط فى منزله . 

ثانيا ‏ لانه لامب لصدور الاذن من 
النيابة بغتيش مزل المتهم فى جناية أو جنحة 


أنيكون قد حررمحضر يتضمن وجودالفرائن 


التى تبرر: التغتيش بل يكفى أن تكون هذه 
الفرائئن قائمة بناء على بلاغ أو تقرير غتضمن 
لحا ومادام الثابت بالحكم المطعون فيهان الاذن 
صدر من النياية بناء على تقرير تضمن محريات 
ضابط البوايس فى صدد صحة البلاغ اللقدم 
هن مجبول يأن الطاعن يتجر فى الخدرات فان 
ذلك يكنى لصدور ذلك الاذن مادامت التيابة. 


العددان التاسع والعاشى ‏ 


كا هو الخال فى الدعوى قد اقتنعت بكفاية 
الغرائن القائمة ضِد الطاعن وشاطرتها محكمة 
الموضوع رأيها باعترادها التفتيش الذى حصل 
وأخذها بالدليل المستمد منه . 

#النا ‏ لان امازل الذى يدعى الطاعن 
ان دخوله !ا حصل عن طريق التسور لامن 
الباب لم .يكن للطاعن بل هو لشخص آخر 
هو وحده صاحب الشأن فى السك ببطلان 
أى تفتيش يقع فيه مخا لفا للقا نون لان البطلان 
+ شرع إلالمصبيعة مباحب لال فليس لغيره 
أن يتمسك به . 

رايعا ‏ لان الحسكم قد أقم على قرائن 
وأدة من شأنها أنتكنى لم رتبه الحكر عليها 
فلايقبل منالطاعن أن يثير الجدل الذى يثيره 
حولا ىطعنهلا نه لايرهى هن ورائه إلاالقول 
يعدم كفاية الأدلة وهذا لتعلقه موضوع 
الدعوى ونقد يرالثبوت فيها لايقبل أماممحكمة 
لنقض . 

خاهسا وسادسا ‏ لأن باق ماتضمتته 
وجوه الطعن لا يمدو أن يكون مناقشة فى 
موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيبا وهذا 
لاشأن حكمة النقض به لتعلقه بمحكمة الموضوع 
وحدها . 

د وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه . 


( طمن عبر عد المحطى' بدير ضد التيابة رقم 11 
سنة اق ) 


السنة الثالئة والعشرون 4ه 


1" 
؟ نوقبر سنة 1541 


الحم الصادر باعتبار المعارضة كأنيا لم تكن . بيماد 
استشاقه. مني يكون تاربخ صدوره مدا لميعاد الاسكتناف م 
اعلان المدارض يملة الممارضة أعلانا صححا وتغلفه عن 
حضورها لبب قير تهرى , الك المادر باعتبار الممارضة 
كأنها لم تك . الحم القاضى يعدم قبول استتنافه شكلا ٠‏ 
خلوهما من بيان ان المنهم أعلن باليوم الذى كان عددا لنظر 
الممارضة . قدور الحم القاضى بعسدم قبول الاستتاف ٠‏ 
نقضه ٠‏ 


البدأً القانوتى : 

إن ميعاد استئناف الححكم الصادر 
باعتبار المارضة كأمها لم تكن لا يبدأ من 
تاريخ صدوره إلا إذا كان هذا الحكم قد 
صدر بعد إعلان العارض بجلسة المعارضة اعلانا 
صحيحا وتخلف عن حضور الجلسة وكان تخلفه 
غير راجع إلى أسبنب ب لادخل لارادته فيها فان 
المعارض يمير فى هذه الحلة عالما بصدور الم 
عليه وتصح محاسبته عن بده ميعاد الاسنثناف 
من يوم صدور الحكم . أما إذا كان المعارض لم 
يعلن بالجلسة التى حددت لنظر معارضته أوكان 
قد أعان بها وتخلف عن حضورها لأسباب 
قهرية فلا يصح أن يفترض فى حقه عليه بالحم 
الصادر فى الممارضة وبالتالى لاتسوغ محاسبته 
“على ميعاد الاستئناف من يوم صدور هذا الحدم 
وإذن فاذا كان الحكم الصادر من الحكة 
الابتداثية ياعتيار المعارضة كأنهالم تكن والحم 
القاضى بعدم قبول الاستثناف شكلا كلاثما 


وبق - 


خال من بيان أن المتهم أعان بالملسة التىكانت 
محددة لنظر معارضته وقغى فيبا باعتبارالمعارضة 
كأنها لم تكن فان محاسبته على أن يعاد 
استئنافه يبدأ من يوم صدوره لايكون ها من 
سند قى البيانات الواردة بالحكم ويكون هذا 
ادم متعينا نقضه لقصوره . 

2 

« حبث ان الطاعن يتمسك فى طعنه بأنه 
عارض فى الحكم الغيابى وهو فى السجن ولم 
بحضرعند نظر العارضة لأنه كان يجهل تاريخ 
الجاسة فحكم باعتبار المعارضة كأنها لم بسكن 


ولذلك فان. استثنافه هذا الحكم يكون مقبولا , 


خلاةا لا قضى به الحكم الطعون فيه ولوكان 
قد مخى على صدوره أكثر من عشرة أيام . 
« وحيث ان الحم المطعون فيه قضى يعدم 
قبول الاستكناف المرفوع هن الطاعن شكلا 
وقال فى ذلك < ان الحكم باعتبار المعارضة 
كأنها لم تكن صدر في ١٠؛‏ مايو سسنة 1941 
ولم يستأنقه المنهم إلا فى مام ينابر سنة 180 
.أى. بعد. الميعاد فيتعين الحم بعدم قبول 
الاستئناف شكلا » وبالاطلاع على الحكم 
الصادر فى .؟ هايو سنة 141 تبين أنه قضبى 


باعتبار المعارضة كأنما لم تكن ولم يذكر فى |* 


ذلك إلا ماقاله من أن ( امتهم المعارض لبحضر 
مجاسة العارضة ومن ثم يتعين الحكم باعتبار 
المعارضة كأتها لم تكرن عملا بالمأدتين مسو 
و ١0“‏ من قانون تحقيق الجنايات ) 

د وحيث ان القول بأن ميعاد استئتاف 
الحكم الصادر باعتبار المعارضية كأنها لم تكن 
بيد مه تاريخ صدوره لايصح إلا إذا كان 


' الااخف بهذه الشبادة . 


العددان التأسمع والعاشر ‏ السنة الثالثة والعشرون 


الحكم قد صدر بعد اعلان المعارض بجلسة 
المعارضة اعلا ناصحيحا وكان نخلفه عن الحضور 
بالجاشة لايرجع إلى أسباب لادخل لارادته 
فيها ففى هذه الخالة يعتبر المعارض عاما بصدور 
الحكم عليه ويحق محاسيته عن بدء ميعاد 
الاستئناف من يوم صدوره. أما اذا كان 
العارض لم يعلن بالجلسة التى حددت لنظر 
معارضته أو كان .قد أعلن نها وتخلف عن 
الحضور عنهبا لأسباب قبرية فلا.يصح أن” 
يفترض فيه علمهبالحكم الصادر فى العارضة 
وبالتالى لاتسوغ محاسبته على ميعاد الاستئناف 
من يوم صدور هذا المكم ٠.‏ 1 . 

د وحيث انه هتى كان هذا مقررا وكان 
كل هن الحكم الضادر باعتبار المعارضة كأ نيا" 
م نكن والمكم المطعون فيه خلوا من بيان 
إعلان الطاعن باليوم الذى كان محددا لنظر 
معارضبته وقضي فيه باعتبار المعارضة كأنما 
لم تكن فان محاسية الطاعن فى الحكم المطعون 
فيه على أن ميعاد استثنا فهيبداً من تاريخ الحكم 
الصمادر باعتبار المعارضة كأ نها لم نكن لايكون ٠‏ 
ها من سند فى الا"سياب الى أقي المكم علا 
وإذن فآن هذا الحكم يكون متعينا نقضه 
لقصوره فى ييان الا"سباب . ' 

( طعن تود حلى ضد الثيابة رقم 8 ١5‏ سئة ١٠‏ ق ) 


لض 

؟ وبر سسنة 19517 
حكم . تسييه 0ه براءة المتهم ابتدائيا على أساس ان 
الحمكمة لم تأخذ بشهادة الشرود . ادانته استثنائيا على أساس 
بيان الا“دلة النى استندت اليها امحكمة 
فى ذلك . رد حتمى على حك الهارة , 


تصديق الشاهد أو 


عدم تصديقه - موكول الى اطمئنان الحكمة , 


العددان ألتاسع والباشر ب 


المبدأ القاتوى 


إذا بينت محكمة الدرجة الثانية بما فيه 


الكناية الأدلة التى اقتنمت منها بأدانة امتهم ا 


وكانك هذه الأدلة تقوم علىشهادة الشبود الذين 
م تر حكمة الدرجة الأولى الأخذ بأقوام فان 
تعويل الحكمة الاستثنافية على تلك الأقوال 
٠‏ بعد ان اطءأنتاليها واعتقدت صحتها يتضمن 


بذاته الرد على حك البراءة الصادر من محكمة 


الدرجة الأولى إذ تصديقالشاهد أوعدم تصديقه 
مناطه اطمثنان الحكمة واستقرار عقيدتها ولا 
أسباب له غير ذلك ١ ٠‏ 

اليو 

« حيث ان الطاعنين يتمسكان فى طعثهما 
بثلائة أوجه , 

الا"ول - ان محكمة ثاتى درجة ل ترد على 


أسباب حكم محكة أولدرجة الصادر بالبراءة: 
الثاتي ‏ انها إذ حكمت على الطاعن الثاى 


0 بالاتفاق والساعدة م" تبين 
طريى الاشترا 

الثالث 0 7 ترد على الدفاع بأنالحجز 
وقع يناء على .أحكام غيابية عورض فيهاء ثم 
طعن بالتزوير فى بعض الا" وراق المقدمة فيا 


ولم يحدد بعد يوم للببع مما تنتق معه ججريعة 
الاختلاس . : 


د وحيث أنه عن الوجه الا”ول فقد بينت 
محكمة ثانى درجة ا فيه الكفاية الا“دلة التى 


اقنعتها وأقامت عليها قضاءها بادانة الطاعن , 


ولا كانت هذه الا“دلة تقوم على شهادة الشهود 
وهى. بعينها التى لم تر ممكنة أول درجة 


السنة ألنا لية والعشرون لفن 
الا'خذ مم فأنتعويل الحكمة الاستثنا فيةعليرا 
بعد أن اطمأ نت ليها واعتقدت صبحتر|,تضمن 
بذاته الرد على حكم البراءة الصادر من محكمة 
أول درجة مادام تصديق الشاهد فى روايته 
أو عدم تمديقه موكولا لاطمئنان المحكمة 
واستقرار عقيدتها عليه . 

« وحيث أنه عن الوجه الثانى فقد بينت 
المحكمة خلافا للا يزعمه الطاعن الثانى ‏ ان 
الاشتراك وقع بالاتفاق والساعدة وأوردت 
الوقائع والا“دلة التى استخلصت هنما مأقالته فى 
ذلك هن أن الطاعن الثانى دبر معالطاعن الال 
أهر الادعاء كذيا بأن آخرين سرقوا القطن 
المحجوز لنت واقعة الاختلاس عنهما . 

« وحيث انه عن الوجه الثالك ذفان ماجاء 
به همردود بأنالحجر الموقم بناء ع حكمغرابى. 
واجب التفاذ يجب احترامه ويعاقب على كل 
اعتداء يقع عليه مادام الحجز قائما لم يحكم 
يبطلانه . 

د وحيث انه لذلك ام 
أساس متعينا رفضهموضوعا , 

( طبن محد السيد واعر وآغر ضد اليل رقم 14.4 


سنة ولاق ) 


يلف 

؟ نوقير سنة 19519 
وكلة . التوكيل فى الأمن , لايشترط ان يكون تركيلا 
خاصا . يكنى أن يكون التوكيل عاما فى مبنى طريق النقش ٠‏ 

المبدأ القانوتى 

ان" القانون إذ أجاز للمتهم أن يوكل من 
يشاء منالحامين أوغيرم فى أن يطعن نيابة 
عنه بأى طريق من طرق الطمن فى الحكم 


ألسنة الثالئة وألمشرونُ 
نص فى كل الدعاوى التى يحصل فيها الطعن 


بيرم العذدآن الناسع والماشر - 
الصادرعليه ليوج ب لقبول الطمن هذه الكيفية 


أن يكون التوكيل خاصا منصبا على قضيةمعينة 
بالذات بل انه يكنى وفنا للقواعد العامة المفررة 
فى عقد الوكلة بالمادة ١ه‏ من القانون المدلى 
أن يكون التوكيل عاما فى نوع طر يق الطمن 
ليكون معتبرا بدون نص فى كل الدعاوى التى 
يحصل فيبا الطمن مهذا الطريق الممين . فيكق 
لتخو يل الوكيل حق الممارضة عن الموكل أن 
يكون. التوكيل قد نص فيه بصفة عامة على 
الممارضة فى الاحكام ولو كان لم تبين فيه أحكام 
أو قضايا معينة ذل بغض النظر عن الوصف 
الذى وصف به التوكيل وعن الأعمال الأخرى 
التى تضمتها :.. 

امار 5 

د حيث ان الطاعن ينعى فيا ينعاه على 
الحكم المطعون فيه أنه أخطأ إذ قضى ببطلان 
المعارضة المر فوعة منه فى المحكم الغيابى الصادر 
عليه. وذلك لان التوكيل الصادر منه إلى الحاهى 
الذى قرر بالمعارضة يله عملبا. با لنيابة عن 
الموكل أخلاة لما ذهبت اليه امحكمة . 

« .وحيث ان القانون إذ أجاز للمتهم أن 
يوكل هن يشاء من المحامين أو غيرم فى أن 
يطعن نياية عنه بأى طريق هن طرق الطعن 
' “في الحكم الصادر عليه لايوجب لقبول الطعن 
بهذه الكيفية أن يكون التوكيل خاصا منصيا 
على قضية معينة بالذات لانه يكىفىهذه الخالة 
وفنا للقواعدالمامة المقررة فيعقد الوكالة بالمادة 
اذه من القانون المدنى أن يكونالتوكيل عاما 
فى جنس طريق الطعن ليكون معتبرا يدون 


بهذا الطريقالمعين . فيكت متخو يل الوكيل حق 
المعارضة عن الموكل أن يكون التو كيل قد نص 
قيدا بصفة عامة على المعارضية فى الا <كام ولو لم 

« وحيث ان الحكم المطعون فية يمد أن. 
ذكر أن الطاعن حكم عليه غيابيا من محكمة 
أول درجة بالحبس عارض ق الحكم وحكم 
باعتبا رمعارضته كأ نها لم تكن فاستا نف وحكم 
غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد 
الميعادالقانونى وأعلن با لمحكوى؟ اكتوبر 
سنة 1141 وعارض فيه فى اليومالتالى لاعلانه 
يعد ذلك قال تدعيا لا قضى به من بطلارتف 
المعازضة المرفوعة هن الطاعن . انه هسل من 
المتهم بأن المعارضهة قررت بعر فة حماهيهءقتضى 
توكيل عام وقد اتحصر ذفاعه فى جواز ذلك 
قانونا , وحيث ان هذه المسألة وهىهل يجوز 
لوكيل يمقتضى ثوكيلعام حتى ولوكان محاميا 
عن المتهم أن يقرر با لطعن فى الاحكام الجنائية ' 
الصادرة ضد موكله سواء أكان ذلك بطريق 
المعارضية أم الاستثناف أم التقض هذه المسألة ' 
قن نضاريت فبها أحكام المحاكم المصرية: بل 
أحكام ممحكمةالنقض نفسبا وان كان يظهر 
أن القضاء والفقه الفزنسيين يتطلبان تفويضا 
خاصا فى هذه المسائل وقد استقرت أحكام 


'محكمة التقض أخيرا على الا'خذ بهذا البدأ 


حيث قررت فى حكمبا الصادر هاريخ "١‏ 
مارس سنة +14 في الفضية رقم ٠١٠١١‏ سنة 
+ قضائية أنها فرغت من بحثهذا الموضوع 
فى معرض الطعن بطريق التفض والابرام 
ويحثها هذا وارد تفصيلا قى حكمها الصادر 
تاريخ 51 فبراير سنة 1404 .فى القضية رقم 


العددان اناسع والعاشر - ألسنة النالئة والمشرون 


مرولا سنة 45 قضائية . وحيث انه وا نكان 
حكمأ التقض السابق الاشارة اليواعمد راف صدد 
التقرير بالتقض إلا أن البادىء التي قررتها 
المحكمة العلا ى حكميها اذ كورين هى مبادىء 
عامة تنطيق على التفرير بالاستئناف وامعارضة 


أيضا . وحيث انه يعضح مما سبق أن معارضة. 


المتهم باطلة لحصولها من غير ذى حفة قيتعين 
الفضاء بذلك بغضالنظر عما إذاكان استئنافه 
باطلا أم غير باطل ومقبولا أم غير مقبول 
من وجهة الشكل ..أما ادعاء وكيل التهم 
بالجلسة يأن م وكله كانم يضا فان ذلك لايغير 
الوضع لأنهكان فى مقدوره أن يعمل توكيلا 
خاصا لمحاميه ليقرر بالمعارضة فضلا عن أن 
الشبادة الطبية المقدمة هنه بغرض صحته! تفيد 
مرضه فى وقت سابق يكثير عن الوقت الذى 
تقرر في بالمعارضة فى الفضية الحالية ويظهر 
أن غرصبه الادعاء بأن م وكله كان مريضا 
وقت صدور الحكم ضده أمام محكنة أول 
' درجة باعتباز معارضته أهاهها كأ نها لم نكن 
مع أن الطعن الآن منصب على معارضته أمام 
هذه الحكة بغض النظر عما سبق ذلك من 
اجراءات . 
0 7 
الحقيقة في الطعن :قد اطلعت على مفردات 


الدعوى فتبينت أن الدفاع عن الطاعن "تمسك ' 


أمام احكمة يأ نالت و كيل الذى عملت المعارضة 
يمقتضاه يشمل عدة أمور منها تتخؤيل الحامى 
الذى قررما أن يعارض فى الحسكم نيابة عن 
المحكوم عليه كا نبينت أن تقرير المعارضة 
مذكور به أندعمل يناء على توكي ل شرعى صصادر 
من الحكوم علية ِل الحامى الذى تولى التقرين 
00 د وحيث ان الدفاع عن الطاعن قدم لهذه 


. وعليهم أمام ججييع 


الننكن 


انمحكمة التوكيل الشرعى الذى عملت مقتضاه 
المعارضة وهو صادر فى 5 فبراير سنة 19441 
هن الطاعن و آخرين إلى حسن! فندى عبد الفتاح 
وتادرس افتدى جرسن وموريس افندى 
فخرى و كامل افندى أبادير وحابي افندى 
عوض ورياض افندى شحانه وشاكر افندى 
جر يس ورياض افندى مكارى والسيد اقندى 
عرفة الحامين الأهليين وذكر فيه بالنص اله , 
د توكيل عام فى جميع القضايا التى ترفع منهم 
.الحاكم على اختلاف أ نواعبا 
درجت ليك أو شرعية أومختلطةأو حسبية 
وجهات الادارة والنيابة فى المراقعة والخاصمية 
والصلح والاقرار والانكار وطلب اليين 
وردها ورد الفضاة وتسلم ونس الا "وراق 
والمستندات وصور الاحكام وتنفيذها وتعيين 
امخبراء وا محكمين وردم وأستبدالهم والطعن 
بالازوير والانكار والطعن ف الا خكام,العارضة 
والاستثئاف والتماس إعادة النظر والتقرير 
بالتقض والابرام وق التقرير نيابة عنم أو 
عن أحدهراستئناف الاحكامالصادر ة من حكمة 
جنح مأمورية المنشا 'الفضائية فى القضية رقم 
+1614 سنة 144٠‏ وهى الخاصة مبذه القضية 
وأن للوكلاء حق توكيل الغير عنهم فى كل 
مايشمله التوكيل العام 3 

د وحيث انه يتضح مما تقدم أن الحم 
الطعون فيه قد أخطأ فى قضائه يبطلان العارضة 
للرفوعة من الطاعن إذ ماذام لت وكيل الذعير فج 
الحامي عن الطاعن المعارضة يَقْضاه منصوصا 
فيه صراحة طَى للعارضة فى الاحكام فان ذلك 
يكنى لقبولالمعارضة ولو لم تعينالاحكام ولا , 
الفضايا الى صدرت فنا إلا'حكام وبفض ٠‏ 
ألنظر 3 الوصف الذى وصف يه 0 

إن 


فز 


ألعددان الناسع والعاشر ‏ السنة الثالثة والعشش رون 


وعن الاعمال الا "خرى التى تضمنها : 
« وحيث. أنه لذلك يتعين قبول الطعن 
وتفض الحم المطعون فيه بدون حاجة لإبحثك 
باق أوجه الطعن .' ' 
( طمن عند حقتى سرحآن ضد التياية رقم +15 ستة 
؟اق) 
لق 
* نوقير سنة 31945 2 
٠‏ تفتيش . عذم تعبين من يقومبتنفيذ التفتش من رجال 
الضبطية القضائية فى الاذن . عدم تحديد مكانامنزل المأذون 


بتفتيشه فيه , الاذن يكون منصبا علىمنزل المنهم حيثيوجد , ' 


اجراء التفتيش بواسطة أى واحد من مأمورى الضبطية 

القضاية , محيح , 

: اليدا ارقن‎ ٠٠ 

إذا استبانت الحكمة من وقائع: الدعوى 

ومن عبارة إذن التفقيشس اله صدر مطلقا غير 

معين فيه من يقوم بننفيذه. من رجال الضبطية 

النضائية ولاعددا فيه متزل التهم الذى يجرى 

فيه التفتيشن فان الاذن يكون منصيا على مزل 

التهم حيث يوجد هذا النزل والتفتيش يكون 
ضحيجا إذا أجراءئى واحد من رجال مأمورى 

الضبطية القضائية 


« وحيث انه م أن المكمة 


استيانت .من وقائع اللبعوى. وعبارة إذن 
التفتيش أنه ضّدر مظلقا لم يمين فيه هن يقوم 
بقنفيذه من رجال الضبطية القضائية وم يحده 
فيه مكاناازل الذى يحصل فيه التفتيش . ومتى 
كأن الامر كذلك فلا وجه للطعن على الحم 


هن هذه الناحية فآنإذن التفتيش إذا صدر دون 


أن يبين فبه شخص ممين بالذات لتنفيذه كان 
لكل واحد من مأ مورى الضبطية القضائية أن 
ينفذه و إذا صدر بتفتيش مزل شخص دون 
تعيين موقع هذا الأزل كان الاذن منصبا على 
منزل هذا الشنخص حيث يوجد . هذا وان 

بها يدعيه الطاعن من أن الأزل الذى حصل 
تفتيشه ليس له بل لايه قان ذلك يقتضى عدم 
قبول وجه الطعن لان البطلان لم يقرر :إلا 


لمصلحةصاحب انز الذى حصل تفتيشه وليس 


لغيزه أن يتمسك به ولا'ن ماقد يكو نالطاعن 

يرمى اليه من وراء هذا القول هن أن الخدر لم 

يكن له لضبطه فى منزل غيره إبما هو مناقشة 
فى موضوع الدعوى غير مقبول إثارتها لدى 

'محكمة النقض . 

د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 

أساس .هتعينا رفضه موضوعا . 

( طمن مود سليمان اليد ضد النيابة رقم ١898‏ 

سنةووةقع 1 

لض 
9 نوقمبر سنة 1941 

اختلاس أشيا, محجوزة : 37 

. الغمل أكون للاختلاس . ثبوت وقوعه يغضمللقواعد‎ - ١ 
٠نيمم العامة . لايشترط ثبو ته بمحضر يحرره موظف‎ 
ثبوت واقعة الاختلاس .' دفع المنهم بيطلان عمنر‎ 
٠ التيديد . الرد عليه فى الحكم . غير لازم‎ 

# ل متى ثم هذه الجريمة ؟ عدم:تقديم امحجوز يوم البيع 
يقصد عرقلة التنفيذ . وجود الاثثيا. فملا . لايمنم 
من العقاب . ادعا, المارس ان الاديا. المحجوزة 

موجودة عنده . لاحاحة لتحقيق هذا الدفع . مادام 
لم يقدمبا فعلا يوم البيع . 

م ل حجز . وجب احترامه مادام قائما . أشيا, محجوذ. 

عليي! ببيب دين على غير مماحيها . تصرف مالكها قيها ' ' 

نع علمه بتوقيع امجن علها + عقاية . : 

( المادمان جقير و برووع سب لوم 0 3419 ) 


العددان التاسع والعاشر _. السنة الثالثة والعشرون 


المبادىء القانونية 


أ لايازم فى جربعة اختلاس الحجوز 


أن يثبت_القمل اللكرن لها بمحضر بعرره, 


موظف معين بل ان اثبات هذه الواقعة 
خاضع للقواعد العامة فيجوز لللحكة أن تعتد 
فى ثبوتها على أى دليل أو قرينة . وإذن فمتى 
أبنت الحكمة وقوع الواقمة الجنائية الرفوعة بها 
الدعوى على المتهم فانها لانكون ملزمة بأن ترد 
فى حكمها على عاك به القهم من ان محضر 
التبديد باطل لأنه لم يحسرر بعرفة موظف له 
صفة الضبطية النضائية 

- إن جر يمة اختلاسالأشياء الحجوزة 
تتم بمجرد عدم تقدعها من هى فعبدته للمكاف 
ببيعها فى اليوم الحدد'للبيع بقصد عرقلة التنفيذ 
عليبا . ذلك ولو كانت الأشياء موجودة بالفعل 
ول يحصل التصرف فيها . ادام الحم قد أثيت 
ان لتهم م يقدم الحجوزات لبيع رضم بجندم 
قيامه يؤفاء المبلغ الطلوب منه فهذا يكفى لتبر ير 
الك بادانته » ولاتكون الحكمة مازمة بالتحرى 
عما يدعيه من ان الأشياء الحجوزة لازالت 
موجودة علده . 

م الايشاره ط للعقاب على جر بمة اختلاس 
الأشياء الحجوز عليها قضائيا أو إداريا أن يقع 


الحجز صحينا مستوفيا لكل الشرائط القانونية . 


بل يصج المقاب عليها ولو كان الحجز مشو با با 
يبط مادام لم يقض ببطلانه قبل وقرع 


وه 
الاختلاس . فيقع نحت طائلة المقاب من يختاس ‏ , 
متاعه الححوز عليه يسبب دين على غيره مع 
علله بتوقيع الحجز عليه ممخألفة صر يحة لواجب 
الاحترا ام اذى يقتضيه الحجز واعتداء ظاهر 
على السلطة التى أوقمته ‏ 


« وحيثانه ليس بلازم فيجر مة اختلاس 
ال حجوزات أن يثبت الفعل ال مكون لها بمحضر 
يحرره موظف ممعين ء بل اناثبات هذه الواقعة 
يخضع للقواعد العامة فيجوز للمحكمة أن 
تعتمد فيثيوتها على أى دليل أو قرينة . وإذن ٠‏ 
فالمحكمة وقد قالت بثبوت الواقعة الجنائية 
المرفوعة بها الدعوى على الطاعن لم حكن 
ملزمة بالرد على مثل هذ الدفاع الشار اليه 
بوجه الطعن . 
< وحيث ان هبتى الوجه الثانى أن الطاعن 
قزر أن الاشياء الحجوز عاها كانت موجودة 
يوم البييع وانها لازاات موجودة واللحكمة لم 
تحقق هذا الدفاع بل قضت باداقه . 

د وحيث ان جرية اختلاس الاأشياء 
المحجوزة نتم بمجرد عدم تقدمبا من هى فى 
عبدته للمكلف يبعا فى اليوم المحدد لذلك 
بقصد عرقلة التنفيذ عليها ولو كانت موجودة 


.بالفعلولم يحصل التصرف فيها ..ومادام الحم 


قد أثيت أن الطاعن لم يقدم امحجوزات لليبع 
رغم عدم قيامه بوفاء المبلغ المطلوب هنه فبذا 
يكنى تبرير الحم بادائته ولم تنكن المكمة 
فى حاجة لتحقيق مايدعيه من أن الا'شياء 
الججوز عليبا لازالت موجودة عنده . 

« وبحيث ان مبنى الوجه الثالث انه يستدل 


لهرت 


العددان التاسع والعاشر - ألسنة الثالئة والعشرون 


من قسام التسبيد التى قدمها الطاعن إلى 
محكمة أوا ل درجنة انه لاعلاقة له بالدين 
المحجوز من أجله فالحجز باطل والجرعة 
منعدمة قانونا . 
« وحيث انه لايشترط للعقاب على جرعة 
اختلاس الا شياء المحجوز عليها قضائيا أو 
إدازيا أن يق الحجز محيحا مستوفيا الكل 
الشرائط الفا نونية » بل :يصح العقاب عليها ولوق 
كان الحجز :مشوبا با بيطله مادام لم يفض 
بيطلانه قبل وقوع الاختلاس . فيقع تحت 
طائلة العقاب هن ييختلس متاعه المحجوز عليه 
خطأ ,سيب .دين على شخص آخر متى كان 
عالما.بوقوع الحجز', ولايشفع له انه اها أراد 
استرداد ماله الحجوز عليه » لان فى أخذ 
الالك حقه بتقسه وفى اختلاسة متاعه مع علمه 
بتوقيع الحجز عليه معنا لفة صريحة' لواجب 


:الاحترام الذى يقتضيه الحجز واعتداء ظاهر]" 


على السلظة التى أوقحه . 
« ؤحيث ان هبنى الوجه الرابع أن الطأعن 


.| سكل فى محضر البوليسعن تهمة الاخت لاس‎ ٠١ 


اللنسو به اليه ققرر ان. أحدا لم يحضرقى بوءالبيع 
مباشرته وأنه لم يمتنع عن تقديم الأشياء الحجوز 
عليها وأنها موجودة تحت امعاينة وم يضم هذا 
الحضر للف القضية 5 
وحيث انه فضلا عن أن الطاعن ل يذكر 
٠‏ شيئا عن هذا امحضر أمام حكمة الموضوع فان 
ما يثيره فى هذا الوجه لا يعدو أن يكون مجاداة 
مؤضوعية ما لاشأن لمحكمة النقض به . 
( طن لسن ابراهيم السيع ضد التياية رقم 9898 
٠‏ سنة برلاق) 


“1 ؛ 
5 نوقمبر سنة 1945 

اختلاس أشيا. حجوزة . مالك . تسلمه ماله الحجوز 

على سبيل الاامانة م نالحارس ٠‏ اختلاسه . وجوبعقايه . 
قعل الاختلاس . هن يعتير سرقة ؟ متى_يستير خيانة أمانة ؟ ِ 

( اماه هرو برووع ب لعزم و روم ) 

الميدأ القانوق 

إن المادة 55٠‏ من قانون المرافعات التى 

ألغيت بالقانون رقم 7 لسنة 1906 والتى كانت 

تنص على أنه « إذ! اختلس المدين:الحجوز على 

أمتمته أوغيره شيأ من الأمتعة الحجوزة قضائيا 

أو إداريا يجازى جزاء السارق » كانت تتناول 

بالعقاب كل من يمتقدى على السلطة العمومية 
التى أوقمت الحجز بالممل على عرقلة التتفيق , 

على ماله الحجوز بارتكابه أى فمل يؤدى إلى 

تجقيق هذه الغاية التى رمى اليبا يستوى فى ذلك 

أن يكون امال مساءا لغيره فملا يمتتضى الحجز 
اداريا تحت يده إما بصفته حارسا عليه معينا » 
من مندوب الحجز وإما باعتباره أمينا عليه . 

مختارا من قبل المارس وتحت مسثوليته أو بأبة 

صفة أواعتبارآخر . والشارع إذ استبدل. 

ولمادة المذ كور ة المادتين 58٠‏ و7917 من قانون 

المقو بات القديم اللقابلتين للنادتين 80 اعنم 


]| .من القانون الحالى ل يقصد 5 هو ظاهر .من 


مذ كرته الايضاحية أنيضيقدائرة نطاق الأفمال 
المستوجبة للفقاب فى هذا االكصؤص و إِئْنا أراة 


فقط .أن يجمل النصوص, التى أوردها. والق. . 


العددان التاسع والعاثشمر ‏ السنة الثاثئة والعشرون 


أوجبتها طبيعة الجر يمة بسبب وقوعها من للالك 
الذىله بحسب الأصل أن يتصرف ف ماله كل 
تصرف يشازه أراد أن يمل هذا التصرف 
متفقة متسقة مع المبادىء التى جرى عليها الفقه 
وهى أعتبار فعل الاختلاس خيانة أمانة إذا 
كان الال فى حيازة الختاس أو سرقة إذا كانت 
الإيازة فيه لافير وأن يعاقب على مقتضى هذا 
الأمناس كل مالك يختاس ماله الحجوز و إذن 
فان نص المادة 6" عقو بات يتناول المالك الذى 
يختلس ماله الحجوز اثناء وود نحت بده لأى 
سبب من الأسباب . أما ماجاء بهذه للادة من 
, قولما « امالك الممين حارا » فانه لا يقصد به 
كا يستفاد من المذكرة الايضاحية سوى أن 
' يكون الحجوز مُوضوعا فلا تحت يد التهم بأية 
طر بقة م ن طرق الاثيان التى تخولهحيازتهمع مراعاة 
مقتضى الحجز الموقع عليه . وإذن فا مالك الذى 
يتس ماله الحجوز. من المارس على سبيل الأمانة 
يجب معاقبته كفاعل أصل بعتتضى الملاتين 
"41١‏ و5؛#عقوبات. 
7 5 
د حيث ان هبنى الطعن ‏ أولا ‏ ان ممكمة 
الموضورحع إذ أدات الطاعن بمقتض ا مادتين 
لكايك بم من قانون العقوبات قد أخطأت 
. لأن الظاعن ل يعين حارها من : قبل الحضر'أو 
الصراف و إماسايت اليه انحجوزات من الخارس 
المعين عليبا فلا يكن إذن عباسبتهعلى اعتبارأته 


امات 
الاصل الحارس الذى عينه الصراف 0 بق 
بعد ذلك محل لمعاقبة الطاعن باعتباره شمر يكا 
للحارس فى الاختلاس . وثالنا ‏ أن الطاعن 
غير مكلف ينقل الحجوزات الى جهة بعيدة عن 
محل الحجز و يكفيه أنه حافظ على ما حجز عليه 
حتى وف الدين الذى حصل الحجز من أجله. 
« وحيث ان المادة 4٠‏ من انو نالمرافعات 
التى الغيت بالقانون رقم لا لسنة .11 والتى 
كانتتنص على أنه 5إذا اختلسالمدبنا حجوز 
على أمتعته أو غيره شيئا من الأمتعة المحجوزة 
قضاثيا أو إداريا يجازى جزاء السازق »كانت 
تتناول بالعقاب كل مدين يعتدى على السلطة' 
العمومية التى أوقعت الحجز بالعمل على عرقلة 
التتفيذ على ماله الحجوز بارتكابه أى فعل يؤدى 
إلى تحقيق هذه الغاية التى رهىاليها » يستوى فى 
ذلك أن يكون الال مساما لغسيره فعلا مقتضى 
الحجز أو باقيا تحت يده اما يضيفته حارسا عليه 
معينا من مندوب المجز أو باعتياره أمينا عليه 
مختارا من قبل المارس وتحت مسكوليته أوبأية 
صفة أو اعتبار آخر والشارعإذ استبدلبامادة 
المذكورة المادنين ١‏ ,»بره ؟ من قانو نالعقوبات 
القديم المقا بلتين للمادتين سسجم» ب سمن القانون 
الحالى لم يقعيد كا هو ظاهر من مذ كرته 
الايضاحية أن يضيق دائرة نطاق الافقعال 
المستوجبة للعقاب فى هبذا الحصوص » وإما 
أراد قفط أن يجعل التصصو. ص الى أ وردهاوالق 
أوجيتها طبيعة الجر يسبب وقوغبا من اثالك 
الذى لم يحسب الاصل أن يتصرف ف ماله كل 
تصرف يشاؤه - أراد أن يجعل هذه النصو ص 
متفكّة متسقة متفقة متسقة مع المبادىء التى جرى عليها ققة 
ل وهىاعتبار فعل الاخعلاس مخيائةأمانة 


حارض . وثانيا - أن اممكنة برأت القاعل إذا كان للال في حيازة الخ أو سرقة إذا 


نيدن 


كانت الحبازة فيه للغير وأن يعاقب على مقتضى 
هذا الا'ساس انالك الذى مختلس ماله الحجوز 
وإذن ذفن نص المادة 0" عقوبات يتناول 
امالك الذى مختلس ماله امحجوز أثناء وجوده 
حت ايده لا'ى سبب من الا 'سياب ما ما حاء 
بهذه المأدة من قوها د المالكالمعين حارسا» قانه 
لايقضد بةف_؟ا يستفادمن ال ذكرة ألا .يضاحبة 
سوى أن يحكون المحجوز موضوما فعلانخت 
يد المتهم بأ ية طريقةمن طرق الاثّان التى تخوله 
حيازته مع مراعاة مقتضى الحجز اأوقع عليه . 


« وحيث إن واقعة الجال هى أ أن التيابة ا 


العدومية رفعت الدعوى على مد محمد الجأرحى 
والطاعن بأ نالاأول منهمايدد الزراعةاللحجوز 
عليها إداريا لصالح المكومة و كانت قدسايت 
ليه على سهيل الوديعة باعتياره حارسا 0 
اضرارا ياالحكومة والآخر ) انطاعن) اشتر 
أمعه قى ارتكاب هذه الجرمة بأن اتفق معه 
وساعدة على ارتكاءها فتمت بناء عل ذلكوكمة 
أول درجة قضت ببراءة . محمد تمد الجارحى 
بناء على ما قالته من أنه ».لم اه ميلاتالمحجوزة 
للطاعن يايصال وأن الطاغن أقره على ذلك 
واعتير ت الطاعن اعلا صليافى جر بمة الاختلاس 
وأداقه عقتضى المادتين 41لاء عم علنو بات 
.على أأساس أنه عسل المحجوزات من الحارس 
وتصرف فيها : وأيدت اللحكمة الاستعنا فية 
هذا الحكم لاسيا يه الى أقم عليها . 

ذ- وحيثانه بناء على هاتقدم تكو الحكمة 
قد ظبقت القانون تطبيقا صميحا على الواقعة 
المرفوعةبها الدءوى لانتل الطاعن الحجوزات 
من الحارس على سبيل الا مانة ثم تصرفه فيها 
3 علمه بقيام الحجز عليها لئع التنفيذ » بيجب 
معاقبته عليه يجناس أصل بمقتضي المادتين. 


العددان التاسع وا الماشر ‏ 


السنة الثالئة والعشرون 


إعسء مم عقويات كا تقدم القول . ومتي 
تقرر هذا وكأن الطاعن هو الفاغل الا صلق 
الجر بمة فآن ما يثيره فى الوجهين الا ول والثاتى 
بصدد وجوب تبرئته تبعا لتبرئة الفاعل الاصبلى 


يكون على غير أساس ٠.‏ 
« وحيث انه عن الوجه الثالك فان المحكمة 
قد ردت فى حكمها على على دفاع الطاعن المشاراليه 


بوجه الطعن زدا صحيحا ققالت أنه نبت لدمها 
هن شكوى الخارس الذئ:عينه الصراف ومن 
إجابة العمدة أن الحصول قد بدد فعلا 'وان 
السك بعدم الملزومية بالتقل مله أن يكون 
الحصول «وجودا لمحصل التصرف فيه . و إذن 
هذا الوجه . 

د وحيث انه لذلك يحكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا , 


( طمن أبراهيم مد الجارحى ضد الثياية رقم ه]ة1 
سنة لاق ) 


فين 
هه نوقير سنة 19519 
دفاع شرعى ٠‏ استبانة. المسكمة ان المتهم' كان فى ححالة 
داع شرعى ٠‏ وجوب معاملته حلى هذا الائساس ولو كان 
«منكرا ارتكاب الواقعة . اعتر'ف المتهم بالفجل الذنى وقم 
مته لايكون لازما الا عند مطالبة المحكمة بالتحدث صراجة 
فى حكمها عن حالة الدفاع الشرعى ٠‏ 
زالاه بورع سم جوع 
البداً القانوق 
إنالحكة إذا ها تبينت من ظلروف الدعوى 
والأدلة القئمة فييا أن اللتهم كان فى حالة دفاع ١‏ 
شرعى كان .لما بل وجب عليها أن تعامله على 
هذا الأساسن ولو كان هذا الداقع قد ب رأي أن> 
مصلحتهق الدفاع تتحقق عق بانكارار” إتكاب الواقعة, 


بتانا كا التول بأن التهسم لابجبوذ أن يندافى 


١ 


العددان الناسع والمأشر - ألسنة الثالثة والعشّرون 


ةغة 


* حالة من حالات الدفاع الشرعى إلا إذا كان | بوجهالطدن وظاهرهن سياقالكلام الحم 
ترقا بلقمل الذى وقع منه فمسله عند مطالبة | ومن البيانات الأخرى الواردة به أن المحكة 


التهم الحكلة بأن تتحدث صراحة فى حكمها عن 
حالة الدفاع الشرعى فان هذه الطالبة لا تقبل 
منه إلا إذا كان هو قد تمسك أمامها فى دقاعه 
بأنه حين ارتكب الفعل السند اليه نما كان 
يستعمل حقه فى الدفاع الشرعى . أما إذا كانت 
الحكةهى التىاستظبرت منتحقيق حالة الدفاع 
الشرعى واقتنمت بوجودها فلا يمكن أن يحول 
دون معاملتها للنتهسم على متتضى مارأت أى 
حائل مثل عدم اعتراف التهم أو عدم تمك 
الدفاع عنه بقيام تلك الخالة . 

الكو 

«حيث ان الوجه الأول هن وجهى التلممن 
اللقدم من النباية العمومية يتحصل فى قرا 


بوجود اضطراب فى الحم وعنالفة ب نأسبايه ! 


والوقائع الثاجة فى الدعوى . 


تقول النيابة انه جاء بالحم « من حيث اله ! 


يستفاد هن شهادة حسن أبوالحسن الحني عليه 
الثانى أنه شعز باص "١‏ يتدبز شخصه متسثرا ' 
إسوداد الليل يتسلل من الجرن ماسرق فأطلق ‏ 
عليه عيارا ناريا ليعطله ويسترد ماسرق .ل 
وأن هذه العيارة يغبومنها ان حسن أ:والحسن 


هو الذى كان حرس الجرن وهو مطلق العيار. 


فى حين أنه هو السارق والطلق عليه العبار . 
7 «وحيث انالك البلعون فيه بعد أن 
أورد'وقائع الدعوق وأدلتها وأثيت شسهادة 
خسن أبو امسن على وجهها الصحيح ذكرأنه 
يستفاد هن شبادة حسن أب الحسبن الى عليه 
الثاني أنه شعر بلص 


وفى بان ذلك + 77 


إلى آخر ماحاء ا 


آرادت هذه العبارة أن تقول انه يستفاد عن ٠‏ 
شبادة حسن أبو الحسن المحنى عليه الثانى أن 
المنيم شعر باص .. . .. وقد سقطت لبيظة 
(النهم) أثناء الكتابة . ومتي تقرر ذلك وكان” 
قصد اللحكدة واذبحا من الحم ذاته فلا محل 
للطعن عليه استناداً إلى تجرد سبو فى الكتابة 
لايغوف القارىء . 

د وحيث أن الوجه الآخر من الطعن 
فىان المتهم فى|اتحقيق وبجلسة الحا كة 
ل الحادثة حين وقوعباء 
والممكمة م تأخذ بهذا الدناع وقضت بأنه هو 
الذى طن العيار على حسن أ بوالحسن غير قاصد 
قله فأخدلأه وأصاب به هدية أو الحسن 

فقتله ء' وأدانت امتهم فى جرعة قل خطأ » 
أما إطلاق ااعيار على حس نأبو الحسن فقذيت 
بأن لاعقاب عليه لأن المنهم كان فى جحالة دفاع 
2 عى عن الأل » وهى بذلك قد أخطأت فى 
| تطبيق الفانون لأنه يشترط للقول بوجود -خالة 
| الدناع الشرعى أن يكون امتهم معسترة يفسلته 
| الل وف الت جلت فىحالة دفاع ء أماوالتهم 
ينكر التومة أصلا فلا يجوز لامخكمة افراض 
حالة اللدقاع من عندها . 

« وحيث ان امحكمة بعداان استخلصت 
هن الأدلة الى أوردتها فى حكمها أن الطدون 
ضضده وهوغير تاصدالقتلأطلق عيارا علرحسن 
أبو الحسن لم يصبه ‏ بعد ذلك قالت « ومن 
حيث انه بالنسبة لجناية الشروع فى قتل حسن 
أبوا لسن الى أسندتم|التيابة إلى للتهم فاندقد سبق , 
القول يعدم توفر نية الفتل ادى امتهم فاتعدم 


.تبعا حل تطبيق المادة م* من قانونالعقوبات 


.يه 20203١2‏ دنا اناسع والعاشر . ألسنة الثالثة والعشرون 


فلا قيام هذه التبمة ‏ ؤهن حيث ان حسن 


أب الحسن لم يصبه العيار اطلاتا ول حدث به: 


. التهم لاجرحا ولا ضربا ققد انعدم أيضا محل 
تطبيق المادتين 041 و0؟ من قا نون العقوبات 
على أنه لو كان قدأ حدث به المتبمشيئا منذلك 
قا كان إلا مستعملا القوة اللازمة لمنع قرار 
اللص بما سرق - ومقبول أن تدخل هذه 
الاحتياطات فى عداد الأفعال القصودة من 
عبارة ( دفع سرقة ) الواردة فىالمادة ٠6٠١‏ من 
قانون العقى بات . . ١‏ . . ومن ثم يكون المنهم 
فى <الة ذفاع شرعى عن المال طبقا للمادتين 
ه و +4؟ من قانون العقو بات وعليه يتعين 


الحم يراءته » . ويبين هن ذلك أن الحم 
اللطعون فيه بعد أن“ فنى نية الفتل ع نالطاعن 


وقال .ان حسن أ بو الحسن لم تلحقه إصا بة . 


قرر فى:منطق سلم ان ماوقع من الطاعن فيا 
1 مختص بحسن أ بو الحسن غير معاقب عليه لأآته 
لايكون جج رقش روع فى قتل ولاجتجة احداث 
: ضرب أو جرح . أما ماقالته احكمة بعد ذلك 
من أنه لو كان الطاعن أحدث جرحا بحن 
اللذكور لما كان هناك عمل لمما قبته لأ نه يكون 
حينفذ:فى'حالة دفاع شرعى عنالمال ‏ ماقا لته 
من هذا لايمكن أن يعيب الحم حبى ولو لم 
يكن سديد فى ذاته ء لأنها [ نما قالته على. سبيل 


* الفرض الجذلى فهو تزيد متها لالأثير لله ق.. 


سلامة الحم.. على أنه ليس صحيجا فى عرف 
الا نون ماتقوله التيابة من أنه لايموز عد المتهم 
فى حال من جالات الدفاع الشرعى إلا إذا 
كان معترفا بالفعل الذى وقع منه #.فان المحكة 
٠‏ إذامائيينت منظروف الدعوى والا” دلةالقامة 
فيها ان المغهم كأن فى حالة د فاع شرعى كان لها 


بل وجب عليها أن تعاهله على هذا الا ساس .| 


وا ودود 
فى الدفاع : تتحقق بانكار ازتكاب الواقعة 
هذا وما تقول به النيابة قى هذا 00 
إنما مله عند مطالية المتهم للسحكمة بالتحدث 
صراحة فى حكمها عن حالة الدفاع الشرعى » 
فلا تقبل منه هذه للطالية إلا إذا كان هو قد 
تمسك أمامها فى دفاعه بأنه حين ارتكب الفعل 
المسند الية إما كان يستعمل حقه فى الدفاع 
الشرعى . أما إذا كانت المحكمة تستظهر حالة 
الدفاع الشرعى وتقتنع بوجودها فلا يمكن 
أنبحولدون مماملتها للمتهم على مقتتضى مارأت 
أى حائل مثل عدم اعتراف المتهم أو عدم 
تمسك الدفاع عنه بقيام تلك الحالة . 
« وحيث انهلا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا , 
( طمن النياية ضد أحمد عياس حسن رقم 81و( 
سنة ووق) 


يفقت 
11 تومير سنة 1949 
دفاع . متهم فجتحة . حضور. عام معه عند إنحاكمة. ٠‏ 1 
لاوجوب . طلبه تأجيل الدعوى حتى يحضر ممه مام . 
رفضه , لا اخلال عمق الدفاج . 


٠‏ البدأً القاثوئى 
رت القانون لايوجب فى مواد الجبح 1 
والخائفات أن يحضر مع أأتهم اثناء الحا كة عحام 
يتولى الرافمة عنه فاذا كان التهم قد :أعلن 
بالحضور امام الحكمة اعلانا صخيحا وققا, 0 
للقانون وحضر الجلسة . فليس له أن يظالب , 


الحكمة بوجوب تأجيل الدعوى حتىٍ ضرمعة 1 
محام وليس له بالتالى إذ! مارذ فضت الحكمةطلب 1 
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أده 


التأجيل للسبب المذ كور أن ينمى عليها أنها 
أخلت بحقه فى الدفاع إذأنه كان يجب عليه 
أن يحضر مستعد الابداء أوجه دفاعه [مابتفسه 
وإما بواسطة من يمختاره لذلك من الحامين . 
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« حيث ان هينى أوجه الطعن أن الحاهى 
للوكل عن الطاعن أناب زميلا عنه إيطاب 
التأجيل فى أول جلسة حددت لنظر الدعوى 
حتى حخضر هو شخصيا لابداء دفاعه ولكن 
الحكمة رفضت التأجيل وحكمت ف الدعوى 
دون أن تسمع كامة المحامى وفى هذا إخلال 
بحق الدفاع يستوجب تقض الحكم » وفضلا 
عن ذلك فان الطاعنغير مكلف بنق ل المحجوزات 
من محل الحجز عليها إلى السوق الممين لبيعها فيه - 
أما الاعتراف الصادر منه بأنه باع الحصول 
المحجوز فقدكان يتاريخ ؟8 يناير سنة 1541 
حين سئل فى عضر التحقيق ولا يستفاد منة 
أن التصرف كان قبل اليوم الحدد للبيع . 


د وحيث ان الحم الابتدائى الذى أخذا 


المكم المطعون فيه بأسبا به أدانالطاعن وذكر 
فى ذلك م أنه بتاريخ امايو سنة ٠4واوقاء‏ 
مبلغ 44 ملياو 4" جنيها أوقع الصراف حجزا 
:على ققح هنه 4ه جنيهاوعين المتهم حارسا وحدد 
للبييع يوم 4 يوليه سنة +15 وف يوم البييع لم 
يقسدم الاشياء المحجوز:عليها واعترف ببيع 
المعصول > . 

« وحيث انه لاوجه لكل ما عمسك به 
الطاعنفى طعنه أ ولا لا" نالقانو ن لابوجب 
.فى هواد الجتج والخالفات أن يحضر مم المتهم 
أثناء الحاكة محام يتولى المدا فعة عنه فاذا حضر 


المتهم يجاسة المحااكة وكان قد أعان بالحضور 
ليها إعلانا ميحا ونقا للقانون فليس له أن 
يطالب المحكمة بوجوب تأجيل الدعوى حق 
محضر محام معه وليس له بالتالى إذا ما رفضت 
الحكمة طلب التأجيل للسبب المذكور أن ينعى 
عليها انها أخلت يحقه فى الدفاع فانه كان يجب 
عليه فى كل الاحوال أنيكون مستعدا لا بداء 
أوجه دقاعه إها بنفسه أو بواسطة من مختاره 
لذلك من الحامين . وثانيا ‏ لان الدفاع الذى 
يتمسك به الطاعن بوجه الطعن من أنه غير 
مكلف بتقل المحجوزات ليس من شأنه أنيؤئر 
فى ادانته الؤسسة على تصرفه بأعسترا فه فى 
المحجوزات مم علمه بقيام الحجز عليها اما 
مناقشته فى الاعتراف الصادر منه وفى مؤدق 
هذا الاعتراف فلا تقبل منه لتعلقها موضوع 
الدعوى وتقدير أدلة الثبوت قيباوهذا من شأن 
محكمة اللوضوع وحدها . 

د وحيث انه ما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوطا . ٠‏ 

( طمن ذكى عزياق عبد الجواد ضد النياية رقم وبويرة 
سنة وق ) 

أزذفا 
لوقير سنة 1941 

اختلاس أشيا, محجوزة : 
١س‏ ثبوت واقعة الاختلاس من أى دليل أو قريئة . 

يكفى ٠.‏ لايشترط وجود محضر تبديد . 
م ت فية الاختلاس . الوظر يكل الدين المحجوز ,من أجل . 

بعد نمام الجرينة لاينقى توافر نية الاختلاس . 

المبادىم القانونية 


١‏ - لايشترط فى اثيات جر بمة اتلاس 


المحجوز أن بيحرر اللحضر أو الصراف محضرا 
إلى 
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يثبت فيه واقعة الاختلاس فى يوم حصوهًا بل 
يكفى - كاهو الجال فى سائر الجرائم س 
أن تقتنم الحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل 
أوقرينة مما بقدم إليها فى الدعوى ‏ فا دامت 
اللحكة قد أثبتت على المتهم مقارقته للواقمة 
الجنائية التى أدانته من أجلها وذ كرت الأدلة 
فى استخلضت منها ذلك فلاتجديه عقويو 
محضر تبديد . 
؟ - إن الوفاء يكل الدين المحجوز من 
أجله مادام يكن إلأبمد وقوع فمل الاختلاس 
ليين من شأنه أن ينفى توافر نيسة بالاخملاان 
أدى الهم . 
ا ل 0 
ا« حيثان محكمة أول درجة حكمت 
غيابيا .يحيس الطاعن شبرا واحدا -مع الشغل 
قمارض فى هنذا الحم وقضت الحكمة فى 
موضوع العارضة بزفضها وتأيد الحم الغياىة 
: هع إيقاف تتفيذ العقوبة :م لاست نف الطاعن 
:هذا الحم وحكمت الحكمة الإمطفة 6 555 
الحم المستأ نف لأسبا يه وهذا لايدع علاللشك 
ف أن العقوبة التى قضى بها الحم الطعون فيه 
هى الحبس شبرا مم الشفل . | . 
00 وحيث أن منى الونجه الثانى أن القضية 
لي من عضر تبديف قانوى يضح أن تبنوعليه 
36 جنائية بلكل ماهنالك أن مماون 
الادارة فتح محضرا فى ثالى يوم اليبع يقول, 
فيه ان الصراف حضر اليه وأ يلغه أن الطاعن لم 
يقدم الحجوزات ويذلك يعتسين مبددا هم أنه 
كان يجب على الصراف أن يحرز عتضر تبديد 


فى يوم البييع تفسه يوقع عليه هو والعمدة أو 
أجد الشاايخ ويثبت فيه أن المتهم لم يقدم له 
الحجوزات أما والصراف ل محرر ممضرا بذلك 
« وحيث انه لايث_ترط فى اثبات جرعة 
اخقلاس الحجوزات أن محر الحضر أو 
الصراف محضرا يثبث فيه واقغة الاختلاس 
قى سائر الجرائم ‏ أن تقتنع المحكمة بثبوت 
الواقعة من أى دليل أو قرينة مما يقدم الياى 
الدعوى . ومادامت الحكمة قد أئبتت على 
الطاعن مقا فته للواقعة الجنائية:التى أدانته من 
أجلبا وذكرت الأدلة التى اسعخصلت منباذلك 
فلا يجديه عدم تخرير ضر تبديد '. :. 
« وحيث أن محصل الوجه الثالك انالحجر 
وقع على الذرة وهى ظا"مة فىالغيط وحدد موعد . 
لبيعها بالسوق » .والحارس غير مكلف بالتقل 
ول يقم دليسل على أن الذرة الحجوز عليها لم 
تكن هوجودة فى يوم البيع ولا حعج بأن . 
الطاعن اعترف يأنه باع الذرة الحخجوز عليهنا 
وسدد عشرة جتهات إذ أن هذا الاعتراف 
حصل بعد سبعة شهور من اليوم المحدد للبيع .. 
د وحيث ان الم الاجدائى الذى أنيده 
الحم الاستثنانى المطمون فيه لأسبايه قد أدان ٠‏ 
الطاعن على أساس ماقاله من أنه. تصرف ى 
المحجوزات بقصد الاختلاس ولا كان 'مسك : 


| الحارش يأن غير مكلك بثقل الأشياء الحجوزة 


.إك غير مكان' الحجز مله أن نكون هذه' 


الا'شياء موجودة فيوم البيع فآن دنع الطاعن. 1 
لا جديه ٠‏ آما متاقشة الطاعن في .اعرافه وف: 


عؤدى هذا الاعثراف” قلا يقبل منه التملقهآ : 
بموضوح الدعوى وتقدير أدلة التبوت_فيها مما" 
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هو هن شأن محكمة الوضوع وحدها . 

« وحيث ان محصل الوجه الرابع أنه م 
يقم د ليل على نحديد اليوم الذى ببعت فيه الذرة 
حتى يمكن محصديد نية المتهم فى اعتراقه يأنه 
باعها وسدد عشرة جنيهات ويسعى فى تسديد 
الباق إذ أن الطاعن قررهذا الاعتراف يمد 
هضى سبعة شهور من يوم الببع والصراف لم 
محدد يوما آخرللبيع وإذا أضيف إلى ذلكأن 
الطاعن سدد كامل الدين المطلوب منه كا هو 
ثابت هن محضر جلسة العسارضة أمام محكمة 
أل درجة فتكون نية الإختلاس غيرمتوفرة 
إدى الطاعن ونجب براءته . 


« وحيث ان الحم المطعون فيه قد بنى على , 


أن الطاعن لم يقدم الحجوزات ف اليوم المحدد 
.لليبع وأنه ثبت من محضر التبديد أنه عبد الى 
التصرف فيه بقصدالاختلاس ء وفى هذاالذى 
أورده الحكم ما يدل على أن الحكمة اقتنت 
بتوافرنية الاختلاس لدىالطاعن ولايتعارض 
مع ماتالته المحكمة من هذا قيام الطاعن بالوفاء 
. مادام الوقاءٍ بكل الدين اللحجوز من أجله / 
يكن إلابمد وقوع الجرية كا تال الحكم . 
« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن علىغير 
ويتعين رفضه . 00 
( طبن عبد اللطيف على سعد ضبد النيابة رقم 1806 ) 


سنة بولق ) 


؟ 
1 نوقبر سئة 1948 
مسئولية . عنقى الثى. المسروق . مسثوليته مع المارقة 
بطر يق الثضامن وتعويض الشرر الناشى. عن السرقة ٠ ٠‏ 


البدأ القانوق 
من يشتزى امسروق يمع غليه يمحقيقة إلامر 


إرذان 


ا فيه يكون مسئولا مع السارق بطريق التضامن 


وتعو يض الضرر الذى أصاب الجتى عليه ولوأنه 
يعد ف القانون مخفيا لاسارقاً وذلك على أساس 
إنكلا منهما قد عمل على احتتجاز المال امسر وق 
عن صاحبه ١‏ 
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د حيث ان هبنى وجه الطعن أن محكمة 
الققض قد أبانت فى حكمها السابق صدوره فى 
الدعوى يتاريخ ؟ مايوسنة 14541 أنالعيب 
الذى اعتور الحكم الاستثنافى الأول هو انه 
أسس قضاءه على ماقاله من ا نالاخعلاسالذى 
يقع من التابع على هال مخدومه بعد سرقة بغير 
أن يعنى باالتغز بق بين حالة اتحادم الذى يعبث 
يمال مخدومه المسل اليه ليكون فىحيازته أمانة 
لديه نما يجب أن يعد فيه الاختلاس خيانة 
أمانة ‏ وحالةالخادم الذى ليس له حيازة فعلية 
على الال و إنما نكون يبه عليه مارضة قفط 
مما يعتير فيه الاختلاس سرقة . , 
وأشارت محكمة النتقض إلى أنه كان من الواجب 
على احكمة الاستثنافية بعد أن خا لفت محكمة 
أول درجة واعتبرتان ماوقع منالتهم الأول 
سرقة لاتبديد أنتبين علةذلك وآساسالستمدب 
من وتقائع الدعوى وعلى الرخم من هذا ان 
الحكنة الاستثنافية قد ظلت على حاها الأوله 
وم تبين فى الحكم المطعون فيه الوقائع والا'دلة 
التى استندت الهافى قوها أن يد المتهم المذ كور 
وهو أخازن للبضاعة الى فى عبدته كانت يدا 
عارضة لا يد أمين . ونا كان الثابت من 
وقائع الدعوى ان متهم الا ول قالواقع أمين 


على البضائع 'اتى تصرف فيها فيكين الحكم 


ألطمون فيه إذ قضى بإدائة الطاعن في جررمة 


تك 


إخفاء أشياء مسروقة قد وقعى خطأ يوجب 
بطلانه ويضيف الطاعن إلىذلك قوله انا لحكم 
بالتعويض على غير أساس لانه لم يبين سببا 
لسثولية الطاعن مع أنه مشر للبضائع الى 
وجدت فى حيازته , 
« وحيث ان الحكم المطغون فيه قد .حص 
واقعة الدعوى قى قؤله «ان للمجنى عليبماحلا 
يداخل حوش الممزل و بشارع جامع البنات 
يضعان فيه بضاعتهما يفوم رياض محمد خليل 
بالاشراف على هذه البضاعة بصفته عاملا عند 
الى عليهما وقد لاحظ حسمن افتدى سلبان 
أحد المجنى عليبما وجود عجز فىهذه البضاعة 
فتحرى عنبها حتى عم من مصطق عيد الجواد 
.وهو تجل المتهسم بأن رياض عمد خليل كان 
يسرق بضاعة و يبيعها لامتهم بأتمان زهيدة 
وانه كثيزا م كلف من قبل والده باستتحضار 
البضاعة من رباض محمد خليل الذكور :فكان 
يستتحضرها هنه و يسامها لوالده فأأبلغ الجن عليه 
البوليس الذى اتتقل ممه لمحل نجارة امتهم 
وبحضوره ضبظ معظم المسروقات واستعرف 
عليها. الجن عليه وتبين ا نأحد جوالات الزنك 
عليبا أحرف امعه كا توضح بالحضر » و بعد 
أن أورد الحكم الادلة التى اعتمد عليها ىثبوت 
هذه الواقعة وأشار إلي حك محكمة أول درجة 
الفاضى ا ليراءة على أساس ان الواقعة تعر 
خيانة أمانة .و إلى الحبكم الاستئنافى السابق 
ورأى محكمة القض فيه قال « وحيث إنه 
ظاهر من ظروف.الدعوى. ان رياض حمد 
خليل لم يكن سوى عامل بسيط غندالجى عليه 
ولم تكن البضاعة مسآمة بقصد نقل. حيازتها 
له ولم نكن مر دعليه في فترات لبيلنما نتقص منها 
:بل كأنت يده بد عارضة .بل يد عامل كلف 


العددان الاسع والعاشر - “السنة الثالثة والمشرون . 


بمراقبة حر كة ادخال واخراج البضاعة بناء 
على طلب الى عليه هن المحل الموضوعة فيه 
فاستغل هذا الظرف واختلس البضاعة وباعبا 
للنتهم ( الطاعن ) وم ركز رياض محد خليل 
عند اجنى عليه يتفق كثيرا مع عامل فى حل 
نجارى كلف بمبيع بضاعة للزيائن فان البضاعة 
التي يقوم يبيعها م تنتقل حيازتمها اليه فعلا بل 
هىنحت تصرقه فيبا بالييع بالأسعارالتي يحددها 
صاحب المتجر -- وحيث تبين مما تقدم ان 
الجرمة التى ارتكيها رياض محمد خليل إما هى 
جر بمةسر قة منطبقة على المادة بسب ل رباعقوبات 
لاجريمة تبديد كا ذهبت لذلك محكمة أول 
درجة ة ويترتب على ذلك أن تكون تهمة, اخفاء 
الأشياء المسروقة الموجبة للمتهم ( الطاععرن ) 
فى غلبا » . 

« وحيث ان فيا أورده الحكم المطعون . 
فيه على الوجه المتقدم بيانا كافيا للا'سباب التي 
تبرر ما قاله من ان يد المتهم الآخر على امال 
الختلس عارضة وان الحبازة الفعلية م مرج من 
يدنخدومه ومن ثم يكون قضائه باعتبار واقمة ' 
الاختلاس سرقة صحيحة وبالتالى يكون 
قضاوه باعتبار الطاعن مخفيا لأشياء مسروقة 
صحيحا أيضا . ومق تقرر هذا فان مجادلة 
الطاعن لايكون لما من ممنى إلا المناقئة فى 
موضوع الدعوى وتقدير أدلة اللبوت فيباما 
لاشأن حكمة التقض يه . ١‏ 

< وحيث انه عن_المسثولية الدنية وإن , 
الحكم المطمون فيه قد"بين مما فيه. الكفاية 
أساس هذه المسثولية وما يرز الزام الطاعن .' 
بالتعو يض عن جميع الأشياء المسر وقة با لتضامن ' 
مع .السازق فانه .ذكر فيا ذكره عن ذلك انه 


العددان التاسع والعاشر ‏ الستة الثالثة والعشرون 


المتهم الخر كان يسرق البضاعة و يبيعباللطاعن 
بأتمان زهيدة وان المج عليه ما عل بذلك أبلغ 
البوليس الذىانتقل معه إلى محل نجارة الطاعن 
ويحضوره ضبط معظم السروقات ما يفيد ان 
الحكمة اقتنعت هن وقائع الدعوى وأدلتها ان 
الطاعن اشترى وهو عام يحفيقة الام كل 
ماسرقه المتهم الآخر من النحنى عليه وان كان 
ل يضبط عنده إلا معظمه . ومتى تقررذلك فان 
الطاعن واو لم يكن إلا مفيا يكون مسئولاهو 
. والسارق بطريق التضامن عن تعويض كل 
الضرر الناشىء عن الجربمة مادام الاثنان قد 
عملا سويا على احمجاز الال اللسروق عرن 
صاحيةه ٠.‏ 
د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه والزام الطاعرن 
بالمصاريف . 
رضن عيد الجواد مصطتى عمد ضد النيابة وآخر 
مدع بحق مدلى رقم .146 مثة لاق ) 
يرف 
١‏ نلوفمبر سنة 1949 
وصف التهمة . حق الحكمة فى تصحيحه مرافعة انهم 
عل أل الوصفالصحيح ٠‏ تسكه في] يمد بقصور الوصف 
الثى أعلن به ٠‏ لايصح . 
المبدأ القاتق 
للمحكمة أن تصحح وصف التهمة المرفوعة 
بها الدعوى اهامها.. ومادام المتهم قد ترافع على 
أساس هذا الؤصف الجديد فلا يقيل منه أن 
يتمسك يقصور وصف التهمة الأول . 
امار 
« حيث ان بحاصل وه الطعن:ان ممكمة 


نكن 
الوضوع أخطأت في ذكر الوقائع فقالت ان 
المبلغ محل التيديد هو ١ه‏ م و ١74‏ ج مع ان 
وصف التبمة خاص بعوائد الاملاك وقدرها 
حسب محضر الحجز .باه م و 4؟١‏ ج قنط 
وقد أدى هذا الحطأ إلى عدم الخد يدفاع 
الطاعن الثانى ( المدين ) هن ان ذمته بريئة من ٠‏ 
الدين وكان له أثر فى رأى امحكمة ما يجمل 
الحكم باطلا ومتعينا نقضه . 

< وحيث أن النيابة رفعت الدعوى على 
الطاعنين لتهمة الأول باختلاس حاصملات 
محجوزعليها إداريا لصالح الحكومة نظيرعوائد 
الاملاك و كان قد تسامها من الصراف بصفته 
حارسا لحفظها وتقدمها يوم الببع وتهمةالثاتى 
باعتياره ما لكا لهذه الحجوزات بالاشتراك مع 
الاولفارتكاب الجر مةالسا لفة الذ كر يطر يق 
الاتفاق والتحريض وقد حكمت محكمةأول 
درجة غيا بيا يادانة الطاعنين بناء على أنه ثبت 
لها من محضرى الحجز والتبديد انه قد حجز 
إداريا د الطاعن الثانى وآخر على زراعة 
.؟ فدانا قطنا وو! فدانا أرزا وفاء لبلغ 


علوم و74 جقيمة أموال أميريتومطاوبات 


أخرىالحكومة » وعينالطاعن الأول جارسا 
وحم تقدماللحجوزات فاليوم المحدد للببع وان 
الطاعنين قدأ قرا فى محضر البوليس بأ ثانيها 
باع الحاصلات الحجوز عليبا ودفع هبالغ 
الصراف وقد عارض الطاعنان في هذا الحكم 
الغيابى وحكم فى العارضة المذكورة تعديله 
وتحفيف إلعقوبة الحكوم به غيابيا وأخذت 
المحمكنة فيادانة الطاعنين بأسباب المكمالغيانى 
مضاء الها اعترافهما فى التحقيق يعدم قياههما 
يوقاء هيع لاطلوب منهنا وطابهما مبلة لذلك 


لحف 


فاستاً نفالطاعنا نهدا الحكرالصادر فاللمعارضة 
وقضت الحكمة الاستئنافية يتأ يد الحكم 
الستأنف للا”سياب التى بنى عليبا ولأسباب 
أخرى ذكرتما . 1 
« وحيث انه يتضح مما تقدم ألا محل ذا 
ينمسك به الطاعنان من. ان التهمة التى وجبت 
'الهما .كانت خاصة بالحجز اللتوقع نظي عوائد 
الاملاك وقيمتها ٠+ه‏ م و 1١4‏ ج فقط أنه 
وانكان وصف التهمة الذى أعلنا به عند رفم 
.الدعوى العمومية عليهمالم .ضمن سوى « عوايد 
الاملاك > إلاأت محكمة أول درجة قد 


ع 
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صححت هذا لوصف وذكرت ان الحجزوقع 
عن « أموال أمير بةوهطلوبات أخرى للحكومة» . 
وان قيمته .٠ه‏ م و ١1/4‏ ج وهذا من جقبا 
وقد ترافع الطاعنان على أساس هذا التعديل 
أمام محكمة أول درجة فى العسارضة وامام 
امحكمة الاستئنا فية عند نظر الاستثناف. المرفوع '. 
منهما فليس لما بعد ذلك ان يتمسكا بقصور 
وصف التهمة الذى أعلنا به.. م 
د وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير . 
أساس و.تمين رفضه . 


طمن عيذ المرير مد أحد وآخر مند التابة وقم 
0ه سنة ولاق ) 


”2 


ا وه ده ويحضور حضرات : 


أصحاب العزة عمد كامل مرمى بك ومنصور اتماعيل بك وأحمد نثئأت با 


يك ود الفتى ٠‏ 


الجزائرلى بك المستشار ين . وحضور حضرة الأمستاذ فييم ابراههم عوض رئيس النيابة ) 
1 


فتن 
8 يناير'سنة 1١948‏ 

أحكام جنائية .. عدم ختنها فى ظرف م8 يرما من 
التاق بها . بتللانها ٠.‏ 

المبادى القانوئية 

١‏ المددالتىحددها القانون و إنّكانت 
كافية فى غالت: القضايا إلا أنها فى بعقضبها قد 
تكون غير كافية 8 لكن هنذا ليس معناء ان 


الشارع قدأطلق للقاضى المنان فانجاز الأحكام ٠‏ 


| فلايجرر أسبايها ولا يوقع عليها الاعند مايطيب . 


ذلك مهما طال المدى على بالنطق بها . ذللكة ' 
لأنلأصحاب الشأن فى الأحكام حقوقانستوجب . 
أن يكون لفسحة القاشى فى تحريزها جد فانهم ‏ 
يجب الهم في أقرب فرصة أن يمكنوا من الرقوقفب” 
على الأسباب التى من أجلها قضى ليم أوعاهم . 


أ() ننشرهذا اللمكم لا'هميته ولا" "نا قضاء دكة لنقض استقر على هذا إلرأى فى عسّة , 


أحكام أخرى فالظمن رقم:47/ شنة 8ق فى' 


بل ق فى 6 هايو سنة م14 والطعن رقم +14 سنة زطق فى امايو سنة 14# والطنة 
.رقم 141 سنة سووق.قى أو نوقيرٍ سسنة م١‏ والظعن رقم 1١‏ اسنة ١4‏ قفي مارسسنة 854 


مب مازس سنة 1447 والطعن رقم بنهم١‏ شتة:' 


زالعددآن ألناسخ والمأشر # ألسنة الثالثة والعشرون 


وأن محملوا على صور الأحكام لتنفيذها أو 
لاستعبال ما خولهم القانون من حق الطمن فيها 
وذلك يكون مستحيلا عليهم مادام الحكملم 
يكتب ول ليوقع عليه فالتوانى فى كتابة الأحكام 
إلى مايزيد على الوقت اللازم فيه اضبرار ظاهر 
بصالح التقساضين ولا سيا الأحكام الشمولة 
بالتنفيذ المعجل . 

؟ - إن الأحكام الجنائية كافة يجب 
تحريرها وضع أسبابها والتوقيع عليبا في مدة 
ثلاثين يوما من صدورها و إلا كانت باطلة . 


الو 
« حيث ان الوجه الأول هن وجهى 
الطعن يمحصل ف انه نحت اتقضاء أكثر من 
ثلاثة أشهر هن تاريخ النطق بالحكم الطعون 
فيه لجنكن قد وضيعت له أسباب ولا حصل 
التوقيع عليه ما يستدل منه على أن واضعه اما 
أن يكون اعتمد على ذاكرته وهى لايصح أن 
تسكون محل اعتاد لطول المدة أو على محضر 
الجاسة وهو لايثيت قيه كل ما يقال فيبا أوعلى 
التتحقيقات الاججدائية وهى لامجوز الاكتغاء 
بها . وإذن فهذا التأخير فى كتابة أسباب 
المكم والتوقيع عليه يعييه وستوجب بطلانه 
« وحيث انه وإن صكأن ورد فى قاثون 
حقيق الجنايات نصوص توج ب تحر ير ألاحكام 
. والتوقيع عليها مده معينة إلا أن القضاء قد 
' استقر على أن الشارع لما قصد ما أورده من 


ذلك انجاز الا“حكام فى أقرب وقت ممكن' 
وهذ| ضواب إذالقاتون ليس في نص يوجبِ 
أن تكون أسباب المكوقد. جررت عندالنطق .| 


يفن 


به والصلحة العامة تقضي بأن يكون للقضاء 


فسحة من الوق تكافية لتوفية الا" حكام حقها 


هن تدقيق ونحقيق بلا ارهاق للم ولا مشقة 
عليهم والمدد التي حددها القانون وان كانت 
كافية قى غالب القضايا إلا أنها فى بعضبا قد 
مكون غير كافية . لكن هذا ليس ممناه ان 
الشارع قد أطلق للقاضى العنان فى اتجاز 
الاأحكام فلا محر أسبابها ولا يوقع عليبا 
إلا عند ما يطيب له“ذلك مهما طال المدى على 
النطق بها . ذلك لا“ن لا"صحاب الشأن فى 
الاحكام حقوقا تستوجب أن يكون لفسحة 
القاضى فى محر يرهاحد فانهم يجب لهم فى أقرب 
فرصة أن يمكنوا من الوقوك على الاسباب التى  ٠‏ 
من أجلها قضى لم أو عليهم وأن يحصلوا على 
صور الاحكام لتنفيذها أو لاستمال ماخوهم 
القانون من حق الطعن فيبا وذلك يكون 
مستتحيلا عليهم مادام الحم إيكتب و يوقم 


علية فالتواتي فى كعابة الاحكام إلى ها يزيد 


على الوقت اللازم فيه اضرار ظاهر بمصالح 
التقاضين ولا سيا الاحكام المشموأة بالتفاذ 


الحجل فبذه ' قد يظبر الطعن فيبا ان التنفيذ 


المؤقت وقع على برىء وهو أمر يوذى العدالة 


وتتأذى منه الماعة . هذا محم القول بأن 
الشارع لابد أن يكون قد قصد أن يجعل 
للفسحة الممنوحة للقاضى حدا يجب أن تقف 
عنده وأن يمك أصحاب الششأن ق سبيل تمتعهم 
بحةوقهم من مطالبة القاضى بأن لايتخطى هذا 
الحد , والوسيلة الميسورة لذلك هى النظلم هن 
التسويف فى انجاز الاحكام إلى المحكمةالموكولٍ 
ألمبا فصل فى العظل من الاحكام » ولا سبيل 


المذه المحكمة هىالاخرى إلاأن تقض ببطلان 


الحكم كا نطق بة على أمناس أنه لم يبين فيه 


لينف 


مايجب بيائه. فى الا“ حكام كافة وإلا كانت 
باطلة . 

« وحيث انه مق كان ذلك كذلك وجب 
تعرف الحد الذى يعحتم عدم مخطيه فى نخرير 
الاحكام والتوقيع عليبا 3 2 

«وحيث انهلما كانت محماكم الجنايات 
مقتطى اللادة ه من قا نون تشكيلها تنعقد بحسب 
الاصل كل شهر ومفاد ذلك ان الشارع رأى 
ان هذا القدر من الوقت:هو أقصى مدة تك 
امحكمة للنظر فى قضايا. الدور ونح ري رالاحكام 
والتوقيع:عليهاقبل أنتستا نف العمل فى الدور 
التالى . ولما كانت المادة سم؟ هن قانون نحقيق 
الجنايات قد نصت على أنه فى مدة ثلائين بوما 
نجب تقديم الاستئناف إلى المحكمة الاستئناافية 
لتفصل فيه ومفاد ذلك بداهة ان الشارع قدر 
أنثلائين: يوها هى أ قصى مدة لتحر يرالا' حكام 
فى مواد الخالفات والجنح والتوقيع عليها ختق 
تعرض على المحكمة الاستثنافية . وا كان يحب 
بالقياض على المادة م١‏ المذكورة أن يقدم 
الطعن أيضا فى مدة ثلاثين يوما إلى ممكمة 
النقض لغصل فيه لا كان كل ذلك كان 
القول بأن الا" حكام الجنائية كاف بجحب تحريرها 
ووضع أسباجا والتوقيع عليه فى مدة ثلائين 
وما عن صدورها وإلا كانت باطلة قوله 
بلايتجافى معالقانون ولا هوغريب عنسه بل 
هو مستمد هن ذات أحكامه . واذلك يجب 
اعتبار هذه المدة حد أ قصى لامكن تهاوزه فى 
صكتابة الحم والتوقيع عليه فانه منى قدمت 
الدعوى إلى محكمة النقض لنظر الطعنالمر فوع 
فيها على أساس انالحكم ل مختم فى مدى ما نية 
الايام من النطق به كان الله لينم تحر يرهحتى يوم 
الجلسة و تمسك الطاعن بطلب تفضه هذا السبب 


فليس هن سبيل امام محكمة التقض إلا أن 
نجيب الطاعن إلى طلبه وتتقض له الحكم لا نعدام 
أسيا يه ولايسوغ ف القانون ولا فها تواضع 
عليه رجال:القا نون مطالبعها يتأخير الفصل فى 
الطعن إلي غير مدى حتى يقدر للحكم الماعون 
فيه أن يحرر ويوضع » هذا يكنى فى نجلية 
صحة هذا النظروتعزيز النقيجةالتى انتهى الما . 

« وحيث انه بناء على ذلك يكون لصاحب 
الشأن متى كان قد قرر بالطعن فى الحكم فى 
الميعاد الوارد باللادة «؟ مر قانون نحقيق 
الجنايات وهومانية عشر يوماكاملة من صدوره 
وكان قد بين فى هذا الميعاد أيضا أنه ل يوقع 
عليه فىمدة'ما ني ةالايام الواردة فىالمادةالمذ كورة 


. وأيد.دعواه بشهادة من قم كتاب المحكمة ‏ ا 


أن يطلب نقض الحكم إذا كأن بعد انقضاء 
ثلاثين يوما لتم التوقيغ عليه . وعليه فى هذه 
الحالة أن يدعم طلبه بشهادة أخرى من قل .. 


الكتاب دالة على ذلك . 
« وحيث انه مادام الحكم المطمون فيه قد. , 


صدر فى 79 مارس سنة 1448 وختى يوم 76 
يونيه سمنة 19419 يكن قد حررت أسنيابه 
ولا حصل التوقيع عليه كا ين من الشبادة 
المقدمة من الطاعن الصادرة من قل كتاب الحكة 
فانه يهعين قبول الطغن وتفض الحمكم المطعون 
فيه وذلك بلاحاجة إلى النظر ف الوجهالآخر 
من الطعن المبني علىأن من وضع أسباب الحكم . 
بعدأن مضت مدة طويلة على النطق بهكان قن 
نسى هادار بالجلسة. فأورد ص الادانة .أدلة 
ينقض يمضها بعضا وألف حكما فضطربا 
عتخاذل الا"سياب 8 21 
( طمن مود اخبد سيد احيد. وآخر ضد النيابة رقم١144‏ ٍ 
منة ووق) 
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يفنا 


أكتو بر سنة 1945 
حكم . تسبييه , تناقض الا"سياب ٠‏ إضاة عين الى 
المنفمةلمامة دون اتخاذ الاجراءات القانونية اتى يوجبياتانون 
تزع الملكية , القضا. يمن المين ومنفعتها جل واحدة . 
لايعتير خطأ فى تطبيق القانون . اعتاد المبلخ التى قدره 
الخبير منا لتلك المين . التصريح 'باستحقاق صاحب المين 
للفوائد التعويضية . الحم مع ذظك بالبلغ الذى قدره الخبير 
باعتباره كافيا لثمن الارض ومنفمتها . تناقض يعيب الحكم. 
( الادة 18١‏ مدتى ) 


المبدأ القانونى 

إذا أضافت الحكومة عينا إلىالنفعة العامة 
دون أن تتخذ الاجراءات التى يوجبها قانون 
نزع الملكية خم القافى لصاحب هذه المين 
يشمنها وبمقابل منفمتها ججلة واحدة فلا يقبل 
النعى على حكمه بمخالفة المادة 181 من القانون 
المانى وذلك لتضمنه عنصرى التمو يض امتصوص 
علييما فيها . ولكن إذا كان الحم حين نحدث 
عن تمن المين قذ ذ كر صراحة أنه اعتمد البلخ 
الذى قدرهالجبير فى تقر بره لابتنائه على اعتبارات 


صحيحة ء ثم حين تحدثه عن فوائد هذا الثمن 


أقر صاحب المين على أحقيته فيها » ومع ذلك ' 


ل يقض له إلا بالباغ الذى قدره الخبيرعلى 
اعتبار أنه يكفى ف الثين والنفمة فان هذا الحم 


يكون قد تقض ماأثيته أولا من أن ذلك البلغ 
هومن الأرض ققط أو يكون بعد ما أقر بحق 
صاحب المين ف التمو يض 1 > له بشىء منه . 
وهو فى كلا المالين يكون لتناقض أسيابه التى 
ذكرها وتساقطها لا أساس له . 

انار 

« حيث ان الطاعنين ينعيان على الحكم 
المطعون فيه (أولا) أنه أخطأ فى تطبيق 
قو عدالقانون ذلك لأن المادة 1؟١‏ من القانون 
الدتى تنص على أن التضميئات الفا نونية هى 
عبارة عما أصاب الدائن من خسارة وماضاع 
عليه من كسب فكان هن الواجب على محكمة 
الموضوع طبما لم القانون أنتقضى للطاعنين 
بمأ أصابهما من خسارة وهو من الأرض الق 
أخذت منهما لامناف ع العامة وماؤانهما م نكسب 
وهوريع هذه الأرضأما وقد قصرت حكمها 
على الثمن دون الريع فيكون حكمبا قد جاء 
عخا ئها حك القانون ( مانيا ) ان أسباب الحكم 
المطعون فيه قد جاءت متناقضة تناقضا ظاهرا 
يجعلبا بعيدة عن تيرير عدم الحم بالفوائد 
المطلوبة ذلك لأن المحكمة نصت ف تلك الأسباب 
على استحتقاق الطاعنين لريع الارض فوق الثْن 
المقدر لما ؤتالت مجوازالفضاء ببلغ اجمالى لثمن 
والريع ثم تالت بعد ذلك ان البلغ الذى قدره 
اخبير تمنا للاترض دون الربع يكنى لان 


يكو نقد وقع فى تناقض ظاهر . إذهو بقضائههذا | يكون تعويضا عن تمن الارض وريعبا ١‏ 
+ . : ب 0 


فةة 
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00 وحيث انه عن الآمر الاول فآان الحم 
المطعون فيه تقول < انه من القرر قانو نا نداذا 
أضافت الحكومة عينا إلى المتفعة العامة دون 
أن تتخذ الاجراءات الى يوجبها قانون؟نزع 
الملكية "م هو الحال فى هذه القضي ةكانت هذه 


الاضافة مثابة غصب و كان لقاضى اللوضوع . 


فى هذه الحالة أن يدخل ضمن التعويض 
المستحق عن الغصب الفوائد التعويضية وان 
يحم مبلغ واحد » . وهذا الذى يقولة المحم 
المطعون فيه لاغبار عليه من جبة حم القانون 
لتضمنه عنصرى التعويض المنصوص عليهما 
فى الادة و1 من القانون المدى . 


أما عن الا"مر الثاتى فآن الك المطعون فيم, 


بعدأن تكلم باسهاب وتفصيل عيينا مبسدة تقدير 
امخبير لثمن الارض الأخوذة من ملكالطاعنين 
وقدرذلك م.مم و سومج تكلوعن الاستئناف 
المرفوع من الطاعنين بشأن عدم الحكم مما 
ابتدائيا بفوائد الثمن مقا بل ماضاع عليهما من 
الربع فقال باستحا قهما له ذه الفوائدويجواز 
ادماجها هى والثمن فى ميلغ واحدد يقضي به 
جملة تم أردف ذلك يقوله د وترىالحكمة عملا 
مهذا المبدأ اعتبار المبلغ.الذى قدره الحبير المعين 
أمامبا وهو ه+بم وموم ج كايا التعويض 
عن تمن الارض ومنفعتها » 

« وحيث انه هتى كانت المحكمة قد سامت 
عبسدأ الحكم بالثمن والفوائد يكون من غير 
المفبوم منطقيا اعتبار المبلغ الذى قدره الخبير 
لثمن دون الربع مساويا للشمن والريع ,معا 
ويكون من المتعذر التوفيق بين الاضياب الى 
بت عليها الحكمة حكمها فى السألة قسها إذ 
أن هذه الاسباب قد جاءت متعارضة لايصح 
أن تمكون قواما لما قضت به من رفض الحكم 


للطاعنين بالفوائد التى لم تقض لما بها ابجدائيا 
ويتعين والحالة هذه تقض الحكم بالنسية لا 
قضى به فى الاستئناف رقم /./ه سنة م قضائية 
الرفوع من الطاعنين وإعادة الدعوى إلى محكمة 
استئناف هصر للفصل هن جديد فى ذلك 
الاستئناف بالنسية للفوا د 

”. ( طمن الشيخ اد مجادذ سيد امد وآخر وحضر 
عنبما الاستاذ همد حسن ضد وزارة الاشغال وحضر عنها 
الاستاذ مد سامى مازن رقم نو سئة ١#‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة 
وحسن زكى مد بك وجمد زكى على بك ويحمدكامل مرمىيك 
ومحمد المفتى الجزايزلى بك مستشارين وحضور حضرة 
صاحب المزة نصيف زكى بك رئيس النيابة بالاستئناف ) 


تبرض 
و اكتوبر سنة 1945 


دعوى صحة التعاقد . دعوى صحة التوقيع ٠‏ الفرق 


بينهما فى صدد التجيل , تتكبيف الدعوى هل هى دعوى 
موضوعية تدخل فى دعاوى الاستحقاق ما لا أم هى مجره 
اجراء تحفظى ؟ العيرة ففذلك بحقيقة جوهر النزاع و تشخيص 
غرض المدعى من دعواه . منطوق الحم . لاتأثيرله مادامت 
أسبابه نجلية للفرض من الدعوى ٠.‏ ( المواد ه؟ و 908 
مرائعات و ١99‏ مد و 88 من قاتون التسجيل 6 . 


اليدأ القانوتى 

إن دعوى صحة التعاقد دون دعوى جمة 
التوقيع هى التى من دعاوى الاستحقاق المنصوض 
فى السادة السابعة من قانون التسجيل على أن 
تسجيل صحيفتها يحفظ ارافعها حقوقه حتى إذا 
حك له فيها بمد ذلك بطلباته وتأشر بهذا الحم 
وققا للقانون قان الحكم ينسحب أثره إك يم 
تسحيل الصحيفة » و يكون هذاالتسجيل مفضلا 


. على كل تسجيل لاحق له . أما دعوي صحة 
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التوقيع فلا تمدو أن تكون دءوى تحفظية 
الغرض منها تطمين من يكون بيده سند عرق 
إلى أن صاخب التوقيع عليه لا يستطيع بعد 
الك فيبا بصحة توقيعه أن ينازع فى التوقيع . 
وهى بهذا الفرض الذىشرعتله وبالاجراءات 
امرسومة لامع على القانى فا أن يتعرض 
للتصرف الدون ف السند من جهة صحته وعدم 
صحته . فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على 
التوقيع فط » ولذلك فهى لاتدخل ضمندعاوى 
الاستحقاق السابقة الذكر. 

والمناط فىتكييف الدعوى هل هى تدخل 
فى دعاوى الاستحقاق مآ لاأم هى إجراء 
تحنظى بحت هو بوهر المنازعة القاعة بين 
الطرفين بناء على حميقة شخيص غرض الماعى 
من دعواه . فاذا كانت الدعوى التى رفسا 
الثترى وسجل صحينتها قد أثيت رافصاى 
صلب صحيفتها جوهر التزاع لقانم بينه وبين 
البائم وأن له حق طلب الحم يصحة التعاقد 
والقوقيع » وق أثنساء نظرها قام التذاع على 
الفاضلة بين تسجيل صحيفتها وتسجيل عقد 


المشترى الثاتى» وفصلت الحكة ف الدعوى بأن' 


فاضلت بين هذين النسجيلين » وانتبت بالحم 
لمصلحة المدعى بما لايتفق وما كان يرمى اليه 
المشترى الثاتى من تدخله فى الدعوى سب إذا 
كان ذلك فان جر يان الح فى منطؤقه بالقضاء 
بصحة التوقيع لا يتعارض مع اعتبار الدعرى 


زنك 


دعوى صحة تعاقد ذان أسبابه فى الظروف 
والملابسات التى صدر فيها تدل على أن الفرض 
الحقيقى من الدعوى لم يكن صحة التوقيع بل 


صحة التعاقد . وما جرى به المنطوق عبل تلك 


الصورة لامك نأن يكونله تأثير فى هذه المقيقة 
إذ الميرة هى بما رمى إليه الخصوم. فى دعوامم 
وبالطريق الذى سيروها فيه واتجه اليه قضاء 
الحكة عند الفصل فيها . 
7 اضر 

« من حيث ان الطاعن ينعى على الم 
الطعون فيه أنه أخطأ إذ قض بتثبيت ملكية 
العقار المطمون ضده » لأأنه فى قضائه هذا قد 
خالف حكا تهائيا سابقا صدر بين الخحصوم 
أقسبم فى الموضوع ذاته » لآن كلا من الحم 
الغيانى الصادر من محكمة الأزبكية والحم 
الصادر فى المارضة من حكمة النشية ىهواجهة 
المطءون ضده كان يقتضى القضاء بر فض دعوى 
المطعون ضيده على أساس أنالعقار أصبح ملكا 
للطاعن بتسجيله صحيفة الدعوى قبل أنيسجل" 
المطعون ضِده عقده . ّ 

د:وهن حيث ان الحكم المطعون فيه المؤيد 
للحم الابجدائى قد بى قضاءه بتثبيت ملكية 
المطعونضيده للعقار المتناز ع فيه على أن الدعوى 
ني أقاما الطاعن وسجل صحينتا وانتيت 
الحم الصادر للصلحته فى الممارضة التى نظرت 
أمام محكمة المنشية هي دعوى صحة توقيسع 
فقط » لا دعووصحة تعاقد » فبى لاتدخل 


ضمن دعاوى الاستحقاق الواردة فى المادة 


السابعة من قانون النسجيل » وقال إن العبرة 
فى الاحكام منطوقها » وهذا الحكم صرق 


يفنا 
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منطوقه بأنه عن صتحة التوقيع ٠.‏ أما ماجاء 
بأسبايه خاصا بأن الدعوى هى دعوى صحة 
تعاقد قفيه خروج من الحكمة عن نطاق 
الدعوى ولذلك فب تزيد لايؤثر فى النطوق 
«ومن حيث انه سيق لهذه الحكمة أن 
أوضبحت ف صدد قانون التسجيل الفرق بين 
دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع » 
وقالت ان الا'ولى هي من دعاوى الاستحقاق 
الوارد ذكرها فى المادة السابعة من قانون 
التسجيل وان تسجيل صحيفتها محفظ ارافعها 
حقوقه حتى إذا حك له فببا بعد ذلك يطلباته 
وتأشر هذا الحكم وتنا للقانون قن الحكم 
يشحب أثزه إلى يوم تسنجيل الصحيفة » 
ويكون هذا النسجيل مفضلا عن كل تسجيل 
لاحق له أما الثانية .فبي جرد دعوى نحفظية 
شرعت لنطمين من بيده سند عرفى إلى أن 
الموقع على ذلك السند لايستطيع أن ينازع فى 
صحة توقيعه » وهى هذا الغرض الذى شرعت 
له وبالاجراءات اللرسومة لها يمتنع على القاضي 
. . فبها أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من 
جهة صبحته » فالحكم الصادر قنها لايتصب إلا 
دعاوى الاستحقاق الذكورة . 020 . 
' « وحيث ان الدعوى التى رفعبا الطاعن 
أمام جحكمة الأزيكية وسجل صحيفتها فى 1١‏ 
هن| بريل سنة4 19 وصدر فيها الحكمااغيابى 


فى 7١‏ من بوتيو سنة 116 لمصلحته ثم تأبد أ 


هن ممكمة المنشية فى 14 من ينابر سنة بعبي؟ 
ق العارضة وانكان منطوق الممكم قيبا القضاء 
بنصحة التوقيع فانها فى الحقيقة والواقع دعوى 
صحةتعا قد » فقد أثيتراقعها صلب صحيفتها 
جوهر التزاع القائم بينه هو والبائمة بالعمورة 


المبينة ى وتائع هذا الطعن وذكر قى صراحة ١‏ 
ان له حق طالب الحكم يصحة التعاقد والتوقيع 
م انه عند نظر المعارضة فى الحكم الغيانى 
دخل الطمون ضده فى الدعوى وترافعالخصوم 
عا يستفاد منه أن الدعوى دعوى صحة تعاقد 
لادعوى صحة توقيع » وقد فصلت الحكمة فى 
الدعوى علىهذا الوجه يأن فاضلت بين تسجيل 
صحيفة دعوى الطاعن وتسجيل عقد الطمون 
ضده » وانتبت بالحكم لمصلحة الطاعن بما 
لايتفق والمصلحة التى كان يرمى الما المطعون 
ضده من تدخله فى الدعوى وقد قبل هذا 
الأخير الحكر الصادر فى غير مصلحته ف 
ستأنقه . 

د ومن حيث انه وان كان منطوق الحكم 
المذكور عن صحة التوقيع فآن أسبابه تعتبر 
فى الظروف واللابسات الى صدر فيها هبينة 
يانا جليا أن الغرض منهلم يكن فى الواقع إلا 
القضاء بصحة التعاقد ومتى وضح ذلك كان 
لاتأثير للتعبير الوارد فى المنطوق وكانت العبرة 
با رمى اليه الحصوم فى الدعوى والطريق 
الذى سيروها فيه .واتجه اليه قضاء امحكمة 
جاراة لذلك . 

د ومن حيث انه مق تقرر ذلك » و كان 
الحسكم. الصادر فى الدعوى الا" ولى لمصلحة 
الطاعن من مقتضاه أن يكون هو صاح با مق 
فى ملكية العقار المبييع » فآن المكم المطعون 
فيه: إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى 
لسبق الفصل فيها وقضى بأنالطعون ضده هو 
صاحب الحق » يكون خطفا بقضائه على خلاف 
ذلك الحكم النهائىالصادر بين الخصوعءأ نفسهم : 
وكان يتعين على احكمة أن تقضي بعدمجوال: . 
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نظر الدعوى المرفوعة من المطعون ضده أسبق 
الفصل فا . 

( طعن على حسن الحاتى وحضر عنه الاستاذ فيليب 
بشاره ضد محمد غير عبد القادر رقم 91 سنة #إل ق باليئة 
السابقة ) 

لقف 
١ 4‏ كتوير سنة 1940 

سماطة عكمة الموضوع فى تفسير المقود ٠‏ اتفاق بين 
شركا. فىاجارة ٠‏ استخلاص انحكمة منه أن المكلف بالتحصيل 
.مقتضى هذا الاتقاق انما كأن وكيلا عن بعش الش رك دون 
يعض , مسئولية هذا البعض عنما حصله الوكيل أو عنا ضاع 
على الشركة بسبب تقصيره . مسارلتهم بالتضامن . استخلاص 
التضامن من عيارات الاتفاق . جائر . لايشترط أن يكون 
.منصوصا عليه صراحة ٠‏ ( المادتان 4089117 مدتى ) 


المبدأ القانونى 

الحكبة لموضوع السلطة فى تفسير عبازات 
' المقود وتفهم نيية المتعاقدين لاستنباط حقيقة 
الواقم فيبسا وتكييفها التكييف الصحيح » ولا 
رقابة لحكمة النقض عليبسا فها تراه سائنا ولا 
يتناى مع نصوص العقد . فاذا استخلصت من 
اتفاق أربسة شركاء فى إجارة على أن يكون 
الابار من. الباطن معرقتهم جميعا وتحصيل 
الأجرة بواسطة فلان وكيلاثنين منهم (أخوين) 
باشراف الشريكين الآخرين » وأن تزسل 
مالغ الحصلة للؤجر الأصلى خصما من الأجرة » 


وأن محنظ جميع المستندا تتحت يد واحد منهم ' 


( أحد الأخوين) » وأن يكون لباقى الشركاء 
أن يأخذوا بيانا مما همهم ؛ على أن يعسل 
الحسا بف مهاية كل سنة - إذا هى انتخلصت 


عوة 
من عبارات هذا الاتفاق على ضوء ماذكرته . 
من الاعتبارات والظروف القائمة فى الدعوى 
أن فلانا المذكور لم يكن وكيلا عن الشربكين 
الآخر ين » وأن الأخوين يهب لذلك اعتبارها 
مسثولين قبلمأ عن المبسالغ التى حصابا هذا 
الوكيل ولو لم يكونا قد قبضاها منه قانه إما 
تكون قد فصات فى مسألة موضوعية لاشأن 
لحكمة النقض بها . ثم إذا هى قضت بالزام 
الشريك المتفق على حفظ المستندات أديه بمبالخ 
الأجرة التى سقط اللمق فى المطالبة بها و بماضاع 
على الشركة من ثمن الحصول الذى بيع » 
وأسست قضاءها على أنه وهو مودع ديه المقود 
التى سقط الحق فى المطالبة بقيمتها كان من 
الواجب عليه بامادة 94 من القانون المدنى أن 
ينبه فى الوقت اللائق باق الشركاء إلى الطالبة 
بلك الق قبل سقوطها ء وعلى أن ما ضاع من 
تمن المحصول كان بسبب تقصير الوكيل فى بيع 
هذا الحصول بالأجل دون أن يحتاط فيحصل 
على ضمان لدفع الثمن » فانها تتكون قد أقانت 
مسئولية الأخوين قبل الشريكين الاخرين 
على ما يبررها من الخطأ الذى وقع منهما ومن 


م إذا هى استخلصت منعبارات الاتفاق 


. ومن ظروف الدعوى أيضا أن الأخوين إما 


قصدا تطمين باق الشركاء بأن يتحم لكل متهم 


المثولية امقرتبة على مايقع من هذا الوكيل فا 


تلن 
هذا الاستخلاض يكون سائا الم عليهها 
بالتضامن مقتضى المادة 115 من القانون المدق, 
يكون فى محله . 
امور 


< حيث ان الطعن مبنى على الا رجه الثلامة ٠‏ 


الأئية: 
الا”ول ‏ انالاتفاق انحرر بين الطر فين 
فى م؟ من أغسطس سنة 1988 نص 'صراحة 
على أن ايجار الارض المشتركة يكون ,عرفة 
الطرفين وان تحصيل الاجرة يكون ععرفة 
المطعون مده الثالك نحت اشراف: انطءون 
ضيدهما الا'ول والثاتى ممايفهم منه ان الشركاء 
ارتضوا أن يكون المعلعون ضده الثااث اك وكيلا 
غنهمجميعا فى التحصيل ولكن الحكم الايتدالى 
والحكم المطعون فيه الذى يده مسخامسنى هذا 
النص عند تفسيره فأخطأ فيا | نتهيا اليه هن نفى 
وكالة المطعون ضده الثالك عن المطحون ضدهها 
٠‏ الا'ولوالثاتى واعتبارالطاعن وأخيه المطءون 
ضده الاخير المسثولين قبل باق الشركاء عن 
عمله وأسسا ذلك على ماجاء بالاتفاق المشاراليه 
هن ان المطعون ضده الثالث وكيل عنهما عع 
ان وكالته عنهما قبل حصول الاتفاق لاتئق 
أنه أصبخ ,موجبه كيلا عن الجميع فى مسألة 
خاصةهى تحصيل.الا يجارعلى أن يكو نهذ االممل 
تحت اشراف الطعون ضدهما الاؤل والثاتى 
وبذا يكون هذا الوكيل هوالسئول قبلهما عما 
حصلهمالم يثبت أنه سل الطاعن أو المطعو نضده 
ال خير هازاد على الب لغالتى سامها للم جر.ين 
الا *صليين . 


ويضيف الطاعن إلى ما تقدم ان المكمين 
الإبتدائي والاسقنافي الؤيدهتمشيا مي تقرير 


العددآن التاسع والداشر -- السنة الثالئة والمشرون 


اخبير المقدم فى قضية الحمساب قدأخطأ أيضا 
فى أخذهما يأقوال المطعون ضده الثالك من 
غير أن يقدم هذا الاخير الاثبات الذى يتطلبه 
الفانون تءو ما ادعاه من تسلم الا'جرة الى 
حصلبا إلى الطاعن والمطعون قيده الاخير . 
الثانى ‏ ان الحكم المطعون فيه قدأخطأ 
(أولا) فى أنه اعتير الطاعن مسئولا عن 
الاجرة الىسقطت يمضى المدة معأ نالمطا لبة بها 
لم تكن هن حق الطاعن ,مفرده حتى يقر تب على 
السقوط مسئويته هو دون غيره هري باق 
الشركاء . كا أن هؤلاء لم يزعموا أتهم طلبوا 
من الطاعن تسلم عقود الايجار وأنه رفض 
ذلك ( وثانيا) فى أنه جل الطاعن والمطعون 
ضده الاخير مسئولين عن مبلغ 1٠١.‏ ج وهى 
يمن حلية نتجت من زراعة بعض الارض على 
ذهة الشركة مع ان المطعون ضده الثاث هو 
وكيل عن جبع الشركاء فتصرفه بالييع لجل 
0 . فضلا عن أن البيع لاجل غير 
محرم فعقد الاتفاق بلكان هو العرف الجارى 
فى بع محصولات الشركة فافلاس المشترى 
لاحلبة يتحمل الش ركاء جميعا نتيجته كل بنسبة 
نصيبه فى الشركة ( الثااث ) انالحكم المطعون 
فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حيث قضى 
بالتضاهن بين الطاعن والمطعون ضده الاخير 
مع أنه لايوجد فى نصوص عقد الاتفاق ' 
ما يوجب مثل هنذا التضآمن كا أن القاتون 
لابوجبه . ولانه ان صح ان المطعون ضده 
الثالث لميكن وكيلاعن المطعون ضيدها الأول 
والثاتى فى التحصيل وآتما كان وكيلا قنط عن ٠‏ 
الطاعن والمطعونضدهالا" خير فان هذا لايؤدي 
إل وجؤد التشامن يينهما حتى ولوتعذر تخديد 


عاحصله كل منهما من الوكيل لذلك لايكون 


العددان التاسع والعاشر .. السنة الثالثة والمشرون 


هناك عل للحكر بالتضامن . 
عن الوجه الا'ول 

د وحيثانه بالرجوع إلى الحكم الابتدائى 
الذى أيده لمكم المطعون قيه استئنا فيا لاسبايه 
ولا"سباب أخرى يبين أن محكمة أول درجة 
أوضحت ماتم الاتفاقعليه بين الطاعن وأخيه 
والمطعون حدما الاول والثانى من الاشتراك 
فى استئجار ١6؟‏ فدانا وكسر ملك ورثة 
المرحوم عبد الجيد بك شريف المطعون ضيدهما 
الاثتان الاولان بحق الثاث والطاعن وأخوه 
يحق الثلثين - وان هذه الشروط نافذة عليوم 
إذا رسا الزاد على أى هنهم بأى سعر كان 
وأثيتت ما تضمته الاتفاق المحرر بين الطرفين 
الؤرخ مأغسطس سنة “90 | المدونة صورته 
فى وقائع الدعوي السابق ذكرها . وأوردت 
١‏ داع المطعون ضده الثالك وماذ كره الخبير فق 
تقريره عن نتيجة أعمال الشركة التي انتدب 
لفحصها ‏ بعد أن أ وضيحت الحكمة كل ماذكر 
عرضت أدفاع الطاعن ثم خاصت من ذلك الى 
أنه ترى « أن الدعى عليهما ١م‏ ينصا فى عقد 
الاتفاق المؤربخ ,مم أغسطس 1١50#‏ على أن 
وكيلبها مكار يوس تادرس :هو الذى باشى 
تأجير الا'طيان ومحصيل إيجاراتما إلا لأنه 
موضع ثقتهما التاهة و لكي يضمناعدم وصول 
ّىء من مبالغ الايمارات إلى يد المدعيين قبل 
أن يقوما يسداد جميع هبلغ الامجأر السنوى 
المستتحق للدائرة المؤجرة حيث أنهما ها دون 
المدعيين المسئولان عن هذا الايجار وقبول 


المذعيين مثل هذا النص الذى اشترطه المدعى ٠‏ 


عليهمالا مك أن يفهم هن هأمما وكلامكار.وس 
تامرس عنهما وأنهما. أصببحا مسئولن .عن 
نصرفاته لانه لم يكن يعمل إعما لحهما فى ثميء 


هةة 


بلكان عمله كله لصالح اللمدعى عليهما حيث 
كان يمل المدعى عليهما أولا بأول المبالغ التى 
تتبتى نحت يده زيادة على اتى كان يرسلبا إلى 
الدائرة لاؤجرة كا أنه كان يسلم اللدعى عليه 
الاول جمييع عقود الابجارات والاحكام 
الصادرة على الستأأجرين وباق المستندات 
والاوراق الخاصة بالشركة ؟ أقر بذلك 
مكاريرس تادرس مراراوتكرارا . ومنحيث 
انه تبين عن ذلك بما لايدع مجالا للشك أن 
مكار يوس تادرس الذى 2 كل 6 
عليهما كان الباث ادارة الشركة 
2 0 0 لليم إلا 0 
من المبالغ التى ثبت ان المدعيين قد حصلاها ) 
وأنه كان برسل' بعض هذه الأموال إى 
الدائرة المؤجرة يمصر 9 يسم باقيهاالي المدعىي 
عليهما وأن جمبيع المستندات الخاصة بالتأجير 
والتحصيل وخلافهكانتسامها إلى المدعى عليه 
الا'ول وانهكان يعمل الحساب باشراف هذا 
الاخير ويرصده في الدفائر التى كانت نحت يد 
الذكور . ومن حيث انالمدعى عليهما واخالة 
هذه زه المسئولان وحدما عن حساب هذه 
الشركة وعن إبراداتها ومضاريفبا ©». وقد 
أخذت المحكمة الاستئنافية بهذه الاسياب 
وأضيافت اليها أن ماجاء بعقد الاتفاق المشار 
اليه من أنتحصيل المطعون ضمدهالثالث الوكيل 
للايجارات يكون باشتراك المطعون ضيدهما 
الاول والثاني لايدل على صفة وكالته عنهما ق 
هذا التحصيل . 

«وحيث انه عن كل ماتقدم ينبي أن 
محكمة الوضوع استخلصت وكالةالمطمونضيده 
الثاك عن الطاعن وأخيه دون الشريكين 
الآخرين هن عبارات الاتفاق ومن ظروف 


كه 


العدد ان التاسع والعأشر ألسنة ألثا لئة والعشرون 


الدعوى المطروحة عليبا وإذ كان هذا 
الاستخلاص سائنا معقولا ولا يتناقى ممع 
نصوص الاتفاق فان الحكمة تنكون قدفصلت 
فى مسألة موضوعية من خصائصها البت فيها 
إذ حكمة الموضوع الساطة التامة فى تفسير 
عبارات العقود المتتازع على تكييفها وفى تفهم 
نية المتعا قدين لا ستنباط حقيقة الواقع ف الدعوى 
ولا رتاية محكمة النقض عليبا فى ذلك . 

أماما أثاره الطاعن بالنسبة لدم تقديم 
اللطعون ضده الثالث للد ليل على ماسامه للطاعن 
من الايجار المتتحصل فانهغير مجد فى هذه الدعوى 
مادامت الحكمةقد اعتبرت المطعونضدهالثاك 
وكيلا عن الطاعن وأخيه دو نبا قالش ركاء ما 
يترتب عليه أن يكونا مسؤولين قبل الشريكين 
الآخرين عن البالغ التى حضلها هذا الوكيل 
سواء سامها اليهما أو م يفعل ذلك وهذا بصرف 
النظر عما ورد بالحسكم المطعون فيه فى هذا 
الضند من أنه سلم اليبما تلك المبالغ فعلا ٠‏ 

عن الوجه الثانى 

د وحيث انه بالنسبة لالزام الطاعن بالغ 
الاجار التي مقط الحق فى المطالبة بها و بمبلغ 
الماية والقسمةالجنيبات من الحلية فان المنتغادهن 
الحم المطهون فيه أنه أسس هذا الالزام على 
مايأتي . أولا ث أن الطاعن بصفته شريكا 
المطمو نضدهما الا ول والثاتى و مودءالديه منتضى 
عقد الاتفاق جميع عقود الايجارومنها العقودالتى 
سقط الحق ف المطالبة بقيمتم!ا والا هن جهة 
-أخرى الم يدفع هنبا بسيب أن وكله تفرده 
هو للمباشر التحصيل -- كان من المفروض علية 
"مشيا هع ما قررته المادة م من القانون المدني 
أن ينبه باقى الث ركاء الى المطالبة بقيم الايجار 
النى لم تدفع قيسل فوات الوقت ومادام هوم 


يفعل فيحكون قد تسبب تقصيره فى ضياعبا 
ويكون مسئولا شخصيا عن تعويض الضرر 
الناتج عن ذلك لشر يكيه المطعون ضدهما الأول 
والثاتى ‏ ثانيا ‏ أنالمطعونضده النا لكباعتياره 
وكيلا عن الطاعن وأخيه دونباق الش ركاء قد 
تسبب فى ضياع تمن الحلبة على الشركة نقيجة 
افلاس المشيري لهاوذلك يسبب تقصيره واهماله 
إذ باعبا بالأجل دون أن يعخذ الحيطة فييحصل , 
على ضمان لدفع المْن ما يترتب عليسه مسؤولية 
م وكليه عن هذا التصرف . 

ومن هذا يتضح أن الحسكم بنى مسؤواية 
الطاعن وأخيه علىما وقع منهما أومن وكيلهما 
من خطأ أضر بشريكيهما و إذن يكون الالزام 
مؤؤسسا علىما ييرره قانونا ويكون اك المطعون 
فيه لم مخطىء فى ثىء هن هذه الناحية , 

عن الوجه ' الثااث 

د« وحيث انه ما يلاحظ عند الرد على هذا 

الوجه أن المبلغ الممكوم بالزام الطاعن يدقمة 


. بالتضامن مع أخيه يتكون أولا- من جموع 


المبالغ التى سقط الحق ق المطالبة بها وهذه 
المبا لغ قد سبق القول فى الرد على الوجه الثانى 
أنالطاعن مسؤول شخصيا عن الوفاء بها كاملة 
فلافائدة له إذنمن المناقشة فى التضاهن الماص 
بها . وثانيا ب هن هبلغ الماية والتسعة الجنيبات 
تمن الحلبة . وقدسيق القول يأنالطاعن وأخاه 
مسؤولان عنهما بسبب تقصير وكيلهما فى بيع 
الخلبة بالا”جل الا ”م الذى ينبنىعليه أن يكونا 
ملزمين بأدائه بالتضامن . وثالثا ‏ هن قيمة 
الايجارات التى حصلا مكار نوس تادرس وكيل 
الطاعن وأخيه من المستأجربن وفى الى أثبت 


'الحكم المطعون قيه أنه سامها لما . والحكم 


المذكور إذ اعتبر مسؤ ولي ةالطاعن وأخبه ناشية 


ألعددان الناسع والعاشر # السنة الثالثة والعشرون 


لزوة 


عن تعيد غير قابل للتجزئة» يكون قد أصاب 
قى القضاء عليهما بالنضامن ف الوفاء يهذه البالغ 
قبل باقي الشركاء . لأأنه ليس من الواجيقانونا 
فى مهل هذه الحالة أن ينص اتفاق المنعا قدي ن على 
هذا التعمدصير احة بل يكني لتحقق هأن يستخلص 
قاضى الموضو ع من ظروف الدعوى أ نأفراد 
أحد طرف العقد قد تعبد كل من ضمنا بالوقاء 
يالالتزا كاملا وأن هذا كان الغرض المقصود 
من الاتفاق . وبا أن ماحاء بالحكم المطمون فيه 
.وسبق اثباته عند الرد على الوجه الا'ول من 
أوجه الطعن أن الاتفاق كان يقضى بأن يحتفظ 
الطاعن مجميع مستندات الشركة وأن يفوم 
الطعون ضده الثالك يتحصيل الايجار من 
مستأجرى أطيان الشركة بصفته و كيلا عن 


قيمة الايجار الى اللؤجرين تحت يده أو سلمه 
لموكليه امذكورين ذا ما استخلصت محسكمة 
الو ضوع منهذ كلأ نالطاعن وأخاء لم بقصدا 
9 هذا أن ينفردكل واحدمنهما بتحمل جزء 
هن امسو و لية امترتبة على عمل هذا الوكيل واتما 
كان قصمدها تطمينا لباقي الشركاء أن يتحملها 
كل واحد عنهما كأءلة كان هذا الاستيخلاص 
مؤسسا على ما يسوغة وكان الحكم على الطاعن 
بناء على ذلك بوفاء الحق كله طبقا لنصالمادة 
11 من القانون المدلى قد جاء سلما من شائية 
الخطأ . 
د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن مردودا 
ويتعين رفضه موضوعا . 
( طمن الخواجه حنا حكيم وحضر عنه الاستاذ من 
عمر ضد الشبخ عيد الرروف احد الضبع وآخرين رقم » 16 


الطاعن وأخيه فقط وحجز ما يتبتى بعد دقع | سنة +دق يافيثه السابقة ) 
و 7 0 فى 2 
رف طبقا 5 لتوجيه الحكومة 
"٠‏ مايو سنة 001848 فمايبا أن تبين السبب .الذى عزلته من أجله 


قضاة ٠‏ قاليتهم للعزل كالموظفين الاداريين ٠‏ حق 

المكومة فى عدم ابدا, السب بالنسية للموظف الادارى م 

_ عدم جوازه بالنسية الفاضى . ,القاضى ممين لا“دا. «أمورية 
طيقا ليمت .. 


المبدأ القانوتى 

القضاة القابلون للعزل يجوز للحكومة عزطهم 
' . كالموظنينالادار يين . عا إذا جاز للحكومة أن 
لانبدى سببا لعزل الموظف الادارى فلا يجوز 
ذلك فى حق قاض لأنه معين لأداء مأمونئة 


(): سدن هذا الحم قبل مبدؤز قانون استقلال القعنار 


وللمحكمة أن تناقش تقدير الحكومة إياه 
وأن تبحث فى صحة قييام السبب المدعىبه . 

لوي 

ومن حيث آن موضوع هذه الدعوى 
هو إحالة قاض إلى المعاش قبل السن الفا نونية 
بقرأر من مجلس الوزراء فرقع حضرته هذه 
الدعوى يطلب تعويضا لاحالته إلى المعاش 
قبل السن الفانونية بدون وجه حق وحكم 
اجدائيا برفض دعواء على اعتيار أن للحكوية 
الحق المطلق فى قصل الوظفين ينا لقوائيي 

29 1 5 5 


لمةة 


واللوائح وأن الدعى م يثبت أن فصله حدث 
بقصد الاضرار به لا للمصلحة العامة . 

« ومن حيث ان القضاء مستفر باطراد 
على أن للحكومة الحق في فصل الوظفين بقرار 
من مجلس الوزراء ولايترتب على ذلك تعويض 
إلا إذا أثبثالموؤظف أنالفصل بمحض لغرض 
الاضرار بشخصه لا للمصلحة العاهة . 

د ومن حيث انهذا القضاء المستقر صدر 
فى موضوع موظفين إداريين إذ أجاز فصلهم 
وعدم تبيان سبب ذلك هن قبل الحكومة فلا'ن 
الدوافم والأغ_راض الى تتوخاها السلطة 
التنفيذية للفصل عديدة مختلفة وليس لاسلطة 
القضائية أنتناقشها تقدير ها إباها . أمابالنسبة 
لقاض وان يك قا بلا للمزل إلا أنه يعين ليؤدى 
' عملا معينا محذودا طبقا للقوانين وهو يؤديه 
طيتا لمين بحلفه فبى فى آداء عمله غير “خاضع 
للسلطة التنفيذية كسائر الموظفين الذين يحب 
عليهم إطاعة رئرساهم وإرضائهم وتنفي رغياتهم 
ويفرض فى أساس فصل الموظ ف الادارى أن 
السلطةالتنفيذية قدلاتثق بشخصهوقد لانطمئن 
إلى أنه ينهذ سياستها على الوجه الذى تتوخاه 
وبالحمة التى تننظرها وقد لانطمئن إلي الا فضاء 
اليه ها فلكل ذلك يكون لما حق فى فصل 
هؤلاء بدون إبداء أسياب وعلى الموظف أن 
يثبت أن رفته تمحض لغرض الاضرار به هذه 
الأسباب لانيجوز قى حق قاض فيا انه لاينفذ 
للحكومة سياسة و ليس لما أن توجبه فى قضائه 
الذىيقوم به تطبيقا للقوا نين بالصدق والأمانة 
طبقا لليمين التى حلفبا فليس للحكومة فصلة 
بدون أن تبدى سببا لذلك . أى أن عبء 
الائبات يكون عليها أنها تضرفت الممصلحة 

العامة بابداء الا"سباب التى حملنها على ذلك 
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لاعلى القاضى الذى عزل وذلك للفارق الكبير 
بين علاقة القاضى با لحسكومة المبنيةعلى الاستقلال 
عنها فى آداء وظيفته وابين علاقة لواف 
الادارى با الحسكوهة المبنية على الطاعة لا و تنفيذ 
سياستها وأغراضها على الوجه الذى تبتغيه . 
فسلطتها على الفاضى الفايل للعزل تتحصر فى 
مراقبة أدائه لعمله على الوجه اللائق وعلىاستمرار 
اتصافه با لصفات الشخصية اللازمة للاطمئنان 
الى عدا لنه وانرأت وجوب فصله لسبب يتعلق. 
بأحد هذه الا" مور فعليها إذا طالمها بتعو يض 
أن تبدى الا"سباب الى أدت يها الى عزله ان 
كانت ما تستوجب العزل واقتنعتٍ بها السلطة 
التنفيذية فليس لامحام أن تناقش تقديرها 
إياها و يكونتصر فها للمصاحة لا بقصدالاضرار 
بشخصه وقد سامت المكومة فى مذكرتما 
لدى هذه امحكمة بأ نعليه! أن تيد ىأ سبا ب الفصل 
بأنذكرت الاسيابالتى دعت الىعز ل المستأ نف 
هع أنها بالنسبة لفصل الموظفين الادار بين 


لا تبدى لامحاكم أسبابا فقالت فى مذ كرتا 


حعفة م فقرة / أن أسباب فصل حضرئه ترجع 
إلى أعرين أمر بمس نزاهته وأهمر يمن كقاءته . 
والاأمر الا'ول وهو مبين فى ملف خدمته فق 
الا 'وراق يتعلق يتحقيق ما نسب الى حضرنه 
من الاسقيلاء على بدل سفر بلا وجه حق ومن 
ذكر بيانات غير ميحة فىاسّارات السفر لهذا 
الغرض زتلك المسائل حققت وانتهئ أمرها 
طبقا لا ورد بملف خدمته فى شهر اكتوبر 
سنة 111 حينكان وكيلا للتياية ثم ل ينسب 
لحضرته ثثىء هن ذلك بعدئذ ولا يمكن لهذه” 
الحكمة أن تستسيغ أن تاضيا يعزل فى سنة 
٠‏ سيب نسباليه فى سنة 1411 حين كان 
وكيلا للنيابة ثم رق بعدها قاضيا ولا يظهرمن 


ملف الخدمة مايدل على أن الحكومة رأت 
وقتكذ عازاة حضرته على ذلكيجزاء تأدب فأن 
تغاضت عن ذلك وتجاوز التغاضى الى النسيان 
ثم الى الترقية فان قواعد العدالة وأحكام الجزاء 
فى القوانين المالية تحرم مؤاخذة الانسان 
يجريرة مض عليها عشرون عاما فلا يمكن أن 
يكرن عزله قد أوحى به لهذا السبب أوني فى 
الواقع على هذا السبب . و إذا ببى عليه تكون 
الحكرمة غير محقة فىتصر فها ‏ والا" مر الثاتى 
الذى نسب لحضرنه يمس كفاءته «كالملاحظات 
القضائية العديدة وبعضها خطير فى دلالته 
د قلك الحكومة فىمذكرتها وعددها أحد 
عشر ملاحظه واردة حصرا فى اللف نحتمرة 
ا وزهوةرهرم/رةثداادر١١ائة١‏ 
وذ و١‏ ف المدة من /ا1 يناير سنة 1914 
إلى سنب مارس سنة .”191 وبدون مناقشة 
تقدير السأطة التنفيذية لهذا الوجه ترى المحكة 
من أوراق القضية مايقطع أن هذالم يكن يضا 
السب الذى أوحى بعزله ولا السبب الذى 
أوجب عزله فقد قدم المستأ نف خطابا صادرا 
إلى حضرته بتاريخ ١‏ قبراير سنة ه19 من 
مدير إدارة اهام الأهلية يعرض على حضرتة 
فيه الموذة إلى وظيفته وقد رفض المستأنئف 
قبول ذلك العرض وان كان الحاضرعن المستأ نف 
عليها أنكر هذا الحطاب وأنكر دلالنه على 
رغية الحكومة تهائيا' فى إعادة المستأ نف إلى 
وظيفته أو على إهكان حصول ذلك فبذا لاينق 
أرت الخحطاب ثابت صدوره من مدير إدارة 
: اناكم الاهلية ولا يمكن أن يصدره إلا بعد 
أخذ رأق الوززير وبعد الاطلاع على ملف 
الحدمة وعلى درش أسباب العزل وه-ذا يدل 
دلالةقاطعة على أن وزارةالعدل فى ذلك التاريخ 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالثة والمشرون 
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م تر أنه عزل ادم كنا أو أنعدم كفاءته 
الذعى مها تستوجب عزله فتكون السلطة 
التنفيذية قد رأت اته لايستحق العزل ولايمكن 
القول لدى الحاكم بأن السلطة التتفيذية رأت 
يوما انه غير كفء ثم رأت يعد ذلك اندكفء 
ف رأما الثاتىد ليل على عدم صحة رأيها الا'ؤل 
واذنلاتكون الحكومة قد يبنتسببا استوجب 
عزله وما دامت الحمكومة لم تثبت لامحكمة أن 
قرارها بهذا امخصوص بى على سبب متعلق 
بالمصلحة العامة يكونقرارها بالعزل جاء تعسفا 
من طريق إساءة استعال سلطتها وحقوقها 
وببذه الوسيلة يكون قد قصد به الاضرار 
بامستأنف ولا تبحث المحكة فى صحة أو عدم 
صحذ الا سباب الى يدعيها حضرته مادامت 
الحكومة لم تثبت أن تصرفها بني على سيب 
متعلق بالمصلحة العامة وبناء على ذلك يكون 


الستأنف على <ق فى طلب: تعويض الضرر 


الذى أصايه سبب عزله من وظيفته حتى م١‏ 
فبراير سنة م148 حين عرض على حضرته 
العودة إلموظيفته فرفض .قالاعادة إلى و ظيفته 
فهها التعو يض العينى الكامل عن المستقبل دون 


.للاضى ومادام قد رقض العودة فيسقط حقه 


فى كل تعويض بعد ذلك التاريخ . أما تعليل 
رفضه بأنه لايقبل العودة إلى وظيفته يدرجتها 
ورائها خين فصله منها لمضى هدة على ذلك كأن 
يستحق فمها علاوات وترقيات فان العلاوات 
والزقيات ليست حقوقا ثاجة مقررةالموظفين: 
بْل منح معلقة بارادة المكومة ولو بق حضرته 
فى وظيفته فرما لم ينل علاوة ولا ترقية من 
حكومة رأت عزله . أماعن الماضى فستحق 
نعو يضا بقدرماناله من ضرر مادى أو أدبي 
تلك المدة مع مراعاة مايكون أذاء على تممه من . 


05 


أى عمل آخر عمله أو كان عليه أن يعمله . 

ووحيث انالطر فين ليناقشا قدرالتعويض 
تحديداً على هذا الوجه فيتعين قتح باب المرافعة 
للمرافعة فى ذلك . 

( اسقتاف الياس حتين بك وحضر عنه الاستلة سابا 
حبثى .يك ضد -ضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء 
وآخرين وحضر عنهم الاستاذ اسكتدر فرفسيس رقم 16 
سنة بهو ق رئاسة وعضوية حضرات أمداب المرة احد 
صفوت يك ود توفيق رضوان بك وتصار على بك 
مستشاريرن ) 

خرف 
يونيه سنة 18518 

اختصاص ( المادة م8١‏ مرافمات ) نم الدقع للمو ضوع 

بجوازه . وجوب عدم تعارضه مع #قواعد الا"ساسية فالقانون 
. الميدأ القانوق 

تيز المادة (1©0) مرافعات للمحكمة المقدم 
أصل .الدعوى حكا واحدا . إلا أن هذا النص 
يجب أن لا يتعارض مع القواعد الأساسية فى 
اثقانون وأممها أن لا يخل بمبا لطرفى الخصومة 
من حق الدفاع فاذا لم يكن الحضوم قد أبدوا 
قبل الحكم دفاءهم فى الموضوع أو لم تكن 
الحكمة قد أمرتهم بالتكلم فيه فان 5 الحكمة 


فى الدفع والموضوع مما يكون باطلا لاخلاله . 


يحق الدفاع . 

و 5 
« حيث أن المستأنف دفع بيطلان الحم 
المستأ نف وبنى هذا الدفععلى أنه قد أيدى قبل 
مؤاجهة الموضو ع دفما يعدم اختصاص الحكمة 
الابعدائية بنظر الدعوى.وأن الحكمةالمذكورة 


العددان الناسع والعاشر .. السنة الثالثة والعشرون 


قد فصلت فى الدقم وال موضوع 0 واحد 


غير أن تأمر بضمه اليه وكان يجب علبها أن 


تقضى أولا فى الدقع إمايالقبول و إمابالرفض 
أو تقضى بض الدقع إلى الوضوع قب لالفصل 
قمهما واتها بذلك قد أخات يحقوقه فى الدفاع 


وخا لفت أحكامالقاانون مما حمل حكمها باطلا 


« وحيث ان المادة ( هم ) من قانون 
المرافغات تنص على انه «مجوز لاسحكمة المقدم 
اليها الدقع يعدم الاختصاص أنتمكم فيه وفى 
أصل الدعوى حكما واحدا بشرط أن.تبين 
ماحكمت به فى كل منهما على حدتة» وهذا 
الجواز هو استدراك لما قد يقضى به تعاقب 
العمليات القضائية من ضر ورة سير الاجراءات 
تبعا لطبيعة ترتييها وهن عدم انتفال المحاكم 
إلى فحص موضوع الدعوى قبل الانتهاء من 
الدنوع الشكلية إلا أن البداهة لاتببح أن 
يتعارض هذا النص مع القواعد الاساسية فى 
القانون وأهمها أن لايل ,ما' لطرقى الخصومة 
هن حق الدفاع ومؤدى ذلك انه يشترط لجواز 
الحم فى الموضوع مع الحكم برفض الدقم 
يعدم الاختصاص أنيكون الحصوم قد أ بدوا 
دقاعهم ف الوضوع أمامالمحكمة أو أن تكون 
امحكمة قد أمرتهم بالتكلم فيه وممصل ذلكغاليا 
فى صورة قرار يصدر بضم الدفع اليه . أما إذا 
لم يراقع الحصوم فى موضوع الدعوى ولم 
تكلفهم الحكمة بالمرافعة فيه بالطريقة المذ كورة 
فلا يكون لها ان هى قضت باختصاصها أن نحم 
فى موضوع الدعوى وإلا تكون قد أخلت 
بدفاع الخصوم و يكون حكمها باطلا ٠‏ , 
«:وحيث انهالررجواع إلى محاضر جلساتٍ 
الحكمة. الابتدائية تبين أن المستأ نف قد دقع 
حقيقة قبل التعرض أموضوع الدعوى هدم 


العددان التاسع والعامى - 


اختصاص محكمة الاسكندرية بنظرها وقدم 
مذكرة بذلك وان الحكمة المذكورة قد فصلت 
فى الدفع والموضو ع بحكم واحد وانهأ انتقلت 
إلى موضوع الدعوى بدون أن تأمر بم 
الدقع اليه للحكم قيهما معا وددون أن تسمع 
دفاع المنستأ نف فى ذلك وبناء علىماتقدم يكون 
المكم الستأنف قد أخطأ فى تطبيق القانون 
مما يستلزم الحكم ببطلاته . 


ألسنة الثالثة والعشر ون أكه 

« وحيث ان الطر فين رضيا باحالة القضية 

إلى محكمة هصر للفععل فى موضوعها فى حالة 
إلقاء الحكي المستأ نف ل 

( استشاف السميد اقندى جمد وحش وحضر عنه 

الاستاذ محمد حسن ضف ممود انتدى محمد الدق وآخرين 

وحضر مع الاول الاستاذ أمين مرعى رقم مع سنة وه ق 

رئاسة وعضوية حضرات أصحاب المزة احد على علوبه بك 

| وتحمد صادق قهمى بك ومحمود حلمى سوكه بك مستقارين) 
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يذرن 
محكمة استئناف مصر الأهلية 
الدائرة التخارية 
8 أبريل سنة 1948 


سس دتعوى حساب تجارية . مقروات الحساب تدمج فى 


وصيده بدائن أو مدين - 
« ب رصيد الحساب عن عمل تجارى أو مدت يسدى عليه 
التقادم ( المادة عوإتجارى ) لمدم تجاريته ٠‏ 
م سا سند أذتى , اس فؤه لشروط"شكلية . فقدان#أحدها. 
عدم خضوعه التقادم التجارى ٠‏ 
المبادىء القانونية '. 
١‏ -. الحساب التحارى يحوى جانبين 
أحدما جَائبُ مديونية ( منه ) والأآخر جانب 
دائنة (ل) بويشكون من عدة عمليات متتابمة 


مستمرة تقد فى إحدى الجانبين ( منه أوله ) 


. وتصهرمفردات منشمة فى مجوعة مرتبطة ببعضها 


فتنتد طبيمتها الأأولى ديج فى الحساب . 
- وعنق قفل المساب ينتج عنه رضيد إمادائن 


ا:أومدينبة. 


؟ - رصيد الحساب التجارى سواء أكان 
عن علاقة جار ية أومدنية لاتسرى عليه قاعدة 
التقادم المقررة فى المادة 154 تجارى و يمخضع 
لا حكام التقادم المادى والحكة فى ذلك هى 
أنه و إن كان الحساب الجارى نشأ فى الأأصل 
لأعمال التجارة إلاأن القانون التتجارى إيسبره 
من الأأعمال التجار بة . 
- السند الاذتى وإن توافرت فيه 
الشر وط الشكلية المطلوبة قانونا جب أنيكون 
قأما بذاته يسبل تداوله بدون قيد ولاشرط 
ولا رجوع لغير ما هو وارد به فادا ما فقد تلك 
الميزَة لايمتبر سندا أذنيا خاضما للتقادم الخسى 
النصوص عنه فى المادة 154 0 ْ 
اليو 
دحيث ان وقائع الدعوى تلخص فى ٠‏ 
انه تاريخ م١‏ الى سستة +114 رقع 
للستأ نف ممود بك هد الشناوى ضد المستأ نف 
| عليه الببخ حي تسعد النضية رفمٍ 0س 


كه 
144٠‏ كلى أعام حكمة المنصورة الكلية طالب 
فيها الحم بالزامه أن يدفم له مبلغ باهم 
وال ج والفوائد ياعتيار ه بر من تار 
المطالبة الرسعمية لغاية السداد والمصاريف 
وأتماب الحاماه اع 
وبتاريخ ه اكتوير سنة 144٠‏ قضت 


المحكمة غيابيا يطلبات المستأ نف مود بك حمد, 


الشناوى ضد الشييخ حسن سعد قعارض هذا 
الاخير فى الحكم الصادر ضده في ؟ دسمير 
صنة 144٠‏ . ويجلسة ه؟ ابريل سنة 941 
تحضير دقع اللعارض بسقوط اق اضي أكثر. 
هن خمس .سنوات على تاريخ استحقاق الدين 
امطاب به لانه دين مجارى . 
وتاريخ يونيه سنة 19446 حكمت 
محكمة المنصورة الكلية بقبول المعارضية شكلا 
وفي الموضوعنالغاء الم المعارض فيه و بقبول 
الدفع يسقوط الحق قالطا لبة بالدين المقضى به 
غيابيا ورفض الدعوى مع الزام.المدعى 
( الستأ نف ) بالمصاريف الخ . 
وقدأعلن هذا الحم ب#ارييخ م« يو ليو سنة 
١ 1‏ فأستأ نفد الشناوى يك بالاستئتاف رقم 
وا سنة وه قضائية . 
ومحصل الشيسخ حسن سعد على أهر تقدير 
فى ذات القضية رقم ملام سنة 154٠‏ محكمة 
المنصورة الكلية قضى بتقدير هبلغ 16م واج 
قيمة مصاريف قضية المعارضة الاصلية التنفيك 
يها ضد الشناوى يك . 
فعارض الا" خير قى أمر التقدير وطاب 
. الحكم أصليا بالغالله واحتياطيا ايقاف الفصل 
ف العارضة حتى يفصل فى الاستثناف المر فوع 
هئة غن الحكم الصادر ضده . 


المددن1! التاسٍ والعاشر 


السنة الثالئة والعشرون 
#كبة المنصورة الكلية بقبول المعارضة شكلا 
ورفضها هوضوما وألزهت الشناوى. بك 
بالصاريف وأعان الحكم جاريخ ٠7‏ دسمير 
سمنة 1141 . فاستأتفه الشناوى بك وقيد 
الاسقناف نحت رقم ٠.؟‏ سنة وهم قضائية . 
« وحيث ان الشناوى بك يستند فى دعواه 
إلى كشف حساب رصيده مدين قيمته المبلغ 
المطااب به وهو 74م و70 ج وصكتب 
يجوار الرصيد أنه تحرر به كبيالة البوغ ومؤرخ 
١م‏ أغسطس سنة .19# ثم ذيل أولا بعبارة 
ماعد! السهو والخطأ > وثا نيا بالصيغة الآ'نية 
< فىتار مخه نحاسببٌ مع سعادة عد الشناوى بك 
مدير شركة خلفاء الشناوى ياشا فى المنصورة 
عن حسابى الجارى م الشركة فظهر ا نالرصيد 
الباتى طرف لها لغاية تارمحه مبلغ وسح م 
وماج اتعبد يسداده لمر وإذن سعادة 
مدير الشركة أو من يحول اليه وقت طلبه 
بدون تأخير وللاعتاد تحررت هذه اللحاسية 
لاعمل يموجبها بعد المراجعة والتحقق هن صعة 
الحساب 5 الوارد بهذا الكشف . محريرا ام 
أغسطس سنة )م التوقيع 
حسن مسعد 
ثم أضيفت العبارة الآآئية  :‏ 
0 ومع ماذكر قد استلمنا جنيع الا'وراق 
والستندات الخاصة بهذا الحساب لغاية تارمخه 
وليس لنا قبل الشركة ثيء ما غير الكمبيالة 
بالرصيد أعلاه لفاية اليوم » تارضه ثم التوقيع* 
«وحيثان الشييخ حسن مسعد المستأ نف 
عليه دفعالدعوى بسقوط ا تى ف ر فعهايالتقادم 
| مس المتصوص عليه فى المادة 14 من القانون 
العجارى . 


م تاريخ +؟ نوفير سسنة 1141 قِضتٍ | « وحيث أنكشف المساب المقدم بحوى 


'العددان التأسع والماث السنة الثالية والمشرون 


جانبين مديونية (هت) وجانب دالية (فه) 
وبحوى عدة عمليات متلاحقة هستمرة بين 
المستأ نف والمنتا نف عليه تبدأ عن + سبتمير 
سنةة 140 حيث اقفل حساب جار بينالطر فين 


و؛ ج وضع فى جانيله ثم تلاحقت اعمليات 


وتنابعت فى ١م‏ أغسطس سنة .مو؟ حيث | 


أقفل هذا الحساب واستقرعن الرصيد موضوع 
الدعوى . 

«وحيث انه عراجعة كشف المسابالذى 
يستند اليه المستا نف تبين ان الديون المتولدة 
هن العمليات ال.افة قد ضارت مفردات تقيدت 
بجانب الدائنية أو المديونية وارتبطت ببعضها 
واندجت فى ججموعة واحدة وأنتجت طورا 
برصيد دائن وق التهاية رصيد «دين وتلك 
الظواهر فى مجموعها تكون عملية الحساب الجأرى 
طبقا للقواعد التى قررها الفقه وجرى عليها 
الفضاء ( راجع شرح الفا نون التجارى للا'ستاذ 
الدكتور جمد صالح بك الجزء الثالث الطبعة 
الخاهسةص 486 وهم بند 07« وص 45٠‏ 
بش 126 ) 

« وحيث انه لذلك يكون الحصان قدعبرا 
تعبيرا صحيحا عن إرادتهما المتبادلةيأن العلاقة 
«ينهما هى حساب جار كا هو وارد بصريتح 
العبارة عند تصفية الحساب بينهما على الوججه 
الذكور عاليه . 

« وحيث انه من المتفق عليه علما وقضاء 
أن رصيد الحساب الجارى لاتسرى عليه تاعدة 
التقادمالمقر, رة فى الأدة 5و1 من القا نون التبجارى 
ولكنه يقع تحت أحكام'التقادم العادق فلا 
تسرى عليه" إلا مدة الخمسة عشرة ستة ( راجع 
شرح القانون العجارى للد كتور محمد صالح 


عدة 

بك الجزء الثلك الطبعة الخامسة ص 854 
بند م؛غ وحم محكمة الاستئناف الأهلية ' 
الصادر فى ١6‏ يونيه سنة 555 والمنشوريمجلة 


ا الحاماه السئة السايعة ص 164! رقم م وح 
ونج عنه رصيد لامستأ نف عليه بلغ 16١‏ م 


محكمة الاستئاف الختلطة الصادر قى 7 ابريل 
سنة ١400‏ والنشور بمجلة التشريع والفضاء 
المشلط السنة .هم« ص اب وحم هذه الحكمة 
الأخيرة الصادر تى 6؟ يونيه ه#؛ والمنشور 
مجلة التشريع وأفضاء امختلط السنة ؟غ 
ص هلاه ) 

« وحيث ان هذه القاعدة تسرى على رصيد 
الحساب الجارى سواء أ كان مدنيا أو نجاريا 
( راجع دالوز العمل لحفظ جساب جارى 
ين 1 حيث يقول . 
غ28 , له غمدكمامء عأمصم عل ع5010 مآ 
عمتجممء روم 30 عدم عنن عأملام ندعم 
؟© 2ق و 
203161 


كع تتدمتلىه وععيوفى و19 
مه * دو عللمك عمن نهد 
عمطأسعهدمد 10 معدمظ) علماعيع سدم 
* عسوتاة طأقطماة عنام معم1886 1817 ٠١‏ 
:قمدل عننل' عصغهم 10:5[ة(103 . 1021102 
5ل#مسم» غمع تمع انام عد عتمضرم ع1 
ع3 161 ع0 ننه عملمه فق 5اع1اتط قعل 
رى عومقطء 

أى لاسقط رصيد الحساب الجارى إلا 
عضى ثلاثين سئةسواء لوا ادن اجارية 
وهوما قضت به ممكمة روان فى ٠١‏ نوفير 
سنة 119 والمقشور بموسوعات دالوزالهجائية 
لفظ حساب جار رقم ه٠٠‏ هذا ولو كان 
فى الحساب الجارى سئداتاذنية أوكمبيالات 
والمبكمة ذلك هى كا يقول الدكتور 
محمد صالح بك فى مق لفه سا لف الذكر الجزء 
الثالك الطبعة الحامسية ض غ44 يند 459 
الهامش )١(‏ إنه إذا كان الحساب الجاري 


6955 


العددان التاسع والماشر .. الستة الثالثة والعشر ون 


موضوعا فى الأصل لحاجات التجارة ا-كن | المجامع فى هذه الاوراق أثها تتضمن دقع مبلغ 


القانون التجارى لم يقيده فى عداد الأعمال 
التجار ية » وهذا ما أجمع عليه رجال المقه 
والقضاء . 


د وحيث ان المستأ نف ضده يدفعالدعو | يعطل تداولها أو يجمله متعذرا 


يكن المبلغ المطا لي به بفر ض أنه كان ف الأصل 
رصيد حاب إلا أنه قد حرر يه سند اذنى 
نتينجة لعمليات تجارية ولذ! يسقط حق المطا لبة 
به إذ اتقضى هن ثالى يوم تحريره ( لانه نحت 
الطلب ) أ كثر من خمس سنوات قبل رفم 
الدعوى طبفا لنصالمادة 144 تجارى و يضيف 
المستأ نف يده إلى ذلك أن التمهد امحرر بذيل 
الحسابات بين الطر فين قداستوفى جمبع الشروط 
الطاوبة قانونا لاعتياره سند! اذنيا فقد ذكر 
فيه تار مخ نحر بره والفيمة الواجب دفعهاوشرط 
الاذن وتاريخ الاستحقاق وامم المستفيد 
وتوقيع الجر عتاءةمتيعوتناه5 

< وحيث ان المادة 194 مجارى نصت على 
أن« كل دعوىمتملقة؛الكمبيا لا تأوبالسندات 
التى نحت اذن وتعتبر عملا نجاريا أو بالسندات 
التي لاملا أو بالأوراق المتضمنة أمرا بالدقم 
أو بالحوالات الؤاجية : الدفع يبمجرد الاطلاع 
عليباوغيرهامن الا *“وراقالمحررةلاعمالتجارية 
سقط الحق فيبا يمضي مس سنين اعتبارا من 
اليوم التالى ليوم حاول ميعاد الدفع أو من يوم 
عمل البروتستو الخ ». 

والدفع بالنقادم المسى لا ينطبق إلا علي 
الا'وراق الحررة لاعمال مجازية وقد قضت 


محكمة النقض « بأن المراد بارة الا" وراق " 


الحررةلاعمال نجارية هي الاوراقالقيتداوها 
التجار فيما بينهم نداول أوراق القد خلفاعن 
الدقع النقدى فى مماملاتهم التجارية والمعني 


صن اردق أجل مساء روعك تقل 
ماكيتها من انسار2_ لآخر بعظبيرها أو 
جرد تسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر 


( التقض فى ٠د‏ يسميرسنة ١485‏ القضية 
رقم 49؛ سنة + ومنشور بمجموعة أحكام 
التقض ج7١‏ ص ١ه‏ ) 

د وحيث انه لذلك تكون الصفة المميزة 


للاوراق التجارية الحاضعة للتقادم الحمسىهى 


قابلية تاك الا*وراق للتداول مجرد التحويل 
البسيط أو بمجرد التسلم ذا ما فقدت الورقة 
نلك الصفة تسكون خاضعة للتقادم المادى . 

« وحوثان الاقرار انحرر بذيل الحساب 
الجارى السابق ذ كر نصه قد وردت فأعلاه 
عبارة « ماعدا السهو والغلط » ثم ذ كرف صابه 
أنه رصيدالحساب الجارى بينالطر فين وف هاية, 
العبارة الآآقية د وللاعتهاد تحررت هذه امحاسية. 
للعمل بموجبها بعدالمراجعة والتحقق هن صحة 
المساب كما الوارد بهذا الكشف »0 ٠‏ 


وهنذا يفيد أن المتعاقدين اشترطا جعل ' 


صحة الاقرار متوقفة على عدم وجود سبو 
أو غلط وان الاقرار لا مرج عضن كونه 
محاسية للعمل بموجبها و بعبارةأخرى انالاقرار 
مرتبط بالحساب الذى هو نتيجته ارتباطا كليا 
ومعلق على شرط عدم السهو والقلط . 


د وحيث ا[(الستد الاذنى «هو ص كمحرر . 


وفقا لشكل قرره القاتون يأزم بموجبه شخص 


سمى الرر «سععمامعونره5 بيتجمل اليْرام ١‏ 


منجز ( أى غير معلق على شرط ) وهو دفع. ٠‏ 
.فبلغ من التقود إلى المستفيد أو إلى حا ملهالشرعي. 


فرمان ومكانممينين « شر حالقانون التعجاري 


لمددان الناسع وألعأشر س السنة الثالثة والمشرو 


للدكتور مد صالم بك جزء م طبعة خامسة 
ص سرام يند 041 » والسند الاذتى يجب أن 
يكون قأما بذاته يسبل تداوله بدون قيد ولا 
شنرط ولا رجوع لغير ماهو وارد به . فاذا 


ماققد تلك المبزة لايعتير سنداً اذنيا ولو ان باقى ‏ 


الشروط قد توافرت فيه ( راجع حم محكمة 
الامتمّناف اللختلطة الصادر فى 7 مارس سنة 
117 والمنشور بمجلة النضاء والتشريع امختلط 
السنة و صن #رم) 

« وحيث انه لذلك يكون التعهد الذيل به 
الحساب الجارى موضوع هذه الدعوى ليس 
سندا أذنيا بلهو مجر ذتعهد يدقع رصيد حساب 
جار إلى ومحت إذن الشناوى بك وليس 


خاضما للتقادم المسى المنصوص عنه فى المادة |* 


كور تجارى . 
« وحيث انه متى تفرر ذلك لال للبحث 
فيا إذا كان التعبد موضوع التزاع هو سند 
'منفرد أمله وبتعين الهاء الحكر ااستأأنف فم 
قض به من قبول الدفع بستوط خقالستأنف 
: طبقا لنص المادة 194 ونحديد جلسة للمرافءة 
فى الوضوع . 00 
( الثتاف تمر بك عمد الشناوى وحضر عنه الاستاذ 
عبد لكريم رؤوف بك ضد الفييخ حسن مسمد أوحضر 
عنه الا"-تاذ لمان شلى رقمى ووا و ,م سسنة ؤهاق 
رثانة وعضوية حضرات أمحاب العزة احد على علو بك 
ويحد صاءق فيمى بلك ويحود حلمى موكه بك مستعارين ) 


فكة 
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١‏ سل ضرائب الايرادات . الضريبة على أرباج الاأموال 
المنقولة . الضرية على كسب "عمل ٠‏ ااضريبة على 
الانرباح النجارية والصاعية . العنربية التجارة م 
الصريبة العامة , 
لنة ووو ) 

؟ سل الضريبة على الار باح التجارية تطبق على غير الاعيال 
التجارية , 'لا"عمءل وا'صناعة الزراعية . 

م س الحد من العلل الزراعى , تحويل الزراعة ٠‏ تنظيف 
وتمطين الكتانى, 
المبادىء القانونية 


( اللادة بهم من القائرن رقم 16 


-١ .‏ حدد القانون رقم أسنة قعة1 
الخاص بف ضار ببة على الأيرادات » الدخول 
الحاضة لكل من ضريبتى الأموال النقولة 
وكسب العمل ٠‏ تاركا ضر يبة الأرباح التجارية 
والضنائية تنطبق على داق أنواع الدخول 
مادامت الضر يبتان الأولتان لاتنطيقان » أى 


ان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية عمى * 


| ضريبة القانون العام بخضع لها كلدخل لامخضع .., 


لغ يبة غيرها ( لاواد 0 و61 و 1) 

؟ - لايستازم تطبيق ضريبة الأرباج, 
التجار ية والصناعية أنيكون الخاضع لما تاجرا 
بالمحتى القانوتى للكامة ولا الأعمال التى يوم 
بها أعمالا تجار 6 أن الأعمال الزراعيةلها 


حد مجدود والصناعة الزراعية تقف عند حد 


ممين متى: جاوز ه الزارع خرج من .أن يكون 


له 


قمة 


زارعا ليدخل فى زمرة التجار والصناع و مضع 
للمواد ٠م‏ وام و« من القانون رقم أسنة 

: وعؤ1 التى عددت منشاات لاتمتير فى عرفة 
القانون التجارى أنها تمجارية . 

م س جرى الفقه والقضاء فى فرنسا على 
ميدأ الحد من العمل الزراعى وقرر أن الالك 
متى باع النتجات كا أخرجتها أرضه يقير عملية 
زراغية » أما إذا حواتحر يلا ولو تافها فان جمله 
ينقلب إلى عل تجارى » ومتى تقرر ماتقد) 
تصبح جملية تعطين وتنظيف الكتان عملا 
صناعي ا ضع فى مصرلضريبة الأرباح النجارية 
والصناعية طبقا لاأحكام القانون رقم ١4‏ 

السنةوسور. 
0 

« حيث ان الدعين شرحوا دعوامم فى 
المذكرة المقدمة من حضرة وكيلهم وذكروا 
بأن القانون رقم ١4‏ لسنة و1 الذى فرض 
ضرية على الأدباح الصمناعية والتجارية قرر 
صراحةفىالمادة . »رع اعفاءالمنشا تالزراعية 
من أداء هذه الضريبة إذا لم نكن متخذة شكل 
الشركات المساهمة وان هذا النص استمد من 
التشريع الفر نسى الحاص بالشركات الزراعية » 
هذا النص الذى يبرره من الناحيتين الفا نونية 
والاقتصادية أن الأرباح الزراعية لنا صفة 
مختلف مام الاختلاف عن الأرباح التجارية 
فضلا عن أنها تخضع للضريبة العقارية الى تدفم 
سواء كانت نتيجة,الزراعة ريحا أم خسارة 
هذا فضلاعن أنهبمقازنة المركز االى لاص 


٠‏ العددان التأسع والعاشر ‏ السئة الثالثة والمشروث 


الذى تتمتع به اذنشا أت الزراعيسة بالنسبة 
لنظائرهف المنشا '“تالتجارية والصناعيةفالاأول 
يعتبر فى م ركز ثا نوى بالنسبة للثاتى وذلك لان 
ميادىء القانون العام لا مخضع الأزارعين أو 
المنشا'"ت الزراعية للقا نونالتجارى يل للقا نون 
المدنى وخاص من هذا إلى تعر يف الاستغلال 
الزراعى. وقسم عمليات جتى الحصول إلى قسمين 
الأول عمليات ماهى إلا متمات إضرورية 
وتابعة لأعمال الزراعة وتعدير امتدادا طبيعيا 
ولازما . وعمليات يقصد منها الحصول على . 
منتجات المحصول وعلى ثنائم مبناعية يكون 
الفضل الا" كبر لقيمة الثىء هيم نتيجة للعمل 
المكمل أو لاضافة بءض المواد التى من بينها 
: تكون مار الارض موذبوع الزراعة . وقال 
انه يدخل ف القسم الاول كل العمليات , 
الضرورية التى يتقصد منها تحويل مار الا رض 
إلى حالة تسمح اعرضيها ف السو قالعا م كدراس 
القمح وضرب الارز واستخر اج النبيذ من 
العنب » والجين من اللبن » والزيت من الزيتون 
وقال ان كلهذمالعمليا تلا تمدو أنها مكملات 
لازمة وضرورية لازراعسة وجن المحصول 
الزراعى إِذ بدوتها لاتكون للثمار الجنية أية 
قيمة اقتصادية 6« وقارنذلك ما يقومءهالمدعون 
مقررا أنهم شرعوا في زراعة السكنان الذى 
لا مكن حفظ عصوله محا لنه الطبيعية بعد جنيه 
ولا قيمة تجارية له يحا لته الطبيعية فكان من 
امحتمعليهم أنيشتروا ويجوزوا تفتيشهم الزراعى٠‏ 
بالآلات اللازمة لتعطينه وهم بعملبم هذالم 
يفعلوا أكثر مما يفعله كل أو بعض زارعى 
القمح الذين متلكون الآلات إدراسته ب 
وأورد بعد ذلك رأئ ليون كان ورينوات 
الوارد يمر لغهم فى القانون التجارى ص ١50‏ 


العددان التامع والعاشر ‏ السنة الثالئة والعشرون 


بند 1 الذى خلاصته ان الميدأ الذى يقضى 
باعتبار. الاعمال الزراعية أعمالا غير نجارية 
لايثير أى صعوبة فى تطبيقه فى حالة ماإذا باع 
امالك أو المزارع المحاصيل ا تننج من الارض 
ولكن كثيرا مايدخل عليها قبل حدوث الببع 
تحويلا تختلف فى درجته وأهميته ؛ فبل يمكن 
أن يدخل ضمن الاعمال التجارية - ورأى 
المؤلفان أنه وإن كات المسألة دقيقة والقضاء 
لم يستقرحيث يرى البعض أنهما دامت المحاصيل 
نانجة هن أرض البائع فلا تعتبر عملية تجارية 
مهما يلغت التحويلات أو التغييرات التى تطرأ 
عليها هنالجسامة وذلك لان الفقرة الاولي من 
الادةممح عامة و أنالنصلايفرق بين حدول 
ابيع قبل أو بعد إجراء التحو يبل قبهاو يضيفون 
إلى ذلك أنامالك هذه الحالة لايقوم بوظيفة 
الوسيط فهو لايشترى ليبيع - ويرى ااؤلفان 
عدم الا" خذ بهذه النظرية لتقيدها بحر فية اللادة 
برس وتجاهل المادة جم» التى تدخل النشأة 
الصناعية فى عداد الاعمال التجارية فضلا عن 
تجاهل الجمع عليه من أن هناك أعمالا ذات 
صفةتجارية حتى و لو متنتضمن مشترى المنتتجات 
بإقصد بيعها ‏ وذكران النفسير المبقول والذى 
يتفق مع نص المادتين و يتمشى مع المنطق هو 
أن نكون التفرقة على أساس بحث أهمية العمل 
الصتآعى بالنسبة للاستغلال الزراعئ وهل هو 
ذو صفة أساسية أم ثانوية اذا كان التحويل 
وسيلة لايقصد من ورائها إلا الاحتفاظ بذات 
قيمة محصولات أرض المزارع كأن يطحن 
فحه ويحوله إلى دقيق والزيتون إلى زيت فان 
مثل هذه العملية نظل محتفظة بصفتها المدنية 
( الزراعية ) وبالعكس إذا كان للعمل اليدوى 
أهمية كبري تتطلب استعال الماكينات وعدد 


ونين 


كبير من العيال فالقصد الاو للرب العمل السعى 
وراء تحويل كار الارض . وإذا كانت هذه 
الاعمال ليست الما إلا قيمة تبعية أو ثانوية 
بالنسةللتججة التي سيتحصل عابرا يعد المنع 
فهنا تكون المنشأة صتاعية ثم أورد بعد ذلك 
بعض أحكام لمكم ٠‏ ثم رأى رجال الفقه 
والقضاء الحالى يما لابخرج عما سبق ذكره 
آنا وهو أنالمزارعينسعفون من أداءالضريبة 
على الارباح الصناعية والتجارية على عملياتهم 
التى تدخل ضمن الاستغلال العادى الخاص 
بالاستغلال الزراعى . وبناء على ذلك أعفيت 
الش ر كات التعاونية الزراعية التىتشتغل فى ويل 
الحصولات الزراعية لاعفائها لم أ ردالتفسيرات 
الصادرة من ادارة الضرائب الفرنسية وخلص 


.من كل ما تقدم إلى أن العمل الذى يقوم به 


المدعون لايستحق عليه ضريبة أرياح صناعية 
ونجارية طيقا للقانون رقم ١4‏ لسنة وبمو١‏ 

« وحيث انه مراجعة الفانون رقم 15 
أسئة 1484 يتبين هنه أندمقسم إلى ثلاثة أقسام 
ضريبة تصيب الدخل الناشيء من امال وحده 
وهىضريبةرؤو سالأموال المنقولة » وضريبة 
تصيب دخل العمل وحده وهى ضريبة كسب 
العمل » وضريبة تصيب الدخل الختلطالنائىء 
عن العمل وعن رأس امال مجتمعين وهى الضريبة 
على الأربا حالتجاريةوالصناعية .:وحددالفا نون 
المذ كور الدخول الخاضعة. لكل من ضرييق 
الأموال الثقولة وكسي العمل تاركا ضريبة 
الأرباح التجارية والصناعية تتطبق علربا قأ تواع 
الدخول مادامتالضريبتانالاً ولتان لاننطيقان 
أى أن ضرنية الا رياح التتجار ية والصتاعية 
هى ضرية القانون العام مخضع لها كل دخل 
لامخضع لضريةغيرها ( مواد ٠م‏ وا“امكم) 


كه 
وسعتخلص ما تقدم أن تسمية هذه الضريبة 
الاأخيرة بالضريبة على الا“رناح . التجارية 
والصناعية لايقصد منها أن لاتفرض إلا على 
ما يعتبر عملا تجاريا » و يعبارةأخرى فانتانون 
الضرائب المصرى لايستلزم لكى تطبق ضريبة 
الا'رباح التجارية والصناعية أن يحكون 
الخاضع لما تاجرا بالمننى القانوتى الكلمة ولا 
الاأعمال التى يقوم بها أعمالا تجارية كا أن 
الا'عمال الزراعية لما حد محذود' والصناعة 
الزراعية تقف عند حدمعين متى نجاوزه الزارع 
خرج هن أن يكون زارعا ليدخل فى زمرة 
التجار والصناع و,تبين ما تقدم من نصوص 
المواد .ماو وسو مم من التانون رقم 1١1‏ 
لسنة ومو الذى ذ كر منشا” نلا تعتبر فىعرف 
القانون التعجارى أنها تجارية . 

0 وحيث الهبا لفسية لا أوردهالدعون من 
أن عمل.اللدعين . مخرج عن أنه عمل زراعى 
تابع ومكل لامخضع اضر يبة »لا رباح التجار ية 
والصناعية فانه تقدم حتى من الا “حكام وآراء 
الفتهاء التى أوردها حضرة وكيلهم أن العمل 
الزراعى له حد محدود وأن الصناعة الزراعية 
يجب أن تققف عند حد معين مت تجاو زنهدخرج 
عن أن يكون عملا زراعيا واستحال إلى عمل 
صناعى . وثا بت هن المستندات المقدمة واقرار 
المدعين أنهم بملكون مصتعا يقومو نفيه بأعمال 
صناعية فنية وقد خصصوا لها رأس مال معين 
وإدارة معينة كا تبين هن الا" وراق. التيدهة 
هن مصاحة الضر!ئب » ويعرضون منتجاتهم 
فى محلات خاصة وم يقعصر سوقها على البلاد 
المصرية وحدها بل تعدى مصر إلى اتفرس 


هلجيكاحيث داو «واعل عر ضهاهناك فى مستووع' 


العددان التاسع والماشر - السنة الثالئة والمشرون 


ظل مفتوحا إلى أن اجتيحت بلجيكا فى سنة 
هذا عدا أن الثابت هن الاوراق 
كذلك وخاصة اماف الفردى أن مصاريق * 
هذا المصنع من الضخامة بحيث لايستقم فبها 
الفول هن جاتبهم بأن هذا عمل قاصر وتبعى 
ومكمل للاستغلال الزراعى هذا وأن هذا 
المصتع لم يقتصر على تممطين الكتان الناتج من 
أملاك الدعين بلراح المدعون يستأجر ون 
أرضًا لزراعتها كتانا ليسدوا بها حاجة هذا 
اللضتع للكتان ما يستديج منه بأن زراعة 
الكتان هى ثانوية للعمل الصناعي خصوصا 
هتى لوحظ بأنه لبس هن مستلزمات زراعة 
الكتان أن زارعها يقوم بتهطين النائج من 
أرضه وعلى العكس فان عملية تعطين و تنظيف 
السكتان ليست من مستمزءات الاستمار الزراعى 
بل هى عملية منفصلة نمام الا نفصال عن العملية 
الزراعية والطبيعى أن الزارع المادىق سيع 
محصول الكتان قبل تعطينه وتنظيفه وذلك 
يأن يتعاقد مع الصائع على تسليمه خصو . 
با لقنطار قشا بعد قصل بذوره « راجع فىذلك 
المستندين المقدمين من مصلحة الضرائب نحت 
رقم ١‏ و7 بحافظتها ) 

« وحيث ان أحكام الحاكر الفرنسية قد 
جرت على ميدأ امد من العم لالزراعى بالحدود 
السابق بانها م براجع فىذلكدالاوز فيالقاتون 
التجارى إلفر نسى ص هم بند ؟:ه و ه4ه 
ومكه وجؤه و“ لاه و كح » أما الفقه 
فقد قرر ليونكان ورينولت تعليقات على 
المادة «دس با لصحيفة ه» أن امالك متى باع 
المنتجات كما أخرجتا أرضه يعبر عملية 
زراعية أما إذا حولها تحويلا كييرا أو نافبا 


العددان ان التأسع والعاشى 
فان عمله يتقاب ار" جارى ‏ 


د وحيث انه «تى تقرر ماتفدم فأن عمل 


المدعين يكون قد اتقلب من مجرد عمل زراعى ؛ 
إلى عمل صتاعى تستحق عليه ضري ةالار باح ْ 


التجار ية والصناعية طبقا للقانون رقم ١14‏ لسنة 
املك ونسكون دعوى المدعين فى غير محلها 
ويتعين هذا رفضما 5 
٠6 ٠٠‏ هاه وحضر عنهم الاسثاد عزيزمش رقي 
ضد مصلحة الضر انب وحضر عنها الاستاة أحد سميد ثاصر 
رقم كار سنة مهو ك رثامة وعضوية حطرات القضاة 
راقت محمد دويذار ومصطتى فاضل ومحمود مرمى ) 


3 
محكمة .صر الابتدائية الأهلية 
الدائرة 'لتجار ية 
سبتمير سنة 196128 
املاس . شرط الحكم باشباره ترقف لخطر حقيقى 
ليدأ القانوق 
إذا كان التوقف نتيجة اضطراب مؤقت 
تدل الظروف على أن المدين قادر على اجتيازه 
فانه لايتبر توقفا يملح أساسا لاشبار الافلاس 
إذ التوقف فى ذاته لايكفى لاشبار: الافلاس 


بل يجب أن. يكشف هذا التوقف عن خطر | 


حقيقى . 
ل ش 
دن حيكث ان المدعيين أعلنا المدعن عليه 
يصبحيفه هذه الدعوى قى ؟١‏ يوليوسنة 1557 
وطليا المكم باشبار اهلاسه واعتباره متوقفا 


عن الدفع من ٠6‏ يوتيه سنة مج] واسكندا؛ 


السنة الثالئة والعشر ون 6584 


إْ إلى سندين نحت الاذن الأول بملغ ١54‏ ج 
استحقاق ١١‏ يوئيه سنة 194 ومحرر عنه 
أحتجاج بعدم الدفع فى 1١‏ يونيه سنة 1548 
والثانى لم وم و44١1‏ ج استحقاق 18 
يوليو سنة م.و١‏ وكلاها .وقع عليه بامضاء 
المدعي عليه لصالح الدعين . 

د وحيثانه يجلسةم اغسطس سنةم194 
التى حددت لنظر الدعوى طاب المدعى عليه 
التأجيل للاطلاعو الوفاء وواقفهالمدعى فأجات 
القضيه لجلسة و7 اغسطس ستة 19# ثم إلى 
جلسة ؟١‏ سيتمير سنة 1948 وق هذ. الجلسة 
الأخيرة عاد المدعى عليه إلى طلب التأجيل 
للوقاء وعاد المدعئ إلى المواقفةعلى هذا الطلب 
فناقشته امحكمة عمسا إدا كان عنده أمل فى ٠‏ 
الوفاء فأجاب بأن ذلك جائز ‏ وبعد حجر 
القضية لاحكم قدم الطر فانطابا لفتحباب الرافعة 
والتأجيل أسبوعين لوجود مشروع صلح بين 
الطر فين لسذاد الدين . 

د وحيث انه مرى ذلك يبين أن المدعيين 
لدسهما أمل وطيد فى أن المدعى عليه قادر على ٠‏ 
الوفاء بالتزاماته يدل على ذلك قبوه) التأجيل 
مراراً ثم الماحهما فى الطلب بعد حجزالعضية 
لاحم الأمر الذى يشير إلى أن توقف اللدعى 
عليه عن الدفم إنا كانسببه أمراً طارئا يس 
هى شأ نه زعزغة ايان الدعيين فيه . 

د وحيث أنه هتى كان التوقف تتيجة 
اضمطراب مؤقت ندل الظروف على أن اللدين 
قادر على اجتيازه بسلامفانه ل يعتبر توقفا صاها 
أساسا لاشبار الافلاس إذ لايك التوقف فى 
ذاته لاشبار الاملاس بل يجب أن يكشف هذا 
التوقف عن خطر حقتي «الدكتور عند صالح. 
ا شرح القانون التتجارى املد الثانى الجزء التايى 


ولسه 


ص وبع .س الطبعة الرابعة سنة 1١44٠‏ » 
« وحيث انه لذلك تكون هذه الدءوى 


على غير أساس ويتعين رفضها . أ 
( قضية .00م وحض عيها الاستاة قيق ) 
ذكى ضد “ل ادع رقم مواسنة وعم كلى مصر 


تجارى رئاسة وعضوية حضرات للقضاة «صطفى فاضل 
رعبد العززيز حامى ورأضى عيد الله ) 
إنارانا 
محكمة مصر الابتدائية الأهلية 
الدائرة التجارية 
4 ا كتوير سنة 1448 


افلاس , رد اعتبار ٠‏ المادة و4 , جوازه دوف 
انتظار «واعيد الممارنة والا-تئناف ٠‏ 


المبدأ القانوتى 

لمفلس داتئما طلب رد الاعتبار اثناء 
المرافمة المادية وذلاك قبل مغى الواعيد القررة 
لتحقوق الديون وتأييذها بدون أى قيسد من 
حصول نشر أو انتظار لمواعي د" المعارضة 
أو الاستئناف . 


الي 3 

د هن حيث :ان الطالبأعلن المدعي عليهما 
بطلبه قى 1١‏ و؟؟ ١‏ كتويرسنة 40؛ وطلاب 
الحكم برد اعتياره والزام المدعى عليه الاول 
بالمصاريف ومقا بل اتعاب المحاماة والتفاف بلد- 
حكفالة . وقرر أنه اريخ 7 اكتوبر سا 
ةو صدر حم فالتضية رقم .ل متتم.وع 
اقلاس مصر باشهار افلاعه لتوقفه عن دفم 
ديون المدعى عليه الاول وأنه فى ذات اليوم 

. دؤم للمدعى عليهالاول كاملدينه والمصاريف 
واستند إلي اضر المؤرخ فى ١7‏ كتوير 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالثة والعشرون 


سنة م1447 معرفة رئيس _التلم العجارى وهو 


يدل على أنه توجه بارشاد عوض افندى متى 
راقم دعوى الاقلاس صوب الجراج المماوك 
للطالب وهناك عرض الطا لبعلى عوض ا فندى 
متى ه ٠١‏ جنيبات من ذلك مباغ ٠ ٠‏ بجتيه الحكوم 
باشبار الافلاس هن أجله وخمسة جنيبات 
فى نظير مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة 
تقبلبا الدائن ووافق على استلامها وقرر يتنازله 
عن الاجراءا ت كلما وأن الطالب عرض على 
رئيس الت التجارى رخصة الجراج .قذا هي 
باسم سكينه عيد الله وليست باسعمه وأنه بناء 
على أهر مأ هور الناليسةامتنع رئيس الآلمالتجارى 
من اغلاق امحل ووضع الاختام عليه 

د وحيث ان المادة 419 من القانون 


التجارى تنص على “أنه يجوز الحسكم ياعادة” 


الاعتبار فى أثناء المرافعة العاددة فى الخالتين 
الآ نيتين 35 

أولا إذا وق المفلس ولو مال غيره 
قبل مضى المواعيد الأقررة لتحقرق الديون 
وتأبيدها المطلوب منه بالقام من أصل وفوائد 
ومصاريف بشرط أن لايكون هذا الغي . . . 

ثانيا ‏ إذا كانت البالغ المتحصلة_بسعى 
و كلا الدائنين كفت لوفاء ديونالمداينين بالقام 
والشراح يمون على جواز طلب رد الاعتبار ٠‏ 
من المحكمة التعجارية التى أصدرت حك الافلاس 
لكتهم مختلفون فى محديد الوقت الذى يجب 
فيه تقديم الطلب فبينا يرى الأستاذ الدكتور 
علش انه يجوز تقديمه فى أى وقت قبل عضى 
المواعيد اللقررة لتحقيق الديون وتأبيدها إذ 


بالدكتور محمد بك صالح يرى انه لايلزمالمفلس 


يساوك هذا السبيل إلا إذا تعذر عليه بسبب 
انقيضاء مواعيد المعارضة. أو الاستكتاف الغاء 


'العددان اناسع والعأشر. السنة الالية والمشرون 


حك إشبار الافلاس وذلك استنادا إلى حم 
استئناف مختلط عادر فى ١99‏ ينا ير سنة 19.٠.٠‏ 


لفك 


الحم إشبار الافلاس ليلقى الح التعارض 
|| فيه أوالسانك ويترتب على ذلك أن حم 
المجموعة سنة 1١‏ ص هم ( شرح القانون ! 
اللعجارى للدكتور تمد بك صالح اللجلد الثاتى ا 


! إشبار الاعلاس يبتى قأما حت لو أثبت المدين 
انه أونى كل مانى ذمته من أأديون - ويرى 


من الجزء الثاتى بند ومس ص ممم الطبعة | مؤلف آخر اله لأجل أنيقضى بعأيد المحم 


الرابعة سنة ٠‏ 114 ) 


يقضي بأنه , 

صمتندةء ااتط قطن عل عمسلؤءمهم هآ 

عل غوع"م ,421 وعافلاعة عسنة عتسممدر 
عم لالت ع1 عدودمم1[ عنن ممعنوتد 
ممتقدععمنة 5[ ععلمفصعة كساع عت 
ه لانو دعدم' غلمد بعنتلائك 1 ول 
لتادعداعع امعمعهوبز سه عنممتنومعع 


لعممجل غء ممغتومممه'0 كتدافل 

« وحيث ان هذه إالحكة لانرىف وجبا 
لربط ميعاد رد الاعتيار الذى يدم أثناء مرا فعة 
العادية بمواعيد المعارضة: والاستئئاف وذلك 
للا"سياب الن2 : 


الأول نش أن أساس طلب رد الاعتبار” 


هو دائما الوفاء فى حين أن أساس المعارضة 
والاستئناف ليس الوفاء وحده واما وجود 
عيوب فى الحم المطعون فيه ٠‏ , 

ثانا إن الشراح ليسوا متفقين على 


جوا زالغاء حك إشبار الا فلاس بطر يق العارضة , 


أو الاستئئاف إذا كان السبب هو الوفاءوحده 
فنهم هن يرى أن لاسبيل إلى القاء الحكم 
٠‏ القاضى باشبار الا فلاس بطريق العارضة أو 
الاستئناف إذا كان الحم مينيا على أسباب 
مبحيحة وكأنالا فلاس موجودا وقتصدوره 


إذ لايستطيعالددين أنيمتج بالظروف اللاحقة 


ٍ مد يك مما لح الجإدالثاتى من 


ها معدقدم مدوته[ د الأنوديدم غزمع | 


]| الطعون فيه بطلريق المعارضة أو الإستقاقاً 
« وحيث ان الك الختلط الشار اليه | 


يحب أن تستمر دالة التوقف إلى الوقت الذى 
0 


أ إذازاأت 


الدعوى بدارق اليارفية أو الاست:'ف 
أت «الة التوقف عن الدق بأن أوف 
المدين كل مأعليه من الديون إتجارية واو بعد 


| صدورالحكم المطمون فيه و. جب الغاء فلك الحكم 


(شرح اانانون التجارى الافلاس لإدكتور 
جزء اليا تى الطبعة 
الرابعة بند ٠.‏ ص وه نوما بعدها ) ويايق 
علىماتقدم انه عند أمبحاب الرأي الأول يكون 
السبيل الوحعيد الذى يتعين على المدين سلوكه 
عو اتاعه أجراءات إعادة الاعتار إذ أنه 
لوا بع طريق المعارضة أو الاستئناف لم أغناه 
ذلك فتيلا . 

الثااث - إننصامادة 1 ع سا لفةالذكر 
جاء عاما فأجازت تقدم طلبرد الاعتيارا ثناء 
المرافعة العادية وذلك قبل مضى ااواعيد 


القررة لتحقيق الديون وتأبيدها وم تقسم 


ذلك بأى قيد. 
الرابع - 
اجارى ونيعها الششارع رحمة بالفلس وضنا 
بسمعته وكرامته ولا يتحقق غرضٍ الشاررع 
منبا إلا إذا كانت إجراءاتها بسيطة وسريعة 
: وهناك حكم صبادر من المبكمة امختلطة فى 
هويونيه سنة مم المجدوعة الرسعية للنحاكم 
الختلطة س/م0 صى و سعبلة التشر ينع والاحكام 


إن المادة وإع من القانون . 


يفن 


سنة ٠٠‏ ص 00# تعليقات بو ييكفر عل السادة 
دل علط نجارئنحت رقم ١‏ ص #مميففى 
بأن طب رد الاعتيار - لا الاستهاف ‏ 
هو السبيل الوحيد للتخلص من تتائج حكم 
إشبار الافلاس إذا: كان السيب هو الوفاء 
اللاحق الحكم 

د وحيثانهوقد تفررما قدم يكون للمفلسن 
دائها طلب رد الاعتار أثناء المرافعة العادية 
ؤذلك قبل مضى المواعيد المقررة لنحفق الديون 
وتأيدها بدون أى قيد من حصول نشر أو 
انتظار لمواعيد المعارضة أو الاستئناف ( راجعم 


العددان انتاسم والعاشر ‏ السنة الثا لعة والعشروت 


الحكم الصادر من هذه الدائرة قى١؟‏ مايو ننة 
4٠‏ ق المضية رقم 4هه صنة ١14٠‏ كلى 
| تجارى مصر ) . 
ا د وحيثانه وقد ثبت أنالماس وفدبن 
: الدائى الظاهر أتمام م نأضْل ومصاريف وان 
الدائن تنازل عن الاجراءات فقد تعين وفقا 
١‏ للمادة و١4‏ مجارى المكم باعادة اعتيار 
المفلس اليه , 


|| 
أ 
| ( قضة فاضل اقندى مرمى صالح ضد عوض 'فندى 
1 


متى وآخر وحضر عر._ الاول الاستاذ لوس عوض الله 
رقم و؟ دنه عبوز رئسة وعضوية حضرات القصاه ".صطى 
فاضل وعيد المزيز حلمي ر'ضى عيد الله) 


كالقالافي 
المج سه 


لزنا 
محكمة بنى سويف الابتدائية الاهلية ' 
الا يونيه شنة 19141 


استئناف . حكم حضورى وغيانى. ‏ جوازه من 
الحاضر . أيقافه . حتى الفصل فالممارضة ٠‏ 


البدأ القانوتى 
© يقل استئناف الحسكم الغيالى الذى يرقم 


قبول الاستئناف إستنادا الى نص المادة اوم 
مرافعات'لآن الحم صدر غابيا ضد بعض * 
اله_كوم علهم وقد فعوا معارضة فيه ولميفصل 
فبها لان وأنالنص الوارد فالمادة هم مطلق 
ويتطبق على جمبع الأحكام الفيابيةوعلى الحصم 
الذى كان حاضرا أو غائيا على السواء . 

« وحيث ان المستأ نف رد على هذا الدفع بأن 
الحكم صدر حضوريا بالفسبة اليه وأنه أعلن 


من الحصم الذى كان" حاضرا أمام محكمة أول | بالحكم فى أن يفوت عليه موعد الاستعاف 


درجة إذا ثبت أن الحكم الفيابى قد عؤرض 
قيه من الحصم الحكوم عليه غيابيا وى هذه 
' الحالةيتمين وقف الفصل فى موضوع الاستكناق 
حتى يقغى فى العارضة من محكلة أول درجة . 
دمن حيث ان المستأ نف عليهم و رثة جر جس 
وورثة هبه “ادرس عدا الأخيرة دفعى! بعدم 


إذا ظل حتى يصدر حم فى المعارضة واستند 
أيضا إلى أن نص انادة زوم مرافعات إما 
شر علنع الحكوم عليهمغيابيا منرفع الاستشاف 
مادام الطعن فى الحيم الغا بى بطزيق المعارضة 
جائزا . 

« وحيثان نص المادة! وعمرافمات أخذ 
عن نص المادة وه يمن قانونالمرا فماب المز نمي 
وقد اختلف القضاء فى مصر فى تطبيق نصها 


العددان التاسع والماث ألسنة الثالثة والعشرون 


إذ قضت بعض امحاكم بعدم قبول الاستئتاف 
الذى رفع من الحصم الذى كان حاضرا طالما 
أن الطعن فيه بطريق العارضة جائزا ( أنظر 
الحم الصادر من محكمة طنطا فى أول فبرابر 
سنة 1941 والفشور ف المجموعة الرسعية سنة 
عددو مص الالو حك حكمةالاستئتاف 
الصادر فى لال١‏ ديسمير سنة 106 ومنشور فى 
مجلة الحاماة سنة سادسة ص وه وكتاب 
المراقعات لألى هيف ص 9م؛ » 448 ) 
وذهب البعض الآخر وعلى الأخص محكمة 
الاستعناف الختلطة الى القول بأنالنص الوارد 
فى تلك الادة إنما براد به متع الحصم الغائب من 
رفع الاستئناف و باب المعارضة مازال مفتوحا 
أمامه وأن هذا المنع لايسرى على من كان 
حاضر! من الحصوم وجرت فى هذه المالة على 
وق الفصل فى موضوع الاستئناف حتى يفصل 
فى المعارضة ( أنظر بهذا العنى حكم محمكمة 
الاستئناف الختلطةالصادر فى؟!١‏ مايوسئة .م1 
الوارد فى مموعة التشريع والفضاء الخاط 
الصادرة فى ٠؛‏ صحيفة 4:٠‏ والحكم الصادر 
فى 5 دسمبر سنة 19 مجموعة 5؛ ص لإ 
والحكم الصادر متها فى ع” ماب سنة 1516 
الوارد فى المجموعة سنة 517؟؛ ص مم ). 

د وحيث ان العتير فى تفسير النصوص 
القانونية أن مبتدى بحكمة التشريع: والغرض 
الذي رمي اليه ليه الشارع من النض الفا نوق 

(ءع1 عممتلة ) 
« وحيث أن وجه منع "الاستئتاف بالنسية 
الى من صدر الحكم عليه غيابيا ظاهر وذلك 
لا'نه يجب أن يلجأ الحكوم عليهغيايا . أولا 
الى قاض محكمة أول درجة الذىأصدرالحم 
عليه ويتظل اليه من حكمه و بعر ضغليه وجنوه 


مره 


دفاعه الذى لم يسمعم| هنه يسبب تغيبه إذ يجوز 
أن يقتنع بها فبعدل عن حكمه قبل أن ياجأ 
الى حكمة أعلا ويطعن فى حك القاضى الا بتدالى 
الذى م يطرح أمامة جمبيع دةعدهذا كازازاما 
عليه أن ياجأ الى طريق الطعن أمامه قبل 
الاستئاف صونا لاحترام أحكام القضاء . 

« وحيث أنه بالنسية ألى الحصم الذى كان 
حاضرا فلا ينطبق هذا التعليل عليه ولكن 
الفقباء عللوا النع بالنسبة اليه بأن الشارع أراد 
حاية الخصم الغائب الذى ققد لا يعلم بالكية 
بصدور الحكم الغيابىعليه أو أنه ,ملم بمضمون 
الحكم الغيابى عل اليقين فم _يستطع تقنديم 
المعارضة فيه فى حينها ( أنظر كتاب المرافعات 
لجلاسون وتيسييه جزء م نبذة وتم ) . 

د وحيث انه مى ثبت ثبت أن هذا هو سبب منع 
الاستئناف بالنسية الى الخصم الذىكان عاضر 
فيتفرع عليه أن القول بعدم قبول الاستئناف 
بالنسبة له يصبح بلا مسوغ إذا ثبت أنالخصم 
الذىكان غائباقد سارع الى تفديم الممارضة فعلا 

عن الحكم الغيابى وإيفصل فيها بعد إذلا حثى 
واللة هذه م|افترضه لفقراء ء كما سبق البيان . 
« وحيث ان مداول النص الوارد فى الادة 
ووس مرافعات يؤيد هذا الرأى لا'ن النص 
يقضى بأن لاءقبل استشاف الا“ حكامالصادرة 
ف الغيبةما دامالطهن فيبا يطر يق المعارضية جائز ا أى 
أن الام ستكنا فلا يقبل إذاظل باب المعارضة مفتوحا 
ويؤخذ من مفبوم الخالفة ( ممتهغهمه ه) 
ان الاستئناف مجوز قبوله إذاقد مت المعارضة فعلا. 
«وحيث انهلىا تقدم يكون المبدأ الذىذهيث 
اليه محكمة الاستثناف امختاطة وهو وقف الفصل 


'فى موضوع الاستئناف ختى يفصل فالمعارضة 


صحيحاوهتفقا مع روح التشربع وحكمة شرع . 
0 


ولأ 


ألمد دن |العا سع والعاشر حت السنة التألثة والعشرون 


المادة امم هراضهاتوماننا هن تضارب الاحكام 
ولأخذ به هذه الحكمة . 
« وحيث أنه ما تقسدم يتعين رفض الدفم 

يعدم قبول الاستئتئاف ووقف الفصل فى 
مؤضوع الاستئئاف حتى يفصل ف المعارضة 

( قغية عزبر اقدى جاد اقه وحضر عنه الاستاذ 
حزين سمد ضد مجلس بلدى بى سويف وآخرين رقم 31٠‏ 
سشة ١مولس ‏ رئاسة وعضوية حضرات القضاة زكى خير 
الابوتيجى بك وئيسامحسكمة ومحمد كامل أبو ستيتومحيد 
حلمى الطو يجى ) 

وذرفا 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
1 دناير سنة “1 

الاامر العسكرى وقم وإم .: أثره . بالفسبة للمادة 
75 مدلى ٠‏ 

البدأ القاتوفى ‏ : 

الأمر السسكرى رقم 08© الماص يتنظيم 
العلاقات بين الؤجرين والستأجرين للاما كن 
م يخرج فى المادة الرايمة منه على القاعدة القررة 
فى الادة معدم مبنتى التى لا تجيز اثبات عقود 
الايجار الحاصلة بميركتابة إلاباقرارالمدعى عليه 


بها أو بامتناعه عن اليمين ما لميكن قد بدىء فى 


تتفيذ تلك المقود وذلك فبايتعلق بمقد الايجار 
المطلوب تطبيق الامرالمسكرى عليه و إنها الذى 
أجازت الادة الرابعة من الامر المسكرى اثياته 
. بكافة طرق الاثيات با فيبا البيئة مهما كانت 
قيمة النزاع هو شروط التماقد والاجرة “التق 
عليها وأجرة الثل والتكاليف الاضافية الشار 
لها فيها فما يتعلق بأيجار شهرابريل سنة ٠.41‏ 


التى اعتيرها الأمر المسكرى اأششار اليه أساسا 


لتقديرهالزيادة التىقررهاً وذلك عند عدم وجود 
عقود كتابية عن ذلك الشهر أو تعذر الحصول 
على تلك المقود لافيا يتعلق بمقد إمجار الستأجر 
الذىيريد أنيستفيد من أحكام الأمر المسكرى 
المذكور. . 
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« يا ان المستأ نف عليه ادعى أمام مسكية 
أول درجة أنه اتقق شفويا مع الستأ نف عىأن 
يستأجر منه «أى المستأ نف» شةبالدورالثاك . 

هن المتزل هلسكه بدلا عن الشتنة الواقعة باللدور 
اله رض استثجاره بموجب العقد المؤرخ 4 ” 
أغسطس سنة 941 القدم من الستأنفوأنه 
بناء على هذا الاتفاق الشفوى تتلل من الدور 
الاأرضيالىالدور الثااك من أو لشهرد.سمير 
سنة 149 ولذلك ذهب الى الفول بأن الامر 
العسكرى رقم 5٠0٠م‏ الخاص بتنظيم العلاقات بين 


المؤجربن والستأجرين للاماكن يز فى المسادة 
الرايعة منه إثياتالاجارة بكافة طرق الاثبات 


بما فيها البينة . ويتاء على هذا التفسير الخاص 
للاأمر السكرى دقع يعدم اختصاص القضاء 
المستعجل بنظر الدعوى وقد جر يذلك محكمة 
أؤل درجة الى هذا الخطأ التفسيرى فقضت 
يقبول الدقم بعدم الاختصاص . 

« ويما انه بمراجعة نص المادة الرابعقيمن 
الا'مر المسكرى ال ذ كور تبين أن ما أجازت 
إثباته بكافة الطرق الاثيات ما فيها البينة ههما 
كات قيمة الزاع هو شروط التعاقد والاجرة 
المتفق عليها وأجرة المثل والتكاليف الاضافية 
المشار اليها فيها فيا يتعلق بايحارة شهر أ بريلسنة 
19 التى اعتيرها أساسا لتقديره وذلك عند 1 


العددان التاسع والعاشر .- السنة الثالئة والمشرون 


نكن 


الالتجاء إلى القضاء المستعجل لطرد غاصب 


عدم وجود عقود كتابية عن ذلك الشبر أو 
تعذر الحصول على تك العقود . ذلك لان 


ما أو تزع يد ماتجردت عن السند القاتوقى إذ 


المستأأجر الذى بريد الاتقاع بأحكام هذا | يكنى أن يدعى ذلك الغاصب أو صاحب تلك 
الامر قد يسكون من الغير ( 5م71 ) بالنسبة | اليد الجردة عن السند القانونى أنه مستأجر 


هذه المقود قيتعذر الحصولعليها من يدالمستأجر 
للمكان فى ذلك الشهر أو أن لا تكون هناك 
عقود كتابية ف, تلك اللدة . أما عن الاجارة 
التى يرادتطب.ق الام العسكر ىعليها فل يتعرض 
لها الا”مر المذكور باستثتاء ما قما يتعلق يطرق 
اثباتها وبذلك تركها لةواعد اثق نون المدثى العام 
الواردة فىالمادة عم والتى لانجيز اثياتها إرنتف 
كانت حاصلة يغير كتابة إلا بأقرار اللدعى 
عليه بها أو بامتناعه عن اليمين مالم يتدا 
فىتنفيذها . واذلك صدرت المادة الرابعة من 
الأمر السكرى بعبارةلاجوز أنتزيد الأجرة 
النفق علها فى عقود الاتجار البرمة بعد نشر 
هذا الا مر أو التى أبرمت منذ أول مابى 
سنة1 144 على أجرة شبر ابريل سنة 1141 أو 
أجرة امثل ف الشهرامذكور مضاء اليبا 000 
ثم عذدت الادة الننب الواجب إضاقما إك 
القيمة الامجارية أو الثلية لذلك الشبر وظاهر 
هن هذا النص أن المادة افترضت بادىءذى بدء 


وجود عقد إيجار يراد تطبيق الأمرالبسكرى | 


عليه ثم جعلت هن إجارةشهرايريل سنة 1441 
أساساللزياداتالتى قررتها وأ خيرا نظرا لاحمال 
عجز الست جر الذى بريد أن يستفيد عن الأهر 
عن الحصول على عقد إيجار ذلك الشهر لتقدير 
الزيادة على أساسه أجاز الها كم المسكرى العام 
للمستأجر إثبات قيمة التعاقد به أو قيمتهالثلية 
وباق شروطه بالبينة . 

دوه ان الأخذ با لتغسير الذى ذهبت اليه 
جمكمة أول درجه هذه المادة يترتبعليه استجالة 


بغير عقد كتالى وأن اثبات هذا التعاقد با لبينة 
لبس من شأن القضاء المستعجل الذى يضيق 
اختصاصه عرن مثل هذا التحقيق . يكق 
لذلك لغل يد هذا الفضاء عن الفصل فى مسألة 
هى من أخص خسائص اختصاصه واستمرار 
ذلك الغصب وبقاء تلك اليد امجردة هن تأييد 
القانون . 

دوما ان ادعاء المستا نفعليه أخيرا لدى 
هذه المركة بان هناك عقد إمجار حرر عن 
الدور الثالث بقيمة إيجارية غالقة للاأمر 
العسكرى المشار اليه وأن الستأئف حيس عتة 
النسخة ( الأصلية ) الخاصة به ولم يساما اليه 
حت يسدد ماهو متأخر فذمته من إيجارالدور 
الاأرضى من قبل شبر يونيوسنة 1141 مما 
هو ثابت بخطابه ( أى خطاب الستأئف عليه ) 
المؤرخ قى 1١‏ دسمير سنة 4 هذا الادعاء 
لم يقم عليه دليل ما . الليم إلا ذلك الحطاب 
الصادر منه هو والذى اعتبرته محكمة أول 
درجة دليلا على جذية التراع . عخالفة بذلك 
البدمبية القانونية فى طرق الائيات التى تقذضى , 
بان المرء لاتخلق بعمله هو مستندا لنفسه . 

د وما انه منغي الممقولأنيحررالمستأ نف 
عقد إيجار على المستأ نف عليه فيد عخا لفة صر بحة 
للاأمر السكرى ويعلق تسلم الستأ نف عليه 
إنسخته على جرد سداد المتأخر فى ذمته . 

« وما انه لوكان المستأ نف قد أقر بوجود 
هذا العقد حقيقة تحث يده فى المحضر زقم4 4+ 
أحوال كما يدعى المستأنق عليه إذ كر لله" 


كلام 
أهام محكمة أول درجة أوعلى الا" قل اسعحضر 
صورة رسعية منة وقدمها لهذه المحكمة . 
«وما انه لما تقدم يكون الك المستأنف 
فنا قضى به من قبول الذفع يعدم الاختصاص 
فى غير محله- وتعين الغاؤه ورفض الدفم 
المذكور واختصاص القضاء المستعجل 
ينظر الدعوى . 
«وعا انه تبين هما تقدمأن المأ نف عليه 
الايستند فالظاهر إلى سند قانوتى يرر احتلاله 
للشقةالكائنة با لدورالئا لثمن منزل اللستأ نف . 
وعليه تسكون يده يدا غاصبةمن حقالمستأ نف 
طلب ر فعباعن هذهالشقة وطردالمستاأ نف عليه 
هنما والزامه بالمصار يف والاتعابعن الدرجتين 
إلا آنه نظرا لازهة المسا كن الشديدة واحهال 
أن نكون الشقة التى باادور الارضى قدشغلت 


بسكن الغير ترى الحكمة اعهال الست نف عليه” 


المدة المعقول أن يجد فى غصونها سكنا آخر . 
( استتتاف الاج أخد عبد اللام الفقى وحضر عنه 
. الامتاذ زاهرتلئه ضد عيد الرازق افدى حمد خلل وحضر 
عنهالاستاذ ياقوت فبمى سلام رقم ريم سئة موو؟ كه رياسة 
٠‏ . وعضوية حضرات القضاة عارف مد وعطاقه اسماعيل بك 
وحسن جلال) 
كرفا 1 
محكمة المنصورة الابتدائية الأهلية 
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دعوىنترداد . مستندات , عدم ايداعها قبل القيد .. 


الملذة ونع مراقنات . شرط ذلك . صدور حكم تبات . 
اعلانه ممتملا على تحديد.يوم البيع . 


المبدأ القاتوقن ا 
ا اللدعوى التى ترفع يطلب ملكيةالامتمة 
الحجوز عليها تحفظيا تعتبر دعوى عادية بثثبييت 


العدذ ان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالئة والمشرون 


ملسكية ولايسرى عليها نص الفقرة الرابمة من 
المادة م/اغ مراقمات قبل صدور حكم نهائى 
بصسحة الحجز و إعلانه إعلانا مشتملا على تعيين 
يوم البيع و إذن فلا يصح التمسك. بوجوب 
إبداع المستندات بكم الكتاب عند القيد . 


لمكي 

0 حيث ان الدقع بسقوط الدعوى لعدم 
إبداع المدعى مستتداته يقلم الكتاب عند الفيد 
طيقا للفقرة الرابعة من المادة م47 هرافعات 
غير صحيسح لأنهظاهر منعباراتامادةالمذ كورة 
وعلى الأخص ماجاء بالففرة الأولى منها هن 
أنه يتزتب على رفع الدعوى المشار اليها ايقاف 
الببع ومن موضعها فىتانون المرافعات ف الفصل 
الثالك من الباب التاسع الماص بالتنفيذ. مجر 
المنقولات وببيعبا ان القيود اللخاصة الواردة 
يدلك المادة ومن بينها وجوب إيداع المستندات 
عند القيد وإلاجاز الحكم سقوطها ‏ هذه 
القيود لاتسرى على دعوى ملكية الحجوزات 
ورفع المجز التحفظى قبل صدور حك تهات 
يضحته و إعلانه اعلانا مشتملا على تعبين بوم 
للييع بل تعتبر الدعوى فى هذه اللذلة فى الواقم 
دعوى عادية بتثبيت.ملكية منقول فى مواجبة 
الحاجز الذى نازع محجزه التحفظى فق تلك 
الملكية هم طلب رفعذلك الحجز ( انظر ماجاء 
بشرح أبو هيف بك ف التنفيذ بند ١غغ'ص‏ 
الل سفيقل 
ص وهم و 1هم) فقد جاء هذا الككتاب ان 
الببع لايكون جائزا إلا بعد الحم بصحة. 
المجز فلا استرداد إلا إذاجاز البيسع ويصح 
للغير الذين أدرجت أمتعتهم ضمن الحضر أن 


'العددان التاسع والعاشر سب الممنة الثالئة والعشر ون 


يطلبوا رفع الحجز ‏ جارسونيه با بند و05 | 


وحاشيةم؟ عليهطبعة ثانية وبا بندم<وحاشية 
م٠‏ طيعة ثالثة ‏ وجاء فى حاشية وش س/ا؟1ا 
يكتاب أبو هيف بك ( مادام الحكم بصحة 
المجز لم+يصدر دلا يكو نالبي ع جائزا ولايكون 
هناك محل لطلب الاسترداد لأن الحجز لابزال 
تحفظيا ولابمكى أنيحصل البيع ‏ وانظرحكم 
محكمة قنا الا بتدائية فى 5 يوليه سنة 191817 
الحاماة السنة الثامئة مره وم ص وباءو ١/ا)‏ 
وقد جاء بأسبايه أن للرنسوم الصادر فى .وم 
يليه سنة و١‏ المعدل للمادة 4/اة مرافعات 
لايسرى على دعاوى الاسترداد المرفوعة عن 
المجوزات التحفظية ورتب على :ذلك أن هيعاد 
الاستئناف المبين بالمادة م/اة مرافعات المعدلة 
وهو ه١‏ يوما كاملة من يوم النطق بالحكم 
لايسرى أيضا على الاحكام الصادرة فى نلك 
الدعاوى الخاصة بالحجوزات التحفظية وان 
حكمة المشررع ,ذلك ظاهرة من تنصير أجل 
الاستشاف فىتلك الخالة ان غرضه عدمتعطول 
الا'حكام الؤاجبة التنفيذ خلانا لا نكون عليه 
الحالة فى المجوزات التحفظية التى لم يفصل فنا 
وان دعاوى الاسترداد الرفوعة عن أشياء 
محجوز عليها 'تحفظيا ولم يفصل فيها ولم تصل 
للنتفيذ عليب! هى هن الدعاوى العادية وقسرى 
على الاحكام الصادرة فيها. قواعد الاستكاف 
.العامة ولا تدخل نحت حكم ذلك الاستثناء 
النا لف 'لذكر الذىطلب ااسعأ نفعليهالاول 
تطبيقه عليها فيجب' إذاً تطبيق المادة عمس 
مزاقمات أهلى التى تقضى بر فم الاستئناف مضة 
عامة ف مدة ثملائين يوما ويكون الاستثناف 
تقيم ف الميعاد ) :. 


يفف 


« وحيث ان ملكية اللدعى لزراعة الذرة 
والارز والفطن والواثمى الحجوز عليها يتاريخ 
٠١-4‏ ١9ل‏ ثبتة ثبوتا كافيا من الصورة 
الرععية لحك مرمى مزاد الاطيان التى كانت 
مؤجرة هن ممود افندى عبد الرازق الشر بيني 
( يل عقد الايجار إلى المدعى عليه الاول ) 
للمدعى عليهم الثلاثة الآخرين على ادعى 
اربخ مم ابريل سنة 144 والمسجل بذات 
التاريخ وذلك بناء على اجراءات نزع الللكية 
التي اتخدها بنك الا أراضىالمصرى ضمد لمحيل 
وآخرين - وهن محضر التسلم الحاصل فى 
أول يونيه سذء 8و1 تتفيذا الحسكم عرسي 
المزاد السالف الذكر . وكلاها شامل لازراعة 
القائمة على الاطيان محل الاجراءات - ومن 
عقد الافاق الرقم ٠1‏ يوليه سنة 1449 المحرر 
بين المدعى وامدعئ عليهم الثلاثة الاخيرين 
الذين كانوا مستأجرين الاطيان الأزووع 
ما_كيتها والمتضمن انه على أثر الدعوى ااتى 
رفعها المدعى علييم المدكورون أمام محكمة 
المنصورةاللتلطة بدعوى أنهم مستا جر و نلهذه 
الاطيان بعقد النجار صادر من ممود عبد الرازق 
الشر ببنى«ؤرخ # أكتو بر سنة 1941 وثابت 
التاريخ فى /إ١‏ ابريل سنة 6و١‏ اتفقوا مع 
المدعى الى على أن يتنازلوا عنها مقابل انه 
دفع همهو ١‏ ماق رشاالتى ادعوا أنه صر فوهاعلى 
ا طيانمنهاءبلغ هدءه ١مقر‏ شاطر ف المزارعين 
من تقاوى وأصبح له الم قف تحصيلبا هنهم - 
وهن كشف بنك التسليق الزراعى تاريخ 
نبب _ي ل مووز فى صورة تصريح بتسلم 
قح ياسم المدعى والتضمن تسلمالمدعى لشونة 
البنك أبعض امحصولات ‏ وهذه المستندات 


كلها مودعة يمل ف الدعوى رقم 1 سنة 1841 


ليف 


كلى المنصورة المنظورة مع هذه الدعوى يجلسة 
اليوم 5 

وأخير! فانالدعوى مؤيدةأيضا بالأوراق 
الثلائة المودعة علفت هذه اأدعوى والخادصة 
بيع الموائنى إلى المدعى ومؤرخة 191”6-11-١‏ 

وعم عل مي و ؤومايوسنة ركو 

« وحيث ان المدعى عليه الا “ول لم يدفع 
الذعوى بأى دلي وكذا باق المدعى عليهم 

« وحيث انه ثبت مما تقدم أن المدعى هو 
المالك للمحجوزات موضوع. الدعوى دون 
المدعى عليهم الثلاثة الا"خيرين . 

(:قضية غطاس افندى رزق سلبان وحضر عنه الاستاذ 
فهمى عقداوى ضد مود صادق شومان وآخرين وحضر عن 
الاول الاستاذ محمد احمد عثان رقم ع سثة ميوؤ ك رئاسة 
وعضوية حضراتالقضاة عبدالغنى يمى وسيد على وعيدالعزير 
اللبكى ) 

ان 
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البدأ القازوتى 

الأمران المسكر يان 16" و05 4 قد قصرا 
الاسباب التى يحكم من أجلبا طلب اخلاء 
الاما كن المؤجرة وليس من ينها الإجار من 
الباطن واوكان مخالفا لشرط صر بح في العقد . 


العددنا اناس والداشر - 8 السنة الثالثة والمشرون 


الكو 

د هن 'حيث أن الا "مرين المسكريين 
رقم وإساو 4.0 قد حصرا الا“سياب التى 
يمكن من أجلها طلب اخلاء الاما كن المؤجرة 
وليس هن بينها الامجار من الباطن ولو كان 
عخالفا لشرط صريح فق العقد و إذن فلايصلح 
هذا الا يجارسببا للاخلاء إلا إذا اقترن باستعمال 
المكان المؤجر با يتناف مع شمروط الءقدالمعقولة , 
أو يضر ممصلحة المالك كنص الفقرةالثانية من 
المادة الثانية من الاهر رقم 06م ولا مكن 
القول بأن الايجار من الباطن هوقذاته مجردا 
عن أى اعتبار آخر استعمال لامكان يتناق مم 
شروط المقد المعقولة أو ,يضر ممصلحة المالك 
لان الاستعمال شىء مأادى يحدث في العين 
المؤجرة وليس فملا قانونيا نظريا كا ان تغير 
شخص السا كن لامكن أن بعد وحده تغييرا 
ف طريقة الانتفاع بالمكان 

«ومن حيث أن المدعى لم يقم دليلا علىأن 
الايجار الحاصل من المدعى عليبا الأولي 
للمدعى عليه الاخيرقد نش عنه استعمال للمكان 
المؤجر يتناق مع شروط العقدالمعقولةأو يضر 
بمصلحته فتكون شروط الامرين: المسكريين 
سالق الذنحكر غر متوافرة ومين رفض 
الدعوى . 

( قضية صاحب المعاده حسن هظلوم ياشا وحضر عنه 
الاستاذ ميخايل غالى ضد السيدة نفيسة حسن وآخرين 


وحضر عن المدعى عليه الاخير الاستاذ اسطفات اسيل - 


رقم بولعس سنة معو ك رئاسة ومضوية حضرات القضاة 
عمد عزمى يك رئيس الحكمة وعد الجيد التبامي وأساعيل 
عاشور ) 


العددان التاسع والمشر ‏ ألسنة الثالثة والعشرون فياه 
0 اي 
01 8 
ا ” | وجود أو عدم وجود حمل مستكن هومن 
محكمة مصر الابتدائية الأهلية الطلبات ألتى يراد بها - تهيئة الدليل لدعوى 
قضاء الأمور المستعجلة 


> فبراير سنة 4#ة1 

اختصاص قاضى الا"هور المستمجلة . عدم اختصاصه 
فى دعوى متعاق أصل الق فيا مسائلالا'حوال الشخصية ٠‏ 
اثبات حالة وجود حمل متكن من عدمه . عدم اختماصها 

المبادئء القانونية 

١‏ - إن امبادىء العلمية التى استقرطليها 
رأئ الفقباء وأجمت عليبا أحكام نحا "كم تقرر 
أن قاضى الأمور المستعجلة باعتباره فرع من 
الحكمة الدنية و يستمد ولابته العامة من ولاية 
محكمة الموضوع فانه يتقيد عند الختصاصه فى 
الفضاء بالأمور الوققية بنفس القيود والأوضاع 
الى تحد من اختصاصها . وعل ذلك فليس من 
وظيفته أن يتتخذ قرارا مؤقنا أو يقضى باجراء 
تحفظى فيه تعد على اختصاص هيئة أخرى . 

؟ - لايجوز لانضاء. المستعجل أن ينظر 
فى دهوى يتعلق أصل المق فيها عسائل الحقوق 
الشخصية التى تختص بنظرها الحا كم الشرعية 
أو إحسدى جات الأحوال الشخصية الأخرى 
لأن أثر ذلك الحدم سيمتد إلى ماتختص به 


هذه أحاكم . 


مس طلب الم بداب خبير / لاثبات | 


النسب التى هى من صمي اختصاص محاكم 
الأحوال الشخصية وعلى ذلك فلا اختصاص 
لقاضى الأمور المستمجلة بالفصل فى هذا الطاب 
الذى يهب ترك الأمر فى تفديره للمحكمة 
الشرعية الختصة أصلا بنظر دعوى النسب ٠‏ 

اليو 

د هن حيث أن المدعية رفمتهذه الدعوى 
قائلة بأن الرحوم عبد السلام زكى بك توف 
إلى رحمة مرلاه هاريخ -1١ -1١‏ 1945 
وترك زوجته الدعية المرزوقة منه بأولاده 
القصر والمدعى عليها التىلم تتجب مندقر يةوأنه 
قد تحرر محضر الوفاة وذكر فيه بأن الزوجتين 
خاليتان من المل إلا أن الدعى عليها ذهيت, 
بعد تمحريره ( إلى الحانوى ) وأثيعت فى ذيل 
الحضر و بعد توقيعات جميع الورثة بأن عندها 
حملا مستكنا كما أنبا قررت ذلك أمام مندب 
اماس الحسى الذى ندب لتحر ير حضر بحصر 
التركة ‏ وقالت بأن هذا الادعاء لا نصيب له 
من الصحة وأن للقمنود به الاضرار يقصرها 
وحجز ماخس المل المستكن من معاشالمورشم. 
على اعتباره ذكرا إلى أنبنفصل حياومن أجل 
هذا رفغت هذه الدعوى بالصحيفة التى أعلنت 
إلى الدعى عليها تاريخ 54 - ؟1 - 1447 
وانعبت: فى طلباتما الوضحة بالمذكرة المودعة 


58 العددان التاسع والمأشير ‏ السنة الثالثة والعشر ون 


هنها نحت رقم ه دوسيه إلى طلب ال-كم بندب 
حضرة كبير الأأطياء الشرعيين كخبير فى لدعوى 
لاثيات <الة المدعى عليبا هن حيث ماتدعيه 
هن وجود حمل مسعكن عندها وتحقيق ما إذا 
كان عندها حمل هستكن حقيقة وما هى هدة 
هذا امل ان كان موجودا وذلك ى غضون. 
المدة التى محددها الحم لتقدم المدعى تعليها 
نفسها إلى حضرته الكشفعايما طواعية بحيث 
إذا لم تفعل ذلك فانه يكون من <قالمدعية أن 
. تجعلبا فى مر كز الشخص الذى تقرر المحكمة 
استجوابه ولم يحضر ‏ وهذا مع ثمول الحم 
بالغاذ العاجل و بغير كفالة ويقسخة الحكم 
الا'صلية مم ارجاء الفصل فالمصاريف . 

« ومن ححيث ان المدعى عليها دفعت بعدم 
اختصاص هذه المحكمة ينظر الدعوى ,عقولة 


أن الفصل فيها يقتضى المساس يأمر متعلق |, 
ووظيفة الحا كم وعلى ذلك يجب أن تسرى على 


بقضاء الاحوال الشخصية وهو ثبوت النسب 


وهؤ ما مخرج عن ولاية الحاكم الاهلية ينص | 


الادتين 16 و 11 من لائحة ترتييها . 
« ومن حيث انه للفصل في هذه الدعوى 
' يتمين البحث فى أهر نأ وما مدى اختصاص 
قانمى الاهور المستعجلة عند الفصل فى الامور 
الوقتية التى بطر حأهامه-_ثا فيبما_طبيعة الدعوى 
الحالية وولاية هده الحكمة على الفصل فيها . 
« وحدثانه عن الامر الاوا لان المبادىء 
العلمية التى استقر عليها رأى الفقباء وأجمعت 
عليها أحكام الحاكم تقرر بأن تاضى الامور 
”المستعجلة ب باعتباره فرع هن المحكمة المدنية 
وستمد ولايته العامة من وؤلاية حكمة س 
الموضموع يتقيد عند اختصاصه فى الفضاء 
بالامور الوقتبة التى تطرح أمامة بتفس القيود 
والاوضاع والتى نحد من اختصاصها سواء 


مابنى منهاعلالفصل بين السلطات - أماماأسس 
على اختلاف جبات القصاء الخلفة التى تتتازع 
الاختصاص فى مصر وعلى ذلك فانه ليس من 
وظيفته أن يتخذ قراراموٌقتا أو اجراء #فظيا 
فيه تعد على اختصاص إحدى الهيئات المذ كورة 
( مارنياك في القضاء المستعجل جزء ماص 4ه 
نيذه ٠ه‏ وما يعدها ) 

« وحيث ان مسائل الاحكام الشخصية 
قد خر ججتعن ولايء انا كي الاهليه طبقا للمادة 
السادسة عشرة من لائحة ترتيبها واختصت' بها 
امحاكر الشرعية أو يكم الاحوال الشخصية 
الاخرى كل فى حدود اختصاصها الذى حدده 
القانون وعلى ذلك انه لا جوز للقضاء المستعسجل 
أنينظر فى دعوى يتلق أصل الحق فيباأى | 
«وضوعها عسائل الحقوق الشخصية ذلكع لان 
الماعدة المتقدمة.إها تتملق «الاختتصاص العام 


جميع الاجراءات التى تطرح أمام قضاء 
الاهور المستسجلة. مادام القرار المؤقت أو 
الاجراء التحفظى الذى يطلب منه إصداره 
عند أثره إلى ما تختص به تلك الحاكم. 
وهاتيك الميغات .. 

« وحيث انه على هدى ما تقدم يتعين 
البحث فى الامر الثاتى و بيان طبيعة الدعوى 
الحالية لمعرفة ما إذا كانت تدخل فى ولاية, 
القضاء المستعجل من حيث تعلفها. بحق من 
الحقوق التى مخص هسائن الاحوال الشخصية ' 
أملا 

د وحيث ان الدعية قد انتبت فى طلاتها . 
الحتامية التى طلتها عد كرخها المودعة نحت رقم ه 
دوسيه إلى طلب ندب حضرة كيير الاطباء 
الشرعيين لاثيات حالة المدعي عليها من حيث ” 


ألعددان الناس'والعاشر ._ السنة ألثالئة والمشرون كمة 
ماتدعيه من وجود حمل مستكن حقيقة وما 
هى مدته إن كان موجودا ‏ وذلكقغضون 
المدة التى محددها الحم لتقدم المدعى عليبا 
نفسها إلى حضرته للكشف عليها طواعية 
بيحيث إذا لم تفعل ذلك فانه يكون للمدعية الحق 
في أن تجعلها فى مركز الشخص الذى تقرر 
المحكمة حضوره أمامها لاستجوابه تملاحضر 
و وحيثانه ظاهرمن هذا الطلب قأساسه 
أن الغرض منه تبيئة الدليل لدعوى النسب 
المزمع إقامنها بين الطرفين إذا تقدمت المدعى 
عليها مخلف وادعت نسبته إلى المتوق وليس 
أدل على ذلك من قول المدعية فى الصفحة 
السادسة من هذ كرتها ( يأننا نسعى وراء نوع 
من البينة لاثيات فساد زعم المدعي عليها ) . 
« وحيث انه لانزاع فى أن دعوى 
الننب هى من صمم اختصاص الحاكم 
الشرعية بصر بح نص المادة السادسة من لائحة 
ترتيب الحا كم الشر. عيةوقد جاءتالمادةالحامسة 
عشر من المرسوم بقا نون رقم 5؟ سنة 19159 
الخاص ببعض أجكام الاحوال الشخصية 
صريح فى ثبوت نسب الولدإذا أنتبهالزوجة 
لاقل من سنة هن وقت الطلاق أو الوفاة وقد 
جاء قى المذكرة التفسيرية لهذا"القانون ( يأنه 
بثاء على الا حكام التى كان واجبا تطبيقها قبل 
صدور ذلك القانون كان يثبت نسب ولد 
٠‏ الطلقة بائنا إذا أتت به لاقل من سنتين هن وقت 
الطلاق ‏ ونسب التو عنهازوجها إذاأتث 
به لا “قل من سنتين من وقت الوفاة وكذلك 
كان يثبت ولد المطلفة رجعيا فى أى وقت 
أنت به من وقت الطلاق مالم تقر بانفضاء 
العدة ‏ وأن العمل بهذه الاحكام مع شيوح 
<3 فاذ الذهم وسو الاخلاق أدى إلى الجرأة 


فادعاء نسب أولاد غير شرعبين وتقدمت 
بذلك شكاوى عديدة وأنه لماكان رأى الفقباء 
فى ثبوت النسب هبنيا على رأهم فى أقصى مدة 
الحل ولم يبين أغلبهم رأيه فى ذلك إلاعلى أ خبار 
بعض النساء بأن امل مكث كذا سنين 
والبعض الآخر كألى حنيفة بني رأيه فى ذلك 
على أثر ورد عن السيدة عائشة يتضمن أن 
أقصى مدة الجل سنتان. وليس في أقصى 
مدة امل كتاب ولا سنة ومن أجلهذاقاات 
وزارة العدل واضعة هذا القانون بأنها لم تر 
مانما من أذ رأى الاطباء فى المدةالتى عكثها 
المل فأفاد الطبيب الشرعى بأنه يرى أنه 
عند التشريع يعتبر أقصى مدة امل ويسم يوما 
حتى تشمل جميع الأحوال النادرة ‏ ويا أنه 
. لايجوزلولى الأمرأن يمن قضائيامنمماع بعض 
الدعاوى التى يشاع فيها اأزوير والاحتيال- 
ودعوى نسب ولد هنزو ج تلاق مع زوجبه 
تى وقت ما ظاهر فا الاحتمال واللزوير - 
لذلك وفيعت الادة 16١‏ هن مشروع القانون 
سالف الذكر. 

< وحيث ان المستفاد من نص هذه امادة 
والذكرةالتفسيرية الخاصة ما أن دعوى النسب 
لاتسيع عندالا نكار لوادالطلغة أوالتوق عنها 
زوجبا إذا أنت يه لأكثر هن سنة من وقت 
الطلاق أو الوقاة قاذا أقت به فى بحر سنة 
نسب لمتوقى . 5 

« وحيث انه ظاهر من قول المدعية أن 
التو توق تاريخ 1١ - 1٠١‏ -49ةا أى لم 
:نض على وؤانه سين ةكاملة وعلى ذلك يكونطاب 
الكشف عل المدعى عليبا الآن وهى زوجة 
المتوقى لمعرفة إنكان حاملا أم غير حامل إما 
يراد به التوسل والتمهيد إلى ائبات النسب أو 

١‏ لق 


كمة 


العددان افناسع وألماشر ‏ ألمنة أنالئة والمشروث 


فيه أمام لما الاهلية وذلك قبل أن تصبيح ا 


هذه اأدعوى مقبولة شكلا وهسموعةشرعا أمام 
محكمتها الخقصة وهى الحكمة الشرعية . 

« وحيث انه قد يرد على ذلك بأن دعوى 
اثياتالخالة ان هى إلا اجراء محفظى يراد يه 
صيانة دليل إلى محكمة الموضورع وأن.قاضى 
الا مور المستعجلة ليس له عند دعوى اثيات 
الحالة أنييحث ف الموضوع أو يفصل فيا إذا 
كات الدعوىمنتجة فنهايتها م نعدمه حر وج 
ذلك عن اختصاصه طبقا لنص المادة م7 
هرافمات إلا أنهذا النظر منقوض من أساسه 
ذلك لا"ن قضاء الا مور المستعجلة! ما يستمد 
ولات العامة غن قضاء الموضوع فاذا كان 
هذا الاخير عدم الولايةعلى الا'صل فقد 
امحت ولاية الاول كذلك على الفر ع يمعنى 
أن قضاء الامور المستحجلة يصبح غير مختص 
بعبيئة الدليل الى المحكمة الشرعية بل يرك لها 
مطلق الرأي والتقدير فى كل ماهو من 
اختصاصبها أصلا وفرطا . 

« وحيث' انه لايؤثر على هذا النظر ماقد 
يقال من أن ثبوت النسب أو فيه قد يتتهيان 
الىمحق مالى يدخل فى اخةصاص لحا كم المد نية 
ذلك لان نسية المل لامتوقى لائثبت الا يحم 
من المحكمة الشرعية فاذا صدر حكهمتها فىأمر 
النسب وحازحجية:نها ئية. فانهذا لمكم وحده 
هو الذى يؤثر على الحقوق المالية المنصلة 
باخبصاض الحا كم المدنية أما هايقدم على ذلك 
هن أدلة: على عكسه ‏ بمقرير: خبير أو خلافه 
قانه يصب ح عدم الجدوىولا"أئر لدعلى الحقوق 
المالية المنناز ع عليها ‏ أماكون المحا كم الشرعية 
ليبى ق اوالحبا أو قوانينها مايعادل دعوى 
امات الخالة أو مايشاميا م., هذه الاجر اءات 


التحفظية فان هذا لايبرر اختصاص المحاكم 
المدنية لبيان حالة مادية شرعية صرف لاءت 
بشّىء الى الحقوق المالية التى مختص القضاء 
الدنى بالفصل قيا. 2000 

« وحيث انه فضلا عما تقدم فان المدعية 
تطلب الزام المدعى عليها بأن تقدم تقسها إلى 
الطبيب الشرعى فى بحر مدة محددها لما انمحكية 
وتطلب فى حالة عدم حضورها اعبارها فى 
م ركز الشخص المطاوب استجوا به أهام امحكمة 
ولا حضر ولا شك أن القواعد الاو لية تقضى 
بألا يلزم الانسان يتقدم دليل ضد: نفسه ومن 
باب أولى إذا كان ق هذا التدليل اعتداء على 
حريته وشخصه وعلى ذلك يكون طلب الحكم 
باعتبارها فىم ركز الشخص المتخاض عن ا لحضور 
أمام الحكمة عند طلب استجوابه فى حالة عدم 
تقديم' تفسها إلى الطبيب هو طلب غير مقبول 
قانونا بل ان مثل هذا الطلب خارج عن 
اختصاص قضاء الامور المستعجلة لما فيه من 
أثر على الحقوق الموضوعية ٠‏ 

« وحيث انه لما تقدم جميعه تكون هذه 
المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى . 

« وحيثدان من خسر الدعوى فعليه 
مصاريفبا طبقا للمادة 1١‏ مرافعات فيتعين 
الزام الملدعية بها . . 

( قضية السيدة عزيزة هائم حسينعايدين بصفتها وحضر 
عنها الاستاذ مود يوسب ضد السيدة نعيمة هام عل الدمى 
رقم لاله منة مهو١‏ رئاسة حضرة القاضى محمد ذكي 
عرف ) 


العددان التاسع والعاشر ب السنة الثالئة والعشرون 


2" 
محكمة اسكندرية الابتدائية الأهلية , 
قضاء الأ مور المستمجلة 
* مأبو سنة ةا 


أوامر عسكرية . تشريع اسكنائى . عدم التوسع فى 
تغسيره . الا'مر رقم وؤس يسرى على الا“راضى الغضا. 
هدم اختصاص قاضى الا“مور المستعجة بالاخلا, ٠‏ 


المبادىء القانونية 
١‏ س الأوامر. السكرية. هى تشريع 
استثنائى مؤقت لايتوسع فى تفسيرها ولا يقاس 
عليبا وتطبق فى أضيق الم دود وفى نطاق 
الأغراض التى وضمت لها من غير توس قى 
الغسير أو التطبيق . 1 
؟ الما كانت الأوامرالمسكرية الصادرة 
قبل الامر رقمهام االخاص بتنظي العلاقات يون 
المؤجر ين والمستأجر ين للاما كن غير جامعة إذ 
يدخ فى موص ااا كن الؤجرة ال 
غير التجار ولاصحاب المبن الخرة وللنوادى 
: وغِيزها ققد عالج تشريع الحرب هبذا النقص 
بالامر رقم 6١س‏ الذنثمل الاماكن على اختلاف 
أنواعببا المؤجرة للسكنى أو لغير ذاك مرك 
.الاغراض أوا للاستغلال التجارى أوالصناعى . 
م ب خير تفير للامر السكرى رقم 
إن بعل الرجوع لأصل التشربع وحكمته هو 
القول نسريانه على الازاضى الفضاء المؤجرة 
لاقامة منشئات عليها. 
١ ٠‏ 4ن يقدرقاشي الأمورالتنتسجلة أسباب 


لين 


الجد فى المزاع النى بثيره التأجر عند تمق 
الشرط الفاسخ الصريح فان تحقق فى بعدم 


اختصاصه . 


الكو 
د حيث ان الدعى أجر أرضا ليقم عليها 
المدعى عليه منشئات خشبية وقد حددالعاقدان 


] هدة ينتهى باتفضائها العقد فما بتى المستأجر ى 


العين بالرغم من ا نقضاء المدةالعجأ المؤجرللقضاء 
المستعجل طالبا اخلاء العين فاستند نزاع 
المستأجر إلى حقه فى البقاء ارتكانا على الامر 
العسكرى رقم ووم الخاص بتنظم العلانات 

بين المؤجرين والمستأجرين للا ماكن . 

« وحيث ان ماشجر بين المتخاصمين من 
خلاف خاص بعرقة ما اذا كان الام رالسكرى . 
ينطبق على الارض الفظاء التى تؤجر لاقامة 
منشئات خشبية عليبا أم هى لاندخل ق نطاقه 

«وحيث ا نالاوامر العسكريةهي تشريعات 
استثنائية اقتضتها ظروف الحرب وهذه 
التشريمات -الاستثنائية لايجوز التوسع فيا 
ولا القياس عليها بل يجب أن تطبق فى أضيق 
المدود وفى نطاق الاغراض التى وضعت لها 
هن غير توسع فالغسير أو التطبيق وفي ضوء 
هذه القاعدة .يتعين الرجوع لأصل التشريع 
و 

« وحيث انه بالرجوع لأصل التشريع 

يعضخ أن الآمر السكرى رقم ١5١‏ الصادر 

اي 44 كأنخاصا بمستأجرى 
المنازل الخصصة للسكنىثمتلاه الأمر رقم154 ٠‏ 
فى ٠١‏ أغسطسسنة 144١‏ الذى نص على تطبيق 
الأمرارقم ٠٠‏ عىعقوداجارةالد ارس والحلات 
اللتجارية والصمتاعية ا مر رقم 945 


4 العددان التاسع والعاشر - 


فى 1١‏ نوقير سنة ١441‏ جاعلا انطباق الامر | 
رقم ١1١١‏ شاملا للمباتى والاما كن الاخرى 
غير المنصوص عليها فى الامر الاخير ولا 
كانت هذه الاوامر غير جامعة إذ لم يبخل 
فى نصها الاما كن اللؤجرة! كاب غير التجار 
ولا "صحاب المبن الحرة وللنوادى وغرها فقد 
؟ ال شري الخمرث عدا الف الامر 
العسكرى رقم و١سم‏ الذى ثعل الا'ما كن على 
اختلاف أنواعبا المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك 
من الاغراض أو للاستغلال التجارى أو 
المناعى فنص المادة الا”ولى هن الامر جاء 
مطلقا غير مقيد إذ جاء فيه أن أحكام هذا 
الامر تسرى على الاما كن على اختلاف أ نواعبا 
وذلك فى المذن والجهات والاحياء التى يصدر 
بتحديدها قرار وما دام الشارع قد أفصح 
عن نيته عند اطلاق آلنص فلا تفنيد بلا مقيد 
د وحيث ان حكمة التشر يع تدعو للقول 
بشريان الامر العسكرى رقم وم على الاراضى 
الفضاء وااؤجرة لاقامة منشئات خشبية عليها 
ففرض الشاررع حماية اللستأجرين هن جشع 
الؤجرين نتييجة ظروف الحجرة ولةلةامسا كن 
فالقول بانطباق الامر على ما يؤجر من ميان 
وبعدم إنطباقه على أرض فضاء يقمم عليها 
الستأجر منشا "نه عاله فيه تفرقة بلا موجب 
رغم اطلاق النص ويتنانى وغرض الشار ع 
هن حماية المشتاأجر ين مادامت الاراضى الفضاء 
تؤجر لمثل الاغراض التى تؤجر ا الليالى 
« وحيث ان القول بأن الترججة الفرنسية 
لكلمة المكان الواردةبالامر العسكرى ترجت 
بكلمة أدءه1 وهذه الكلمة ألفر نسية نفيد 
المقار المببى :هذا القول .برد عليه بردين 
أولهما انه إن جاز_تغسير القوانين الصرية 


السنة الثالثة والعشرون 


بالرجورع إلى النص الفر نبي فذلكلان الاخير 
هو الاصل الذى امخذت عنه قوانيننا وقسد 
انتفت هذه العلة عند إصدار تشريع الحرب إذ 
الاصل نصوصه العر بية والنص العربى صر بح 
فى ثعول الارض الفضاء وثانيها أن كلمة 
أدءه! مشتقة من كلمة لاتينية هى 

كدهه1 ع ر وتلدءه1 ومعئاها مكان دهن[ 
( لاروس المطول الجزء العاشر وير ابجع قاموس ٠‏ 
+ماء8 جزء ؟ ) وتشمل المبنى الجر والمكان ٠‏ 
الفضاء . 

د وحيث انه خير تفسير للا "مر السكرى 
رقم وإم الخاص بتنظم العلاقات بين الم جربن 
والستأجرين للا'ما كن بعد الرجو ع لا ”صل 
التشر يع وحكمته هو القول بسريانه على 
الاراضى الفضاء اا جرة لاقامة منشئات عليها ٠‏ 

د وحيث ان الاعتراض القفائل يأن الامر 
المنكرى ان ثعل الا رض الفضاء لوجب أن 
ينطبق على الاراضى الزراعية هو اعتراض غر 
قوم إذ صدرت الاوآهر العسكزية اللخاضة 
يعقود الاجار أثر حدوث غارات جوية على 
بعض المدن المصرية فغادر حكثر من الناس 
مسا كتهم إلى جهات آمنة فرأى الشاررع أن 


] يحد من تغالى الملاك فى تقدير أمكتتهم فلم 


يتعرض تشر يع المرب لامجارات الأأرامي 
الزراعية . 

« وحيث انه اتفق بعقدالايجار على. فسخة 
بقوة القانون جزاء اخلال المستأجر بالتزام 
وفائه الاجرة ويقول الجر أنه قد نحفق 
الشرط الفاسخ فليس أمام القضاء المستحجل 
إلا أن يقرر الفسخ ونازع المستأجر فيا نسب 
اليه من اخلال بالتزام الوفاء فائلا أنه أوق 
ما هو ملزم يا دائه قانونا 


العددان التاسع والعاث السنة الثالثة والعشرون 


د وحيث انه مادام قد استند تزاع 
المستأجر إلى سيب جدى انعدمت عن القضاء 
المتعجل ولايته وأصبح قاض الموضوع 
هو المقعص 
( قضية امد بك العوامرى بصفته وحضر عنه الا-تاؤ 
عبد الخيد عيد اللا ضد تمد اقادى عيد الفتاح السيد سيف 
رقم جوم سنة ع١‏ رياسة حضرة القاض على أبوافيط ) 
517 
محكمة مصر الابتدائية الأعلية 
قضاء الأمور المستعجلة 
1" دلسدبر صنة 1957 
اختصاص قاش الاأمور المستعجلة . حجز تحفظى , 
يقع صحيحا اذا كان الدين محقق الوجود وليس بغال عن 
النزاع إلا اذا كان ياطلا بطلانا جوهريا وظاهرا على وجه 
لاشيمه فيه ء 


المبادىء القانونية 

١‏ ب إنضا بط اخختصاص القضاء المستمجل 
للتقدير بأن حجزاما قد وقع ناطلا وأصبح 
معسسدوم الاثر قانونا ولا يعتد به هو ضابط 
اختصاصه العام المتررف المادة مرافعات التى 
توجب الاستعجال مع عدم المساس بأصلالحق 
عمنى أن يكون الحجن باطلا بطلانا جوهر يا 
وظاهرا على وجه لاشبزة فيه حتى يصح القول 


أن ليس هناك من أصل حق يخشى اماس يه . 


-؟ س يكف لجوازالحجز أن يكون الدين 
عق الوجود #دنداءت» وليس بخسال عن 
النزاع كاثر جمته المادة 4٠٠‏ مرافمات خطأوممين 
المقدار علننيوخ1 وحالا عاطتونم 

ىف شرط تحت الوجودليس ممناوعدم 


آنا 

المنازعة من المدين فى الدين ولكن معناه أن 
يكونالدين ثابتا بسبب ظاهر حتى يصح الحجز 
التحفظى عةتضاه على أن يترك الفصل فى حعة 
هذا السبب من جبة جواز الحجز أوعدم جوازه 
لحكمة الموضوع وإلا فاوقيل بضرورة خلو 


الدين عن النزاع لانبثى على ذلك ألا يقسع 


الحجن صصحيحا إلا على ما يقب له المدين طوعا 
واختيارا و إنأقل نزاع من جبته ولوكان واهى 
الاأساس يكون كافيا لمنع التنفيذ أو إلناثه . 

الاير 

« هن حيث ان ضا بط اختصاص القضاء 
المستعجل التقرير بأن حجزا ما قد وقع باطلا 
وأصبح معدوم الأثر ولا يعتد به هو ضا بط 
اختصاصه العام القرر قى المادة .م؟ مرافعات 
التىتوجب قيام الاستسجال مععدمالمساس بأأصل 
المق بمنى أن يكون الحجز باطلا بطلانا 
جوهريا وظاهرا علروجه لاشبهة فيهحق يصح 
القول يأن ليس هناك من أصل حق ممثى 
المساس به بأن يكون قد توقع هع فقدان أخحد 
أركانه الأساسية التى لايقوم حجز ما إلاعليها 
كأن محصل بلا سند أصلا أو بغير إذن من - 
القاضى فى <الة ضرورة ذلك أو بغي سخ 
صورةالسند أو الحم أو إذناقاضي فىإعلان 
الحجز أو يكون المتجز قد توقع بدين غير 
ممق الؤجود وواجب الآداء ومعين المقدار. 
أو يكو نقد توقع مع اغفال الاجراءا تالشككية 
التي يستلزهها القانون وبرتب البطلان جزاء 


.على عدم استيفا م كعدم إخطار المحجوز عليه 


بالحجن إنكانٍ تنفيذياً أو يطلب عثبيته-انكان 


كمه 


العددان التاسع والماشر ‏ السنة الثالثة والعشرون 


لا 0 لحكلا ما" لاق الا ل 20 
تحفظيا فى ظرف أمانية أيام من تاريخ حصوله | الصادر من محكمة مصر الابتدائية الشرعية 


توجب ذلك الادةة!؛ مرافعات وإلا كان 
الحجز لاغيا ‏ أو إذا حصل هن شخص غير 
دائن أصلا للنحجوز عليه - أو من شخص 
كأن دائنا فى وقت ما ثم اتقضىدينه قبل توقييع 
المجز لسبب مر أسياب اتقضاء الديون 
والتعبدات ‏ أو إذا حصل على مال غير مماوك 
أصلا للمحجوز عليه ولم تقم منازعة موضوعية 
حول ذلك أو إذا حصل على مال غير جائز 
' الحجز عليه بنص ف القانون -قانه قى هذه 
الأحوال جميعها يكون الحجز باطلا بطلانا 
مطلقا وظاهرا على وجه لاشببة فيه ويكون 
من قبيل الاجراءات الماديةاجردة عن كل حق 
أو صفة قانونية ويكون قد أقام عقبة فى سبيل 
استمال صباحب الحق لحقوقه المشروعة بأن 
حبس عنه ماله الحجوز بغير حق ويكون فى 
استمرار بقائه مايلحق الضررا متواصل بصاحب 
الشأن وهذا الضرر يايد بفوات الوقت وهو 
مايتوافر معه الاستعجال الميرر لأختصاض 
قاضى الأمور المستعجلة ليأمر بازالة هذه العقبة 
المادية ودرء الحطر عن رافع الدعوى ‏ أما إذا 
كان الحجز غير ظاهر البطلان أو قات منازعة 
موضوعية حول محقق شرط من الشر وط 
الا لف ذكرها قائه متنع عليه التضدى ذا حرصا 
على سلامة الموضوح ويجب عليه ترك الفصل 


فى صحة الحجز أو بطلانه نحكنة لاوضوع / 


مادام الحجز قد توقع وله من المظاهر مايؤيده 

< وحيث أن واقعة الال #المخص فى أن 
اللدعى عليه الأول قد عقد مع المدعية اتفاقا 
. هاريخ أول مايو سنة م19 على أن يباشر 
03-5 أو : يمن ينوب عنه الاستئّتاف اللرفوع 
منها وآخريات جد وزارة الاواف عن الحم 


وا حاص يطلب ! لغاء الحم المستأ نف و جقريرها 
مع باقي المبستأ فات ناظرة على وقنى عبدالرزاق 
أبوالعطا السادات وذلكق مقا يلأ تعاب قدرها 
ألف جنيه مصرى تستحق عند الحكم لصالحها 
أو بتقريرتنظرها بأىطرزيق آخرغير الدعوى 
حيث إذا لم تتقرر ناظرة مطلقا فلا ستحق 
المدعى عليه الاول شيعا من الاتعاب , . . إلي 
آخر ماهى هدون بعقد الاتفاق المقدم نحترقم 
ه دوسيه ولقد نسخ المدعى عليه الاول صورة 
من هذا العقد بصدر عريضة الحجز وأوقع 
بمقتضاه حنجزا نمحفظيا نحت يد المدعية وباق 
المدعى عليهم يصفتهم جميعا نظار أوقاف السيد 
امد أبو الاقبال السادات وأوقاف السيد 
عبد الرزاق أبو العطا والسيد احمد أ بو النصر 
على حصة المدعية فى الاستحقاق فى هذا الوقف 
وأقام ضدها دعوى موضوعية محدد لنظرها 
جلسة م1 يناير شنة 1444 أمام محكمة مصر 
الاهلية وطلب فيبسا الزاهها بمبلغ الألف جنيه 
للذكورة مع تثبيت الحجز التحفظى التوقع 
بتاريخ 4 0 سسنة 14 وجعله نافذا 
فأقامتالمدعية هذه الدعوىطالبة الحك بصفة 
مستعجلة بعدم تأثير هذا الحجزلآن الدين الذى 
توقع بمقتضاه وان كان معلوم المقذار إلا أنه . 
غير محقق الوجود وغير واجب الاداء وذلك 
عقولة أنها وان كانت قد أقيمت ناظرة على هذا 
الوقف إلا أن نلك الاقامة لم تأت عن طريق 
بود المدعى عليه الاول ولا نتيجة للعقد الذىو 
توقع الحجز بمقتضاه و إنما أنت عن طريق 
آخر وم تذكر ماهو هذا"الطريق'. 

« وجيث انه يك لجواز اليجز أنيكون 


الدين محقق الوجود ومتدئعه ولس يخال 
من التزاع كا ترجته الادة 1١‏ خطأ وممين 
المقدار عؤندونآ وحالا ءاطنوتت وشرّط 
تحقق الوجود ليس معناه عدمالمنازعةمنالمدينقى 
الدين معادعغمم عدم غمعثم عءممؤى 12 


ولكن معناه أن يكون الدين ثأبتا بسبب 


ألسنة الثالئة والمشرون زيلة 
ردنا 
محكمة مصير الابتدائية الاعلية 
ا قضناء الأمور للستعجلة 
8 فبراير سنة 1958 
أمين النقود . ليس خمما حقيقيا فى وجوب الدين على 


ظاهر حق يصح الحجز ال 0 بمققضاه على الدين . منازعته في صغة طالب صرف . لامصلحة اذا ل 


أن يرك الفصل فى صحة هدًا السبب هن جهة 
جواز الحجز أو عدم جوازه لحكمة الموضوع 
وإلا فلوقيل بضرورة خاو الدين عن التزاع 
لانبنى على ذلك ألا ينم الحجز محيحا إلا على 
مايقبله. المدين طوعا واختيارا وان أقل نزاع 
من ججبته ولو كان واهى الاساش يكون كافيا 
لنع التنفيذ أوالفاته. ‏ 

« وحيث ان الدين المنقل به كان معلنا 
تحقق وجوده وحاوله باقاهة المدعية ناظرة على 
الوقف المشار اليه بالعقد.ولا تزاع بين الطرفين 
في أنها قد أقيمت ناظرة وعلى ذلك يكون هذا 
الشرط فى ظاهره قد تحقق و يكون الفعمل فى 
المنازعات النى أثارتها اللدعية من أنها. أقيت 
ناظرة بغير بود المدعى عليه الاول يجب 
تركه لحكمة الموضوع ويكون هذا الحجز فى 
ظاهره صحيدا إلى أنتقول كمة الموضورع 
بشأ نه كلمتها الماسعة ومن تم يتعين على هذه 
احكمة: أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر هذه 
الدعوى حق لاس مكدب موضوعالحصومة 
وأصل التزاع القائم بين الطر فين. . 

« وحيث ان من خسر الدعوى فو اللزم 


بمصاريفبا طبقا للمادة 118 هرافعات فيتعين ' 


الزام المدعية باللصاريف , 
( قضية السيده صفغية هائم السادات وحضر عنها الاستاذ 
حسن قريد اضد حضرة الاستاذ حسن حسى وآخرين 
ارقم هو منة'4عوا زئاسة حضرة القاضى مد زكى شرف ) 


بنازع المدين . اتفاق الدائتين على المرف . لااحتصاص 
ٌ أقاض الترزى نبل الشروع فيه ٠‏ 


اأبادى» ثقانونية 
١‏ لامملحتلقل الكتاب بصفته أمينا 
للنقود ى إثارة الاعتراض على صفة الدعىالذى 
يطلب الهسرف يحجة أنه غير نائب عن الشركة 
لرفوعة باحمبا الدعوى إذا كان حكم الدين 
سادرا للندعى دون أن ينازع مدينوه فى هذه 
الصنفة فهو ليس خمما حقيقيا فما ,تعلق بالددين 
ووجوبه على الدين . 
؟ - إذا اتفق الداثنان الوحيدان للمدين 
على الصرف وم يدع أحدهما بأمتياز لدينه على 
دين الآخر فلا تدعو الحال إلى الدخول فى 
اجرا امات القوز بع ؛ وقد اففرض اتقانونامكان " 
حصول هذا الاتفاق بين الدائنين عند عدم 
كقاية المتحصل من ثمن البيع للوفاء بالببيون 
فنص ف المادة ؟1١ه‏ مرافمات على أنه إذا ل 
يحصل اتفاق على التوز بع فى ظرف خسة عشى . 
يونا من تاريخ البيع بودع التحصل من تمن 
البيع فخزينة الحكة عندطلب أحد الأخصام 
ذلك » وهذا "كله قبل الشروع ف التوزيم اذا 


00 

ما كانت القسمة قسمة بين الغرماء ولااختصاص 
فى هذه الالة ثقاضى التوز يم الذى شرع 
ف اجراء ما تمابختص بنظره وما دام الدائنان قد 
اتفقا على طلب الصرف » ولا نزاع فىأنتمطيله 
ما يلححق بهما ضررا موكدا لما يتعرضان له 


من توقيع حجوز على الباغ لودع من دائنين, 


آخرينللمدين ء'فان فى مسأ وجها للاستمجال 
مسا يدعو إلى النجوء إلى القصاء الستعجل 
ليتدخال لمنع الضررالأجراء سريع يرمى إلى 
وقف :معارضة الأمين فى الامتناع عن الصرف 
ولس للذين ولا لغيره خلاف الدائنين أصل 
حق خشى مساسه بهذا الاجراء . 
922 . : 
« من حيث أن الدعوى تتحصل فى أن 
المدعى الأول ضدر له حكم غيابى ضد اللدعى 
عليه الثانى فى القضمية رقم ٠٠١‏ مدنى طوخ 
بلغ باس قرشا والمدعى الثانى صدر 
له حكمان غيا بيانضيدماً يضا أوهما ىالقضية 
رقم 707 مدلى ينها 1١941‏ بلغ ٠0م‏ قرشا 
1 وثانيهمافيالقضيةرقمه/؛ مدق بنبا؛ ٠١+‏ ,عبلغ 
وم قرشا وما استجد من الأجرة بواقع 
.0 قرشا شهريا ابعداء من أول ينابر سنة 
أخودلئاية تسلم المين اللؤجرة وقدأ صمبحت 
هذه الأحكام تهاكية 3 هوثا بتهن الشهادات 
الرية للقدمة وقد توقع المجز من أجل هذه 
البالغ على يضائع م للمدعى عليه 
وأجرى بيعها وأودع المتحصل منالبيع وهو 
عيقان الأول مساج و ١مام‏ والثاق ماج 
وه.ة م على ذمة المدعيين وقد رفع المدعيان” 


العددان اناسع والعاشر -- السنة اثاأثة والمترون 


هذه الدعوى بطلب صرف البلتين المودعين 
لأنهما من حقهما دون ن غيرها 

د وحيث ان المدعى عليهالاول دفع يعدم 
وجود صفة للمدعى الاول فى رفع الدعوى 
ل نه ليس بيده ما يدل على صفة بانا يمه عن 
الشركة ال مر قوعه يميا وهذا الاعتراض ٠‏ 
لا مصاحة للمدعى فى إثارته لان حكم الدين 
صادر للمدعى دون أن ينازع مديتوه فى هده 
الصفة والدعوى لم ترفع على المدعى عليه الاول 
إلا يصفته أهينا للنقود المطلوب صرفها فب 
ليس خعها حقيقيا فيا يتعلق بالدين ووجويه 
على المدين ولذا فيتعين رفض الدفع . 
« وحيث ان اللدعى عليه دقع فرعيا يعدم 
اخنتصا صن اضى الامو رالمستعجلة بنظرالدعوى 
لان الفصل فيه من اختصاص تاضى التوزيع ' 
إذ الدبن بزيد على المبلغ المودع ' فبناك قسمة 
غرماء والدفع بهذا الوجه فى غير محله أوجود 
اتفاق على الصرف بين المدعيين وهما الدائنان 
الوحيدان للمدعى عليه الثانى ولم يدع أحدهيا 
باهتياز لدينه على دبن الآخر فلا تدعو الخال 
إلى الدخول فى إجراءاتالتوز يع وقدافرض 
الفانون إمكان حصولهذا الاتفاق بين الدائنين 
عند عدم كماية المتحصل هن من البييع للوفاء 
بالديون فنص ف امادة 9ه مرافعات على أنه 
إذا لم يحصل اتفاق على التوزيع فى ظرف خمسة 
عشر يوما من تاريخ البيسع يودع المتحصل من 
تمن ابيع فى خزينة المحكمة عند طلب أحد 
الاخصام ذلك وهذا كله قبل الشر وع فالتو ذيع 
إذا ما كأت القسمة قسمة بين الغرماء فلامحل 
فى هذه الخالة لاختصاص قاضى التوزيع الذى 
م شرع فةإجراء مما مختص بنظره ومادام 


لعددان التاسع والعاشر ._. السنة أثالثة والمشرون 


لذك 


المدعيان قد اتفقا على طلب الصرف » ولا تزاج 
قى أن تعطيله مما يلحق بهما ضرا م ؤكدا ا 
.يتعرضان له هن توقيع حجوز على امبلغ المودع 
هن دائتين آخرين للمدعى عليه الثانى : فأن 
فى المسألة وجبا للاستعجالما يدعو إلى اللجوء 
إلى هذا القضاء ليتدخل لمتع الضرر باجراء 
سريع يرمى إلى وقف معارضية المدعى عليه 
الاأول فى الامتناع من الصرف وليس لامدين 
ولا لغيره خلاف الدعيين أصل حق تخنى 
هساسه بهذا الأجراء ومن ثم فيتعين رفض 
هذا الدقع أيضا 

«وحيث ان دين المدعيين و إن يكن يزيد 
حقا على امبلغ المودع إلا أنه أزاءة اثفاقهما على 
الصرف لاشأن لهذه الحكمة ف التدخل بينهما 
فى أمر تقسيمه وقد كأن فى استطاعة أحدهما 


فى حالة الاتفاق أن ينوب عن الآخر ق طلب 
هذا الصرف وإذا ققد وجب التصريح به 
للمدعيين من هذا القضاء مادام قد تحقق أن - 
الأحكام الى قام عليها التفيذ وإيداع من 
للبييع أحكام نبائية كا تقدم ببانه ( يراجع 
كتاب قاضى الامور المستعجلة لرشدى بك 
بتد ٠‏ هلا صحيفة 4/ا ) 

د وحيث ان المصاريف يحب الزامالمدعيين 
بها لان الاجراء المطاوب فىصالحهما وقد جا 
إلى التقاضى يشأنه قبل أى إجراء ودى آخر 

د« وحيث ان اللغاذ المسجل وبلا كفالة 
واجب لكل ماتحم به هذه الحكمة طبقا 
للمادة موس مرافعات 

( قضية الحاج عمد عبد الرروفزعزع وآخر ضد قل كتاب 
مكمة طوخ وآخر: رقم م0١.٠‏ مثة 1947 رباسة حضرة 
القاضى يحى محمد مسنعود ) 


لفو 


31> 
محكمة العيّاط الجزئية الاهلية. 
ع ابريل سنة 1986 , 
القافون رقم م سنة ؟وول المعدل بالقانون رقم ٠١‏ 


سنة 19 المعروف بامم قانون المسة أفدنة . عدى تطييقه: 


٠ بالنسية للمرأة المتزوجة الى تميجى فى كنف زوجا‎ ٠ 
المبادىء القانونية‎ 

061" إن القانون رتم سنة‎ -١ 

المعدل بالقانون رتم ٠١‏ سنة 1815 إنا وضعه 

_الشارع لخحاية الملسكيات الصغيرة التى تفل عن 

الجسة أفدنة متى كان صاحبها زَارعِا يتمد فى 


حياته على الزراعة سواء زرعه! بنفسه أو بواسلة 
غيره مادام لانباشر إلى .جانب الزراعة حرفة . 
أخرى كالتجارة أو مايشايهها. ويكون هذ العمل 
الأخير هو العول علية فى رزقه . 


؟ح وجوب نفقة الرأة للتزوجة على 


. زوجها وعيشها في كننه لايمكن اعتباره مورد 


رزق لا يتغلب مع اعتيازها زارعة لأن للعول 
عليه فى حماية القانون رقم غ سنة 11 العدل, 
بالقانون رقم ٠‏ سنة 1915 هو مايباشره 


الشخص من الأعمال ذات الانتاج القملى إلى : 
: : لل 


0 


جانب الزراعة ولا يمكن أن تعتير تفقة التزوجة 
عسلا أو إنناجا محرمبا من التمتع عجاية ذلك 
القانون خصوصا و إنالشريعة الاسلامية الغراء 
خولت للهرأة من الحقوق فى الها ما خولتهللرجل 
سواء بشواء » فاذا كانت تملك أطيانا فلهبا أن 
تزرعبا بنفسها أو بواسطة غيرها أو تؤجرها لاغير 
بدون حاجة إلى اجازة زوجها وتعتبر فى هذه 
الالة زارعة أسوة بالرجل . 
000 


د هن حيث ان الحاضر عن المدعية تنازل 


عن مخاصمة المدعى عليها التاسعة فيتعين اثبات. 


هذا التنازل , 

« وحيث ان وقائم هذه الدعوى بحسب 
ملإن للمحكمة من الاطلاع على أوراقها وعلى 
دفاع طرف الحصوم فيها يتحصل ق أ نالمدعية 
قد صدرهًا حك فى القضيةرقم! ١‏ ٠مستة‏ وسو 
كلى مصر ضد. المدعى عليون الثلائة الاول 
بصفتهم الشخصية وضد ورثة سيد أجدابراهم 
على جسن ووزرثة حافظابراهم على حسن قضى 


بالزاههم متضامنين الثلائة الاول هن مالهن ٠‏ 


والباقين من ترك مورثيهمالمر حومين سيدأ جد 
ابراههم على حسن وحافظ ابراهم على ' حسن 
بأن يدفعوا لها على وجه التضامن والتكافل 
ملغ بالاج وهام 5 المصاريف ومبلغ 
٠‏ قرش هقا بل اتعاب الحاماة وأعلنهم بتاريخ 
7١‏ ديسمير سنة 0146 بتنبيه نزع ملكيتهم 
من ؟ ف.وم ط شائعة فى الاطيان الموضحة 
بتنبيه نزع الملسكيةى حالةعدمد فعبامبلغ الحكوم 
به واتعاب الحاماة ألبا لغ قدرها ولاج 54و م 


. المددان التأسع والعاشر ‏ السنة الثالئة والعشرون 


ونظرا لعدم دفع المدينين للدين الطالب به 
رفعت هذه الدعوى بالعريضة المعلنتقه؟ يناير 
سنة 1941 بطلب نزع ملكيتهم من هذاالقدر 
من الاطيان البالغ ,ف و مم ط وفاء هذا للبلغ 
با لشروط اموضيحةبالعر يضة وباحدىجلسات 
المراقعةدقع المدعى عليهم الثانية والثا لثة والمامس 
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها , 
يعدم جواز نزع الملكية فاستأ نفت المدعية هذا 
الحكم فى الفضية رقم >4١‏ سنة؟١‏ كلى مصر 
فقضت احكمة اريخ م» يونيه سنة 1141 
يقبول الدفع و بعدم جواز نظر الدعوى لسبق 
الفصل فيها بعدم جواز نزع الملكية فاستا فت 
المدعية هذا الحكم ف القضيةرقم 1/٠‏ سنة 1441 
استئناف مصر السكلية التى قضت بتار يخ به 
سنة ١441‏ بالغاء الحكم المستأنف ورفض” 
الدفع بعذم جواز نظر الدعوى وإعادة القضية 
محكمة أو درجة للسير فيبا إذ نبت أن الحكم 
رقم ١ع‏ سنة ١>‏ كلى مصر الذى استددت 
اليه حكمة العياط فى قبول الدفع بعدم جواز 
نظر الدعوى لم يصببح نهائيا بعد 

د« وحيث ان الحاضر مع المدعى عليهم 
الحاضرينبالجلسة الا“خيرة قد عاد ودفع بعدم 
جواز نزعالملكيةلا “نالمدعى عليهم من المز ارعين 
الذين متلكون أقل من خمسة أفدنة 

« وحيث انهذا الدفم اما هى من الدفوع 
الموضوعية والحكم الذى أصدرته حكمة مصر 
ببيئة استئنا فية فى القضية رقم ٠م‏ سنة١‏ 154 
لابمنع هذه المحكمة من النظر: فى هذا الدقم 
والفصل فيه لاختلافه عن الدفع الذى سبق ٠‏ 
الفصل فيه يح هذه المحكمة الصادر بتاريخ 
8 يونيه شنة 1951 

« وحيث ان المدعية تسل يمذكرتها المقدمة 


العندان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالثة والمشرون 


للف 


ملف الدعوى ان كلا من هو لاء المدعى عليهم 
لا بتاك إلا بضعةقر اريط من الا “طيانالمطلوب 
الح يتزع ملكيتها وانما ترد على هذا الدفع 
يأن هن يتمسك به جميعهن من النساء الزوجات 
والذين لايشتغلون بالزراعة لان كلا منبن 
تعيش قى كنف زوجها وتؤجر أطيانها لغير 
دون أن تقوم بزراعتها بتفسها . 

د وحيثانه مما لاريب فيهأنالقانون رقم + 
أسنة 418 المعدلبا لها نونرقم ٠١‏ سنة15و1 
ها وضيعه الشاررع لجاية الملكيات الصغيرة 
التي تقل عن النمسة أفدنة متى كان صاحبها 
زارعا يعتمد قى حياته على الزراعة سواه زرعبا 
بنفسة أو بواسطة غيره مادام لا يياشر إلى 
جاب الزراعة حرفة أخرى كالتجارة مثلا 
أو مايشابهها ويكون هذا العمل الأخير هو 
المعول عليه في رزقه وإلا فنى هذه الخالة 
الآخيرة لا يحمى القانون مللكية مثل هذا 
ذ. وحيث أنه بالنسبة لامرأة المتزوجة 
قوجوب فقتهاعلى زوجها لايمكن أن يسمى 
مورد رزق لها يتغلب على اعتبارها زارعة لان 
المعول عليه فى حماية القانون رقم ؛ سنةس1 ١.‏ 
المعدل يا لغانو نرقم ٠١‏ سنة 141 هومايباشره 
الشخص من الا"عمال ذات الانتاج الفعل 
إلى جانب الزراعة ولا يمكن أن تعتير نفقة 

المتزوجة عملا أو إناجا بحرهها من التمتع 

محماية ذلك القانوق خصوضا وأن الشريعة 
الاسلامية,الغراء خوات لامرأة هن الحقوق 
قى مالها ما خولته للرجل سواء بسواء ذا 
كانت تملك أطيانا فلبا أن تزرعها بتفنها أو 
بواسطة غيرها أو تؤجرها للغير بغير حاجة 
إلى رضاء زوجها أو إجازته وتتير.فى هذه 


الخحالة زارعة أسوة بالرجل ذلك لا"ن الول 


عليه فى تطبيق القانون رقم ؛ سنة ١4١‏ 


هو أن نكون الارض مورد الرزق الوحيد 
لمالكيا سواءكانتالرأة تباشر الزراعة بنفسها 
أو بواسطة غيرها إذ لايوجد مابنع من أن 
تنكو نالرأة متزوجة وى كنف زوجها وهى 
القائمة بالانفاق على تفسها وأولادها هما تدره 
عليها أطياتها الخاصة فثل هذه المرأة لا يصمح 
أن حرم من حماية القانون 

« وحيث انه مع هذا الاعتبارو نظ رالا"ن 
المدعية لم تقل بأن أحدا من المدعى عليين 
تحترف حرفة أخرى لاحكتماب رزقبن 
كالتجارة أو المياكة إلى جانب ما يكينه 
من إنتاج أرضين الزراعية يكون هذا الدفم 
فى عله ويتعين قبوه والحكم بعدم جواز 
تزع الللكية » 

« وحيث ان باق المدعى عليين الغائبين 
وثم من ورثة المرحوهين سيد احمد ابراهم على 
حسكل وعيد الحافظ ابراهم على حسن 
يستفيدون من الدفم الذى أبداه باق الورثة 

( قنية السيده زينب حسن مكاوى ند الست قايقة 
ابراهي على حمسن وأخرين رقم إمه سنة (ية1 رياسة 
حضره القاضى جمد زكى شرف ) 7 

34> 
محكمة ماوى الجرئية الاهلية 
"1 ابريل سنة 19519 

اختصاص الحاكم الوطنية . بالنبة لقيمة اللدعوى . 
الانتبر من النظام العام . يجب ا بداؤه قبل التكلم فاللوضوع 
والا سقط ال حو نمك به المتدخلق الخصومة ٠‏ لايتهر 
الاختصاص اللتفق عليه بين الخصوم الاصليين . 

المبادى..القانونية 

١‏ - اختصاصن المحاكم بالنسبة لقيبة 


أن 


العددناالنا سع والعاشر ‏ السنة الثالئة والمشرون 


الدعوى - لايعتير من النظام المام فى القضاء 
الأهلى - تطبيقا لنص المادة 9؟ مرافمات ‏ 
ومن شم يجب ابدائه قبل التكلم فى الوضوع 
وإلا سقط الحق ف التمسك به . 
م سأما فى القضاء الختلط فيعتبر من النظام 
العام و يتمين على الحكمة أن تقضى يعدم اختصاصها 
ه#ذا ولو لم يطلبه الحصوم متى كانت قيمة 
الدعوى-تزيد عن نصابها الأعلى وذلك تطبيقا 
أنص المادة 9؟ مرافمات مختلط المعدلة بالقانون 
رقم بام لسنة “19118 . 
م س لايجوز للمتداخل فى الخصومة 
أن يشير من الاختصاص الاتفاق المتعهد به بين 
. الخصوم الأصليين وذلك مستمد من نص المادة 
ووم مرافصات التى وإن أجازت لكل من 
يعود علهيم ضررمن الحكم فى الدعوى أن 
٠‏ يتداخاوا فى الخصومة إلا أنها اشترطت بأن 
لايئرتب على هذا التداخل تأخير النصل فى 
الدعوئى الأصلية » ولا :جدال فى أن ادقع 
بعدم الاختصاص بالنسبة لقيمة الداعوى من 
:. المتداخل فى الحصومة يكرتب عليه تأخير الفصل 
فى الدعوى الأصلية . 
اللو 
« حبث أن المدعي رقع هذه الدعوى أصلا 
قى هواجبة المدغى عليه الا" ول وابنهالمدعىعليه 
الثالث ‏ طلب فيها - أولا ‏ ويصفة مستعجلة 
يتميينه حارسا قضائيا على » ف اط .+ س 
اليينة الحدود والعالم بالعريضة 


مشترأه من" 


| اللدعىعليه الا “ول حتى يفصل نهائيافىالتزاع 
القائم بشأنها -ثا ني و بصفةعاديةباثيات صببحة 
التعاقذ العرق المؤرخ 5 ديسمير سنة +1514 
والصادر اليه من المدعى عليه الاول يسبع هذا 
القدر مع التسلم الخ ما هنالك من الطلبات 

« وحيث انه خلال نظرالدعوىطلب كل 
من عيد الحم عبد الرحمن وعبد الرشيدعيدالحلم 
أبو القاسم قبولبما خصوما ثلثا فى الدعوي 
لان الاطيان موضوع النزاع والمبيئة الحدؤه 
والمعالم بالعريضة تدخل ضمن الاطيانالوقوفة 
من المرحوم الشيخ أبو القاسم على البالغ 
هساحتها بإه ف ٠.‏ ط ٠١‏ ش وحم مستحقين 
فيها ‏ وقدقبلتهما المحكمة لا بصفة ممثلين للوقف 
لأنهما ليسا بناظرين عليه بل يصفتهما 
واضعين اليد على أرض النزاع على.حد دعواها 
ثم قضت أخيرا يتاريخ ٠١‏ يوليوسنة 1841 
أولا- يتعبين المدعى حا رسا_وثا نيا وقبل الفصل 
فى الطلب الثانى ‏ بندب الخبير الزراعى حسين 
أفندى توفق عا كف للاتتقال إلى المين 
موضوع التزاع ومعاينتها وتحقيق ماإذا 


| كانت تدخل ضمن الاطيان الموقوفة أم لا 


ثم عادت أخيرا واسقبدلت هذا امحبير بناء على 
اتقاق الحصوم بالخبير الكومى احمد أفندى 
نصيف ‏ فباشر الأمورية وقدمتفريرهالمرفق 

« وحيث ان المدعى علي هالثانى حضر لادرة 
الاوى أمام هذه المحكمة يجلسة + مارس سنة 


| 117 ودقع بعدم اختصاص الحكمة بنظر 


الدعوى لان قيمتهاتزيد عن النصاب الاصل 
للقضاء الجزئى ‏ فأجاب المدعى على ذلك أن 
قرر يتنازله عن مخاصمته ‏ وما كانالمدعى عليه 
الثاني هذالم يرفع دعوى فرعية أو تقدم 
يطلبات نضر بهذا التنازل طيقا لما جاء بنص 


العددآن التاسع والعاث -- السنة الثالئة والعشرون 


برلكن 


المادة .م عرافعات ‏ فقد قضت المحكمة 
يقبول هذالتنازل وأصدرت حكما بذلك 

و.وحيث ان المدعى عليه الثانى عاد بعد 
ذلك وطلب قبوله خص| مالئا فى الدعوى لان 
له مصلحة محققة فى دفم دعوى المدعى لانه 
امالك للا'طيان موضوعالتزاع يطريق الشراء 
من والده المدعى عليه الاول ‏ واستشهد على 
صحة طليه هذا بجكشف المساحة المقدم - 
وإلى أن المدعى اختصمه فى الدعوى درن 
هيدئها وطعن ف العقد الصادر اليه من والده 
بالصو رية وقد رأت الحكمة محلا لفبوله مجددا 
فى العصومة فقضت بذلك 

« وحيث ان المدعى عليه الثاتى عاد يعد 
بعد “قبوله فى الحصومة ومسنك يدفعه السايق 
الخاص بعدم اختصاص الحكمة بنظر الدعوى 
لانها تدخل ف ولاية القضاء الكني ل 
مؤكدا أن هذا الدفع من النظام العام لانه 
يتعلق بوظ عض انحا كر ودرجات التقاضى ومن 
ثم يمكن إيدائه فى أية حالة كانت عليهبا 
الدعوى و ليى هذا فحسب يل ويتعين على 
المحمكمة هن تلقاء تقفسبها أن تقذضى يعدم 

اختصاصها بنظر الدعوى 

١ <<‏ وحيث اله يتمين .والحالة هذه. البحث 
أولا ‏ فيا إذا كان اختصاص الحا كم 
' بالفسبة لقيمة الدعوى يعتبر من النظام العام 
كا يؤكد الداقع ‏ ثافيا ‏ هل له باعتباره 
متدخلا ق الحصومة ب وليس خصما أصليا أن 
يغير من الاختصاص الا'صل الذى رفى ابه 
طرق المخصومة الاأصلين ٠‏ 0 . 

و وحيثانه بالنسبة للبحث الاول أجاع 
الشراح والقضماء على أن الاختصا ص الحاض 
٠‏ بقيمة الدعوى لايتين فى نظر القضاء الا هلل 


هن النظام العام لانه لايتعلق يوظائف الحاكم 
المعبر عنه بالاختصاص النوعى . وتفصيل ذلك 
أنه لايوجد اختصاص نوعى ف القضاء 
الاهلى كا هو الحال ق القضاء الختلط فالفضاء 
الا"هلى المادى مختص بالنظر فى جيع القضايا 
المد نيه والتجار ية امستعجلة أما قالقضاء الختلط 
فالحال على عكس ذلك فتوجد مام خاصة 
بنظر القضايا العجارية وأخرى لنظر القضايا 
المستعجلة بحيث أنه إذا رفت دعوى مدنيسة 
أمام احكمة التجار ية أودعوى مستعجلةيصفة 
أصلية أمام الحا العادية ‏ وجب على تلاك 
امحاكم أن تفضى من تلقاء تفسها بعدم الاختصاص 
بنظر الدعوى لان ذلك يعتير فى نظر الفضاء 
المختلط من النظام العام لانه يتعلق يوظائف 
الحا المخلطة التى يتأ لف منها النظام الفضائى 
المختلط غ وكذلكالحال بالنسية لقينة الدعوى 
قبى فى نظر القبضاء الختلط من النظام السام 
فيتعين على القاغى الجزئى الختطلط أن يقضى 
بعدم اختصاصه ولومن تلقاء نفسه إذا مارفت 
اليه دعوى.تزيد قيمتها على النصاب الا'على 
القررله ‏ ذلك لان نص الادة و٠‏ هرافعات 
مختلط صريح فى ذلك إلا إذا اتفق الخصوم 
على أن يكون قضاءه نهائيا مهما كانت قيمة 
الدعوى أو نوعها ( الفانون سم سنة 1418# 
المعدل للبادة و؟ مراقمات مختلط ) فيك ' 
المالات تعتير فى نظر القضاء الخنلط منالنظام 
العام بصر بح النص ء ولا شبيه لها فى القضاء 
الاأهل لان نص المادة بإب مرافعات أهلل ' 
المنا به للمادة وم مرافعات مختلط حرم على 
المقاضى الجزئى الاهلى الفصل فأ ير فعاليه من 


قضاا بإتفاق لخصوم مهما كانت قيمتها » و 


ذه 
يشترظ كا اشترطت الادة وم مختلط العدلة أ 
بالا نون سم سنة م١4١‏ أن يكون اتفاق الحصوم 
صريحا ف أن يكون قضاء القاضي الجزئى انتبائيا 
( المرافعات للاستاذ أبوهيف يك بند 44ه ؤ 
وما بعده بند 11ه بمجلة القضاء سنة ثالثة ص 
519 .«نشور لجنة المراقيدة القضائية نمرة © 
استة 1911 ) ١:‏ 

« وحيثانه بالنسبة للمبحث الثانى فتلاء.ظ 
المحكمة بادىء ذى بدء أنه وإن كانت قيمة 
العقارات المتنازع عليبا تزيدعن النصاب الأعلى 
للقضاء الجزئى .. إلا أنه اتفق صر احة فق التماقد 
الحرر بين المدعى والمدعى عليه الأول (البائع) 
أن كل تزاع قد ينشأ خاصا بهذا التعاقد 
مختص بنظره والفصل فيه محكمةماوى الجزئية 
فبذا الاتفاق هو أساس الاختصاص فى هذه 
الدعوى ‏ وهو اختصاص استثنائى مخرج 
عن ولا يةالقضاء الجزئى العادى المفصل ف المادة 
+ مرافعات ‏ وقد خول المشرع للقاضى 
الجزئى فىالمادة بم مرافعات المعدلة بالد كريتى 
المؤر خ ٠م‏ أغسطس سنة 0م١1‏ 

« وحيث انه مق تقرر ذلك - فلا يصح 
لامتدخل فى الحصؤمة أن يغير من هذا 
الاختصاص الاتفاقي ‏ لأن المتدخل 
فى الحصومة يعتبر تبعى بالنسبةللدعوى الأ صلية 
أى فرع منها على حد تعبير الاستاذ أبو هيف 
بك فى البند #م.؛ من كتاب المرافعات - 
وإذا مارجعنا إلى نص -المادة هوم مرافمات 
التى أجازت لغير المتداعين ‏ من _يمكن أن يعود 
عليهم ضرر من الحكم فى الدعوى ‏ أن 
يتدخاوا فى الحصومة ‏ ترى أنها أضافت إلى 
ذاك أنه لايترتب على هذا التدخل تأخي الفصل 
في الدعوي الاصلية ولا جدال في أن هذا 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثائثة والعشرون 


الدقع المقدم من الحصم الثالك يترتب عليه 
تأخير الفصل ف الدعوى الاصلية بعد أن 
قطمت شرطا كبيرا جعلها صالحة للفصل فيبا 
فور! - ومن ثم فالخصم الثالك الميار بين 
أن بيتى ق الخصومة ما لهاالحاضرة - ويدقع 
الدعوى موضوعا عا يعن له من دفوع - 
أو أن ينسحب من الحصومة ويلجأ إلى الحكمة 
الختصة فى تقديره ‏ بدعوى أصلية - يدفم 
أمامها ا يعن له من دفوع شكلية 
أو موضوعية . 

« وحيث انه لذلك يكون الدفع الفرعى 
المقدم من المدعى عليه للثانى لايستند إلى 
أساس و يتعين رفضه 

( قضية عياد أفندى حنا حنين وحضر عنه الاستاذان 
مالح مومى وحسين أبو زيد ضد ابراميم أبر القاسم وآخر 
وحضر عنهما الا'ستاذ عيد الرحمن مصطفى رقم 98/١‏ 
ستة 41و رئاسة حضرةا القاضى محمد امد اامريان ( 

ان 
محكمة دمنهور المزئية الأهلية 
ه دسمير سنة 1851 

حق الارتفاق , لايجوز على الاموال الثابتة بطريق 
التخصيص . حقوق الارتفاق تنقسم الىءستمرة وغير مستمرة ٠‏ 
لامكن ١‏ كتساب حقوق الارتفاق فير المستمرة بالمدة 
الطويلة ٠‏ دعوى منع التعرض - لاتقيل لجاية واضعى اليد 
على حقوق الارتفاق غير المستمرة , 

المبادىء القانونية 

؟ - حق الارتفاق تسكليف مقرر لعقار 
على مصباحة عقا رآآخر من خصائصه الأولية أن 
يكون كلا المقارين المرتفق واارتفق به عقارا 


” - لايجوز تقرير حق ارتفاق على 


العددان التاسع والعآشر ‏ السنة ألثالثة والعشرون 


الاموال الثابتة بطريق التخيص ولا على 
العقارات المعنوية . 

0 قم شراح القانون حقوق الارتفاق 
إلى مستمرة وغهر مستمرة والمقفق عليه قنبا 
وقضاء ان حقوق الارتفاق غير المستمرة لابمكن 
١‏ كتشابها بطول المدة مهما طال الزن وانها 
لانكتسب إلا سقد . 

4+- من الميادىء المقررة أنه يجوز 
١‏ كتساب حقوق الارتفاق متى توافرت شروطها 
وهى وضع يد ظاهرة مستمرة بنية التملك وهذا 
لايتأنى إلافى حقوق الارتفاق المستمرة فيجوز 
أواضع اليد حمايته بدعوى منع التعرض وعلى 
ذلك فليسن لصاحب حق الارتفاق غير المستمر 
رفم تلك الدعوى إلا إذا. كان حقه ثايتا بسند . 

و 
« حيث ان موضوع الدعوى إيمحصل فى 
أن اللدعى عليه منع ا مدعين من رى أرضهم 
المبينة فى العريضة من كياس مياه معد أريها منذ 

زمن يعيد . 
تاوحيث انهتبين من تقرير انير الذى ندبته 
امحكمة ان الكباس موضوع التزاع مركب 
على بثر فى أرض المدعىعليه فى الزاوية الشرقية 
البحرية منها و ينعد عن أرضالمدعين بنحوالائة 
و إِئني عشر مترا كا نبين هنذوجود مجرى مياه 
تسير فى الجهة القبلية من أرض الدعين والمدعى 
عليه وتعرف ياسم ترعة الحشاش تقع أرضن 
الدعين فى تهايتها من ألجهةالشرقية شاهد البير 
عدة آلات رى ( كبا بيس ) مرك عليها بعضما 


قةة 


لرى أرض الدعى عليه وبعضبا خاص برى. 
أرض امدعين ومن ينها ساقية مهجورة كانت 
معدة لرى أرض المدعين ووصل الخمبير إلى 
نتييجة أن رى أرض الدعين من ترعة الحشاش 
عسير لاتحطاط منسويها عن مستوى .أرضهم " 
وأنالطريقالطبيعى لريها إماهو من الكياس 
موضوع اللزاع . 

«ووحيث ان الدعى غليه ناقض فى ذلكوقاله 
بأن أرض الدعين تروى منترعة الماش 
تروى أرضه منبانواسطة آلاتالرى التي ماينما 
الخبير وأما الكباس الذى علي هااتراع فمدارى 
القطعة ن يم هن أرضيه خاصة لا ملك المدعون 
فيه شيئا ولم يكقسبوا حق اأرى هنه . 

د وحيث ان الحاضر عن المدعين قال فى 
جلسة نا نوفير سنة 9941 بأنهم لاعلكون 
الكباس وم يدعوا ملكيته بل لموحق ارتفاق 
الرى منه| كتسبوه مضي أ كث من عشزين سنة 
على أساس أنه حق ارتفاق |اكتسبوه بوضعاليد 

د وحيث انه للفصل ف الدعوى يتعي نالبحث 


| فباإذا كانالمدعوناكتسبوا حقارتفاق وهم 


إدارة كباس المدعى عليه لرى أرضهم وما إذا 
كانت شروط دعوى هنع التعرض التى رفعوها 
متوافرة . 

د وحيث انه من المبادىء القانوثية المقررة 
أن حق الارتفاق تكايف مقرر على عقا رلصلحة 
عقا رآخر من خصائصه الأوليةأنيكون كلا 
العقارين للرتفق والرتفق به عقارا بطبيعته 
وما ت11 إذ أنه حق عقارى لا يتقرر إلا 


على عقار بطبيعته لمصلحة عقار بطبيعته (ها لتون 
جزء أول ص لمم » جوسران جزء أول 


صفحة باباه بند وس إ و كتابالملكية للاستاذ 
كامل بك هرمى) ويترب على ذلك أنه لايجوز 


كوم6 1 


. تقرير حق ارتفاق على الأموال الثابجة بطريق 


التخصيص ولا علىالعقارات المعنوية وقد قسم 
أشراح القانون حقوق الارتفاق إلى مستمرة 
وغير مستمرة وقلوا عن الأولى أنها الحقوق 
التى يكون استعالها أو يمكن أن يكو ناستعانها 
متواضلا من غير حاجة للقعل الحالى للانسان 
2610 اند نل متمئط غزهة ومدك 
عمعمط 1 


.وأما الثانية فبى التى لايمكن مباشرتها فىأى 
هرة من المرات إلا يفعل وقتي للانسان والثل 
التقليدى الذى ضريه الشراح لمق الارتفاق 
الغير مسعثر هو حق الاعتراض لأنه لا يمكن 
عباشرته إلا بادلاء الدلو ف الببرواعيرا ف الأ منة 
وحتق المرور ولاشك أن رفع المياه بواسطة 
الكياس من هذا القبيل إذلايمكن رفعها ىكل 
هرة إلا بادارته بالمواثئى ور فع المياه الى المجرى 
التى نسيل فيها ولابد لذلك من أعمال متوالية 
.تق صفة الاستمرار عنه . 
وأوحيث انه من المتفق عليه قبا وقضاء؟ 
أن حقوق الارتفاق الغير مستمرة لا يمكن 
اكتسابها بمضى المدة مهما طال الزمن وأنها 
لا نكتسب إلا يقد (541 هدلى فرنسى 
وتعليقاتداللوز على المادتين 541-79٠‏ فر نسي 
ص ١١١‏ ثقرات ١19-؟؟ ١‏ - 18ا) 
حيث قال أن حقوق الارتفاق الغير المستمرة 
لامكن إثباتها بغير غقد وان كل استيلاء على 
حق هن هذا القييل يعتير من أعمال التسامح 
ولا شك أرث القانون اشترط توافر الظبور 
: والاستمرار لاك تساب حقوق الارتفاق تطبيقا 
لقاعدةأن وضع اليدالذى يؤدى إلى الا كتساب 
بالتقادم يجي أن يكون ظاهر! بالنسبة لمالك 
العقارا لذى بسرى ضد,التقادم واشترط الاستمرار 


' تطبيقا لقاعدة أن جرد أعمال التسامح لاتر ث رعلى 


العددان التاسع والعأشر ‏ السنة الثالئة والعشر ون 


وضع اليد وعمعى !م معدا عل ععنعة ودر 
ولا التقادم ر براجع حم محكمة الاستئناف 
امختلطة الصادر قى © ١590 ١‏ منشور فى 
مجلة المحاماة م ص +5 رقم ديم . 

« وحيث اله بالنسية لقبول الدعوى فان 
الشارع المصرى وان لم يأت بنصوص خاصة 
باكتساب حقوق الارتفاق بمضى المدة إلا أنه 
مقتضى المادة ونا مدلى يجوز اكتساب تلك 
الحقوق مت توافرت شر وطها ومتها أن تكون 
اليد المطلوب منع التعر ض لها يداظاهرة مستمرة 
بنية التملك فليس لصاحب حق الا رتفاق الغير 
مستمر رفع تلك الدعوى إلا إذا كان حقه 
ثانا بسند . 

«دوحيث انه تبين من التحقيقاتالتى أجراها . 
الخبير أن أرض المدعين كانت مؤجرة إلى 
جمد حجازى الذى قال بأنها كانت تروى عن 
ترعة الحشاش هن الساقية المبجورة ولا تنارع 
المنتفمون ول تفقوا على إصلاحها ونجد يدهاصار 
بروى تلك الأرض من كباس المدعى عليه بطر يق 
الاستفجار من مستأجريه وم يكن المدعىعليه 
بعلم ذلك وهذه الأقوال فى مموعها وكذلك 
شبادة باق الشهود لا يمكن أن تؤ بر على طبيعة 
الارتفاق الغير مستمر فتجمله قابلا للتملك عضى 
المدة . ١‏ ه 

« وحيث انه لما تقدم ولآن الكباس لايعتير 
عقارا إلا بطريق التخصيص إذ هو متقولق 
حد ذاته ولم يكتسب صفة المقار إلا بتر كهعلى 
البئر وعند إدارته فقط فتكون دعوى المدعين 
على غير أساس ويتعين رفضها و!ازاممم 
بالصاريف , 

( قضية مهد مومى أبو عاوواخر ين ضدمراد بككامل 

رقم 049 سنة م.دم رئاسة حضره القاضى أمام الحوت ) 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالئة والمشرون 6 
صااي سي 


قانون رقم ما لسنة ١١67‏ 


قانون المواريث(0 
تحن فاروق الأول ملك مصر 
قرر يجلس الشيوخ وماس النواب القائون الآتى نصه ء وقد صدقنا عليه وأصدرنا : 
- مادة ١‏ - يعمل فى السائل والنازعات امتعلقة بالمواريث بالأحكام الرافقة لهذا القانون . 

مادة ٠‏ - على وز ير العدل'تنفيذ هذا القسائون » ويعمل به بعد شبر من تاريخ نشره 
بالجر يدة الرسمية , : 

نأ نر بأن ييحم حذا اشانرن نام اقوة + براق ينشرف الجريدة الرسمية وينفذ كقانون” 
من قوانين الدولة . 

صدر يقصر عا بدين فى ه شعبان سنة «+م1 ( + أغسطس سنة 1448 ) 


أحكام المواريث 


الياب الأول 9 ف أحكام عامةة 


مادة ١‏ - يستحق الإرث بموت الورث أو باعتباره ميتا. محكم القامى . 
مادة ؟ س هب لاستحقاق الإرث نحقق حياة الوارث وقت موت الورث أو وقت_الحكم 
إمتباره ميقا . 1 1 . 
ويكون الجل مستحقا للارث إذا توافر فيه ها نص عليه فى الادة 48+ 
مادة م - إذا مات اثفان بإبرايات ربعتال تركة الآخر 
سواء أكان موتهما فى حادث واحد أم لا . 
مادة 4 يؤدى من التركة بحسب الأرثيب الأاقى؛ 


)0 الوا الصمر 3 م أغسطس أمنة ايدلل العدد بو ٠‏ 9 


لمقه العددان الناس والعاشر ‏ ألسنة الثالئة والمشرون 


(أولا) ما يكفى لتجهيز اليت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن . 

(ثانيا) ديون اليت . 

(ثالنا) ما أوصى به فى المد الذى تنفذ فيه الوصية . 

ويوزع ما بقى بءد ذلك على الورثة » فاذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآ “ى : 

(أولا) استحقاق من أقر له اليت بنسب عل غيره . 

(ثانيا) ما أوصى به فيا زاد على الحد الذى تنفذ فيه الوصية . 

فاذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها إلى الحزانة العامة . 

مادةه ‏ من موانع الإرث قتل الورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا 
أم كان شاهد زور أدت شباديه إلى الحم بالاعدام وتنفيذه » إذا كان القتل بلا حق ولاعذر 
وكان القاتل عاقلا يالغا من العمر مس عشرة سنة . ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى ٠‏ 

ماده سس لاتوارث بين مسلم وغير مسلم . 

و يتوارث غير المسلبين بعضهم من بعض . 

واختلاف الدارين لايمنع من الإرث بين المسلمين . 

ولاعنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شر يمة الدار الأجنبية نع من توريث الأجنبى عنها . 

مادة 17 أسباب الإرث : الزوجية والقرابة والعصوبة السببية . 

يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض 

ويكون الارث بالقرابة بطرريق الفرض أو التعصيب أو بهما مما » أو بالرحم مع مراعاة 
قواعد الحجب والرد . 

فاذاكان لوارث جبتا إرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين 14 و67 

: القسم الأول فى الارث بالفرض 

مادة م الفرض:سهم مقدر لاوارث فى التركة » ويبدأ فىالتوريث بأصحاب الفروض وثم: 

الأب » الجد الصحيخ وإن علاء الأخ لأم » الأخت لأم » الزوج » الزوجة » البنات » 
بنات الابن وإن نزل » الأخوات لأب وأم » الأخوات لأببالأم » الجدة الصحيحة وإن علت. 


المددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالية والعشرون امك 


مادة ه ‏ مع مراعاة حك المادة ١؟‏ للأب فرض السدس إذا وجد للبيت ولد أو ولد ابن 
وإن نزل ٠.‏ 

والجد الصحيج هو الذى لايدخل فى نسبته إلى الميت أثقى » وله فرض السدس على الوجه 
المبين فى الفقرة السابقة . 

مادة ٠١‏ - لأولاد الأم. فرض السدس للواحد » والثلث للاثنين فأ كثر» ذ كوم داخم 
فى القسمة سواء . وقى الخالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأ الثقيق 
أو الأخوة الأشسقاء بالانقراد أومع أخت شقيقة أو أكثر » ويقسم الثاث بينهم جميعا على 
الوجه المتقدم ٠‏ 

مادة 1١‏ ح لازوج فرضٌ النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن تزل » والربع مع الولد 
أو ولد الابن وإن فزل . 

وازوجة ولوكانت مطلقة مطلقة رجميا إذا مات الزوج وهى فى العدة أو الزوجات فرض الربع عند 
هدم الولد ولد الابن وإن نزل والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل 

تشير المطلقة باثنا فى مرض اموت فى حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات الطلق فى , 
ذلك امرض وهى فى عدقه:. 

مادة 1 مع مراعاة حك للادة 15 ٠‏ 5 

)0( للواحدة من البنات فرض النصف وللاثثتين فأ كثر الثثان . 

(ب) ولبنات الابن الفرض للتقدم ذكره عند عسدم وجود بنث أو بنت ابن أعلى منهن 
درجة » وطن واحدة أوأ كثر المدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة . 

ماد م١‏ - مع مراعاة حم دين 11 وم7: 

)١(‏ للواحدة من الأخوات الشقينا لابين وض فسان فض تان 

(ب( ولأ خات الأب افرش الفقلم 8 ره عند عدم وجود أخت شفيقة » ومن واحدة 
أوأ كار السدس مع الأخت الثقيقة . 

مادة 15 للاأم فرض السدس مع الولد أوولد لابن وإن نزل أومع اثنين أ أ كثر من 
الاخوة والأخوات . وها الثاث فى غير هذه الأحوال . غير أنها إذا اجدمعث اجتمعت مع أحد الزوجين 
والأب فقط كان لها ثلث مايق بعد فرض الزوج ٠‏ 

والجدة الرحيحة هى أم أحد الأبوين أو الجد الصحيج وإن علت . واجدة أو الجبدات 
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السدس » ويقسم بينين على السواء لا فرق بهن ذات قرابة وذات قرابتين . 
مادة 16 - إِذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم 
فى الارث . : : 
القسسم الثاتى - ف الارث بالتعصيب” 
مادة 15 - إذا ل يوجد أحد من ذوى الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة 
كانت التركة أو ما بقى منها بعد الفروض لاعصبة من النسب . 3 
والعصبة من النسب ثلاثة أنواع : 
(1) عصبة بالنفس . ش 
(؟) عصبة بالغير . 
(0) عصبة مع الغير. 
مادة 10 - للمصبة بالنفس جهات أر بع مقسدم بمضها .على بمض فى الارث على الترتيب 
الأنى:- 1 
(1) البنوة » وتشمل الأبناء وأبناء الابن و إن نزل . 
(0) الأبوة » وتشمل الأب والجد الصحيح وإن علا . 
(م) الأخوة ‏ وتشمل الاخوة لأبو ين والاخوة لأب وأبناء الخ لابوين وأبداء الا لاب 
وإن نز لكل منهما . 
(؛) العمومة » وتشمل أعمام اليت وأغمام أبيه وأعمام جده الصحييح وإن علا سواء أكانوا 
لأبوين أم لأب وأبناء من ذكروا وأبتاء أبناثهم وإن تزلوا , . 
مادة 1 إذا أتحدت المصبة بالنفمن فى الجهة كان المستحق للارث أقر بهم درجة إلى 
لليث . فاذا اتحدوا فى المبة والدرجة كان التقديم بالقوة . فن كان ذا قرابتين للبت قدم على من 
كان ذا قرابة واحدة . فاذا نحدوا فى البة والدرحة والقوة كان الارث بينبم على السواء . 
مادة 1 س العصبة بالغير هن :” 
(1) البنات مع الابنام. . 
(؟) بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن و إن نزل إذا كانوا فى درجتهن مطلقا أو كانواً 
أنزل منهن إذا ل ترثن بفيرذلك ,| 1 
(5) الاخوات لابوين مع الاخوة لابوين والاخوات لاب مع الاخوة لآب . 


الغددان التاسع والعاشر :السنة الثالئة والعشرون 35 
و يكون الارث يينهم فى هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثيين . 
مادة ٠‏ س العصبة مع الغير هن , 
الاخوات لابو ين أو لأب معالبنات أو بدات الابن و إننزل» ويكون ل ن الباق من التركة 
بعد الفروض * 
وفى هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباق العصبات كالاخوة لابوين أو لأب ويأخذن أحكامم 
فى التقديم بالجبة والدرجة والوة . 
مادة 1 - إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنث الابن وإن نزل استعدق السدس 
فرضا والباق بطريق التعصيب. ‏ " 
مادم لال مس إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لاب كانت له حالتان : 
الأولى أن بقاسعهم كأخ إن كانوا ذ كورا قنط أذ كورا و إناثا أو إنائا عصين مع الفرع 
الوارث من الإناث 5-0-6 
الثانية ‏ أن يأخذ الباق بعد أصحاب الفزوض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات 
م يعصين بالذ كور أومع الفرع الوارث من الإناث . 
على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتخصيب على الوجه التقدم حرم الجد من الإرث أو 
تنتميه عن السدس اعتير صاحب فرض بالسدس . 
ولايمتير فى المقاسمة من كان محجو با من الإخوة ‏ أوالأخوات لآب  .‏ 
الباب الثالث - فى الحمب 
“مادة مم س الحجب هوأن يكون لشخص أهلية الإزث ولكنه لايرث بسبب وجود وارث 
آخر 0 والحجوب يمححب غيره ٠‏ ْ 


مادة 74 ب الحروم من الإرث لمائع من موانمه لابحجب أحدا من الورئة . 
مادة لناكت نميب الأم الجدة الصحيحة مطلمًا وتمحب الجدة القريبة الجدة البميدة » 


و حب الأب الجدة لآب 5 حجب الجد الصحيح الجدة إذاكانت أصلا له . 
ماده 5 سل يحجب أولاد الأمكل من الأب والجد معد دراي وولد الاين 


و إن نزل ٠‏ 
.بادة ببس يمتيب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الاين التى تكون أنزل منه 
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درجة » ويحجبها أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلى منهما درجة مالم يكن معها من يمصبها طبقا لحم 
اللادة 18 . 

مادة ه؟ س يحجب الأخت لأبوين كل من الابن وإبن الابن وإن نزل والااب . 

مادة وب - يحجب الاأخت لأب كل من الأب والابن وإبن الابن وإن نل » م 
يحجبها الخ لأبوين والاأخت لاأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها » طبقا لحك الادة !.* 
والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب . 


الباب آلرا ابع - فى الرد 
مادة م - إذا لم .تستفرق الفروض التركة وم توجد عصبة من النسب رد الباق على غير 
الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم » ويرد اقى التركة إلى أحد الزوجين إذا لم 
. يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوى الأرحام . 


الباب المامس - فى إرث ذوى الأرحام 

مادة 1 إذا لم يوجد أحد من المصبة بالنسب ولاأحد من ذوى الفروض النسبية 
كانت التركة أو الباقى منها لذوى الاأرحام . 

وذوو الاأرحام أر بعة أصتاف مقدم بعضها على بعض ف الإرث على الترتيب الآتى : 

الصنف الأول أولاد البنات وإن نزلوا » وأولاد بنات الابن وإن نزل . 

الصنف الثانى - المد غير الممحيح و:إن علا ؛ والجدة غير الصحيحة وإن علت . 

السنف الثالث - أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا » وأولاد الأأخوات لأبوين 
أو لاأحدهما وإن نزلوا » و بنات الإخوة لأبو ين أو لأحدها وأولادهن وإن نلا . و بنات أبناء 
الاخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا » وأولادهن وإن نزلوا . 

الصنف الرابع - يشملست طوائف مقدم بعضها على بعض ف الاارث على الترتيب الآ فى 

الأولى ‏ أعمام ليت لأ وعماته وأخواله وخالانه لأبوين أو لأخدها . 

الثانية ‏ أولاد من ذ كروا فى الدقرة السابقة وإن نزلوا » و بنات أعمام اليت لأبوين 
أو لأب » وبنات أبنائهم وإن نزلوا » وأولاد من ذكرن وإن نزلوا - 

الثالثة ‏ .أعمام أبى ليت لام وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأأحدهما وأعمام أماليت 
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وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أولأحدما . 
الرابعة ‏ أولاد من ذ كروا فى الفقرة السابقة وإن نزلوا » وبنات أعمام أب الميت لأبوين 
أولأب وبنات أبنائه وإن نزلوا وأولاد من ذكرن و إن نزلوا . 
اده أعمام أب أب اليت لأم ؛ وأمام أ أم اميت وعماتهما وأخوالها وشالاتهما 
لأبوين أولا حدهاء وأعام أم أم اليت وأم أبيه وعماتهماوأخوا الها وخالاتهما لأبو ين أولأحدها . 
السادسة - أولاد من ذكروا فى الفقرة السايقة وإن نزلوا » وبنات أعمام أب أب اليت 
لاأبوين أولا'ب » وبنات أبنأئهم وإن نزلوا » وأولاد من ذكرن و إن نزلواء ومكذا . 
مادة + - الصنف الأول من ذوى الأرحام أولهم بلميراث أقربهم إلى اميت درجة » 
فان استوا فى الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوئ الرحم . 
و إن استوا فى الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أوكانوا كليم يدلون بصاحب فرض 
اشتركوا فى الإرث . 
مادةسبم ‏ الصنف الثانى من ذوى الاأرحام أولام باليراث أقريهسم إلى اليث درجة ‏ 
فان استوا فى الدرجة قدم من كان يدلى بصاحب فرض . و إن استوا فى الدرجة وليس فييم من 
يدلى بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض » فان انحدوا فى حيز القرابة اشتركوا 
فى الارث » وإن اختافوا فى الحيز فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ٠‏ 
ماد: 4م س الصنف الثالث من ذْؤى الأرحام أولام بليياث أقريه-م إلى اليت درجة » 
فان استوا فى الدرجة وكان فييم ولد عاصب فهو أولى من ولد ذى الحم وإلا قدم أقواهم قرابة 
ديت » فن كان أصله لأبوين فبو أولى ممن كان أصله لأب » ومن كان أصمله لأب فهو أولى من 
كان أصله لأم . 
فان اتمحدوا فى الدرجة وثوة القرابة اشئركوا فى الارث . 
مادة مم فى الطائقة الأولى من طوائف الصنف الرابع البينة بللادة ١م‏ إذا الفرد فريق 
الأب وم أعمام الليت لأم وعماته » أو فريق الأم وهم أخواله وخالانه قدم أقوام قرابة » فن كان 
لأبوين فهو أولى منكان لأب » ومن ن كان الأب قر أو ممن كان لأم ء وإن تساووا فى القرابة 
اشتركوا فى الارث . 
وعند جاع افريقين يكون الثلثان لقرابة لأ والث تزابة الم وم تيب كل 
فريق علي النحو المقلدم . 
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وتطبق أحكام الفقرتين السابفتين على الطائفتين الثالثة والخامسة . 
مادة م -- ف الطائقة الثانية يقدم الأقرب منبم درجة على الأبمد ولومن غير حيزه » 
وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى ف القرابة إنكانوا أولاد عاصب أوأولاد ذى الرحم . 
فا كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذى الرحم ؛ وعدد اختلاف الحيز يكون الثثثان 
لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم » وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالظريقةالتقدمة . 
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة . 
مادة بام لا اعتبار لتعدد جهات القرابة فى وارث من ذوى الارحام إلا عنسسد 
اختلاف الحيز . 
عادة م فى إرث ذوى الارحام يثون للذ كر مثل حظ الانثيين . 
الباب السادس -- ف الارث بالعصوبة السببية 
مادة وم العاصب السدبى يشمل : 
(1) مولى المتاقة ومن أعتقه أو أعنق من أعتقه . 
(5) عصبة المتق أو عصبة من أعتقه أو أعتق من أعتقه . 
(م) من ل الولاء على مورث أمة غير حرة الأصل بواسطة أبيه » سواء أ كان بطريق الجر" ' 
أم بفيره » أو بواسطة جده بدون جر . 
مادة 4٠‏ يرث المولى ذ كرا كان أو أنثى معتقه على أى وجه كان المتق » وعد عدمه 
يقوم مقامه عصببته بالنفس علىترتييهم المبين بلمادة 1١‏ على ألا ينقص نصيب الجد عن السدس ع 
وعند عدمه يفتقل الارث إلى معتق الولى ذ كرا كان أو أنثى ؛ ثم إلى عصبته بالنفس » وهكذا 
وكذلك يرث على الترتيب السابق من له الولاء على أب الوت ؛ ثم حن له الولاء على جدم ٠‏ 
رمكنا . 
لباب السابع - فى استتحقاق التركة يثير إرث فى القر له بالنسب 
مادة 4١‏ - إذا أقر اليت بالنسب على غيره استحق القر له التركة إذا كان جهول النسب 
وم يشبت نسبه من الغير ولم يرجع المفرعن إقراره . 8 
ْ وتوت له يرو ا عار بر امقر أو وقت الحم باعتباره ميقا » ْ 
وألايقوم به مانم من'موانم الارث . 1 
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الباب الثامن - فى أحكام منوعة 


القسم الال - فى الجل 
مادة 47 س يوقف للحمل من تركة التوقى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أثى . 
مادة مغ - إذا توف الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرنه ملما إلا اذا ولد حيا لخسة 
وستين وثثياثة يوم على الأ كثر من تار يخ الوفاة أو الفرقة . 
ولا يرث الل غيز أبيه الا فى المالتين الأتبتين , - 
الأولى ‏ أن يولد حيا لخسة وستين وثثياثة يوم على ال كثر من تار ييخ الوت أوالفرقة إن 
كانت أمه معتدة موت أو فرقة » ومات المورث أثناء المدة , 
الثانية سل أن يولد حيا لسبمين ومائتى يوم على الأ كبر من تاريخ وفاة امورث إن كان 
من زوجية قالمة وقت الوفاة . 
مادة 44 إذا نقص اموقوف للحمل عما ينتحقه يرجع بالبائى على من دخات الزيادة فى 
نصيبه من الورثة » و إذا زاد الموقرف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة. 
: القسم الثائى فى امنقود 
مادة 48 يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فييا » فان ظهر حيا أخذه وإن حكم 
بوته رد نصيبه إلى من يستحفه من الورئة وقت موت مورئه » فان لبر حيا بسد الحم ونه 
أخذ ما بقى من نميبه بأيدى الورثة . 
القسم الثالك - فى المت 
مادة 44 للخنثى المشكل وهو الذى لايعرف أذ.كر هو أم أنثي أقل النصيبين » وما بقى 


من التركة يمطى لباق الورثة . 
2 زيل 
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القسم الرابع - فى ولد الزن ووك اللمان 
مادة 87 مع مراعاة الدة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 5 يرث ولد الزنا وولد 
اللمان من الأم وقرابنها » وترتهما الأم وقرابها . 
القسم المامس - فى التخاريج 
مادة م؛ ‏ التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من اللهراث على شثىء معلوم » 
قاذا تخارج أحد الورئةمع آخر منهم استدق نصيبه وحل محل فى التركة ء وإذا تخارج أحد 
٠‏ الورئة مع باقيهم فان كالث المدفوع له من التركة قسم نصيبه يينهم بنسبة أتصبائهم قيهاء 
وإن كان المدفوع من ماهم ولم ينص فى عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج 
قسم عليهم بالسوية ينهم . 
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المذكرة التفسيرية 


لقانون المواريث رقم /إلا لسنة م91١‏ 


م يس الأصل (1) من التكرار فى بعض الواضع ومن ذكر نصوص كثيرة لاتخرج عن 
كونها توجيهات فقهية أو قواعد عامة «ستنبطة هن الاحكام الجزئية لتيسير الاحاطة بها مها 
لاينبغى ذكره فى التقنين وهو مع ذلك قد أغفل الحكم فى بعض السائل ولم يستوف فى البعض 
الآخر أحكام صورها الختلفة . فروعى فى تبو يب القانون وفى نحرير نصوصه تخليته من هذه 
العبوب جميعها وجعل ثمانية أبواب . 


الباب الأول أحكامعامة 


مادئا وه . 

)١(‏ ألخقى بموت المورث <الة اعتياره ميتا يحم القامى وقد فصلت هذه الحالة فى القانون 
رقم 6؟ أسنة 1599 

() لاتزاع بين الفقباء فى أن الجنين إذ1 نزل هيتا بدون جناية لايرثولايورث واخطفوا 
فى الجتين الذى أسقط يجناية على أمه فذهب الحنفية إلى أنه يرث ويورث على تقدير الحياة 
فيه وقت الجناية وتقدير موته بسيها . 

وذهب الا" أمة أجد بن حنبل والشافعى ومالك فى قوله الأخير إلى أنه لابرث للشك 
فى حياته ولا يورث عنه سوى الغرة وهى مبلغ مقدر على فاعل الجناية التى أسقط الجنين بسيما . 
وذهب ربيعة بن عبد الرحمن والليث بن سعد إلى أن الغرة لامورث عن الجنين إل تنكون لامه 
لانبا عوض.عنه وهو كجزء منها . 1 

قخولف مذهب الحنفية وأخذ با قى المذاهب الأخرى من أن الجنين الذى أسقط يجناية 
لإرث ولا يورث لان ذلك يقتضي أهليته للملك وهى غير متحققة » فضلا عن أن وراثته 
من الغير لا تتفق مع حكمة توريث الشخص هن غيره » ولهذا نص القانون على اشتراط نحقق 
موت المورث أو الحم موته وتحفق حيساة المستحق للأركة وقت هوت المورث أو وقت 
الحكم يموته > 0 2 

() المراد بالاصل كتاب الاحكام الشرعية لقدرى باشا وقد جعل أصلا مشروع هذا 
القا نون لِأّن المادة الثانية من: مذكرة وزارةالحقانية الخاصة يتأ ليف لجنة الاحوال الشخصيةالى 
وافق عليها مجلس الوزراء في .و :1 - :1 تقضي بذلك ٠‏ 
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واشترط أن يحكون المستحق للارث حيا وقت هوت المورث أو الحكم موته لا رج به 
امل إذا ولدحيا بعد «وت المورث لآّنه ىهذه الخال يعتعر هنالاحياء عند هوت مورثه » ولهذا 
أشير فى الفقرة الا"خيرة من المادة + إلى توريثه وفقا للاحكام الموضوعة لذلك , 
وحذف ما جاء بالا"صل من نه يشترط النيراث ابل جبهة ارات وقرجت لآن هذا شرط 
للقضاء وليس شرطاً من شروط الميراث 
مادة م عبارة الا “صل مثيلية فجعل لمكم عاما وغير قاصرعلى ما إذا كان الموت فى حادث 
واحد أخذا مذهب المتفية . 
مادة (0) خواف مذهب المنفية ققدمت النفقة الحتاج اليها ى.تجبيز اميت على الدين 
الذى تعلق بعين كالرهن أخذا بمذهب الامام أحمد بن حنبل لأن تقد التجويز على الدين برجع 
إلى أن الميت أحوج اليه من حاجاته ويستوى فى ذلك الديون المتملقة بالعين والديون الاخرى 
(0) زيد على الأصل تفقة نجهيز من تازم الميت نفقته كولد مات قبله ولو بلحظة وزوجته 
كذلك ولو غنية فانه يبدأ باخراجبما عن ماله كتفقة تجبيزه وهذا الك مأخوذ من مذهب 
الحنفية ‏ فتفقة نجبيز من تلزم المرء:تفقته واجبة عليه حالحياته وى ماله بعد وفاته . ١‏ 
(م) المراد بالديون فامادة الديون التي لما مطا لب هن.العباد ‏ أما ديون الله فلا تطالب مما 
التركه أخذا مذهب الحنفية . 
(:) أتى العمل ذهب الحتفية قى اللقر له بالنسب وق الوص له با زاد على ما تنفذ فيه 
الوصية احتراما لأرادة المبت ونحقيقا لرغبته فى ماله الذى تركه بدون وارث 
(ه) واللقر له بالنسب غير وارث لأن الارث يعتمد ثبوت النسب وهو غير ثابت بالاقرار 
غير أن الفقباء أجروا عليه حكم الوارث فى بعض الا حوال كتقديه على الموصى له بها زاد على 
1 فاك بالنبة ازاك وكأخياره كفا عن للورت فى لك قل ديرد اليد كبن من الآرت 
بأى مانع هن موانعه. 
فرؤى هن للصلحة اعتباره مسصحقا لتركة بر الارث إيثارا للحقيقة والواقع . 
هادة ه ‏ (1) قدمت لجنة الا'<وال الشخصية مشروع هذا الفانون متضمنا النص على 
أن الرق مانع من هوانع الارث وقد رؤى حذفه نظرا لاأن الرق غير موجود ومحظور بل 
معاقب عليه منذ أ كثر من ستين عاما فل تعد مت فائدة عملية من إيجاد مثل هذا النص بين 
هوانع الارث ولفد صيغت عبارة هذه المادة بحيث لا تكون مفيدة لحصر موانع الارث حق 
لاظن أنه قصد بالحذف تغبير حم شرعى أجمع عليه السلمون 
(ب) خولف مذهب الحنفية فيا يألى : 
ق الفتل بالتسبب فصار القت العمد هانما سواء أباثشر القاتل القعل أم كأن شر فيه 
أم تسيب فيه أخذا ذهب مالك 
؟ ‏ فى القتل الحطأء فلم يعتبر مانعا أخذا ذهب مالك 
(ج) يدخل ف القتل العمد المباشر هن أجبز على شخص بمد أن أتقفذ فيه آخر مقتلا من 
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مقائله فأنهما يمنعان من إرثه أخذا يمذهب أبى حنيفة فى منع أحدهما من الارث وبأحد قولين 
فى مذهب مالك فى منع الآخر ويدخل ف الفتل بالتسبب الآمر والدال والحرض والمشارك 
والربيثة ( وهوهن يراقب المكان أثناء مباشرة القتل ) وواضع السم وشاهد الزور الذى بى 
على شهادنه حك الاعدام 5 

(د) على أن الفتل العمد لابمنع فى كل الا“ حوال : والاحوال التى لايكون فيبا مانعا من 
الارث هى الا" حوال الآتية : ١‏ 

الفتل قصاصا أوحدا 

+ - القتل قى حالة من حالات الداع الشرعى عن النفس أو الال ما هو منصوص عليه 
ف المواد ه+؟ و74 وءه؟ من تانون العقوبات 

م قعل الزوج زوجعه والزاتى بها عند مفاجأنهما حال الزنا مادة (50) عقوباث 

غ ب جاوز حد الدفاع الشرعى مادة ( 01؟) عقوبات 

( ه) قصد باشتراط كون القاتل عاقلا إخراج ما يأتى : 

5 الجتون والماهة المفلية ( مادة ؟) عقو بات‎ ١ 

م ازتنكاب القائل القتل وهو في غيبوية ناشثة عن عقاقير أياكان نوعها إذا أخذها قبرا 
عنه أو عن غير علم بها ( مادة 5 ) عقويات ش 

مادة +" فيا يتملق ياختلاف الدين : 

٠‏ -: زيد على الا'صل النص على :أن غير السامين يعتبرون فى حق الارث ذوى دين واحد 
فالاختلاف بينهم فى الدبن لايمنع من أن يرث أحدم الآخر وأن المرتد لايرث من غيره حت 
لا يتوم أنه يرث غير السلم » وقد أخذ هذان المكيان من مذهب الحنفية ٠‏ 

؟ # خولف الا'صل فى كب المرئد بعد الردة أخذا #ذهب الشافنى فصار ما يملكه 
كل من المرئد واللرتدة قبل الردة لورثته المسامين و بعدها للخزانة العامة . 

واختلاف الدارين غير مانع من الأرث فيا بن اللامين بالاتفاق » واخلف الأئمة فى أنه 

هانع منموانع الارث بالنسبة لف السلمين فذهب الحنفية إلى أنه مان من الارث وذهب الاعامان 
مالك وأجد بن حنبل إلى أنه غير مانع منه فرؤىالاخذ بهذا الرأى ن*قيقا للتسوية ين للسامين 
وغيرم فى هذه الحالة واشترط لذلك أن نجيز شر يعة البلد الذى يتبعه الاجنبي غير المسلم توريبثك 
الأجنى عنها . 
ْ الباب الثانى - فى أسباب الارث وأنواعه 

مادةب لم يذكر فى هذه للادة الارث أبولاء للوالاة عخالفة للا'صل لأن هذا التوع من 
الولاء لاوجودله من زمن بعيد فلاحاجة اليه . : : 

واستبتى مذهب المتفية فى الارث يجب الفرابة ناذا كان لوارث جبنا قرابة بالقرض , 
وبالتعصيب أو بالفرض والرحم ورث هما مما كزوج هو ابن عم شقيق وكأخ لام هواين 
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عم شقيق فان كلا منهما يرث با لفرض وبالتعصيب ء وكزوج هو ابنعم لاعقانه ير ثبالفرض 
والرحم وهو قول أنى حنيفة وتجد , 


القسم الأول - فى الارث بالفرض 

مادة ٠١‏ - أخذ مذهب الامام الشافعى فى امسألة المشتركة وهى خاصة ا إذا وجد هم 
الاخوة لام أخ شقيق أو اخوة أشقاء هتفردون أو مع أخت شقيقة أو أخوات شقيقات 
واستغرقت أنصباء ذوىالفروض التركة ولم يبقثىء للاخوة الاشقاء يرثونه تعصيبا فلاتمحةق 
المسألة المشتركة إذا وجد أخ واحد لام أو وجد مع الاخوة لام أخت شقيقة أو أخوات 
شقيقات فقط لا*نهن يرئن فى هذه الصورة بالفرض ولا تتحقق أيغءا إذا بتى للاخوةالاشقاء 

شيء بعدأ نصباء أصوا ب الف وض ٠.‏ قصورتها - زوج وأم وأخوة لا" م و إخوة أشفاء ومذهب 
الشافعي قسمة الثلث ( فرض أولاد الام ) عليهم وعلى الاخوة الاشقاء نكور؟ وإناثا بالسوية 

بين ابيع لا فرق بين الذكر والانثى منهم فلازوج النصف فرضا و للامالسدس فرضاوللاخوة 
لام واللاخوة الاشقاء الثلث بالسوية بينهم , وقد دعا للاخذ بهذا المذهب والعدول عن هذهب 
الحنفية القاضى بعسدم استتحقاق الاخوة الاشقاء شيئا وباتفراد الاخوة لام بالثلث ان المصلحة 
تقض بعدم سقوطبم وباهدار قراية الاب وتوريثهم بقرابة الام مأ دام لم يبق ثثىء يرثونه 
بالتعصيب و إلا كانت قوة قرايتهم مدعاة لحرمانهم هن الميراث مع اعطائه للاضعث قرابة وم 
الاخوة لام . 

مادة 5و الحكم الذى أخذ به القانون قول لاد بن <نيل وتفصيله ان اللطلقة قبل 
الدخول والهاوة ترث مطلقها فى مرض اموت إذا مات:فى مرضه مالم نتزوج ولا عدة عليها 
والطلفة بعد الحاوة ترئه أيضا مالم تتزوج وعليها عدة الوفاة والمطلنة بعد الدخول ثرث مطلقها 
أيضا سواء أبقيت فى عدته أم خرجت منها مالم تتزوج . وهذا القول مخالف هذهب المنفية 
وقد أخذ به القانون لانه يتفق وحكمة تور يث المطلقةبائنا في همرض الموت وهو معاملة المطلق 
ينقيض مأ قصد اليه يطلاقها وهو حرمانها من الارث . 

مادة ١4‏ - يحجب الام من الثاث إلى السدس اثنان من الاخوة ذكوراً فقط أو ذكوراً 
.وإناثاً أو إناثاً ققط من أية جبة لابوين أو لاب أو لام أو جبتين منتلفتين . 

مادة 16 - لما كانت أحكام العول خاصة بأصاب الفروض ركرى أن ينص عليها هم 
الاحكام الخاصة بهم والعول عند النقهاء زيادة فى سبام ذوى الفروض و تقصان هن مقادير 
أتصبائهم من التركة فاذا زادت الفروض على أصل المسألة زيد أصل المسألة فيدخل النقصعلى 
كل منهم بقدر فرضه كتقص أرباب الديون بالمخاصة وهى الديون القضاقت عنها الركةوليس 
بعضبا أولى عن بعض ففى زوج وشقيقتين للزوج النصف فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضًا فقد 
زاد مجمووع الانصياء على الواحد الصحيح فأ صل المسألة هنستة نصفها وهو ثلاثة للزوج وثلثاها 
وهر أربعة للبشقبفتين فتفرضي المألة من سبعة للروجثلاثة وللشقيقتين أر بعة وهذه العدليعبارة 
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عن قسمة الواحد الصحيح بين الورثة بنسبة فروتههم نخص الزوج م أسباع التركة وخص 
الشقيقتين غ أسباع الركة 
القسم الثابى - فى الارث بالتعصيب 

ماذة م1 - المراد من التقديم الوارد فى هذه المادة التقديم فى الارث بالعصو بة فلا يننى هذا 
أن الا'ب والجد يرثان بالفرض مع الفرع الوارت هن الذ كور الذى يرث فى هذه الهالة 
بالتعصيب وحده . 

ولا فرق ف الحكم الخاص بالتقديم بالجبة ثم بالدرجة ثم بالفوة بين الواحد أو الأكثر فتى 
وجد واحد من جبة أعلى حجب العصبة عن الجبات الاأخرى . 

مادتا وأ واء؟ بت الحم الوارد فى هاتين المادئين لاختلف فيه الواحد والاكثر لبك 
عصبة بالابن و بنتالابن عصبة باين الا بن والاخت لا .وين عصبة بالاخ لابوين والاخت لاب 
عصبة بالااخ لا'ب والاخت لا بونن أو لآب عصية مع البنت الصابية أو بفت الابن. 

مادة + المذهب المعمول به وهو مذهب الاهام أنىي حنيفة وبعض قفهاء الصحاية أن 
لد كالا'ب فى حجب الاخوة الاشقاء أو لا'ب . فرؤى الاخذ برأى من قال من الفتهاء 

. الصحاية والصاحبين والائمة الثلا:ةبتوريث هؤلاء الاخوة مع الجد لظبور المصلحة فى الا" خذ 

بهذا الرأى فكثيرا ماموتالشخص حال حياةأ بيه فيرثه والده وأولاده » تميموت أحد هؤلاء 
الاولاد عن جده وإخوته فيحجب الجد الاخوة , ولايأخذ أحد منهوشيئا مم أن الجد يكون 
غنيا فاذامات ترك لا ولاده جبيع ماله يما في ذلك ها أخذه عن أولاد ابنه . و بذلك يتفر دا ولاد 
الجد جنيع ماله ولا يأخذ أولاد ابنه شيكا منه . 

فكان في الأخذ بغر المذهب العمول به رعاية لمؤلاء الاخوة الذين لا ينالون شبثا من 
تركة جدم . 0 

وما كان القائلون جوريث الاخوة الأأشقاء أو الأب مع الجد من الصصحابة اختلفوا فىكيفية 
التوريث على مذاهب ثلاثة رؤى اختيار ها فى الفانون من بين هذه الذاهب الثلاثة لا فيه من 
الممبلحة , وتفصيل الأدكام الواردة فى القانون على الوجه الآ : 

() في حالة ما إذا كان ميراث الاخوات الشقيقات أو لا'ب بالتعصيبأوجودالماصب هن 
الذكور أو الفرع الوارث عن الاناث » وكذلك فى حالة وجود أخ أو اخوة أشقاء أو لاب » 
فانالجد يقاسم كوا حد منهم إلا إذا حرمه ذلك أو تقصه عن السدس فيكونله السدس فرضاً ففى 
جد و ختشقيقة وأخ لا'ب للشقيقةالنصش » والنصف الآخر بين الجد والأخ لا'بهناصفة 
بينهما لكل الويع تعصياً » وف جد وأختين شقيقتين وأخو ينشقيقين: يعبر الجد كأخ شقيق 
ويكون اليراث بينهم للذكرمئل بظ الانثبين تعصيبا . وفى بعد وبنت وأخشقبق وأخت شقيقة ) 
للبنت النصيف قر ضاوالباق بين الجد والأخالشقيق والاخالشقيقة » للذكر منهومثل حظ إلاثنين 
وفى جد وبنت وأخت شقيقة وأخ لآب , البنت النصف فرضا .الباق للجد والاخت الشقبقة 
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للذكر متهم مثل حظ الا تقيين تعصيبا ولا ثىء للاخ لاب ولا يدخل ف المقاسعة لانه عجوب 
بالاخت الثقيقة مع الفرع الوارث من الاناث . وفى جد وزوج وبنتين_وأخعين شقيقتين , 
للبتين التلثان فرضا وللزوج الربع وللجد السدس فرضا وتعول ولا شىء للاختين الشقيقتين , 
() ف حالة ما إذا كان ميراث الاخت الشقيقة أو لاب أو الاخوات الشقيقات أولا'ب 
بالفرض لمدم وجود ماعيب من الذاكور ( أخ شقيق أو لاب ) ولمدم وجود فرع وارث من ' 
الاناث ( بنت أوينت ١‏ ينوان تزل ) يرث الجد بالعصيب فيأخذ الباق بعض أصماب الفروض 
مالم ينتقصها ذلك عن السدس أو محرمه فيكون له السدس فرضا مع العول » ففى جد وأخت 
شقيقة وأخت لاب للشقيقة التصف فرضا وللا'خت لا بالسدس نكملة الثلثين فرضا ولاجد 
الباق وهوالثلث يا لتعصيب وفى زوج وأخت شقيقة وأخت لاب وجدء للزوج النصف فرضا 
وللشقيقة النصف فرضما وللاخت للاب السدس تكملة الثائين فرضًا وللجد السدس فرضا 
وتعول إلى مانية لازوج ثلاثة وللاخت الشقيقة ثلائة وللاخت لاب واحد وللجد واحد. 
وميراث الاخوة مع الجد على الوجه التقدم مأخوذ منهذهب الامام على كرم الله وجبه فيا عدا 
الحالة الآآنية وهى حالة ما إذا وجد فرع وارث هن الاناث » فقد جرى القا نون فيها على مذهب 
زيد بن ثابت وهو مقاسمة الجد للاخوة مالم يتقص نصيبه عن السدس فيكون له السدس فرضا 
وان كان القانون ل يأخذ فى جميع الاحوال يذهب زيد من دخول هرى1:. كأن محجوباً من 
الاخوة أو الاخوات لاب ف القا“عة وأذذ .بمذهت الامام على من عدم دخول من كان عجوياً 
من الاخوة والاخوات لا" ب ف المقاسمة ولا مانع من ذلك شرعاً . 


القسم الثالث - ق الحجب 
٠‏ المواد من سب إلىه؟ ب جمت فى هذا الباب أحكام المجب وذكر ف المأدتين 80 و 4؟ 


أن الحجوب لا يحجب غيره عدا الحروم من الارث لمانع هن الموانع المذكورة فى المادتين هود 
آنه لالجب :أححداً من الورثة , 


الباب الرايع - فى الرد 

عادة ٠‏ لفقباء المسحاية فى الرد على أحد الزوجين رأيان . رأى يأنه لابرد عليهما وهو 
رأى جمبورم وعليه مذهب الحنفية ‏ رأى يأنه يرد عليهما كا يرد على أ عاب الفروض النسبية 
وهو رأى عمّان بن عفان وعليه جابر بن زيد من التابعين , 

فرئؤى هن المصلحة تقرير الرد على أحد الزوجين مع تأخسيره عن ذوى الارعام .اذام 
يوجد أححد من آصواب الفروض النسبية ولا من العصبة النسبية ولا من ذوى الارحام. مع أحد 
الزوجين أخذ كل التركة فرضا وردا لان صلة الزوجن ف الحياة تقضى بأن يكون لا" حدهها' 
فى هذه الحالة الحق فى مال الآخن بدلا من المستحقين الآخرين . 
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واقتصر فى الأخذ بمذهب عتان بن عفان على ما إذا لم يوجد مع الزوجين ذو فرض أوذو 
رحم مما فظة علىصأة الفراية التى تربط الميت بقر ابته يقسمة هالهبينهم وبين أحدد الزوجين ‏ قال 
الله تعالى د وأ ولو الارمام يعضهم أولى. بيعض فى كتاب الله » . 

وكذلك رؤى من المصلحة تقديم الرد على ذوى الفروض وتورث ذو الارحام والردططي 
أحد الزوجين علىغير العصبة هن النسب أخذ] برأ كثير من الصحا ب منهم عيد الله بن همسعود . 


الباب المامس - فى الارث بالرحم 

المواد مم إلى مم لم يسلم الا "صل هن عيبين واضحين أولما اغفاله بعض أفراد ذوى 
الارحام . وثأنيهما اغفاله حك توريث بعض طبقات ذوى الارحام تفلي الاصل من هذين 
العيبين . وقد أخذ الا "صمل ف التوريث هذهب حمد مع ما فى هذا المذهب من الصعوية فى فهمه 
وتطبيق هكقسمة التركة على أول طبقة حصل فيبا الاختلاف فى الذكورة والانوثة واعتبار 
الأصل موصوفاً بصفته فى الذكورة أو الانوثة متعدداً بتعدد فرعه . وكالتسوية فى الميراثبين 
المدلى بوارث وال لى بغيروارث ف بعض الاصناف معأنه أخذ فى الصنف الول يتقديمالدلل 
بوارت على هن لا يدلى به . لذلك رؤى الا"خذ فى الاحكام بصفة عامة ذه بأفىيوسف . وقد 
أفى به بعض فقباء الحنفية لسبولته . 

وأم ما تقضى الحاجة بالاشارة اليه من الاحكام التى أخذ بها فى هذا القسم ما يأتى : 

. (1) زيد فى الصنف“'الثلك من ذوى الارحام بنات أيناء الا لأبوين أو لآب وانتزاوا 
وأولادهن لأن هؤلاء من ذوى الارحام وعيارة الا صل لاتشملهم . 

(0) روعى فةذكر الصئف الرايع من ذوى الارحام بيان كل طائفة هنهم على حدة لاطبار 
ترئيب الارث بينهم فلا يرثأحد من أولاد عموهة الميت وخؤولته مع عمومة الميت وخؤولته 
ولا يرث أحد من جمومة أبوى اميت وخؤولتهما ب أولاد حمومة اليت وخؤواءنه وإن نزلوا 
وهكذا . وذلك لان الاجمال الذى جرى عليه الاصل لايستفاد منه هذا ازتيب وان اقتصر 
الأصل على حم ميراث عمومة اليت وخؤولته وأولادها مع أن الواجب أن يشمل الحم 
عمومة الآباء والاهبات والاجداد والجدات وهو ما بينه القانون . 

م( أخذ فى توريث ذوى الارحام من أى صن ف كانوا هذهب ألى يوسف فى قسمة الال 
ينهم للذكر مثل حظ الائثيين سواء اتفقت أو اختلفت صفة أصوهم فى الذكورة والانوئة'. 

(:) إذا اختلف حيز القرابة وتعددت جبة القراية فى وارث واحد من ذوى الارحام 
ورث بهما معا لعدم امكان ترجيح حز على آخر فيعتير الوارث هن الحيزين وبشرك مع كل 
منهما فى الميراث قيأخذ نصيبا من حيزالقرابة وآخرمن حيزقرابة الأم . و يتحقق هذا قي الصنفين 
الثاتى والرابع وقد أخذ فى ذلك بما رواه أهل ما وراء النهر عن أبى يوسف م نأنه يعتبرالجبات 
ويعذهب تمد وأبى حئيفة وباق الذاهب الا" خرى . وإذا إنحد المبز وتعددت جبة القرابة فى 
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وارث لم تتعدد جبة إرئه أخذا با رواه أهل العراقوخراسان من أن أبا يوسف لايعتبرالجبات 
بل يرث عنده ذو جبتين يجبة زاحدة كذهيه فى الجدات الذى أخذ به القانون والاصل . 

(ه) أخذ فى الصنف الثاتى من ذوى الارحام بقول أنى سبل الفرضى وأنى فضل الخفاف 
وعلى بن عيمى البصرى ف تقديم هن يدلى بوارث ( صاحب فرض ) على من لا يدلى به . 

() أخذ فى اإطا ئقة الثائية من طوائف الصتف الرابع بغير ظاهر الرواية » واختاره عماد 
الدين تبعا لشمس الأئمة ورججحه بعضهم على ظاهر الرواية وهو تقديم واد العصبة على ولد 
ذى الرحم مطلقا أى ولوكان ولد ذى الرحم أقوى قرابة » القديم بالدرجة م بولد 0 
م بقوة الفراية » و إما أخذ بهذا الول ليكون ميراث الطائفة الثانية من الصنف الرايع 
مع ميرات الصنف الثالك . 

(ب) عند اختلاف ايز فى الصنف الرايع لايقدم الأقوىقرابة فى أحد الميزين على الأضعف 
فى الميز الآخر ولا واد المصببة ى أحدهيا على ولد ذى الرحم فى الآخر وهذا الحم مستفاد 

من المادتين وم و جم من 'القانون وهو الراجح هن مذهب ألى حنيفة 

إلباب السادس - فى الارث بالعصوبة السببية 

مادتا وس و )١( 4٠‏ سوى بين العصبة النسبية والعصية الننيبية فى مشاركة الاخوة 
الأشقاء أو الاخوة لأب » للجد فى الميراث » إذ لاوجه لاختلاف الحكم وأخذ فى توريتهم 
ذهب الصاحبين . ويلاحظ أن حكم النسوية وإن لم يذ كر صراحة ف المادة ٠غ‏ من القانون 
فآن هذا المي مستفاد من النص فيبا على أنه عند عدم امعتق ينتقل الارث إلى عصيته بأ تفسهم 
على التزتيب الوارد ف الادة ١٠‏ ومن البص على أن نصيب اللمد فى العصبة الميية لا يتقص دا 
عن السدس فنى جد المعتق وسبعة إخوة أشقاء للمعتق مثلا يكون للجد السدس والباقي بين 
الاخوة الأشقاء بالسوية , 

0 إذا أعق الربل أمته فتزوجت عيدا أوندها » فولدها حر عليه الولاء ولي 1 
نان أعتق العبد سيده ثبت له عليه الولاء وجر اليه ولاء ابنه عرن. مول الام » وشرط 
جر الولاء . 

() أن يكون الا“ب عيدا جين الولادة 

(م) ألا تكون الام حرة الأصل بأن تكون معتقة أو يكون فى أصلها رقيق : فآن كانت 
حرة ولم يكن فى أصلها رقيق فلا ولاء على ولدها يحال . 

(م) أن يمتق العبد سيده » فان ماث على الرق لم يتجز الولاء . 

وواضح أن الولاء لايفجر إلى معتق الجد وهو مذهب أتى حنيفة الذى أخذ بهالقانون » 

ومثال الولاء بغير الجر معتق زوج معتقة وأولادها ولدا فولاؤه لعتق الأب ايتداء 
بدون جر ثم لعصيته بالنفس ثم لمعتق الجد ثم لعصيته بالنفس . 
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الباب السايع - فى اسحقاق النركة بغير إرث 


مادة 1 -- (1) لم يِذ كر فى للقر له بالنسب أنه يستحق الباق بعد فرض أحد الزوجين 
كا ذ كر بالاصل لان هذا الجسم يخ لف ما تقرر من أن الرد على أحد الزوجين بعد ذوى 
الارحام وقيل العصبة السببية واتفر له بالنسب . وقد زيد على الأصل النص على اشتراط أن ٠‏ 
يكون اللقر له تجهول الننسب لانه لوكان معروف النسب لم يصح إقرار القر له بغير هذا 
النسب المعروف . ش 

و إما اشترط عدم ثبوت نسب المقر به من غير المقر لانه لو ثبت نسب القر له بتصديق المفر 
عليه أو بأى دليل هثبت للنسب يكون امقر له وارثا للمقر كباق الورئة . واشترط ألا بمنع النقر 
له با لنسب مانع من مواتع الارث لان حكه فى ذلك حك مستحق التركة بالارث وقدسبق بين 
أن الخنفية 'يعتيرو نه وارثما فيمتعه من الارث أى مانع من موانعه . 

() أغفات الاشارة فى هذا الباب إلى الموصى له با زاد على ما تنفذ فيه الوصيةلآنالاحكام 
المتعلقة به شتذكر فى مشروع الوصية . 

ول يذ كر شىءعن بيت امال لانه لاتوجد قى الواقع أحكام خاصة فى استحفاقه الأركة 
سوى ما تعلق يترتيبه وهو مانصت المادة الرابعة من القانون عليه . 


الباب الثامى - فى أحكام متنوعة 


القسم الأول فى الل 
المواد +؛ إلي غ؛  )١(‏ مذهب المتفية الذى جرى عليه الاصل كان يشترط فى توريث 
الجل أن يواد أ كاره حيا واللذاهب الثلاثة الاخرى تشترط فى تورهه أن يود كله حيا» 
فرئؤى من المصلحة الاخذ برأيهم 
: وحباة الواود تثبت للقاغي كيوك أفراض اظاهرة للحياة اليقينية كالبكاء والصرا , 
والشهيق ء فاذا لم يثبت ثىء هن ذلك كان للقاضى الرجورع إلى رأى الاطباء الشرعيين للسحفق 
' من أن المولود ولد حيا حياة يقينية 
() لم ينص فى الاصل على اللدة التى يشرط ولادة الجل فيها للتحقق من وجوده وقتٍ 
هوت اللورث فنص ف القانون على الحكم فى ذلك .2 . 
وقد أخذ بمذهب الأمام الشافعى فى اشتراط ولابة الجل لأقل من ستة أشبر م تاريخ 
3 وفاة للوارث إذا كان الملل من زوجية تالثة من غيره» وعدل عن هذهب الحنفية الذى يكتق 
بالولادة قي هذه الخالة لستة أشهر وامراد بالاشهر هنا الاشبر الحلالية . 
لز أخذ القاثون برأى عبد بن المسكم من علاء الالبكية اذى قله عه ابن رشد فوكتابه 
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بداية المجتهد وهو أن أ كثر هدة امل سنة للاسباب التى بينت بالمذكرةالتفسيريةللقا نون رقمهم 
اسنة م14 والمراد بالسنة عنده السنة الحلالية فرؤى أن تكون سنة ثعسية عدد أيامما 6م 
للاحتياط الذى أخذ يه المشروع فى القاتون رقم هب لسنة ١04‏ . 
فاشترط ليراث المل أن يولد قى هذه المدة التى تبدأ من تاريخ وفاة الاورث إذاكان امل 
عن زوجته ومن تاريخ الفرقة يموت أو طلاق إذا كان امل من معتدة وفاة أو طلاق سواء 
أكانت معتدة الطلاق مطلقة المتوقى أو مطلقة غيره . 


القسم الثانى - ف الفقود 

مادة و؛ س )١(‏ حذف هن الا"صل تعريف المفقود لعدم الحاجة اليه ققد تعرض القانون 
رقم ٠؟‏ لسئة 199 لتعريف المفقود 
(0) جذف من الا “صل أن الفقود كم ونه إن لم يدق من أقرانه أحد لاأن هذا الحكم 
مخالف ما أخذ بة القانون رقم هم لسنة ١ . 1١0‏ 

(م) لم يذ كر حسم تقسيم تر كة المفقود امحسكوم يموته بين ورثته الموجودين وقت الحم 
لان المادة »م من القانون رقم ٠6‏ لسنة ١+‏ تكفلت ببيان هذا المكم واقتصر القانون على 
حك المفقود عن حيث أنه يرث منغيره فقط سل وسيذكر سائر الاحكام المتعلقة به فى القانون 
الذى يشتمل على أحكام المفقود . 


القسم الثالث ‏ ف المت 
مادة +؛ # ١‏ كتنى ق النص على حكم الحنثى المشكل لانه إذا لم يكن مشكلا أكق يجنسه 
فى الذ كورة أو الانوثة » وهذا الحكم مألخوذ من مذهب الحنفية وهو إعطائره أقلٍ النصيبين 
على تقدير أنه ذ كر أو أنثى أو حرمانه إذا كان لا.ستحق شيفا على أحد التقديربن م إعطاء 
كل التركة أو باقيبا للورئة 


القسم الرابع - فى ولد الزنا وولد اللعان 


مأدة باع سب التزم الاصل فى إرث ولد الزنا وولد اللعان من الام وقرابتهاوإرثها منه دون 
الاب وقراهة,. 


الى م المامس . ف التخارج 


مادة مع وا دوع سرس فى و إذا كان الدفوع 
ا د ا 
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نفك 

. ْ 1 اريخ الحم | ملخص الاحكام 

ثما) #3 

"١‏ | لاله | ؟ نوشير 4و١‏ (1) قضاء محكمة التقض والابرام الجنائية 


تعوريض عن فعل ضارا لغير . مساهمةالمضر ور بخطئهفى الضرر 
الذى أصابه . وجوب مراعاة ذلك عند تقدير التعويض الذى 
يطالب به . ذلك لايصلح سا لرفع المسثولية المد نيةعمن اشترك 
هو فيه . احداث الضرر . مثال . 
وملراوله| < « ١ «١‏ س ائبات . الانع من الحصول على سند بالكعابة . 
تقدير قيامه أو عدم قيامه . موضوعى . مثال . مصوغات 
استودعتبا أخت عند أخيبا . ؟ ‏ تصدى حكم اعذائى يعدم 
جواز الاثبات بالبينة وبراءة امتهم مع رفض الدعوي المدنية 
قبله . استنفاد امحكمة الابتدائية سلطتها فى الدعوى . حكم 
الحمكمة الاستثنافية مجواز الاثيات بالبينة . لايجوز لحارد 
الدعوى إلى امحكمة الابتدائية . يجب عيبا أن تسيع هى 
الشبود وتفصل ف الموضوع . 
٠لوالمة|جد <١‏ و وصف التهمة : اسناد أفعال غير التي رفت بها الدعوى٠‏ 
المراد بالا فعال هى الافمال التى أسستعليها التهمة .التفصيلات 
التى تذ كر فى بان التهمة . تاريخ الجرزمة . مل وقوعها . 
كيفية اثباتها . اسم الميني عليه . الثىء التى وقعت عليه الجررمة 
الخ . حق الحكمة الاججدائية والاستئنافية فى تعديلها . جد . 
مثال . هنهم . تسيبه قى قعل الجن عليه يغير قصصد ولا تعمد الخ 
(للامة ومبوعكك وس ١‏ 

"1١‏ |؟؟ة|< 050١‏ نقض وابرام ٠‏ حكم بصحة تفتيش التهم ومحديد جلسة 
للمرافعة قى الموضوع . الطعن فيه يطريق النقض . لايجوز . 

(للادة وعم بحقيق ) : 
ععاممة|د «ه هل -حكم بالادانة . عدم ذكريان الشهودالذين أخذت الحكمة 
بشهاداتهم ولا مؤدى أقوالهم ولا مضمون التحقيقات التي 
أشارت اليها ولا الادلة المستمدة منها . اجال يعيب الحم : 
قعل عمد . متي تنطبق الفقرة الثانية منللادة +مرع؟ قيام 
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رابطة الزمنية . أن نكون الجرمة الثانية جناية يكوئها فعل 
مستقل عن فعل الفتل ٠‏ لايشترط انحادالقصد أوتوافر رابطة 
أخرى ٠‏ لا يشترط أن نكون الجناية الاخرى من نوع آخر 
غيرالقتل . متهم . اطلاقهعيارا نار يابقصدالقتل. اصابة شخص ٠‏ 
اطلاقه عيارا ثانيا وإصاية شخص آخر . انطباق الفقرة 
الذ كورة ( الادة مو م د وس ؟) 

وم أومه | ؟ نوقير ١ ١59‏ هواد مخسدرة . جرعة الانجار بالخدر . ضبط الخدر 

| هع امتهم أو فى محله . لا يشترط الحكم بالادانة . يكتى أن 
تثبت واقعة الانجار . + تفتيش . اذن النيابة فى تفتيش مزل 
المتهم ‏ القرائن المبررة له ٠‏ لايشترط أنيكون محررابها حضره 
بلاغ ضد المتهم مقدم هن مجهول . تقرير من ضابط البوليس 
يعضمن تحرياته عن صحة هذا البلاغ يك للاذن بالنفتيش , 
س- تفتيش . تفتيش منزل وقع عا ثها للقانون . لايقبل منغيز 
: صاحبه التمسك يبطلان التفتيش , 

ملمأةمه| « «ه «١‏ الحكم الصادر باعتبار المعارضية كأنها لم تكن . ميعاد 
استُنافه + هتى يكون تاريخ صدوره هبدأ لميعاد الاستئناف 7 
اعلان المعار, رض بجلسةالمعازضةاعلا ناصحيحاو. مخلفدعن حضورها . 
لسبب قهرى . الحكم الصادر ياعتبار المعارضية كأنها لم نكن 
الحكم القاضي يعدم قبول استثنافه شكلا . خاوهما هن يبان أن 
لمتهم أعلن باليوم الذى كان محددا لنظر الممارضية ٠‏ قصور 
الحكم القاضى بعدم قبول الاستئناف , نقضه . 

حم أ .سو | د د « | ٠١‏ حكم . تسبيبه . براءة امتهم اجتدائيا على أسا سآن الحكمة 
لم تأخذ بشهادة الشهود . ادانته استكنافيا على أساس الاخذ 
بهذه الشهادة . بيان الادلة التى استندت اليها المحسكمة فذلك ٠‏ 
رد حتمي على .حكم البراءة ..تصديق الشاهد أو عدم تصبدذيقه. 
هوكول إلى اطمثنان المحكمة . 5 

بم | رمه | د ١‏ « | - مكلة, التوكيل في الطمن . لابشترطٍ أن يكون توكلا 


مزه الحاماة 
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1 تاريخ 1 | ملخص الا حكام 
ا ا ل ل 11 
خاصا . يكنى أن يكون التوكيل عاما تى مبنى طريق النقض . 
1" | كمه | ١‏ نوفير 19519 تفتيش ٠‏ عدم تعيين هن يقوم بتنفيذ النفتيش هن رجال 


الضبطية القضائية فى الاذن . عدم نحديد مكان امتزل الأذون 
يضتيشه فيه . الاذن يكون منصبا على منزل امتهم حيث يوجد . 
اجراء اللقتيش بواسطة أى واحد هن «أمورى الضبطية 
القضائية . صحيح . 

اختلاس أشياء محجوزة : ١‏ الفعل المسكون للاختلاس 
بوت وقوعه مخضع للقواعد العامة . لا مشترط ثبونه ,محضر 
حرره موظف معين . بوت واقعة الاختلاس . دفم امتهم 
ببطلان محضرالتبديد . الرد عليه فى الحكم غيرلازم . ؟امق 
تم هذه الجريمة + عدم تقدي الحجوز يوم اليبع بققصد عرقلة 
التنفيذ . وجودالاشياء فعلا . لا يمنع من العقاب . ادعاءالحارس 
أنالاشياء الحجوزةموجودة عنده . لاحاجة لتحقيق هذا الدقع 
ها دام لم يقدمها فعلا يوم البييع 8 حجز , وجوب احترامه 
ها دام قائيا . أشياه محجوز عليبا يسبب دين على غير صاحبها . 
تصرف ها لكها فيها مع عامه بتوقيع الحجز عليها . عقايه . 
( المادتان كوم و لاووع - زيم واوم) 

اختلاس أشياء محجوزة . مالك . تسلمه ماله الحجوز على . 
سبيل الأمانة من المارس . اختلاسه . وجوب عقابه . فعسل 
الاختلاس ٠‏ متى يعتبر سرقة ؟ متى يعتير خيانة أمانة 8 
(للادة مع و بورع عسو رومع 

دقاع شرعى . استيانة الحكمة أن متهم كان فى أحالة دفاع 
؛ ششرعى . وجوب معاملته على هذا الاساس ول وكان منكرا 
ارتتكاب:الواقعة . اعتراف امتهم بالفعل الذى وقع منه لا يكون 
لازماً إلا عند مط لبة المحكمة بالحدث صراحة فى حكمبا عن 
أحالة اللدفاع الشرعى 1 زللافة بطع دجم 
١‏ دفاع , متهم فى جنحة : حضورٌ محام ممه عند المحاكة , 


4" |؟"”ه | و « «١‏ 


لان لد ل 0 


1 حجلة امحاماة 
المددان التاسم والعاثشر فهر ست الستة الثالية والعشرون 
5 1 تاريخ الحم أ ملخص الا”حكام 


. ترنفنا 


تنفا 


نانفا 


نا 


يفيفا 


لييفه 


لكك 


ارذكن 


245 


5 نوفير 194 


وك بناير *47ة1 


ا كتو 4و 


لاوجوب . طلبه تأجيل الدعوى حت يمحضر معه محام . رفضه. 
لااخلال يق الداع . 

اختلاس أشياء محجوزة . ١‏ ثبوتواقعة الاختلاسهن 
أى دليل أو قرينة . يكنى . لايشترط وجود محضر تبديد ٠‏ 
؟ ‏ نية الاختلاس . الوفاء بكل الدين الحجوز من أجلة . بعد 
هام الجرمة لاينقى تواقر نية الاختلاس . , 

مسئولية . مخنى الثىءالمسروق . مسئوليتهمعالسارق بطريق 
النضامن وتعو يض الضرر التاشيء عن السرقة . 1 

وصف التهمة . حق المحكمةق تصحيحه ٠‏ مرافعةالمتهماعلى 
أساس الوصف الصحيح . تمسكدفيا بعد بقصور الوصف الذى 
أعلن به ٠‏ لايصح . 

أحكام جنائية . عدم ختمها فى ظرف "١‏ بوما من النطق 
بها . بطلائها . 

() قضاء محكمة النقض والابرام الدنية 

٠ 5‏ تسبيبه . تناقض الاسباب . إضيافة عين إلى المنفعة 
العامة.دون اتخاذ الاجراءات القانونية التى يوجبها قانون تزع 
الملكية . القضماء يشمن العين ومتفعتها جملة واحدة . لايعتيرخطأً 
فى تطبيق الفانون . اعتتاد المبلغ الذى قدره الخمبيربمناً لك الم 
التصريح باستحقاق ضاحب العين للفوائد التعو يضية . الحكّهم 
ذلك بامبلغ الذى قدرا تحبير باعتبارهكافياً نون الارض ومنفهاء 
تناقض يعيب الم . ( المادة 1١١‏ مدنى) 

. دعوى صة التعاقد . دعوى صفة التوقيع . الفرق بيتهما قد‎ ٠ 
صدد التسجيل . نكييف الدعوى هل هى دعوى موضوعية‎ 
تدخل فى دعاوى الاستحقاق مالا أم هى حجر داج راءتحفظى؟‎ 
العبرة فى ذلك يحقيقة جوهر التزاع وتشخيصغرض المدعى من‎ 
دعواه . منطوق الك . لاتأثير له ماداهت أسيا بهمجلية للفرضٌ‎ 


العددان التاسم والعاشر 


1 


6 | “مه أوما كتوبر 45 


لفنا 


إزارانة 


[[عومم 


/امه 


نكن 


اكه 


مكو 


جله المحاماة اه 


فهبرست السنة الثالثة والمشرون 


من الدعوى . ( المواد 01+ و ماهم مرافعات وب| !مدق ول 
منقانون التسجيل ) 

سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقود , اتفاق بين شركاء 
فىاجارة . اسسخلاص المحكمة منه أنالمكلف بالتحصيل يمقتضي * 
هذا الاتفاق انما كان وكيلا عن بعض الشركاء دون بعض٠‏ 


مسئولية هذا البعض عما حصله الوكيل أوعماضاع علىالشركة 


بسب تقصيره , مسماء لتهم با لعضامن . استخلاص التضامن من 
عبارات الاتفاق . جائز . لايشترط أن يكون متمبوصا غليسه 


.]| صراحة . ( الادتان 115 و04 مدا ) 


نس مايو س1 


يونيه 1188 


وزابريل 14 


14418“ أيونية‎ ٠ 


. (م) قشياء محكمة الاستثناف الاهلية 

قضاة . تابليتبم للعزل كالوظفين الاداربين . حق الحكومة 
فى عدم ابداء السبب بالنسبة للموظف الادارى , عدم جوازه 
بالنسبة للقاضى , القاضى معين لاذاء مأموربة طبقا ليين . 

اختصاص ( المادة مم١‏ مرافعات ) ضم الدقع للموضوع ٠‏ 
جوازه . وجوب عدم تعارضه مع القواعد الاساسية فى الفانون 
(:) القضاء العجارى 

١‏ -دعوى حساب نجارية , مفردات الحساب تندمج فى 
رصيده بدائن أو هدين ؟ ‏ رصيد الحساب عن عم ل تجارى أو 
مدتى يسرى عليه التقادم ( المادة 4و1 تجارى ) لعدم نجاريعه ٠‏ 
سب سند اذى ٠‏ استيفاقءالشروط الشكلية . فقدانة أحدها عدم 
خضوعه للتقادم العجارى ‏ . ش 

١‏ - ضراب الايرادات »الضربيةطلىأ رباحالاموال الثقولة, 
الضر يبةعل كسب العدل,الضر بيةعلى الارباح التجارية والصناعية' 
الضريبة التجارية هى الضريبة العأمة . ( للادة بم من الفا نون 
رقم لسنة بهموو ) + الضريية على الار با حالتجار ية نطبق 
على غير الاعمال التجار بة.الاعمال والصناعة الزراعية م - اد 


' من العدل الزراعى , تحويل الزراعة . تنظيف وتعطي الكتان 


02 


تك مجلة المحاماة 


العددان التاسع والماشر فرك السنة: الثالثة والعشرون 
13 دسم ملخص الأحكام 


ع» | وده |«اسيتميرم1]19 'افلاس ٠‏ شرط الك باشهاره. توقف لحطر حقيق 
وعم | .لاه ١١|‏ كتويرس؛و] افلاس ٠‏ رد اعتبار المادة 1غ جوازه دون انتظارمواعيد 
المعارضة والاستئناف 
(ه) قضاء لمحا الكلية 
كسم | ااه كم يونيه 1 استئئاف . حك حضورى وغيابى ٠‏ جوازه من الحاضر , 
ايقافة . حتى الفصل ف المعارضة ٠‏ 
بحم | 6ه ١١‏ يناير 114 الامر العسكرى رقم 6١م‏ أثرهء يا لنسبة للمادةم مد 
عم | كزان 3 فيرارم4؟١1‏ دعوى استرداد ٠‏ همستندات . عدم ابداعها قبل القيد . 
1 الادة ملاع مرافعات ٠.‏ شرط ذلك ٠‏ صدورح؟ تبائى . اعلانه 
مشتملا على محديد يوم البيبع ٠.‏ 
ونم | هلاه أو؟ نوفير 1145 اخلاء.عدمجوازه تطبيقا للا" وامرالعسكرية مرو .4 
0 () القضاء المستعجل 
٠‏ | ولاه أ فبراير مووز “اختصاصةاضى الامور المستعجلة . عدم اختتصاصهفق دعوى 
متعلق أصل الحق فيبا بمسائل الاحوال الشخصية .ائبات حالة ' 
: وجود سمل مستكن هن عدمه . عدم اختصاصها 
كم | مه |؟ مايو 4و١‏ أوامرعسكرية. تش ريع استننائي . عدمالتوسع ف تفسيره ٠‏ 
1 الامر رقم ٠١م‏ يسرى على الاراض الفضاء . عدم اختصاص 
قاضي الامور المستعجلة بالاخلاء 
49 أزهخه (5؟ ديسميزة؟] اختصا ض قاضى الأمور المستحجلة . حجز تحفظى , يقع 
صحيحا إذا كان الدينتمقق الوجود وليس يخال عنالتتاع إلا 
إذا كان باطلا بطلانا جوهريا وظاهراً على وجه لاشببة فيه ٠.‏ 
*5؟ | مامه أ فبراير +144 أمين: التقود . ليس خصما حقيقيا في وجوب الدين على 
١‏ للدين ‏ منازعته.قى صفة طالب الصرف . لامصلحة إذا لميشازع 
للدين ٠‏ اتفاق الدائنين إملى الصرف . لا اختصاص لفاضى 
التوزيع قبل الشروع فيه 
() قضاء الحاكم الجزئية 
؟5؟ | خذه | ابريل 144 القانونرقم > سنةم١و‏ (المعدل بالقانونرقم٠اسنة1و1‏ 


عله المحاماة 1 نه 


العددان التاسم والعاشر . فبرست السنة الثالئة والمشرون 
مم مدو 
12 وس 5-0 


العروف بامم قانون اشمسة أفدنة ٠‏ مد تطبيقه بالنسبة للمرأة 
التزوجة الى تعيش فى كتف زوجها ٠‏ 

هم | ١وه‏ إم١‏ ابريل؟14] اختصاص اللحاكم الوطنية بالنسبة لقيمة الدعوى» لايعتير 
من النظام العام . يجب ايدائره قبل التكلم فى الموضوع وإلا 
سقط الحق فى المّسك به . للتدخل فى الحصومة ٠‏ لابغير 
الاختصاص المنفق عليه بين الخصوم الأصلبين ٠‏ 

+4" | 54ه أه ديسمبر؟114] حقالارتفاق.لامجوزط الأموال لثابة بطري قالتخضصيص'. 
حقوق الارئفاق تنقسم إلى هستمرة وغير مستمرة ٠‏ لايمكن 
اكتساب حقوق الارتفاق غير المستمرة بالمدة الطويلة ٠‏ دعوى 
منع التعرض ٠‏ لاتقبل لماية واضعى اليد على حقوق الارتفاق 
غير المستمرة ٠‏ 

اوه قانون المواريث رقم ب/ لسنة م4١‏ ء ومذكرته التفسيرية . 


بنادى الحامين الوطنيين 


عن 
وحدة مصر والسودان ش 
فى فقه القانون الدولى العام 


ف يوم 5 إشاير سنة 1440 


مطليتعطاي مضت دهده . 


فى فقه القانون الدولى العام 


الحاضرة الى ألقاها 
عبغسرة الا ستاذ مود فأمل الوامى 
بنادى الحامين الوطنيين " 


فى يوم (م شاير سنة 1440 


الاعتبارات التاريخية للوحدة ‏ هد رقعة الوحدة فى أواخر القرن التاسع 
عشر وتأثره مذهى مانشيقى ولوران - الدفع بيطلات اتقاق و١‏ ينابي 
و١٠‏ يوليو عام وحما بشأن الحم الثناثى للسودان على أساس توقيعهما 
من غير ذى صفة ‏ الدفم بصورية الاتفاقين د الدفع بفسخ الاتفاقين 
لتعمد أحد الطرفين عدم تنفيذ أثم شروطبنا ‏ إنتهاء الاتفاقين لتحقق 
الشرط الفاسخ الضيق . 


1 


يقول مستز ونستون تشرشل فى السطور الأولى من الفصل الأول لكتابة حرب النهر 
عه17 معز ع1 الذى صدرت طبعته الآولى عام و.م؟ وطبعته الحامسة عام 144.٠‏ والذى 


أرخ به حرب استعادة السودان ماترجمته 
« إن عديريات السودان للصرى الخحصبة الواسعة تقع حول منابع النيل الرئسيه و فروعه 
.وهذا النهر العظم هو الوسيلة الوحيدة لهو هذه المناطق وطريقها الوحيد إلى التقدم 
فبالتيل وحده تستطيع تجارتها أن تصل إلى الأسواق الخارجية وأن تنفذ الحضارة 
الأوروبية إلى الظلام لمخم على أنحاثما الداخليه والنيل يربط السودان بمصر م تربط 
أنبوبة المواء الغواص الذى مهبط تحت شطح اناء بهذا السطح فبغير هذه الأنبوبة 
لا يكون للغواص إلا مصير واحد هو ا موت اختناتا » )6 
ويقول تقس المؤلف فى السطور الأخيرة من الفصل الأخير لنفس الكتاب ماترجمته 

د إذا نظر القارىء إلى خريطة النيل فانه لا يستطيع أن يتالك نفسه من الدهشة للشبه 
الشديد بين النيل وشجرة النخيل فى الجزء الأعلى ند الحضره وأرض الدلتا الخصبه 
وف تنتشر كفروع الشجرة ذات الأوراق النضرة وقد تلاحظ أن جذع الشسجرة 
يتعرج تعرجا طفيفا لأن النيل ينساب هتثنيا وسط الصحراء وفى جنوب الحرظوم جد 
الشبه تاما بين تجرى التيل وشجرة النخيل ذان جذوع هذه الشجرة تبدو متسربة فى 
أعماق جنوب السودان ولا أستطيع أن أتخيل صورة أفضل من هذه الصورة لابراز 
العلاقة الدقيقة الوثيقة بين مصر والأقاليم الجنو ببة فالماء ‏ وهو حياة الدلنا ‏ يأنى 
من السودان وينساب فى مجرى النيلكا يتاب عصير الحياة فى جذع الشجرة صاعدا 
إلىفروعها منتجا خيرالفا كبة . وذائدة مصرمن هذه الصله بديهية لانحتمل مناقشة و لكن 
هذه الفائدة لا تعود على مصر وحدها فان الصلة بين مصر والسودان قعم مزاياها الاثنين 
مما وها يتيادلامها وإذا كان السودان جزءا لا يتفصل عن مصر من الوجهة الطبيعية 
والجغرافيه فان صلة مصر بالسودان ضرورية ضرورة حتميه لتقدم ورفاهية السودان . 
وباذا نكون ذئدة الجذور والأرض الخصية إذا انزع الجذع عنوة وهو الذي بدونة 
لامكن أن يصل عصير الحياة إلى فروع الشجرة المورقة فى الهواء الأعلى . لهذا السيب 
الواضح الشريف شنت حرب الهرلتحقيق وحدة أرا ض كان لا يمكن أن تظل منفصماة 
ومع شتات شعبين لاكن التغريق بين مستقيليهما السعيد » (:) 

هذا ماقرره المؤرخ ونستون تشرشل لوجه ادق والبحث العلمى البحت عقب توقيع الاتفاق 


() .1 .2 عوكلا ععبات8 عط : للتطععسطكت ورماكمتكلا 
363:0 .2 ها« « 1 و 
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الذى سمي بامم الاتفاق الثناتى فى ١١‏ يناير عام م1 والذى ألحق به الاتفاق الذى وقع فى 
٠‏ يوليو من نفس العام . 

وم يأت ماف كعاب « حرب اللهر » يجديد فيا قرره ؤان الوحدة بين الأقاليم التى على جاني 
النيل من منبعه إلى معريه حقيقة عامية تسجلها الموسوعات فى أنها بدمبية لا تحتاج إلى إثبات وقد 
آمن الصريون منذ غر التاريخ بأن وحدتهم مع أشقائهم أبناء الأقالم الجنوبية وحدة تحتمها 
اعتيارات الجوار والمصلحة المشتركة والآدلة التاريخيه تثبت هذه الحقيقة التى تعود إلى عام برام 
قبل الميلاد عند ما اتحدت «عير مع بلاد النوبة فى عصر الأسرة الأولى أى عصر ماوك طيبة 
وقد ظات مصر حمل رسالة الوحدة بينها وبين الأقالم الجنوبية قى عهد الدولة القديمة 
التى انتهت عام م40١‏ قبل الميلاد )١(‏ وعهد الدولة الحديثة التى انتبت عام لم١٠‏ قبل الميلاد 
والتى انسعت فيا رقعة الوحدة فوصت إلى منطقة البحيرات التى ينبع منها النيل 0) وفى هذا 
يقرر اللؤرخ المصرى الدحكتور حسن كال فى بحث له عن مصر والسودان « إن حدس 
الأول أحد ملوك هذه الدولة كان يلقب فى عهد أبيه أمتتحب الأول باسم أمير « كوش » 
و الكلمة المصرية الفديمة التى تعبر عن الاقليم الواقع جنوب وادى حلفا » 

ولم يتغير اقتناع المصريين بهذه الوحدة بعد دخول العرب إلى مصر ونشر الاسلام بها فني 
عهد دولة الماليك البحرية التى انتهت عام 1# هيلادية هد الظاهر بيبرس الوحدة إلى 
النوبة وسواكن ٠.‏ 

والقاريخ اللحديث شاهد بأن مصرلم يضعف إمانها إطلاتا بالوجدة النى آهن بها تحتمس الأول 
فقد امتدت هذه الوحدة فى عهد مد على مؤسس الأسرة امالك المصرية إلى برب فى ٠١‏ مارس 
سنة ١م؟‏ وسنار قى ١١‏ يونيو هن نفس العام وتولى حمد بك الدفتردار وهو صهر مد على باشا 
مد الوحدة إلى دارفور والأبيض فى ثمر إبريل من نفس السنة . كا أن الأمير إسياعيل مد 
هذه الوحدة إلى فأزوغلى فى يناير عام بهم ثم استشهد فى سبيلها . ومن الثابت أن المصريين مم 
الذين أ نشأو! مدينة الحرطوم وأمبحت حاصمة للسودان باتخاذ خورشيد باشا لها مقراً البح 
وثابت عابياً أن البعثات التى كان يوفدها محمد طى هى التى مبدت فيا بعد لاكتشاف منابع النبل 
فلمصر على علم الجغرافية من هذه الوجهة أكبر فضل كا يقرر ديبيران فى كتابة « السودان 
المصرى فى عهد مد على » (7) 0 

وأول رسالة عامية وضعت عن أواسط افريقيا كتيها أحد ضباط الجيش المصرى فى عهد 


401 حسن كال د مصر والسودان » جلة القتطف عدد ابريل سنة +موا وقد ذكر أن 
أقدم رواية تاريخية عن وخدة مصر والسودان مدونة فى حجر بالرهو . 
زإفة .كع لالم معءصتوومم معد أ عأمروتاناآ : عنما لاتق" 
(م) ديجيران : « السودان المضرى فى عهد مد على » صفحة .مال 
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مد على وهو سليم يك قبطان وقد تولت نشرها المعية الجغرافية الفر نسية . وهنا حقيقة تاريضية 
يجب تسجيلبا وى أن تمد علياً لم يحقق وحدة هصر والسودان بقوة الجيش الصرى إلا بناء 
على رغبة السودانيين إذ وفد الأمير بشير ود عقيد وفى ركابه شاعر سودانى ينشد شعراً يخطب ‏ . 
به ود مصر ويشكو من ظلم خصم له من الأمراء السودانيين (0- ْ 

واستمرت مصر بعد توقيع معاهدة لندن فى ١٠١‏ يونيو عام ١٠‏ وى المعاهدة الى وقمت 
يعد انتصارات الجيش المصرى على تركيا فى سوريا وآسيا الصغري وبعد أن أثارت الدول 
الأوروبية ما أسمته « الممسألة المصرية » والتى خوات لمحمد على وخلفائه حم مصر الوراثى 
وح فلسطين هدة حياتة والتى ألزمت حمد على باخلاء جزيرة كريت وبلاد العرب وسائر 
البلاد اليانية عدا ولاية « عكا » والتى ألزمته يدقع الجزية السنوية للباب العالى ما ألزمت مصز 
بالمعاهدات التى تبرمها الدولة الممّانية والقوانين الأساسية الى تصدرها وعدت قوات مصر البرية ٠‏ 
والبحرزية جزءا هن الجيش الءماتى وقد وقعت على هذه المعاهدة انجلترا وروسيا والفسا ويروسيا ' 
وتركيا ‏ استمرت مصربعد توقيع هذه المعاهدة تحمل نفس رمالة الوحدة بينها وبين الأقالم 
الجنوبية وما يسترعي النظر فى هذه المعاهدة أن الدول الموقعة عليها ‏ ؤمنها اتجلترا وتركيا ‏ 
عدت مصر والسودان وحدة واكتفت بالنص على أن محمد على وخلفائة حق حم هصر 
الوراى فقد اتضيح أن الوحدة كانت قد تحققت فعلا بين مضر والكثير هن الأقاليم الجنوبية قبل : 
توقيع معاهدة لندن . 

فلما تولى إسماعيل حكم مصر تطبيقا لمعاهدة لندن التى نصت على إعطاء سلالة حمد على 
حق حك مصر تابع سياسة جده فى: تحقيق الوحدة بين مصر والأقاليم الجنوبية وم تكن 
سواكن جزءا هن الوحدة المصرية الس ودانية عند توقيع معاهدة لندن فاستصدر إ«ماغيل من 
الباب العالى فرمانا فى با مايو عام 185 بضمبها إلى مصر . وى أول أبريل عام حكما أصدر , 
أمراً خدرويا إلى سير صمويل بيكر عبد إليه فيه يضم الأتالم الواقعة جنوبى جوندوكرو . 
وبالقضاء على النخاسة وبفتح البحيرات الاستوائية الكبري للملاحة وبانشاء سلسلة من الحصدون 
العسكرية فى أواسط أفريقيا . وقد نشر بير كرابيتيس نص هذا الأمر الحديوى قى كتابه 
« إسماعيل للفترى عليه » (؟) وقد دصل المصريون فى عهد اسماعيل إلى خط الاستواء ورفع 
العم المصري على جوندو كرو يوم 86 مايوم عام ١/لم١‏ وسعيت الاسماعيلية نسبة إلى عاهل 
مصر إذ ذاك كا قرر سير مويل بيكر نفسه فى كتابه د الاسماعيلية » (5) 

وأرسل سير صمويل بيكر إلى إمماعيل بهذه المناسية خطابا ذكر فيه أن مصر قد أصبحت 


(1) « ضحايا مصر فى السودان » صفحة . و لا . الطبعة الثالنة . 
(0) بير كرا ببتيس و امماعيل المفترى عليه » ترجمة فؤاد صروف صفحة ب 
© 248 .1.1.2 "فالتسع!؟ تععلد8 لعسموه .5 


إن 


حدودها تمتد إلى خط الاستواء . ونشر كرابيتيس نص هذا الحطاب فى كتابه الذى أشرت . 
إليه تقلاعن ملف فى محفوظات سراى عابدين 0 
وم يتردد سير صمويل بيكر فى أن يقرر فى كتابه الذي أشرت إليه الآن بأن 
د حصر - دون غيرها ‏ فى الدولةالتى يمكنها ادال النظم العصرية فى الحم إلى الأقطار 
الواقعه على جانى النيل وأن المدنية لم تصل إلى قلب افريقيا إل بعد إن امتدت الحدوه 
المصرية إلى خط الاستواء » 0) 
وقد ظلت مصر ترعي هذه الوحده بينها وبين الأقاليم الجتوبية فعينت الأمير الى حمد رءوف 
بيك هديرا لمدبرية خط الاستواء وألحقت فى عهده هذه الديرية بحكومة السودان إلى ان تولى 
ادارتها تشارٍ لس جوردون فى 14 فبرابر عام ؛إم١‏ كوظف فى الحكومة اللصرية وإن كارت 
اتجليزى الجنسيه . وقد نص إساعيل فى الأمرالصادر بتعيينه على أنحدود هذه'المديرية « تشمل 
جميع المناطق المخاضعة لسلطة الكومة الصرية إبتداء من جنوب فاشوده وتشمل أيضا لمناطق 
التى يحب أن تتسكون منها » وقد نشر سمو الأمير عمر طوسون فى كتابه « تاريخ مديرية خط 
الاستواء » نص هذا الأمر زنن 1 
إلى هذا الوقت أي إلى عام ؛بهم؟ وعلى وجه التحديد ٠١‏ فبراير عام 4/ام١‏ كانت مصر 
والسودان تبدوان ف الأسرة الدو لية كوحدة سياسية مستقلة و إن كانت سيادة الباب العالى النظرية 
المستندة إلى معاددة لندن التى وقعت فى ١٠١‏ يو ليو عام ٠‏ لاتزال آثارها باقية . وم نكن 
الدول الأوروبية قد بدأت ترنو إلى الانتقاص من هذه الوحدة أو تعكيرصفوها ولوأن انجلترا 
كانت قد وضعت قدمها في القارة الافريقية باحعلالها مستعمرة الكاب عام .1 إلا أن اهام 
انجلترا بالتوسع الاستعارى ضعف نام هم باعلان استقلال لبويرمبر الأورائج وكاد هذا الاهمام 
يتقدم عام هيمر عندما وافق تجلس العموم بالاجماع على تقرير اللجنة اتى انتدبها لبحث شئون 
افريقيا فقد نص فى هذا التقرير على أن 
د كل توسع فى المعمول على أرض أو تولى السلطة وكل معاهدة تقضى بمنح أية ماية 
للقبائل الوطنية يحب أن يقف كل اجراء بشأ نه » 1 
ك0 02 ,ضع تمع تامع 01 ممتام ستادكة عه توماتئمع) أه ممتاعاي ععطاعة لالظ 
أمعز لمعم عم عط للنامنه روعطتما علاتاهم 10 ممتاععاممم تزمة ومتعلاه وعم 


و لكن العقلية الاستعارية م تلبث أن استردت تفوذها فى توجيد السياسة البريطانية الخارجية 


إل بيير كرا بيتيس :المرجع السابق صفحة ١+‏ تقلا عن اللف “.9 ١‏ غفوظات 
1 . سراى عابدين ٠.‏ 

'م) 419 .2 فللتقجيعا : ععتلدظ لعنسمة 
(م) عمز طوسون و ارخ مدبرية خط الاستواء » الجزء الأول صفحة م١٠‏ 
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ولعل أصدق تعبير عن هذه العقلية هوماذ كره السياسى البريطاتى شيسل رودس ‏ الذى معيت 
مستعمرة رودس باسمه ‏ قى مذكراته إذ قرر «إذا كان هناك اله قان ماجب أن يطلبهمنى هوأن 
أصبغ أوسع مساحة مكنه هن خارطة افريقيا باللون الأجر البريطاتى » 

وقد ذكر أميل لودفيج فى كتابه معاعدبوط 4هة ذنائهدء© أن رودس كأن يعلق فى 
منزله خارطة تنقدم إلى قسمين اعلاها فيه الملال المصري وأسفلبما فيه رمز جنوب افريقيا أى 
.كامطعمتم5 وبين الأثنين العم البريطانتى وهو يشير بذلك إلى وصل ثمال افريقيا يحتونها سك 
حديدية تمر فى أراض بريطانية وكان برى أن إنشاء هذه السكد يحقق حل بريطانيا فى السيادة 
على افريقيا من الثمال الى الجنوب . (0 ” ١‏ 

علي ضوء هذا الاتجاه فىسياسة انجلترا الحارجية حددت مصرموقفها حذرة فعهدالحديوى 
اسماعيل . وبما يسجل هذا الحذر ماذكره الكولونيل « شيليه لونم الأمريكى » الذى عين فى 
3 فبرابر عام 5202 رئيس لأركان حرب ا+نرال تشارلس جوردوزعدير مديرية خطالاستواء 
فى الكتاب الذى أمماه د حياتى فى أربع قارات » فقد قرر د لدى دخولىكان الحديوى اسماعيل 
عشى يخطى واسعة وهو متوتر الأعصاب فوجه إلى السؤال الآتى : أرأيت الجنرال جوردون7 
فأجبت نعم ياهولائى ولقد قضيت ممه أكثرالليل. فأجاب الحديوى أذن أعرنىسععك . لقد وقع 
الاختيار عليك لتكون رئيس أركان حرب لعدة أسباب أهمها الحافظة على المصا المصرية وى 
لندن يوشكون أن ينظموا حملة يقيادة رجل أمريي يدعي سعانلى والغرض الظاهر من هذه 
الجلة تجدة الدكتور ليفنجستون . أما الغرض اقيق فهو رفع العم البريطانى على أوغنده 
فاسيق حملة لندن وأبرم معاهدة مع ملك أوغنده فتصبج مصر مدينة لك بواجب الشكر . اذهب 
وليكلل الله مسعاك بالتجاح » . 

وقد سافر الكولونيل شيليه لوتم وتفذ إرادة العاهل المصرى وذكر فى كتابه « مصر 
وأقلءها المنقودة « أته بح فى ههمته وعقد مع ملك أوغنده معاهدة أعترف فيها محماية مصر 
لاقليمه ورفع تقريراً فىهذا الشأن إلىالحكومة المصرية فى ١5‏ ديسمبرعام ١074‏ واتخذت مصر 
هذه المعاهدة أساسا لامذكرة التى أبلغتها إلى الدول وال قررت فيها ضم جميع الأراضى الواقعة 
حول بحيرات فيكتوريا والبرت نيائزا الى مصر . (؟) 

وظلت مصر تواصل رسالتها قى تحقيق الوحدة بعد أن أصبحت شرعية عقتضى هذه المعاهدة 
وبقبول الأقالم الجنو ببة لها برضا ثم لا إستنادا إلى حق الفنتح وعمدت إلى نخية من خيرة العلماء 
الاجانب فاستدعت الرحالة الايطالى « جسى» و كلفته بارتياد البحيرة التىعرفت فيا بعد باسم البرت 


)١(‏ 92 ,89 .2 تأعدتقطن) لطة كاتمء0 : عأعلنا علنسظ 
() 25 ,8 قعنالء2 مععستراوعظ هوهو أكء عأم نوطنا : عدما فللنهدان 
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نيائزا ‏ وقد نششرت الوقائع المصرية فى العدد رقم 4/ه الصادر يتاريخ ٠١‏ سبتمير سنة لم1 
نص برقية أرسابا الجنرال جوردون الى الحديوى اسماعيل تاريخ ٠٠‏ أغسطس سنة هبيه 
كتضمن أن ملك أوغنده طلب جنودا هصربين لاقامة عاصمة لمكومته وقد وصف جوردون 
علبة جهات قى مديرية خط الاستواء سجل أنها فى حوزة الحكومة الصرية ولكن الائيجاه الذى 
كان قد بدا قى السياسية البريطانية الحارجية قد ظبر له صدى فى تصرفات تشاراس جوردون 
الذي وإن كارت عثل الحكومة المصرية إلا أنه لم ينس قط جنسيعه البريطانية فقد أس ىق 
أواخر عام ١/5‏ أى قبل تركه خدمة الحكومة المصرية لانتهاء عقد خدمته بسحب القوات 
المصرية من أو نيورو وأوغنده وكانالحديوى قد أنعم عليه إلوسام الجيدى الأول ولم يعمله خبر 
الأنعام إلا بعد ان صبدر منة أمر سحب القوات فاعترف يأنه ارتبك وم يمد يدرى ماذا يفعل 
إزاء هذا الو قف و رغم الأمر الذى أصدره نشاراس جوردون ظلت الوحده بين مصر والأقالم 
الجنوبية تئمة محترمة فى الأسرة الدولية وم تنس هصر هذه الأقالم فى فترة من فترات تاريخها 
الحديث فقد أرسالت أمين أفندى ‏ الذى أصبح فيا بعد أمين ياشا وعين مديرا لط 
الاستواء وهو طبيب ألانى اعتنئق الاسلام وقابل ملك أوغنده فى دسمير عام بو/ام1 مو قدا 
من الحمكومة المصرية لتدعمم روابط الصداقة بين الأقالم الثمالية والجنوبية ثم عين هديرا لمديدية 
خط الاستواء فى منتصف عام م/م١‏ وظل مديرا لها إلى مابعد ثورة حمد امد المبدى وقد أتخذ 
مدينة لادو عاصمة لمدبرية خط الاستواء. 
ولم يكن أيمان الحديوى إساعيل بتحقيق الوحدة بين مصر والأالم الجنوبيسة مجرد متابعة 
لسياسة مصر التقليدية وعلى الأخص لسياسة جده مؤسس الأسرة الالكة المصرية وإنما كان قد 
جد عامل دولى زاد اقتناع أساعيل ببذه الوحدة ودعم ‏ من الوجهة الدولية ‏ جهوده 
لتحقيقه . 
فغير خاف ان إمماعيل كان متأثرا هد كبير بالثقافة الايطالية وبالفنون الايطالية وقد ظهر 
قي عام ١ههم1‏ مذهب ف القانون الدولى العام دعا إليه الأستاذ يسكال منشينى فى الحاضرات التق 
ألقاها على طلبته يجامعة تورين وال ضَمنها فيا بعدكتابه ه حياة الشعوب فى الجتمع الاساني » 
كانه ةدم 7]"! دصدك كعامنهعم دعل عند ج12 وهذا المذهب برى إلى أعطاء كل أمة جمع 
بين افرادها رابطة الجذس واللغة والأفكارالحق فى أن تتحد لتصبح دولة وأن كلدولة تتكون 
من أفراد ليست ببنهم تلك الرابطة إنما تقوم على الاستبداد والعدوان وكانت هذه النظرية من 
أثم المبررات التى استند ايها جريبالدى فى توحيد ايطاليا وفصلها عن إِلمسا() وكانت بعض 
شعوب أوروبا فى ذلك العهد ترزح نحت نير استيداد الدول العظمى التى تف ض جنسيتها وسيادتمها 
. على تلاك الشعوب الىكانت تختلف عنها جنسا و لغة ودينا فاهن بتلك النظرية الباجيكيون وروج 


(1) قاتمدتسنط1 عمقل ملاعم 065 عا هآ ؟ أمعوملة 


م 


لما علامتهم لوران أمع 1.3 الذى قر رأن الأمم من عند الله بعتل عل أصمدة كصمناهم وعنآ 
فلايملك الانسان أن يعحكم فى مصيرها )١(‏ ويشر بهذا الذهب فالحاضرات التى ألقاها يجامعةجاند 
04 وضمبا كتابة «دراسات عنتاريخ الانسانية» وقدتوقعام جلما أى أنهعاصر حم اسماعيل. 

وبذلك ظلت الوحدة بين مصر وأقالهها الجنوبية متحققة ترمة فى الأسرة الدولية تدعمها 
النظريات التى اسعجدت فى حيط القانون الدولى العام . وما يقطع بأن العلاقة بين هصر وأقالهها 
الجنوبية إبما كانت علاقة وحدة تتساوى فى نطاقها حقوق المواطنين لا علاقة دولة سيدة باقام 
تايع أو مستعمرة أن الحكومة المصرية التى كان برأسها شريف باشا قد قدمت إلى مجاس 
شورى النواب يجلسته التى انعقدت يوم بإ مايو عام وبهم١‏ اللامحة الأساسية أي الدستور وقد 
نص المادة 6م من هذا الدستور علىأن «أعضاء مجلس النواب لايزيدون عن 1٠7١‏ نائيا يما فيهم 
نواب السودان » ونصت لمادة الثامنة على أن د كل نائب يعتبر و كيلا عن عموم الأهة المصرية 
وليس فقط عن الجهة الى انتخبعه » 0) يا أن لانحة الانتخاب التى قدمت إلى مجلس شورى 
النوابيجلسته التى انعقدت يوم ١‏ يونيو عام وبإلهم١ؤ‏ قد نصت المادة هم منها على ا نذاب ستة 
عشر نائبا عن السودان ولكن الدول الأوروبية هالتبا هذه الروح الددموقراطية التى بشرت بها 
مصر قبل أن تخطر لدولة من دول الغرب فأسرعت بالاجهاز على عهد إسماعيل . وتولى الحديبوى 
توفيق حم مصر فى 78 يونيو عام و/إم1 وتابعت مصر نفس السياسة فاستصدرت وزارة 
جمد شريف باشا من الحديوى الجديد دستورا جديداً فى 7 فبراير عام +هم1.. ثم استصدرت 
قانون انتخاب نصت المادة ١+‏ منه على ا تتخاب اثنى عشر نائبا من أقالم السودان . 

وق أغسطس عام م1 يدأ تمد احد المبدي يدعو فى جزيرة أبا على مقربة من د>لة إلى ' 
مذهبه الدين ذا ننشرت هذه الدعوة وأيده فيها عبدالله التعايشى ف الوقت الذىكان فيه رءوف باشا 
حاما عاماعلى السودان هن قبل مصرفاما شعر رءوف باشا بخطر الدعوة التى كان يروجها مد احمد 
المبدي أرسل يستدعيه إلى الحرطوم فرفض و بدأت حركة العصيانالمبدية تتخذ شكلاسياسيا ثوريا 
عل أجزاء عديدة من الأقاليم الجنوبية واستولى الثوار على الجزء الجنوبى من كردقان وف نفس 
الوقت قامت فى مصرئورة أحمد عرالى باشا وأقبلت البوارج الانجليزية إلى الاسكندرية فضربتها 
1١‏ يوليوعا م بهم ثم نزات إلى المدينة بحجة حماية المديوى من العرابيين ودخلت إلى 
القاهرة ثم ثم تسلم العرابيين يوما؟ سيتمير عام ما . بالاستيلاء على القلاع المصرية من 
الاسكندرية إلى اميل بين دمياط وبور سعيد . وانصرفت مصر بطبيعة الحال إلى أحداث 
الثورة العرابية فساعد هذا علىانتشار الدعوة البدية فى الأقاليم الجنوبية وعلى زيادة تفوذ زعم 
هذه الدعوة تمد احمد المبدى . 

وتطورت السياسة الانجليزية بالنسبة لاقريقيا تطوراً كييراً وأسفرت عن سياسة تدخل 


)١(‏ فاتمقسبط"! عل ععتماقتط'!1 عند معلباع ؛ أمع نامآ 
(؟) جريدة الاهرام عدد ١١‏ يونيى عام 6/لم1 ٠.‏ 
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صريحه وقد عزل رف باشا من منصب حالم عام السودان وولى مكانه عبد القار حامى باشا 
فأرسل قى طلب خمسة عثمر ألف هن الجنود المصريين ليقضى علي الثورة المبدية ولكن الانجليز 
الذين كانوا قد بدأوا محكون فى أقدار الجيش المصرى بتعبين سير ايفلين وود أول شردار 
امجليزى له رفضوا طلب عبد القادر باشا حامى ثم أقصوه عن منصبه وعين الجنزال هيكس 1115 
قائدا للقوات المصريه فى السودان وهو ضرا بط متقاعد من القواعد الحنديه وجمعت له فلول الجيش 
العرالى الذى كان قد قاوم القوات البريطانيه قبل ذلك ببضعة شهور ولم يزل يعد نفوس ضباطه 
شعور المقد والكراهية لها وأرغم هؤلاء الضمباط المصريون على العمل نحت رئاسة ضايط 
بريطاتى أثبت جهله المطبق منذ بدء الممله يساعده رئيس أركان حرب انجليزي هو الكولونيل 
فاركوهار نوان1: لاقل عنه جهلا . ولما نكيت جل وهيكس» وفق اليش المضرى 
الذى قاده وكان عدده 4.٠.‏ و ؟١‏ جندى وجوت الحكومة الانجليزية نصيحة إلى المكومة 
المصرية بوجوب اخلاء السودان فرفض شريف باشا رئيس الوزارة المصرية . وعندئذ اضطر 
لورد جرائقل الوزير الاتجليزى إلى أن يشرح معنى كلمة النصيحة إذا صدرت من وزير انجيزي 
إلى وزير مصرى وهنا يقرر مستر و نستون تشرشل فى كتابه و حرب التهر » بصراحة بعد 
أن وضع كلمة نصيحه بين قوسين . 
دان الديوى اتحنى أمام القوة النى تفوق قوة دولته واستقال الوزير ونفذت سياسة 
اخلاء السودان تنفيذا حامما » () 
ولكن ششريف باشا قد سجل فى كتاب استقاليه الذى أذاعه « ان السكومة البربطانية نمم 
علينا اخلاء السودان مع أن قبول هذا الاخلاء ليش من حتنا لأن هذا البلد هومن ملكات ' 
الباب العالى وقد سامنا حراسته . تقول حكومة الملكه أنه من واجبات مصر الاذمان مشورتما 
يدون مناقشة وهذا تعد مرارخ على فزمان سم أغسطس سنة مم١‏ القاضى بأن الحديوي يحم 
مع وزرائه وبواسطتهم وقد استقلنا لأنه ججر علينا أن ندر الأ<كام #قتضى هذا الدستور» 
وكان لابد لتتفيذ سراسسة اخلاء السودان من القوات المصرية من أرسال حلة لاعادة هذه القوات 
إلى مر فأرسك المكومة الانجزية تسأل المكومة المصرية عما إذا كانت توافق على أن 
يتوى الجرال تشاراس جوردون الذى بدأ خدمته الحكومة الصرية فى السودان أثناء عهد 
اسماعيل والذى رأينا أنه م يكن أدينا فى أداء واجبه كوظف مصرى للاأوامر الى أصدرها 


)١(‏ .37 . عوكلا عوسنظ عط ؛ للتطعسط مماكمتللا 
والنص الانجليزى لعبارة تشرشل هو عمتعمند مأ لعسوط علاتلعطط ع1 
5 «منتأناعوب 05 تزإعتلهم 0 .لع مع امع عأكتمتس عط .وافمطائة 
١ ' 3‏ ملعامه0ة اسل 
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باخلاء مديرية خظ الاسسستواء هن القوات المصرية بدون أن يتلق تعليات بذلك من الدولة اتى 
كان يعمل باسعها وه مصر فأجابت الحكومة المصرية بواسطة سير ايفلين بير عمنعد8 مترزاء8 
بأن الحركة التى قامت فى السودان إنما كانت لواعز ديني ولذلك ذان هصر تعارض فى تعبين 
مسيحى فى ه ركز القيادة العليا الحملة التي كان مزهما أرسالما وأرسل سير ايفلين بينم مثل 
بريطانيا فى مصر رسالة فى ؟ ديسمبر عام سمه إلى حكومته قرر فيها د ههما كانت أخطاء 
الزير باشا فانه رجل عرف عنه النشاط العظيم والعزم والحكومة المصرية ترى أن خدماته قد 
تعود بأ كبر المنفعة كا أن بيكر باشا تواق إلى أن يمكن من الاستفاده بخدمات الزبير باشا » , 
وبذلك أصبح من الواضح أن المصريين حتى بعد الاحتلال الانجليزى كانوا يعارضوت 
معارضة شديدة فى أن يتولى بريطانى حملة اخلاء السودان وكانوا يزشحون سودانيا هو الزهر 
باشا من المؤمنين يفكرة الوح_دة لآداء هذه المبمة وكان يؤيدهم فى هذا الاتجام نفس ممثل 
بريطانيا فى مصر سير ايفلين بيرنم إلا أن الحكومة البريطانيه أمرت على وجوب تعيين الجنرال 
جوزدون فى المنصب المقترح . 
ولا وصل جوردون إلى مصر ذهب لزيارة شريف باشا وزير مصر الأول الذى كان قاد 
استقال احتجاجا على موقف الانجليزمن السودان والتتي فى هذا الأزل بالرجل الذى كان قد اعثزم 
أن يتلاق لفاءه وهو الزبير فتحدثا عن السودان ولم يكن يذتبي هذا الحديث حتى أسرع فس 
جوردون إلى الوكاة البريطانية وأنبأ سير ايفلين بير بأن الزير يجب أن يصحبه توا إلى 
الحرطوم ثم عاد عقب وصوله إلى الحرطوم فأرسل بزقية إلى القاهرة يرجو فيها رثعيا أرسال 
الزيير ياشا . 
هذه الحقائق التاريخية ليست وحدها الدليل الذى يقطع يأن انجلتزا ما كانت ثرى حتى ذلك 
الوقت أن لما أملا فى تثبيت قدمها فى أتاليم مصر الجنوبيه أو حقا أو شيه -حق من الوجهة 
الدولية فى إحتلال السودان . وهنا أجدتي مضطرا إلى أن أنقل فقرة من كتاب « حرب ٠‏ 
النهر » لمستر تشرشل ذكر فيها 
« ان جوردون تقدم بالرجاء أن ترسل اليه فى السودان قوات ترحكيه فم 
ترسل اليه القوات التركيه وطلب أرى ترسل اليه قوات من المسامين الهنود 
ولكن الحكومة الريطانية اعتذرت بأن هذه القوات عاجزة عن إداء المهمة اتى ' 
طليها منها » () 1 


. مد7]؟ ععحلط عط1' : للتطعسطه «ماممتك؟‎ 2. 46. )١( 
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ومن هذا الكلام الذى يقرره ااؤرخ وست:ون تشرشل يتضح جليا تساي اتجاترا بأن 
السيادة على السودان إِنما كانت لادولة الركية وأنه ما كان جمكنا لقوات غير إسلامية أن نشترك 
فى جلة إخلاء السودان . ولا داعي فى هذا القام إلى أن أسهب فى ذكر ماتم بعد ذلك من 
حصار المبدبين انخرطوم حصاراً دام ثلائمائة وسبعةعششر بوما وانتهى بقتل جوردون فى 
هم ينابر عام وهر؟ بعد أن اعترف يدمري العبارة أنه لو كانت الحكوءة الاتجليزية قد قبلت 
إدسال الزيي الذى رشحته المكومة المصرية لفيادة الجلة للا سقطت بربر اطلاقا فى يد الثوار 
ولأمكن فى ليلة واحدة تأليف حكومة سودانية تقاوم المبدى (0 
ومما شير الدهشة بل ااعجب أن اللؤرخ ونستون تامرشل فى معرض الكلام عن آثار 
الوحدة بن مصر والسودان فى أواخر عهد الحك اللصرى أي قبيل نشوب ثورة البدى قد 
ذهب إلى تلويث سعمة المصريين في السودان وإلى تبرير هذه الثورة تيربراً باغ إلى حد أنه زعم 
أن « انتصارات المبدى كانت فى مدة حياته أعظم بمراحل من انتصارات النى الذى كان أول 
من بشر بالدين الاسلاى وهو سيدنا مد » () وقد دماقى ثباية الفصل الأول من كتابة أول 
مؤرخ عرب سيتوفر لى دراسة المراحل لحياة هذا الشعب السودانى إلى أن يضع إسم مد 
أجد المبدى بين أسماء أبطال أمته . وقد سمى الفترة التى استمرت فيها حركة العضصيان البدية 
باسم أمبراطورية الدراويش وقد دامت هذه الفترة من عام ١40‏ إلى عأم 1844 فلم يعش حمد 
احد المبدى إلا تو خمسة شور بعد سقوط الحرطوم فابا مات تولى عبد الله التعايشى زعامة 
.حر كد العصيان + وكانت انجلترا قد بدأت تتبع سياسة التدخل فى شئون هضر والسودان ولذلك 
تجدصدى لتبربر هذه السياسة ى كتاب «حرب التهر» إذ أن تشرشل بعد أن ارتقع بزعيم ح ركذ 
العصيان المبدية إلى هرنية أعلى هن هر تية الي صلى الله عليه وسم وهو فى معرض التنديد بلحس 
المصرى فى السودان عاد فبوى بيده المركة إلى الحضيض إذ ذكر أن عبد الله التعايشى وهو 
من قبيلة البقارة بدأ بعد أن تولى السلطة فى أن يدعو أبناء قبيلته إلى الجيء والانامة قى أم درمان 
وأنه كان يكتب إليه فى رسائله العديدة فيقول د تعالوا وتملكوا الأرض اتى أعطاها الله لم » 
وهنا ييف تشرشل أنعمار الثائر السودانق بأنهم « الرعاة التوحشون الذين بمرتهم الأطاع 
المالية ورغياتهم فى الحصول على زوجات والوعود الى بذات لهم افكيلهم من السطوة والقوة 
وأن ماكان ينث الحليفة التعايثى أو فض أن يمطيه لحم كانوا يحصلون عليه بالسرقة 
والنهب والسطو وى جرائم كانوا يرتكبونها فى عنف وثم محتمون بالحصانة التى منحت الم 
لقرايتهم للخليفة » . 
.وليس هذا الوصف فى حاجة إلى تعليق لأن السودائيين الذين كانوا ضحايا المي الصرى . 


)0 نامع ة 1 أه كلقسلمل : صملعه) 
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الأبرياء أصبحوا فى عرف مؤلف كتاب « حرب النهر » لصوصا وسفاكين لأن المسكومة 
البريطانية كانت فى ذلك الوقت قد رأت أن تنفذ سياسة التوسع الاستعارى علي حساب 
مصر والسودان . 

وهنا يجب أن نذكر أنه رغم الاحتلال الانجازى لمصر فى عام «م1 ورغم الثورة المهدية 


قى اسودان واسعثثار عيد الله التعايئى بالسلطة من عام هم؟ فال بض الأقالم الجنوبية ظات * 


متمسكة بالوحدة مع مصر ومن هذه الأقالم هديرية خط الاستواء فقد جم المهد يون بقيادة الأمير 
كرم الله طلى هذه المدبرية التى كان لازال أمين بك يتولى إدارتها ووصلوا الى محطة أمادي وى 
أقص محطة فى ثمال المديرية يوم ١07‏ نوشير عام 18464 نقاومها الجنود اللصريون مقاومة طوبلة 
ولكنها سقطت قى منتصف شهر ابريل عام مم١‏ وحاول المبديوت بعد ذلك الاستيلاء على 
ولاية ماكراكا المعروفة باسم نيام نيام وكانت قد ضمت إلى مديرية خط الاسعواء فى ينا بر عام 
010 ولكن الأمير كرم الله امبزم أمام مقاومة الجنود المصريين وظل أمين بك يدير هديرية 
٠‏ خط الأستواء با بأسم مصر ٠‏ 

٠‏ ولا تولى نوبار باشا رئاسة الوزارة المصرية بعد الاحتلال البريطانى أرسل إلى أمين بك 
الذى كان قد أنعم عليه برتبة الياشويه ‏ يطلب اليه العودة إلى مصر فرفض العودة وفضل 
البقاء مع الجنود المصريين قى ذلك الاقلم من أقالم هصر الجنوبية . بل أنه كان يباشر أعمال 
السيادة فى هذه الاقاله م فج ف أول يي مام جد علا لحكومة للصرية فى أونيورى وهنا 
عادت انجلترا تتبع نفس "١‏ الأساوب الذى اتبعته عام عملم1 فى عهد الحديوى امماعيل من إرسال 
ستانلى يحجة انقاذ الد كتور ليفنجستون الذى كان إذ ذاك يقوم باكتشاف منايع النيل وهو 


أسلوب تبينا أنة لم يخدع العاهل المصرى فطلب من الكولونيل لوثم أن يسبق سعائلى فى تحقيق , 


الوحدة هع مديرية خط الاستواء ‏ عادت انجلترا فاتبعت #س الاساوب واس ببخدهت نفس 


الشخص فى عام بهم؟ إذ أرسلت الرحالة الأمرييى ستانلى بحجة إنقاذ أمين ياشا الذى كان قد 


انقطعت الصلة بين المدبرية التى كان يولى إدارتما وى مدبرية خط الاستواء وبين العالم 
الخارجى بسبب الثورة المبدية وقد أضطر أمين باشا إلى اخلاء المديرية بعد أن قاوم مقاومة 
عنيدة ثم فادر ألقارة الافريقية عن طريق زنزيبار عام .م1 مع سعانلى . ولعل خير وصف 
لحقيقة الدافع الذى حفز ستائى الى إرتياد مديرية خط الاستواء عام بو/يم؟ يحجة إنقاذ أمين 
باشا و محقيق كشف علمي جعرافى هو مأقرره اهيل لودفيج 0918ناءآ 111 وهو يدرس 
شخصية ستائلى « هل كان يعنى هذا الرجل الحديدى - مهما كانت تقواه هل كان يعنى 
خطم الصخور ا كان السود يدعو نه عندما كأن يرتمهم على تحطم الصخور القائمة على شاطيء 
النهر -- هل كان يعنى ستا نلى بحياة السود ؟ أليس هو الذى كان يطارد السود مدع الرجل 
ال يض وقبضة يد الفائح لا إذا يشر كعيه بالأشارة إلى ميادىء الممسبحية والحب الأخوى 


1 


وى المبادىء الى لم يشعر ما قط . ان ستانلى كان ينظر دائما إلى الرجل الأسود نظرته 
إلى عدو (60 

وخطت السياسة الانجليزية خطوة سافره أخرى نحو سياسة التوسع الاستعارى فى الأقالم 
التى على جاني النيل فأنشأت شركة شرق أفريقيا ابريطانية أكدظ داونام8 ادنعمسا 706 
تإدوصره)). معنقق فى «اسبتمير عام م1 لتحقيق أغراض استعارية مستورة بنشاط 
يجارى . وكات ألمانيا قد بدأت ترنو مهى الأخري الى الأقاليم الواقمة حول متايع النيل 
فأسرعت الحكومة الاتجليزية ووقعت مع الحكومة الألمانية اتفاقط فى أول يوليو عام .م1 
تنازات مقتضاه انجلترا لألمانيا عن هيجولا ند بأوربا فى مقابل أعتراف ألانيا بتفوذ انجلترا فى 
منابعالنيل واتفاق أول يوليوعام ١4.‏ هوأول وثيقة دوليه تدمغ السياسة البريطانية الحارجية 
بالعزم على التوسع الاستعبارى ف الأقالم الواقعة على جاني النيل وقد ظبر أثر هذه السياسة فى 
مايوعام 5م عند ما عقد سيرجيرالد بورتال ]هارو 214:ع0 مثل ششركة شرق أفريقيا 
البريطانية معاهدة هع ملك أوغنده وهى كا رأينا جزء من مديرية خط الاستواء المصرية س 
قبات فبها أوغنده الحماية البريطا نية . : 

وق بونيو عام 0م١‏ تنازلت الشركة للحكومة البريطانية عن حقوقها . 

وبين الاحتلال البريطاتى للقاهرة الذى تم فى سيعمبر عام مم١‏ وإخراج أمين ياشا من 
هدبرية خط الاستواء عام م١‏ وقع حادث سجله الكولوئيل سيليه لونم عده.آ 16انة0 فى 
كعابه ه مصر وأقالعها المفقودة » وهو أن المعاهدة التى سبق أن عقدها هع ملك أوغنده وقبل فيها 
الماية وضمنها الكواونيل لون تقريره الذى رفعة إلى الحكومة للضرية فى 15 ديسمير مام 
١+‏ هذه المعاهدة قد أحرقبا أحد ضباط الجيش البريطاتى الذى احتل الفاهرة وقد نشر 
الأمرالاى مود حالى اسماغيل بك فى جريدة الأخبار عام ١507‏ مقالا عين فيه اسم الضابط 
الانجليزى الذى أشار إليه الكولونيل لونم وهو البكبائى مانقيل الذى كان ضابطاً بقلم الخابرات 
التابع لوزارة الحربية اللصرية وأن كبار الضباط الاتجليز الذين كانوا قد بدأوا عقب الاحتلال 
يا رأينا يتحكون فى أقدار الجيش المصرى بعد تعبين سيرايفلين وود 1/000 تزع أول 
سردار للجيش المصري تظاهروا بالغضب لما اقترفه البكباشى مانقيل هن إحراق مستندات 
الحكومة المصرية وفصلوه من خدمة الجيش'للصمري رعم' أنه كانت أله دراية باللغة العربية فى 
وقت لم يكن الانجليز مبتمون بدراسة هذه اللغة ولكنه عاد فى, أثناء الحرب العالمية الأولى مع 
الجيش البريطانى برتبه جترال .٠‏ 1 

وق عام ذوحمؤ خطت السياسة البريطائية خطوة أخرى فى تحقيق أطإعها الاستمازية في, 


. معإعمعمضن قسة فسافمع0 : تسسا عانومظ‎ 2. 70,75. )( ٠ 
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أقاليم هصر الجنو بية وكان ذلك عقب قرار سلاطين ياشا من أممر عيد الله التعايشى وعقب 
إصداره كتاب « النار والسيف فى السودان » 
نقد ألمق”هذا الرجل الُساوى الأصل الذى تولى زمنا ما منصبب عافظ دارفور يقل 
الخارات بعد أن أنعم عليه برتبة الباشوية وذكر تشرشل فى كتابه « حرب النهر » أن العاومات 
التى نشرها سلاطين بلا فى كتابه ( النار والسيف ف السودان » قد زادت فزع التفكرين فى 
إنجلزا وغضهم من قسوة حم التعايثئى وأن « الرأي العام البريطاني بدأ يغير اتجاهه إلى سياسة 
إعادة غزو السودان » يا أضاف تشرشل إلى أن الوزارة البريطائية التى ألفت عام م١‏ قد 
ضمت وزراء طالا هاجوا سياسة جلادستون فى هصر أى السياسة التى كانت لا تتحدس نحو 
التدخل السافر فى الشئون المصرية . 
وفى أول مارس عام >وم؛ وقعت مع ركة عدوي بين الأحباش والايطالبين وكانت لهذه 
المع ركد نتيجتان كا يقول «ؤلف كعاب « حرب النهر » 
« الأولى أن لطمة عثيفة أصابت مركز أوربا فى ثمال افريقيا وأنه بات تملا أن 
- تجاح الأحباش سيشجع الذراويش على مهاجمه الأيطاليين فى كسلا بل كان مكنا أن 
يهاجموا ااصربين فى سواكن أو عند حدود وادى حلفا . والنتيجة الثانية أن قدر 
إيطاليا كعامل فى السياسة الأوربية ضعف وكان قد تبين أن هزعتها يعود الفضل فيها 
إلى الأسلحة وااؤن الحربية الى أمدت بها اللصادر الفرنسية والروسية الأحباش بها 
فزاد هذا فى تعقيد لوقف وبدا أن التوازن الأوروبى لن تمكن استعادته إلا إذا 
أقدمت بريطانيا العظمى على عمل مكشؤف من أعمال العطف على إيطاليا . . » (1) 
وقد بدأت جلة استعادة السودان قبيل منتصف ليلة ١١‏ مارس عام 145 بقيادة الكواونيل 
. هربرت كتشر فاستعيدت دنقلا عام 5م١1‏ واستعيدت بزبر عام بإم١‏ واستعيذت الحرطوم 
عام .4م١1‏ وقد وقع بطرس فالى باشا رئيس الوزارة المصرية عقب استعادة أقالم حصر الجنوبية 
اتفاتا وقعه عن الجانب البريطاتى لورد كرومر ذكر فى ذلك مقدمته أنه « بشأن إدارة السودان 
فى المستقبل » وبَأ الاتفاق ترجمة قام مها الأستاذ سقراط سبيرو يك (5) 
وف ٠١‏ يوليو عام .م١‏ وقع اتفاق آخر بسرران هذا النظام على أقلم سواكن . 
فاذا وقفتا أمام هذا الاتفاق وألقينا عليه ضوءا من القواعد القانونية البديهية المسلم بها 
لتبينا توا أنه مدفوع بدفوع أربعة 


() 99 .5 عمدلا عمستط عط : للتطعسطت «ماممة19 

() ذكر الأستاذ عيد الله حسين الحاى فى كتايه د المسودان من التاريخ القديم إلى رحلة 
ألبعثة اللصريه » أنه لاتوجد لهذا الاتفاق ترجمة عربيه رسعيه و لكن الترجة العربية منشورة فى 
00 أل اموس العام للادارة والقضاء 6 لفيايب جلاد. الجلد الرابع ص الكو : 
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الدفع الأول : بطلان الاتفاقين لتوقيعهدا هن غير ذى صفة 
وهذا الدفع من على الأسياب الآنية 
أولا ‏ معاهدة لندن 


عامنا أن السيادة على مصر قد نظمتها معاهدة لندن التى وقعت فى ١٠١‏ يوليو عام .164 وأن 
هذه المعاهدة عندما أرادت سلخ بعض الأقالم التق كانت جيوش ابراهم باشا قد ضمتها الى مصر 
قد عينت هذه الأقالم بالذات و لكنها تركت احمد على وسلالته المق فى حم مصرحكا ورائيا 
ولم يجد موقعوا المعاهدة من الدول العظمى وى اثئلترا وروسيا والمسا وبروسيا وتركيا داعيا 
الى النص طلالسودان لأنهم عدوا أاليم دضر الجنوبية جزءا لايتفصل عنها . وظلت مصر تبدو 
فى الأسرة الذو لية دولة نكاد نكو نكاملة السيادة فى حدود العلاقة التى تربطها بالياب العالى والتى 
لم تتفصم علىتو الى الدبو بين الذين تعاقبو | علرجكم مصر وف حدود المادة الحامسة من ملحق معاهدة 
لندن التى تنص على أن « معاهدات السلطنة العثمانية وقوانينها قسرى فى هصر » وقد فسرت كلية 
القوانين فى الفرمانات التى صدرت بتاريعخ ١‏ فبراير عام كما وأول يونيو عام 1441 إلى حمد 
على باشا و لم يونيو عام م١‏ إلى الحديوى اسماعيل فقد قسرت هذه الفرمانات كلة القوانين 
الواردة فى ملحق معاهدة لندن بأنها القوانين الأساسية . 1 

ول نزل هذه السسيادة التركية عن مدر حتى تولية الحديوى عباش حابي وهو الذى وقع 
يطرس فالى ياشا اتفاق ١5‏ ينابر عام 185 بشأن إدارة السودان نيابة عنه فقد نص الفرمان 
الصادر بتوليته فى 7 أغسطس طم .وإم؛ على قصر <ق مصر فى عقد المعاهدات على اللماهدات 
التجاررية والمعاهدات الحاصة يتنظم علاتات الأجانب بالبوليس. 
ثانا منشور كتشار 


قبل القيام بحملة إستعادة السودان وجه كتشز فى يونيو عام 145 منثسورا إلى أهل 
النودات بدأه بقوله د سم الله الرجن الرحم . الد لله رب العالمين والصلاة على سيد 
المرسلين أما بعد فغير خاف على الحكومة أن الذى ملم على شق عصا طاعتها إنما هو تصديقكم 
دعوى ممد أحمد المبدى 6ح وختمه بقوله « ولا رأي ولى النعم خديوينا المعظم عباس حلمي 
الثانى أن ج رانم هذا الطاغيه تزداد يوما فيوما أخذته الشفقة على المسامين امظلومين وضمم على 
إنقاذهم من الظم فأرسل جيوشه الظفرة لكى تهدم أركان دولة التعابثى وتقيم حكوهة شرعية 
وهو يدعو إلى استقبال جيوشة بالتزحيب . . وباعمه لى الرجاء الوطيد أن أراكم قريبا طائعين 
معضدين الحكومة الحديويه والسلام . 0 
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ثالثا ‏ الاتفاق الانجليزى الأيطالى عام م1 . 


عقدت الجلترا اتفاقا مع إيطاليا جاء فيه « يكون للحكومة الأيطالية فى حالة اضطرارها 
للعمل قياما بحاجة موقفها العسكرى أن تحقل كسلا والأقاليم الملاصقة لها حتى الأريتريا إلا أنه 
يكون معروظا لدى المكومتين أن كل احتلال عسكرى مؤقت للاراضى المبينة بهذه المادة لايلغى 
حقوق الحكومة المصرية على تلك الأراضى فهذه الاقوق تظل هوقوفة فقط إلى أن تتمكن 
السكوفة المصرية من استعادة المنطقة المثمار ليها » . 

وهذا الاتفاق الاتجليزى الأيطالى تم بعد الاحتلال الب ريطالى لمصر وقبل استعادة السودان 
وفيه اعتراف صريخ من المكومة البريطانية رغم احتلالها لصر يأنها لا تملك التصرف فى أقاليم 
مصر الجنوبية . 
رابعا اعثراف الجنرال تشارلس جوردون الذى فرضيته المسكومة الا#ليزية على المسكومة 
المصرية وأرتمتها على تعيينه تائدا للحملة التى أرسلت إلى الخرطوم لاخلاء السودان بالسيادة 
التركية بدليل أنه طلب إرسال قوات تركية فرفدت تركي إرسالها وطلب « استصدار فرمان 
من السلطان. لتقوية مركزه فرقض هذا الطلب رفضا بانا » )١‏ 


خامسما ‏ اعتراف المورخينالانجليز بالسيادة التركية على مصر وأقالهه! الجنوبية اعتراذا صريبماً 
َبأن السودان كان واقعا حت نلك السيادةروأنه لو أعيد إلى مصر وحدهالما زالت السيادة 
التركية عنه . ) 
سادسا ‏ اعتراف الفقه الدولى الاتيجايزى 

يسل عاماء القانون الدولى العام الانجليزى بأن دعوى ثركيا للسيادة على مصر وأقالهها الجنوبية '. 
لم تيقط قانونا حتى توقيع معاهدة لوزان فى 6 يوليو عام مم.؛ وح المعاهدة التى عدلت 
شروط معاهدة سيفر التى كانت قد وقعت فى ٠١‏ ابريل عام .+4؟ عقب اهرب العامية الأولى 
5 7 هة آخر سلاطين آل عمان وبين دول الحلفاء وه المعاهدة التى تنازات فيها تركيا عن 

كل حقوقها على افريقيا وإنى أضرب على سبيل المثال رأى الأستاذ جاثورن هاردى فى كتايه ' 

« ناريخ موجز للشئون الدولية » () الذى أصدرته جامعة اكسفورد فقد سم فعلا بأن دعرى 
تزكيا لم ته إلا بمعاهدة لوزان . ' 


)45 46 2 عوكلا معنزه عط : التطعرسطه مماممزيلآ 
(0) 2.325 م 2 0 ب 2 


(*) .130 .2 ,مبتوئئة [أوممتأمهمعنم1 0 زامأدنة] أتمطة د : برلعوكا عمسمطاةن 


: ًا رجعنا إلى هذه للعاهدة اتى وقدت فى 04 يوليو عام .و١‏ بعد انتصارات الكاليين 
وانبيار حكومة آخر سلاطين آل عمان لوجدنا أنها تفتصر على إثبات تنازل تركيا عن حقوق 
السيادة على مصر -- وبالالى على أقالهها الجنوبية ‏ و لكن الششراح الذين تعرضوا لبحث هذه 
العاهدة وصفوا الأثر الذى أحدثته بأنها هدمت كل الاحترام الذى كانت تتمتع به الدول 
. الغربية فى الشرق وبأنها « سجلت اهيار السياسة البريطا نية فى الشرق » () 
هذا هو الجو الذى وقعت فيه معاهدة لوزان التى تنازلت يمتقتضاها تركيا عن حقوق السيادة 
الى كانت لها على مصر وأتاهها الجنوبية مقتضى مماهدة لندن الموقعة قى ٠6‏ يونيو عام .م1 
ورغم أن مسر أو فدت مندوبين لحضور جلسات مؤتمر لوزان والطالبة باعلان استقلال وادى 
الإلفرفض قبوهم إلا أن تركيا لم تقرر إطلاةا نقل حقوق السيادة إلى دولة أخري من الدول 
لاوقعة على المعاهدة بل اقتصرت على التنازل عن حقوق السيادة دوك أن تعين إلى من 
كان هذ االتنازل : : 
الدفع الشاتى صوريةالاتفماق. 
والصورية في اتفاق بطرس فالى ‏ كرومر الموقعين فى ١5‏ يناير و ٠١‏ يوليو عام وجهمه 
صورية مطلقه عداوووطة صوناملمسزة أي أنها تنناول وجود العقد ذاته فنية المتعاقدين 
كانت منصرفة إلى أنث العقد الذى أضفيت عليه ضورة اتفاق دولى على حم ثنانى انما كان 
الفرض منه انقاذ جزء من الأقالم المصرية من ويلات الامتيازات الأجنبية التى كانت تعانيها 
الأاليم الثم لية حسم التبعية للباب العالى وما ارتبط به من معاهدات خاصة بإمتيازات رعايا الدول 
الأجنبية وهذا الدفع مبى على الأسباب الآقية  :‏ 
أولا ‏ ينص عنوان اتفاق ١4‏ ينابر فى أصله الائليزى على أنه 
غطا 200 امعتصدع0) 5تؤادءزة81 عتصهمائرظ ,ه11 ممعجاءط امعسععيوم 
عتناأناة عدلاعا ع انماع رتوتو 01 عكتلعطكا غطا ووعمطعلاط كتط أه أمعسميعءءم6 
.503 عطا أه ممتادعائتمتسلة 
فل يذاكر هذا العنوان شيئاً عن حقوق السيادة أو الاشتراك فيها ونصبت امادة الثامنة على أنه 
دلا متد سلطة الحاكم الختلطة على أية جهة من جهات السودان ولا يعترف بها فيه بوجه 
من الو جوه 2« 3 0# 
وقد وضحت الغواقب الوخيمة لنظام الامتيازات الأجنبية للحكومتين المصرية والانجايزية 
معا قيل البدء فى استعادة السودان و بدت استحالة تطبيق هذا النظام على الأقالم الجنوبية بعد 
استعادتها من حادث هام. وقع للحكومتين عا وذلك أن وزارة المالية الصرية تقدمت إلى 


)0( 623 .2 - .1994 1 11556 0كة] نلقء 07[ 


لما 


صندوق الدين يطلب التصرع لما بصرف هباغ خمدمائة ألف من الجنيبات من الال الاختياطى 
على اعتيار أن نفقات حملة استعادة السودان من النفقات غير الاعتيادية واجتمع أعضاء صندوق 
الدين للبت فى هذا الطلب وكانوا ستة أعضاء يمثلون انجلتزا وفرفسا وروسيا وألمانيا والفسا 
وإيطاليا فوافق أربعة أعضاء ورفض مندوبا فرئسا وروسيا . فلما صرف الاعتاد بناء على 
قرار الأغلبية رفع مندوبا فرنسا وروسيا دعوى علي زملاتهم الأربعة الذين وافقوا علي صرف 
الاعتماد وعلى الحكومة المصرية مطا لبين برد المبلغ الذى صرف خطأ وقضى فعلا ابتدائيا واستئنافيا 
برد هذا المبلغ وهنا يقرر مسستر ونستون نشرشل « أن المحام الختاطة ومى مؤسسة دولية قد 
أصدرت حكها على أساس سيانى يحت فقد كان القضاة يتلقون أوامرم من الدول الختلفة 
القى عثلونها » (1) 

واشيطرت المكومة البريطانية إزاء هذا الم أن تقرض الحكومة المصرية مبلغ المسماثة 
ألف من الجتيبات وقد زادته فيا بعد إلى تمائمائة ألف من الجنيهات ولما تبينت أن تفقات الجلة 
بلغت مليونين وأربعائة ألف هن الجنيهات تنازلت عن الاق فى مطالية الحكومة المصرية يما 
كانت قد دفععه لما أى ما يوازى ثاث النفقات . 

وقد اعثرف المؤرخون الا نجليز اعتراما صريحا بعد توقيع الاتفاق مباشرة و بعده بعشرات 
الأعوام بأنه « لو أعيد السودان إلى مصر وحدها ما كان لكبل بالأغلال الى كبلت بها تلك 
الامة السجينة ‏ أى مصر ولطبقت الامتيازات الأجنبية على الأقالم الجنو بية كا كانت مطبقة 
على الدلنا ولأضيفت إلى مصاعب إدارة السودان الحا المختلطة والسيادة التركية والأعباء الثيرة 
الأخرى » 0) 

ثانيا في ١س‏ مارس عام م1 أعلنت المنكومتان الفرنسية والامجليزية تصريحا سلبت 
فيه فرنسا بالا نسحاب من وادى النيل عقب حادثة فاشودة وهو الحادث الذى بدأ بسبب وصول 
الكابتن مارشان 4صهدك:ة3 الفرنسى إلى فاشودة وعى قرية واقعة على النيل الأبيض فى. 
كردفان أى فى ضمي الحدود المصرية ورفع العم الفر نبى فى ٠١‏ يو ليو عام .م.م١.فأسرع‏ سير 
هربرت كتشتر سردار الجيش المصرى إلى فاشودة وطلب إلى مارشان إزالة العلم الفر نسى إفليا : 
امتنغ رفع كتشتر العلم المصرى إلى جانبه فى ١.‏ سبتمير عام .م١‏ أى بعد سقوط الخرطوم 
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وانتهاء ملة استعادة السودان وقال له « إنى حاضر لأسط - الحدبوى على هديريات بحر 
الغزال وعق هذه المنطقة 04 
وق رواية أخرى أن قال 4 ما ترجمتة و أقيم الحجة على اححلالك فاش ودة ورفضك الراية 
الفرفسية فى أملاك الحضرة الفخيمة الحديوية » ثم رفع الع المصرى دون البريطانى ,00 
وقد أصدرت الحكومة البريطانية كتابا أزرق فى ه أكتور عام ممهم؟ ‏ أى بعدالانتباء 
من حملة استعادة السودان ومن حادث فاشودة - عند ما كان لورد سالسبوري و كيلا لحارجيتها 
أديت فيه خطاب بطرس فالى باشا رئيس الوزارة المصرية إليه وفيه يقرر «لم يغب عن أنظار 
حكومة الحديوى مسألة استرداد مدبريات السودان الى هى عبارة عن ينبوع حياة مصر وقد نضيع 
الفائدة من إعادة فتح الحرطوم إذا لم تسترد وادى النيل الذى ضحت فى سبيله الثىء الكثيرمن 
الأموال والأرواح » وكان لورد ساالسبوري وكيلا لوزارة الخارجية الاتجليزية ف.وى المحلاف 
باعلان التصرع الفر نسى الاتجليزى فى تاريخ لاحق لاتفاقية ١١‏ يتاير عام 1466 ٠‏ . 
نالكا ‏ ان الكتاب الأزرق الانجلزي الذى صدر عام سه أى بعد الاحتلال البريطائى 
اصر قد تضمن محديدا لدو مصر أعترف بأن السودان اللصرى يحد جنويا خط يمر فى ببحيرنى 
ألبرت وفيكتوريا ويصل إلى رأس جوردفون وهذا التحديد يككل المعاهدة التى كانت عقدتها 
انجترا مع مصر فى ب سبتمير عام ببجم١‏ أى قبل الاحتلال البريطانى بخمسة.أعوام وقد وقعها 
قنصل انجاترا العام فى مصر عن الجانب الانجيزى وشريف باشا عن الجانب المصرى وتفرر فيها 
أن جبيع ساحل افريقيا الشرق لغاية رأس جوردفون ملك مصر ٠‏ 
زايعا ‏ تصرييحات رجال السياسة البريطانيه 
و صرح اللورد سالسبورى فى ؟١‏ أ كتوبر عام جرهم؟ لسفير فرنسا فى لندن د ان وادى 
النيل كان ولايزال ملكا لمصر وأن كل مانع أو انتقاص ألم يحقوق هذه الملكيه منجراء 
ثورة المبدى قد زال » 0) 
٠7‏ وخطب ورد روزبرى مدينة أيسون فى +7 أ كتوبر عام لقا فقرر 
و تمن على رشك آن نرد لمصر ما هو من أرضها . وهذا أمر جلى واضح حت أنه ليشق 
على أن أصدق أنه فى الامكان العثور على أى شىء ينافيه » 7) 
م ب قرر.لورد كرومر فى تقريره عن طم 1501 


لق عيد اليد شكرى « السودان المصرى » ص ب؛ وهممحاضرة مطبوعة وصاحما ضابط . 
سابق فى الجيش المصرئ وقد حضر واقعة رفع العم المصرى على فاشؤده بنفسه , 

0) 1898 .ع0 13 :معستة ع5 1 
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٠. 


د ليس الغرض من عقد اتفاق م١‏ حرمان مصر من حةوقبا فى السودان بل تزويده 
يحكومة صالمة والتخلص من العقبات التى تلقيها الامتيازات الأجنبيه فى سبيله » 
الدفع الثالثك فسخ الاتفاقين لتعمد أحد طرفيع) ‏ بريطانيا ‏ عدم تنفيذها 

وحق الدولة فى عد فسها متحررة من قيود معاهدة دوليه عقدتها مع دولة أخرى ‏ إذا 
سلمنا جدلا بأنها معاهدة لايسرى عليها الدفعان ااسابقان ‏ لتعمد الدولة الأخرى عدم تنفيذها 
حق مقرر فى القانون الدولى العام وهذا الحق يستند إلى القواعد العامة التى تسرى على العقود 
التي تفرض التزامات متبادله على كل طرف فيها وى العقود الى يسموتها عناوناه سج هالهمره 
فالعاهدات الدو ليه التى من هذا النوع حمل بين طياتها شرطا ضمنيا فاسخا )١(‏ 
ع1 عنام ادوع صونانوومن0 كا هو الحال ف المقود المدنيه مع فرق هام. فق 
القانون المدتى يخول عدم تنفيذ أحد الطرفين شروط العقد للطرف الآخر الحق فى رفع دعوى 
الفسخ مع المطالبة بالتضمينات أما فى القانون الدولى العام لعدم وجود سلطة قضائية عليا على 
الدول - فان كل دولة لها الحرية فى أن تقدر ‏ متحملة المسئو لية وأخطار هذا التقدير ما 
إذا كانت تستطيع أن تعد تفسها متحررة هن النزامات الماهدة بسبب عدم تتفيذ الدولة الأخرى 
لشروطها كلها أو لبعض هذه الشروط (7) 

و إذا راجعنا مقدمة اتفاق 1 ينابر عام ووم١‏ وجدناها فى ترجمتما العربيه تنص 

د حيث أن بعض أقاام السودان التى خرجت عن طاعة الحضرة الفخيمه الحديويه قد 
صار افتتاحها بالوسائل الحربيه واذاليه التى يذ لها بالانحاد حكومتا جلالة ملك الانجليز 
والجناب العالى الحديوى . وحيث قد أصبح هن الضرورى وضع نظام مخصوص لأجل» 
إدارة الأقالم اللفتتحة اذ كورة وسن القوانين اللأزمة لا بمراعاة ماهو عليه الجانب 
العظم منتلك الأقاليم من التأخر وعدم الاستقرار على حال إلى الآن . » 

وقد نص الاتفاق فى المادة الثانية منه على رفع الالم البريطاتى واللالصرى معا فى البر والبحر 
يجميع أنحاء السودان . : 

و نصت الادة الثالثه على تعيين حا عام للسودان ترشحه الحكومة البريطانيه و يصدر بتعيينه 
أمر خديوى وتوكل اليه السلطة العسكريه والمدنيه العليا . وقد أخلت بريطانيا بنصوص هذا 
الاتفاق وتعمدت عدم تنفيذ الالتزمات امتبادله الى يفرضها للاأسباب الأأنية : 
أولا ‏ أن بريطانيا ذهبت قى مقدمته إلى أنه أصبح منالضروري وضع نظام لادارة السودان 

بهدف إلى رقم مستواه ولكنها تعمدت عدم تنفيذ هذا الالازام فقاومت اعداد الشعب 


)١(‏ 547 .2 عتاطبط تهدمتاهميعام] غزمرط : عالتطعيه8 أسوط أء ملقصمظ8 ببصمعخط. 
() .455 .أنه كملظ '[ عل علمفمقع عنمدقط؟ : تلطءماصرع 


لفا 


السودانى أعدادا ديمرقراطيا لادارة شئون نفسه بواسطة جا لس المدبريات وانجا لس 
البلديه وانجالس القرويه التى لاتخلو منها مديرية من مديريات مصر ولايخاو منها م ركز 
من مراكزها . والدليل علىذلك أن مجلس الماك العام الذي انعقد فى لندن عام ١074‏ 
كان قد قرر إنشاء مجالس للمديريات ومجالس بلديه فعارض مدير إدارة المعارف 
السودانيه الانجليزى مستر كروفوت ذلك الاصلاح الديموقراطي بعد البدء بتنفيذه 
عام دس؟؟ وقضي على الاصلاح فى ههده ونص ف المتشور الذى صدر بالالفاء يرقم 
و اس عى ماتأى ترجمته 
د ظاهر أن أكثر رجال المديرات لايؤيدون فكرة إنشاء مجالس رمعيه يننا نجد 
موافقة عامه على الأخذ بمبدأ التشاور مع كبار الأهالى فى إجتاعات مجرده عن 
الرسعيات . كا نجد أيضا موافقة على زيادة قوذ هؤلاء الرجال وسلطتهم القضائيه 
والاداريه لذلك قرر مجلس الحاكم العام فى جلستة المنعقدة بتاريخ ه مايوعام 1555 
عدم تنفيذ مشروع الجالس البلديه » () 
و بذلك قفمت بريطائيا على أول هدف من أهداف اتفاق ١١‏ يناير عام .م١‏ وهو 
رفع مستوى أهالى أقالم مصر الجنوبيه بأنحرمتهم هذا الحرمان امستبد الخالف لأبسط 
القواعد الديموقراطيه . البديبيه من إدارة شئونهم الحليه بأ تفسهم 
ثانيا ‏ أن بريطانيا ذهبت فى مقدمة اتفاق ١4‏ يناير عام ١454‏ الى أن فمع السودان قد نم 
د بالوسائل الحربيه واثاليه التى بذلا بالاتحاد حكومتا جلالة ملكة الاتجليز والجناب 
العالى الحديوى »6 ويغهم بداهة من هذه الفقره من المقدمة أن اشتراك الطزفين المتعاقدين 
كان على قدم المساواة فى تفقات إستعادة السودان وفى عد القوات أو على الأقل ل 
انه اذا كانت مصرقد دفمت أكثر من الطرف الآخر فى تلك النفقات وساهمت بقوات 
أزيد عددا فان الطرف الآخر ‏ وهو بريطانيا ‏ رم ضمنا بدفع ما فاته دقعه من 
تفقات الاستعاده فيا بعد كا يلم بالمساهمة فى تفقات التعمير ومشاريع الاصبلاح وتنفيذ 
برنامج « إدارة الأقاليم الفتمحة اللذكوره وسن القوانين اللازمة لا بمراعاة ماهو عليه 
الجانب العظم من تلك الأاليم من التأخر وعدم الاستقرار على حال إلى الآن » (9) 6 


)١(‏ « مآمى الاتجليز فى السودان » ص ١١‏ و ١7‏ وقد أشار الى كتاب سير هارولد ماكايكل 
« السودان الانجازى المصرى » ٠الذي‏ اعترف فى صفحة و4١‏ منه بهذا الحادث وسدر من 
فكرة إنشاء هذه امجالس النيابية” احليه فى السودان ! 
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يف 


تنص على ذلك مقدمة الاتفاق . ولكن بريطانيا تعمدت عدم تنفيذ هذا الالزام 
وهذا يبدو ما يأتى:- 

٠4٠  ىدلهملا ل أن مصر كان لا فى الأقالم الجنوبيه قبل عام م١ أى قبل ثورة‎ ١ 
جنديا موزعين على مديريات دنقله وبرير والحرطوم وسنار والقلايات والجيزه والقضارف‎ 
وكسلا وأميديب وسنهيت ومهرر وكردةن ودارفور وبحرالغزال وخط الاستواء وقد‎ 
جندت هصر للحملة التى أرسلت بقيادة هيكس ..4؟١ هصريا فلما نكيت تلك الله‎ 
جندت .هم مصريا لاحملة التى أرسلت بقيادة بيكر لانقاذ حاميق سنكات وطوكر هذا‎ 
يخلاف المصريين الذين جندهم عبد القادر حامى باشا الذى تولى منصب حام عام السودان‎ 
بعد روف باشا ويخلاف ثلاثين ألف موظف مصرى مدني كانوا يعماون فى السودان وقد‎ 
أمر جوردون بتجنيدمم قبل سقوط الحرطوم فى أيدى المبديين وقد بلغ جموع هن فقدته‎ 
مصر فى أثناء الثورة وى إستعادة السودان ثمانين الف ضابط وجندى ومدىى فى مقابل‎ 
١ )( . ألف وأريمثة انجلزي‎ 

ب إن المصربين ‏ لعدمم السودانجزء من وطنهم كانوابرساون إليه خبرضباطهم وهبندسهم 

وقضاتهم وكانوا يندمجون فى المياة الاجتاعية السودانية اندماحا تاما ويتزاوجون هم 
أهلالسودان بحم اتحاد الدين والجنس والاغة ويساعدون بذلك على نقل مظاهر الحضارة 
الحديثة إلى الأقليم الجنوبية ويذلك يعالجون « ما هو عليه الجانب العظيم من تلك الأقاليم 
من التأخر » حقى بلغ عدد المصربين الذين كانوا يقيمون فى السودان قبيل سقوط 
الخرطوم مائتى ألف وهو أمر لم يستطع البريطانيون أن يفعلوه يعد استعادة السودان بل 
'ظلوا يعاملون السودان معاملة المستعمرات فيكتفون بارسال موظفين بريطانبين يفرضون 
. إدادتهم على أبناء البلاد بالقوة ويتعالون علييم وتقاضون مرنباتهم من خزينة حكومة 
السودان التى كانت المكومة المصرية توالى مدها بالقروض إلى جانب المرتبات الضخمة 
الى كانت تدفعها المكومة المعمرية من.خزينتها إلى موظفيها ف الأقالم الجنو بية وقد قدرعدد 
المصريين الذين فقد هم مصربين عسكريين وهدنيين ,سيب الثورة المبدية بنحو ماق ألف 
وقد ذهبالكثيرون منهم ضبحية الجاعة التى حدثت فى عهد عبد الله التعايشى و بذلكيكون 
ما فقدته انجلترا بالنسية لا فقددته مصر واحداً ونصف ف المائة هن الجنود وثلاثة فى 
المائة من القواد وصفراً بى المائة من الأهالى (© ٠‏ 
)١(‏ « ضحايا مصر قى السودان م ص ١5‏ و 7٠١‏ و ١١‏ : 
)١(‏ المرجع اسايق ص بم وقد قدر الضابط عيد اليد شكرى فى محاضرته المطبوعة عن. 
السودان المصرى» ص م١‏ عدد الذين فقدتهم مصر بين عاى «م١‏ وهم بمامة وثلاثين 
الفا ه ذابوا جيعا تحت الادارة الاتجليزية فى عهد الاحتلال ضخية مصر فى السودان » 


رذ 


< ت إن المصربين قد خسمروا بسبب الثورة المهدية ثرواتهم التى كانوا يمستفلونها فى الأتايم 
الجنوبية وقد قدرت بعثمرة ملابين من الجنيهات كا أن الثوار استولوا على جميع الأسلحة 
والمؤن والذخائر المصرية وقد قدرت بعشرين مليونا من الجنههات . 

د س ان المسكومة المصرية قداتفقت على الأقالم الجنوبية منذ عام وي أى منذ توقيع 
اتفاقو١‏ ينابر إلى عام ١و١‏ امالغ الآآنية : 


القروض التى أخذت من الميزانية المصرية لاة وملكد4؛ جنيا. 
القروض التى أخذت من الاحتياطي بالا ف لاكة و 17 جنيها ٠‏ 


الثفقات العسكريه أى نفقات الجيش المصرى فيالسودان ١ه‏ و 15د و 17 جنا . 

فيكون جموع هذه التفقاتسي/ا. و ٠١+‏ و وم جنيها 00 
وهده التفقات كلها أو معظمها ‏ قد دفعت من أهوال المصريين عن طيب خاطر 
إلى ابناء الأقاليم "لجنو بية لأنها تهدف إلى معالجة د مارهو عليه الجانب العظم من تلك 
الأقالم هن التأخر » كا تقرر مقدمة اتفاق 1١‏ يناير عام 4م ولكن الطرف الآخر 
فى الاتفاق ‏ و بريطانيا لم تقم يعنفيذ التزامها فى هذا الشأن اطلاقا ٠‏ 

ثالنا ‏ أن مصر أنفقت ثلاثة ملابين ونصف مليون لد السكك الجديدية فى السودان التى قرر 
احد الضياط الذين عملوا فى مدها أن نحت كل شير منها جثة جندى مصرى وأتفقت 
مليونا من الجنمهات لانشاء ميناء بور سودان ومليونا لد سكد حديدية من المطبرة إليها 
كا أن مصلحة الأشغال السسكرية التابعة لوزارة الحربية للصرية قد تولت إقامة جميع امباني 
العامة فى ا لخر طوم كسراى الماك الما و كليةجوردون وجامع الحرطوم ومدبريةالحرطوم 
ومسئشنئ الجيش. والمطبعة الأمير ية والسجن والمصلحة البيطريه وعشرات المبانى 
الأخري () ولرتعد تنفيذ بريطانيا لا لتزاماتها فى.اتفاق ١4‏ ينار عام وم١‏ أكثر من 
سكنى هذه المبانى بواسطة الموظفين البريطانيين وأسرم . 

رابع أن_بريطانيا. التى رأت وجوب عقد إتفاق لا حق لاتفاق 14 ينار وقعته مع الحكومة 
المصرية فى ٠١‏ يوليو من نفس العام ليسرى نفس نظام الادارة الذى.قرره الاتفاقالأول 


(0) عدابى التتوح باشا « مذكره عن السودان المصرى » قدمت أثناء المفا و ضاتالتى قام مها الوفد 
الرسمي برئاسة عدلى يكن باشاعام ١4+١‏ وقد قدر الضابط عبد اليد شكرى ججلة مااققته 
مصر ق النسودان لفاية إنخلائه بسدين مليونا من الجنههات . وججملة ماأتفقتة بعد الاستعادة 
بانية وثمانين مليونا من الجنيبات 0 ش 

: () عمد لبيب الشاهد وأحد رفت « مذكرتان عن أعمال الجيش اللمصرى فى السودان» 


ا 


على أقلم سواكن باعتبار أن الاقاليم الجنوبية يجب أن رسرى عليها نظام إدارة وتاحد 
قد عادت فأخلت مبذا الالازام وتعمدت فص لجنو بالسودان عن شماله فحيتمنع «الشماليين 
الذين يستوطنون الجنوب من حق العبادة علانية وتمنعهم من إ نشاء المدارس وتقسو فى 
معاملتهم. قسوة شديدة وهذه سياسة مرسومة وردت ف المكاتيات الرسمية باسم مماربة 
الاستعراب صوتام نطدعة-تثمه ولي يم فصل الجنوب عن الثمال أرساوا الارساليات 
التبشيرية التى أقامت أ وكارها فى القرى النائية وفى الادغال الموحشة وأمدوها بالال 
وحموها بنفوذهم ويقوم نظام الادارة قى الجنوب على المفتشين الايجليز يحم الواحد 
منهم فىمقاطعة قد تبلغ مساحتها ضعف مساحة الجزرالبريطانية كلها ويأتمر يأمره الزعماء 
ورؤساء العشائر والمفتش هناك هوالحاكم الاداري وهو الذي يتولى القضاء بسلطات 
غير محدوده فيستطيع مفرده أن يحم على أي شخص بالاعدام » )١(‏ 
وهذا اخلالصارخ بالا لتزام الذىفرضه اتفاق ١‏ ينايرعام9هم ١‏ وعود بالاقالم الجنوبية 
إلى حالة من حالات الاستعياد لايقرها الضمير الدولى نان مصر قبل ذلك الاتفاق كانت 
ترحب بتولى أبناء الاقاليم الجنو؛ بية أعلى المناصب فقد تولى قبله اربعة سودائيينعل ااتوالى 
منصب مدير يحر الغزال وتو أثنان منصب مدير سنار كا تولى أسودانيون متاصب 
مدبرين لديريات كر دفان و بربروفاشوده وداره و كيكبين وت ولىثلاثة سودانيين على التوالى 
منصب مدير الحرطوم وتولن سودانيان منصب هدير دارفور وتولى اائات مناصب 
وكلاء المديريات والقضاء وحاء وقت كان فيه عشرة سودانيين من القواد العظام برتبة 
لواء وبحماون رتية الباشوية (6) 
خامسا ان نص اتفاق 19 يناير عأموهم١‏ صري فى أن مصر وبريطانيا تشستركان فى 
إدارة الأقالم الجنوبيه ولكن بريطانيا أخات بالتزامها الذى فرضه هذا الانفاق عليها 
وهو تمكين الطرف الآخر من الابث شتراك فى الاداره وانفردت هذه الاداره اتفرادا 
سجلته كتب القانون الدولى العام على أنه حقيقه دوليه مقرره وأن الشيوع قد نظم 
بحيث أصبحت حقوق هصر نظريه بحته 0) 
> 2 
الدفع الرابع انتباء الاتفاقين لتغير ظروف المتعاقدين 
وهذا السبب هرن أسباب انتهاء الاتفاقات الدوليه تقره قواءد القازون الدولى بالنسبة 
للاتفاقات التى لامحدد زمن لانتهاتها . وقدتساءل شراح هذا القانون عما « إذا كان يمكن مماهدة 


() دعاسى الانجليز قى السودان » ص وباو .م 
() « ضحايا مصر فى السودان ص ٠؟‏ و ١4؟‏ > 
(م) 208 .2 .عتاطيط لمممتتهمعام1 الموط : عللتطعم انندط اء ولقدم8 بصمعل1 


و 


تعقد دون تحديد زمنٍ لانتهائها أن تظل سارية الى الأبد تمعدةءمهم مذ وأحابوا يأن أبدية 
المعاهدات سسخيفة ولايمكن تمقيقها كأ بديةالدساتير وأن الفقه العام والعرف الدولى يفرضان ى 
المعاهدات التق تمقد بدون نحديد زمن لانهائم! وجود شرط ضمن فاسخ 5باطتهماة عأودباطع, 
فاذ! انتهت الأسباب التى دعت الى عقد المعاهدة فلا مناص من فسخ لمعاهدة بالتالى إذ أن مضى 
الزمن قد يجعل تلك المعاهدة عديمة الجدوى أو يظهر التعسف فى شمروطها بعد أن تتطور علاقات 
الدول التى عقدتها . و بعد أن نطراً خيرات على مراكز تلك الدول ومصالحبا الاقتصاديه 
أو السياسية )0 
ويقرر هؤلاء الشراح أنه رغم أن العرف الدولى قد جرى على وجوب أن تغام الدولة ٠‏ 
راغبة الفسخ مع الطرف الآخرق الماهدة قب لأعلان الفسخ إلا أن السوايق الدو ليعحاشدة بالأمثله 
ع حارو واحد . فقد أعلنت روسيا نحررها من القيود التى تفرضها 
معاهدة باريس الموقعه فى .س مارس عام 1465 ومن القيود التى يفرضما الاتفاق الرومي الركي 
الموقع فى تقس اليوم بشسأن المضايق التركيه مع أنها أبدت أسمابا واهية لفسخ هذين الانفاقين 
الدوليين . كا أن النسا اجر قد استندت على الشرط الفاسيخ الضمنى المعروف فى القائون 
الروماتى باسم قلاط تاههاى عزووناطعع ف عام 11٠1‏ لتبريرضم مقاطعتى البوسنه والمرسك اللتين 
كانت تحتلهما طبتا لمعاهدة برلين الموقعه تى ١‏ يوليو عام .141/4 واتفاقية القسطنطينية الموقعه 
فى ١‏ ابريل عام وبإم1 وهذا عت بالقسبه لاتفاق ١4‏ ينابرعام وحم ١‏ مين على الاسباب 
الآنية : 35 
أولا ‏ أن هذا الانفاق ‏ إذاسلينا جدلا يصبحته واستيعدنا جدلا لدفوع ثلاث السابقه # 
قد عقد فى وقت كانت مصر فيه دولة غير كاملة السياده بسبب تبعيتها لتركيا و لكنها. 
,استردت سيادتها كامله . 
1 :بتنازل ثركيا عن نسيادتها فى مماهدة لوزان التى وقعت فى 14 بو ليو عام ١078‏ 
ب - باعتراف بريطانيا مبذه السياده فى تصريح 71 فيراير عام 1599 ٠‏ 
ج ‏ ياعتراف بريطانيا بهذه السياده فى معاهدة التحالف والصداقه الى علدنا معها فى 
١7‏ أغسطس عام يسول . 
د - بانضامها الى تصريج الأم المتحده الذى صدن فى أول ينابر عام 194974 وانوم 
تنظم اليه إلا إلدوككاملة السيادة فى الأسرة الدوليه . 
ه - ياشتر اكيبا فى مؤمر التغذيه والزراعه لذ وقنت وثيقعه الختاميه فى 1١‏ مايو 
ا طمسكواء 
و - برا يلاصم واقسي قن وق الاقاق ا بواشطن قء 
توفي طم ٠1548‏ 
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أنه 


نز باشتراكها فى إتفاقية بريتون وودس الى وقعتها مصر فى 7 ديسمير عام 140 
وبأختيار مندويها قى الميئتين الأساسيتين التين أ نشأتهما وها «صتدوق النقد 
الدولى » و « البنك الدولى للا نشاء والتعمير » 
ح - ياشتراكها فى مؤ تمر شيكاغو فى ديسمبر عام 1444 الذى وضع برامج الاششراف 
على وسائل النقل المدتى بطريق الو . 
ط - باشتراكها فى أعمال لجنة المتشرعين فى واشنطون فى ابريل عام ١48‏ التق وضعت 
تظام ممكنة العدل الدو ليه وبأختيار أحد ذقهاتها قاضيا مهذه الحكه . 
واشتراكمصر فى هذا النشاط الدولى اللتشعب ثمرة لاشتراكها فى هيئة الأمم المتتحده على 
قدم المساواة هع جبيع أعضاء الأسرة الدو لي ةكاملى السيادة وهواشتراك توج بانتيخاب 
ممثل مصر رئيسا مجلس الأمن الدولى . 
ثانيا ‏ أن مص ركانت عند توقيع اتفاق عام .م١‏ دولة « سجينة 6 بسبب الامتيازات الأجنبيه 
« ترسف فق الأغلال » ولكنها تحررت من تلك الأغلال فى مؤ تمرموثرية الذى انتبى 
فى م مايو عام بمو ١‏ بالغاء تلك اللامتيازات . 
ثالنا ‏ لأن مصر قد ارتفع مستواها العلمي ارتفاءا هائلا عما كان عليه عند توقيع اتفاق عام 
م1 حت أن عدد الطلبه قد تضاعف فى عشر سنوات فبعد أنكان عددم فى احصاء 
نسو ب سوا يبلغ عمد و كحم طاليا وطالية أصبح فى احصاء وسو ب ٠4و‏ 
يبلغ ٠.وه‏ و مده و ١‏ واسكتقر التعلم الجامعي فى:مصر وهو تعلم لم يكن له وجود 
عند توقيع الاتفاقين واعترفت جيع حامعات العالم بألقاب عصر الجامعية وغذت مصر 
جميع دول الجامعة العربيه بالخبراء فى جميع الفنون والعلوم . 
رابعا ‏ لأن مصر قد زادت هواردها اماليه زيادة هائله عما كانت عليه عند توقيع اتفاق 
عام .م1 واستقرت ثقة الأسرة الدو ليه بمركزها امالى فألغى صندوق الدين ٠‏ 
خاسا ‏ لأن الجيش المصرى قد تضاعف عدده ثلاث هرات عما كان عليه عتد توقيع اتفاق عام 
١‏ 8 أذ أن الجيش المصرى الذى تولى استعادة السودا نكان يبلغ عدده اثنين وعشرين 
ألنا ما أن مركز مصر المالى وتضاعف عدد سكاتها حما كان عليه عند توقيع 
الاتفاقين كفيلان بتكوين جيش يمكن أن يبلغ عدده عشرة أضعاف ماكان عليه الجيش 
المصرى عند توقيع الاتفاقين و يصيح تادرا على دفع أى اعتداء يقع على هصر أو على 
أقاهها الجنوبيه . كا أن ميثاق جامعة الدول العربيه فيه أكير ضمان لدقع هذا الاعتداء 
الحتمل على مصر أو أقالها الجنوبيه كعضو فى هذه الجامعة بل كتزعيمة لهذه الدول 
العربية جعاء . ش 
سادسا ‏ أن نظام الشيوع فى الادار: ة الدوليه أو الللكية المشتيكه تتنائه زمرو - 00 قد اندثر 


لاس بنع سس سس طعي 
فقد كان هذا النظام قأئما طيتقا لمعاهدة فينا الموقعه قى ,م أكتوير عام 14م لمصلحة 
الفسا وبروسيا الاتين كانتا تباشران ادارة شائعه على اقلم شرج جنادتاره م1 
وعلى اقلم شلفزج هو لشتين «زعاو101! - عزبويع 1ر5 وقد دام تهذه الادارة المشتركة 
بالنسبة للدوة الأولى الىعام ه.م؟ وبالنسية للثانيه الى عام .م ا ان بلجيكا التى 
حات حل الاراضى المتخفضة وبروسيا كانما ‏ طبقا لمماهدتى 1416 و 75 يونيو 
عام م1 تبأشمران ادارة مشتركه على اقلم هورينبيه أع50ع:20 وقد نصت معاهدة 
بأبون عصهمرزدظ الموقعة فى + ديسمير عام 1405 على أت جزر فيزان 5ممولة1 
و كو قير انس ع0م166ه00) فى بيداسويه ووووول81 تتبع تبعية شائعه فر نسا واسبانيا 
ولكن اتفاقا دو ليااوقع فى ,ا مارس عام اموا نظم السلطات البو ليسيه والقضائيه فى 
جزيرة كو نفيرانس وقد نمت المعاهده التى وقعت في 5 يونيو عام هما على وضع 
جزر ساموه 5:08 تحت الماية المشتركه لكل من انجاترا والولايات المتحدة وليكن 
هذا النظام زال فى عام .م١‏ و نص الاتفاق الذى وقع فى ٠١‏ أكتوبر سنة ...و 
بين فرنسا وبريطانيا العظمى على عد أرخبيل جوز هبريد 1101065 الجديده أرضا 
خاضعه لنفوذ مشترك . 
و لكن آثار جميع هذه الاتفاقات الدولية قد زالت ولم ببق فى كتب فقه القانون الدول العام 
إلاذكريات تاريخيه عنها : 
فنك 
هذا هو تطبيق الفقه الدولى على الوائع الخاصه بوحدة مصر والسودان ولمل خير ما اختم 
به هذه الدراسه أن أشير الى أحدث ماصدر من كتب المستشرقين عن هذه الوحدة. فانهم ‏ 
بعد اسكرب العالميه الآخسيره ‏ يقررون « ان استقلال مصر ‏ وهو استقلال يحميه ميئاق 
الأمم الممحدة ‏ لايتحقق إلا بشرط أن تمتد وحدتها مع الأقالم الجنوبيه الى منابع النيل قانترك 
هذه المتابع بين يدى سلطة أجنبيه إنما هو وسيلة هن وسائل الضغط الفعال على سياسة هصر 
الخارجيه » (0) 
كا بقررؤن « ان مصر بدون السودان دولة عاجزه ذات مساحةمبتوره أما مصرمعالسودان 
فدولة عظيمه تتسسيطر على الطريق الطبيعى عبر افريقا ولأهاها الذين امتازوا يكثرة التنسل 
ستقيل واسع » () 
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